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7 ا بابح 1 
تحت وال اون e‏ 
حسسائل الممسدن 
قال الصنف‌رحمه التمالی . . ' ۰" 

( وان كان فى الارض معدن باطن کمعدن الذهپ والفضة دخل . 
فى البیع لانه من أجسزاء آلارض وان كان معنا ظاهرا کالنفط .والقار 
فهو كالماء مملوك فى قول أبى على ابن أبى هريرة » وغیر مطوك: فى .. 
قول أبى اسحاق » والحكم فى.دخوله فى البيع على ما بینساه فى الماء, . 
وان باع أرضا وفيها ركاز أو حجارة مدفونه لم تدخل فى البيع» لانها 
ليست هن أجسزاء آلارض » ولا هی متصلة بها ».فلم تدخل فى 

( الشبرح ) والنفط() والقار؟) 3 7 
وظاهر » وقال القاضى آبو الطيب والماوردى : جامد وذائب ٠‏ 

( القسم لول ) الباطن قال صاحب الاستقصاء : أى غير متميز 
عن الارض کالذهب والفضة والفیروزج والرصاص والنحاس وسماها 
القاضى آبو الیلیب والماوردى معادن . الجامدات فیدخل فى بیع الارض 
جزما لما ذکره الصنف » ولا فرق بين المعدن المذكور وبقیه اجزاء 
الأرض »ء الا أن بعض الأجزاء آفخر من بعض » ولا پجوز بيع معدن 
انذهب بالذهب » ولا معدن الفضه بالفضة ویجوز معير الأثمان قولا 
" واحدا » وهل يجوز بيع معدن الذهب أو معدن الفضة بالذهب ؟ فيه 
قولا الجمع بون بيع وصرف قاله الروپانی ٠‏ 1 


¢ 


( ۲۰۰۱ ) بياض بالاصل فحرر ( ش ) قلت : النفط دهن أو زيت يستخرج 
من باطن الآرض وكان يستصبح به اما اليوم فمشتقاته اكثر من أن تحصر 
من وقود السيارات والطائرات و ۰ و ۰۰ أما القار أو القیز فهو مادة خام 
النفط سوداء كانت تطلى بها السفن الخشبية حتی لا يتآكل جسمها ولا 
یتسرب الاء اليها ٠‏ رط) ٠‏ ۱ 


و القدم الثانی ) العدن الظاهر 1 المتميز عن ارف زوش 1 
أعين لسمائع : تاننفط وانقار وألومیا واللح والكيريت والزئیق » والکلام 
فيه کالخازم المتقندم فى الماء حرفا يحرف » وممن .ذكر الممسألة كما 
ذکر‌ها الصنفت الشسیخ أنو حاهد والتاضی أبو الطیب "والاوردی : 
والحاملی والرافعی وغیرهم » وچزم الغزالی ف الوسیط يعدم موم 
فيه مع حكاية الخلاف ف الماء » قال اين الرفعة : وحمله على ذلك قول : 
اما اا باع الارن وفيا سمحن ثم یتسد مد ایی للشترى ؛ 1 
وما.كان مجتمعا فهو للبائع ولا تردد فيه » بخلاف الماء » فان من الناسن : 
من قال : لا يملك ( قلت : ) فان آراد الامام أن من الناس من لا يملك. : 
آصلا ولا بالحيازة كما هو وجه بعيد حكاه هو فصحيح » أن ذلك الوجه 
لا جريان له فى المعدن. » لكن لا آثر أذلك فى مسالتنا لأن الكلام ما دام 
ف مقره قبل الحسوز » وان آراد به لا يمك ما دام ف البثر » فالعسدین 
كذلك عند آبى اسحق القائل پذاك فى المساء » كما صرح به المضئف هنا | 
وغیره 4 وهذا الذى ذكرناه ق بيع الأرض المشتملة على العنندن جار 
بعينه فى بيع الدار الشتملة على العدن »وق الدار فرض الغزالی المسآلة * 
فى الوسیط .٠‏ ۱ ۱ 
( المسآلة الثانية ) اذا باع آرضا فيها ركاز أى كنز مدفون من ذهب 7 
أو قضة أو خشب أو آجر أو حچارة مدفونة أو غير ذلك سواء ۱ 
كان من دفين الجاهلية أو من دفين الاسلام لا يدخل ف البيع » ولا يفل ؛ 
للمشترى أخذه اذا وجده » لأن ذلك لیس من آجزاء الأرض ولا من 
نماگها ولا متصلا بها » فلم يدخل كمتاع البیت والطعام الذی فيه 
( والظاهر ) أنه لمن ملكت منه الدار » فاذا ادعاه فهو له » وان لم يدعه فهو ' 
من ملكه البائع منه » وعلى هذا أيدا كاذك لش ارو يعافد 
والمحاملى وغيرهم من الاصحاب .٠‏ 
( المسآلة الثالثة ) الاحجار على ثلاثة أقسام : ( الأول ) أن تكون ٠‏ 
مخلوفة ف الارضن » فتدخل ف بيع الارض كما: يدخل قرار الارض . 
وطینها » ثم هی على ثلاثة آضرب : ۱ 
( الأول ) آن يضر بالزرع والغرس جمیصا فهو عيب اذا کانت 
مما يقصد. لذلك » وفيه وجه أنه ليس بعیب وانما هو فوات ففسيلة . 
وشرط الساوردی والتولی فى کون ذلك عيبا آن تكون الأرض مبيعة : 
و 7 : فلو آشتر تراها للبناء ة فهى أصلح له ' 


فلا خيار » وینبغی أن يحمل كلامهما على ما اذا لم يكن مقصوده الزرع > 
والافالبیع لا يمين جهة المنفعة فيه » ولیس کالاجارة ۰ ۱ 

. ( الضرب الثانى ) يضر بالفراس دون الززع لوصول عروق الغراس 
الیها دون الزرع فوجهان 0 آحدهما ۱ أنه عيب ( والثانى ).ويحكى عن 
أأبى اسحاق الروزی أنه لیس بعیب ولا خیار فيه ؛ لأن الارض أذا 
كانت تصاح للغرس دون الزرع أو الزرع دون الغرس لم يكن ذلك 
عيبا لكمال المنفعة بأحدهما » قال الرويانى : وكذلك لو كانت تملح 
لاغرس دون الزرع » قال المأوردى : ( والأصح ( عندى أن پنظر 
فى آرض تلك الناحية » فان كانت مرصدة للزرع أو بعضها للغرس وبعضها 
للزرع فليس هذا بحيب » وان كانت مرصددة للغرس فعذا عيب + لان 
العرف المعتاد يجرى مجرى الشرط » قال : ولل اختلاف الوجهين 
. محمول على هذا التفصيل » فلا يكون فى الجواب اختلاف » لكن ذكرت 
مأ على وبينت ما اقتضته ألدلالة عندى ٠‏ 00 

( قلت : ) وهذا حسن ووافقه الغزالی فية + وهی یقتضی أنها 
اذا كانت فى موضع غير معد للزرع ولا للغرس كالأراضى بين البئیان 
فى كثير من الواضع فيكون فوات منفعة الزرع والغرس جميعا فيها 
ليس بعيب » ولذلك شرطنا فى أول الكلام تبعا للرافعى أن تكون مقصودة 
الغراس والزرع » واستثنی هو أيضا أن تكون الأرض مبيعة لغير 
الثراس والزرع وال أعلم هة ٠‏ ا 1 


( الضرب الثالث.) أن لا تكون مضرة بالغراس ولا بالزرع لبعد ما 
پینهما وبين وجه الأرض فليس هذا بعيب » ولا خيار للمشترى ۰ 

) القسم الثانی ) من آحوال الحجارة أن تكون مبتية فى الأرض 
كالتى تكون فى أساسات الخدارات وما أشبهها » فهى داخلة ف ابيع 
أيضا لأنها موضوعة للإستدامة » وهذا على الذهب فى أن بيع الأرض 
پستتبم البناء » والطرق التئ تقدمت ف ذلك جارية فيه حرفا يحرف. » 
كما اقتتضاه کلام الامام "وغیره 4 قال 1 الیجصر 2 وكذلك ان كان 
البئاء منهدما أو كانث فى طى بثر خراب » وهذا الكلام فى الدخول 
( وأما ) كونها عيبا ققد جعلها الرافعى من الشرظ فى كونها عيبا اذا 


كانت مضرة بالغراس والزرع كالمخلوقة ٠‏ ( وأما ) الماوزدى فانه قال : 


ان الغالب فيما بنی على الأرض من حجر أنه غير مضر بزرع ولا غرس > 
لأن. العروق جارية فى مسناة الأرض ومشساربها + قال .فان كانت 
. كذلك فلا خبار. ؛ وان كانت مبنية بخلاف العرف فى موضع مضي بالزرت 
0 فللشترئ: الخينار على ما مضی الا أن يسمل قلعها لقصر المدة وقلة . 
الوّنة فلا خبار ۰ آما اذا آثبتنا الخيار فاختار اتمام البیع » فانه 
بمسك الارض و الحجارة بجميع الشمن ٠‏ ۰ 
١‏ القسم الثالث ).أن تکون مدفونة فیها كما فرضه آلصتفب ‏ وقي : 
آن ذلك كان عادة آهل الحجاز ينحتون الأحجار ويدفنوتهآ الى وقت 
الحاجة الیها ولا خلاف آنها لا تدخل فى بیم الفرض کالکتوز والأقمشة > 
:.. تصن عليه الشافعی رضى الله عنه والاصحاب وقول الصتف : لبست 
.. من اجزاء الأرض, احتراز من المعدن [ وقوله : ]ولا هی متصلة بها 
اعتر از من البناء والغراس + ثم لا يخلو. الشتری اما أن یگون عاكآ. 
بالحال أو جآهلاء ان کان عالآ فلا خبار له فسخ العقد : وان:تضرر . 
. بقلم التایم سواء كانت الارض خالية عن غراس وبتاء أو غير خالية > . 
ودخل ف العقد. آما تبعا آو مم‌التصریم ‏ وللباقم النقل 7 وان اضز بالشتری 
" م كار تنقص, قدمة الارض أو الغراس أو الزرعر الداخل فى العقد 
كو الذى آحدثه. آلشتری بعده أو لم يتقص + وان آبی الباقم القسلم 
فالهشتری اجباره علية سواء كان تبقيتها تضر أو لا م 
وف الوسيظ حكابة وجة أنه آذآ لم بتشرر لم تجبره غلى النقل + 
وسباته, مثلة فبمآ اذا كان جاهلآ [ والصحبح ؟ الأول > وان للمشترئ 
احنار الداكم عل, القلم والتقتل تفرنفا لملكه تخلاف الررع + فان 1ه . 
امد نتگر > ولا أجرة للمشتری ق مدة القلم والنقل وان طالت + 
گما له استری دارا فما أقمشة وهو عالم بها لا اجرة له ى مدة النقل 
و التفربغ :5 ویجب علء, الباقم اذا تقل سسوبة الأرقر, وان کآن المشترى 
حاهلاً بالحجارة فللحجمارة بالنسبة الى الضرر فى قلمها وترکها آحو ال 
- عة آحدها ۲ آن يكوى: ترگها غير مقر لنعدها عن عروق الغز اس 
والارع 2 وقلعها تمر مقر # لگنه لم بحص ف الأرش تراس ولا زرحم 
فالستم .لازم 2 ولا خبار للمشتری 6 وللباگم النقة + وللمشتری 
احناده علبة عل , آلذهب < وحگه, الامام وجها شمیفا أنة لا جير والخرة ٠‏ ' 
:.: للباكم والذهب الأول قال الاصحاب.: فلو سمح جما للمشتری لم 
۲ ۱ ۱ ص 


۰ 


یلزمه القبول » لأنها هبة محضة والرافعى أطاق تصوير المسألة فى نفی 
الضرر فلم پحتج الى زيادة على ذلك » والماوردى آراد بالضرر الزرع 
والغراس » فلذلك قال ما نذکره ملخصا من کلامه وکلام غيره ؛ وهو 
آنه اذا قلعها ‏ فان كان الشتری عالا بالحجارة - فلا أجسرة له 
على البائع فى مدة القلع » ان علمه بها يجعل قلعها مستثنى » كتبقية 
ثمرة الباقم على نخل الاشترى » وان كان الشتری غير عالم بالحجارة 
ان كان زمان القلم یسیرا لا يكون لثله آجرة کیوم آو بعضه › قاله 
الماوردى وغیره ‏ فلا آجسرة على البائع وان كان کثیرا كيومين وأكثر 
. قاله البندنیجی ۰ ۱ 
فان كان بعد قبض الشتری وجب على الباثم أجرة المثك على 
الصحيح » لتفويته على الشتری منفعة تلك السدة » وهل يجب عليه 
تسوية الأرض واضلاح حفرها بقلع الحجارة ؟ فيه طریقان ( أحدهما ) 
القطم بالوجوب » وهو قول الماوردى ( والثانية ) على وجهين فى التتمة + 
ولا خیار للشتری ؛ كما لو قطع البائع يد العيد المبيع بعد القبض 
وجب الأرش ولا خیار : وان كان قبل قبض الشتری ففى وجوب 
الأجرة على البائع وجمان( أحدهما ) نعم كما بعد القبض ( والثانى ) 
وتسبه الماوردى الى جمهور أصحابنا آنه لا: أجسرة عليه لان منفعة 
لأر قبل القبض مفوتة على المشترى بيد البائع على الأرض آخسذا 
من أن جنايته كالآفة السماوية ( فآما ) تمسوية الأرض واصلاح حفرها 
فغيه طریتان قال الساوردی : فلا يجب على البائع وجها وآحسدا » 
لکن يجب بذلك للمشترى خيار الفسخ لأنه عيب » كما لو قطع البائع يد 
العبد المبيع قبل القيض » وقال غيره : فيه وجهان ء 
< ( الحالة الثانية ) أن يكون تركها مضرا لقربها من عروق الغراس 
والزرع وقلعها مضر لا ف الارض من غراس وزرع » فان كان المشترى 
عالما بالحجارة وبضررها فلا خبار له ف الفسسخ » ولا آجرة له فى 
القلم » وان كان جاهلا اما بالحجارة واما بضررها » واما فى القلم 
وام فى الترك فله الخيار » هكذا يقتضيه كلام الأصحاب وقال الرافعى : 
للمشترى الخیار سواء جيل أصل .الأحجار أو کون قلعها مضرا فأغفل 
قسما آخر لم يشمله كلامه وهو ما اذا كان عاللما بالأحجار ويكون 
قلعها مضرا ولکن جهل کون تركها مضرا فمفهوم كلامه أنه لأ يثيت له 


¥ 


الخيار » وليس كذلك لأنه لا فرق بين ضرر الترك وضرر القع اف" 
ذلك » ون فى أن البائ بترکها فلا یحصل ضرر ٠‏ : 
ل EE a‏ 


اذا علم ذلك فاذا ثبت الخيار قال الأصحاب : لا يسقط خيارة 
بن يترك البائم الأحجار ‏ لا فى بقائها من الضرر » وهل يسقط الخيار 
بان يقول للمشترى لا تفسخ لاغرم لك أجرة مدة النقل ؟ فيه وجهان 
عن رواية صاحب التقريب ) أضحهما ( عند الامام والرافعى لاء كما 


لو قال البائع : لا تفسخ لأغرم لك الارش » ثم ان فسخ زجع بالثمن 


٠ ۱‏ والا غعلی البائم النقل وتس‌وية الأرض » سواء كان النقل قبل القبض 


آم بعدة ؛ هكذا قال الرافعی » وقد تقدم عن الناوردی أنه اذا كان 
قبل القبض لا تجب التسوية وجها واحدا بل يثبت به الخياز » وكذلك 
صرح به ههنا هو والشسیخ آبو خامد ؛ ورجحه الرویانی (آما ) بمدا 
التبض فتجب التسوية على الشهور » وقد تقدم ذکر وجمین فى 
التتمة ؛ وف أجرة النقل.ثلاثة أوجه + 0 


1 ( ثالثها ) وهو الأظهر وهو قول أبى اسحاق المروزى على ما نقله" 
آبو الطيب الفرق بين أن يكون اانقل قبل القبض فلا يجب » أو بعده 
فيجب ( والسحیح ) عند الشيخ آبی حامد أنها لا تجب مطلقا » والكلام 
فى وجوب الاجرة و التسوية فى هذا القسم والذى قبله ؤاحد ٠‏ وكذلك: 
لم يتكلم الزافعى عليه الا فى هذا القسم CS ٠‏ 


'. واعلم آن الز اغعی رحمه الله تعالى أطلق الخلاف فى وجوب الأجرة | 
هكذا ومن جملة آقسنام ما فرضبه أن یکون غالا بالحجارة جاهلا : 
نضررها » هم آن الرافعی أطلق آولا. آیضا أنه متى كان عالما بالحسال : 
فلا آجرة » وقد یقع بين هذین الکلامین التباس » فالصسواب ف بیان : 
۱ ذلك وتحرير حمل وجوب الأجرة ما قاله + و القاضی آبو الطب : 
والاوردی جعلا محله اذا کان جاهلا بالحجارة وبضررها فان كان : 
عالما بالحجارة غيز غالم بضررها فانه يثبت له الفسخ لمدم علمه 
بالضرر » ولا يستحق الأجرة » وان أقام لعلمة بالحجارة ۶ وان العلم : 
بها يجعل زمان قلعها مستثنی وكذلك قال فى القسم الذی تدم : 
وينبئى أن ينزل كلام الرافمى على هذا التفصیلٌ ‏ فاته مع المسلم 


1 


بالحجارة يمنم ايجاب الأجرة كالثمرة المؤيرة وزمان تفريغ الدار من 
التماش(۱) وما آشبه ذلك ٠‏ 

قال الرافعى : ویجری مثل هذا الخلاف فى وجوب الارش لو بقی 
بالتسوية مساك الأجرة » بل أوجبوها مطلقا » وكذلك الشافعى رضى الله 
عنه فى الأم أطلق وجوب التسوية وهو الذی قاله المحاملى والقاضى 
رلم يوجب الأجرة كما فعل الرافعى » وقد يقال فى الفرق : ان المنافع 
والأوصاف لا يقابلها شىء من الثمن > فلذلك ثبت له الخيار فقط > 
لأنه عيب ولم يضمن تخريجا على أن جناية البائع كالآفة السماوية * 


( وآما ) الحفر فى الأرض فانه اذهب بعض آجزاء المبيم » لأن 
التراب بعض الأرض فیجب عليه اعادتها ولذلك قال ابن الرفعة خيال 
ضیف » ثم هو غير مستمر لان التراب الذى كان فى موضع الحفر كان قد 
بان وساك به مساك الأجزاء » فينبغى انفساخ العقد فيه » وليس 
كذلك » وان كان باقبا قد آزاله عن ذلك الوضم عيب فرده من باب 
ازالة العيب ولا يلزمه » وايجاب عين أخرى يسوى بها الحفر أبعد 
والله أعلم » وممن صرح بان الأرش كالأجرة صاحب التقريب فيما 
حكاه عنه الامام أنه حكى ف الأرش الأوجه الثلاثة التى فى الأجرة > 
وقد جمل صاحب التتمة حكم التسوية قبل القبض مبنیا على جناية 
ابلائ ( ان قلنا ) كالآفة السماوية لم جب * وهذا بوافق ما ذکرناه 
عن ا ماوردى وهو الصواب ۰ 


وحكى صاحب التتمة وجهين فى وجوب التسوية بعد القبض » 
لان التسليم فى القدر المتصل بملكه لم يتم كما يقوله ف وضع 
الجوائح » والشافعى رحمه الله تعالى فى الام أطلق وجوب التسوية » 
ولم يفصل بين ما قبل القيض وبعده ولذلك قال ابن الرفعة : ان 
الذی يقع ف النفس صحته الجزم بوجوب التسوية » والاجبار عليها 


(۱) هو ما على وجه الارض من فتات الاشیاء > 


E‏ ا ار 
وجب عليه اعادته الى ذلك 5 خلاف وعتقب الطاب 6 تھی 


واعلم أن الشنافعى والأصحاب رضى الله عنهم المطلقين وجوب 
التسوية لم ببينوا ما اذا كانت مواضم تحتساج ف تسویتها 
الى تراب آخر هل پلزم البائم احضاره من خارج ؟ أو تسويتها ببقية 
الأرض ؟ أو يعيد إلى تلك الحفر التراب الذی أخذ منها بالق 
خاصة ؟.وان ن الم يحصل به سدها كما أشعر به كلام ابن الرفعة 
التقدم » لكن الفهوم من لفظ التسوية هذا القسم الآخسر » فانه لا 
تسسوية فيه لاسیما اذا كان مواضع الحجارة حفرا کبازا » والتراب 
الذى فوق الحجارة يسير » فاذا قلعت الحجارة بقى موضنیا حفرا 
لايسهه ذلك | التراب الذی فوقها » ولا تتساوى ببقية الأرض » فحمل 
التسوية على هذا العتی فيه بعد وعلی تقدیر ار ادتة یتجه الجنزم توجوب 
التسوية » وفاء بمقتضی الغقد »© وتسليم اليد نهر حاله + 
او ساح O‏ ع را E‏ 
الارض آو حصل ولکن آجاز الشتری ٤‏ فان و ی 


بتسليم عين أجزاء مببع على حالها ٠‏ 


' وعلى هذا لو عدم ذاك اب المنقول بالكلية وكان له إقيمة ینیشن 
أن يكون كتلف بعض المعقود عليه : وان كان الراد 0 
وهو تسويته ية الاو شد + له لا مضل بقل اة | 
الى ما كان » بل يتغير كله » وان ن کار ن السراد التسوية بالتراب القلوع > 
فان لك حت فرترب جدید » تصناة لا پتجه الجزم بوجویه + لان 
الزام البائع بتراب جدید لم يضع يده علی مثله مع اجازة الشستری 
الط د ا امو ا : ان البائع يجب عليه كمال الت 
بمقتضى العقذ » ومن ضرورته قلع الاحجار وازالة التراب للم 
ثم اعادته على ما كان فان لم يحصل بذلك زيادة عيب فلا كلام » 
وان حصبل غيب قبل القبض وكان الشتری قد أجبر البائع على 
القلع بعد اطلاعه على الأحجار » وعلمه بالحال »فلا شیء له غير رد 
التراب.؛ لأن اجياره على القلع رضا بم يحصل منه من العیب ۰ 


وان جل الحا فان حصل ذلك قبل القبض ‏ ثبت له اأخيار ۾ 
فان فسخ فذاك » وان أجاز وجب التراب خاصة » وان كان بعد القبض 
وكان ذلك مع جيل الشتری بالحال » فان العقد لم يتضمنه » وجل 
المشترى أثيت له الخیار » فاذا أسقطه بالاجازة لم بيق له شىء آخر » 
ثم التعيب الحاصل من القلع أن فرض » غايته أن یجعل لتقدم سببه 
كعيب حاصل ف يد البائع » والمشترى قد رضی به لما آلزمه الباگم 
بالقلع الذى ذلك التعيب من لوازمه » فلا شىء له » سواء كان قبل 
القيض أم بعده » ولعل ذلك مأخذ الشيخ آبی حامد ومن وافقه ف 
قولهم » بان التسوية لا تجب مطلقا قبل القبض وبصده » ولكنه خلاف 
نص الشافعى رضى الله عنه » وحينئذ اختار طريقة مفصلة وهی آن 
اعادة التراب الزائك بالقلع واجبة والزائدة على ذلك أن وقع ذلك قبل 
القيض وحصل به عيب خرج على جناية البائم ( والأصح ) آنها كالآفة 
السماوية فيقتصى على اثبات الخيار وان كان بعد التبض فیتخرج 
على القطع فى يد الشتری بالسرقة السابقة ف يد البائم ( والاصح ) 
أنه من ضمان البائم فتجب التسوية أن وقع تغير مطالبة الشتری + 
وان وقم بمطالبة آلشتری ففيه نظر » وق ماخذ الخلاف ف الارشی 
لذلك الزمان آجرة ‏ والا فلا أجرة على مآ تقدم قال الآوردی : 
وعلی جمیم الأحواك لیس للباگم اتدام الحجارة ف الارض ان آقام 
الشتری على البيع * 
( والحالة .الثانبة ] أن لا یکون فى قلعها ضرر + ویکون فى تركها 
ضرر » فیومر البائم بالقلع والنقل > ویجبر عليه > ولا خیار للمشتری 
كما لو اشترى دارآ فلحق سقفها خلل يسير يمكن تدارکه فى الحال » 
أو كانت منسدة البالوعة فقال : آنا أصلحه وأنقيها » لا خيار للمشترى 
( قلت ) وههنا أولى تدم الخیار + لان البائع مآخوة بدفع الضرر عثه ة 
وهناك لا يلزم البائم الاصلاح وازالة الخال > ثم أن الآوردی 
على عادته لا فس الضرر بضرر الغراس. والبتاء قال : ثم القوق 
فى الأجرة وتسوية الأرض على ما مفى 6 فان أطلقت الكلام كما 
صنع الرافعى لم يحتج الى ذلك ٤‏ وقد ذكر المصئف هذه الحالة فى باب 
الرد بالعيب وسنشرحها هناك ان شاء الله تعالى ٠‏ 
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( الحالة الرابعة ) أن يكون فى قلعها ضرر ولا يكون فى تركها ضرر ٤‏ 
فللمشترى. الخيار اذا كان جاهلا ؛ فان أجاز ففى الأجرة والارش 
ما مر ولا یسقط خیاره بان یقول : آقلع وآغرم الأجسرة آو آرشس 
النقص © قال صاحب الثهذیب : ویجیء فيه مثل الخلاف الذکور قى 
الحالة الثالثة » ولو رضى البائم بترك الأحجار فى ل 
المشترى ابقاء للعقد ثم پنظر ان ) اقتضر على قوله : ترکتها هل هو 
تمليك أو مجرد اعراض لقطع الخصومة ؟ فيه وجهان حكاهما الرافعى 4 
وهما کالوجهین فى ترك النعل على الدابه الردودة بالعیب ( احدهما ) 
أنه تعليك لیکون فى مقابلة ملك حاصل ( واظهرهما ) أنه قطع للخصومة 
لا غير » وبالاول آجاب الماوردى ۰ 


وینبنی على الوجهين. ما لو قلغهاً الشتری یوما ما وأبدى! للبائع 
فى ترکها هل يمكن من الرجوع ؟ والاکشرون أن له ذلك » ويعود خیسار 
الشتری ۶ وهو القیاس » وفك الساوردی والأمام : لا رجو 
ويلزم الوفاء بالترك ألا اذا جرت هالة يزوك فیهاالعنی الفتشی الترق + 
وقال الماوردى : لأنه یجری مجرق الابراء الذى لا يجوز الرجوع 
فيه » ولا یعتبر فيه القيول » وادعى الامام أنه لا خلاف فيه وان 
قال : وهبتها منك فان رآها قبك ووجدت شراط المبة ا الك 
ومنهم طرد الخلاف "لانتفاء حقيقة الهبة » و انما المتصود دقع | : 
وان لم توجد شرائط الهبة ففى صحتها للضرورة ( وجهان ( ان: 
صححناها ففى افادة الملك ما ذكرنا فى الترك » قال أكثر هذا 5-5 
الامام والرافعی ری الله عنهما © ولم يتعرض لأن: المشترى. يجبر 
على ذلك آولا وقد قال القاضى:.آأبو الطيب : البائع اذا قال : وهبت 
الحجارة ففى اجبار. المشترى على قبولها وجهان مبنیان على القولين 
' قبما اذا 35 شمرة ف ر أخسرى واختلطت بالأولى فوهبها 
دلا تح وأا اذ يجي على وم ره (والانى ) پر » 
لأن بقبولها يزول الضرر ٠‏ 

( فان قلنا ) لا یجبر ؛.فعلى البائع ا لم يسمح 
بترك الأحجار ثبت للمشتری اخ + ان سخ رجح بش دا 
ا ا ا ن كانت الأرض بیضساء أو مغروسة 
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يغرس متقدم على البيع أو متأخر نله ذلك » ثم الحكم فيه ياتى 
أن ساء الله تعالى ٠‏ وان كانت مزروعة يزرع المشترى قال الماوردى : 
فعلی البائع ترك الأحجار الى انقضاء مدة الزرع » لأنه زدع غير 
متعد به قلما یقلم قبل حصاده » فاذا حصد الشتری زرعه قلع الباثع 
حينئذ حجارته » ولزمه أجرة الحجارة بعد القبض وتسوية الارض > 
ووافته صاحب التهذيب فقال : اذا كان فوق الأحجار زرع للبائع او 
للمشترى فانه بترك الى أوان الحصاد » لان له غاية بخلاف انغراس » 
قال الرافعى : ومنهم من سوى بينه وبين الغراس ٠‏ 
(فرع) تقدم أنه اذا لم يكن فى القلع ضرر أو كان فيه ضرر 
يسير يمكن تداركه عن قرب أنه لأ خيار للشمتری ٠‏ ومحل ذلك على 
ما بقتضيه كلامه اذا يادر البائم اليه » فلو تقاعد عنه كان للمشتری 
الخيار » قال ابن الرفعة : وقد يقال : بل یجبر على ذلك كما يقتضيه 
كلام الغزالی وغیره » تیعا لظاهر النص © بعنی فى وجوب تسوية 
الأرض على البائع لأن فى ذلك محافظة على اتمام العقد ٠‏ 
(فرع) فى هذه الحالة فأما الغراس الذى وعدت يذكر حكمه 

!ذا آقام المسترى على البائع ولیس فيها زرع وكان فيها غراس فان 
للبائع قلع حجارته مطلقا ثم لا پخلو اما أن يكون ذلك الغرس متقدما ‏ 
على البيع قد دخل » واما آن يكون آلشتری استجده » فان كان متقدما 
فان قلعها بعد التبض فعليه الأجرة على الصحيح وأرش النقص 
وتسوية الارض على ما تقدم » وتعيب الأشجار بالاحجار كتعيب 
الأرض ف اثبات الخيار وسائرٌ الأحكام » وان كان قبل القيض لم 
ملزمه التسوية ولا آرش النقص على ما تقدم » وقد مر فى مثله كلام 
الراقعى ومن وافقه » وق الأجرة وجهان ( آصحهما ) لا ؛ ولو سمح 
اليائع بترك الأحجار وكان القلم والترك يضران » ففى ثبوت الخيار 
وجهان » حكاهما المحاملى ( أصحهما ( الثبوت » لانه اپتاع آرضا 
على أن فيها غراسا » فاذا خرجت على خلاف ذلك فقد لحقه نقص 
وضرر » هكذا قال » وف نظيرها فيما اذا كانت الارض بيضاء لم 
فيما اذا كان القلع يضر دون الترك » وسمح البائع بالترك حتى لا يتعيب 
الغراس بالقلع » لأن الأكمة آجمموا على أن الخيار ببطل » وان كان 
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انعر اس احدته آلشتری ,أ بعد الشر اء ۳ أحدثه عأ بالأحجار یشم 
سن او بر + وبيس عليه أصمان ملع انعراسس وسقط حيار المتسرى ٠‏ 
وان احدنه چاهاز ففی تيوت الخيار وجهان ( وجه الوت ان 
أنصرر ناتىء من آید اعه الاحچار ىق الارضص ز والاصح ) انه 1 ينيت 
نرچوم الصرز الى عير ابيع : ۰ ويناصما. انفاضی حسین عى ما ادا 
دام بجر مها ثمره بعد يدو :بارج ا تم حدتت تمره احری واحبلطت : 
با مبيعة ؛ مان الرویابی مان خان فلع عبر وبرحها الا يضر ء وسمح نع 
پاسنچاره لبمسترى اجبر على مپونها ولا حيار له » فان حانت الإرص سعص 
حجار اپصا مان نم پورب العرس وفنع المعروس تقصانا ف الارص »مله 
انمدع وامسنح ؛ وان درك نی ای وه وت و یه 
الجر رح حي E‏ ی یا 
وأذا قنع الپانع الاحچار فانتقص العراس فعليه أرنس آلتقص پلا 
حازف هدا ما مانه الزامعى + .وفال الحاملی لا فرق بين ان يعرس ابع 
ویبیم أو ببیم باز غراس تم بعرس الشتری » وقال الماوردى : وان كان 
انعراس اسنحدته الشتری يعد البيع فهذا لا يكون الا بعد القبض فیلزمه 
س ييعنى البائم -- - الاجرة ونقص العرس وتسویه الأرض » و النفصیل 
اندی فاله الرامعى اولی » وما قاله الماورذى من أن ذدك لا يذون الا يعد 
اتوص وخا وا وا بر لكان ذلك ر على ات دق 
أن يحصل للهشتری ف الارض المبيعة قبل قيضها غرس أو زرع » وحينتذا 
ینود الكلام ف وجوب الاجرة » وجميع ما سيق من الاحكام التى 
تختلف قیل القیض ویعده *: ۱ 
وأما أرس نقص الغراس .هنا فانه واجب على كل تقدير ۰ لأن. 
العراس لیس يمبيع حتى یخسرج على جناية البائم قبل القيض وهذه: 
الأحكام التى ذذرتها فى الفراس والزرع ذكرها الماوردى فى هذه 
انحاله الرایعه » والرافعى ذکرها ذکر ما لا. اختصاص له يها ولا شك أنها: 
قد تأتى فى غيرها كما لو لم یجبر حبر لحري E‏ ال 
الأولى آو ف الحالة الثالثة » فان القلم يكون جائزا للبائع: » ویاتی: 
فيه من التفصیل ما ذكر ههنا » واه آعلم ء 1 
( فرع ) تكلم الامام وقيله التاضی حسين فى أنه لم أوجبوا: 
تسودة په الحفر على اليائم ' ؟ وعلى العاصب اذا حفر فى رضن المخصوية ؟: 
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ولم یوجیوا على من هدم الجدار أن يعيده ؟ وانما آوجبوا الارش ۲ 
واجايا عنه پان طم الحفر لا يكاد يتفاوت » وبنيان الابنيه يختدف 
ويتفاوت » فشیه ذلك يذوات الامتال وهذا يذوات القيم حتى لو رفع 
لبنة آو لبنتين من راس الجدار وآمکن الرد من غير اختلاف ف الهيته 
خان ذلك كطم الحقر + | 

( فرع , أذكره المحاملى هنا قال أبو اسحاق : اذا باع عيدا 
فقال الشتری : هو آپق » وقال البائع : انا احضره الساعه واحضره لم 
يكن للمشترى خيار ( قلت : ) وصورة ذلك كما صرح به غيره ما اذا 
كوي ل ا آمکنه رده 

(فسرع) نکر الامام ق آخر كلامه كالضايط لما تقدم أنه مهما 
فرض ضرر لا يندفع فان كان الشتری عالما فلا خیار ولا ارش » فان 
كان جاهلا ثبت الخیار » فان فسخ فذاك » وان آراد » وآراد الزام 
البائع آرش النقص وان لم یتمکن البائع من. دفع الضرر بترك الحچر » 
وكان الضرر فى تركه ونقله » ففى الارنس TT‏ 0 
يجد خلاصها پالفسخ » فهو كاطلاعه حالة العقد » وأن النقص ظهر : 
يعد العقد پفعل منشوه البائع » اما قبل القبض أو بعسده مستندا الى 
سيب متقدم كقتل العبد المرتد » وان تمكن من دفع الضرر بترك الحجر 
فلا يلزمه ألترك ‏ ولکن لو فعل وظهر الغبرر فعن أصحابنا من قال 
هذا الق م ثم ينتظم على هذا تعطل انم من غير نفص فى رت 
المبيع ٠‏ وقد ذكروا الخلاف فى الأجرة فما وجه ترتبها ؟ والفسرقٍ 
لائح ؟ فان النانع ليست معقودا عليها » ولو قيل : القدر الذى 
يفرغ البائع فيه المبيع غير داخله فى استحقاق المشترى لم يكن يعيدا » 
والبیم كله مستحق للمشترى بأجزائه وصفاته * 

(فرع)تقدم أن الأصح فى الأجرة أنها لا تجب قبل آلتیض 4 
وتجب يعده » وأن ذلك فول أبى أسحاق المروزئ على ما نقل أو اليب + 
وق البحر قال الساسرجسی : قال اسحاق()ٍ فى بغداد قبل خروجه 


(۱) کذا بالاصل ولعله قال الشانتمي » والله اعلم (ط) 2 
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الى مصر : له الأجرة » يعنى قبل القبض » قال القاضى الطبرى : 

وعدا محتمل عندی لانه نص فى البويطى على أن البائم اذا قط 

يد العبد البیع فااشتری بالخیار بين الفسخ و الاجازة ممم الارش ».۰ 

ذاذا نص ف الارش فالاجرة مثله » وبنی الفقار كلق عدوا e‏ 
حارافة السماوية أو كجناية ية الأجنيى ٠‏ 


(فسرع ) تقدم الكلام ی أن لنمئسترى الخيار عند وجود ثبزونه ۱ 
التفدمه » وان ¿ الأجرة والارتس يفصل فيهما بين ما قبل القيض ودعده » 
ومل يثيت خيار للمشترى ينتس الارض بالتلع ؟ تدم عن اوردق | 


وقال الرویانی : أنه ان كان بعد : القيض فيثيت ایضا 3 لان , سیبه کان 
موجودا قبل القیض ۰ ۱ ۱ ۱ 


ا (فرع ( اذا اختار المشترى الامساك فیا اذا كانت الأرض 
المذكورة. مشتملة على شسجر داخل ق البيم وكان قلع الحجارة يضر 0 
a‏ ا وار Sb‏ ارش 
النقص طرق حكاها الروپانی ٠‏ 


( آحدها ) لا آرش لانه رضی بالنقص وقال أيو اسحاق : : هو 
کالأجرة ان كان قبل القبض لم یلزم وان كان بعده. لزم ٠‏ وقال ‏ 
أبن سریج : بعد القبض يلزم قولا واحدا وقبله قولان + وال یفن 
أصحاينا بخراسان :فيه وجمان قبل القيض وبعسذه وت أنه . 
بجحب ٠‏ 


( قسرع )قال اوا : فلو كان قلع الأشجار يضر وتركها لا ۱ 
بضبر ‏ واختار الباه ثم الترك » لا خیار للمشترى » وهل تملك بالترك ؟ ۱ 
على ما تقدم وقالآلنال وم ریق جوا یه ده نو 
للبائع قلع آلاحجار ؟ وجمان مبنيان على ما لو آتلف حنطة فلم يو 
مثليا تیم ال » ثم وجد الل > عل له زد القيمة ومطالبته ال 
وجهان وان اختار القلع فللمشترى الخيار لأنه يضر بالمنيع » ولا فرق ` 
بين أن يقول له البائع : آنا اعطيك ارش النقص أو لم يقسل ولیس 
كما اذا اختار الترك » فانه لا نقص فى الترك » فان اختار ااشتری ۳ 
ابتاك و لوزن ی دی جر 
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( فرع ) اذا غرس ااشتری تعد العلم بالحجارة سقط رده 

دما تقدم 4 ثم ان كان 3 الأحجار وتركها مضرين فللبائع 1 

والمشترى المطالبة به » ثم | ذا قلم قال الرويانى : يلزم البائع ا رش 

النقض . قول وأحدا ؛ لأنه حول ملكه عن الارض بادخال النقص 

على الغیر ؛ فان كان مراد الرویانی نقص الأرض نظاهر ؛ وان كان 

ey‏ الغراس فقد تقدم عن الرافعی خلافه ؛ وآنه لا يضمن 
نقصه وذلك هو الظاهر ؛ فانه متعد بالغرس ء واه أعلم ٠‏ 


وان كان قلمها يضر وتركها لا يضر فان اختار القلع قال الرويانى : 
فعلیه آرش النقص قولا واحدا » والكلام فيه كما تقدم » وليس ` 
مراده الا الغراس فانه قال عقيب ذلك وكيفية التقويم أن يقال : كم 
دساوى هذا الشجر ولا نقص ؟ فيقال : مائة » فيقال : وكم يساوى 
۳ : تسعون فيقول : نقص العشر > فتلزم حصته 
من القيمة ؛ وان اختار البائع اه حك ی ان 
ما ذکرنا + 


( فرع ) قال الرويانى وغيره : ولو كان البائع زدغ فیها زرعسا 
ب مع الزرع وتحتها أحجار يعنى والشتری جاهل بها 00 
أن بقلم بت ما لم يحصد الزرع اذا كان قلمها يضر بالزرع > 
و آن 1 لزرع پختص بالبائع فالضرر یختص به و الخیار اليه ۰ 


( فرع )قال ا يه ا ل و الدم : 

ان العراقبين نقلوا أنه يجب على الغاصب آرش نقصان الحفر .ء 
. وبريد به : ولا يلزمه التسوية وق مسألة البيع بلزمه التسوية > ومعناه :.. 
ولا بلزمه. آرش النقص + و اختلف الأصحاب فى ذلك على.طريقين هنهم 
من قال : يلزمه أرث ا ا ری 1 
ومنهم من قال : بلزمه التسوية فى السالتین دون أرش النقص ومنهم 
من فرق بعدوان الغاصب فيازمه الأرش بخلاف البائع فيلزمه التسوية ٠‏ 
( فسرع ) زرع المسترى الأرض ولم يعلم أن تحتها حجارة ؛ وق 
الما ملاك الزرع > لم يمكن البائع من قلعها لأن لزرع غاية فيؤمر 
دالتوقف بخلاة ES‏ «التتمة ی «ونص عليه 
۱۷ 

(۲ -الچیوع داج ۱۲) 


الشأفعى رضى الله عنه ٠‏ وکذلك فیما اذا علم الشتری بالحجارة وترك 
البائع القلع » ثم آراده بعد زرع الشتری لم يكن له ذلك حنی بحصده 
الشتری » كما حمل ابن الرفعة نص الشاقعى عليه ؛ قال الرافعى : 
ومن الأصحاب من يسوى ف الحالتين بينه وبين الغراس * ۰ . ' ش 


( فرع ) شبه. التولی الخلاف فى ثبوت الخیار اذا استری 
الأرض وغرسها بعد الشراء ثم ظهر فیها آحجار بما اذا باع الشچرة 
وبقی. لنفسه الثمرة » فحدئت ثمرة آخری واختلطت بها ؛ فمن قال هناك 
یجمل الحادثة كالبيمة فى حکم الاختلاط ٠‏ قال ههنا : أن الضرر الذی.. 
. بلحقه فى الغراس الحادث کالضزر الذی بلحقه فى الاشجار الشتراة » 
یغنی لانه استحق بالشراء أن يغرس فیها » فجعلنا الضرر الذی يلحقه| 
ی حق من حقوق المنيع كالضرر الذى يلحقه فى نفس المبيع » قال i‏ 
. واصل المسآلتينإذا اشتری جارية'فوطثها + ثم استلحقت فغرم المهر 
هل برجم بالمهر على البائع آم لا ؟ فعلى قول يرجع لانه قيمن له . 
. سلامة الوطء فاذا .لم يسلم برجم عليه » وکذا هنآ ضمن له سلامة 
غراسه ء والثمار الحادثة » فجعلنا الخلل الحامنل ف واحد منهما' 
کالخلل فى عين البیم » وفرض التولی المسألة فیما اذا كان قلعها يضر . 
دالغراس ؛ وتركها لا یضر » وقد تقدم حكاية الخلاف عن الرافغى فى 
ثبوت الخیار مطلقا ٠‏ ۱ 0 


( فرع )قال انشیخ أبو محمد الجوینی فى السلسة لما ذکر 
الوجهين ىف وجوب الأجرة على البائع . للمدة التى مضت: فق نشل 
الحجارة » وبناهما على أن جناية البائع: كالآفة السماوية » وكجناية 
. الاجنبی قال : فان قيل : القبض هنا حاضل » والذهب لا يختلف آن 
جناية البائع بعد القيضن كجناية الاجنبی » وانما القولان قبل القبضص 
( قلنا : ) البائع اذا سلم الارض وفیها حجارة امستودعة مانمه من 
الانتفاع فانها مائعة من كمال صفة القبض فلذلك آلحقناها بالحالة. 
الأولى » وهذا الذى قاله الشیخ قد تقدمت الاشارة اليه » ولكنى أحبيت 
نقله من کلامه ٠‏ ۱ ۱ 
( فرع )امن تتمة الکلام فى السائل المتقدمة لو كان الفراس 
داخلا فى بيع الارض > ونقل الحجارة مشر به » قال الامانم : ولیس 


من 


لقائل أن يقول فى حالة الجهل واضرار الغراس ونحوه أنه يمتنع عليه 
اانتل وفاء بموجب البيع » وقياما بتسليم الارض و الاشجار له ٠‏ 


( فرع )قال الرافعى رحمه الله : لو باع دا را فى طريق غير نافذ 
دخل حریمها ىق البیع > وق دخول الأشجار الخلاف الذى سبق » وان 
كان فى طريق ناقذ لم يدخل الحریم والاشجار ف البيع » بل لا عریم 
ال هذه الدار ؛ كذا ذكرها الرافعى قال : اذا قال : بعتك هذا 
لبستان أو الباحة دخل ف البيع الأرض والأشجار والغراس » وكل 
ما له من النبات أصل لا خلاف ف المذهب فى ذلك » وف دخول البناء 
الذى فيه ها سبق فى دخوله تحت الأرض » وقال الغزالى : ان الأظهر 
عدم الدخول جریا على قاعدته وأما ( على الذهب فانه يدخل 3 
وان قيل بالجزم بالدخول كان له وجه فان البستان وان کان قد 
بخلو عن البناء ولكنه اذا كان مشتملا عليه تناول اسسمه جمیم ذلك » 
وهو كالاحتمال الذى فى دخول الشجر فى فى بيع الدار » ۽ وهو ههنا أتوى » 
لأن اشتمال البساتين على البناء أكثر من آشتمال الدور على الاشجار 
E‏ أن يكون بستان لا بناء فيه ٠‏ 


وجزم الرافعی بدخول الحائط ولا وجه لذلك » بل هی من جملة 
الأبنية » فالجزم فيها مع طرد الخلاف ف غيرها غير متجه ؛ ولا مساعد 
عليه عند الاکثرین »> 3 والاوردی آطلق 2 الخلاف ف البناء 
عن غير تفصیل ؛ والرویانی فى البحر صرح بان البناء والجدار 
الحیط على الطرق » وأن بعض آصحاینا قال : الجدار المحيط 
فول واحدا : وهو ضعيف عندى + وجزم القاضی آبو الطیب بدخول 
الدناء فى بيع البستان مع ذكر الخلاف ق دخول النخلة والشجرة فى 
بيع الدار » وذلك يتسههد لما قلته الآن من الفرق وتقوية الجسزم 
بالدخول ف البستان : وهو الذى يقتضيه العرف لاسيما ف بلادنا هذه » 
لتى الغالب على بساتينها أن تتخذ عليها الحوائط. والأغلاق اشبه 
المساكن .. 

قال الامام : والبناء عندى بالاضافة الى البستان كال مجرة 
بالاضافة الى الدار » فقد تلخص ف دخول الأبنية فى البستان طرق : 

» أحداها ) أن الجدار المحيط يدخل جزما » وفيما عداه الطرق‎ ١ 
٠ وهو ما آورده الرافعى وضعفه الرویانی‎ 


(وائانية) جرا الغلاب ف الجميع »وه رین 
( والثالثة ) الجزم تدخول الجميع > وهو متتضی كلام القاخی 
بی الطیب » وهی .لت انتعی" كلامى آولا الیل الیها » وليس لننا 
OE EG‏ الينية هنا مع التردد فى دخولها تحت اسم 
الأرض » وهذأً ما لا ینکن » ولك.أن ا من نار mE‏ 
الخيط فون ما اذا لم يكن على م هيكة ت الجدار الوضوع لاله 2 
وكذلك فعل أبن'الرقعة + ا 
قال الراقعی وذكروا ود م ع تن ا ١‏ 
0 رم له رمع استمر الامطلاح به 


٠‏ وذكر ابن الرفعة أن هذا کالعام + وأنه ان صخ يكون وجها ار 


يعنى ق محيط الكرم والنستان وألشجرة ENS‏ 
حادثة لم تدخل فى بيع البستان » قاله ابن الرفعة أخاذا مما سيأتى » 
وق العریش وهو السمی ف بلادنا بالکرم فى وجوب اللزوم تزدد للشییخ 
أبى محمد(ا) ) » رجح الاهام. والغزالى دخوله ؛ وجعل فى الوسیط محل 
التردد فى دخوله تحت اسم الكرم ی ير 
والباحة وف كلامه ما يدل عن جريانه ف الكرم أن + 


وق کلام لاملم ما دی ان اا N‏ 4 فانه 
قال : والوجه عنندنا ی بویا تنزيلا عل 0 من 1 
“+ وان كان محله كل این ار : لكن هقه ابر میم ا لهل فلك . 
اذا .كان العريش پنقل ( آما ) اذا كانت تراد للدوام [ كما هو جار ] 
فى بلادنا فلا بأتى. فيها التردد. قال. الرافعی : ولو قال :هذه الدار: 
. نستان ؛ دخلت الایفنة والاشجاز جمیعا » ولو قال : هذا الحاکط:بستان مه 
أو هذه المحوظة: دخل الحاكط الخیط وما فيه من الاشجار: + وق المئاء” : 
ا و ا وام ۹ 


رايا جات تیه ما وال انز ۲ 


۳۰ 


الرویانی فيما اذا قال : حاثط بستان » وف لفظهما قلق » والمراد أن 
بقول : بعتك هذا الحائط البستان هذه [ هی ] العبارة المستقيمة ٠‏ 

قال الرافعى : ولا يتضح ف لفظ المحوطة فرق بين الأبنية و الاشجار 
فليدخلا أو لیکونا على الخلاف قال ابن الرفعة : هذا الذى ذكره الرافعى 
صحيح ان كانت الحوطة بغیر ميم آما اذا كانت ف كلامهم بالميم فالاشارة 
تکون للميم وهو البستان ؛ فكأنه نطق به وعند نطقه تدخل الارض 
و الگشجار و البناء المحيظ وق دخول ما فبه من البناء الخلاف عنده » 
فلذلك آلحق هذه اللفظة بالیشتان ۰ 


لت ان را هر ا ورس 
والروضة ‏ بألعيم واخراج البناء عنها بعيد + وان أخرج فیما اذا نطق 
باسم آلبسنتان نان الامتارة الی الجمیم وتخصیمها - بالیم - دون 
یره لم بقتضه دليل وهی داخلة ف مدلول اللفظ قطعا » بخلاف البستان ` 
عند من يجعلها خارجة منه ٠‏ لأن اسم كم ی 5 
قول الرافعى فليدخلا أو لیکونا على الخلاف لا وجه للتردد فى ذلك 
بل يتعين الجزم بدخولها ( وآما ) لفظ الحوطة بغير ميم فلم آره فى 
کتاب غبر کلام ابن الرفعة ٠‏ ولا أعلم معناه »> فان کان aR‏ 
للدستان ن فیتجه کلام صاحب التهذيب ولا يستقيم کلام الرافعى وان كان 
موضوعا للحائط الدائر على البستان فيتجه أن لا بدخل البناء ولا 
الشجر جمبعا ٠‏ 

) والاترب) آن حذف - الیم - تصحیف وان اللفظ بالميم كما عو 
فى الکتب ٠‏ وآن تور ی بر سم وی 
دمعناه وأئه لا بتجه فرق فیها.بین البناء والشجر ٠‏ كما قاله الرافعی ۰ 
أكنه لا بنیعی التردد فى ذلك كما تردد بل بنمغى دخول اليناء والشجز 
توجود الاشارة الي الجمیم وعدم ما یقتضی اخسراج شىء من ذلك » 
والله سبحانه وتعالی أعلم ۰ ۱ 


قال ابن الرفعة : وق بعض الشروح أنه لو قال : بعتك هذا الحوط 
ل ا والأرض وان كان فيه غراس فعلی ما تقدم من 
الخلاف (:: اا و ع صاحب التهذيب ٠‏ وخسلاف 
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ما قاله الرافعى أيضا وبعيد من جهة المعنى لا وجه له ؛ والله سبحانه 
وتعالی آعلم ٠‏ | ۱ 

( فرع )قول الغزالى فى الوجيز : از ا عدم الدخول یعنی : 
به الأظهر من الطرق > فانه فى ا صرح بان الخلاف فيه كما فى , 
اسم الأرض ( وأصح ) الطرق عنده فى اسم الأرض عدم a‏ 
تقدم فعلم أن مراده هنا الأظهر من الطرق ۶ والعجلى قال : 
الأظهر من الوجهين وحمله غلى ذلك تسوبة ۰ الامام دين E‏ 
الى البستان » والشسجر بالنسبة الى الدار والذى حكاه الامام والغزالى : 
ف استتباع الدار للشجر ثلاثة آوجه ؛ وآفهم کلام الامام آن 
التفريع على أن اسم الارض لا يتناول البناء والشجر أى :ان 
الیناء والشجر داخلان. ف الأرض فههنا أولى ( وان قلنا : ) 1 
قههنا ثلاثة آوجه ویکون قول الغزالی « الأظهر »(") أى من هذه الأوجه : 
ولا شك أن ما قاله الامام نفيه ٠‏ 


ولکن الغزالنی صرحأ الوسيظ بان الخلاف فيه كالخلاف فى الأرض . 
فینبغی آن یحمل کلامه فى الوجیز على ذلك ویکون الأظهر من الطرق ! 
فانه لیس فى کلامه التسوية بين الدار والبستان كما فى کلام الامام 
وان كانت التسوية متجهة وقد تقدم ف استتباع الدار الاشچار . 
بحث ‏ ویمکن أن یمود مثله هنا فى هذه الأوجه وتکون مفرعة: على : 

ااقول باتباع الاستم كما ذكره الامام هناك وان لم یصرح به هنا 


کی يموع سین اسان یه + راو كان ل اسان چاه نز بخ ۱ 


عند اه وج نكاما القاضی حسین ٠‏ 
| ۰ قال الصنف رحمه الله تعالی 


( وان باع نفلا وعلیها طلع غير مؤبر دخسل ف بيع النخل ؛ وان . 
:كان مؤبرا لم يدخل » لما روى ابن عمبر رضی الله عنه أن النبی 
حان E E SE‏ :8 من ماع تقحل بد ان نز 

(۷) من اصطلاح متأخری الاصحاب أن الاظهر الراجح من الاقوال : 
والاصح هو الراجح من الاوجه » وكان التقدمون يتساهلون فى اطلاقها فتحل : 
الأظهر آحیانا محل الاضح والعکس والراجح من الطرق هو ( ا ذهب ) (ط)'. 


¥ 


الا أن يشترطها المبتاع » فجصلها للبائع بشرط أن تكون مؤيرة » فدل 
على انها اذا لم تكن مؤبرة فهى للمبتاع » ولان ثمسرة النخل كالحمل » 
لانه نماء كامن لظهوره غاية كالحمل » ثم الحم ل الكامن يتبمع 
الأصل ف البيع » والحمل الظاهر لا يتبع » فكذلك الثمرة ٠‏ قال 
اأشافعى رحمه الله : وما شقق فى معنی ما أبر لانه نماء ظاهر فهو 

( الشرح )حديث أبن عمر رضی الله عنه رواه البخاری ومسلم 
رحمهما الله » ولفظهما : « من باع نخلا قد آبرت فشمرتها للبائم الا 
أن يشترط البتاع » وق لفظ اسلم : « من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر » 
وق لفظ آخر له : « أيما نخل اشترى أصولها وقد آبرت فان ثمرتها 
للذی آبرها الا أن یشترط الذى اشتراها » وف لفظ له أيضا « أيما 
امریء آبر تخلا ثم باع أصلها فللذی آبر ثمر النخل الا أن يشترط . 
البتاع » ورواه الشافعى رضی الله عنه عن ابن عيينة عن آلزهری عن 
سا عن أبيه »> وهذا من آصح الاس‌انید واحسنها ؛ كله أكمة علماء » 
فى بقية الحديث من طريق سالم » ومن باع عبدا وله مال فالمال للبائع 
ألا أن یشترط المبتاع » وجماعة الحفاظ يقولون هكذا بغير هاء فى 
الموضعين ٠‏ هكذا قال ابن عبد البر + ونبه على أن المعنى الا أن يشترط 
المدتاع ساكر ذلك » فيدل على صخة اشتراط نصف الثمر أو جزء 
منها وكذلك فى مال العبد » وهو قول جمهور الفقهاء ؛ وسأتعرض 
اسقاط الهاء من لفظ الحديث » ولم أقف عليها فى شىء من طرق الحديث » 
وقول المصنف : نماء احتراز من الکنز والحجارة الدفونة و البخور ٠‏ 

( وقوله ) کامن احتراز من الزرع ء لأنه ظاهر من غير ابر كذلك » 
و آن التين و العنب ونحوه ( وقوله : ) لظهوره غاية » احتراز من الجوز 
راللوز والرمان والرانج » لأنه لا غاية لخروجه من تشره ٠‏ وانما يظهر 
بکسره ؛ فالرمان والموز للبائع قولا واحدا ؛ والجوز واللوز والرانج 
له علی الصحيح التصوص ‏ فالثمرة التصودة من دون الأشياء لا 
تظهر الا عند الأكل » فهذا فى معنی قولنا ليس لظهوره غاية » وقد ورد 
ف بعض الروانات : من باع » وق بعضها : من اشنترى » وكلها صحيح 


۳۳ 


o‏ 1 » يقال آبز النخل 
مخففا پایرها آبرا: > والتأنیر هو التلقیح وهو أن بنتظر النخله حتی 
اذا انث E‏ و ء من طلم: الفحال » 
وقال بعضهم الب ار ال ار 
ظلهرانی طلم الاناث فیکون ذلك باذن الله تعالى صلاحا لها > 7 
( هى ) العبارة د ا ۱ 
من نواحی البستان عند هيوب الریا ح ؛ فیحمل الریح أجزاء الفعال 
1 ار اف اتل فش اا رق شارت فة ما يوفع ن ا 
التشقق تشقق داخل ف مسمی التأبیر ی وی سس روا 
كذللك ` ۱ 


اما لام )ی e‏ كان بشرط القطم جاز امطلقا 3 
رطبا ویابسا ‏ وان , كان يشرط القلع فاطلاق الأكثرين یقتضی الجواز 
آیضا » وقال الصیمری : ان كان کالفجل لم يجز ؛ لأن آسفله غائب ؛ وان ¦ 
كان كشجر العصن‌فر وما جفر من التراب جاز لان العائب امنه غير 
مقصو » وأطلق الضيعرى ذلك من غير تقصيل بين الرطب واليايس ف ١‏ 
وغیره صرح بجواز شرط القلع ویجمل الجهول تيعا'؛ وان باع بشرط . 
لتبقية » فان كانت الشجرة رطبة ولیس الکلام فیما بشترط فيه القطع 
من الباب + وان O‏ ود 0 
3 ر الجواز ؛ وعلى مقتضی قول المیمری حيث لا يجوز شيط , 


القطع ينبشى الحكم بالفسساد ٠‏ 


اذا عرف ذلك فقال. الأضتخاب : بندرج فى مطلق بيع الشهرة 
آغصانها لأنها معدودد من آجنزاء: الشجرة : فان كان العغصن بايشيا 1 
و السجرة رطبة فالشهور لا بدخل + لأن الحادة فيه القطع کماق القمار ' 
قال فى التهذیب | ويحتمل آن یدخل کالضوف على. ظهر . الننم » قال 
بن الرفعة : أى اذا بيعت :وقد استحق الجز ويدخل. العرق أيضنا .١‏ 

ف مطلق بیع الشجرة > وکذا اف ؛ وف ورق التوت ونهوه خلاف . 


54 


سيأتى تفصيله فى كلام المصنف ؛ وف آغصان الخلاف(١)‏ التى تقطع 
آغصانه ويترك ساقه ؛ فاذا باع شجرته فالأغصان لا تدخل فى العقد ٠‏ 

_ (أما ) الخلاف(ا) الذى يقطع فى كل سنة من وجه الأرض فهو 
كالقصب ما ظهر منه للبائع » وف أصوله الخلاف الذى ف أصول البقل قال 
. ذلك القاضى حسين ؛ وعن الامام أنه قال هنا : انها تدخل أغصانها فى 
البيع بلا خلاف » وف كتاب الرهن حكى فيها خلافا وق كتاب الوقف قال : 
نها بمنزلة :الثمرة فتلخص أن الخلاف نوعان ( نوع ) يقطع كل سنة 
من وجه الأرض فهو كالقصب ( ونوع ) یبقی وتقطع آغصانه ؛ ففى دخول 
أغصانه فى ببعه خلاف ( الأصح ) الدخول لأنها جزء منه » ولا يدخل ق بيع 
الشجرة الكرم الذى علیها » قاله القاضی حسين ف الفتاوى + ولو كانت 
الشجرة يابسة ثابتة فعلى الشتری تفريغ الارض عنها للعادة » ولا يدخل 
منرسها فى العقد وجها واحدا قاله القاضی حسين » وحكمها حكم 
سائر المنقولات ؛ ولا شترط فيه القطع قاله القاضى حسين ٠‏ 

. قال فى التتمة : فلو شرط ابقاءها فسند البیع كما لو اشتری 
اأثمرة بعد التأبير ؛ وشرط عد القطع عنذ الجذاذ ؛ ولو باعها يشرط 
القطع جاز وتدخل العروق ف البيع عند شرط القظع ؛ وان كانت مجهولة 
تبعا : كذا قاله » وقال الصيمرى : لا يجوز بيع النخلة يشرط القلم : 
لان أسفلها غائب » ولا يدخل عند شرط القطع » بل تقطع عن وجه 
0 


ن كانت الشجرة رطبة فیاعها يشرط الابقاء أو بشنرط القلع. أو 
رد شیر الشرط ؛ وفيه عند شرط القلع ما تقدم عن الصيمرى 
ولاب تو الور نة حر الق الاق الفتاوى ولي اي 
جاز الايقاء آیضا العادة كما لو اشترى بناء استحق ابقاءه > 
ولیس کالزرع 'حيث يشترط القطع » لآن الشجرة تراد للبقاء ؛ ولا 
يجوز للبائع أن خی صا سر ينض لزان او الك 
وهو بما لا خلاف فيه ؛ وكذلك اذا باع بنا ء مطلقا قاله الامام ۶ وهل 
بدخل الفرس ف البيع ؟ فيه وجهان » وقيل قولان ( أحدهما ) ويحكى 
عن أبى حنيقة نعم + انه تقض فته 00 الى عليه #زوذاك لا لاون 


)0 بضم الخاء وتشديد اللام .: 


الأ على سبي اللك م ولا وجه لتلکه الا دخوله فى البيغ ( وأصحهما ) 
عند الامام والرافعى وغيرهما نعم » لان اسم الشجرة لا يتناوله ٠‏ 

وقد يستحق غير السالك المنفعة لا الى غاية » كما لو أعار جداره 
اوضع الجذوع ؛ وكذا الوجهان فى دخول الأس ف بیع البنساء كما 
تقدم » قال الامام : ولبسن هذا كالخلاف ف استتباع الأرض آشجارها ٤‏ 
: فان الفرع لا يستتبع الاصل ». ولكنه من جهة استحقاق لا محمل 
له الا اللك یعنی أن ذلك لا.يكون: اجارة للتأبيد ولا عارية لعدم جواز 
الرجوع » وان بذل أرش النقص فلم ببق الا جعله مبيعا تبعا ٠‏ تعلى 
الوجه الأول لو انقلعت الشجرة أو قلعها المبالك. كان له أن بعرس 
پدلها » وله أن ببيع المغرس » وعلى الثانى ليس له ذلك » وهل يكون 
ملكة لذلك هن باب الاجارة أو الاعارة ؟ قال اين الرفعة. : يخرج فيه 
من مقتضی کلام الأصحاب وجهان .(. أحذهما ) اجارة كما قيل .يمثله 
فى الصلح » ولا يخ رح على الجمع بين بيع وأجارة » ان هذا يق 
ضمتا مع أن الصحيح جواز الجمع ؛ وهذا الوجه يتخرج من ثول 
جمهور ساب آن البائع لا بتمكن من القلع 93 الأرش على 
ما یفر ۶ ۳ 

وال بعضن ازالسهاي و الامام فى کتاب الرهن : 
القلع وغرامة ما ينقطه القلم كما يغرم 0 ی 
وعلى المعير آن يكون استحقاق على سبيل العارية قال ذلك ابن ا 
٤‏ : وبه يتم ما أبديته تخريجا ؛ وهل يلزمة تسوية الحفر أو يخر 

ى الخلاف فى العازية ؟ وقال ابن الرفمة : يشبه أن يقال ۳ 
3 : ) الابقاء يستحق كالعارية فكالمارية » والا فلا پلزمه وجها. 
واحدا: ؛ والخلاف ف دخول المغرس والاس. ف البيع مثله مذكور ف 
الاقرار بهما واقامة البينة كما حكاه الامام فى کتاب الصلح واه 
ابن الرفعة عنه ٠‏ 2_0 

ولو كانت الأرض غير مملوكة لبائع البنناء والغراس فلا يتخيل 
فيها ملك الارض فان جهل المشترئ. الحال: وقلنا يدقولها ف البيغ 
لو كانت للبائع » قال ابن الرفعة : فيشبه أن يقال : يثبت الخيناز » ما 
اذا قلنا : الحمل يقابل بالئمن ؛ ثم بان ن أن ن .لا حمل > ولا بیطبل ایغ 
أن ذلك انما وتع تما لا مقصودا ؛» وهذا اذا كان الادقاء مستحقا له 
بحلریق باجارة آو رها 5 


۲ 


( آما ) اذا كان ف أرض معصوبة فحكى الماوردى ف كتاب الخصب 
فى صحته وجهين ( آحدهما ) لا يصح لأن [ الاجارة تقتضی ]() الابقاء 
وهو لا يستحقه فى هذه الحالة ( والثانى ) يصح ويثبت الخبار وظاهر 
كلامه أن ذلك تفريع على أنه لا يملك عند الاطلاق وانما یستحق الابقاء 
وجریان مثل ذلك على قول المالك » قال ابن الرفعة : والذى تعم به 
البلوى ولم نقف فيه على نقل أن يبيع البناء والارض مستأجر معه » 
وام تنقض مدة اجارته وعلم المشترى منه ذلك فهل نقول يستحق الابقاء . 
فى بقاء مدة اجارته بغير عوض ؟ كما لو كانت الارض مملوكة له ولم 
يدخلها فى العقد أو بستحق الأجرة كما يستحقها مالك المنفعة عليه 
بعد فراغ المدة ؟ فيه نظر واحتمال ؛ قال : والاشبه الثانى ؛ 
والعمل عليه فى العرف ؛ ولو كانت الارض قد أوصى له بمنفعتها دون 
رقدتها وجاز له البناء والغراس فیها ثم باع ذلك فيشبه أن تلحق هذه 
دما أذا كان مالكا للأرض حتى لا تسستحق عليه أجرة ؛ لا فى حال حياته 
ولا بعد وفاته ( اذا قلنا : ) لا تبطل الوصية بموته كما هو الذهب 
( آما ) اذا قلنا : تنتهى بموته حتى لا تنتقل المنفعة لوارثه : كما هو 
محكى ف الابانة و البحر فهو قريب من الاجارة » والله أعلم ۰ 


وهذه الأحكام كلها جارية فى جميع الشجر ؛ لا فرق بين النخل 
وغيره : وقد استشكل ابن أبى الدم دخول المغرس ف بیع الشسجر > 
ورأى القول به فى غاية البسد من جهة أن الأرض قد تكون کثيرة . 
الشجر ؛ فتشتبك عروقها ف جميع الارض ؛ فلا يبقى للارض بياض 
على ظاهرها لتقارب الأشجار » ولا فى بطنها لاشتباك العروق » واثباتها 
يفضى الى أن يملك مشتری الغراس بشرائه جميع الارض أو معظمها ؛ 
وآیضا هاما أن یملکه نازلا ف طبقات الفرض على مسامتة العروق .وق 
جهه العلو الى وجه الارض على مسامتة العروق ؛ ولا نقول : انه يملك 
من الارض ما يسستر العسروق ؛ والبحث بها من الارض و الگول ظاهر 
البطلان لافضائه الى ملك الأرض بانتشار العروق ۰ ۱ 

( والثانی) باملل له یوّدی الى منع مالك جن بیع آرضه من غیر 
مالك العراس ؛ لان مالك الغراس قد ملك جملة من أجزائها وهی مجهولة 


(۱) ما بين العقوفین لیس فى ش وق ۰ 


¥ 


وبیغ. الجهول باطل ؛ فقد أدى الى او هشیمه ی اند » ویلزم. 
. عليه أيضا أنه اذا ملك شجرة صغيرة وملك مغرسها فلا شك ىف 
صغر المغرس. الآن لصفر المنچرة وقله عروقها » فاذا ابتلت الشحرة 
" وسقیت وانتشرت عروقها وامتدت الى مواضع لم تكن ممتدة اليها: ۱ 
وقت الشراء ولا بعده باشهر ؛ فیودی ۳ لى أنه لم يكن مالکا لو اضع من,: 
" الازض : وکلما امتد غرق شبرا آو.فترا فى جزء من الارض ملكه ملكا ٠‏ 
AT‏ ی 
.ابن آبی الدم وهو بحث جيد ٠‏ 1 


اذا عزفت هذه | المقدمة فاذا باع نقلا دخل جريدها: وسعفها . 
۱ وخوصها لا خلاف ف ذلك ( ( وآما ) الطلم فان كان غير موب دخل » وان 
كان مورا لم پدخضل للحدیث الذى اشتدل به الصنف > وهو يبدل على : 
الجکم الثانی به‌نطوقه 6 وعلى الأول بمفهومه ۰ وکلام الصنف یقتضی ۲ 
أنه جعله مفهوم الشرط : وکذلك فهمه صاحب الانتصار ؛ ویحتمل 
أن یکژن مفهوم الصنة فاته جمل: التابیر صفة للنخل 4 .وكذلك نله ٠‏ 
۱ الغزالى فى المستصفى وغبره من ار الضفة ؛ ٠‏ 
۱ :وكلاهها ضحيح ۰ ۱ 
۱ قال الشيخ ۳ حامد الاسفر ایننق :نان الحذیث أدلة ثلاثة 
J‏ آحدها ( دليل الخشاب وهو دلیل الشافعى رحمه الله تعالى دنه 4 
وذاك أن الطلع له وصقان مؤدر وغير هؤير : فلا جعله النبى ضلى الله 


عليه وسلم ذا كان مؤيراللبائع حل على أن بر لیر مر كا ماه 
فی .نامه الغنم ز زكاة + 


[والانی ) أن التي سلی له وس ال : « من باع تخلا بعد 
. آن يؤر فثمرتهاً البائع » فجملها الباقع بالشرط » وهو أن تكون:مؤيرة: 
عم أنها اذا كانت غير مؤيرة فليسست باقع لدم الشرط »من ال 
انها للبائع فى الحالين فقد خالف من وجهين : ا 
( احدهما ) أن الذي ی صلی اله عليه ولم جعلها للبائع اقا پر 
بهذا الشرط؛ ولم يجبلها هو له بهذا شرط ‏ 5 ۰ 
( الثانى ) أنه ب أعنى المقالف ‏ جعل غير الؤبرة للبائع مم عدم 
الشرط . ۱ و 000 


۲۸ 


( الدليل الثالث ) من الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم اما 
ان يثون ذکر و على آن غير المؤبر أولى بآن يكون للباشم ؛ 
راما آن يكون نتعيين آن غير المؤبر لا يكون 4 وي 
الأول ؛ لأن المؤبر بائن ظاهر » وغير المؤير كامن مسنتر > وما كان مستترا 

فهو أولى بالتبعية من الظاهر بدليل الحمل > فتعين الثانى وهو أن 
" بکون المقصود أن لا يكون للبائع عند عدم التأبير : وذكر ال 
بو حامد عن الشافعى من الاستدلال [ ما هو ] موجود فى لام فاه 
قال : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حد(ا) قال : « اذا أبر 
فثمره للباقع » فقد آخبرنا بأن حكمه اذا لم يؤير غير حكمه اذا آبر 
ولا يكون ما فيه الا للبائع أو للمشترى لا لغيرهما > ولا موقوفا فمن باع 
حائطا لم يۇر فالثمرة ۳ بغير شرط استدلالا موجودا | بالستة 
وقال قريدا من ذلك فى الاملاء أيضا ٠‏ 


وقال فى المختضر : اذا جعل رسول ال من ات عليه :وله 
الابار حد املك للبائع فقد جعل ما قبله حد الملك للمشترى على أن 
کلام الشسافعى )3 الثم بحتمل أن یکون ,جعله من مفهوم الشرط 4 
وكلا المفهومين حجة عندنا على أن كلام الشيخ أبى حامد ومن تبعه 
یقتضی آنهم لم پریدوا بالوجه الثانی جعله من ۳ الشرط ؛ بل 
يريدو! أن اللفظ دل على كونه شرطا والمخالف يقول : انه ليس بشرط »> 
فهذا الذى أرادوه: ‏ والله أعلم ‏ راجع : وهو بهذا صحیح 4 
ولم بريدوا أن اللفظ يذل على عدم الحكم عند عدم الشرط 0 ویمکن 
أن پنزل كلام المصنف على ما ذكروه وأن ذلك لیس من باب المفهوم ٠‏ 
( وآما ) الوجه الثالث الذى ذكره الشيخ آبو حامد فهو راجسع 
بالفهوم منهم من يجعله بمنزلة االفوظ به وكأنه استقر فى. اللغنة 
أنه اذا خص الذکور بالذکر اقتضی هذا قيام: قول آخسر له بتضمن 
نفى الحکم عما عداه انتفاء ظاهرا » ومنهم من يجغل الفهوم مستندا 


(۱) لعله خدد حيث هى فى الاصل ( حد ) (ط) ٠‏ 


۳۹ 


الأولى » ولذلك نسب الدلالة الى اللفظ وكلام الشافعى الذى حكيتة يشعر 
بذلك » لكن الأنبازى ف شرح البرهان نقل عن الشافعى أن اختياره 
الثانى » والوجه الثانى مستمر على الطريقة الثانية ٠‏ : 
( وأما ) الثانی فقد نبهت على مراد الأضحاب به » وأنه ليس من 
باب المفهوم ولعل الصنف جعله من مفهوم الشرط لأنه أقوى عنسد 
كثير من أضحاينا من مفهوم الصفة » وقال به جماعة من النکزین لفهوم 
وهم الأكثرون » فقال بمفهوم الصفة. الشنسافعى ومالك وآکثر أصحاننا 
وأكثر المالكنة ونبنيه القاضى عبد الوهاب الى مالك » وممن قال به 
آبو الحسن الأشسعرى وأنكره ابن سريج والقفال هنا > وقال ابن سريج 
بمنهو مالشرط ٠‏ | 0 0 
( وأما ) الخصم المنكر لكل من المفهومين فلا يمكن الاحتجاج عليه 
بدفع مخالفيه ف الأضل وکذاك بعض أصحاينا ممن أنكر المفهومين 
معا » فکیف يمكنه التمسك ف هذا الفرع به ء لکن الخصم ف الحاق 
غير المؤبرة بالبرة يحتاج الى قيانس ؛ ولن يجده ومتی لم يثبت ذلك 
ولم يقم دليل على تبعية غير المؤبرة وجب كونها للمشترى تبعا للشجرة ؛ 
وكذلك قال بذلك من ينكر المفهوم والقياس كداود ٠‏ 4 
( فان قلت :.) بل يجب كونها للبائم عملا. بالأصل وبقاثها 
( قلت.: ) لابد فى ادراجها فی البیع من قياس آو عرف عند من ينكر 
القياس ؛ واعتضد الأضحاب بما رواه الشافعى رضى الله عنه عن سعيد 
ابن سالم عن ابن جریج أن عطاء آخبره أن رجلا باع على عهد. رسول ' 
الله ( صلی الله عليه وسلم ) حائطا مثمرا + ولم يشترط المبتاع الثمر ولم ٠.‏ 
پستش البائع ولم پذکراه فلما ثبت البيع اختلفا فى الثمر واحتكما فيه 
الى النبى ([ صلی الله عليه وسلم ) فقضی بالثمر للذى لقح النخضل 
الباق وهِذا من مراسيل عطاء ففيه اعتضساد على أنه 
ليس آصرح من الأول بكثير فان قوله - البائع ‏ دليل على آنه أراد 
بالذى لقح المعهود إلا العموم وحينئذ يعود الى أن ذكر الضفة هل 
يدل على نفى الحکم عما عداه ؟ هذا بحسب هذه الرواية ولم آجد 
غیرها فيه عموم بحذث أثق بصحته » وروی ابن ماجه وعبد الله بن أحمد 
أبن حنيل ف سسنده عن عمادة ين الصامت قال : « قضی رسول الله 


e 


صلی الله عليه وسلم بثمر النخل أن آبرها الا أن يستزط البتاع وأن 
مال | المملوك ان باعه الا أن يشترط البائع » ٠‏ 
فآما رواية ابن ماجه ففى سندها الفضيل بن سليمان وليس بالقوى » 

وقال ابن معين : ليس بثقة » فالحديث سنده ضعيف من هذا الطريق وذكر 
القاضى أبو الطيب الحديث الذى ذكره الشافعى رضى الله عنه ر 
« فجعل الثمر أن آبرها » وقال : ذكر هذا الحديث آبو اسحاق فى الشرح 
وآبو على الطبرى ف الحرر » ونقله الشيخ آبو حامد عن ا 
قال : وهذا نص ؛ ولبست فى هذه الروایات زيادة على رواية مسلم 
المتقدمة الا أنه لیس فى هذا الاستثناء اشتراط من المبتاع » فالأولى 
أن يستدل برواية مسلم ؛ وتعليق الحكم فيها بالوصف ودلالته على 
أن ذلك [ حق البائع )١(]‏ وقال الماوردى : روى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنشسد قول الأعرابى حين حرم عليه بعض ملوك الجاهلية 
ثمرة نخلة له : 

جذذت جنى نضلتی ظالما وكان الثمار أن قد آبرا 


فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : 
« وكان الثمار ان قد آبرا » ٠‏ 
وکان ذلك منه اثياتا لهذا الحكم كما آنشد قول الأعشى : 
۱ يد وهو سر غالب لن غلب زو 
فقال النبی ( صلی الله عليه وسلم ) : «وهو سر غالب ان غلب » ۰ 


تثبيتا لهذا القول ٠‏ وهذه الوجوه ذكرناها على جهة الان 
والاعتضاد لا أنه يقوم بها بمفردها حجة والحجة ما تقسدم ؛ 
ان فراع ا » والله أعلم ٠‏ ۱ 


فرع 
و افقنا على دخول الطلع والتفرقة دين ما قبل التأبیر ودعده 
مالك و آحمد و اللیث بن سعد وداود بن على و الطبری ٠‏ وقال أبن آبی لیلی: 


(۱) ما بين المعقوفين لیس فى ش و ق ( ط) ۰ 


۳۱ 


.. تفس بقل خال ولال یر ی دشي‎ OE 
' . الله" عنه والکوفیون الاو اعی : لا بعشل نكل حال موّبرا كان أو‎ 
غبر مؤبر الا بالشرط فأخذ .أو :حتيفة رضی الله .عنه بالنطوق دون‎ 
' مما ولم بآخذ‎ ١ "لفهوم وآخذ الشنافعى زی الله عنه بالمنطوق والمفهوم‎ 
أبن ابی لیلی بالنطوق ولا بالفهوم "واحتج من نصر قوله بآنه متمل‎ 
٠ ٠8 بأصل الخلقة فأشبه 4 السقف والأغصان والصوف على ظهر الغنم‎ 
واعاب ( أصحايتا رحمهم اله بان . هذه الائساء نت دخلت‎ ( 
لأنها أجسسزاء ولیست بنماء بدليل أن ن الحيوان يولد وعليه الصوف والنماء‎ 
۱ + ما لا یکون آصلا‎ 
وأما ) الثمرة قائها نمتاء ( ور سا اول يسا دم‎ 1 
۱ ٠ من السنة و الاستدلال‎ 


( لعجت آلنلية وس وت بات شرة رورت من نورم 
وبأنها يجوز افرادها بالعقد. فلم آنتبع الأصل ابر 5 وبالقياس 
مع 1 کالزرع فى الترض"» وبان الزرع لا e‏ فى خاله 
ظهوره ولا ف حالة كمونه فكذلك الطلع ٤‏ وبآنه لا يختلف قول عن فیط 
التأنير آنها اذا لم تؤبر حتى انتهت وصارت يلخا أو دسر | ثم بيع النخل 
ن الثمزة لا تخل فيه + قالوا : فعلمنا أن المعنى فى ذكر التأبير ور 
ر ْ 
كوتها اريت ساسا طلا فى علاغها ( وعن ) .القانی بان Cek‏ 
جو از افرادها بالعفد على زآی آبی اسحاق الروزی لأن المقصسود 
ميب أغيما لا بدخر فيه فهو يمنزلة الجوز فى القثشرة العلينا 6 إولئن. 
مقا فجؤاز الافراد. لا يدل عا ى عدم التدغية ؛ ألا تری أن من" ١‏ 
داع دارا فيها نخلة دخلت التخلة 5 البيعم تبعا ویخوز آفنر آدها: 
٠‏ بالبيع ( وعن ) الثالث بان سح عندنا e‏ 
الفحال هو التصود د موجه ( وعن) اب الزرع ابا بزز 
عن الاصل بخلاف الثمرة ( و عن ) الخامس ب عم مد 


NY 


نخلقة هلذلك لم يتبع بخلاف الثمرة فانها مستترة فى الشجرة من 
أصل الخلقة ٠‏ 

) والجواب ) عن السادس أنها قيل التشقق غير ظاغرة لأن الثمرة 
القصودة مستترة فى الكمام » فحيث ظهرت عن الكمام اما بالتأبير أو 
بغیره ٠‏ كانت للبائع فمن جعلها للبائع من غير تأبیر ولا ظهور كان مخالفا 
الفظ الجدیث ومعناه ( وعن ) السابع من وجوه : ( آحدها ) أن الشافعی 
رضی الله عنه قال ف التدیم : یدخل الطلم فى الرهن تبمسا للاصل ۰ 


( والثانی ) أن الرهن لا يزيل الملك » والبيع يزيل اللك ٠‏ 
( والثالث ) أن المعنى ف المؤيرة أنها أخذت شبها من الولد 


ال » وبقيت على حكم الأصل وهو 


( تقمة ) استدلال الأصحاب وقول ال تم الله رد 
النخل كالحمل الى آخره هو من كلام القاضى أبى الطیب » ولذلك 
الأصحاب قاسوه على الحمل - الشیخ أبو حامد والماوردى وغيرهم » 
وتقدمت الاحترازات التى فيه : لکن الشافعى رضی الله عنه فى الأم ف 
هذا الوضع قال : وتخالف الثمرة المؤيرة الجنين فى أن لها حصهٌ من 
الثمن » لأنه ظاهر ؛ ولیست للجنين لأنه غير ظاهر » ولولا ما بجاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك لما كان الثمر مثل الجنين 
فى بطن أمه لأنه يقدر على قطعه والتفريق بينه وبين شجره » ويكون 
ذلك مباحا منه : والجنين لا بقدر على اخراجه حتى يقدر الله 
تعالى له ولا يباح لأحد اخراجه > وانما جمعنا بينهما حبث اجتمعا 
و فى بعض حكمهما بأن السنة جاعت ف الثمر لم يؤبر بمعنى الجنين فى 
الاجماع فجمعنا بينهما خبرا لا قياسا اذ وجدنا حكم السنة فى الثمر لم 
يؤبر كحكم الاجماع فى جنين الأمة » وانما مثلنا فيه تمثبلا ليفقهه من سمعه 
من غیر آن یکون الح هل سید O‏ سا 
ألى أن بقأسعلی شىء بل الاشیاء تکون تبعا له ٠‏ 

هذا کلام الشافعی رى الله عنه » وعو یقتضی الفرق بين الثمرة 
و الحمل والاعتماد فى ذلك على الحدیث وحده » وکما دل الاجماع ف 


۳۳ 
۲ - الجموع اج 17) 


تحمل على الفرق بين ما قبل ظهوره وما مده » كذلك دلت السنه 
فى الثمرة على الفرق بين ها قبل التأبیر .وما بمده » وكلام الشافعی 
وی ات ی ل من الثمن. على 

غير الأصح عند الاضحاب ء والأصحاب ذكروا ف.آن ٠‏ الثمرة هل یقابلها 
قسط من الثمن طريقين ( احداهما ) القطع بامقابلة كما هو نص الشاهمی 
( والثائية ) تخريجها على قولين: كالحمل وهی ضعيفة مخالفتها 
النص ه ورجطها الرافعى ف باب ألزد بالعيب » وقصنّد الشافعى 
رضی الله عنه بذلك تشبيهه قبل ظهوره بالثمرة غير المؤبرة » ثم ذكر' 
الفرق بينهما هن جهة القدرة على فضل الثمرة عن. الشجرة قلاف 
الخمل » والأملحاب قاسوا غليه ولم ينظروا الى هذا الفرق ؛ وذکروا 
اعتواضات على القياس وأنفضلوا عنها ۰ 

( آما ) الاعتراضات فان المتی ف الحمل لا يجوز افراده بالعفذ 
فلذلك كان تبمسا : وليس كذلك الثمرة لأنه يجوز آفرادها بالعقبد على 
رآی ابن أبى :هزيرة وهو الصحيح عند طائفة » وهذا قریب مما قاله 
الشافعى رضى الله عنه وليش اياه » وبأنه لو كان الطلع کالحمل لوجب 
أن تكون الثمرة للمشترى وان كانت قد ظهرت لأنها متصلة بالأصل + 
وبانه لا يجوزا للباگغ استثناء الحمل لنفسه ویجوز له امنتثتاء. | 
لنقسه » واتفصلوا عن الأول بأبواب الدار فانه يجوز افزاذها بالعقد 
ومع ذلك تتبع وانما لم یجنز العقد على الحمل وجاز على الثهرة 
ان الحمل جار مجری أبعاض الام » فلما لم يجز العقدد على أبعاضها ۱ 
لم يجز على حملها والثمرة قبل التأبير تجرى مجری أغصان الشجرة » 
اما جاز العقد على أغصانها جاز على ثعرها ‏ 


( وعن الثانى ) بأنها اذا كانت كامنة فى الطلم فهى بمتزلة الخمل 
لا اصل لها غيره » فآما اذا ظهرت من الطلع فقد آخذت شنيها من الولد 
التفصل عن الأم لأنها ظاهرة کالولد وأخذت شبها من الجنین لأتها 
متصلة بالاصل ل الجنين بالام » وليس آحدهما أولى من الآخرء ۳ 
فتعارضًا وبقيت الثمرة على ملك البائع كما كانت ٠‏ 

( وعن الثالث ) أنه يجوز سس استثناء السقف والأغصان ومع 
ذلك اذا لم يستثن دخلت ف الب ۱ : 
۱ (فائدة). كلام الشافعى رحمه الله المتقدم کالصریح فى افادة 


5 3 
د غر پک موي لد 


الاجماع عا على دخول الحمل فى ب بيغ الأم » وقد روی عن مهمذ بن سيرين 
ره الهم ازا ينها بم الامة وا ء ما ف بطنها وليس مجرد ذلك ' 
مصایما اما الفکور ولكن اين لقلس الفاهری تال عن آمهایيم + 
ان تبعية, الحمل للام قول أكثر العلماء وان النظر یوچب أن یکون 
الحمل لباک ثم لأنه غیرها ولیس كعضو منها الا أن ن يمنع من ذلك ما يجب 
اتسلیم له » ننسبة لين الغاس ذلك الى اکتر اللمناء یشعز بخلاف 
أذ آنه رای ذلك من كلامهم ولم یملم ف الساأله اجماعا » ومحل الجزم 
فى دخول الحمل اذا كان مطوكا لرب الحيوان بشرط أن يكون البيسم 
قد وجد باختیاره ٠‏ 

قال ابن الرفعة : وف معناه كل تمليك جرى بالاختيار من المالك 
اما بنفنسه أو بوكيله وق معنى ولى المحجور عليه لصغر آو. سخه 
0 و فلس » وهل الاستتباع فى هذا الأجل رضاء بانتقال الملك ف الأم عنه 
لا نید اله وله ر وله زكذا عو یه حيرا ار نجل آنه 
ام ينتقل الملك فيها عنه الا بعوض ؟ فيه معنيان تخرج عليهما مسائل 
ذکرها الامام فى باب الخراج بالضمان ٠‏ تک 


(منها) لو وهبها خيث لا ثواب وهی حامل لا يتبعها الحمل الجدید كما 
قال لا » والقدیم أنه يتبعها كما فى البيع » ومثلهما جار فیما لو رهن 
الجارية الحامل لانه فى السالتین راض بخروج الك فى الفولی وبتعلق 
الحق فى الثانية لکن لا بعوض آجریا آیضسا فیما لو رهنما حاثلا 
فحملت ٠‏ . ۱ 
( ومنها ) لو خرجت عن ملكه بعوض لکن لا برضاه ؛ كما اذا رد 
حي aE a‏ رجم فيها بائعها عند 
فلسه وهی حامل وقد كانت حائلا عند ابتياعه لها هل يتبعها الحمل ؟ 
قولان + ۱ 
( قلت ) قضية المأخذين أن ی الجارية التی 
وهيها لابنه وهی حامل ثم حملت أن لا يتبعها الحمل قولا واحدا لأنه 
لا عوض ولا رضاء مع ذلك فقد حكى الامام فى التبعية قولين 4 
مال الامام : والفرق أن عقود الاجبار بالعوض تستدعى بعد المبيع عن 
الغير ء ولو نفذنا البيع ونحوه على الجارية دون الحمل لجر ذلك عبرا 


۳9 


وم یجری من الارتداد فهذا یس فى حكم اند :جر الأمر ی ۱ 
التنعية على التردد ٠‏ 
قال ابن الرقعة.: وحيث نقول الحمل. لا 5-5 الام 5 الرذ بالیب" 
ونحنوه » ظاهر كلامهم أن الرد صحيح لايك عنه كما لم يدنم هله 1 
افضاؤه ف التفريق بين الأم والولد على رای ولو كان الحمل جين البيع 
لوكا لذير لبق بوسية أو شيزها فلا يندرج العمل ف ايع + وهل ۲ 
؟ قال ابن الرفعة بيه أن يردب ی اسحا اف | أن 
یس مها وی وا فوجنان : 
قال القاضی حسین ف کتاب آمهات الأولاد قال : اذا کان متزوجا 
بامة فحملت منه وآوصی له بحملها جاز له أن یشتری الجارية على وجه | 
یمنی لأنه صار جدا قال : ولا" خلاف أنه لا يجوز بيعها من غيره : 
ولد و بعد غنه اذا لوس اله ا جور ميا إذا و ۱ 
0 


 قادصلاو ی الراضاة ایی‎ j 
والخلم والاجارة كما اذا آجر داره مدة بنخلة مطنقة فهذه العشود‎ 
5 ۱ ا‎ GB 

ل ع ركع م كا 
عند الرويانى التبعية ؛ وكما اذا رهن نضلا فاطلعت : فخل الدين 
والطلع لم يؤبر ؛ فبيع المرهون جبرا من غير رضا الراهن "هل يذخل ٠‏ 
ا 
ل الك اد على جع رنه ترا برس 
ليه » وحكى الجرجانى الوجمين ایض ف بیس نخيل الس ف 


` ٠ دیته‎ 


۳ 


( الضرب الثالث ) عقد على سبيل الراضاة من غير معاوضة كالهبة 
والوصية هل ثکون الثمرة التى لم تؤير تبعا له ؟ على وجهين » ومثل أن 
يهب نخلا لولده فيطلع فيرجم فى هبته هل يتبع الطلع النخسل ؟ على 
وجهين (الصحیح) من المذهب ما قال الماوردى هنا أن الوالد لا يسترجم 
الثمرة » وعد هذا القسم أيضا من هذا الضرب اعتبسارا بالعقد 
البنی عليه كما تقدم » وعد هذان الوجهان فى كل هذه السائل 
انتى فى الضربين » قال الشيخ أبو حامد وغيره : أصلها مسألة واحدة » 
وهى اذا رهنه نخلا عليها طلم لم يؤبر » هل يدخل فى الرهن باطلاق 
العقد ؟ آم على قولين ؟ قال القاضى آبو الطيب : قال فى الجدید : 
لا يدل لان الرهن لا يزيل اللك ؛ وكان يقول فى القدیم : يدخل على 
طریق البیع » ثم رجم عنه فى الجدید ٠‏ ۱ 

( الضرب الرابع ) ما لم يكن من عقود العاوضات ولم يكن 
ماخوذا على وجه الراضاة کالطلاق قبل الدخول اذا استرجع به نصف 
المهر » وكان قد أصدقها نخلا لا طلم عليها » ثم أطلعت وطلقها قبل 
التأبير وقبل الدخول » قههنا لا تتيم الثمرة الشجرة ولا ترجم اللى 
الزوج قولا واحدا > قال الماوردى : لا يختلف الذهب فيه وقال 
الشيخ أبو حامد : أنه ليس لنا موضم لا یتب الطلع قبل الابار 
الأصل الا ف هذه المسألة یعنی قولا واحدا 4 وتعلیله أن الصداق 
أذا كان زائدا زيادة متصلة غير متميزة كالسمن والكبر والصنعة 
لا برجع به وانما يرجع بنصف قيمته يوم آصدقها فاذا لم يرجع بالزيادة 
أنتى لا تتميز فلان لآ برجم بالطلع أولى فان أراد أن يرجع بنصدف 
النخلة دون الطلع نان له ذلك ويترك الطلع الى آوان الجذآذ وجمسل 
الماوردى من هذا القسم الوالد اذا رج فیما وهبه لولده ولم يكن للوالد 
استرجاع الثمرة معه على الصحيح من المذهب وفهم عنه الرویانی 
القطع بذلك فقال : وف الحاوى » وعلى هذا الوالد لا يسترجم ف الهبة 
من الولد غير ااؤيرة قولا واحدا » لأنه لا معاوضة ولا تراض *. 

( فرع تال صاحب التلخيص فيما شذ عن أصول الكوفبين 
يعنئ الحنفية آنه ان رهن أرضا أو أقر بها دخلت الثمار یمنی عنسدهم 
وهذا يرد عليهم فی کونهم يقولون : لا يدخل فى البيع ولا فى غيره الآ . 
فى هاتین الساألتین ٠‏ ۱ 


۳۷ 


( فوع ) راما قزل الصنف رخعه الله : قال الشافعى رخمه الله : 
وما تقو تشقق فى معنی ما آبر لأنه نماء ظاهر فهو كالمؤبرة » فهو كذلك فى ۱ 
الأم: والمختصر » وان لم يكن بلفظه » والقياس الخلی ظاهر فى إذلك » . 
لأن الاعتبار بظهور الثمرة ؛ فلا فرق بين أن تظهر بعلاج أو بغير غلاج 
آو تشقق بالرياح اللواقح > وهو أن یکون محول النخل فى ناحية الصبا » ' 
فتهب ق وقت الابار > فان الابار تتأثر بروائح طلع الفحول » قال 
الشيخ آیو حامد . : بل ظهورها بنفسها آولی ؛ قال الشافعى رحمة الله 
عليه فى البویطی : الابار فى النخل اذا انشنق الخف وبدت الثمرة فهو 
وقت الابار » آبرأ أو لم يؤبر » قال اكاوردی : وقد يكون من آنواع ۱ 
الدخل ما يكون ترك تلقيحه أصح للثمرة ٠‏ 
ومن كلام الشافغى والبويطى. المذكور يستفاذ أن التأبير أسم 
لوضع طلع الفحال فى الاناث بعد تشققها لا لننس التشتق ولا 
التشقق » وهو معنی قول الأصحاب : ان وقت التأبير قائم مقام التأیبر 3 
وان وضع الکش يعد نت تشقق الثمرة ليس بشرط فى سلامة ذلك للبائع : 
والتبعية ف البیم وعدمها منوطة بالتشقق » لا بوضع طلم الفحال فیها : 
فيكون ذکر التابیر غالبا والنخل تارة يتشقق بنفسه فیلقح بعد ذلك » وتارة 
بیاغ آوا ن التشقق ولم يتشقق بعد ویشقق ویفط ذلك به » وقال 
بن الرفعة ما معناه : انا انما اتبعنا العنی هنا » ولم نتبع اللفظ ».ولا 
آجرینا فيه خلانا ؛ لان العنی قوی بأصل بقاء ملك البائم » ولا يعارض 
ذلك بان ع كير ل اوكة و و 
الحديث لضعف عموم المفهوم ٠‏ 
وقال اين عبد الدر ق الئمهيد :الم يختلف 'العلمباء ء أن الها 
اذا تشقق طلم انائه فآخر اباره وقد آبر Cal‏ 
أن حکمه حکم ماآبر ؛ لأنه قد جاء عليه وقت الابار وظهرت ثفرته بعد 
تغبيها فى الخف ؛ وماذکره هؤلاء الأئمة هو المعول عليه وقال ابن حزم 
اأظاهرى : انه لو أظهرت ثمرة. النخل پغیر ابار لم يحل اشتر تراطها ضلا . 
وحم حموق! جا : فقال : لا يجوز فى ثمرة النخل الا الاشتراط فقظ ٠‏ 1 
( واما ) الییع فلا ؛ حتی يصير زهوا فاذا هو صار .زهوا(') , 


' الزهو البسر اون يقال : اذا ظهرت الحمرة والصفرة فى النخل‎ )١( 
۱ ۱ + ) نت ظهر يه الزمو (الطیعی‎ 


۳۸ 


جاز فيه الاتستراط والبيع مم الأصول ودونها وليس هذا الحكم الا فى 
النخل المأمور خاصة : ولم يطرده فى غير النخل من الشجر »ولا ف 
اانخلة الواخدة والنخلتین ؛ وهذا. چمود عجیب ينكره الفهم . 
وعدم طرده اياه فى النخلة والنخلتین بناء منه على أن النفل 
ای ۵ » ولخالفیه أن بقولوا : أنه اسم جنس ؛ فان العرب 
لم تلزمه تاء التأنیث قال الله. تعالی : « آعجاز نخل منقمر () 
واذا كان اسم جنس ثسمل القليل والكثير كتمر وسائر ما مؤفثه 
بالتاء مما لم تلزمه المرب كالتخم والبهم بخلاف الرطب ٤‏ 
فانهم قالوا فيه هو الرطب كما لم تلتزم فيه المرب التأنيث يصح 
أن يكون اسم جنس » والنخل من هذا القبيل » والله أعلم ٠‏ 

(فرع)دل الحديث على أن الثمرة المؤبرة للبائع الا أن يشترط 
المبتاع أى كل الثمرة للبائع الا أن بشترط المبتباع كلها أو شیا 
منها » كالنصف والثلث ؛ وآی جزء كان معلوما فلا تكون كلها للبائع » 
بل على حسب الشرط » والعموم ف الأول مأخوذ من الاضافة من قوله : 
فثمرتها ‏ والاطلاق فى الثانی مأخوذ من عدم الهاء كما تقدم التنبيه عليه فى 
لذظ الحديث » وبه يقول جمهور العلماء » ومنهم أشهب من المالكية » 
وقال مالك وابن القاسم : لا يجوز أن بشترط بعضها » وكذلك قال مالك 
وداود : وف مال العيد لا يجوز الا أن بشترطه كله أو بدعه كله ٠‏ 

( فرع )هذا الاشتراط هل حكمه حكم البيع أو لا ؟ قد تقدم 
کلام الشافمی أنه یقابله قسط من الثمن فذلك يدل على أن حکمه حکم 
البيع عنده » ومشهور مذهب مالك أن الثمرة اذا اشترطها مشترى الأصل 
أو اشتراها بيد أنها لا حصة لها من الثمن ؛ ولو أجيحت كلها كانت من 
الشتری ؛ وتمسك ابن حزم ف أن هذا الاشتراط لیس ببیم بنهیه 
صلی الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهی » وحمل هذا على عمومه ؛ 
والقائلون بان الاشتراط بيع يحتاجون الى تخصيص هذا الحديث 
أو تأویله على بیعها وحدها ٠‏ ۱ 

( فرع ) قال آصحابنا : یحصل تسلیم الشجرة مع کون التصار 
المؤبرة عليها للبائم ؛ وقال آبو حنيفة رضی الله عنه : لا يحصل الا بعد 


۰ ۲۰ : القمر‎ )١( 


۳۹ 


الثمار ؛ وممن صرح بهذا 1 القاضی حسين ؛ وقرقوا بينها 
دن لامك EET‏ ن منفعة الشجرة تافهه » ۱ 
1 (فرع) فأما' غير المؤيرة فقد علم آنها عند الاطلاق تكون 
للشتری » فلو اشترظها البائم فلا خلاف فى الجواز » وان اختلفوا فى 
جواز افرادها فى البیع » فان ذاك بيع حقیقی وهذا استجد فيصح ؛ 
قال القاضی آبو الطیب : قال فى کتاب الصرف غذلك جائز ؛لان صاحب 
النخل نزل عليه. تسوية الثمرة فى نخله حين ناعفا ایاه اذا كان استثناها 
على أن يقطعها ؛ فان استثنی على أن یقرها فلا خير ف البيع لأتة باعه 
ثمرة لم يبد صلاحها على أن تکون مفزدة الى وقت قد تأتى علیها . 
الآفة قبله » قال اجى ابر الطيب : وهذا الكلام يقتضى أن من باع نخلا 
قبل التأبير واستثنى الثمرة لنفسه لم يجز الا بشرط القطع:» وليس 
یقول بهذا آهد من آصحابنا ٠‏ لانه یجوز أن يسترط مطلقا »انما شرط 
ش القطع ف بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ٠‏ 

( قلت : ) قد قال به بعض الأصحاب تخريجا على أن. ا شرف على 
الزوال هل یجعل کالزائثل ؟ فان الثمرة بالبیم قد آشرفت على زوالها عن 
انبائم وبالاستثناء کانها رجعت اليه فاشبهت الداخلة فى ملكه ابتداء ؛ 
فاذلك شرظ شرط قلمها » والوجهان مشهوران فى طريقة ابلراوزة حکاهما 
القاضی حسین وغيره » وجعلوا هذه قاعدة أن: ما آشرف علي الزو ال 
هل یعطی جکم الزائل ؟ وخرجوا على ذلك مسائل : 


( منها ) اذا باع دارا واشتثتى منقمتها لنقسه سنة هل ي 
كني رسام ع ع لك ا وي ل : 
يضح ؛ فههنا يجب القطع فى الحال .؛ وا ن قلنا هناك وت 4 فههنا 
سخ #ولكن لايجب القطع فى الجال 4 هکذ! قال القاضى حسين ٠‏ 1 

( ومنها ) اذا جنى المدبر جناية تستغرق قيمته » ثم مات السيد » 

ولم یخلف غيره ففداه الورثة حكمنا دنفوذ العتق . وق الولاء قؤلان ` 
( آن قلنا قلنا ) المشرف کالزائل العاكد فالولاء للورثة » والا :فللمتوق » 
ومتهم من يؤول.نص الشافعى على ما اذا باع الشجرة : مطلقا ثم اثسترى: 

من الشتری الطلم. » فانه يجوز بشرط القطع » هكذا قال القاضی خسين 
كر عض جرم يلاي اا المتاورقى عاو ای ارو ای ع 


NES 


لكن أكثر العراقيين جازمون بانكار ذلك » وأن ما نقل عن كتاب الصرف 
خطأ فى النقل » لأن حرملة تقل اذا كان اشتراها على أن يقظعها فان ٠‏ 
باستراها على أن يقرها فلا خير فى البيع » فوقم الخطاً فى النقل لمن 
قوله : اشتری الى قوله استثنى » وژ افقهم آلقفال على هذا ٠‏ 
أنه أراد به اذا باع النخل قبل التأبير فكانت الأصول والثمرة للمشتری 
ثم اشترى البائع الثمرة منه قبل بدو الصلاح لم یجز الشراء الا 
بشرط القطع » ولكنا نعود الى الكلام فى ذلك عند بيع الثمار ۰ 

( وأما ) الحديث فليس فيه تعرض لذلك » نعم قد يقال : اذا كان 
مقتضاه أن يكوتء للمشترى فينبغى اذا شرطت للبائع لا يصح كالحمل » 
كما لا يصح استثناؤه لا يصح ههنا » فما وجه جزم الأصحاب بصحته ؟ 
ونظرهم بعد ذلك فى أنه هل يشترط شرط القطع آم لا ؟ ( والجواب ) 
عن هذا آنها ليست كالحمل من کل وجه كما تقسدم ؛ وقد تقسدم 
خلاف ف جواز افرادها بالبيع » فان قلنا به فلا اشکال فى جواز استثنائها » 
وان قلنا بقول أبى اسحاق المروزى وهو أنه لا يجوز افرادها بالبيع 
فذلك ء SS‏ 
فانه لا يشترط فى المستثنى ما يشترط فى المبيع ٠‏ وقال المتالكية : | 
شرطها الب كع لم يجز » وکان ادا فل شو لت 


(فسرع) اذا قلنا بانه اذا استثتى الثمرة بشترط شرط القطسم 
فاطلق » قال الامام : دك كلام ف لأكمة أن الاستثناء باطل والثمرة 
للمشترى ؛ قال : وهذا مشک جدا » وان صرف الثمرة اليه مع التصريح 
باستثتائه محال عندى » فالوجه عد الاستثتاء المطلق شرطا فاسدا مفسدا 
للعقد فى الأشجار » ویکون كاستثناء الحمك ٠‏ وهذا الذى ذكره الامام 
هو الذى جزم يه الاوردی ؛ وأئه يفسد البیم تفريعا على هذا 
القوك ولم يذكر غير ذلك وذکر الماوردى أيضا تفریعا عليه أنه لو 
استئنی نصف الثمرة فبند العقد لتعذر اشتر اط القطع ۰ 
( قرع ) اذا بقيت الثمار غير المؤبرة للبائم بالاستثناء قال 
الامام : فان لم يشترط التقبيد یعنی بشرط القطم رأينا الابقاء ؛ 
وان شرطنا آوجبناً الوقاه ؛ ولا خلاف أن 7 ی اذا بقیت ولم 
يبد الصلاح فيه لا بستحق ستحق علية قطمما وان كان بشترط فى صحة 


4 


بيعها اذا أفردت شرط قطعها ( قلت : ) لأنها لم تشرف على الزوال » 

ن العقد الطاق العا تعفر لا قى دخو يغلا ها فا 
2 » وكيفما قدر am‏ الذهب أنه لا بشترط ف الاستثناء 2 
انقطم ؛ والله آعلم ٠‏ ¢ 

( فرع 2 "الاوردی بعد ی ی ا 
ل الي م افدر A E E ٩‏ 
اکلام فيه قربي ( دالثاني ) آن تن و 
سای اكلام فيه فى بيع نصف الثمرة شا هبل بدو Ew‏ 


لداعم + 


( فسوع )قد علمت أن هذه ار عند الاطلاق المشترى » فلو 
ننفت فى يد البائع قبل القبض ثبت ثبت للمشترى الخبار » آن شاء فیس 
ابيع تلف بعض البیم قبل القبض ؛ وان شاء آجاز فى الاضول 
بجمیع الثمن أو بحسته على القولين فى تفریق الصفقة » ولیس كما 
اا العید. : فانه ان آجاز یجیز بجمیم الثمن قولا واحدا على 
المشهور » لان الثمن ۷ يتقسط على. الأظراف » ویتقسسط على الثمرة 
كما تقدم من نص الشافعی رضی الله عنه » وممن صرح بهذه المسبألة 
القاضي أبو الطيب والمحاملى والرويانى » وكذلك لو كانت مؤيرة واشسترظها 
المشترى لنفسه ثم تلفت تلفت : وعن البويطى قول آخر ف مسألة العبد 
آنه يآخذه بحصته من الثمن ء وعن القاضی أبى حامد آن هذا لا ب 
على بمذهب الشافعى رضى له عنه > ومن أصحابنا من خرج تلف الثمرة 
غير المؤبرة على القولین فى أن الحمل هل يقابل بقسط عن ي 
وهو مردود لنص الشافعی زشی الله عنه على خلافه ٠‏ ۱ 


( فرع ) باع نخلة مطلعة ولم يقل للمشترى : انها مؤبرة ؛ 
ولم یعلم الشتری ا هد عم > کان الخیا > تاه .اشامن 
رضی الله عنه والأصحاب - القاضی أبو الطیب والرونانی و التولی -- 
وعللوه بأن بقاء الثمرة رنما آضر بالشجرة فى سنة أخرى ؛ فان من 
الأشسجار ما يحمل سنة ولا يحمل سنة ٠‏ أو يقل فى سنه ویکثر فى سنه ٠‏ 
وأيضا فانه يحتناجالى الدخول فى ماكه ؛ ورنها يتآذى به:» قال 


1 


بن الرفعة : ولا يقدح ذلك فى البيع قولا واحدا » وان قدخ فى الزدغ 
على وجه لان هذه لق تادة بخلاة ندم ار : 
( فرع )بیع الطلم فى قشر قشره منسردا مقطوعا غلی الارض » 
أو على الشخل بشسرمط القطع > فيه وجمان ( قال ) أبو اسحاق : لا یسح ؛ 
لأن التصود من الطلم‌ماق نفسه وهو مستور بما لا مصلحة له فيه 
( وقال ) ابن أبى هريرة : يصح » لأن الجميع ماکول » والماكول 
0 استتر بعضه جاز ببعة Te‏ أصح عند خاي وصاحب العدة 

1 خ أبى حامد فیما نقل عنه » والثانى اصح عند الشیخ أبى حامد 
e‏ والقاضى الطبرى والرويانى والجرجانى » وقال الامام : 
ان معظم الأصحاب ذهبوا اليه ؛ وان صاحب التقريب حكى فيه قولين » 
وبتاهما على بیم الحنطة ف سنبلها » ونقل ابن الصباغ عن آبی حامد 
أنه اختار قول آبی اسحاق ۰ 

ثم الجوزون لذلك انما یجوزونه بشرط القطع اذا كان على النخل : 
كما ذل عليه كلام ابن الصباغ والرویانی وغيرهما ؛ وهو ظاهر > 
والسالة مذكورة فى الكتاب فى باب النهى عن بيع الغرر وشرحها النووى 
هناك ولا خلاف أن قوت التأبير لا يكون لوجود التأبير » قال صاحب 
التتمة : كما أن الاعتبار بولادة الجارية لا بوقت الولادة ؛ وسیأتی 
فى كلام الامام ما قد يتوهم منه خلاف ذلك ؛ ونذكر تأويله هناك 
ان شاء الله تعالى » 

وقال أبن الرفعة : ادا شقق الطلع قبل آوان تشققه فهو للمشترى ؛ 
وان شقق ف آوانه فهوللبائع » وان ن لم بتشسقق بنفسه ولا شقق فى 
آوانه فهل یکون للباگم اقامة لوقت التشستق متام التشسقق أو لا ؟ 
فيه نظر واحتمال ( قلت : ) وهذا الاحتمال باطل » والحکم كما مر 
مع الظهور وجودا أو عدما ٠‏ 

(فسرع) قال الشيخ آبو محمد : اذا آبر الطلم وحكمنا ببقائه 
البائم فصرم الکمام للمشتری ؛ فانه يترك على النخلة ٠‏ نقله عنه 
فى التواية » وجزم به فى الروضة نقلا عن البسیط عند الکلام فیما یدخل 
تحت اسم الشجرة ٠‏ 

( ضوع )باع نخلة لم يخرج طلمها فائه يخرج طلعها على ملك 
آلشتری : فلو استثناه البائع بطل البيع #اله الخوارزمی ف الكافى ٠‏ 


( فرع )لو شرط غير المؤبرة للمشتری قال فى التتمة : كان تاکیدا : 
ولك أن تقول : يصير کشرط الحمل اذا صرح به ؛ وفیه خلاف ؛ وسيأتى 
نظيره فيما اذا باع الثمبرة مع الشجرة قبل بدو الصلاح » قالوا فيها : 
بصح > وسيأتى البحث الذکور فيها وهو هنا أقوى لأن المؤدرة 
وی لم يبدا و یجوز بیعها بمفردها قولا واحسدا » ولکن یشترط 
كيه شرط القطع > وغیر المؤبرة لنا فى بیعها مفردة خلاف ؛ فمن يقول ۱ 
نعدم اله يوهت ال بلحل راذا صرح بحخولها كان كنا لو 


9 اه آعلم ٠‏ 


ل 


. ( احدهما ) انتری نخلة فأثمرت ف يد البائع » فالثمرة للمشترى » ` 
ولا بكر ني .من شین ابا لها + وهی امان ند الباق فان ستهها 
استقر البيع فى النخلة.؛ وخرجت الثمرة من آمانته ؛ وان تلفتا ان 
البيع فى النخلة :'وعليه رد ثمنها ء ولا شىء عليه لأجل الثمرة ؛ وأن 
تلفت الثمبرة سلم النخلة واخذ. جميع الثمن. » وان سلمت ااثمرة ۱ 
وتلفت النخله سقط جمیم الثمن عن المشترى ؛ وأخذ الثمرة ولا شىء 
لأباگم ٠‏ ۱ 


نی ) ب ارس لين بعل موبرة > واشترط نُل ق ) 
وکانت قیمة الجمیع متساوية فحدئت ثمرة أخرى قبل أن بتسلمها 4 
فالثمرة الحادثة فى مك الشتری » فان آکل البائم الثمرتين جمیعا كان 
غاضیا فيهما » وغلیه بدل الثمرة الخارجة :ان 0 آکلها رطا فثمننه ۰ 
وان كان أكلها تمر! فمثلة ء وآما الخارجة فالشتری بالخیار لاجلها 6 . 
فان سخ البيع| رجع بجمیع الثمن ؛ وان آجاز فعلی القولین ی جناية: 
البائع ( ان قلنا : ) كالآفة السماوية آجاز فى الارض والنخل نحصتهما: 
من الثمن ( وان قلنا : ) كالأجندى أعطاه > e‏ 
ب الله أعلم ٠‏ : 


[ دة )ای رخ اه لیف الستصفى من وی لب ۱ 
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المفهوم : ولخنه فى كتيه الخلافیه کالتحضیر() بالغ ف اثيات ذلك 
ونقریره ۰.وآن عرف العرب فى الاستعمال اه آمور ا تکاد تزبد 
فوائدهأ على موجب الأوضاع » وآن الاشکال ف الستکوت عنه والیقاء 

على النفى الأصلى فيه انما كان قبل التخصيص : أما بعد التخصيص 
أرتفع الاشکال وصار ذلك معلوما بدليل من جهة الشرع » والسر ف 
UTE CT SERE‏ 
المختار أن التخصيص هو الطريق المسستعمل عرفا للنفي والاثبات 
بطريق الايجاز »؛ ومعنى التخصيص ايقاع الخصوص بقطغ بعض 
الجملة عن الجملة ۰ والجملة اما أن تتمثل ف الذكر بتوله : من باع 
نخلة فانها تتناول المؤيرة وغير الوّبرة ؛ فاذا استدرك وقال : بعد أن نویر 
كان ذلك تخصيصا وقطعا عن جملة واما أن تتەشىل فى الوهم بأن يكون 
ذکر آحد القسمین مذکرا للآخر القطوع عنه بالضرورة كقوله : الثيب 
أحق فأنه قطع عن البكر » اذ الثياية و البکارة صفتان بتقاطعان على 
ااتماقب » وضعت كل واحدة منهما لفضل قسم عن قسم » والعلف 
أيضا كذلك مع اثبات الثيابة بذکر الثيابة والسوم بالضرورة ؛ والیوم 
فى قوله «ثم أتموا السیام الى الليل »() و التییر نی البكارة و الغلف 
والليل والاستتتار » وليس ف اثبات البر نفى الزعفران والأدونة والفواكه 
وغيرها أو لا اتصال بين البر وغيره حتى يكون ذكره قطعا لذلك الاتصال ٠‏ 

نعم قد يدل على التخصيص بقرينة تنضم الى الذكر القاصر > 
فآما مجنرد الذکر فلا يدل ؛ و التخصیص دلیل بالوضع العرفى » فلا 
يخرج عن کونه دلیلا الا بقرينة ؛ فلیدرك التفاوت بين الرتبتین ٠‏ 
وهذا آلذی ذکره الفزالی رحمه الله من نقیش الکلام أن أنصف من 
ا ی ات 
فى ذلك ( وأما ) من لم يشهد ذوقه للتفرقة قال : فهو جدير بأن 00 
ومراده بالعرف عرف الحاورة فى كلام العرب لا عرف طاریء بعدهم ؛ 
وهذا اليم ر هو الموجب لكوننا لم نقل بمفهوم قوله : «فان خسفتم ألا 
بقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به »(۲) ومفهسوم 


)١(‏ كذا فى ش و ق وليس فى شىء من كتف امن با التحضير ولعله 
صحف واسمه « التخصين » وهو كتاب « تحصين المآخذ » فى الخلافيات 
۱ سيا 
3 البقرة : ۷ ۰ (۳ البقرة : 5 
۱ 4 


قوله صلی الله عليه ولم : « .أيما امرأة نكحت نفسها بغير أذن وليه : 
فنكاحها باطل » ٠‏ 4 : 
زو رل :هم لت لفق ع هی تسل 
يخم العادة وقوعه قاحاله المصافاة وها بقع غرف فاي من عرعن 
الشرع بیانه ؛ فقد! استوعب الشارع كل محل الحاجه » ولم بيقع الیعضص 

عن البعض ؛ وذکره اللحوق ذکره لحل الحاجة الى نیت » وهو 
' كل محل العاجة ( وآما ) الخدیث فان السرأة اما أن تفوضن آمزها 
للولى لحیائعا آو تستقل لزوال هیائها ( اما ) الباشرة باذن آلولى. ' 
قلا فلا تقع فى العادة فلم يكن من محل البيان فى غرضه » والله آعلم ٠‏ 
( فائدة أخرى ) ف التابیر ؛ عن حابر بن عبد الله رضی الله عنهما ۱ 
قال : « آبصر النبى صلى الله عليه وسلم الناس يلقحون النخل فقال : 
ما للناس ؟ قالوا : پلقحون ۰ فقال : لا لقاح - أو لا آدری اللقساح 
دیف > فقال : فتركوا اللقاح » فخرج ثمر الناس شیصا": فقال النبی 
صلی الله عليه وسلم : ما انه ؟ قالوا : كنت نهيت عن اللقاح » فقال : . 
ما آنا بزارع ولا احب نخل لقحوا » آورد أبو بكر محمد بن موسی 
الحازمى هذا الحديث فى كتابه الناسخ ا ۱ 
اللقا للقاح ثم الاذن فيه ؛ ونقل عن بعضهم أن قوله : « لا لقاح » صيعة 
تدل على النهی وآن للشنارع أن يتحكم ف آفعسال: العباد. كيف أراد ؛ 
ولهذا قالوا للنبی صلی الله عليه وسلم : كنت نهيت عن اللقنباح ولم 
نکر عليهم ء ومل الحازمى الى أن ذلك ليس بعکم شرعى ؛ ولقولة 
ی « ائما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن. » ولکن اذا 
عن الله تعالى شسيئًا فخذوا به > فانتى لن: آکذب على الله » 
تم قال الحازمى : وعلى الجملة الحديث يث يحتمل كلا الذهبين:؛ ولذلك 
آبقینا يعنى ف الناسخ والمنسوخ ٠‏ 


ات م 


اا 7 الا سم الظع سود ول 
وهو ظاهر » فلم یتبنع الأصل كالتين ( والثانى ) انه يدخل فى بیع 
نيت E‏ 
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الاصل كطلع الاناث وما قاله الأول لا یصسح. لأن الفصود مأ فيه 
وهو الكش الذى يلقح به الاناث وهو غير ظاهر » فدخسل فى بيع, 
الأصل كطلع الاناث ) ٠‏ 
( الشرح ) الفحال بضم الفاء وحاء مهطة مشددة ؛ وآخره لام 

ذکر التخل » ۱ ابن فارس : الفحال فحال النختل وهو ما كان من 
ذکوره فحلا لانأثّه » قال أبن قتيية : وهو فحال النخل ولا يقال : فحل : 
ولخلك اعترض معترض على الشافعى رضى الله عنه ؛ فان الشافعى قال : 
وان كان فيها فحول »> فقال هذا العترض : ان هذا خطأ لآنه لا يقال 
فى النخل فحل » ولا فى جمعه فحول » وانمسا يقال فحال وجمعه فحاحيل ؛ 
وآجاب الاصماب بآن کل واحد منهما جائز ف اللغة ؛ وقد ورد به 
الشعر ٠ ٠‏ قال الشاعر : ۱ ۱ 

تابری يا خيرة العسل ا تابری من. جيد فل 

اذا ضن آهل النخل بالفحول . 


ون هم وکین امه قر رما قر طون مطل الوجان 
اذى يلقح بها طلم الانات ٠‏ 

( أما الأحكام ) فقال الاصحاب تبعا للشافعى : ( اذا كان فى النخل 
فحول فاما آن تفرد الفحول بالبیسع و اما أن ببيعهما معا فان آفسرد . 
SS‏ ؛ فان تشقق 
شىء من طلعها فالثمرة نلبائم بلا شبهة ) وان لم يكن تشقق شىء من 
طلمها ( فأحد ) الوجهین أنه للمشتری وهو الصحیح وقال الضنف فى 
التنبيه والشيخ أبو حامد فى تعليقه : انه التصوص ؛ وادعی بعة 
آنه ليس ف المسالة نص ( ومن أصحابنا ) من قال : للبائع » مستدلا 
بأن ظهور طلع الفحال بمنزلة تشقق طلم الاناث لأنه ليس له ثمرة غيره 
بخلاف طلع الاناث فان القصود ما فى جوفه ؛ فاذا لم يظهر بالتشقق 
يكون للمشتری وهذا أصح عند الماوردى والجرجانى فى التحرير 
ورد الاصحاب ذلك بآن التصود من طلم الفحال ليس هو الأكل › 
بل الكش الذى يلقح به » وهو غير ظاهر فهو كالاناث فى التشسقق . 
ان 


قال الاوردی : هذان الوجهان مخرجان من اختلاف آصحابنا فى 


1۷ 


٠ ۳‏ تبي دا يمير هچ خان دزی 
لا بالمتسقق ومال احرون بن قياس تعريب اعتبارا بانعرف فعلی هذا 


"یجیر طبع الفحال موبرا اعتيارا بالعرف ۱ ه ۰ 


ونو نان قد تتسقق شىء من طم الاناث وافبرد اشكروه بسع 
وهی عير مؤيره فميها وجهان خالوجهين آلاتیین فيما اذا افنرد ما لم 
یزیر بابیع قاله الفور انی واها اذا جمع ق العقد بين انفحول والانات 
فان كان ند تتسقق تیء من طلع الانات فطلع الكل للباتع على 
انوجهين اتفاقا ( أما ) على الصحيح فلأن الكل كطلع الاناث واما على 
الوجه الاخر : فان طلم الاناث تسقق 4 وطلع الفحال له يكل :جال » 
ود زكرا ی ا 

بنیغی آن یاتی فيها وجه بان طلع الفحال للمشترى » بناء على أن آجد 
النوعين لا يستتيع الآخر + كما سنحكيه عن القاضى حسین والامام 

فى القسم الآخر لغير المتشقق فيه » فهو كجنس آخر » وهذا 0 
مع e‏ ی 


وقال الجورى | : إذا كان فیها. فحول فقد اختلف آصهایتا ق 
آبو حفص : انما جمنت .الفحول تابعة لأتها للأقل فالنادر پدخل فى 
الغالب : ولان الغرض من طلم الفحال أكله غالبا ؛ فاستؤى امۇز 
منه و غبر ه 1 0 : اذا تشقق شىء من الاناث فیأقی | الحاقط 
وذکوره و اناثه تيع له واذا تشسقق شىء من الذکور فسائر. ما بقى 
من الذكور والاناث تام : فهذا الکلام یقتضی أن آبا حفص وهو 

دن الوكيل هو القائل بأن طلع الفحبال اليج يكل حال » وأنه علل 
اال الاجتماع دهذه العلة ويعله © أخرى ى وهى الندرة ء 
غير أن التعلیل بالندرة انما يتم على ما هو المعهود. غالبا : فلو فرض 
دتره الفحول زالت هذه العلة وان لم يتشقق شىء ء منها أصلا لا. من 
ظلم الاناث ولا من طلع الفحول الى امح لو و 
1 نوجه الآخر طلع الاناث للمشترى والفحال للبائع ٠‏ 

وقال القافى. حسین : على هذا الوجه فيه وجهان كما فى طلع 
الاناث اذا كان من ضنفين وتتسقق البعض دون الست وج بين 


اليل 


الى العقد :+ وكذلك الامام جعل تبحية الاناث للذکور کاستتباغ النوع 

'أذوع: : وكذاك حکی الوجهین » وقال : أن الأصح أن طلع الاناث لا 
يتم طلع الفحول وان كان طلع الفحول نتبع طلع الآناث » وقال المتولى : 
انه عنى هذا الوجه يكون الفحول والاناث كالجنسين ؛ فلا یجمسل 
الاناث تبحا لها » وان كان تقد تشقق شىء من طلع الفحول فقط فعلى 
الصحيح الطلع كله للبائع ٠‏ 


وحکی فى. الحاوی وجها وصححه أن طلع الاناث لا يتنم 

الذكور » وان كان طلع الذکور یتبم طلع الاناث » لان مقصود القمار 
طلم الاناث ؛ وطلع الذكور یقصد لتلقیحه لا لنفسه » وهذا الوجه هو 
الذى بدل عليه نص الشافعى رضی الله عنه كما سأبينه قريبا ان شاء ‏ 
الله تعالى » فعلى هذا يكون حكمه كما سيأتى على الوجه الآخر ؛ 
وعلى الوجه الآخر طلع الفحول للبائع بالظهور وطلع الاناث للمشترى» 
وینبغی أن يأتى فيه وجه أن طلم الاناث آیضا للبائع بناء على آن آحد 
النوعين يستتيع الآخر على قباس ما حگاه القاضی حسين : الا أن 
يتصك بما تقسدم عن صاحب التتمة أن الذکور مم الاناث على هذا 
الوجه کالجنسین وهو بعيد ۰ 


واعلم أن عبارة الختصر : وان كان فیها فصول بحد أن تؤير 
الانات فثمرتها للبائع »> وظاهر هذه العبارة اذا باع انفحصول والاناث 
جمیعا وقد آبرت الاناث فالکل للبائع : وهی الصورة التی حکینا الاتفاق 
ذیها على ذلك : وآبدینا فیها احتمال وجه ؛ وعبارة الشسافعی فى الأم : 
( ومن باع أصل فحل نخل أو فحول بعد أن تؤبر اناث النخل فثمرتها 
للبائع الا أن یشترطه المبتاع ) وهذا يشبه عبارة الختصر الا أن 
اطلاق غبارة الثم تصدق على ما اذا باع الأصل وحده بعد تأبير 
الاناث وهذا لا يستمر الا على الوجه القائل بأنه اذا أفرد ما لم 
بؤبر يجوز اذا كان تأبر شىء من غير نوعه من ذلك الجنس ؛ ومفهومه 
بقتفی آنه اذا باع الفحل قبل التأبیر يكون طلعه للمشتری ؛ كما ادعی 
الصستف فى التنسيه أنه التصوص وف ظاهره اشكال لأنه يشسمل ها إذا 
تابر هو قبل أن تتأبرالاناث ؛ ولا يمكن القول بان ذلك للمشتری » فلذلك 
عبارة المختصر أسين ء ' 
1۹ 
( £ 2 الجموع- م ۱۱) 


ثم ال الشافسى فى الام ( ومن باع نخلا قبل أن تؤبر انات 
النخل فالثمرة للشتری ) وهذا التص د یقتضی أن ثمرة الاناث لا تتبع 
ثمرة انتحول على خلاف ما قدمناه غن الأصحاب آنه اذا تشقق ثىء 
من طلم الفحول يكون الطلع كله للبائع على على الصحيح ؛ ويشهد للاحتمال 
. الذي آبدیته فيه ۵ هذا | ن كان قول الشافعى نخنلا بالنون .والخاء 
المعجمة » وان كان بالفاء والحاء المهملة فأشذ کک ند بقتضی أن : 
الفحال اذا آفرد بالبیع وقد آیز ولم توبر الاناث N‏ ۱ 
قائل بذلك نعلمه من الاصحاب ؛ وانما جوزت هذا الاحتمال فى لفظ 
" انشافعی لأنه أتى به فى مقابلة من باع فحلا بعد أن تؤير الانات. ‏ 
: فقسيمه من باع فحلا قبل أن يؤبر » وان كان ذلك ليس بلازم - وال 
سبحانه وتعالى آغلم - ويؤيد ما قلته أن الشافعى قال أيضا فى ' 
المختصر : ولو تشقق طلع اناثه أو شىء منه فهو فى معنی ما أبر , 
نله » فعفهوم هذا أنه لا يكتفى فى ذل بتشجق طلع الذكور ٠‏ 


( فائدة ) أطلق المصنف الوجهين فى هذا الكتاب ؛ ولم ينسب شيئا 

منهما الى النص ۽ وكذلك فعل القاضى أبو الطبب ؛ وف التنبنه قال : 
وقيل : ان ثمرة الفحال للبائم بکل حال » وهو خلاف النص + اام 
فعل الشيخ أبو حامد » فهذا آحد المواضع التى بؤخذ منها ما اشتهر 
على آلسنه الفقهاء أن التنبيه مأخوذ من طريقة الشيخ آبی حاهد 7.6 
والمهذب من طريقة القافى أبى الب 6 ولك غير مشستبر CS ١‏ 
۱ فى تقسيم الشجر آنه تبع الشيخ أبا حامد ولم يتبع آبا الطب » لكن 
ذلك فى نمة التسنيف لا فى اقل وف ذلك الوضع يأتى كلام فى 
مخالفته أبا حامد أو موافقته والظاهر عندى أنه لم يلتزم متابعة طريقة . 
واحدة فى كتاب منهما » نعم ان كان ذلك ف الأكثر فربما » ويترك ذلك ا 
فى بعض الأوقات لما يترجح عنده ؛ ولم أقف من نص الشافعى ف 
الفحال الا .ما حكيته عن الأم والختصر » فيحتمل أن یکون الشسیخ : 
آبو حامد والصنف وقفا على نص آخر آصرح منهما امعط انه 
أخذاه من ذلك » واش أعلم ٠‏ : 

( فرع )قال الاوردی : اذا فس نع انعا جار پم ی 
. قشره » لأنه من مصلحته : وکان آبو اسجاق ق پمنم من بيعه حنی يصير 
بارزا : قال : ولیس هذا بصحیح + ونسب الامام الأول الى ممظم 


oe 


این » وذكر غن صاحب التقريب أنه ذكر فى ذلك قولين ؛ وأته 
بناهماعلی بيع الحنطة فى سنبلها » قال الامام , وهذا مقدح حسن ٠‏ 

) فائدة أخرى ) أدعى بعضهم أنه ليس ف خصوص مسالة 
اندحال نص للشافمی » وأنه لا يمكن أخذه من اطلاقه أن الابار حد لملك 
البائع ؛ لان الابار عبارة عن اصلاح طلع الاناث بعد تشسققه أو شقه 
بالکش الذى فى طلم الفحال » فلا ابار فى الفحال » فلا دخول له فى 
هذا ؛ ولا يمكن حمل كلامه فى التنبيه فى قوله : وهو خلاف النص على 
نص الحديث ؛ لأن الحديث انما يحمل على التأبير اللضوى > وهو 
انما يكون للاناث على ما سبق ؛ وجعل التشقق فى معناه حكم شرعى 
٠‏ .امن الحاق الفقهاء با منصوص عليه فهو بكلام الشافعى أولى ه270 

( فسوع )باع فحالا لا جللم عليه » ثم أطلع قبل نزوم العقد » قال 
ف الاستقصاء : ( فان قلنا : ) انه کطلم الاناث فهو للمشترى ( وان 
قلنا : ) انه كالمؤيرة وقلنا : انه يملك بالعقد أو موقوف فهو أيضا 
لنمشترى ( وان قلنا : ) انه لا يملك الا بالعقد وانقضاء الخيار فهو 
للبائع لأنه حدث والمبيع على ملكه + 

۱ قال | لصنف رحمه اله تعالى ۱ 

( وان باع حانطا آبر بعضه دون بعض جعل الجمیع كالمؤبر » فیکون 
أدى الى سوء المشاركة واختلاف الایدی فجعل ما لم يؤبر تبما 
المؤبر » لآن الباطن یتبع الظاهر » ولم یجصل ما ابر تلبها لما 
يؤبر » لآن الظاهر لا بتبع الباطن » ولهذا جطنا اساس الدار تابماً 
لظاهرها فى تصحیح البيسع » ولم نجمل ظاهرها تابعا للباطن فى افساد 
البیع() ٠‏ ۱ 

[ وقال آبو على بن خیران : ان كان نوعا واحسدا جمل غير 
المؤبر تابعا للمزبر » وان كان نوعين لم يجمل ما لم یویر هن اهسد 


: مابين العقوفین ساقط من ش و ق ومو عن نسختنا الخطوطة‎ /١( 
ودون أن يذعن ناشر ( ق ) للحق فيجطه حيث وضعته الآن وحسبنا الله‎ 
٠ ونعم الوكيل‎ 


(۱ aR 3 : 


النوعين تابما للمؤير من نوع آخر ء لان النوع الواحد بتفارب 
ظهوره وائنوعان يختلف ظهورهما والمذهب الأول لما ذکرناه من سوء 
المشاركة واختلاف الایدی وذلك يوجد ف النوعين كما يوجد فى 
النوع الواهد ٠‏ وأما اذا كان له حائطان فابر أحدهما دون الآخر 
وباعهما فان لوب للبائع وما لم يؤبر للمشترى ولا يتبع أحدهما الآخر 
لان انفنراد کل واحد منهما بثمرة حائط لا يؤدى الى سوم المشاركة 
واختلاف الایدی » فاعتبر كل واحد منهما بنفسه ] ٠‏ 

رالشرح) الحائط وهو البستان من النخیل ٠‏ 

( آما الاحکام ) غنی هذه الجملة صالتان ( الاولی ) اذا باع 
خائطا آبر بعضه دون يعض جمل الجمیع كالمؤبر ؛ وجعل ما لم يؤبر 
ثامما لما آبر ( آما ) اذا كان نوعا واحدا فاتفق عليه الاصسحاب 
.شيعا لاشافعی رضى الله عنه » واستدلوا هم وغیرهم لذلك بأن تأیتر 
البعض يحصبل للنخل اسم التأبير فیشمله قوله صلی الله عليه وسلم, : 
« من باع نخلا قد آبرت » قال ابن عبد البر : واصل الابار آن 
یکون: ف شیء منه الابار » فيقع .عليه اسم أنه قد أبر : كمأ لو بدا 
صلاح شىء منه » وفيما ذکروه من اطلاق اسم التأبير على الجمیع بتأبير 
بعض‌ها توقف لا یخنی ؛ لا نیما على ما یقوله آصحابنا أنه یکفی 
تأبير نخلة واخدة ف البستان » بل طلعة واحدة ويصير الباق تعدا 
فدعوى اطلاق التأبیر على الجميع حقيقة فى غاية البغد ٠‏ : 

وقد وشم ف كلام ابن حزم ما يقتضى أن لفظ الحدیث : وفيها ثمرة 
: قد أبرت فثمزتها للبائع الا أن يشترط المبتاع » وهذا لو ثبت كان 
صریحا. فى الطلوب » لکنی لم آجده فى شىء من آلفاظ الحديث التى 
وقفت عليها » وانما فيها كلها جمل التابیر صفة للنخل المنيعة ؛ 
وحقيقة ذلك أن یکون فى الجمیع »> واللفظ الذی ذکره ابن حزم لم 
بذکره باسناد بل آتی به فى ضمن استدلال : فلعله لم پتثبت فيه » نعم 
إلا شترط أن يوؤجد التأبير ى.كل طلع النخلة » بل متى وجند فى 
غير مؤبرة استدلالا بالحديث ؛ ویعضد الأصحاب وغيرهم فیما اتفقوا 
عليه من الاکتفاء بتأبیر البعض أن العادة لم تجر بتأبير جمیم. النخل. : 
بل یکتفون بتأئير بعضها .٠‏ 1 ا 


or 


واستدل أبو اسحاق المروزى لذلك يما ذكره المصنف > وزاده 
المصنف بالاستشهاد بأساس الدار » وهو جواب عن سوال مقدر آورده 
بخ أبو حامد والماوردى وغيرهما : وأجابوا عنه وهو أنه لا 

جعل ما 0 تایعا لما لم يؤير فى دخوله ف البيع ؟ وأجابوا بانه استقر 

فى الشرع آن الباطن تبع للظاهن » وليس الظاهر تبعا للياطن » فان نما 
بطن من آساس الحائط ورؤوس الأجذاع تبع للا ظهر فى جواز البيع » 
وایضا خانه كان يلزم منه مخالفة منطوق الحديث ولك أن تقول على 
الأول : ان الحكم بتبعية الأساس أمر ضرورى لصحة البيع ولا 
كذلك الثمار » آلا ترى أنه لو شرط أن تكون المؤبرة للبائم وغير المؤبرة 
لامشتری » اتبع شرطه » فانها لو كانت كلها مؤيرة وشرط يعضها 
اتبع شرطه وسوء المشاركة موجود فكأنهما رضيا به » وآورداه العقد 
عليه » وكل عفد فيه. مشاركة فهو مظنة الضرر ومع ذلك یصسح كثير 
من العقود المقتضبة للمشاركة » واستدلوا أيضا مان بدو الصلا 
فى بعضها بمنزلة بدو الصلاح فى جميعها » فكذلك التأبير » ولك أن 
تجيب بأن المعنى ف الأصل أن الثمرة متى تركت حتی يوجد الصلاح 
ف جميعها أدى الى أن لا يصخ بيعها بحال فاته الى أن يتكامل فيها يتساقط 
الأول فيؤّدى الى فاد الثمرة وتاذی مالكها ولبس هذ المعنى 
موجودا هنا ؛ واه أعلم » وف كلام الشافعى فى الام اثسارة الى 
الدلیلین اللذین استدل بهما الأصخاب ۰ 


( وآما ) اذا كان الحائط آنواعا فالذهب أيضا أن ما لم یقبر تابم لا 
أبر » فان الشافعى قال : اذا بيعت رقبة الحائط وقد أبر شی من نخله 
فثمرة النخل تلك فى عامه ذلك للبائع » ولو كان منه ما لم يؤبر » ولم 
ی و a‏ لس ا 
أذا بدا صلاحه ولم بؤدر » قال صاحب التتمة : ويخالف الجارية الحامل 
بولدین : وضمت آحدهما كم باعها قبل وضع الاآخر ؛ لا یچمل 
تبعا للمولود على ظاهر الذهب » لان الولد بعد الانفصال ليس له 
نعلق بالام فيفبرد كل واحد بحکمه والطلع بعد التأبير متصل بالشچرة » 
هذا ال ا الوا ی 
مؤبرا وبعضها غير مؤبر ؛ فأما اذا كان بعض النخيل مؤيرا وبعضها 
غير موّبر ففرق بينه وبين الأغنام ببيعها وقد نتج بعضها پبقي نتاجها 


و ی 1 or‏ 


لنيائع والتى لم حل ونس عد ف نعي دع لظ ل 
اق وقت راد خف انوع اد من ای 


الأنواع يختلف ۳ یات والتوع الو فد دا 
الأصحاب عليه يما ذكره المصئف وحص و افق الأصحاب على ذلك ' 
أبو على ابن أبى هريرة لكنه شرط ف ذلك أن يكون أطلم حتى يكون 

ف حكم المؤبر وان اختلف النوع ( أما ) ما ظهر من الطلع بعد البيع ». 
فقال بأنه للمشترى لأنه ظهر فى ملكه وغلطوه فى ذلك بالنص الذى ؛ 
قدمته عن الشافعى آنفا » وحكمه بأن ثمرة ذلك العم اليا و ولو 
كان فيه ما لم یژبر ولم يطلع ‏ وهذا نص صریح ٠‏ : 


وقول اين 0 هريرة هذا صححه الاوردی » ا نی کلام 
المصنف » وانما ذكرته هنا لتعلقه به ؛ فانه بنتظم به فیما إذا با 
نخلا وفيه ثمرة مؤبرة ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهو الذهب إن ثمرة . 
جميع ذلك الام للبئم ( والثانى:) قول ابن خيران لیس للبائع الا. 
المؤير ( والثالث ) قول أبن أبى هريرة : أن ن للبائم المؤير والمطلعة غير : 
المؤبرة عند البيع وللمشتری ما أطلع بعد البيع ؛ واش أعلم » ولم . 
دقل أحد من الأضيهاب بافراد المؤير دحكمه » ومذهب مالك رحمه الله 
أنه اذا آبر أكثر الحائط فهو للبائم حتی پشترطه له البتاع ٠‏ و 0 
3 اذب انه للسبتاع الا ان یکون التصف مرا رة 
بائم + لست Fg e‏ و 
ّْ وح ل اها دبا 5 أما اذا أفسرد غير 
المؤير بالبیع فسیاتی ذلك فى كلام لمق حك اف اك إن نا شاه الله 
تعالى ( المسالة الثائية ) اذا كان له حائطان فابر اجدهما دون الآخر 
وباعهما مان اور للبائع ٤‏ وما لم يؤدر للمشترى ؛ ولا بتبم آحدهما. 
الآخر لما ذکره الصنف .هذا هو الصحیح الشمهور الذی جزم به : 
. القاضى أبو الطيب والماوردى والروبانی كما فرقنا فى الشفعة بين 
ما قسسم وبين ما لم يقسم : وقاسه الشبخ أبو حامد يفا على 
مقو e‏ ¿ فان بدو المسلاح ف أجد الحائطین اله مستكدم: 


الاخضر : وفيه وجه آخر أن أحد البستانين يتبع الآخر ؛ وجعل 
اثرافعی الخلاف فى البستانين مرتبا على البنستان الواحد فخیث قلنا 
فى البستان الواحد ان .كل واحد من المؤبر وغير الوبر يفرد بحکنه 
فههنا أولى ٠‏ 
وحيث قلنا بان غير المؤير يتبع فههنا وجهان ( آصحهما ) ان كان 
0 بفرد حكمه » والفرق أن لاختلاف البقاع تأثيرا ف وقت التأبير 
قتضى کلام الرافعى رحمه الله جريان الخلاف فى البستانین فى صور 
1 احداها ) عند اتحاد النوع والصفقة ( والثانية ) عند اختلاف النوع 
على الذهب ( و الثالثة ) عند تعسدد الصفقة اذا. أفرد البستان الذی 
لم يؤبر بالبيع » فانه يكون كما لو أفرد غير المؤبر فى البستان الواحد » 
ولنا فيه خلاف سيأتى ؛ الأصح أنه لا يتبع فعلى الوجه الآخر مقتضى 
كلام الشافعی() أن يأتى ف البستانين خلاف اذا أفرد غير المؤير بالبيع » 
وكلام المصنف يقتضى على الصورتين الأوليين ما اقتضاه كلام الرافعى 
من جربان خلاف عند اتحاد النوع والصفقة موجود لغيره ؛ فان القاضى 
حسين حكى عنه ف ذلك وجهين٠‏ 


و آما عند اختلاف النوع فغريب 6 وقد جزم صاحب التتمة فيه 

عدم التبعية ؛ وجعل محل الوجهان فیما اذا كان الصنف و ادا »> 
تام اذا آفرد البستان الذی لم یویر بالبيع فاغرب ام آره له لغير الرافعى > 
أكنه بشسبه ما ذکره الاصحاب فى بدو الصلاح والفرق واضح من من 
جهة أن الطلوب ببدو الصلاح آمنها من العاهة » وقد يقال : انه حاصل 
ددخول وقته وان لم تشمله صفقة » والمطلوب تأثير أن يكون المبيع أو 
بعضه بارزا وهو مفقود ههنا قال الرافعى وغيره : ولا فرق بين أن 
يكون الدستانان متلاصقين أو متباعدين ٠‏ 

قال ابن الرفعة : يشترط أن يكونا فی أقليم واحد بل ف مکان طبعه 
واحد وما ذكره.صحيح ماخوذ من كلام الشسافعى رضی الله عنه ؛ وعليه 
يحمل کلام الرافعی وغیره » ثم اعلم أن المراد بالحائطين ما يكون 


)١(‏ فى الاصل الرافعى بدل الشافعى ولا كان القاضى حسين سابتا 
ى عصزة على الرانعی فیکون الوجهان اللذان حکاهما القاضى هما قولان 
للشافغي (ط) ۰ ۱ لي 


أحدهما ‏ مثمرا غير الآخر: ولا بشترط أن يكون محوطا ؛ فان صاحب 
البيان ذكر المسألة فيما اذا كان له جائطان فيهما نخيل أو قطعتان من 
الأرض فيهما نخيل » لكن ينبغى أن يضبط ذلك بضابط » فان قطعتئ 
الأرض المتجاورتين كالأرض الواحدة التى لها جانبان » وجمل التابير 
ی آحد الجانبین دون الآخر ؛ ثم باع الجميع فان ما لم. يؤبر تام 
9 آبر ۷ كان الأرضان غير. متجاورتین كانا كذلك » فينيغى أن 
انين » ول مدا مكانا ادا وساب فل 1 حاجز بينهما » 
متجاورة ی آهل E‏ 
(واما ) القطعة الواحدة اذا آبر جانبا منها دون جانب تم باع 
الجمیم حملت التبعية » لان صاحب الجاوی قال() : وقال ای 
أبو حامد : انه لا يشترط الحاجز » وانما يعتبر أن مد یی ج 
a TE‏ : 


[1 a الا‎ 


ل اليستان أو معه »> وهسذا ل وان كان من الؤاضحات ‏ ب 1 


0 صاحب العدة 56 3 فذكرته: تبما له ورغية ف لاح 38 : 


| ۰ قال المصنف رحمة ال تغالى 


( وان كان له حائط أطلع بعضسه دون بعض فابر الطاع ثم 
باع الحائط » ثم أطلع الباقى » ففيه وجهان » قال أبو على ابن أبى هريرة : 
ملعا عه ا اما ووم ف 


)١(‏ بیاضص بالاصل ولعل. الماوردى منقول.قوله هو قول الشيخ آبی خا 
لانه رحمه الله توق سنه م عبت توق ال أبوا جامد ۵1۰7 بېغداد ؛ 
و اللة اعلم بالضوآب ٠‏ 


ذه 


للبائع » لأنه من ثمرة علمة » فجعل تابما له كالطلع الظاهر فى حسال 
المقد فان آبر. بعض الحائط دون بعض ثم أفسرد الذى لم يؤبر 
بالبيع ففى طلعه وجهان ( آحدهما ) أنه للبائع » لانا جعلنساه فى 
الحكم کالوبر بدليل أنه لو باع الجميع كان للبائع » فصار كما 
لو أفرد بعض المؤبر بالبيسع ( والثانى ) أنه المشسترى » لانه انما 
جصل. کالویر اذا بيع معه » فيصير تابعا له » فاما اذا آفرده فليس 
بتابع للمؤبر فتبع أصله ) ٠‏ ۱ 


( المسالة الأولى ) اذا باع جميع نخل البسستان » وقد آبر بعضها 
وبعضها لم يطلع بعد » فأطلع بعد البیم فى ملك الشتری فلا اشکال 
ف أن المؤبر للبائم وأن ما كان وقت العقسد مطلعا غير مؤبر تابع له ؛ 
فيكون للبائع أيضا ( آما ) ما آطلع بعد ذلك » فان كان من طلم العام 
المستقيل فهو للمشترى > وليس محل الوجهین ؛ نبه عليه الماوردى ٠‏ 
وهو ظاهر من كلام المصئف وان كان من طلم ذلك العسام ففيه وجهان 
( أحدهما ) وهو قول ابن آبى هريرة » وادعى الساوردی أنه الأصح ؛ 
وتبعه أبن أبى عصرون أن ما أطلع فى ملك المشترى لا يتبع الوبر ؛ 
بل يكون للمشترى كحدوثه فى ملكه » وقد صحح ابن الصباغ أيضا 
هذا الوجه عند الكلام فى اختلاط ثمرة النخل المبيعة بثمرة البائم * 
( والثانى ) وهو قول أبى حامد الاسفرایینی وقال : انه المذهب انه يتبع 
فبكون للباثم خوفا من سسوء المشاركة كما آنا جعلنا ما لم یوبر تبعنا 
۳۹ آبر خوفا من سسوء الشارکه : ووافق آبا حامد على ت : 
هذا ألوجه جماعة منهم الرافعی ؛ وفرق الساوردی منتصرا لقول 
ابن أبى هريرة بأن ما لم يؤبر يصح العقد عليه ؛ ويلزم فيه بالشرط » 
نجاز أن بصير تبعا لما قد استثناه العقد ؛ قال : ولو كان التعلیل 
الذکور صحيحا كان بیع ما لم يخلق تبما لما خلق ؛ كما يجوز بيع 
هأ لم يبد صلاحه تبعا لما بدا صلاخه » قال : وفیما ذكرنا من ذلك 
دليل على وهاء قوله ؛ وفساد تعليله ؛ يعنى یا حامد ٠‏ 


( قلت : ) وقد تقدم أن قول ابن أبى هريرة الذى انتصر له 
انساوردی مخالف لنصالشافعی الصریح ونمکن التمسك للتص بظاهر 


ov 


الهدیت » انه حكم بان ثمرة النخل أمؤيرة للبائع ء وشمزتها تلم كان 

,طعا حين العقنداء وما لم يكن خرجنا عنه ف ثمرة العام الستقبل 

. يدليل > فينبغى فیما :عداه على ظاهر العموم > الا أن يقال : ان قولة 

ذثمرتها لا بشسمل الا الثمرة ا ا 

لکن سوء المشاركة حاصل » والحاجة داعية الى ذلك » وما آلزم به 

ا 1 سن د 
يسترط فى البيع يتسترط فى الاستثناء ٠‏ 


مقا )الى ميات اسم لمق بلي عون على رن + 
اوراى غیره - وقد تدم عن آبی اسخاق -.آنه لا یمسح پیمه وهو 
الأصبح عند الحاملی وغيره » فعلی هذا لا يصح الفرق الذکور : 
وف التكمة ذكر نظي لهذه المسالة استتبط هذا الوجه متها » وعين جازية 
المكاتب اذا أتت بولدین أخدهما قبل الكتابة والآخر بعدها ؛ قال : 
أن الولدين للسيد ؛ فاستتبط منها هذا الوجه » ووجه فى الجارية 
ار بر ی ثم باعها » فالولد الذی ف البطن 
ببتی للبائم على ظاهر النض على ما تال الامام » ورای أن الصواب 
خلافه وا ا ن الخضری أنه كان يخكى فى ذلك 
"تواین ( أجدهما )ما نسب الى النص ( والثانی ) ما رأى الامام آنه 
المنواب + 1 


قال أبن ارننة : ولو كان الخارج بعض الولد ولم ينفصل كله 
إلا يمد البيع 3 افستعرف ف ماب الجنایات وغبره : أن المزجح ف 
المذهب أن حكمه حكم ما لم ينفصل منه شی» ؛ وفيه وجه أن حكمه حكمه 
حكم المتفصيل ؛ فعلى هذا يكون للبائع ؛ وعلى الأول ينبغى أن یقطع 
ى هذه الحالة بمقابلته بجزه من الثمن » » لأنه قد علم وجوده ؛ ثم قال 
الامام فى الحالة الأولى : ثم اذا حكفنا بأن جح ب 
بفساد au‏ 

الخارية لا ن البائ E‏ ی 
استثناه + وقد خلت قوله يعنى الامام ف أن المرجح فيه الصحة أو 
المطادن ( قلت e‏ على . بيع الجارية العامن بر حسن : 


۸ 


ES‏ مت 9 ا 
a aE N‏ 


E‏ رونت کی نیو فى موضغه ؛ ولقد تحجبت من 
صاحب البيان غانه قال : أن القول بان ما آطلم للشتری > لم يذكر 
شيخ م حا رها ف تعلیقه بت ی 


بالنيع فلا اشکال فی إن ثمرته لباک وا ا الذي لم يقير 00 
ففيه وجهان كما ذكر الستف نقلا وتعليلا » وممن حكاهما القاضی 
آبو الطيب ( ( وقوله ) فصار كما لو أفرد د بعض المؤبر بالبيع » يعنى 
اذا كدت بهذا البيع حكم التأبير صار کالقیر ؟ » هادا آنرده با 
صار كما لو أفرد المؤير بالبيع » ونظير المسالة اذا بدا الصلاح فى 
بعض الحائط فأفرد بالعقد الثمرة TE‏ 
صحته وجهان كالوجهين ٠‏ ( والصحيح ) ا للمشترى ؛ وممن 
منححه صاحب البيان ؛ وقال امام الحرمين : ان القائل بان غير المؤبر 
2 و التأبير بير سا م ل 
نشسه وكذلك كلام ا OR TE E‏ 
يكتفى بحضور الوقت دون أن يحصل تأبير امسلا » ولم أعلم من قال 
بذلك > وانما مراد الامام وحن أطلق العبارة اذا حصل تابير ف غير 
المبيع اک تن 

خکمه حكم المؤير ؛ فیمکن أن یکون محل الوجهین ین ذکرغما ا 
وغيره فيما اذا أفرد ما لم يؤير من نوع واحد ؛ ويمكن أن بكونا 
حطلقا بنساء على آن التأبیر فی أحد النوعين تأبير فى الاخسر ؛ وقد صرح 
صاحب التئمة بذکر الوجهین فیما اذا أفرد الصنف الذى ليس بموبر 
على طریقه من بری تبعية النوع 0 وهو الذهب فیصسح ایقساء 
الوجهين فى کلام المصنف على اطلاقهما 


قال الصنف رحمه اله تعألى 


( قال الشافعى رحمه اله : ( والكرسف اذا بیسم اصله كالنفل ) 
ثمرته فى کسام > وتتشقق عنه كالنفل + فان باع وقسد تشسقق 


54 


و ا وان ل يعدب يتشقق فهو للمشترى وان تشقق بعضه! 
دون بعض جه ل الجميع للبائع كالنخل » وأما ما لا يحمسل الا سنة 
N OS:‏ اليه » ويجىء حكمه آن شاء الله 
چ ۱ 
المهملة بندها فاء ا ۹۹ ۱ 
منه ما يبقى فى الأرض سنين ؛ ويحمل كل نة مثل كرسف الحجاز وآبین: 
وتهامة والشام والبصرة » قال الحاملی : والبلاد الحارة : فهو جر . 
شبیه بالنخل ويتشقق الجوز فيؤخذ E‏ القشر ' 
على الشسجر » كما يترك كمام الطلع على الشسجر ؛ وقيل : ان بعضهم 
ثناهده يحمل ف السنة ثلاث مرات » ويعضد عليه كما يعضسد على 
الشجر © وقد عده الأصحاب مع النرجس والبنفسج و الصنف أفرده. 
بالذكر وهو آولی فان یم وجا کم سياتى هن از 


۱ وآما الكرسْف المأكور فلا نعلم خلافا فى الحاقه بالنخل “.على آن: . 
من الأمثلة ا مذكورة مع النرجس والبنفسسج ما لا خلاف فيه أيضبا ولکن . 
الکرسف كأنه آشسبه بالث جر منه » فلذلك أفرده بالذکر ؛ وکذاك 
الشافغى رضی الله عنه آفرده بالذکر قال : والکرسف اذا بیع أصله ' 
كالنخل : قال الاصحاب فى هنذا النوع من الکرسف : انه اذا با 
الأرض كان تابعا لها » وان آفرده بالبيع جاز مطلقا ؛ ولا يشترط ` 
شرط القطع ؛ واذا باعه :مفردا أو مع الأرض أو باع الأرض فدخل 
1 فى بیعها وکان فيه جوز - فان كان قد تشب‌قق منه شیء ‏ كان الكل 
للبائع الا أن يستزط المسترى وان ا ا ا 
الان پشترط البائع كثمرة النضل سواء + فالتشسقق هنا بمنز 0 
فى النخل ٠‏ 


وكلام الى هصرح بأنه لو تشقق نعضة كان الجميع ليا هم 
.و الأصحاب مساعدون له مه + ومن جلتیم 00 
فى أن وا الي رجات كادي ينا a E‏ 


الوزد وغدره 0 


( النوع ان ]ال يعمل الا تة واحسدة + وهو قطن دا 


5٠ 


وخرآسان لا بیقی. اکثر من سنة واحدة ؛ خهکمه حکم الزرع أن 
باع لاش لم يدغل فى اد کلزرع الآ يشتدطه الشترى يمح 
شرطه ما لم يكن جوزا منعقدا غير متشقق » فسيآتى أنه پمتنع على 
المشترى ائنتراطه ء هذا اذا ل يكن امكنم مان اشتد وقؤى ولم 
بتشقق فلا يجوز بيغه أصلا مفردا ولا : مع الارض ؛ سواء ظهر بعضه 
آم لم يظهر شیء منه » لأن ا م بون للد 
غار ن ناعه مع الارض بطل فيه وف الأرض قولا تفريق الصفقة وكذلك 
ف الزززع مع الأرض سواء ٠‏ قاله القاضى آبوالطیب ٠‏ 


.. وان باعه وحده- فان کان ن حشيشا - لم بنعقبد جوزه ‏ آو انعقد 
ولم يحصل فيه قطن جاز بيعه يشرط القطع ؛ وان E‏ 
و 
فعلى هذا ان باعه مفردا بطل : وان باعه مع الارض بطل فيه ؛ وف 
الأرض قولا تفریق الصفقة ء وكذلك اذا باع الأرض واشترط آلشتری 
أن بكون ذلك له ؛.واقتصر .الرافعی .فى ذلك على ماذكر صاحب المهذب 
نقلا » وفیما قال صاحب التهذيب موافقة تبعض ما تقسيدم .عن القاضی 
آبی الطیب ؛ فان تشقق وظهر القطن صح بيعه وحده ومع الارض 
وجاز اشتری الارض أن يشترطه : وهل بدخل القطن ف البیع ؟ قال 
صاحب التهذیب : بدخل بخلاف الثمرة المؤيرة لا تدخل فى بيع الشجرة » 
لأن الشجرة مقصودة كثمار سائر ون مقصود هنا سوق 
الثمرة الموجودة ٠‏ 2 


وقال القاضى حسين : انه يبقى للبائع ولا يدخل ف البيع » وشيه 
أبن الرفعة هذا الخلاف بالخلاف فيما اذا رهن خريطة لا قبمة لها ؛ 
وكان فیها شیء له:قيمة هل یتبع اللفظ دون ما يها © آو يجعل المرهون 
افو ؟ لاله المفسودا عادة ۰ و وجمان زا الأول .لك .+ 
وان لم بتث متشقق قال فى التهذيب :لم ب يصح بيعه على الاصح وقال 
لتاضی حسین : يصح فى الاصل اك الثمرة وكل منهما بنی ‏ 
على أصله قال ابن داود : فعلی قول ای شتراط التشقق بشترط أن .یکون 
فى كله فلو ند تشقق بعضه لم يصح الا فيه بخلاف ثمرة النخسل وکرسف 
الحجاز » واحتج من منع من بيعه قبل تشسققه بان التصود منه القطن 


۱ 


وف اشا أن شی ابا خامدا ملع من بيعه وان تلفق جوزه کالم 
في ستيله ؛ وهذا مخمول على غلط فى النسخة التى وقعت لى وهو 
الجملة التى ذكرتها هى قول أكثر الاصحاب ۰ ۱ 
وقال صاحب التتمة :: . أنه اذا تتاهى نهايته ولا یکون له نماء: 
بعد ذلك وهو فى آخر الخریف فبیعه جائز مطلقا » ویکلف تريغ 
. الأرض عنه على حسب العرف وما عليه من الحمل لا یتبعه سنواء ء کان: 
متشس‌تقا أم غير ٠‏ قو متشقق »الان الشجرة ة لست بمقصودة و انما القصود. 
الثمرة فلا تدخل فى بيع البائم ».وهذا الذى قاله صاحب التتمة فيه تنبیه 
وعليه استدر اك آما التنبيه قانه استفيد مما ذكر أن.شرط الحكم بجواز 
البيع نه آن يكون تتاعى » ولا یتوقع له نمناء ء فلو لم يكن كذلك لم 
"الا بشرط القطم كما فى شجر البطیخ اذا خاف اختلاطه آما بیعه 
مم الأرض فلا حاجة فيه الى ذلك ( واما ) الاستدراك فان آضسول 
هذا النوع من الکرتسف لا تقصد وحدها بدون حملها ولا يستزيها أحد 
ا د حملها » فقوله اا سير ة ليست 
بمقصودة تعليله صحیح » وليس ينبغى أن یکون هيما اذا عنى 
أنه پشتری الاصول فقط أما اذا قال : بعتك هذا القطن وهذا الزرع 
دخل لأنه هو المقصلود وليس دخوله تبعا وكلام الأصحاب ا 
منزل على ذلك وذلك هو المفهوم عند الاطلاق ۰ 2 
وكذلك اذا قال | تبعل ارف وما فیا من الزرع ا 
فان قق وبا ما قق هنه صح ويؤمر بالاتاط على العا او تا 
الالتقاط حتى نك تشسنقق غیرها واختلط فعلى القولين » وان لم يكن تشقق 
ولا اتعقد القطن فباعه على شرط التبقية لم يصح كثمرة لم بيد 
أصلاهها وان باعه بشرط ال لم يضح ار مدا فيه فى فلك العا 
غاما ان ن انعقسد انقطن ولم يتشقق يتشقق فحكمه حكم الحنطة فى السبنيل: 
هذا .كلام ماحب التثمة ٠‏ قال : قلو با ع الجوز مع الشسجرة ة قبل ' 
التشقق بثرط القطع فمن آسحانا من ال : فيه قرلا بيع انب 
والش‌جرة س. وان ن كان قد رآها ‏ فهى:تابعة فلا یچمل لها حكم ومنهم 
من قال : فى الجوزاقولا بيع الغائب اذا أبطلنا ففی الشسجرة قولا : 
تفرعق . الضفقة وقد ذكر صاحب البیان أن قطن. العراق كقطن الحجاز 
يبقى سین + والأمر ف ذلك یرد جم الى ااشاهدة و الفقه وقد تبين:٠‏ . : ٠.‏ 


ره 


قال المصنف رحمه الله تعالی 


( وان باع شسجرا غير النفل والكرسف لم يخل اما أن يقصد 
منه الورد أو الورق أو الثمرة » فان كان يقتصد منه الورد فان كان 
ورده يخرج فى كمام ثم يتفتح منه كالورد فهو کالنخیل » فان كان 
فى الكمام ت تبع الأصل ف البيع كالطلع الذى لم يؤبر » وان كان 
خارجا من اكام لم يتبع الأصل كالطلع المؤبر وان کان. لا كمسام 
له كالياسمين كان ما ظهر دنه للبائع وما لم يظهر للمشترى » وان . 
كان مما يقصد نه الورق كالتوت ففيه وجهان ( آحدهما ) أنه 
ان لم ينفتح فهو للمشترى ۰ وان تفتح فهو للبائع » لان الورق من 
هذا كالثر من سائر الاشسجار ( والثانی ) أنه للمشترى تا 
الأنثهرة ألتوت ها يؤكل منه) ٠‏ 


( الشرح ) الفصل معقود لبيان ما يلحق من الاشسسجار بالنخل » 
فان الشاغعی رحمه الله لما ذكر حكم النخل .المخصوص عليه » وأتبعه 
بالکرسف انذی هو فى حکمه » قال بعد ذلك : ویخالف الثمار من الأعناب 
وغیرها التخل > واندفع فة بیان ما یکون ف مسن ثعر التخنل ء 
وشرح الاصحاب ذلك فقسسموا الشسجر النابت الذی له حمل فى كل سنة 
a‏ هت ب > وتیعه 
الصنف ؛ وهو أن الشجر ثلاثه آضرب : ما بقصد منه الورد : وما 
لد نه در و يقد من تفه ای فد 
الثمسرة على خمسة أضرب الأريمة التى مستا تی فى کلام الصنف > 

والخامس ما یظهیر فى كمام ثم تت تتشسقق عنه الكمام فتظهر 
الثمسرة فتقوى بعد ذلك وتشتد » وهىئمرة النخل ٠‏ والصنف 
أ بذك ف هذ اسم لله جل تیه یما سوق انل والكرسف » 
فلا تأتى الأربغة كما ذكر ٠‏ 

والقاضی أبو الطیب جمل الأقسام كلها خصسة ؛ فلم يأت.. فى 
تقسیمه من الحسن والبیسان ها ق تشيم الشیخ آبی , حامد ؛ فلذلك عدل 
الصنف عنه ؛ وذکر المصنف ف هذه القطمة التی ذکرناها ههنا ضربین ۰ 


( الضرب الأول ) ما بقصد منه الورد ؛ وهو على نوعين ( آحدهما ) 


۳ 


ما یخرج ل ورق اخضرز لا یفساهد منه شیء ؛ فم بعد ذلك سدم 
اي الورد الأحمر و الابیض و الاخضر والنرجس ؛ 
فان كان قد تفتح منه شىء عند البیع فجمیمه تلبائعم ۶ ما تفتسبح وما لم 
بتفتح : هذا هو المشهور خلافا لما سنذکره عن صاحب التهذیب ومن ' 
تبمه ؛ أن ما تفتح یکون للبائم ؛ وما لم یتفتح یکون للمشنبتری ؛ وأن 
ما لم يتفتح منه شىء يكون للمشترى كالطلع حرفا بحرف > هكذا قال 
أبو حامد. ؛ وقال الرويانى فى اليبحصر والشاشى ف الحلية.وابن. الصباغ ! 
والرافعی عن الشلیخ أبى حامد ا 
۱ ( قلت : وعده المكاية عن أبن اد كان نب على نی 
وهم » فان : الذی فى تعلیقه الجر م بالتفصیل التقدم ؛ ولا آعلم خلا ۱ 
فى ذلك :۽ فلعله الت ل الح عله المسألة.بمسالة الثمر ة 
نوت ريك موت ار عم بط هن زآیتها ولا. 
ا 


TT قلت‎ ( 

شجرهذا انوع في بيع الأرض كسائر الأشجار » وقال البغوئ فى التهذیب 
والخوارزمى ق الكاق : ن الورد اذا تفتح بعضه فالذى تفتح للبائع ' 
لیم نتم ا ا 
ا م من الورد يجتنى. ولا بترك ؛ فانه بتناثر 


ودقتل فلا بتلاجق لییض بالبعض » فكان كل واحد فى حكم التفرد. 
مخالاف :مار قانها لا تجتنى حتى تتلاحق ؛ وكلام أبى حامد والجرنجانی. 
والمصنفت ىق التتبيه وان سراقة فى بیان. ما ات 
دخلافه ٠‏ 


) انوع النأنى 3 هذا الضرب ما يبرز بنفسه لا يجول دونه 
حائل الا أنه یخسرج على جهنه ثم يتفتح كالياسمين ‏ :فان کان هذ لمر 
منه شىء : فالجميسع للبائع : وان لم يظهر منه شىء ء فهو للمشترى : 
والظعوز في هذا النوع بمنزلة التفتج فى النوع الأول » هذه طريقة: 
اش آبی حامد ؛ وسلکها لصتا يهنا دار را واه 
و اعلم أن عبارة ات رحمه الله تغالى هنا فى آلیاسمین خاضة ؛ وكؤلك: 
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عبارة الجرجانى ؛ يوافكان بظاهرهما ما قاله صاحب التهذیب فى الورذ 
نكن عبازة المصنف ف التنبيه مصرحة بان الياسمين كالورد » وأن ظهور 
بعضه كظهور كله » فینبنی أن تحمل عبارته فى المهذب على ذلك لا على 
ما قاله صاحب التهذيب » والله أعلم ٠‏ 


وأطلق القاخی أبو الطیب فى النوعین أنه ان تفتح للبائع » وان 
لم تدع و اميقم في لس اکن لفط الخلهور 
لما قال.: أو نورا تفتح كالورد والياسمين فان کان ظهر ذلك أو بعضه 
فهو للبائع ؛ وان لم يحي تيو الي خرى )بان راد الور اکل وق 
الظاهر فهو موافق للقاضى أبى الطبب » وان أراد البروز ؛ وان كا 
ف الكمام لم يقل به آحد الا أن بتعسف ف الاعتذار عنه بان المراد 
الظهور 4 وذلك ف الورد وما يخرج ف كمام بالتفتح وبالياسمين 
وما پخرج فى غير کمام بنفس الخسروج ؛ فحينئذ يصح ؛ ویکون 
موافقا لما قاله فى الیذب » ولا قاله آلتنينخ آبو حامد وأما اعتبار 
القاضی آبی الطیب التفتح فيما لا کمام له فلا معنی له + 


وقال الرویانی : انالبنفسج کالورد » وعد جماعة الب 
والنسرین من جنس الياسمين » وآلحق سليم فیما نقل عنه النسرين 
بالورد قال الفزاری اک 
دورد یفن یسیع + 


( فرع ) لو باع كمام الورد قبل حول الورد فیها » وکذا 
الجوز قبل القطن بشرط القطع 0 صح لان الورد و القطن ليسا بمقصبودين 


( الضزب الثائى ) ما بتصد منه الورق. كالتوت وشجره هو 
المسمى بالفرصاد ففية وجهان ( ( أحدهما ) وهو قول أبى اسحاق وصححه 
الرويانى ؛ أنه ان كان قد ظهر من الورق شىء فالكل للباثم » والا 
فلمشترى » هكذا عبارة لیخ ابى حامد > والشيخ فى بات بات 
وغدمه تابع للقاضی آبی الطیب فانه قال كذاك » وزاد ففرض المسألة 
فيما اذا باع أضل التوث ؛ وقد خسرج ورثه ؛ ويرد عليهما فى ذلك 

ما ورد علیهما فى اعتبار التفتح فى الياسمين » وان استبهدت حصول 
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التفتح فى ورق التوت فسیأتی فى کلام الاورذی والرویانی ما یثبثه » ٠‏ 
وقد آخبرنی من یخبر(۱) ذلك » وأن ورق الثوت بخضرج منمقدا لم | 

۱ ( فائدة ) الیاسمین بکشر السین 6 والاشهر جعل النون حرف : 
اعرابه > وفیه لغة أنه یمرب اعراب قائمين ‏ بالواو والپاء والنون - 
مباءين مثناتين ٠‏ هذا هو الشهور وقد قبل فيه لغة : ان الاولی مثناة 
والثانية مثلثة ۰ وأنكرها الجوهرى ونسبها ابن قتيبة فى أدب الكاتب . 
الى الي e‏ 
0( والوجه الثانئ ) أنه للشتری بكل حال ونسبه الامام الی. 
الجماهير » وصاحب الببان الى اختيار الشسیخ آبی حامد ؛ وقال ف 
التهذيب : أنه الذهب وهو الاصح عند الغزالی و الرافعی و القاضی: 
حسین وغیرهم + لانه ورق فأثسبه شائر الأوراق » ولا ذكزه الصنف. 
ومنم صاحب هذا الوجه أن تكون ثمرة انتوت منحمرة فى ذلك » 
أو أن ذلك من الثمر » بل مرته ما يؤكل منه من الثمرة الحلوة والرة, 
وجعل البئوی والراقعى وغیرهما محل الخلاف فیما اذا كان فى آوانا 
الربیم آما فى غيره فالکل للمشتری بلا خلاف على ما صرح به صاحب 
التتمة كسائر الأوراق ٠‏ 0 


وف المسألة وجه ثالث جزم به الماوردى وحكاه الرويانى أنه ان 

كان شامیا یقصد ثمره دون ورقه فلا اعتبار بظهور ورقه ؛ وان کان بقصد, 
ورقه فائه ببدو ق عقده ثم يتفتح. عنها » فان كان فى عقده تيم ٠‏ 
الأصل وان انشقت العقدة وظهر ورقها لم يتبع الاصل وهو للبائع ‏ 
قال. الرویانی : وهو قریب من قول آبی أسحاق » ورآی بعضهم آن 
الخلاف منزل على هذا التفضيل وانه لا هعنی لذلك الخلاف » وان كان 
الشیخ قد حكاه 9 : ۱ 8 
( قلت : ) وقد عرفت أن الشنيخ لم ينفسرد به بل کل الاصنحاب 

' ذكروا الخلاف ولم أر هذا التفصيل لعبر الماوردئ » وان كان متجها 3 
نان النوع الذئ يقمند ثمره ولا يقصبد ورقه كالأحمسر فيما.قال 


(1) يخبر من باب کت والتبر' شم الخاء وسكون الباء هو العلم »م 
٠‏ (المطيعي) : 
ود 


تعضمهم »> فأنه لا يطعم ورقه للذوذ التصنود شمز ه فهذا ورقه كورق 
سائر التشچار آما التوت الأبيض الذی یقصد منه الورق لطعمه 
الدود فیتجه فيه الخلاف قال ابن الرفعة : ويلتحق بالأول ورق الذکر 
من الأبيض » لأنه لا بصلح لتربية الدود كما صرح يه الأمسحاب 
فى كتاب المساقاة » والله أعلم ۰ | : 

( فرع ) الخلاف() الذى يقطع أغصأنه ويترك ساقه وطوله ؛ 
وتقطع الأغصان من جوانبه فحسب اذا باع شجرته قال القاضى حسين : 
والأغصان لا تدخل فى العقد ء لأنه-ينزل منزلة الثمار فى سائر 
الاشچار ٠‏ 5 
( فرع ) قال الاوزدی والرویانی : الحناء یقصد ورقه 
آیضا وییدو ورقه بعد تقدیح آغصانه من غیز أن یکون فى عقدة تتفتح 
عنه > فاذا بدا ورفه بعد التندیح ثم باع شجره كان ف حکم اانخضل 
المؤير » فیکون للبائع > وقال صاحب البیان + شجر الحناء والجوز 
والهرنس لا نص فیها فیحتمل أن یکون کالتوت على الوجهین » ویحتمل 
أن يكون البائم أحق بالورق اذا ظهزت وجها واحدا لأنه لا شمسرة 
لهذه الأشسجار غير الورق ٠‏ ۱ 

(فرع ( شهر النیق » قال صاحب التتمة : المأهب كسائر. الأشجار 
بتيعها ورقها ؛ وقيل : انها كالتوت » لآن فى ورقها منفعنة مقصودة يغسل 
بها الراس قال ابن الرفعة :.وهذا يتبغى أن یکون هو الأصح فى بلادنا 
لأنه مقصود بالثمرة ۾ وله طواحین هعدة لطحنه » وموضع یباع فيه 
بأبلغ ثمن اكثرته » وفرق على التول الآخر ينه ودين ورق التوت » 
بان منفعة غسل الراس تافهة وغيره فى العنی يشاركها » فانها تغسل 
بالخطمى و الطین وغير ذلك بخلاف ورق الفرصاد فانه کل مقصوده ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله تعالى ۱ 

( وان كان مما یقصد منه الثمرة فهو على أربعة أرب 
( أحدها ) ما تخسرج ثمرته ظاهرة من غير كمام كالتين والعنب ء فما 
لیر مه للبائع لا يدخل فى البيع من غير شرط » وما يظهر بعد العقمد 
اهو للمشترى » لان الظاص حه كالطلع المؤبر » والباطن عنسه 
كالطلع الذى لم يؤبر) ٠‏ 


(۱) بضم الخاء وفتح اللام مع التشديد ٠‏ 


ر أذ 


( الشرج ) بدا 500 الات من اقام الى و 
غلی آرنمة آضرتب وقد تفدم التنبيه علی آن: منها ضريا خامسا لم 
بدخل ف تقسيمه 3 ولم یلتزمه وهو النخل والکرشف لافراده ایاهما 8 
پالذکر »> وجعله مورد التقسیم فيما سواهما » اذا غلم ذلك فهذا الضرت 
لاي او ا مما مما سوی النخل والكرسف ی رة 
أضرب ٠‏ ۰ : 
( اهدها ) ما تصرح ل ی ا 
دونها ولا حائل مثل آلتین والعنب » فاذا باع اصل التين والعنب ». 
فان كان قد. خرچث الثمرة فهی لليائع. ؛ الا أن يشترط المبتاع وان 
نم تكن خرجت وانما خرجت ف ملك آلشتری فهى للمشترى » ويكون 
خروج هذه الثمرة بمنزلة ظهور ثمرة النخل من الطلع » وظهور القطن 

من :الجوز 4 قال| | اليح أيو خامد وأظن التوت . الشنامى مثله أى مثل . 
التين والامر كما إقال » فان ثمرة::التوت تخرج پارزة هن غير كمنام , 
وأظن. مراد بالشامى التوت الاحمیّر الر ».فان التمود انه كمركا '. 
لا ورقه'يخلاف التوت الذى یقصد ورقه لتربية الدود وان كان الحكم 3 
EY‏ ل كر ۱ 
عندى أن له وردا ثم ينعقد » قال المحاملى : وشاهده قول الشافعى : 

. بعنی‌الذی مغناه ‏ آن سائر . الثماز: من "العنب وغبرة تضرج ثفرتی . 

" وعلیها ورد » وهو بشاهد من نين ذلك الورد » ویری ویتساقط عنم " 
١‏ لنور » وییقی الثمر » فتكير ولا كذلك لد قات لا تری ین دام 
. الكمام وهذا وجه لفلف ۱ ۱ : ۱ 


قال ابن الزفعة ا : وجه الخالفة آن کمام ثمرة ‏ 
النخل شتامل لحبات: منه » وكمام انب تساعل لكل حبة » وكذا تما 
غیره من الشمار » ولهذاالعتی"آثر يظهر لك فى بیع ما له قشر أن کالجوز ٠‏ 
واللوز > وقد علل جمل العنب للبائع بآن اشتمال کل حبة على کمام : 
بزانلغا » کاشتمال کل حبة هن حبات ثمر النخل بعد التآبيز ومع ذلك : 
فهو للباثم » فکذا العنب یکون له » والساوردی يزعم أن ن الغتب توعان منه 
ما بورد 3 ينعفد ومنه. ما يبدو منعقندا قال: ابن الزفعة : ولا , 
أثر لهذا الاختلاف فى الحكم لأن من آثبت له نورا يقول :. أنه غیر مانم , 

من الرؤية فكان کالعدوم والله أعلم + ۱ 


9 : ۱ ا وش ha‏ 
4 را لد E‏ 


واعلم أن كلام الصنف فى هذا الضرب والضرب الذی بعده 
دقتضى أن ما يظهر بعد العقد لا يكون تابعا لما كان عند العقد »> 
وأنه لا يكون ظهور بعضه كظهور كله كالنخل وبذلك صرح صاحب 
التيديب :وهو يو افق ها تة بن صاجی الت له الورة و ا ين 
و ما | ائتضاه ه کلام الصنف وصرح به صاحب التهذیب فى هذا الضرب 
الذى بعده لم آجد فى کتب الاصحاب ما یخالفه » ونقل الرافعی 
ما قاله صاحب التهذیب عنه فى الورد والتين والعنب وقال : ان الصورة 
الأخيرة » بعنی التين والعنب » محل التوقف » قال صاحب الوا : 
او آجری الوجه القائل بأن ی بیع مت ها یره 
البعض یکون للبائع کالطلم غير الوبر لانه من ثمرة العام فیکون 
آیضا ما یحدث من التين للبائم تابعا لما ظهر ء لأن الظاهر فى حکم 
المؤبر من ثمرة النخل كان له اتجاه ظاهر » ولم. آجد للاصحاب 
نصا فيه غير ما ذكزه الشیخ وان يكن فرق فمن حيث ان ظهور الشىء 
بعد الشىء فى التين معتاد » ثم حين بلوغ التين يؤخذ ؛ فالذى 
يحدث بعده لا يختلط به حتى یفضی الى سوء المشاركة بخلاف ثمرة 
النخل فانها تترك الى الجذاذ » فيصير الجميع على حد واحد فى 
۱ البلوغ ؛ فیختلط ولا يتميز » فاحتجنا أن نجعله تابعا » وق هذه 
ل : 


( قلت. : ) هذا ا المصنف 
لم بنفرد بذلك والفرق الذکور بعضد ما قاله ضاحب التهذيب ق 
الورد والياسمين ؛ ويمكن الفرق بأن الورد والیاسمین يسرع فيه 
التلاحق ولا یتمیز » فیقضی الی المحذور بخلاف التين والعنب ؛ فان 
التمیز بینهما بين ؛ و الله آعلم ۰ 


قال الصنف رحمه آله تعالی 


( والثانی ) [ ما ]() يخرج فى کمام لا یزال عنه الا عند 
الأعل عالرمان وال 2 غود للبائع » لآن كانه من ماخ و اسار 
الثمرة ) ٠‏ 


ر۱) ما بين العقوقیل ليس فى ش وق (ظ) + . 


( الشرح ) هذا الشرب الثانى من الضرب الثالث الذى يكوت. 
المأقصود فبه الثمرة : والامر كما قال. الصنف حکما وتعليلا نص عليه أ 
الشافمى والأصحاب » قال الشافنئ فى الأم : واذا باع رجل آرضا فيها: 
شجر رمان ولور وجوز الرانج وغزها مما دونه قشر يؤاريه ؛ آو. 
ظهرت ثمرته ؛ فالثمرة للبائم الا أن بشترطها البتاع » وذلك أن قشر هذا 
لا پشتق عما فى اجوانه » واتفق الأصحاب على آن الحکم كذلك فى 
٠‏ انرمان والوز » ؤذكروا.ف ذلك معنیین ( آحدهما ) أن كمامه جن مصلحته 
كما ذکره الصتف ء وهو الذی آشار اليه الشافعى ( والثانی )اتقشر 
نفس الثمرة » فانه ندخر علیها » فهو كالتين ؛ وف کلام الصنف 
تصریح باطلاق الشجر :على شجر الوز » وسیأتی تعرض لحکمه ف 
فصل النبات غير الجر ؛ وكلام الشنافعى رضى الله عنه فيه ؛ 
قال أبن الرفعة : ولاجله قيل : انه لا تجوز المساقاة عليه » وأما الجوز 
واللوز والرانج() ففيه نزاع فلذلك آخره المصنف وجعلة من الضرب 
الثالث ۰ أ ٍ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( والثالث ) ما یخسرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز والرانج » 
فا لنصوص أنه كالرمان لا يديل نی بيع الاصل ٤‏ لأن قشره 
لا يتشقق عنه كما لا یتشفق قشر الرمان » ومن آصحابنا من قال : هو 
كثمرةالنخل الذی لم يؤبر » لانه لا بترك فى القشر الاعلی كما لا 
تترك الثمرة فى الطلع ) ٠‏ : 

( الشرح ) الرائج ‏ براء مهملة ونون تعد الألف مكسورة وجیم ب 
وهو الجوز آلهندی ؛ وهو النارجيل » اذا علم ذلك فهنذا الضرب » 
وهو الثالث من, الضرب الثالث » فالجوز واللوز والرانج قذ تقدم أن 
الشسافمی ذکره مع الرمان » وحکم فى الجمیع بأنه للبائع الا أن يشترط 
البتاع » وبذلك قطع صاحب التقریب » لان قنسوره لا تزول فى الغالب 
لا عند القطف|؛ وید القشرة العلیا من الثمرة » بخلاف الکمام فانه 
بعد من الشلجرة 4 وبترك الکمام: عند القتطم على الاشنجار 4 ونزل 


را الرائج بفتح النون الجوز الهتدئ والجمع الرواتج والرانج. أيضا 
نوع من التمر آملس ۰+ (ط) 3 ۱ کر 


Ne 


السعف والكر انيف » وقشور الجوز ليست كذلك ؛ قال الشيخ أبو حامد : 
( آما ) الذی لا اشكال فيه فالرمان وال موز » وقال فى الجوز واللوز : 
خلاهر قول الشافعى أنه وان لم تتشقق القشرة الأولى فهو للبائم » قال : 
وقال أصحابنا : انما جعله بمنزلة الرمان اذا ظهرت القشرة التق 
تلی اللب ٠‏ 


وظاهر هذا الکلام عن الشیخ آبی حامد أن ذلك عن الاصحاب > 
والقامى آبو الطیب جعل الشيخ آبا حامد هو الخالف فى ذلك » فقال : 
وغلط الشبيخ أبو حامد فقآل : الجسوز بتشسقق قشره الفوتانی 
عنه » ویسقط ویظهر السفلانى » فیجب أن یکون ذلك بمنزلة النخل ء 
فان لم يكن تشستق فهو للشتری ٠‏ وان تشقق فهو للبائع + قال 
القافى آبو الطیب : وهذا خلاف نصه ؛ لأن الشاقعى ری اله عنه 
قال : تشقق القشرة من هذا ليس من صلاحه اذا كان على رووس 
الشجر ۽ لأنه كتشقق الرمان الذى ليس فيه صلاحه ؛ وكان ذلك هو 
الجامل المصنف على نسبة الخلاف الى بعض الأصحاب مبهما من 
قير تعنيين » وقطم الساوردي ونصر القدسی فى الک بما قاله أبو حامد > 
وقال الرویانی : انه الاقیس ٠‏ 

وقال الحاملی فى الجموع : قال الشیخ : وقد ذکر الشافعی ری 
الله عنه أن حکم الجوز واللوز قشرة عليا وسفلی ؛ لانه لیس 
بالحجاز شجر الجسوز واللوز » فحمل آمره على أن له قشرة واحدة ؛ 
وآجراه مجری الرمان والوز > أو علم ذلك ولکنه فرض المسألة 
فبه اذا زالت عنه القشرة العلیا ودقيت السفلی » والدلیل على أنه 
آراد هذا أنه قال : دونه حائل لا. يزال عنه الا فى وقت الحاجة الى 
أكله » و هذا صفة القشرة السفلی دون العليا ٠‏ 


قلت : ) أما الاحتمال الأول فيعيد ؟ لأن فى مختصر الزنی ف 
باب الوقت الذى بحل فيه بيع الثمار ؛ وكذلك فى الأم وهو بعد 
الوضم بثیء بسیر » أن على آلجوز قشرتین واحدة فوق القشرة التى 
يدفعيا الناس عليه + ولا يجوز بيعه » وعليه القشرة العليا لاه 
: آن یدفع بدون آلعلیا » وكذلك الر انج فلا بجوز أن بنسب الى 
الشافعی أنه لم يكن یعرف حال الجوز > وآما الاحتمال الثانى فهو 


لف 


يك ولا باه نم اشنم )ما SSA SE‏ 
| هذا لا ينشق عما فى آجوافه » وصلاحه ف بقاگه هذا كلا الشافعی : 
بحروفه » وليس فيها ما يوجب أن یکون الراد .القشرة العليا دون 
السفلى » بل تعليل الشبافعی رضی الله عنه بان صلاحه ف بقائه يفهم. أن 
ما لیس صلاحه ف بقائه ۷ کون للبائم. الا اذا زال. عنه :» وقشرة. 
الجوز واللوز العلبا من هذا القبيل ؛ فان كانت تشقق عثه :وهو على ' 
۰ الشسچر فينيغى أن یکون الأدر کما قال الشيخ آبو حامد وتغليط 
القاضى أبى الطنب غير متجه لکنی آقول : .ان تشسقق القشرة الغلباً : 
من على الجوز واللوز انما يكون بعد ببسه ونهايته وكثيرا ما يؤجذ , ` 
من على الشسجرة مع قشرته کاللوز العاقد » والرانج أيضا: كثيرا ما 

Ey 
فليس هو كثمرة النخل قبل. التأبیز فينبغى أن يكون للمشثرى كما‎ 

يقتضيه اطلاق النص» وان “ان للتأويل فيه محتمل » والله أعلم 2 


واعلم آن اللوز اذا كان آخضر صغيرا يؤكل فى قشزته ».ویجوز 
بيعه مع تلك القشنرة كما ذکره القاضی حسين » لأنه مقصود کاللب » 
سواء مع ذلك التصتواص كما ینم أنه يحل ف بیع الاق 1 
فکانهم شبهوه بالطلع فى اللوز كان كيرا م اند بو که ۶ 
ولا:ينقطع من التبمية حتی یظهر من اللوز والله آعلم ٠‏ 


وقد نقل امام الحرمين عن الغزائيين ما. فكرناء جن هی" 
أ بی حامد. ؛ وذکر عن صاحب التقريب خلافه » وکأنه لما وقف غلى ٠‏ 
:كلام الشیخ أبى خامد نسب ذلك الى العراقيين وقد عرفت كلامهم هنذا ' 
وهم منه » ونص الشافعى على خلاف ذلك ؛ وأورد ابن الزفعة على 
آبی حامد أنه بقول بآن ما له نور یکون للناك كم بخروح نوره 4 وهنذا | 
منه: » فاذا انعقد کار ن للبائع مطريق الأول » قال : الا أن يقال قى 2 
الجواب : ان ذلك قاله فى ثمرة تخرج ف جوف نور » والجوز ليس 
كذلك ؛ فان البندنیجی قال : انه يورذ أولا وردا لا تخضرج الثكمرة 
ام جوقه :ابل تام الور و مه وهاه عار کی لش زر 
ما يطلع » وسیاتی ق الفر الرابح كلام عن البتدتيجى يتعلق با 
لشبرب ف الاوز ٠.»‏ و 


۱ ا 9 1 


قال المصنف رحمةه الله تعالى 

۰ ( والرابع ) ما یکون .نی نور يتنائر عنه النور كالتفاح والکشی » 
لج ارس کی 
عنه فهو للمش‌تری » وهو ظاهر قوله فى البویطی » واختیار شیخنا 
القاضی آبی الطیب رحمه الله » لان استتارها بالنور کاستتار الثمر فى . 
الطلع > ونناثر النسور عنها كتشقق الطلع عن الثمرة » فکان فى 
اح DE‏ ول نوت أبو خاد الاسفرايينى وو 
الشسحر ¢ واستتارها بالنور کاسنتار تمرة النضل بعد 1 
يها عليها من القشر الأبيض » ثم ثمرة النفل بعسد خروجها من 
۱ الع اا ع ار بت ا ما هه ا اباتع 
مع استتارها بالنور) ٠‏ 


( الشرح ) النور الزهر على أى لون كان © وقيل النور ما كان 
أبيض ؛ و الزهر ما كان أصفر ؛ والكمثرى بضم الكاف ٠‏ 


( اما الأحكام ) فاذا باع أصل التفاح والكمثرى والسفرجل والآجاص 
والخوخ والمشمش ؛ وما جرى مجراه مما یضرج ف نور » ثم 
بتناثر عنه النور ؛ فالمشهور أنه اذا باع الفصل وقد خرج وردها 
وتتاثر وظهزت الخعرة موق الباق » الا ن بشترط البتاع » وان الم 
يتناثر وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فهى للمشترط » لان الثمرة مغيبة 
فى الورد » وتظهر بعد تناثره » فهی فى ذلك كثمرة ة النخك فى التآبیر 
وعدمه » وهو ظاهر قوله فى البویطی ؛ لأنه قال فى آخر باب السلف 
قبل باب الوديعة : وحكم الابار فى التفاح واللوز والفرسل اذا خرج 
منه وتحبب » ونقل ذلك عن آبی اسحاق امزوزى فى الشرح » والقاضى 
أبى حامد فى جامعه » وأبى على ابن أبى هريرة وهو اختبار القاضی 
أبى الطيب كما قال الصنف » قال ف تعلیقه : وغلط الشیخ أبو حامد 
. الاسقرایینی فقال : ظهور الورد بمنزلة ظهور الثمرة » و احنج بان 
الشافعی رضی الله عنه قال : حکم كل ثمرة خرجت بارزة تری فى أول 
ما تخرج كما تری فى آخره ٤‏ فهو فى معتى ثمرة النخل بارزا من 


۷۳ 


الطلع ؛ : وغلط فيه لأن هذا آراد به ما لا ورد له ۶ مشل الغتب 
والتين لان هذا الذی يخرج بارزا وآما ما یضرج فى الورد فليس 
ببارز » وأنما هوا فى جوف الورد وقد فسر ذلك فى الضرف وذكرت 
افظه فسقط قول هذا القائل ؛ انتهئ کلام القافى ٠‏ ۱ 


والذی ذکره من لفظ الشافعی فى الصرف قال ان من انز 
كما هو لا کمام عليه أو يظلع عليه كمام ثم لا سقط کمامه » 
فطلوعه کابار التخل » لأنه ظاهر ؛ وهذا انما برد على الشبيخ آبی حامد 
بمفهومه » فان ل ل م 5 ا مر 
أو عليه كمام لا تسقط کالوز والرمان » فالطلوع فى القسمین بمنز له 
التأبير » أما کون الطلوع ى برا لسن رل الاير افليس 5 ٠‏ 
: بالئطوق » بل قذ يقال انه يدل للشنيخ آبی امد لاطلاقه آن ما لا 
کمام. عليه یکون اطلو عه کالتابیر » والذی یضرج ف نور لا کمام 
غليه » وان کان مستترا! بالنور » غير أن هذا يبعده قوله E‏ 
خب لا وله ی کا وه 0 
وقد ذكر الشبيخ فى تمليقه ما نله عن القاشئ أبى الطيب ال : 
ن الذى ذهب أله يوخ أصحابنا يو اسحاق ویو على ابن آدی هريرة 
e‏ آنها للمبتاع » ولولا. آنی لا" أحب مخالفة كان ظاهر الذهب 
والأشيه بالسنة أن الأنوار اذا ظهرت للبائع » الا أن ا يشسترط 
البتاع ء کالطلم ‏ اذا تشقق أو آبر » وذکر کلام الشافعی. رضئ الله . 
عنه الذى :تقدم ثم قال : وآما معنی السنة فتوله عليه المبلاة 
والسلام : « من|ابتاع نخلا قد آبرت فثمرتها للبائع » الا أن پشترط 
المبتاع » لما جعل ثمرة النخل للبائع اذا ظهر عند الطلم » وذلك 
الظاهر نور ینفتج. » فاذأ تناثر 197 الثمرة بسده كانت الأنوار. 
کالطلع » لان ار اتر قم تدمتند الشمرة يعد وال ع وفیه نار ۵ 
انتهی کلامه ١ ٠‏ 
والحق أنه لا حجة له فى كلام الشاقمى ء فان الشافعى رضنی: الله 
عه انما حکم بذاك فى الثمرة التى تخرج بارزة ترى فى' آولها :كما 
ترى فى آخرها » وما يخرج فى نور ليس یری فى آوله كما يرى: 
فى آخره فكيف يحمل عليه » آو يقال : انه مندرج فيه » وما انستدل 
به من الحديث وما آثنار اليه وذكره المصنف له من.استتار ثمرة النخل 


۷ 


مناط » فان الشیخ آبا حامد یقول : ان ثمرة النخل بالتأبير لا تظهر » 
وانما بظهر ما یجری مجری ورد ساگر الأشجار ء لانه اذا تشقق 
لالم لیر ما فيه مثل الليف » وفیه حب صنار مثل الذرة ولیس ذلك 
هو آلثمرة » وائما الثمرة فى جوف ذلك الحب تری ءثل الشسعرة » كما 
تری ثمرة ساثر الأشجار من بين الورد * 

فان كان الامر كما قال الشیخ آبو حامد من أن ثمرة هذا الضرب 
الذى نلعن فيه تری من بين الورد » وآن ثمرة النقل مللها » فینبعی 
أن یکون الحق معه » والافالحق مع القاضى آبی الطبيب ومن وافقه » 
وهذا لبس اختلافا فى فقه » بل برجم الى آمر محسوس ومئله يقطع 
بادراك المواب فيه ؛ والظاهر الذى تدل عليه المشساهدة أن الأمر 
كما قال آبو حامد » وآراد الصنف من الاستتار بالقشر الأبيض وبالنور 
ما حکیناه عن القت آبی حامد » والا فظاهره آنها مسنترة كله > 
۱ وذلك بخالف ما تقدم من الحاقها قبل التأبیر بالحمل لاستتارها ٤‏ 

ودعد التأدير بالولد النفصل لظهورها ؛ والذى صححه الرافعى ف 

ذلك أنها للمشترى » هکذا للمحرر والروضة » ویشسعر به کلامه 
التهذنب ؛ وجعل أكثر الأصحاب الضابط فى ذلك تناثر النور كما تقدم ٠‏ 
ثم يتشقق ثم بنناثر ذلك ء ثم تنعقد الحبات کالشمش والخفوخ 
والتفاح وتحوها » قال : فما لم تتحقد العبات فيه يتبع الأصسك فا 
البیع » واذا انعقدت حباته لا بتبع الأصل ق البيع مطلقا ولا 
بدخل الا بالشرط ؛ وكأن القاضى أخذ ذلك عن القفال چ فان الرویاتی 
خکی عن القفال أنه اذا تصبت ثمارها فهى للبائع ۽ وان كان التور 
باقيا علیها » وان لم تتحيب فالنور كالورق ۰ .هذه عبارته ويجىء من 
مجموع ذلك ثلاثة أوجه : 

( الكول ) أنها للبائع بمجرد التلور وهو قول أبى حامد ٠‏ 

والثانى ) أن الاعتبار بالتحبب وهو قول القفال ٠‏ 


( والثالث ) أن الاعتبار بتناثر الثور ۶ وهو ا ذهب » لقول الشافعی 


۷۰ 


رضی الله عنه فى البويطى ذا مرخ من النور وتيب : وقد يقل : 
ظاهر النص يقتضى اعتباز مجموع الامرین » لكن الظاهر أن 

بكون قبل التتائر اء فذکر التنائر يغنى عنه > وف البحر أن 

ما قاله القفال رضى الله عنه. 6 وكذلك قال الخوارزمى 1 3 

لا اعتبار بتناثر النور على الاصح وذکر انن الصباغ ا 3 فى ! 

المجموع ذکر هذه الحكاية التی حکیناها عن آبی حامد ٠.وآنها‏ ليست . 
مذكورة فى التعلیق الاخیر عنه » وهذا عجب من ابن الصباغ ؛ فان شیخه 
آبا الطیب ذکرها عنه » فکان ذکرها من جهته آولی + وهی فى التعليقة ١‏ 
اوو علدنا ال ل 01 ۱ 
من هذا القسم الذى نحن فيه » وتكلموا فيها كلاما د 
:وامام الحرمين سلك طریقة أخزى فجزم دأن الخوخ والشمش 
وما فى ممناه مما الأزهار محتوية عليه للمشترى فى مطلق البیم والتفاح 
,والكمثئرى وما .فی معناه مما لا تحتوی. أزهاره على الثمار » .ولكنها 
"تطلع والثمرة دونها > قال :فما كان . كذلك مان العراقیون و آنه. 

أبائع » ومن أصحابنا من قال اي تییم الد ن : وهذا 

هو الذى ذكرّه الصبدلانی ٠٠‏ 

. وهذه الطريقة التی ذکرها: ,الامام مخالفة لل قاله اکثر الإصحاب 
ولتصض الشافعى:. الذى نقلناه. عن البویطی > فانه جعل حکم الابار' ف 1 
التفاح والفر فرنسك سا واحدا 3 هو الخوخ 0 والامام- : 
قد جعل حکمه مخالفا لحکم التفاح » ثم أن الامام نقل مثل العراقيين 
الى أنه للبائع والعراقیون كما رأبت.علی آنه قبل ثناثر النور للمشتری : 
ألا الشیخ 5 ؛ حامد 'ولعل الامام آرآی كلام أبى حامد فنست ذلك 
الى العراقبين كما تقدم له مثل ذلك فى الجوز ۰ 

برقع فا سس ال ا 
يبدو منه أنوار ثم پنمتد »نومه نا یدو-حبا مدا وقد باذم الکلام. ' 
فى ذلك » وعد الماوردى الرمان واللوز مع ذوى النور ؛ قال تاج الذین 
عبد . الرحمن: : والشباهد فى بلادنا خلاف ذلك ف الزمان ۶ فان نوره 
لا بكون سايقا له فى آول الظهور وأما اللوز فكذلك: هو عنذنا » وقال 


(۱) هكذا فى الاصل ولملة سقط عبارة (علی شیء) (ظ) 2 


۷" 


ألرافعى : أن الرمان واللوز مما يضرج فى نور پتناثر عنه النور » 
رما ذكرناه من الحكم فيما اذا بيع الأصل بعد تناثر النور عنه ؛ فان 
بیع قبله عاد الکلام السایق فيه » یعنی اما أن یباع بعد الانعقاد 
أو بعد التتاثر » فکلام الرافعى موافق للماوردی ق أن الرمان له 
نور » ولعله نوعان کالکرم + 

واطلق التولی القول بأن المنب حکمه حكم النخیسل ؛ قال : وان 
كان على حبه قشر لطیف يتفتق ویخرج منها نور لطیف ؛ لان مشل 
ذنك يوجد ف غیر النخيل بعد التأبير وقد جمله رسول الله صلی الله 
عليه وسلم للبائع » وهذا ملاحظة منه للمعنى الذى لحظه آبو حامد 
فيما مضی ؛ وصاحب النتمة مال الي مواففته غيه آیضا » وقال : ان ثمرة 
هذه الأشجار نکون تحت غطاء ؛ ویفارقها ویضرج من تحتها 
النور والثمرة والنور على رأس الثمرة »> لكنه قسمه قسمين قسم 
يكون له نور يغير كمام کالتفاح والكمثرى والسفرجل وهو الذى حكى 
كلام أبى حامد فيه ومال الى موافقته ٠‏ وقسم على ثمرها نور وتكون 
الثمرة بين كمام کالجوز واللوز والشش والأجاص » قال : فقبل أن 
- يخرج من الكمام ویتناثر نوره حكمه حكم الظلع قبل التأبیر وهذا 
لتفصيل.قريب مما حكيناه غن الامام ۰ 


نلوز مع التفاح و الفرسك فاعترض البندنيجى بذلك.على قول الأصحاب : 
ان اللوز کالجوز » قال : وهو سهو منهم فيه » قال اين الرفعة : ( فان 
قلت : ) هل للشیخ آبی حامد جواب عن نصه ف البویطی ( قلت : ) 
لعله يقول : اللوز نوعان » منه ما ينشق عنه قشره الأعلى على الشسجر 
وهو المذكور فى الام ومنه ما لا پنشق قشره على الشسجر وهو الذکور 
ق البویطی > وشاهد ذلك آنا نجد الفول وغیره کالفرك لا یمکن 
از الة قشره عنه دون الاسفل ولا کذاك غير الفرك ۰ 

(فرع) اذا باع أصلا عليه ثمرة ظاهرة ؛ وظهر ما فى ثمرة العام 
بعد البيع ففيما خدث بعد البيع وجهان ذكرناهما فى التأبير قاله 
صناحب البيان » يشير الى الوجهين المتقدمين عن ابن آبی هريرة وغيره ؛ 
وأنه.لا فرق ف ذاك بين النخل وغيره ٠‏ 0 


قال المصنف رخمه الله تعالی ش 

( وان باع ارضا وفيها نبات غير الشجز - فان كان هم | 
اله أصل يحمل مرة بعد أخرى كالرطبة والبنفسج والنرجس 
والنعنع والهندبا والبطيخ والقشاء ‏ دخل الأصل فى البیسع » | 
وما ظهر منه فهو للبائع » وما لم يظهر فهو للش‌تری کالاشسجاو ٠‏ 
وان كان مما لا يحمل الا مرة كالحنطة والشسمیر لم يدقل فى , 
بيع الاصل » لأنه نماء ظاهر لا يراد للبقاء فلم يدخل فى بيع | 
الاصل كالطلع المؤبر) ۰ ۱ ْ 
( الشرح ) الرطبة سب پفشح الراء - وق کتاب اين البزدی عن ‏ 
شیخه آدی العنائم ب يضم الراء ‏ وهو غلط > وهو القضت وهو ` 
القتب ٠‏ ات فد ۱ ۱ 
(اآما الاحکام ) فقال آضحاینا : الزرع والتبات اسم لكل ما ينبت . 
امن الأرض © وینقسم الى قسمین » أصل وغیر أصل ؛ فالاصل ضربان 

.سجر وغير شجر ٤‏ فغير :الأصل: هو الزرع ؛ وبعبارة آخضری النبات 
ضربان شجر وغیز شجر ؛ فالشجر على ثلاثة أضرب ما يقصد منه . 
الوزد أو الورق أو الثمر » وقد مضی حکمها وأقسامها: » والنخل 
و الکزسف داخلان ف التقسیم ء وان كان الضنف آفرذهما بالذکر ولا » : 

"وفیر الشجر ضربان اصل وغیر آصنل ولهذين الضربین عقد الصنف 
.هذا الفصل + ۱ ۱ ۱ 4 ان 


فالضرب ( الأول ) الأصل وهو نا یجمل مرة بعد آخسری (والثانی) , 

ادو الزرع > هكذا قسم الشسیخ آبو حامد » وهو بقثضی آن اسیستم 
الزرع مخصوص نما لا بخمسل الا مرة » وهو ظاهر » وكذلك e‏ 
ایراد جماعة ؛ وجمل آلرافعی رحمه الله الزرع ضربین > فجمل ما له ٠‏ 
ثمرة يحمل مرة بعد آخری ضربا من الزرع کالبنفسج والثرچس ‏ . 
وجعل الرطبة والأعنع والندبا خارجا عن الزرع داخلا تحث انيلم | 
الأصول حیث قال .التزالی : واصول البقسول كالآشبجار » وجعل صاحب ! 
أ التهذيب اسم الزرع صادقا على الثلأثة الأضزب ما بثمر مرارا كالنرجس . 
وما يجذ مرارا كالنعنع ؛ وما لا يجذ مرارا وليست له ثممرة بعد ثمرة 
كالحنطة > وکلام الشافعی رضی الله عنه فى الختصر بشسهد لذلك » ۱ 


۷۸ 


فانه أطاق الزرع على الضربین الأولين فهو أقرب مما سلكه الرافعنى 
فى اطلاقه الزرع على الضرب الأول دون الثانى ؛ فانه بحسب الحقيقة 
صادق. على الجميع وبحسب العرف قد يقال : أنه لا يصدق عند 


( وأما ) المعنى والأحكام فالأضرب الثلاثة فيه مختلفة والمصنف لم 
يذكر لفظ الزرع وانما ذكر لفظ النبات ولا شك أنه شامل للجميع لكنه 
جعلها فى الحكم قسمين وجعل الرطبة والبنفسج من القسم الأول » 
وأشعر كلامه بآن حكمها متحد فاأما فى دخول الأصل فصحيح على 
ما سیأتی تفصيله » وأما فى کون ما ظهر منه للبائع وما لم يظهر للمشترى 
فان ذلك مختلف فالبنفسج ما ظهر من ثمرته للبائع وما لم یظهر من 
ثمرته للمشترى وأما أصله فحكمه حكم الشجر والرطبة ليس لها ثمرة 
فما ظهر منها نفسها يكون للبائع » وما لم يظهر للمشترى ولم يبين 
فاذلك يتعين أن بقسم القسم الأول فى كلام المصنف الى قسمين فيكون 
مجموع الأقسام ثلاثة ؛ كما ذكرها البغوى والرافعى ؛ وان كتا نحن 
لم نطلق اسم الزرع على جميعها ٠‏ 

( القسم الأول ) الأصل الذى له ثمرة بعد ثمرة كالبنفسج والنرجس 
والبطيخ والقثاء والباذنجان وعد صاحب التهذیب من ذلك الموز والكرسف 
الحجازی فأما الكرسف الحجازى فقد أفرده المصنف بالذكر قيما 
مضى وأما الوز فذكره المصنف أيضا ف القسم الثانى من أقسام 
الشجر فيما تقدم ؛ وهو الأقرب فانه شجر لغة وعرفا » والكلام 
ان فى النبات الذى لا ینمی شجرا فلا يحسن عد الموز فيه » اذا عرفت 
ذلك فحكم هذا القسم أن ثمرته الظاهرة حال البيع تبقى للبائع 
والأمثلة المذكورة مختلفة > فمنها ما لا تخرج ثمرته الا ظاهمرة 
كالبنفسج ؛ فان ورده آشبه الأشسياء بالياسمين ؛ ليس فى كمام » فان 
كان قد ظهر من ورده شىء فورد تلك السنة للبائع الا أن بشثرط 
المبتاع » هكذا صرح به الشيخ أبو حامد » وف معنى ذلك البطيخ 
والققاء و الباذنجان اذ لا فرق بينهما ٠‏ 

وأما النرجس فانه كالورد الابیض والأحمر يخرج عنه أوراق 
خض ۰ لا پظهر منه شىء ثم يتفتح » فان كان قد تفتح منه شىء فان 


۷۹ 


ثمرة هذا العام لبا الا آن لبتاع + وان ان رن 
السابقة ف. الأشجار حرفا بحرف » سواء فى ذلك ما ظهر منها على وجه 
الارض وما بطن ؛ فحينئذ هكم هذا القسم ف تبعية الاصسول 
۱ للارض » وف حکم الثمار حکم سار الأشجار » هذا هو الشمهور ؛ وحکی 
اارافعی وجها فى الترجس او اليج أنهما كالحنطة والشعیر, 4 وحگاه 
الرویانی فى البنفسنج 4 وعن الشیخ آبی حامد أنه ضعف الوجه الذکور 
فى الثرچس » وقال : هذا كلام من لم یعرف النرجس ؛ فان النرجس 
له أصل يبقى عشرین سنة وانما پحول من موضع الى موضع فى ٠‏ 
كل سبع سنين لصاجته ولا خلاف فى هذا القسم والذی يعده أن ۱ 
بيع الأرض صحيح ولیس كبيع الأرض المزروعة زرعا یحصد مرة ١‏ 


لام اس يدع جلي لحني 
ضاخب النتمة ۰ ۱ ۱ 


( القسبم الثانى ) وهو .فعض القشم الأول ق عم ۱ 5 3 
لفل الذی لیست له رة بمبد ثمرة » وأکنه یجذ مرة يعد أحسري. ' 
کالسداب: والكراث والنعنع والهندبا والطرخون والکرفس والقصب 
الفاربی ء وآشسچار الخلاف التی تقظع من الأرض کل مرة ء والرظب , 
وهی القضب. ویسمیها آهل الشسام الغمسة ‏ بالصاد الهملة ل والقت 
ب بالناء المثناة ‏ وهو القرط ء قال الگزهری : هو القت الذی تسمه : 
أهل: العودی(۱) وقد .عطف الضنف. القضب على القت فیقتضی أنهما . 
متغايران ء وكلام؛ النووی يدل غلئ. أن القضب والقت والقرظ والرطبة 
: شىء واحد » ولذلك صرح به القاضی أنو الطيب » ولكنه بلفة الغراق 
. الرطبة ؛ ودلغة آهل بلادنا القرط ٠‏ وبلغة الشسام الغمتة. و الصو اب 
أن القت والرطبة شىء واحذ :» وآن القرط الذى ببلادنا شى 0 
و الرطبة توجد آیضا ق صعية بلادنا » والله أعلم ٠‏ 55 


" ففی هذا القسم اذا باع الارض وفيها شىء من ذلك ظاهر: على 
. الارض فالجذة الظاهرة عند البیم للبائع » لا خلاف فى ذلك لاتها ظاهرة ” 
ف لضا ی ET‏ تم الا بالشرط کالشضرة : 


(0 كذا بالاصل لكل وان مم جر ما سقط مت مت : اتسميه : 
" أهل البوادى الصفظافة , راجم المصباح ٠.‏ 1 واي 


Az. 


المؤيرة » وى دخول أصولها الكامنة فى الأرض فى بيع الارض الخلاف 
الذى فى الأشجار ء هكذا ذكره العراقيون والصيذلانى وغيرهم » وعن 
الشيخ أبى محمد الجوينى القطع بالدخول هنا » والفرق بيتها وبين 
الشجر أن هذه كامنة فى الأرض نازلة منزلة أجزائها بخلاف الأشجار » 
فانها بادية ظاهرة مفارقة للارض “فى صفتها » هكذا حكى عنه فى النهاية 
والبسيط والشرح ووقع. فى الوسيط أن الشيخ أبا محمد قطع بأنه 
. كالزرع يعنى فلا يدخل ؛ وذلك خلاف الشهور عن الشیخ آبی محمد قال 
ابن الرفعة : ولو صصح ذلك عن اشسیخ لأمكن أن يقال فى الفرق بينه 
وبين الجر ان مدة ابقائه ف الارض ند تعلم ؛ فلا يكون مرادا 
للدوام بخلاف الشسجر » وأيد ذلك بالوجه الذی حكاه الرافعى فى 
البنفسج والنرجس آنهما كالحنطة والشمیر » أذ لا يظهر فرق بين هذين 
ومطريقة حکاها الماوزدى ف البطیخ » وما نود مره بعد أخرى 
لكن فى عام واحد ء أنه كالزرع فيكون للبائع » قال : فقد يحصل لما فى 
المسألة ثلاثة أوجه ٠‏ 1 


( قلت ) يعنئى ثلاث طرق القطع بالدخول » والقطع بعسدم 
الدخول » واجراء الخلاف ؛ والله آعلم ٠‏ لکن شرط اثبات هذه 
ااطرق أن تتحقق نسبة الطريقة التی فى الوسیط الى قائل ؛ و الاظهر 
أن ذلك وهم ناسخ لخالفتها ما فى البسيط والنهاية » وقد رأى الامام 
۳ القياس طريقة اجسراء القو لین 4 وخالف ما نقله غن وااذه » قال : 
اذ لا يلوح فرق بينها وبين الغراس والأبنية » وقول ابن الرفعة بان 
مدة بقاء أصولها قد تعلم سه آن سلم معارض بأن بعض الأسجار قد 
دكون كذلك » ولكن تارة تطول مدته وتارة تقصر » نعم مقتضى الوجه 
الذی نقله الرافعى فى البنفسج والثرجس أنه يثيث ثلاثة أوجهة 


بذلك وان لم يثيث ما عند الى الشيخ أبى محمد من جعلها كالزرغ ۰ 


( فان قلنا ) بأن الأصول لا تدخل فى بيع الارض » فهى باقية على 
ملك الباگع » والخيرات كلها على ملكه الموجوذة عند العقد والحادثة » 
والكلام فى وجوب تبقنتها كما تقدم فى الأشمجار ( وان قلنا ) بظاهر 
7 المذهب 4 وأن الأصول داخلة قال صاحب التذیب : فلا يجوز 'حتى 
بشترط البائع على نفسه قطع ما هو ظاهر منه » لأنه يزيد فيختلط 


۸۱ 
7 المجنوع اج ۲۲ ) 


المبيع يغير الوم .ونس يد راس ولم وري سا ۱ 
والذی ذكره الشییخ آبو حامد والقاضی آبو الطیب والتولی والقافی 
هسين أن البائع يطالب بجذها ف ااحال ولیس له أن بترکها حتى. ت 
أوان ن الجذاذ لأن تركها يؤدى الى الاختلاط وسکتوا عن وجوب اشتراط 
التطم فى العقد پل زاد :الماوردى. على ذلك فحكى وجهین ف أنه هل 
ينتظر به تناهی جذاذه ؟ ٠‏ 

( أحدهما ) ينظر فاذا پلغ الحد الذى جرت العادة بخذاذه: عليه 
فقد انتمی ملك البائع ما بعد تلك الجذة ة بكمالها للمشترى ؛ :قال : 
وهذا قول من زعم أن ما أطلع من شمار التخل بعد العقد للبائع 
تبعاا لما أطلع منها وابر ۰ ( والوجه الثانى ) أنه لا بنظر به كمال . 
جذاذه » بل يكون للبائع ما ظهر منه وقت العقد ولیس له حق فى 
غیره » ويه قال أبو اسحاق المروزى ويمر بجذاذه ؛ وان 0 
ويكون الاصل الباقى وما يستخلف طلوعه بعد العقد تابعا لل 
وهذا قول من زعم أن ذا لد من كان ا چ و ان 
SENSE‏ » وهذا البناء الذى: آشار: 
اليه الاوردی يقتضى أن يكون . الصحيح على طريقة 'أبى ‏ حامد 
الأسفر ایینی والرافعئى أن القلم لا يجب عقب العقد حتى تتكامل 
A‏ وی و ما أطلغ بعد البيع تابع لما آیز قبل 
ابيع » فیکون لليا تع » وان كان ا دان أنه للمشترى 
ولا يلزم ااشسی ایا حامد أن يقول پان لا يجب القطم الا أن پسلم: 
البناء المذكور ويفرق بين الصورتین بأن. للطلع حدا » وهو نهاية ذلك 
"لحمل الذى أطلع بعضه وأير » وجرت المادة بالتلاحق فيه » 
اك ارف هم کالم راخ ون تن أب حمر تمدخ 
على هذا الفرق ؛ لكن ف التبعية فقال : ان الا هذا جنتهی اليه ون 
للرطبة حد ؛ هذا فرق الأصحاب » وفرق من عند نفسه يفرق اشر 
وهو أن لا منفعة للمشترى ف قطع الثمرة » وللبائع منفعة في قطعها ء 
و للبائم لانها تزید ۲ 
انتهی ٠‏ ۱ لسع 1 

وما قاله ابر خامد :وصاحب التهذيب والراشنی لم يلاحظوا فيه 
' الوجة ا الماوردى من أنه ينتظر به ثناهى د 


0 ال‎ ۱ AY 


قلنا به فلا يجب القطع أصلا. هو بتعليله مصادم لقول أبى حامد ؛ 
انه لیس ی الرطبه جذ توجد عليه ( وان قلنا ا للبائع الا ما كان 
ظاهرا فيجب القطم ؛ وآما کونه پشترط ثبرطه فى العقد فقد يقال : 
انه لا حاجة الى ذلك لأنه اذا كان القطع واجبا بمقتضى العقد فلا 
حاجة الى شرطه فانه انما بشترط القطع فى الثمار لأن مقتضى الاطلاق 
5 الابقاء » وهذا هوالأقرب الى كلام الرويانى ؛ فانه قال : اذا 

الارض مطلقا وهناك بيت ظاهر فهو للبائع باطلاق العقد وعلى 
13 ع نقله فى الحال وهكذا عبارة صاحب التتمة وغيره ‏ 


ويحتمل أن يقال : لابد من شرط القطم » كما أنه لاد من 
شرط القطع فى بيع | الئمرة التى يعام أنها تتلاخق وتختلط على ما 
سیأتی ؛ ولا بفرق بين اختلاط البیم بعیره » وبين اختلاط ثمرة 
المبيع » بدليل أن كب كي SG E E‏ 
واختاطت يغيرها على الطريقة الصحيحة الا أن يقال : ان الثمرة 
هى المقصود الأعظم من الشجر ؛ أو كل المقصود ام ۳ الرطية 
الموجود فى الأرض فليس هو كل المقصود من الأرض ولا معظمه ٠‏ 


وسناجمم ان شاء اف تعالی هذه السائل جملة فى آخر الباب) 
عند الکلام فیما اذا باع ثمرة يعام اختلاطها بغپرها وقد انتة 
فى هذه السألة ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يجب شرط القطع فى العقد » 

دقو ما تاله البغسوی والرافعی ( وای ) لا یجب ولا يكلف به 

الا أن تتكامل الجذة ؛ فتكون كلها للبائع ( والثالث ) أن الباقع يكلف 
القطع حال العقد ؛ ولا نقول : أن شرط ذلك واجب فى آلعقد > 
وهو مقتضى كلام آبی حامد وآبی الطيب والمتولى والرويانى ؛ فان لم 
يجذ البائم حتى زادت ف ملك المشترى و اختللت » فيخرج على القولين 
فى الاختلاط اله الفورانى ؛ والله أعلم ٠‏ 


( مرع ) بنی الماوردى على الوجهين اللذين ذكرهما ما آذا كان 
الزرع بذرا لم یظمر بعد » قال : فمن انتظر بها تناهى الجذاخ 
جعل ما بنبت من هذا البذر آول جذة للبائع » ومن لم ينتظر به 
اناي وحمل هل البائع مقر عل بها الور حل بان وحم 
ما يظهر من نباثه للم للمشترى » ولك أن تقول : المؤجب لانتظار نناهی 


Ai 


الجذاذ كونه ملك الظاهر وتبعية الباطن: من تلك. الجذة لأظاهر منها + 
إوهذا المنی منود فبا آذا لم يكن ظهر متها » هینینی آلجزم بات 
تکون المئستری كالثمرة غير المؤدرة » لكن هذا ا مع يده 
وغرابته برستي کالم ای ف الام ادع 


8 وان كان الباثم قد اعسلم المشترى أن له فى الارض التی 
ابتاعها بذرا سماه لا يدخل فی بنعه » فاشتری على ذلك » فلا خیار 
للمشترى + وغلیه آن بدعه حتي يمرم » فان كان معا ينين من ازج 
ترکه حتی تصرمه » ثم کان للهشتری أضله ولم يكن للبائم ق قلعه ولا 
" قطعه + وا ن عجل الباثم ففعله قبل پلوغ مثله لم يكن له أن بدعبه 
بستخلف ؛ وهو بان وجد ثمرة غضة » فليس له أن ینتظر آخضری ؛ حتى 
يبلن ا و ان واحدة » فیمجلها ولا يتحول 
حدق کیره بهل م و 


ولذلك اطلاق متیر غوله تراد e‏ للبائع : 
مس بحو ا اذا کیره NE‏ و 
0 لم يقف على الخلاف “الذى حكاه الماورذى فاذن نمی لاا 
واطلاق صاحب | التهذیب: موافق. للوؤجه الذی حكاه الاوردی:ولیس:. 
لقائل آن يحل النص ‏ الذکور على : ما اذا اشترط واستقنی | 
با بر لنسنه كانت لاضوف وکل ذه تحصل له وقد صرح اشافس 
۱ تعدم ذلك وآنه لیس :الا الجذة الأولى ٠‏ فان تعسف متعسف :وحمله 
.على ما اذا اشقزط النائع أن الجذة الأولى له ففيه نظر 4 يحتمل أن 
يقال بالمنحة. أكما لو استفنی الثمرة غير المؤبرة + ویحتمل أن يقال ' 
بالفسساد ؛ فانه قد لا يتميز خق البائع من حق الشتری بخلاف الشجر. 
3 الثمر 6 فانهفا متمیز آن » ويالجملة فالوجه الذکور ضعیف غريب »> 
۲ الشهور آن البذر وجمع ما يظهر مر ۹ ومن الواضح 
ْ شور لاله شكر رت :وا الم 
ما ی a‏ انه باع »ونا ف بها من العروق 


Fî 


جزم القاضی أبو الطبب بدخوله فى البيع ؛ وذاك بناء منه على أن الشجر 
بدخل فی البيع > فالطرق الجارية فيه وى أصول البقول اذا كان منها 
نی شای ار ھا ار خرن . و ا یهن الل نزمه 
الماوردى فى البذر وتكلمت عليهما آنفا فالقياس اخراؤهما هنا أيضا » 
۰ وان كان الأصلح أن ذلك للمشترى ؛ لأنه ليس ثم شىء ظاهر بستتبع 
ما لیس بظاهر ۰ 

( فرع ) اذا كان ف الارض أشجار خلاف() يقطع من وجه 
الارض كل مدة ؛ قال صاحب التهذيب : حكمها حكم القصب الفارسى ٠»‏ 
وقال الرافعی : حكمها حكم القصب ؛ والراد واحد »وهو أن خكمها 

حکم القسنم الثانی الذى فرغنا منه ۰ ۱ 

( آما ) اذا كان فيها جذوع خلاف ؛ علیها قوائم » فهی. بمنزلة 
أغصان سائر الاشجار ٠‏ 

( ضرع ) اذا قلنا بوجوب القطم فيما كان ظاهرا عند الحقد من 
البقول ( اما ) على ما اختاره الرافعى رضی الله عنه من وجوب شرط 
انقطع ( ( واما ) على الوجه الثالث : قال صاحب الثئمة » ۵ الرافعى عنه 
أنه لا فرق بين آن یکون ما ظهر قد ملع آو ان الجذ أو لم يكن ؛ واطلقا 
ذلك الحكم من غير تفريم لانهما لم بذکرا الوجه الثانی الذى ذكره 
الماوردى » واستثنيا من ذلك القصب » فانه لا يكلف قطعه الا أن 
دكون ما ظهر قدرا ينتفع به » وكذلك قال الشيخ أدو حامد : القصب 
الفارسى اذا كان للبائع لم بلزمه نقله وتحویله الى وقت قطعه ف 
العادة » وهو زمان الشنتاء فانه ان ا 

لشىء + وكذلك الرويانى والجرجانى قالا : ان البائع يمكن حتى 
بقطعه أذا جاء وقته ؛ لان له وقتا يقطع فيه ٠‏ 

ولك أن تقول اشكالا على الرافعى : انه اذا كان البیم يجب فيه 
شرط القطع » فاما أن یکون ذلك عاما فيما ينتفع به وما لا ينتفع به أو 
لا ؛ فان كان عاما فیجب الوفاء به » وان کان محله فيما ينتفع به فلا وجه 
لاستثناء القصب وحده بل كل ما لا ينتفع به » والقول بوجوب شسرط القطع 


(۱) يضم الخاء ٠‏ وفتح اللام مع التشدید » وهو ما سیر" فى ديار مصر 
بالربة ٠‏ اا ( ليمي ) 


00 


لمالا بمج نه بيد 014 ترى ارمع اسر قیت يذو المتلدح امه يدون 
ديغها بشرط القطم اذا كان القطوع مما ب ينتفع به ( فان قلت : ) ذاك 
لان المنفعة شرط ف البیع lL‏ (قلت. : ). لكنه فيه : 
أضاعة مال فيمتنع شرطه لذلك » نعم قد يقال ان هذا پجپ قطعه 4 
وأن لم يشترط ؛ لأنه يصير .فى :ملك الشتری على آصله فلا يلزمه 
ابقاؤه واذا لم بلزم فيجوز اشتراط قطعه وفوات ماليته مقابل لا 
بحصل للبائع من ثُمن البیع » فقد. يكون له غرض ف اغتفار ذلك بازائه » : 
وهذا الاشكال الثانى بعيثه لازم لصاحب التتمة والشيخ أبى حامد ٤‏ : 
ك 
فلعله يقول به فى كل ما لا ينتفع به اذا قطع » بخلاف صاحب التتمة » ' 
فان ظاهر كلامه الفرق بينه وبين ال : 


وقد يؤخذ من كلام أبى حامد المتقدم جواب على ذلك من قوله : 

ا ا و ا ل 

يجب ايقاؤه لا قدمه الرويانئ. فى الفرق من المعنى > أن له وقت 
نهابة » والرطبة لیس لها وقت نهاية » لکن ذلك بعید » لان كلا من 
الرطبة والقصب الفارسی له وقت يؤخذ فيه ف العاذة » ویزند بعده 
بخلاف الزروع الى بعد وقت آخذها لا تزید شيا » والله تعالی أعلم ٠‏ 

. ( فزع ) من البقول ما يبقى أضله سنين وهو الذی تجری فيه 
۱ الأحكام التقدمة » ومنه ما ببقى سنة واحدة بجىء مدة بعد مدة ف السنة ». 
قال الشيخ أبو حامد : حکم .هذا عندى حکم الزرع کله للباگع:» الا أن 
بشترط البتاع ؛ فهذا ذكره الشيخ آبو حامد فى هذا القسم : الثانى. » 
وهو ما يجذ مرة بعد آخنری ٠‏ وذکر الاوردی ف نظيره من القسم 
الأول و هو ما یثمر مرة بعد آخری ؛ لکن فى عام واحد کالبطیخ و الخیاز . 
والقثاء ذکر فیها وخهین ( آحدهما ) وهو قول البغدادیین آنه ق ۱ 
الشجر ؛ فیکون للبائم من ثمرته ما قد ظهر » وللشتری الاصل وما : 
بظهر ( و الوجه الثانی ) وهو قول النصریین أنه فى حکم الزرع » فیکون 
للبائم: اصله وثمره ؛ لأنه زرع عام واخسد » وان تفرق لقاط شمه » ' 
والشسجر ما بقى اعواما والعقبه ما بقى اماما العف .+ ولم باحق 
به ما دقى عاما و والرويانئ جزم القول غیما یجذ دفعة بعد 
خی بش نیش نوه لد ور بت 


4 


ذأك ما نقله الماوردى ٠‏ 1 

( فرع ) ظهر لك مما تقدم أن الأقسام فيما لا يؤخذ مرة 
بعد أخرى أربعة ( الأول ) أصل له ثمرة بعد ثمرة وأصله يبقى سنين 
فى الأرض ٠‏ 

(والثانى ) أصل له ثمرة بعد ثمرة يبقى عاما واحدا ٠‏ 

( الثالث ) أصل له ثمرة لكنه يجذ مرة بعد أخرى ويبقى أصله 
سنين فى الارض ٠‏ 1 

( الزابع ) أصل يجذ مرة بعد آخری فى عام واحد وهذا هو 
الذى نقلته فيما تقدم عن الشيخ أبى حامد ؛ وما ذكره الماوردى 
فى القسم الثالث من الخلاف يأتى فيه اذ لا فرق بینهما ؛ واه أعلم ٠‏ 

وهذه الأقسام الأرمعة كلها فى القسم الأول من القسسمين 
اللذین ذکرهما الصنف »© ویذاك تعرف مراتب الامثلة التی ذکرها » 
فالبنفسج والنرجس من الفسم الأول 4 و البطیخ و القثاء من القسم 
الثائى » والنعنع والهندبا والرطبة منه ما ببقى سنين فى الأرض » فهو 
من الق الثالث » ومنه ما يبقى سنة واحدة كقرط بلادنا وكثير من 
بقولها » فهو من القسم الر ابع » وال عز وجل آعلم ٠‏ 

( فرع ) الوز اصله لا يحمل الا سنة واحدة » ثم يموت 
بعد أن يستخاف مکانه فرخا يحمل بعد ذلك » فاذا باع الارض وفیها شجر 
موز فلا شك آنه اذا كان عليه ثمر یکون الثمر للبائع » فقد مر ذلك 
فى کلام الصنف » والكلام ههنا فى أن اصل الموز نفسه هل يدخل 
فى بیع الأرض ؟ كما یدخل الشجر أو لا ؟ وقد تقدم عن صاحب 
التهذيب أنه عده ف القسم الأول ۰ وأن الأصول تدرج على أصح 
الحلرق كالشجر ؛ وكأنه رأى أن اسم الشجر بطلق عليه فلذلك آجری 
علبه حكمه + والذى قاله الماوردى أن الأصل الموجود وقت العقد 
لا يدخل ف البيع كالزرع » لأنه لا يبقى بعد سنة » والفرخ الذى 
يستخلف کالشجر بدخل ف البیم ٠ ٠‏ 

1 ( قلت : ) وقوله : ان الفرخ يدخل ف البيع » ان فرض فى فرخ ' 

بحدث بعد البيع فلا معنى لتشبيهه پالشسجر ؛ ولا يقال : انه دخل 


AY 


فى ند الع + بل ذلك كسائر ما يحدث يس تحقه ری بعکم 
اك لا بكم الدخول فى المقد » وان فرض فى فرخ یکون حاضلا 
عند العقد فقد يقال : بنبغی علی قوله أن لا ندختل » لأنه لا یبقی , . 
که لیس له کک من رة واحدة كالزرع > وقد قال الشافعی فى 2١‏ 
الأم بعد ذکز بيغ الارض وفیما : اذا باع آرضنا وفیها . 
موز قد خرج 4 فله ما خرج من الوز قبل بیعه ؛ ولیس له ما خوج 
مرة آخری من الجر الذى تحت الوز ء وذلك أن شجر الوز دنا" 
يبحمل مرة وینبت !الى جنبها أربع » فیقطم ویضرج ف الذی حولها » 
وهذا الکلام محتلمل لأن بكرن الراد به أن كر الور الوجبوو ' 
عند. العقد للبائم ؛ وما يحدث بخبده للشتری » وهذا صحیح. لا 
اشکال فبه » ولیش فيه ما یهد شا قاله الاوردی » ولا شا 
قاله صاحب: التهذيب ؛ فان ن سالت:عن حکم الشسجرة ی 
التفسير » ويحتمل آن:یکون مراده به. الشجرة 5 نفسها ».وان ۲ 
خارجا منها یکون للبائع » وما نبت من فراخها یکون للمشثری ری 
کلام الماوردى و هو الذی فهمه ابن الرفعة ٠‏ 
"ولم يترجح عندى هذا الاختمال على الذى قبله ٠‏ لکنه يۇخذ 
2006 الشافعى أن الفرخ الحادث بعد البيع المثنترى » لقوله : 
ان ما خرج مرة أخسرى.ليس للبائم »فان اد وه ه و آن 
كان الراد ثمرته! الثمرة للمشتری أن یکون الاصبنل 
له » وهذا لا شك فيه فى أن الفر خ الحادث بعد البیم للمشتری ؛ واذا 
ثبت ذلك دل علی أن أصل شجر ال الذى هو مستقر ف الأرض يدخ 
فى بيعوا ء لان الفرخ الذی حکمنا بکونه للمشتری بشت منه ٠‏ 


( وأما ) الفرخ الوجود وفت العقد وهو ينبنى على الاحتمالين 
اللذين ذكرتهما فى كلام الشافعی رضی الله عنه فى قوله : فله ما خرج 
من الموز قبل بیعه ان كان مراده الئمنزة فلا دلالة فیه » وان كان مراده 
الشسجرة ۳ : فيشمل الام وفر اخها 3 وکلام الجوری فشسنهد 
لاتفسیر الأول فاته انه قال فى ممرض نقل كلام الشافعى : فان باعه 
آرضا وفیها موز فلاباءً ثم ما خرج من الوز ؛ ولیس له ما يخضرج بعد 
ذلك :ولا ما لا خرحآولاده ی الى جیه © تقول ؛ ولا ما تضرج 
أولاده یدل على لاجرو ادر ذفان آلحقنا. ذلك بالرطية افتضی 


f1, 0 
4 ِ 0 


كا ی مالعل وفيا ریا ره 


أن لا بدخل شىء بما ظهر فى البيع لا الأم ولا فراخها » كما ذلك 
مقتضی هذا الاحتمال ولذلك لا تجوز المساقاة عليه جزما كما 
بقتضیه کلام الماوردى فى باب المساقاة » وان آلحقناه بالشجر 
اقتضی دخولهما ٠‏ 

وقد يقال : تلحق الام بالرطبة لقرب قطمها » وأما الفسرخ فانه 
ی ا ۳ د 
بقول ان الفرخ یدخل لشبهه بالشجر فى کونه مقتصود البقاء » 
والأم 3 تدخل كما يقتضى ذلك كلام الاوردی » فنظرت ف هذه 
الاحتمالات الثلاثة أبها آرجح ؛ فوجدت آرجحها على مقتضی المذهب أنهما 
بذخلان الام والفراخ ؛ كما قاله صاحب التهذیب ؛ فان الذى بلغنی 
من حال الموز ممن له فيه معرفة یخالف حال الرطبة » فان شسجرة 
الوز ينبت الى جانبها من .أصلها فراخ فاذ! تکام حمل الشسجرة 
الأصلية قطم عرجون اموز مع شىء من رأس الشس‌جرة ؛ ویبقی بقیتها 
لأجل تربية الفرخ ؛ وانه متی قطعت كلها يموت الفرخ » فتبقی لاجله 
حتی بتکامل یه وتجف هى > وتتساقط بنفسها الى الأرض > 
فيخلفها ذلك الفرخ ویطرح الوز » وهکذا .على الترتیب لابد من 
بقاء الأم لتربية ادها | ول یکون من اولادها الا و احد ویقطع الباقی 
ا بای شرت تالم 


فاذا علمت أن شجرة الوز لا بمکن قطعها من آأضلها .لافساد 
فرخها » وآن فرخها لا ينتج بدونها » ظهر لك الفرق بینها وبين الرطبة » 
فانه لو قلنا للبائم : أن ن یقطم ما ظهر من آلوز ویبقی الجسذر فى الارض 
ل بر اد ی ی 
القول + يعدم دخولها فى . الي لذلك » ولذتك لا یمکن: القول يميم 
فقو ف الأم ودخول الفرخ » لأنه كان یکون للبائم قطع الام فیتلف 
الفرخ مداق ل اا دمر قول ماف اا 


والظاهر أن مراد الماوردى بالفر خ خ الذی یکون للمشتری ؛ ما 
حدث بعد البيع + وقد یطلق على مثل ذلك انه داخل اق القند توسعا 
فى العبارة » ووقع ف كلام الساوردی أن الفرخ يحمل ف العام القابل ؛ 
وقد آخبرنی بعض أهل المعرفة بذلك أنه لا يقيم سنة بل تارة تكون 


أقامته شهرين ؛ ونارة آکثر من ذلك » فلعل مراد الماوردى بالسنة 
المدة التى تبقی فيها كما يقال سنة الزرع ؛ وان کان لا يراد حول كامل » 
وقد ظهر أن الموز نوع غريب لم يشمله التقسيم ؛ لان له أصلا ثابتا ؛ 
ولا يحمل الا مرة ؛ ویستمرجذره فى الارض سنين ولا يجذ كالرطبة ؛ 
والله آعلم ٠‏ ۱ ۱ ۱ و ل 
(فرع) لو كان ف الارض جزر أو سلق أو ثوم أو فجل أو 
بصل » قال صاحب التهذيب : لا يدخل شیء منها فى بيع الأرض © پعنی ‏ ` 
وبكون ذلك من حكم التقسيم الذى سيأتى » وهو هو الزرع الذى لا 1 
يحمل الا مرخ » وكذلك OT ad‏ 
آرضا فیها جزر أو محل بجزرها وفجلها نقل الاوردی عن ات 
بحسن (آهدجعا) وز( والثانى ) بجوز تبعا ١ ٠‏ 


(فرع ) هذه ایلعکام التی تقدمت كلها فیما اذا أطلق ام 
آما لو باع الارض وشرط ذلك للمشتری ما يحصد مرة بعد آخری 
کالبقول » فالمشتری الفروع والعروق > قاله صاحب التتمة » وفرق 
بين هذه حيث يقول عند الاطلاق : لا يدخل ما ظهر منها » وبين 
الجر » بان هذه لا تراد للدوام ؛ زهی نماء ظاهر » فصازت کالثمرة 
المؤيرة والشسچرة تراد : للدوام فاستوى فرعها وأصلها » وضار 
الجميع للشتری ٠‏ ۱ 
( القسم. الثانی ) من کلام یه لت ون ا 
الذى ذکرته آولا ۰ ما لا پحمل الا مرة کالحنطة والشعير والباقلا 
والکتان ٠‏ فلا خلاف آنه لم يدخل فى :الأرض الا بالشرط لما ذکره 
' الصنف ۰ والطلع ابر الذی جمله مقيسا عليه ثبت حکمه بالحديث 
لدم اموي ا Su e‏ ۳ وج الا أن نشترط 
البتاع » ۰ ۱ 


وقوله نماء 5 هر ) احتراز من الطلم الذی لم دؤدر ( وقوله ( 
لا يراد للبقاء احتراز من الفراس اذأ قلنا يدخل ف بیع از 
ظاهر الذهت 1 ؛ والرافعى رخمه الله اقتصر على التعليل EY‏ الدو اه 
والثبات قال الساورادی : ( فان قيل ) الثمرة: قبل التابیر مستبقاة 


a 


لكامل المنفعة لم تجن وهی داخلة فى البيع ؟ فهلا كان الزرع مشلها ؟ 
( قبل : ) الفرق بينهما أن الثمرة حادثة من خلقة الأصل المبيع » 
: والزرع مستودع ف الارض بفعل الآدمى : ألا ترى أن الارض يدخل 
فیها المعدن لأنه خلقة فى الأرض » ولا يدخل فيها الركاز لأنه مستودع 
فيها ٠‏ 

واعلم أن الترجمة عن هذا القسم تشمل الوز لأنه نبات لا يحمل 
لا مرة واحدة » لكن لا قائل بأن جذره الثابت فى الأرض لا يدخل » 
بخلاف الحنطة والشعير » فالمراد حينئذ بهذا القسم ما لا يحمل الا 
مرة » ولیس له أصل ثابت فى الارض ؛ وبذلك يخرج الموز ؛ فان 
له أصلا ثابتا : منه تنيت الفراخ » وعلى هذا ینبغی أن يقال فى القسم 
لحاضر : النيات .اما أن بكون له أصل ثابت فى الأرض أو لا ؛ فالاول 
ما أن بكون يحمل مرة واحدة کالوز ؛ أو مرات » فأما فى عام واحد 
كالبطيخ » آو فى أكثر كالرطبة ؛ وسائر ما يجذ ويثمر مرات » والذى 
لآ بقاء لأصله هو الزرع ».فالحنطة والشعير وشبههما ٠‏ أو نقول : 
لنابت اما أن یثمر ويجذ مرات ٠‏ أو مرة واحدة فالأول اما فى عام 
واحد أو فى آعوام ؛ والثانی اما أن يبقى اصله کالوز أو لا يبقى 
كالحنطة و الشعیر ۰ 


قال المصنف رحمه الله تعالي 


(وفى بيع الارض طريقان : من أصحابنا هن قال : فيه قولان » 
لأنها فى يد البائع الى أن يحصد الزرع » فكان فى بيعها قولان 
کالارض المستاجرة » ومنهم من قال : يصح بيع الارض تولا 
واحدا لان المبيع فى يد المشترى » وانما يدخل البائع للسقی 
او الحصاد » فجاز بيعه قولا واحدا كالأمة المزوجة ) ۰ 


( الشرح ( الطريقان مشهوران » والأولى منسوبة الى أبى اسحاق 
المروزى ؛ وجمهور الأصحاب على الطريقة الثانية » وهی التى صححها 
الرافعن وغيره وقاسوها على بيع الدار الشت‌حونة بآمتعة البائع ) 
وعلی بیع الامة الزوجة ؛ وفرقوا بينها وبين الدار الستاجرة بأن يد 
البس‌تاجر حائلة بكل حال » فکان كما لو أجر آمته ثم باعها بطل 


Af 


الییم ءا على آحد القولین ؛ ولو زوجها ثم باعها صح البيع قولا واحدا » 
وذکر الشییخ آبو حامد آن, الأصحات فرفوا بفرقین آخبرين لا یتضحان 

لم نذكرهما” ؛ ورد الجمهور طریقة التخریج علی القولین بأنه لو کان. 
فى معنى تلك الصورة لوجب القطع بالفساد لآن مدة بقاء الزرع مجهولة » 
ألا ترى أن بيع الدار التی استحقث المعتدة سكناها > اذا كانت العذة 

معلومة كالأشسهر فيها قولان ؟ واذا كانت.مجهولة كالحمل والاقراء بطل 
قولاً راخدا 2 ا 3 


مشک أن 9 سؤالا قد يعترض به على هذا » وهو أن 

لابی اسحاق أن بقؤل ا ل م ES‏ 
العالب تضیطها » فان فرض مخالف : فنادر ؛ وزمنه بسير مغتفر : 
والمنع من بيغ دار المعقدة د بالاقراء لینن اک ديل ونيا كد شرت 
سا ان ا مجر تب 

ن كانت عدنها بالاشهر » وهذا السوال مندفع دمن لها عادة مستقيمة 

فى الأقراء والحمل ء فانه لا یسح بیع. الدار التى اشتحقت سكام 
العدة » وان كانت ی ؛ فلما لم يُغتفر ذلك كذاك لا يغتفر 
مثله فى مدة الزرع ۰ ۱ ۱ 


( وقوله : ) ان التم من بیع دار العتدة بالاقراء لیس لا ذکر الى 
آخره لا بحسن ؛ فان الکلام انما هو فى القطم بالفساد » ولا يجوز 
أن تكون العلة فى ذلك ما ذكره والا: لقطعنا بالفساد ف ,دار المعتدة : 
بالاشسهر ؛ فستند . القطع بالفستاد فى دار العتدة و لحمل 
و 


( وأما ) قوله : ان المنافع تکون عائدة للمشتری ؛ فاعلم ۲ E‏ 
قاس لته لنش التى ذكرها أن متفعة الدار المعتد فيها 
ليست مطوكة للممتدة » فانه لو مانت كانت منافعها للزوج ؛ فیکون. 
اکن یاعد را واستثنی منفعتها لنفسته مدة مغلومة » والظاهر ' 
فيه البطلان ٠‏ والذی پلیق بهذه الطريقة :اذا صححنا بیمهدا آن 
تکون النافع بأقية على ملك الزوج ان كان مطلقا ء أو ورثته ان كان 
ميتا فاذأ ماتت المعتدة قبت منافع بقبه 4 الدة من الأشهر على الزوج 
ل للمشترى + وانما تكون للمشترى لو نزلنا استحقاق 


المعئدة منزلة 0 الستاأجر » فحينئكذة یجیء فيه الخلاف المذكور 
فيما اذا عرض ما يفسخ الاجارة : هل 0 منفعة بقية المدة 
المشتری أو للبائع ؟ فيه وجمان » فقد تبین أ ن السؤال. الذکور غير 
. متوجه ؛ واه أعلم ٠‏ 


( فان قلت : ) الحاق بيع الأرض المزروعة u‏ الشحونة بالأمتعة 
غير منجه لامكان الاشتغال بتسليم الدار عقيب العقد » ووجوب ذلك » 
فالنفعة مستحقة للمشتری فى تلك المدة بخلاف مدة بقاءالزرع 
والحاقها بالامة الزوجة آیضا غير متجه لان الامه الزوجه یمکن تسلیمها 
الآن ووضع اليد علیها بخلاف الارض الزروعة فان التخلية النامة 
مع وجوب أبقاء الزرع غير حاصلة » فوجب اما القطم بالبطلان الحاقا 
بدار المعتدة » ولا قاكل به واما أحراء الخلاف الحاقا بالعين المستأجرة 
كما قال آبو اسحاق ۰ 


( قلت : ) شرط الحاق مسالة باخری اشتراکهما فى مناط الحکم 
ا ی N‏ و 
ولا شك أن بين السائل الخمس قدرا مشترکا من جهة عدم حصول 
ملك النفعة لامشتری عقیب العقد ء ولا اتفقوا على صحه بيع الامة 
المزوجة دل على أن ذلك غير مقتض لابطال البیم » وأن ن مأخذ البطلان 
لیس هو عدم حصول النفعة للمشترى بل عدم القدرة على تسليم 
امین لثوت يد النتدة والستاجر الحائلتین بين الشتری وبینما ‏ 
و آما الارض الزروعة والدار الشحونة > والامة المزوجة » فثلائتها 
وشتركة فى أنه لا بد حائلة فالقتضی للبطلان اذا آجری فيه لعدم 
اتر اکهما فى مناط الحکم » والارض الزروعه لها شبه من كل من الدار 
المشحونة والأمة الزوجة تشسبه الدار المشحونة من جهة أن لكل منهما 
أمدا بنتظر > ویفترقان فى الاشستغال بالتسليم عقيب البيع فى الدار دون 
الأرض ونشبه الامة المزوجة فى أن كلا منهما يستحق فيه استيفاء 
ملك المنفعة عا لى الشتری » ولا يجب ازالتها عقيب العقد ؛ ويفترقان 
ف أن لزع له غلية بخلاف النكاح + فلذلك حسن قياس علي ؛ وقباسسها 

على الأمة أرجح » كما فعل المصنف فانه قد يقال : ن منفعة الدار 
دز ا ي ae‏ 


۳ 


ی المنفعة بخلاف الأمة راا المزروعة ۱ 
cS‏ ی او ۱ 


0 أعلم أحدا حكى فى صحة بيع الد الي بالأمتعة 

خلافا وذکروا الطريقين ف الأرض الزروعة ا : ولا شك أن 
القياس یقتفی التسوية بينهما » أذ لا فرق » ويمكن أن نقول ما ذكرناه 
من تخصیص الخ لاف بالارض الزروعة ٠‏ وحکی الامام فى أن آلشتری 
اذا .كان جاهلا بأن ‏ الداز مش حونة هل يثيت له الخبار ؟ وجهان » 
والمذهب آماا ! الأرضن الزروعة فبثدت الخيار جزما عند .الجهل ؛ 
سواء قلنا ان لما يكن آم لا لمسدم امكان الانتفاع بها فى 
احال ؟ الا أن یختار .البائم تلم الزرع ویکون غير ضار بالآرض فل 
خيار 4 كما سیأنی الوجه 0 نقله الامام ف عدم ثبوت الخيار فى 
اادار المشحونة بالامتعة ؛ وأن الغالب فى العادة اشتمال الذار علی 
تاشم اما طرع سد ام 


. ( التفريع ) بائع الارض الأروعة اذا هنیا وبين و 
فيل يحكم بصيرورتها فی بده ؟ فيه وجهان ( آحدهما ) لا : لأنهنا 
مسفولة دملك البائع کالد ار الشحونة بالأمتعة ( وآصحهما ) على ما ذكراه ' 
الامام والغزالی والرافعی 4 نعم الحصول التسلیم فى الرقبة وهی 
المبيعة ؛ وأما الدا ر الشحونه فالتسليم فبها متأت فى الحال » فلا حاجة 
تدعو الى التخلية قبله » على أن الامام أورد فيها وجها أن اليد لا ۱ 
تثبت. فيها بخلاف 'الأرض. وجعل فى المسسالتين ثلاثة أوجه : وادعی 
أن ظاهر ات كبوث ا / وحکاه غير الامام یضا» 


وحکی اخزلي ی البسيط وجها أن اليد تثبت ف الدار ولا تثبث 
فى الارض فیجتمع من نقله ونقل الامام أربعة آوجه ؛ ووجه الفرق على 
الوجه الحکی فى البسیط أن التشساغل بالتفريغ ممکن » فنزلٍ المنكن 
الذى لا عسر فيه منزلة الوجود » قال امن ارگ : ولمل القائل يأنه 
لا پهصل التسلیم هو هو آبو اسحاق الروزی ؛ فلا يصح ابطال مذهبه » 
يعنى فى البيع الا باقامة الدليل على صكة القبض > وهذان الوجهان فى 
صحة شسلیم الأرض المزروعة بؤخذان من لفظ الكتاب فانه ذكر 


لل 


فى تعليل الطريقة الأولى آنما فى يد البائم وف تعليل الثانية أن المبيع 


( والجواب ) أن ذلك يحتمل : اذا كان فى أحد الكلامين زيادة كما 
فى هذه الصورة ؛ فان فى تعليل الطريقة الثانية ما ينبه على دفع الخيال 
التعليل الأول ؛ وتبين أن قوله : انها فى يد البائع ليس كذلك » لان 
المبيعم هو العين ؛ والعين ف بد الشتری » ودخول البائع لأجل السقى 
والحصاد المتعلقين بالزرع خاصة لا یمنم ثبوت اليد على العين » 
والله أعلم ٠‏ 


(قلبیه ) من فال بصعة شسسلیمها مزروعة لاشك انه بقول بصعة 
البيع + ومن لم يقل به يحتمل أن يقول بتخریجها على العين الستاجرة 
كما قال أبو اسحاق ويحتل أن يجزم بالصحة ويفرق يما تقد 
من أن العين المستأجرة عليها يد حائلة ؛ والأرض المزروعة فى يد بائعها » 
لكنه قد يكون الزرع لغير البائع وهو مستحق الابقاء فيساوى ید 
الاجارة ٠‏ 


( فرع ) لو انقلع الزرع قبل المدة لحاجة أو جذه البائم قبل وقت 
حصاده وجب عليه تسليم الأرض : وليس له استبقاء الارض ما بقى مدة 
الزرع ؛ لأنه انما يسستحق من الارض ما كان صالحا لذلك الزرع » قاله 
المساوردى والأصحاب > ولو كان الزرع مما لو جذ قبل حصاده قوى 
أصله واستخلف » وفرخ كالدخن فجذه قبل حصاده کان له أستيقاء 
الأصل الباقی الى آوان الحصاد لانه من جملة ذلك الزرع » ولیس 
له استیفاء ما استخلف وفرخ بعد الحصاد » لأنه غير ذلك الزرع » 
وعلى البائم قلعه » ولا يملكه المشترى كما يملك أمصل القت الذى يجذ 
مرة : لأن القث أصل ثابت » والزرع فرع زائل ؛ واستخلاف بعضه 
نادر ؛ قال ذلك الماوردى ۰ 

( فرع ) قال الرافعى : كل زرع لا يدخل ف البيع لا يدخل » 
وان قال : بعت الارض بحقوقها يحكى ذلك عن الثشسيخ آبی حامد » 
قال الرافعى : ورأبته لنصور التميمى فى المستعمل أيضا ( قلت : ) 
وقد رأيت ذلك ف تعليق أبى حامد ف بيع القرية آنه اذا قال : بمزارعها 
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دخلت المزارع » وان قال بعقوقها لم تدخل المزارع » كما ذكره النف . 
نیما تقدم (وآما ) فى الارض فلم أقف عليه فيها ٠‏ ۱ ْ 
۱ ( فرع ) عندنا لا يؤمر البائع بقطع الزرع: الذی له فى: الحال: : 
بل له ابقاؤه الی آوان الحصاد ؛ خلافا لابی حنيفة رضی الله عنه ؛ 
فعنده منفعة الارض مستحقة للشتری .> فلذلك أوجب القطم ؛ وعندتا 
مى مستخقه للبائم » فلذنك لم نوجبه : وآوجینا الابقاء ؛ وعند وقت 
الحصاد يؤمر بالقطع والتفریغ » ويجبر. البائم عليه ؛ وعلیه تسنوية . 
٠‏ . الارض » وعلیه قلم العنروق التی يضر بقاؤها بالارض کمروق الذرة » 
نص عليه ؛ كما اذا كان فى الداز البيعة أمتعة لا يتسع لها باب الدار » 
ینقض وعلی البائ ضمانه ؛ وهكذا ذکروه وجزموا بوجوب التسویه ؛ 
وسیأتی فيه وجه مذکور: فى مسالة الحجارة عن صاحب التتمة » 
وقياسنه أن یأتی هنا ۰ و ۱ ۱ 

: وأما ) ضمان النقصان فى باب الدار فقال القاضی, آبو الطیب‎ (. ٠ 
فى موضع الحجارة ان آمکن تقویم ما نقص من قيمة ما انمدم لزم البائع‎ 
٠ ذلك ؛ وان لم يمك نلزمه تسوبة خلقة الباب : وقال هنا. : بختمل أن‎ 
يقال : بلزمه بناؤه كما پلزمه تسن وية الارض ۰ وهو مقتضی كلام المحاملى‎ 


( فرع ) لو كان الشتری جاهلا بالزرع بان كان رأى الارض ٠‏ 
قبل ذلك ثم آشتراها وبها زرع ۰ ولم يرها حين العقد ٠‏ فله الخيار 
فى فسخ البیم + لان الزرع عيب يمنم منفعة الأرض ۰ فان فسخ زجع 
بالثمن وان أقر فللبائم ترك الززم فى الارض الى وقت حادم ٠‏ 
كما نقوله فى الثمدرة المؤذرة » وسبأتى ذلك ان شاء الله تعالی ٠‏ فاو 
رضى المائع : بتسلیم الزرع للمشترى أو قلمه ویکون قلعه غير فضر 
' بالارض لم يكن للمشترى خياز نص عليه ٠‏ وان كان الشتری عالما , ٠‏ 
بالزرع فلا خيار اله ٠‏ قاله الماوردى والأصحاب ٠.‏ واتفقوا عليه ٠‏ أ 
وهذا آذا لم يطزأ ما یقضی تأخر الزرع عن وقت الحصاد العتاد ۰ . 
ولو طرا ما يؤجب ذلك ففيه کلام أذكره ریا فى فرع وجوب الاجرة * : 
( فسرع ) فى وجوب آلگجرة على البائع فى مدة بقاء الزرع 
.ف الارض ۰ ان كان المشتري عالا فلا صرة قطعا ٠‏ وان كان جاهلا : 


فوجهان عن رواية صاحب التقريب والذى أورده المعظم آنه لأ تجب 
الاجرة وتقع تلك المدة مستثناة ٠‏ كما لو باع دارا مشحونة بافشة لا 
يستحق الشتری الأجرة لمدة التفريغ وهذا ما جزم به الماوردى 
وخلافه ( والأظهر ) عند الغزالى و الجرجانی الوجوب وجعل الامام 
محل الخوف فيما اذا كان جاهلا ٠‏ قال الرويانى : انما تجب الأجرة 
اذا زرعها بعقد الاجارة أو بغير حق ٠‏ وهنا لم يوجد واحد منهما » 
ثم ههنا كلامان ( أحدهما ) أن هذا الخلاف هل محله اذا اكتفينا بالتخلية 
وجعلناها قبضا : أو اذا لم نكتف بها ؟ أو هو على الاطلاق ؟ . 

قال ابن الرفعة : ما ذكر من التعليل يقتضى أن ذلك یختص بحالة 
عدم الاكتفاء قال : والأشيه أن يقال : ان اكتفينا بها فالخلاف 
متوجه ٠‏ وان لم نكتف بها ( فان قلنا : ) الأجرة لا تجب أو اکتفینا 
بانتخلية فههنا أولى ( وان قلنا : ) تجب ۰ فههنا وجهان مبنيان على أن 
البائع اذا انتفع بالبیع قبل اقباضه هل تلزمه الأجرة آم لا ؟ 
وفيه خلاف ( فان قلنا : ) لا لم تجب هنا ( وان قلفا : ) نعم : وجبت 
ولا ننظر الى أنه ثم متعد ولا تعدى منه ههنا ٠‏ لأن باب الضمان 
لا يختلف ٠‏ وقال ابن الرفعة : انه لولا تعليل الامام يعنى تعليله وجه 
عدم ايجاب الأجرة بقدرة الشتری على الفسخ ٠‏ لولا هذا 
التعابل لأمكن أن يقال : الوجهان فى الرجوع بالأجرة ائما هما قبل 
التخلية أو بعدها ٠‏ وقلنا : انها لا تكفى ٠‏ ويكونان مبنيين على جناية 
البائع ۰ فان قلنا : كالأجنبى ضمن الأجرة و الا نلا ٠‏ 


قال الامام : وللخلاف نظائر فى الحجارة ( قلث : ) والاشبه أن 
الخلاف فى وجوب الأجرة فى مساألتنا هذه كما فى مسآلة الحجارة مطلق ٠‏ 
فيما اذا اكتفينا بالتخلية ؛ وفیما اذا لم نكتف بها ٠‏ ومأخذه أنتفويت 
المناقع هل هو كالعيب أم لا ؟ بل المنافع مستقلة متميزة عن المبيع » كما 
يشسعر به تعليل الامام والغزالی وجه الوجوب فى هذه السالة 
( فان قلنا : ) بالثانی ضمنا مطلقا ولا أثر للاجارة فى اسقاطها ولا فرق 
فى ذلك بين أن نقول يكتفى بالتخلية أو لا » وهذا يوافق الوجه الذى . 
بقول فى مسألة الخجارة بوجوب الأجرة قبل القبض وبعذه ١‏ وان 
جعلنا تفويت المنافع بمنزلة التعبيب اكتفت على أن جناية البائع على 
ی 00 a۷‏ 

GT‏ ادن 


(ان قانا : ) كجناية الاجنبی ضمنها مطلقا قبل التخلية وبعدها » 
ی ل 0 
س فان كان ذلك قبل التخلية ن لم تلزمه الأجرة وان کان عد 
E‏ قول من لا يوجب الأحرة 
فى مسألة. الحجبارة مطلقا: وأن اكتفينا بالتخلية والفرض أن الزرع 
الذى هو عيب خاصل تبل القيض » فلا تجب الأجرة أيضا لأنه بالاجارة 
رضى يذلك ؛ فاز EL‏ أجرة كما لو رضی بالعیب لم يكن له 
أرش ؛ فقد تلخص أ ن الخلاف فى وجوب الأجرة جار مطلقا اما قبل التخلية 
أو بعدها اذا لم کت بها + فمأخذ الواجحوب أمران ن ( أحذهما ) الحاق 
بای بالأجنبى ( والثانى ) أن الناقم متمیزة عن التضنود د فايس 
البائع بالآفة السموية + ۳ 
( وأما بعد ) التخلية والاكتفاء ء بها فمأخذ الوجوب أن المتافع متميزة 
غبر معقود علبها كما تدم 3 أو الحاق البائع بالأجنبى 4 ومأخذ 
الاسقاط جمل تعبيب البائم, كالآفة العا + فا اجاز الشتری ستط 
۱ الأجرة بقية اد ا ا : 


( فان قلت اخ لابو كا المع انوي 
الأحرة » لأن E‏ جناية البائع کالافة السماوية > 
وقد جزم الرافغى بآن استعمال الباقم المبيع يخرج على جنایته » ان 
جعلناها كالافة السهاوية لم تجب » والا وجبت » فيفرج من ذلك 
آن الأصح ف مسألتنا أنه ل تجب الأجرة لأا ق منلألة الزرع 
اا ا لل ا امو ل ا 
وجویها بعد القبض وعدم وجوبها قبله > وقد تقدم عن عن الغزالى 
والجرجانی آنه لامع دما a‏ أيضا ٠‏ 


( فلت :) أما الغزالى فان اسو ن جناية لباك کالاجنبى + 
0 ال ی لاس و 
أبى محمد ف مسألة الخجارة : 


AA 


( وأما ) ما تقدم غن الأكثرين فى مسألة الحجارة من تصحيع 
الوجوب بعد القبض دون ما قبله ؛ فالفرق بينها وبين مس أآلتنا هذه 
أنه هنا اذا رضى بالزرع يلزمه ابقاؤه الى آوان الحصاد فالرضا 
بالزرع رضا بالايقاء الذق هو من لوازمه » وكذلك لا تجب الأجرة ء 


( وأما ) الحجارة فانه اذا رضی بها لا بلزمه ابقاؤها ؛ بل يجدر 
البائ على قلعها » لكن لك أن تقول : ان مدة القلم أيضا قد رضی بها ۱ 
كما آن مدة قلع الزر عند أوانه داخلة تحت رضاه ؛ وان كان القلء 
فى ذلك الوقت واجبا فكان ينبغى أن لا تجب لها أجرة الا اذا زاد 
وأخر البائع » فحینثذ تجب ؛ والله أعلم ٠‏ ۰ 


( تنبیه ) ما حکته فى مأخذ وجوب الأجرة من أن الناهم مثميزة 
عن المعقود عليه كذلك قال الامام والفزالی ؛يوهو يقتضى أن الباقم 
اذا انتفع بالعین المبيعة قبل القبض تجب عليه الأجرة من غير تخريج » 
على أن جنايته کجناية الأجنبى آولا + والذی ذکره الرافعى هو طريقة 
التخريج خاصة ؛ وما ذكروه ههنا يقتضى طريقة آخری » كما آ* ت اليه » 
وهی خظاهز ة غان جنابة البائم والكلام فيها محله اذا ورد علی العقود 
منجزء المبيع أو صفته بحال ظاهر فان ثبت ذلك فیکون في استعمال البا؟ 
ابيع طريقان ( آحدهما ) وجوب الأجرة ( والثانى ) تخریجها على جنایته / 
والله آعلم . 


( ضرع ) وهو الكلام الثانى تقدم أن الامام جعل محل الخلافب 
فى وجوب الأجرة فى حالة الجهل ( آما ) فى حالة العلم فلا تجب 
قطعا ؛ وكذلك تقدم فى الخيار أنه لا يثبت الا فى حالة الجهل ( أما ) 
ق حالة العلم فلا : قال ابن الرفعة : وهو ظاهر اذا لم بطرأ أمر 
دقتضی تآخر الزرع عن وقتث حصاده العتاد فان التبقية أنما وطن 
المسترى نفسه عليها الى ذلك الوقت ( آما ) اذا تخر عن الوقت 
الحتاد فقد يقال : أنه بثبت له الخیار » ویکون اذا أجاز فى استحفانه 
الأجرة الخلاف السالف ؛ واصل ذلك أنه اذا علم عيبا بالبیع وأقدم 
عليه فلا خبار ؛ فلو زاد ثبت الخیار علی.الشهور » ثم قال : و اطلان 
الشافعی رضی الله عنه يقتضى تركه الى الحصاد ؛ سبواء تأخر عن 


۹۹ 


وفته المعتساد ام لم یتاخر : ؛ ومراده ا ول اوق ل حقيقة ‏ 
الحصاد ٠‏ ْ 


( فرع ) ما تقدم من وجوب الابقاه الى آوان الحصباد معله 
عند الاطلاق آو اشتر تراظ التدقية. اليه فلو شرط البائع قلع الزرع وتفريخ: 
الارض ؛ قال ابن الرقغة هنا : فف وجوب البقاء بهذا الشرط تردد » 
: حكاه عن الأصحاب فى آواخر کتاب. الصلح ؛ ووجه وجوب الوفاء 
ظاهر (وآما) وجه عدم الوجوب() + ا و 
۲ ( شرع ) یشقرط ف منم الارض المزروعة تقدم الرؤية على 
العتد ۰ فان موضم منابت الززع غيز مرئى حالة العقذ: يدل على 
ذلك كلام الشافمی والأصحاب منهم الساوردی وغیره فانه قيل فى الفرع ۱ 
٠‏ المتقدم أن يكون رآها. قبل ذلك. ٠‏ قال التولی : اذا آدرك الزرع فعلیه. 
الحصد والنقل الى :مکان آخر فان آراد أن يدرس الزرع ف تلك 
الارض وینقیه لم يكن له ذلك الا بالرضا ۰ وان كان تلخقه پالتقل 
الى مکان مشقة » والله آعلم ۰ 


(فرع) اذا 2 شرط دخول الزرع ف البیم - فان كان بقسلا آون 
قصيلا » لم يبلغ آوان الحصاد ‏ قال الماوردى والمحاملي وغيرهما من 
المتقدمين والتاخرین : صح البيع ف الأرض والزرع » ولا يلزم ف 
الزرع شرط القطع » »:لأنه دخل فى العقد تبعا للارض وصار کالثمرة 
التى لم یبد صلاحها اذا بيعت مع محلها » وستاتی هذه السألة فى 
الشمار » وفیها بحث » وان كان الزرع قد ائستد واستحصد فان كان 
مشاهد الحب کالشعیر فالبیع صحیح ق الارض والززع » وان كان 
غير مشاهد كالحنطة و العدس غفی بیعه مفردا قولان 04 فان جوزنا 
فبیعه مم الارض أولئ » وان منعنا فقى بيعه .تبعا للارض وجهان 
( أحدهما ) يجوز کاساس البنيان ( والثانى ) لا » لأنه متصود > 
داس فى يلا و الأردى مت ای 
آصحابنا فى تعليل تفريق الصفقه + 

( فرع ) اذا الا و 


1 


)۱( قیاق بالاصل ويمكن ‏ آن يكون السقط مكذا 000 أعلية ,» والله 


اطم چا ا e‏ 


۳ 


ل 


البيع : فوجد فيها زرعا ثبت له الخيار » نص عليه الشافعى رضى الله عنه 
وبعض الأصحاب ؛ وقد تقد ۰ 

( تنبيه ) مراد الصنف بالارض المزروعة بزرع یحصد مرة و احدة ؛ 
كالحنطة والشعیر » فهی محل الخلاف فى صحة بیعها » آما الزروعة 
بزرع يحصد مرة بعد آخری کالبقول فالعقد صحیح قولا و احدا ؛ قاله 
صاحب التتمة ؛ وهو ظاهر ؛ لانها کالشجر فينبغى أن ينبه لذلك لكلا يظن 
أن ذكر المصنف لها بعد تقدم القسمين مقتض اشمول الخلاف » 
والله أعلم ٠‏ 

( فائدة ) قوله : حتى بحصد يقال : أحصد الزرع أى بلغ 
آوان الحصاد ؛ فقال ابن داود فى قول الشافمی : وان كان فيها زرع فهو 
للبائع حتى يحصد بکسر الصاد ء وقال : أنه أفصح وأصح فى 
المعنى من فتحها لأنه اذا بلغ أوان الحصاد جذ على حصده » 
وما ذكره من كلام الشافمى اهر » وأما قول الصنف هنا : والحكم 
ببقاء ملك البائع مستمر الى وجود الحصاد » فيصح أن يقال : - بضم 
الياء وفتح الصاد ‏ ويصح بفتح الياء وكسر الصاد ‏ آی حين يحصد 
البائع الزرع ٠‏ ولا يصح حتى يحصد ‏ يضم الياء وكسر 
الصاد ‏ هنا : أى حتى يبلغ أوان الحمصاد لأن يده لا تزول بذلك 2 
فاليد مستحقة للبائع الى احصاد الزرع »> ويد البائع ثابتة الى 
الحصاد : والله أعلم ٠‏ 

فال المصنف رحمه الله تعالى : 

( وان باع ارفا فيها بذر لم يدخسل البذر فى البيسع ۰ لاه 
مودع فى الارض فلم يدخل فى بيعها كالركاز » فان باع الارض مع 
البذر ففيه وجهان ( أحذهما ) أنه یسح تبعا للارض ( والثانى ) 
لا يصح وهو المذهب » لانه لا يجوز بيمه منفسردا فلم يجز بیمه 
مع الارض ) * 
۱ ( الشرح ) فصل الاصحاب ف البذر مثل التفصيل الذکور فى 
اننبات » فقالو! : البذر الذى لا تفاوت لنباته » ویوجد دفعة واحدة لا 
بدخل ف بیع الارض ٠‏ ویبقی الى آوان الحصاد ٠‏ وللمشتری الخیار 
ان كان جاعلا به » فان آجاز أخذ الأرض بجمیم الثمن » لأن النقص 
الذى ف الارض بترك الزرع الى الحصاد لا يقسط عليه الثمن 4 


۸۸ 


فان تركه. البائع له سقط خياره :-وعليه القبول.» ولو قال : آخنذ 
وأفرغ الأرض سقط خياره أيضا ان أمكن ذلك .۰ وفعله. ف زهن 3 
سیر على وجه لا بغوت عليه الارض » وان استراها وهو عالم بالبذر ' 
كلا خبار له » وعليه تركه الى آوان الحصاد والبذر الذى يدوم نماته 
كذوى النخل والجوز واللوز وبذر الکراث والرطبة ونجیوه من "البقول » 
حکمه فى الدخول تحت ب بيع الارض حکم الاشجار ٠‏ 
' هكذا ذكر هذا ی الماوردذى والقاضى آبو الطيث. والرویانی ۱ 
"والرافعی رحمهم الله وغيرهم + واذا علمت: أن البذر ا 
حكم جیار مان قلنا : ) الجر لا يدخل صار حكمه حكم پذر 
الزررع فى شوت الخباز وعدمه بالننسية الى حالة الجهل والعلم 
( وان قلنا : ) انها يدخل على الذهب فان كان عالمنا.فلا خيار + وان 
كان جاهلا فان .لم يكن 'قلعه مضرا بالأرض فلا خيار + وأن.كان عشرا ' 
أو یمضی فيه مدة فان كانت الارض تملك بعد ذلك بحیث يكون غرسها _ 
نتم نیما فینبی أن يثبت للمشتري الخبار » ولم أر و 
وال ۱ 
: هذا اذا باع الأرض وأطلق ؛ آما .اذا ماع الارض مع البذل - فاد 
کان من البذر آلذی حکمنا بدخوله ق. البیع قال صاحب 'النتمة : 
كان تأكيدا » ولك أن تقول : بنبغى أن یکون كما لو قال بط الجازية 
- وحملها ؛ وان کان من البذر الذى لا يدخل وهو الذى تكلم فيه الصنف : 
ففیه وجهان ( آحدهما ) يصح تبعا للحمل ۰ وادعى هذا ای 
E‏ الله عنه نص على ذلك فى کتاب التفلیس » فقال : لو 
عا مع آرض خبرج أو لم يخرج ( والثانى ) وهو | السحيح ا 
من الذهب أن البيم لا یسح فى اب للجهالة ولنه متسود فى ندسه 1 
0 مع ٠‏ الارض كالركاز ؛ ويخالف الحمل فاته. یتبع الم 
فى البيع المطلق ٠‏ وهؤلاء أولوا نصه فف التفليس على أن المراد خرج 
السنبل آو لم يخرج. فعلى هذا اذا بطل ال ف لبذر ففی باه ۱ 
الأرض طریقتان : ۱ 
( احداهما ): أنه على قولی تفزیق الضفقة »> زهو 2 دقتضی 
ايراد الساوردی ترجیحها > وجزم بها القاضی حسین والفارقی تلصذ 
یت ا الاوك لوانا ی ی 
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( والطريقة الثانية ) القطع ببطلان بيع الارض ؛ ويقتضى ايراد 
القاضی آبى:الطيب ترجيحها وهی الذهب عند الرویانی » وهی مقتفی 
الذهب فى أنه يخثار بالقسط ؛ وجعل الرويانى محل الخلاف اذا لم 
يجهل جنسه وصفته » فان جهلهما لم يجز قولا واحدا ؛ وهذا منه 
بناء على الطريقة الشسهورة فى بيع الغائب » وفيه وجه أنه یجری مع 
انچهل ؛ وذلك معروف فى موض هه » فعلة الخلاف هنا مطلقا على أن 
آبا الفتوح العجلى أفاد أن الوجه القائل بالصحة ههنا » وان منعنا 
بيع الغائب فیکون محل الخلاف تفریعا على بیع الغائب ( آما ) على 

( قلت + ) ولابد فيه من ملاحظة التبعية » فاته لو باع البذر 
وحده وهو مستتر فلاشك أنه يمنعه من منع بيع الغائب ؛ وکذا بعض 
والحنطة فى سنباها ونحو ذلك قال الامام : آن المنع فیها منروع 
على منم بیع العائب ( آما 1 اذا جوزناه فانه پیج » وحمل الرافعى 
کلام الوجیز على موافقته » لکن الغزالی فى الفتاوی فى السوال 
التاسع والعشرين ق بيع السلجم والجزر فى الارض ‏ قال : انه 
بيع الغائب اتجه ظاعرا ابطال هذا لأن تسليمه لا يمكن الا يتقليب 
الأرض » وهو تغيير لعين البیم فيضاهى بيع الجلد قبل السلخ 
ایسلم بالسلخ وكذلك صاحب التهذيب وعلل بأن بيع الغائب يمكن رد 
البیم بعد الرزية بصفته » رعا لایعکن .+ 

واذا علمت ذلك علمت أن اطلاق الصنف مراده منه البذر الذی 
لا نبات لأصله ؛ وكذلك الشافعى رضی الله عنه فى الام أطلق كما فعل 
المصنف ومراده ذلك > فان کان البذر مما يصرم فصرمه البائكعم كان 
لامشتر ی آصله ولم يكن للبائم قلعه ولا قطعه » وان عجل البائم 
فقلعه قبل بلوغ مثله لم يكن له أن يزرعه لیستخافه » نص عليه الشافعى 
رحمه الله وقد تقدم ف أول الياب بحث ف الغراس الذى بشتد » 
فى محله ؛ والله أعلم ۰ ولو باع اليذر وحده جزم صاحب الثكمة 
بالبطلان ۰ 1 ۱ : 
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: قال | لصنف رحمه ألله تعالى 
( اذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع لم يكلف قطع الثمرة الى 
آوان الجذاذ فان كان مما یقطع بسرا کالبسر() الجيسواني 
والقرشى لم يكلف قطمه الى أن يصير بسرا » وان كان هما لا یقطسع 
الا رطبا لم يكلف قطصه الى أن يصير رطبا ء لان نقل آلبیسع 
على حسب الفادة » ولهذا اذا اشترى بالليل متاعا لم يكلف نقله 
حتى یصبح » وان اشتراه فى المطر لم يكلف نقله حتى يسكن 
المطر › والعنادة CS‏ و د 
قبله ) ۰ 
۱ ( الشرج ) الأصل الراد به الشجرة ال مس انم 
وفتحها ‏ حکاهما ابن قنيبة ٠‏ وآوان الجذاذ - بکسر الجیم - زمان 
صرم النخيل اذا بيس ثمرها ؛ والجذاذ القطع يقال الجذاذ والصرام 
فى النخل ‏ والقطاف ف الکرم » واللقاط فيما یتناثر کالخوخ خ و الکمثری 
وغيره » فبلتقط والجیسوان س د بكسر الجيم وياء تحتها نان وآخره 
نون من غير اضافة » قال ابن باطیشی وابن التودی : جنس من 
البسر آسود اللون » والقرش - بضم القاف وفتح الراء وشین معجمة ‏ . 
قال ابن باطیش: : هو الأحمر > قال ضاحب البيان ايقل اه 
: ( آما الاحكام ) فقال الشافعى والأصحاب : اذا اشترى نخلاً 
وعليه ثمرة للبائع آو كرسفا وعليه قطن للبائع أو شجرا وعلیه ثمرة ۱ 
أو وردا أو رد للبائعم آرضا. وفيها. زرع للبائم » لم يجبر على قطع 
ااثمرة > والورد والزرع الى آوان الجذاذ ال الى الوقت 
الذی جرت العادة تبقيتها نان كان سا ا س 
وتدور الحلاوة افيه » ویقطم فى العادة (.فأما ) اذا عقد وحصل فيه 
. قليل حلاوة فليس له مطالبة البائم بقطعه فى تلك الحاك وان كان رطا ` 
فطیه تبقيته الى أن يرظب ويتكامل نضجه ثم يقطع ۰ 
وان كان رسرا فما جرت المسادة بتطمه سرا طولب بقطفة سرا 
بعد نضجه واشتکماله > ثم بعد ذلك لیس له أن بترکه على الشجر 
والنخل حتى بتكامل وبستحكم » لكون ذلك أصلح له فياخذه شبثا فثسيئا ؛ 


> فى تسخة المهقب | لطبوعة بالحاء الهملة (ظ)‎ WN. 


Noi‏ ۱ ۱ ر 


كما اذا باع دارا فيها متاع هی حرز له ؛ لم يجب على آلشتری 
نركه » ولا يجب على آلثستری السقى لاجل ثمرة البائم » وانما عليه 
ترکها والباگم يمسقى + وحکم جمیم الثمار فى ذلك حکم ثمزة النخیل » 
لا خلاف فى ذلك ؛ قال نصر القدسی رحمه الله فى الكافى ۰ وکذلك الورد 
يعئى بترك الى آوان آخذه ؛ ووافقنا على أنه لا يجب على البائع 
ااقطع : وبجوز له التبقية الى آوان الجذاذ مالك وأحمد ؛ وقاك 
ابو حنيفة : يجبر عليه عند مطالبة الشتری بذلك فى الحال ٠‏ عليلنا 
ماذكره الصنف ٠‏ 


وهكذا لو زرع المسترى الأرض فاستحقها الشفيع لم يجبر الشتری 
على قطع الزرع ونقله حتى يبلغ آوان الحصاد ؛ لأنه وقت العادة فى نقله 
( فان قيل : ) ينتقض بمن جذ ثمرة وتركها فى الارض تشمسها ثم 
باع الارض » فانه بلزمه نقلها قبل جفافها وان كانت العادة نقلها بعد 
جفافها ( قلنا ) لا عادة لذلك فى أرض بعینها بل يمكن تجفيفها فى غيرها كما 
نقول فى الزرع : لا يجب نقله وهو فى الارض » ولو حصده وتركه فى 
الارض ثم باعها وجب نقله » وقول الصنف : لان نقل المبيع على حسب 
العادة » جواب عن قول الحنفية : ان من باع شنثا كان عليه تسليمه ورة 
بده عنه ۰ وان ابقاء الثمرة بعد البیم انتفاع بالنخل ؛ وأجاب الأصحاب 
بما ذكره المصنف من أن ذلك انما يجب على العادة ولهذا اذا 
اشتری دارا مملوءة طعاما انما يلزم الباثم نقله على العادة ؛ ولا 
يلزمه أن يجمع الآن كل حمال ف البلد » وينقل الطعام عنها ء وأجابوا 
عن کون ذلك انتفاعا بالنخل وانه يشبه استثناء النفعة بان استثناء 
المنفعة انما يبطل اذا وقع بالشرط » أما ما وقع بنفس العقد عرفا فلا » 
بدلیل الأمة المزوجة ۰ 
( فر ( قال الماوردى : انه انما يستحق الابقاء اذا بقيت. 
الثمرة للبائم بالتأبير » أما اذا صارت له بالشرط والاستثناء قبل 
التابير فعلى البائم قطمها ف الحال » لان الاستثثاء انما يصح على 
شرط القطع رف الذى قاله الماوردى انما يستقيم اذا شرطنا القطم 
0 تقدم آن آن+ رصم هه مود r‏ 3 
الماوردى : ان استثناء » المنفمة بالشرط مبطل بخلافه بالشرع » وهذا 
0 الثرط هنا انما اقتضی بقاء الثمرة للبائم غصار 
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کم لو باع آرضا واستثتى البناء الذی فیها كان له ابقاژه ام 5 
ول تقول : آن هذا استثناء للمنفعة ء والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال التسافعی والأصحاب رحمهم. الله تعالی : فاذا 
حصد الزرع فان قى له آصول لا تضر بالارض + كأصول الحنطة 
واتشمیر » ام یلزمه تاها » لآن لا ضرر على الشتری ف رکا وان 
كانت تضر بالارض کعروق الذرة والقطن لزمه نقلها من الارض ونقل 
الرویانی عن بعض الأصحاب الوجوب مطلقا » والصحيح الأول" قاذا 
ذقلها فان حصل ف الأرض بنقلها حفر لزمه تسویتها ؛ كما لو كان 
فى الأرض حجارة مدفونة فنقلها ویخالف من غصب فصيلا وآدخله 
ذارا.ثم كبر الفصيل فان تسلوية الباب لا تجب على صاحب الفصيل لأن 
الغاصت متصدا وا لکد رهز لسن كعد ٠.‏ وهكذا لو كان فى الدار المبيعة 
حب لا تمكن اخراچه الا بان يوسم لباب بنقض شىء من الحائط ٠‏ 
فان له ذلك ویضمن‌قيمة ما تقض ۰ : 

قال القاضی آبو |الطيب : وبحتمل أن يقال زف اوه ریا 
تسندونة الارضن ههنا ٠‏ وقد صرح . المحاملى فى المجموع بأنه يجب 
عليه ناء ذلك ه ورده الى هه فيم ذا باع دارا وفيا تیا يخ رج 
اعادة الجدار + قال الحاملی هنا ٤‏ کل من خضل ملكه نهلك مر 
واحتيج فى تخليصه الى مؤنة فان كان حصل ذلك بغير تفريط من صاحب. 
الك هاللؤنة على من يتخلمن ملكه + .مثلى عسالة الحب والخابية 
والصندوق فى الدار » وان كان بتفریط من 007 املك ٠‏ مثل أن 
يغصب زجل زجلا على حب ۰ فلم بخرج من الباب ٠‏ أو على عجل. ٠‏ 
صغير فكبر فلم يتمكن من اخراجه الا بهدم الباب فان الباب بهدم. 
ولا پلزم صاحب التاع یناه ومن فسروع هذه القاعدة : اذا هربت. : 
دایته فدخلت دار رجل ولا بمكن اخراجها الا بنقض. شىء من الدار چ 
بغرم النقض صاحب الدابة قال الرویانی ': واذا وقم دینار ف محبرة 
ولا يخرج الا يكسزها کسرت ریجب ضمانها .على صاحب او 0 
ذقله الرويانى عن بعض الأصجاب ۰ ۱ 


(فرع) لو لو آشایت التماز آفة + وصارت بحيث ام ره 
یل للبئع تبقيتا ولا ائدة له با م الضستری اجباره على 


0 


قطعها ؟ قال الامام : ذكر صاحب 0 بن ولم يصحح الرافعى 
والنووى شيا منهما ٠‏ وقال ابن الرفعة : ان الذى يقع فى النفس 
صحته قول الاجبار ٠‏ لأنه انكشف الحال عما لو قارن العقد لم يستحق 
التبقية لاجله ٠‏ فانه لو باع الش‌جر بعد حصول الافة بالثمار لم 
بستهق التدقية ٠‏ قال : لكن نصه ف الأم على خلافه ٠‏ ولو انقطع الماء 
فلا شىء على المشترى فيما أصيب به البائع ٠‏ وكذلك ان أصابته جاكحة ٠‏ 
نص عليه الشافعى رضي الله عنه ٠‏ نقله عنه أحمد بن بشری ٠‏ 


(فرع) لا یمنع البائع من الدخول ف الحائط للسقى » فان لم 
بأمنه الشتری ينصب الحاكم أمينا يسقيها » والمؤنة على البائع قاله 
الخوارزمی : وكلام الخوارزمى يدل على أن الشسجرة لا تصير مسلمة 
حتى تفراغ من الثمرة ؛ قال : ولهذا لو باع سفينة فى البحسر مملوءة 
بالأثقال لا یجری تفرینها حتى تبلغ الشط » ومراده بهذا آن التسليم 
بكون على العادة ٠‏ 


(فرع) ولا يستدق المشترى على البائع أجرة الارض ف مدة 
اقامة الزرع فى الأرض لأنه ملك الأرض مس لوبة المنفعة فى تلك المدة 
فلا یستحق لها أجرة » 

( فرع ) لو باع النخلة وعلیها تعرة مؤبرة بشرط القطم » کلام 
الرافعی يصرح بالجواز وأنه يجب الوفاء بالشرط » لکن الاما م هکی 
فى باب الصلح فيما اذا باع أرضا مزروعة ة بشرط قطع ل ترددا 
فى وجوب الوفاء به ويجب بمقتضى ذلك طرد التردد الذکور فى الثمرة 
المؤيرة » ولو قيل : انه لا يصح البيع بشرط قطعها لأن فيه تنقيص 
مالیتها لم يبعد * 

قال المضنف رحمه الله تعالی 

( فان اصاب النضل خطمن » وخاف أن تشرب الثمرة الماء 
من أصل النخل فيهلك خفيه قولان ( آحدهما ) لا يكلف البائع قطع 
الثمرة » لان الستری دخل ف العقد على أن بترك التمار الى 
الجذاذ فلزمه تركه ( والثانی ) أنه يكلف قطعه » لان المشترى انما 


¥ 


رفی بذكك اذا لم يضر به » فاذا آضر به لم بلزمه ترکه » فان اهتاج . 
أحدهما الى سقى ماله ولم يكن على الآخر ضرر جاز له أن یسقیه » 
لانه اصلاح لاله من غير أضرار بأحد فجاز » وان كان على الآخر 
ضرر فى السسبقى وتضاحا ففيه وجهان ۰ قال أبو اسحاق : يفسخ 
المقد لاته ليس أحدهما بأولى من الاخسر فى الاضرار فوجب أن 
يفسسخ ۰ وقال آبو على ابن أبى هريرة : يجبر الممتنع منهما لاه . 
حين دخل فى العقد رضی بدخول الضرر عليه » لأنه يفلم أنه : 
لابد من السقى ويجب أجرة السقى على من يسقى لان ضفعته 
تحصل له )۰ ۱ 


( الشرح ) تقدم أن الثمرة اذا بقیت للبائم لا يكلف قطعها الى 
: آوان الجذاذ ».ومن ضرورة ذلك أن يمكن من سقيها » فیلژم الشتری 
تمکینه » وقد لا یسقی البائع فیحصل للمشتری الضرر ؛ وقد ينعصل 
الضرر من الستی أيضا ؛ وذکر الصنف تفصیل ذلك فى هذا الفصل 
فى مسالتین ( السالة الأولى ) اذا عطشت النخل وکان قد باعها وهی 
مؤيرة وأبقينا الثمار للبائع فعطثنت النخیل و انقطع المناء » ولم یتمکن 
من سقيها » وکان ترکها على الأصول يضر بالأصول ولا يضر بالشمرة » 
خان كان الضرر يسيرا أجبر الشس‌تری عليه » هكذا قاله القاضی آبو الطیب 
وغیره » ونص عليه الشسافعی رضن الله عنه فى الأم » وان كان كثيرا 
بان كان یخاف على الأصول الجفاف أو نقصان حملها فى الستقبل:نقصانا 
كثيرا » وعلی ذلك يجب حمل کلام الصنف » ففیه قولان منصوصان فى اگم" 
و هذا الموضم ؛ وحکاهما الأضحاب كما حکاهما الصنف نقلا وتعليلاء 
وعبارة الشافعى فى الام ففيها قولان ثم ذکر قول الاجبار » ولم آره 
ذكر القول الآخر » فتأملت کلامه الى آخره تأملا كثيرا ۰ فلم آفهم 
الثانی منه ‏ فلعله ترکه اما لوضوحه أو لضعفه ٠‏ ۱ ۱ 


( والاصح من القولين ) الثانی القاكل بالاجبار ٠‏ وممن صحخه 
الروبانی وابن آبی عصرون والنووی ؛ ورجحه الرویانی بأن ضرر 
الأصول اکثر وجزم به الفورانی ۰ ونقل الرافعی تصحیحه عن الكرخى » 
وصححه ق المرر » وقد ذكر النازردی مسالة السقى وقسمها 
تقسيما حسنا ؛ وهی أن السقى اما أن يكون ممكنا أو متمذرا . 
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فان كان تدرا فاما لاعواز الساء او لفساد آلته ۰ فان كان لاعواز 
الماء سقط حكم السقى » ثم نزل الثمرة على أربعة آضرب ( الأول ) 
أن يكون يضر بالثمرة والنخل جميعا ٠‏ فقطع الثمرة واجب ٠‏ ولصاحب 
النخل اجباره ٠‏ لأن تركها مضرة للنخل بلا منفعة له ( والثانى ) 
أن لا يضر واحدا منهما فله ترك الثمرة الى آوان الجذاذ ( الثالث ) أن 
يضر بالثمرة دون النخل المثمرة فالخيار ( الرابع ) أن يضر بالنخل دون 
الثمرة فقولان ٠‏ وهذا الضرب هو الذى ذكره المصنف ٠‏ 

وان كان تعذر السقى لفساد الآلة أو المجارى أو طم الآبار 
ليها لحته بتأخیر الستی ضرر كان له اصلاح ما یوصله الی الساه < 
فان كان ذلك مضرا بالتخل وجب على مشتری النظ أن يزيل الضرر 
عن نخله : ولا يجبر رب الثمرة على قطع ثمرته » وان كان مضرا بالثمرة 
لزمه ذلك > أو يقطعها » وان كان مضرا بهما جميعا لزم صاحب الثمرة 
الا أن ييادر الى قطع ثمرته فيسقط عنه ( وأما ) ان كان السقى ممكتا 
فله آربعة آضرب ( أحدها ) أن يكون نافما لهما ( والثانى ) أن يكون 
ضارا لهما ( وانثالث والرابع ) أن يكون ضارا نت دون الآخر > 
وستذکر ذلك مفصلا ٠‏ 


( الساألة الثانية ) اذا احتاج آحدهما الى سقی ما له » ولم يكن 
على الآخر. ضرر » جاز له أن يسقيه » لا ذکره الصنف وفیها 
صورتان ( احداهما ) أن یکون الحتاج انبائم ( و الثانية ) أن یکون الحتاج 
الشتری » وقول الصنف : ولم يكن على الاخنر ضرر يشم ما اذا كان 
له نفع 2 وما اذا لم يكن » والشیخ آبو حامد والماوردى ذکرا 
ما اذا كان لكل منهما نفع » فقال الشسیخ أبو حامد : لا یجبر المتنع 
من السقى على السقى ؛ وللاخر أن يسقى » والاجرة عليه » وقال 
الماوردى : للبائع أن يسقى وعلى الشتری أن يمكنه » ومؤنة السقى 
٠‏ على البائع » لما فيه من صلاح ثمرته » وان كان لنخل الشتری فيه 
صلاح » الا أن الأغلب من حال السقى صلاح الثمرة والنخل تبع » 
فلو آمتنع البائع من السقى لم يجبر » وقيل للشتری : ان أردت سقى 
نخلك فاسقه ولا نجبرك عليه ٠‏ 
وما قاله إلماوردى موافق ف العنی لا قاله الشیخ أبو حامد والمصئف: 
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وعبارة الضتك أشمل كما تقدم التثبيه علینه: . والحكم واخند لا 
ختلف وانما يخظف التصویر + نيجئ» مور هذه السالة الى الشف 
ثلاثا E‏ ينتفع البائ ولا" بتضرر الملشترى ولا ينتفع أو ينتفع 
المشترى ولا يتضرر لبائ ولا ينتفع * أو ينتفعا جميعا ٠‏ وكلام هؤلاء 
الأئمة يقتضى أن البائع لا يجبر على السقى ؛ ومن جملة الاتسام التى 
أطلقوها + آما اذا كان السقى نافعا لهما وكان ترکه ضارا بالمشتزى 
لامتصاص الثمار 0 الأمسجار وقد جزم الامام فى هذه الصورة 
فى حال امكان السا ي بان العام بجير من جهه استری: على آحد 
الأمرين : اما أن یسقی وزاما أن بقطع الثمار اذا كان و 00 
وجلل جعل التولين اللذين ن حکاهما المصنف أولا فيما اذا كان السقی 
بمتعذر! ووجه القول الأول 3 بأنه لا يكلف قطع الثمرة يأنها 
ا أن لا يترك مجهودا يقدر عليه ٠‏ فان 
الماء فلا تقصير منه + وحق التبقية قاگم له الذى تا 
لم حسن يجب تنزيل كلامهم عليه ٠,‏ وقال الامام : آن القولين 
بشیران الى أن المراعى جانب الباقم أو جانب الشتری 0 
يف التعرض لاستواء الحقين + بعنى كما يقوله أبو اسفاق اما 5 
م دكن على الآخر ضرر كما سیأتی ٠‏ قال : ولابد من هذا الوچه ٠.‏ ثم 
موجب استواء الحقين الفسع »واه أعلم.. 526 
وقول المصنف : جاز له أن يسقيه ء وليس لاخر أن بمتعهاء 
فان منعه أجبر على تمكينه ٠‏ وهذا مراد الرويانى بقوله .اذا كان' 
السقی نفعهما فأيهما طلب أجبر ا راتهلا مق هن تفاع 
نا بجعي بش ای اک على اتمه هه لا مان کی 
والله أعلم ٠‏ 
( المسألة الثالثة ) اذا احتاج ادها الى السقی وكان على 
الآخر ضرر ۰ وفیها مورتان ( آحدهما ) أن یکون aR‏ 
وينفع الثمرة : قاراد الباقم السقى فوجهان ٠‏ قال آبو اسبجاق يقال 
للمشترى : اسمح للبائع ا ٠‏ فان سمح قذاك » وألا قلنا لباقم : 
امع يدرك الك ٠‏ فان سمح فذاك وان أبى فسس‌خنا العقد بينهما » 
وقال أبن آبی هريرة|: یجبر الشستری على ذلك وللبائع آن دنسقى » 
والاجرة على البائم » وحکی الامام وجها ثالشبا 9 خان 
المشترى لأن اليا عي وی على كمالها ٠‏ قال : 
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وحقيقة الأوجه تؤول انى آن من آصحابنا من يرغى جانب الاسترى ؛ 
ومنهم من يرعى جانب البائع ٠‏ وأبو د آحد الحقين على 
الآخر ۰ ۱ 

( الصورة الثانية ) آن پکون السسقی یضر پالثمرة وینفم تن 
فأراد المشترى السقى ٠‏ قال أبو اسحاق : يقال لام © ایح ف 
أن يسقى الشتری + نان سمح غذاك و 
ف ترك البائع فان سمح فذاك وان أبى فسخنا البيع 0 وقال 
أبن أبى هريرة : أجبر بر البائع على ذلك وأوجب الأجرة على المشترى » 
لأنه على أن لا يضر بغیره وفيه الوجه الثانث الذى حكاه الامام ويكون 
بينا اراعاة جائب البائم ؛ وق كل من الصورتين لو انفقا الى 
آو تركه جاز » قاله صاحب لبان ونره ‏ وقد يخص السنت هاتين 
الصورتین فيما ذکره وثبین بهذا التفصیل أن قوله : وتجب الأجرة 
على من يسقى من کلام ابن أبى هريرة ؛ وآما مراده بمن يسقى 
البائع فى الصورة الأولى و الشتری ف الصورة الثانية ء 

ویجوز أن يكون قوله : وتجب أجرة السقی على من یسقی 
کلاما مبتدأ غير مختص بابن آبی هريرة ؛ یعنی حيث آوجبنا السقی فهو 
ا E‏ 

والمنفعة للمشتری » ویشمل ذلك ما اذا سقی البائم أو المشترى 
أو هما جميما قتجب الاجرة عليهما » كما صرح به الرويانى وهو 
الظاهر ؛ والذى يسقى فى الصورتين هو المطالب الذى آجبرنا الممتنع 
لأجله : ومعنی الاجبار اجباره على تمكين الآخر من النسقی ؛ وقول . 
سر م كسا BR‏ ارو د 
.ابن الرفعة من كلام الماوردى فى هذه الصورة الثانية » وقوله : 
لصاحب الثمرة منعه » فاذا منعه كاز ا 
بن الرفعة من ذلك قولا خر ء قال : وبذلك یکمل أريعة أوجه ٠‏ 


( ثالثها ) ان تراضيا على أحد الأمرين فذاك » و الا فسخه الحاكم ٠‏ 

( ورابعها ) الأمر كذلك الا أن المتولى للفسخ البائع ان أراد > 
ود بقی من هذه المسائل مسالة ذكرها الشيخ أبو حامد والماوردى 
وغیر‌هما ۸ وترکها الصنفب لوضوحها ء ولا خلاف فيها © وهی إذا كان 


ل 
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السقى يضر بالثمرة والنخبل جمیما كأن ك یام الأخر لله 
يدخل الضرر على صاحبه بغير منفعة تعود اليه فهو سفه وتضییع ؛ 
قاله الرويانى + وهذا انما يتصور ف غير النخل ٠‏ 


)1 ما ) النخل فينفعه السستی أبدا » فلو قال صاحب القمسرة : 
أرند أن هذ الماء الذئ كنت أستحقه لسقى ثمرتى فاستی ابه 
. برها من .الثمار أو ع عرض دوه ES E‏ 
ادل وقت قت جذاذها لم نکن له ٣‏ ن بأخذ الاء الذی کان ستحقه الى وقت 
الجذاة4 لاه اما تق من ابا ء ما فيه صلاح تلك الثمنرة دون 
غيرها » فقد كملت المباكل التى فى آخوال السقی ستا شنمل كلام الصتف 
خمسا ؛ وترك واحدة » ومسائل ترك السبقی سبعا ذكر المصنف منها فى 
آخر كلامه واحدة وترك استا 0 مندرجة فى كلام المساوردى » 


والله اعلم ٠‏ 

( فائدة ) قال الشيخ أ 5 0-0 ا 
المسائل السقى على الشستری صاحب الشجرة ة کمن باع ثمرة منفردة 
عن الأصل بعد بدو صلاحها وغطشت. » حيث تجب أجرة السقى 
على صاحب الاصل » وفرق هو وغيره من الأصحاب بانه فى مسألة البيع 
بعد بدو الصلاح يلجب عليه تسليم الثمرة كاملة » وذلك انما يكون 
بالسبقى وههنا تراجت على الباق سیم ی + وقذ سس ولم 
يملك الثمرة من جهة المشترى ء فکان بخلافه » قال ابن الرفعة : : وحبث 
. نقول باجبار المشسترى فلا خبار له » أى. فى حال لقم الثمرة 

نالسقی ٠‏ ۱ 
. (فسرع ) حیث جملنا للبائع الس نی » قال الشافعی و الاصحاب : 
ا ا ای ای که مه ول مت 
أكثر من العهود بحیث يثضرر به صاحب النضل ؛ فانه كما تحصبل 
الضرر بالعطش الفرط يحصل بالری الفرط ؛ فان اختلفسا ای ذلك 
فقال المشترى : فى کل غشارة آیام سقية » وقال البائم : فى كل خمسة 
أيام سقية > فالرجم فى ذلك الى آهل الخبرة فما احتاج اله أجيز 
الآخر علیه » ولو قال أغل الخبرة : ان الثمرة لا تفسد بترك السقی » 
بل تسلم الثمرة من غير سقى غير انا لو نسيقيت لظهرت زيادة نظيعة » 


والشجر يتفرز بها » قال الامام : فهذا فيه احتمال عندی » يجوز 
أن يقال : يمنع البائع ؛ فان الزيادات لا تنضيط ؛ فالمرعى الاقنتصاد ٠‏ 
و : أن سسقی لكان الزيادة على مذهب من براعى جانبه ٠‏ 
وهذا بين أن محل الخلاف النقدم عن أبى اسحاق وابن أبى هريرة 
اذا كان رت کر بر ا الآخر تركه وف هذه 
المسألة .لم بتعارض ضرران ؛ وانما ضرر وزيادة نفع ؛ والذی ينبغى 
ترجيح اجتناب الضرر ومنع البائع من السقى ؛ والله آعلم + 


وأطلق الرافعى احتمال الامام منی كان السقی یضر بواهد 4 
وتركه یمنم حصول زيادة للآخر ؛ وذلك یسمل الصورة المذكورة 
وعكسها فى كل منهما » هل يلحق ذلك بتقابل الضرر ؟ فيه احتمالان » 
ولم أرهما قى النهاية الا فى الحالة الواحدة » وجعل الغزالى الاحتمالين 
المذكورين وجهین » والمراد أنه على أحد الاحتمالين یأتی الخلاف 
السابق بين أبى اسحاق وابن أبى هريرة ؛ وعلى الاحتمال الآخر 
بتعين السقی » والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) القولان اللذ ن أطلقهما المصنف ؛ هل محلهما فيما اذا 

ن السقى متعذرا أو ؟ كلام الغزالى والامام بقتضى الأول 
وجزم ف حالة الامكان بوجوب السستقتی آو القطم على البائم 4 وكلام 
الشاغعی: بقتضی الثانی » لكنه قى حالة انقطاع الماء العد لذلك 
وامکان غيره » ورآی ابن الرفعة كذلك تنزیل القولین على حالة امکان 
السقى من غير الماء العتتاد : وتنزيل الجزم بوجوب أحد الأمرين 
على ما اذا كان السقی ممکنا بالساء المعد 7 + واستنبطه من كلام 
الشافعى > وقوله : آخذ صاحبه بقطعه الا أن يسقيه متطسوعا » أخذ 
من ذلك أن الواجب عند امکان لسستی التطم عا »وله آ 2 سس‌قظه 
پااسفی الا أن الواجب أحد الأمرين ؛ كما یقول ذلك ف الولی ۶ فان 
لم یمکن الستی بحالة من الأحوال تعين وجوب القطع ؛ لأنه لا 
4 ال لا جرم كان هو الأصح عند الکرخی وغیره ٠‏ وقال 
النووی : أن هذين ن القولين ن فیما اذا كان للباگم نفع فى ترك الثمرة : 
فان لم يكن وجب ا قولا واحدا ؛ كذا قاله الامام وصاحب 
التهذيب ٠‏ 
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(ضو) : ظاهر كلام الأضحات آنه يچب ألسقئ: ابا تاء الذى 
درت العادة ان دسیسقی منه تلك الأنجار 3 ولو كان ملك الشتری ٻان 
كان من بثر دخلت اق العقد > وقلنا بآنه يملك ماءها كما هو المذهب ‏ 
وما كان اسلتحقاق البائع لذلك من جهة الشرع اغتفر » بخلاف ما لو 
شرط لنفسة انتفاغا بملك الشتری حيث يفسد العقد › قال 
ابن الرفعة : لكن هذا پقتضی عدم. استحقاق السقى اذا كانت الثمرة 
غير مؤبرة وشرطها البائع لنفسه فلیتامل ٠‏ : 


( قلت : ) لا يقتضى ذلك فان ثبرطه الثمرة غير المؤبرة لنفسه 
" بصيرها بمنزلة الثمرة المؤبرة » وحینگذ يكون وجوب السقى بالشرع 
وجوب الابقاء » ولیس ذلك » كما اذا شرط الانتفاع بملك آلشتری 
ومن کون السلدقئ واجبا من.الماء المعتاد وان كان ملك الشتری يستفاد 
معنی قول الصنف تجب أجرة السقى على من يسقى ؛ ولم يقل : 
تجب مؤنة السقى » لأن. الماء من جطة المؤنة » وهو على المشترى وى 
الصورة. المذكورة وائما يجب على من بسقى دها الأحرة فى نقله 3 
وما أشبهه » نعم تجب عليه أيضا الآلات التى يستقى بها الشتری 
al e E‏ 


(فرع) اما الأرجح من هذه الاوجه صحح الرافمى قول الخ 

كما هو قول أبى اسحاق ۰ وصحح الغزالى فى الوسيط فراعاة. جائب 
الشنری والذی بقتضیه اطلاق نص الشافعی بشنهد لما قأله 
ابن أبى هريرة فاته قال : واذا كان لا یصلحها الا السقی فعلی الشتری 
تخلية البائم ٠‏ وما یکفی من السقى فهذا فى هذه الصنورة مواقق 
این آبی قرير ٠‏ 3 اچنر الشتری » فيحتمل أن يكون فى عكسها يجبر 
البائم كما یقوله ابن آبی هريرة وهو الأقرب ۰ 4 أن يكون يقول 
بمراعاة جانب البائع مطلقا ۰ وتال ابن الرفعة : ان ظاهر النص على 
ما صححه ف الوجیز ۰ ۱ 


قال المصنف رحمه آله تعالى 


( لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع ٠‏ 


« نهئ عن بيع الثمار ختى يبدو صلاحها » وروی أبن عمز رفی 


تركها الى أوان الجذاذ » فان باعها قبل بدو الضلاح لم يأمن 
أن يصيبها عاهة فتتلف » وذلك غرر من غير حاجة » فلم يجز » وان 
باعها بشرط القطع جاز » لانه يأخذ قبل أن يتلف فيأمن من 
الفرر » وان باع الثمرة مع الأصل والزرع مع الارض قبل بدو 
الحمل بسقط حكمه اذا بيع مع الاصل وان باع الثم رة ممن يمك 
الأصل أو الزرع ممن يملك الارض خفيه وجهان ( أحدهما ) يصح » 
لانه يحصل الك الأصل » فجاز كما لو باعها مع الشجرة 
والارض ( والثائى ) لا يصح » لأنه أفرده بالبیع قبل بدو الصلاح 
من غير شرط القطع » فاش به اذا بأعها من غير مالك الاصل ) * 


( الشرح ) حديث ابن عمر رضى الله عنهما الأول رواه بلفظه المذكور 
البخارى ومسلم ؛ ولفظ مسام : الثمرة » وى الصحيحين أيضا من 
رواية ابن عمسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تتبایعوا 
الثمرة حتى يبدو صلاحها » زاد مسلم : « وتذهب عنه الآفة » 
( وأما ) حديث ابن عمر الثانى فرواه مسلم ؛ ولفظه : « عن بیع 
اننخل حتى يزهو ؛ وعن السنبل حتى ببيض وبأمن العاهة » نهى البائع 
والمشترى » وق رواية الشافعى فى حديث ابن عمسر قال الراوى : 
بر فقلت لعبد الله : متى ذلك ؟ قال : طلوع الثريا » وقد وردت أحاديث 
ف الصحيحين وق غيرهما فى المنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح 
( منها ) حديث ابن عمر الذکور ( ومنها ) عن أنس أن النبى صلى الله 
عليه وسلم « نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو » » قال الراوى : « فقلنا 
لأنس : ما زهوها ؟ قال : تحمر وتصفر » قال : « أرأيت اذا منم الله 
الثمرة فيم يستخل أحدكم مال أخيه ؟ » رواه البخارى ومسلم + 


وقد كثر الزهو فى الحديث يقال : زها النخل یزهو > قال الخطابى : 


19 5 


ی بر 


هكذ| زوى فى ألحديث پزهو » والصسواب ى مرب بزهی را 58 
لیس هذا القول منه عند كل أحد ؛ فان اللعتین قد جاءا عند بعضهم : 
ومنهم من قال : زها النخنل اذا طال واكتهل ؛ وهذا القول مخالف 
لماجاءق فى الحديث من تفسير أنس العارف بالعربية » ولعنی الحديث : 
وقد ورد فى بعض روايات. الشافعى لهذا الحديث : « قيل : با رسول 
الله ٠٠‏ وما تزهى » قال : حتى تحور » والزهو ‏ بفتح الزاى - وذكر 
ابن معين أن أهل الحجاز يضمسون الزاى وهو غريب ؛ وعن أبئ هريرة 
زشی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : < لا تبايعوا 
الثنمرة حتى يبدو صلاحها » ولا تشايعوا الثمر بالثمر » رواه 
: » وقوله :يبدو أى بظهر » يقال : بدا يبدو مثل دعا يدعو > 
شاما بدا يبدا 2 بالهمز فمن الایتداء وعن جابر آن رسئول الله 
صلی اشا عليه وسلم « نهى أن تباع الثمرة ن حنی يشقح م قيل : 

وها تقح قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها » رواه البخاری ومسلم 
7 الله تعالى » وقوله یشقح - بضم الياء المثناة من تحث وانسکان 
الشین المعجمة وبعد: | القاف حاء مهملة ‏ ویروی - نفتح الشین وتشدید 
القاف ‏ يقال : أشقح وشتح وان ۲ الحاء هاء » وقد 
فسره ق الحدیث قال : والاشقاه أن پهمر آو یصفر + وف رواية الباق 
فی هدا له بختنم تروق روا سم : حتى بظیب ؛ وعن 

أبن عباس قال NT‏ ر النخل 
حتى بأکل منه أو یوکل ۰ وحتی پوزن ؛ قال : فقلت * ها یوزن ؟ فل 
رجل عنده : : حتی يحرز » رواه البخاری ومسلم ۰ ۱ 


وعن آنس « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی عن بيلح 
العنب حتی يسود ؛ وعن بیع الحب حتی يشتد » رواه آبز داود 
والترمذى ۰ الل را ا ١‏ 


1 نه شمیت من واه ا ا الا تم من بسع الثمار 
قبل بدو الصلاح ؛ وعن عمرة غن زسول الله صلى الله عليه وسلم.مرسلا 
أنه « نهی عن ی 
و آلفاظ هذه الأحاديث مخت لفة ؛ ومعانیها متفقة ٠‏ قال العلماء 

E‏ ی رهم رک رای 
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من الرواة ما سمع واما أن یکون قال لفظا فى وقث ونقله الرواة بالمعنى» 
وعن زید بن ثابت قال : « كان الناس ف عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بتبایمون الثمار » فاذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال البتاع : انه أصاب 
انثمر الذمان آصابه مراض آصابه قشام - عاهات یحتجون بها - فقال 
وسول الله صلی الله عليه وسلم لما کثرت عنده الخصومة فى ذلك : 
« اما لا فلا تبايعوا حتی يبدو صلاح الثمرة » کااشورة يشير بها لكثرة 
خصومتهم ع« رواه البخاری ۰ الذمان بفتح الذال وتخفيف الميم ب 
عفن يصيب النخل فينشق آول ما يبدو من عفن وسواد » والمراض 
بت يضم الميم ‏ داء بقع فى الثمرة فتهلك > والقشام - بضم القاف 
والشين المعجمة ‏ أن ینتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا ٠‏ 


( ؤقوله : ) اما لا » آی ان لم تفص لوا هذا ؛ فليكن هذا ؛ وأصلها 
أن الشرطية زيدت عليها ما وأدغمت فیها » وآدخلت على لا النافية ؛ وقد 
يقالن : ان حديث زيد هذا يدل على أن النهى فى الأحاديث المتقدمة 
لیس على سبيل التحريم » لقوله صلی الله عليه وسلم : « اما لا » ؛ ولقول 
الراوى : كالمشورة لهم » فان ذلك بدل على آنه ليس بمتحتم ؛ والتمسك 
على ذلك بقول الراوى کالشسورة ليس بالقوى ؛ فان كل أوامره صلی 
لله عليه وسلم ونواهيه لمصالحهم الاخروية والدنيوية » وآما التسك 
دقوله : اما لا » فلانه یقضی أن النهى معلق على شرط وهو الذى نقدره 
والذى يليق بهذا الوضم أن يكون التقدير ان لا تراجعوا عن الخصومة 
أو ما فى معنى ذلك » فذلك وان كانت صورته صورة التعليق فليس 
المراد منه التعليق ؛ فان رجوعهم عن الخصومة ف المستقبل فى حق كل 
أحد لا يعلم ولا يمكن أن يبقى الحكم موقوفا على ذلك » فالمراد 
والله أعلم انشا النهى لأجل ذلك ؛ وکانه استعمل بمعنی اذ 
انتى تستعمل للتعليل ومما برشد الى أن النهى حتم قوله : نهى البائ 
والمشترى » فانه تأكيد للعنع وان كان لصلحة المسترى ٠‏ 


وقال ادن النذر : أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث ء 
وقال ابو الفتح القشيرى : أكثر الامة على أن هذا النهى نهى تحريم » 
وقوله فى جديث أنس : « أرأيت أن منع الله تعالى الثمرة فبم يأخذ 


1 


E‏ وك د ری مره 2 وی ورد 
9 سفیان الثوری واسماعیل بن جعفر عن حميد > فجعلاه 
من کلام آنس ؛ واتفان ن مالك رحمه الله وضبطه مع کونه لا تناف بینه 
ونين ما رواه سفيان يقتضى الحكم یکون ذلك من كلام النبى صلى الله 
عليه وسلم ويكون أنس قاله من كلامه لم بأت فيه پالرنفع » وآن 
عنده عن التبى صلى الله عليه وسلم فروی عنه کذلك على "الوخهین » 
. ویثبت کونه عن النبی صلی اه علیه ولم وقد زعم پعض ثبارحی 
التنميه آن الشسافعی رضی الله عنه انفرد عن جمهمور المحدشين ابرفعه 
.ولیس كذلك ؛ فقد زواه جماعة عن مالك غير الشافعی ورواه مع مالك. 
عن حميد الدر آوردی کما رأيت » والله أعلم ۰ : 


( أما الأحكام ( فقد قسم الشاقعى والاصحاب بيع الثمرة ی 
قسمین : ۱ 1 ۰ 


( الفسم ۳ ) أن ن .ببيعها قبل بدو الصلاح وذلك على قسمين 
( الول ) أن SS‏ 
أن تكون الأشجار للبائع أو لغير. المتعاقدين » فبيع الثمرة حينئذ على 
و ی التقسيم أحسن » وان شكت تقول وهو آقرب 
الى کلام الصنف : ان بيع الثمرة على قسمين ( الأول ) أن ببیعها 
قبل بدو الصلاح وذلك على قسمین. ( الأول ) أن تباع من غير مالك ' 
الاصل ؛ ولك علی عسمین ( الاوك ) أن تكون مفردة عن الاشجاز 
وذلك على ثلاثة أقسام ( الأول ) آن يبيعها بشرط یه تيمم 
باطل بلا خلاف للاعاديث السابقة + : 


( الثانى ) أن یم بدرط القطع غالبيع صحيح بلا خلاف لأنه 
بالقطع يزول المحذورا من الآفة والعاهة: > وممن صرح بالاجماع ف 
السألتین الشيخ ابو حامد والرافعی آوغیرهما 6 ونقل ابن حزم 
فى کتابه الحلی عن سفیان الثوری وابن آبنی لیلی منع بيع الثمسرة 
قبل بدو صلاحها جملة ؛ لا بشرط القطم ولا بغيره ؛ والشافعی رضی 
لله عنه آخذ جواز بِيغها بشرط القطع من قوله صلی اله عليه وسلم ۱ 
« أرأيت دهة الثمرة 7 د 


Mo و‎ OS 


تال فى الأم فان الثمرة التى تقطع لآفة تأتى عليها فانما یمتتع 
ما بترك مدة تكون فيها الآفة » وليس ذلك من باب تخصيص العموم 
بملة مستنبطة منه : فان ذلك فيه خلاف ء وآما هذه العلة فمنصوصة ٠‏ 


ولا شك أن استفادة التعلیل من هذا الكلام ظاهرة » وهو من 
آفوی درجات الایماء الذى هو آحد آدلة العلة » ولعل سفیان الثوری 
رحمه الله انما منم من ذلك لأن فى روايته أن التعلیل الذکور من کلام 
أنس كما قدمته » فلعله اذلك لم باخذ به » لكن فى الحديث ألفاظ آخسر 
تدل على ذلك ( منها ) قوله : حتى تنجو من العاهة ( ومنها ) قوله : 
حتى يبدو صلاحها ؛ يعنى أنها بعد الصلاح تأمن من العاهات والجوائح 
غالبا لکبرها » وغلظ نواها » وقبل الصلاح تسرع اليها العاهات 
لضعفها ء ناذا تلفت لم ببق شىء ف مقابلة الثمن » وكان ذلك من آکل 
اال بالباطل » ناذا شر القطع عرف أن غرضه هو الحصرم وهو 
حاصل » وقيل معنى آخر ضعيف نقله الامام وهو أنها قبل بدو 
الصلاح() أجزائها ‏ کبرا ظاهرا - من أجزاء الشجرة » وقد اتفق 
على القول بالجواز الشافعية والمالكية والحنفية ٠‏ 


بعد شرط القطع علي المشترى بترك الثمرة الى بدو الصلاح جاز ؛ 
ولو طالبه بالقطع لزمه ذلك » نص عليه الشاقمى والصيمرى والماوردى 
واارافعی » قال الرافعی : ویکون بدو الصلاح ککبر العدد الصغير ٠‏ 
وعن أحمد أنه بيبطل البيسع وتعود الئمرة الى البائع » وقد بقوی 
ذاك بان الغرر انما ينتفى بأخذها > ولذلك قال الصنف رحمه الله : 
لأنه باخذه قبل أن يتلف » فمتى لم يؤاخذ ‏ وان کان بتراضيهما - 

وطريق الانفصال عن هذا السؤال أن المحذور آفة تمنع من 
التسلیم المستحق بالعقد : وهو فى هذه الصورة مآمون » فان التسليم 
الستحق فیها التسلیم عقيب العقسد ؛ فاذا تراضپا على أبقائها وحصلت 


1) بیاض بالاصل قلت : ولعل العبارة هكذا : انها قبل بدو الصلاح اذا 
قطعت یکون جزء کبیر من أجزائها + (ط) + 
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آفة بعد ذلك لم تكن مانعة من التسسليم المنتحق » بخلاف ما اذا 
اطق أو شرط التبقية : فان التسليم المستق بالعقد هو وقث 
الجذاذ : فالآفة قبله مانعة منه ؛ وممن روی عنه من المتقدمين ما يشبه 
قولنا يحبى بن أبى کثیر الیمانی التابعى ؛ صح عنه آنه قال : لا باس 
بدیع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه اذا كان بحص ده من مكانه » فان 
غفل عنه حتی يصير طعاما فلا بأس به + ها 
( فرع) قال ف التتمة :انما يجوز البیم بشرط القطع اذا 
كان القطوع منتفعا به ؛ کالحمرم واللوز والبلح والشمش » فأما 
ما لا منفعة فيه کالجوز والسفرجل والكمثرى فلا يجوز بيعه بشرط 
القطم أيضا : وكذلك قال ق البحر » والرافعى فرع اذا باع بشرظ - 
القطع فلم يتفق القطلع حتی مضت مدة فان كان قد طالبه البائع 
( ضرع ) التسلیم فى ذلك هل يكون بالتخلية كما هو تسليم 
الثمار ؟ فتكون مؤنة القطع على الشستری ؟ أو لا يكون الا بالنقل ٠‏ 
والتحويل فتكون مؤنة القطع على البائع ؟ الذى يظهر من كلامهم 
. الثانى ؛ ويظهر أثره فيما لو تلفت قبل قطعها هل یجری فيها خلاف 
وضع الجوائح ؟ وسنذکره فى موضعه ان شاء الله تعالى ٠‏ 0 


. ( القسم الثالث ) أن يبيعها مطلقا لا بشرط القطع ولا بشرط التبقية ٠‏ 
فمذهرنا أن البينع باطل للأحاديث 4 وبة قال مالك و آحمد واشجاق 
وداود » وقال أبو حنيفة رضی الله عنه : البيع جائز صحيح » ويؤخذ' 
الشتری بقطعها ى الحال بناء على أصله ف أن الاطلاق يقتقى 
القطع » لان من خقوق الغقد التسلیم من غير تأخیر والتدسلیم لا يتم ' 
الا بالقطع » وعندنا الاطلاق پقتضی التبقية » فنحن نخالفه فى السالة, 
وق الأصل الذى بنى علیه » ولهذا قال : لا يصح البيع پشرط 
التبقية لا بعد الضلاح ولا قبله ؛ وبشرط القطع يصح فيهما » والاطلاق . 

. كشرط القطع » ونحن نقول بشرط القظع يصح ف الحالين » وبشرط 
التبقية يصح بعده » ولا نصح [ قبله ] والاطلاق كشرط التدقية + ا 
واستدلوا بان حمل العقد على الصحة آولی فيتبغى أن تنزيله " 

على القطع ليصح + وبالقياس على ما بدا صلاهها » وعلى ما شرط 


۳ 


قطعها .؛ وعلى رهنها ؛ وأجاب أصحابنا بان النهى ورد مطلقا فلا يكون 
.تنزيله على شرط التبقية لاطلاقه ؛ ولا على شرط القطضع للاجماع 
بیننا وبين الخصم ؛ فتعين أن يحمل على البیم المطلق » وآیضا أن 
النهی توجه الى العهود من البیاعات 6 والمعهؤد من البييع اطلاق 
العقد دون تقبیده بالشرط » فصار النهی بالعرف متوجها الى المطلق 
دون القبد ؛ ولأن العرف فى الثمار أن تؤخذ وقت الجذاذ فصار 
الطلق کالشروط التبقية » والتسلیم الواجب فى العقد ف كل شىء 
بحسبه » ولیس التسليم بالقطع والتحویل » وانما هو برفم اليد 
والتمكين ٠‏ 

وآما اطلاق العقد وحمله على الصحة فغير مسلم » بل يحمل 
على ما بقتضيه الاطلاق ثم يعتبر حكمه فى الصحة والفساد » وقد 
بتقيد المطلق اذا كان هناك عرف بقيده بؤثر القيد اما فى الت 1 
واما فى الافساد »> وليس ذلك سعيا فى التصحيح ولا فى الافساد 
بل هو واقع من ضرورة القید ٠‏ ۱ 
( وأما ) القياس على ما بدا صلاحها ؛ فلا يصح لوجهین ( آحدهما ) 
آنه یدفم النص ( والثانی ) أن ما بدا صلاحه یخامر العاهة » والقیاس 
على المشروط القطع مردود بتقدير أن المطلق يقتضى النبقية والفياس 
على الرهن ؛ فجوابه أن لنا فى رهنها قبل بدو الصلاح قولين » فان 
جوزنا فاان الرهن والهبة والوصية لا ضرر فى عقدها قبل بدو الصلاح > 
لأنه لا عوض ف مقابلتها بخلاف البيع » فانها اذا تلفت ضاع الثمن » 
ثم اعترضوا بما قدمته من رواية زيد بن ثابت » وقوله : ان النهى كان 
كالمشورة ؛ وقد تقدم الكلام فيه ؛ وأجاب أصحابنا أيضا عنه بوجهين : 

( أحدهما ) أن تأويل الراوى مرجوع اليه اذا احتمل الخبر 
أمرين » والمراد أحدهما بالاجماع » كتفسير التفرق فى خيار المتبايعين » 
وكقوله الا ها وها تفسير عمر له(') ( أما ) فى تخصيص العموم ومخالفة 
الظاهر فلا + 


)١(‏ الراد بتفسیر عمر له أى زمن لا بسمح بالنبقية » وقد یکون اللفظ 
( تفسیر عموو4 » وهو لیس بتفسیر للعموم فى الحدیث ولکنه استثناء الا 
من العموم فهو مخصص منه ولکن قوله بعد ذلك آما فى تخصیص العموم : 


يفيد أن ر یه مکذا ٠‏ ( المطيعى ) 
NYY‏ 


( والثانی ) أن ظاهر رواية زيد وقوله : ان حضر تقاضيهم أنة کان 
قد وقع على شرط التبقية » ولا يقال وقت التقاضی بعد مدة الا اذا 
كان مشروطا ؛ وهذا الظاهر مشروط بالاجماع لأنه متی شرط التبقية ٠‏ 
بطل » ثم لا وجه لتسك الحنفية به لأنهم يمنعون شرط التبقية 
بعد بدو الصلاح ٠‏ كما یمنمونه قبله » والحدیث الذکور یقتضی الفرق 
بین الحالتين » وحمل الغزالى ف التحصین الشورة فى ذلك على تعرف 
أحوال الثمرة ونجاتها من العاهة > وأن ذلك لا بحصلل الا بالزهئ 
قلما عرف العلة بالشورة آثبت حكم الشرع بناء على العلة كما قال ' 
للساكل : « آینقص الرطب اذا جف ؟ » ودلیله أنه لما ذکر احالة 
الاحتياج قال : « قيم يأخذ. أحدكم مال آخبه ؟ » فهذا يدل على تخريم . 
أخذ امال مع توقم الهلاك عن قرب + ْ 0 

( قلت : ) وقد قدمت ما يرجح تأويله غير ذلك ؛ وقد ضح عن 
زيد بن ثابت أنه لم بكن بیع ثمار آمواله حتى تطلم الثریا » فیتبین . 
الأحمر من الأصفر > وروی عن ابن عمر وابن عباس رخى الله عنهم 
أنه لا یباع حتی يؤكل من الثمر ؛ قال الشیخ آبو جامد : ولا مقالف 
اهما من الصحابة »و اد أعلم ۰ تس مق 

( فرع ) قد ذكرنا أن العقد المطلق محمول على شرط الثبقية 
لأنها المعتاد » فلو كان ف البلاد شديدة البرد كرم لا تنتهى ثمبارها 
الى الخلاوة ؛ واغثاد أهلها قطم الحضرم » ففى بیمها وجهان عن 
الشیخ آبی وحمد آنه یصح من غير شبرط القطع » تنزيلا لعاداتهم ' 
الخاصة منزلة العادات العامة :. فیکون العهود کالشروط » و امتنیم ‏ 
الأكثرون من ذلك ؛ وام روا تواطؤ قوم مخصوصين 'بمثابة الغادات . 
العامة » وهذا الخلاف يجرى فيما اذا جرت عادة قوم بانتفاع 
المرتهن بالمرهون » والقفال يرى اطراد -العادة فيه کشرط عقد. في اعقد. 
فيقسذ الرهن ؛ وأشسار. امام الحرمين الى تخريج ذلك على مهر السر 
والعلانية » وآن هذا أقرب من تلك السالة ؛ لأن: اعمال التواطؤٌ 
فى تلك المسالة الغاء صريح اللنة الثابتة > فقد لا يحتمل + ومن. 
نظاگر ذلك ما جرت غادة شخص بآن بزذ. آجود مما استفرض ).فا لذهب 
جواز اقراضه ‏ وفیه وجه » وهذه ماگل كلها: متقاربة المأخذ ٠.‏ 
واللخالف فى بعضها لعله بخالف ف الباقی » ولکنی اتبعت ف تقل 
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مسالة الحصرم ‏ عن الشيخ أبى محمد ؛ ومسالة الرهن عن القفال ‏ 
دا فى النهاية ٠‏ 

والرافعى نقل مسالة الحصرم عن القفال ( فاما ) لنسبة هذه 
القاعدة اليه ( واما ) لنقل خاص عنده ؛ وق الوسيط نسبه الى المنع 
00 الى القفال » ونسبه ابن أبى الدم الى الخال والتهافت 
1 ما ) الخلل فلما ذكرته ( وأما ) التهافت ففى قوله : المنع وتأويله 
أنه خالف من أبطل فى مساألة الحصرم ؛ وخالف من صحح ف مسألة 
الرهن ؛ قال أدن الرفعة : کلام الشيخ أبى محمد مباین لكلام القفال 
لأن القفال اعتبر العادة وحدها » والشيخ آبو محمد اعتبر العادة 
مع کون ذلك لا ينتهى الى الحلاوة » فقد يحتمل ذلك حالة كماله حتى 
لو جرت عادة بقطع العنب الذى يجىء منه عتب حصرم ؛ صح العقد 
عله عد الققاء تدون فرط العام امین فا Sa‏ وا همم 
ثلاثة أوجه + 


وهذا الذى قاله ابن الرفعة محتمل ؛ ولکن ظاهر کلام الناقلین 
عن الشسیخ آبی محمد أنه انما اعتبر العادة »> وانما فرضنا فى ذلك 
اند E EST ESS‏ 

ع الو و رس وی الغزالی ومنع القفال فى 
5 الصحه فى مسألة الرهن » ومنع وجوب التبقية 
فى الحصرم ۳ الحصرم على ما بدا صلاحه لقول الجوهرى ان 
الحصرم ۳ العنب » وراد أنه لا تجب تبقیته الى آوان الجذاد 
كما يقتضيه اطلاق غبره من الأضحانة ٠‏ وهذا حمل هيسن لش 
الى الأقرب ان تمرم لم نید رمبلاحه. + ورل الجوعرى متاه ارق 
الثمرة التی نهایتها عنب ٠‏ 

و ارين مؤي زا بت EN‏ الها العف 
( والثانى ) العادة » وینقسم کل منهما الى عام وخاص ؛ والعرف 
شر السادة رها الا ارف ما بكرن بسا لقان الذهن من 
لفظ الى معنى من اللفظ ؛ كما تقول : الدابة حقيقة عرفية عامة فى 
ذوات الأرمع » والجوهر حقيقة عرفية * خاصة فى المعنى الص‌طلح 
عليه بين التکلمین » والراد من العادة ما هو مألوف من وت 
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وما أشبهها فهذإن شسمان متغايران » العادة والعرف ».وقد تجمل: 
العادة آعم وتفیسم الى عادة قولية وهی ما سمیتاه بالعرف 4 وعادة 
فعلية وهى مقايله ٠‏ وقد بطق العرف على على الجمیسع ؛ والامران 
الآخاران ( أحدهما ) الألفاظ التى تطلق فى العقود. »وق تقيند مطلقها > 
وثفستر مجملها ( والثانى ). ما بنزل عليه العقد من الامور ای تجعل 
كانها : ريطت فق املع 


"وهذان أ آمران مغايران ا ن الأول يرج جع إلى 0 لفظا 
مطاق جری ف. العفند على معنی ۱ OE‏ 
ف الدلد » وحمئل المسلم. فيه على السليم : لانه التبادر الى الذهن 
عند الاطلاق دون المعيب ء والثانى يرجم الى تقدير شرط مضمون 
ی العقند كمسآلتنا هذه > فاعتثيار العرف العام لذ شنك فيه ف 
نقد اللفظ املق كما لو قال : اثنتر لى دابة ».لم يشتر الا ذوات 
الأربع ؛ والعرف الخاهو عالإصطلاح على تیم اب الفين ا 
۱ 
(و أما ) الغوائد الفعلية فان کات کا و اا با وان عبت 
وأطردت فقد اتفق الأصحاب عا ی اعتمادها ء وذكروا لها أمثلة : 
٠‏ ( نها ) تنزيل الدر Saa‏ د علی النقد الب > 
وهذا .أن قدمته 1 قسم العرف فان هذه العادة آوجب اطرادها 
فهم: آهل العرف ذلك النقد من اللفظ ؛ فالرجوع فى ذلك الى ما بفهمه 
آهل العرف من اللفظ الى العادة ( ومنها ) آنا لا نخرج التکارس 
الى ذکر اانازل | : وتفصیل كيفية الأجزاء وهذا مثال صحیح » وهی 
من قسم ما برجم الى تقدير شرظ . مضموم الى العقد 6 :وکثیر. :من 
أخوال العود يحمل علی ذلك کالتسلیم ا 4 والتيقية > كبقية 
' أجزاء المهيمة المكراة » والمقدار الذى بطوی فى کل یوم » ووجوب. 
تسلیم الاکاف و الثفر م الأدوات عند استكجار الداية ٠‏ 
وضایطه کل. ما غلب على وجه بسيق مقتضاه من اللفظ :الى" 
الفهم ؛ سيق النطوق نه علی وجه یمد التعرض له مستقضيا ؛ مشتغلا 
مما لا حاجة الى ذکره : وکثیرا ما پسمی الفقهاء ذلك عرفا لعمومه » 
ولان فهم هذه ٠‏ الأشياء ¡ صار فى العرف لفهوم اللفظ ء فالتحق بالمادة 
القولیه : قال الامام : وکل ما بتضیح فبه اطراد اتعادة فهو الحكم 4 


۱4 


ومضمره کالذکور صريحا » وكل ما يتعارض للظنون: بعض التعارض فى 

العادة فيه : فهو مثار الخلاف » يعنى ما تتعارض الظنون فى 
اطراده. » وآما ما لا بطرد جزما فلا یعتبر » وقد آطلق الأصوليون 
أن العادة الفعلية لا تعتبر ؛ فلا تخصص عاما > ولا تقید مطلفا 
كما اذا حلف لا بأكل خبزا » ولا پلیس ثوبا » فیحنث بآكل خبز الشعیر 
وثبسن الکتان » وان كانت عادته أن لا يأكل الا القمح ولا پلبس الا 
الحرير ٠‏ والسیب فى ذلك أن العرف القولی ناسخ للغة وناقل للفظ ء 
والفعل لا دنشل ولا ينسخ ولا معارضة بینه وبين اللغفة » واطلاقهم 
ی ذلك صحیح وما قدمناه غير معارض له » واه سبحانه وتعالى 
آعلم ۰ 
خلاف الأصحاب فى أن الشیء النادر اذا آطرد © کدم البراغیث فى 
بعض الأصقاع » هل یعطی حکم العام فیعفی عنه » وقطف العنب 
حصرما ف غابة الندور ؛ فان فرض اطراد عادة بقعة به فهو على 
ذلك الندور ٠‏ 

(فسرع) او باع ثمرة لم يبد صلاحها على شجرة مقلوعة ٠‏ قال 
الرويانى : لا نص فيه ( قال : ) وقد قال أصحابنا يجوز بيعها مطلقا 
من دون شرط القطع لأنها لا تنمو ولا تأخذ من آجزاء الشجرة 
أو بقيت علیها بخلاف غیرها ۰ ۱ 

( قلت : ) وهذا يشير الى العنی الذى نقله الامام واستضعفناه 
فيما تقدم » ولکن ینبغی أن يقال : لأنه لا بخشی علیها العاهة التی 
ورد النعی لاجلها » فان هذه لا يجب تبقیتها على الشجرة فیما يظهر 
لى » واذا كان كذلك فيجب قطعها فى الحال » والله آعلم ٠‏ وممن نص 
على الصحة فى ذلك أيضا الخوارزمى وعلله بان العقد يحمل على 
. العادة » والعادة فيه القطع » وكذلك صاحب التتمة والنووى فف 
الروضة » فهذا ما يتعاق بالقسم الأول » وهو ما اذا بيعت الثمار 
مفردة عن الأشجار من غير مالك الاشجار ٠‏ 

( فرع ) اذا اشتراها قبل بدو الصسلاح بشرط التبقية » وقطع 
جنها شیگا ء قال الشافعى فيما نقله أحمد بن بشرى من نصوصه : 
ان كان له مثل رده ؛ ولا أعلم مثلا ؛ فاذا لم يكن فقيمته ( قلت : ) ومن 


Yo 


۱ فأئدة عظيمة أن یم باع الفاسد :اذا ان منیا شم‎ EU 
> بالشل كما هو | القياس ؛ وان كان يعضهم قال : انه يضمن بالقيمة‎ 
واطلاق صاحب | التنبيه بقتضيه 4 فيهذا النص استفدنا أنه نه يضمن‎ 
۱ ۰ بالمثل ؛ والله اعلم‎ 
(فرع) اذا اشتری ذلك بشرط القطم فلم یتفق الق‎ 
حتى بدا الصلاخ فان كانت الثمبرة لا زكاة فيها فللبائع الاجبار على‎ 
ا ا‎ 
لا يجاب ال ی ذلك ؟ بل بنفسخ العقد ؟ فيه قولان 4 وقيل : : پمچرد.‎ 
مدو الصلاح تعلقت الزكاة بها » وبطل البيع رواه القفال عن'‎ 
الشافعى لتعذر التسلیم » كما لو أثسترى حنطة فانهالت علیها حنطة‎ ٠. 
آخری قال ابن الرفعة : وهذا فيه نظطر ی ی‎ 
وهو على الاشاعة ؛ فلیکن البطسلان » ان قيل به فى قدر الزكاة كما‎ 
اذا استحق بعضل لبم قال : وجوابه آن ما فضنل عن شمر .الركاةة:‎ 
.6 يجب قطعه لو بقى العقد فيه وهو لا يمكن » فلذلك تعذر: تسلیمه‎ 
وكذلك يمنع من بیم بعض الثمار مشاعا قبل بدو الصلاح 6 يقاءا‎ 
على منع القسمة. لأن هو ع ماه حرط ال رارق‎ 
۱ ۰ .ذلك من تغییر عين البیع‎ 
: القسم الثانى ) بحسب ما اقتضاه كلام المصئف اذا بيعت‎ ( ٠ 
الثما رامع الأسجار من غير رط للع + فان يمح وقد نص‎ 
الشافعى رضى الله عنه على هذه المسألة » نقلها القاضى أنو الطیب‎ 
: عن. نصه فى الرسالة وقد رآيتها فى الثم أيضا فى باب ثمزة الحائط‎ 
: يناع أصله ء قال : فا ان قال قاگل ا تم بيع الثبرة لم پید‎ 
صلاخها مم الحائط  وجعلتم نا حصا من لثمن ولم تجيزوها على‎ 
الانفراد ؟ ( قيل : ) بما وصفنا من السنة ؛ وأراد الشافعی بالسننة‎ 
: الحديث المذكور ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « الا. أن يشترط‎ 
' المبتاع » وذكر الشسافعى فى الأم فى هذا الموضع جواز بيع الدار‎ 
' بطرقها ومسيل مائها وأفنيتها وذلك غير معلوم ؛ لأنه فى معنى الثمرة‎ 
. التى لم يبد صلاحها تتبع فى البيع ولو بیع شىء من هنذا على‎ 
الانفراد لم يجز » وكذلك العيد. بباع بجملة جوارحه ؛ ولو أفرد‎ 
| بعضها لم يجز فواقق فی هذا وخالف فى أنه لا يجوز افراد يعض‎ 
۰ e 


تال 


قال اقافی آبو الطيب : واو كان لقطع يدي ق الع أذا 
CT RT‏ ل E‏ 2 
كأساسات الدار » وأصول الجذوع ؛ وطى الآبار » وغير ذلك » وأيضا 
فانه اجماع لا خلاف فيه » هذا كلام القامی أبى الطيب ( وآما ) 
SERE‏ المصنف وذكره غيره من الأصحاب 
أيضا ؛ ومرادهم أ ن الأصل غير متعرض للعاهة » والثمرة ة تابعة » 
لكن المصنف عدل عن الأمثلة المذكورة الى الحمل ؛ وكأنه لحظ فى ذلك " 
أن تلك الأشياء اجزاء من المبيع حقيقة والثمرة والحمل كل منهما ليس 
بجزه حقیقی» فكان قیاسها عليه أولى + 


ولك أن تقول : أما قیاسها على الحمل فان كان المراد ما اذا 
بيعت الأم ودخل الحمل تيعا فالفرق ظاهر ؛ وان كان المزاد ما اذا 
صرح بدخوله حتى يكون كمسألتنا هنا فقد قال الأصحاب : انه 
اذا قال : بعتك هذه الدابة وحملها » ففى صحة العقد وجهان ( أصحهما ) 
عند ار افعی ونه قال ابن الحداد والشيخ أبو على : انه لا يصح 
( والثانی ) وبه قال آبو زید : وهو مقتضی کلام القاضى آبی الطیب 
الصحة ؛ ومتتضی کلام القاضی آبی الطیب فى شرح الفروع أن 
ES‏ للحمل قسطا م من الثمن ع الآخر 

لی آنه ليس له قسط ۰ 


( وأما ) قياسها على الأساس فان ن كان كلام الأصحاب ‏ وان كان 

. یقتغی الصحة فى بیع الدار وأساسها - لکنهم أجروا خلافا ف 9 
الجدة وحشوها : فطريقة قاطعة بالضحة لأنه جزء بخلاف الحمل ٠‏ 
وطريقة مجرية للخلاف ٠‏ فهلا جرى فى الثمرة مثل هاتين الطريقين ؟ 
( فان قلت : ) مأخذ البطلان عند من يقول بها فى 
الداية وحملها ؛ والجبة وحش‌وها ٠‏ أنه جعل الجهول مبیما مع الملوم » 
وکل واحد من الحمل والحش و یمتنم افر اده بالبیع ۰ ا 
التأدير وقدل بدو الصلاح یحمح بيعها ٠‏ ولكن بشرط القطع ٠ولا‏ بلزم 
' من أبجاب هذا الشرط عندما تباع وحدها ایجایه اذا بيعت مع غيرها » 
و وألجدة ؛ القول به هنا ٠‏ 


عل 


( قلت : ) يرد ذلك قول الشافعى رخى اله عنة آلذی قدمته:قرییا 
بجواز .بيع الدار بطرقها ومسيل مائها وأفنيتها ٠‏ وذلك غير معلوم + لأنه 
فى معنی الثمرة التى لم يبد صلاحها تتبع فى البیسم ٠‏ فهذا لبر 
يقتضى الصحة فى الجميسم ٠‏ وأنه اذا قال : بعنك الدابة وحملها : 
وهو رآی أبى زيد ٠‏ وأيضا فان الثمرة قبل بدو الضلاح 5 ام 
آلبیع فيها مطلقفا وهی منفردة صارت غير قايلة للبیع على هذه 
الصورة ٠‏ وما لا پچوز بیعه وحده لا يجوز بیعه مقصودا مع غدره. 
کالحمل ٠‏ وکیفما قدز لا يصح قياس الصحة فى مسألة ااثمرة على 
الحمل الا عند من یقول بالصحه فیما اذا قال : بعتك الدابة وخملیا 
(واللشهور ) خلاقه فكيف ساغ للمصنف القياس عليه ؟ ٠‏ 


ومعن إواقق انف على القياس على الحمل الرافعی رضی الله 
عنه ٠‏ والاشکال عليه آشد ٠‏ فانه صرح بأ أن بيع الام وحملها. لا ب 
على الأضح ( وأما ) المصنف فلعله يرى الصحة ٠‏ » فان القاضى آبا الطیب 
فى شرح آلفروع قال : ان 3 أصخابنا على أنه يصح 3 ألشاة 
ولبنها والجبة وقطنها اذا علم أن الحئسو قطن ٠‏ وقال : 
الحمل مبنية على أن الحمل له قسط من الثمن أو لا ٠‏ يعنى ا 
له قسط صح ۰ والا فلا لعدم السام به + وق وجوده ٠‏ واستدية 
للصحة فى بيع الشاة ولبنها بييع الدار وحقوقها : والجوز ولبه والرمان 
وحيدت» علي لقال ق اله كاحي :أنه ر کا امن 
الجوز ولبه : والرمال وحيه » على الخلاف ٠‏ قبالجملة الراغعی غير 
معذور فى القياس على الحمل » وانما يصح القياس ممن يرى الصحة ٠‏ 

وكلام الشافعى فى هذا الباب يدل على أن الحمل ليس له قسط من 

الثمن ٠‏ وذلك یعضد القول بعدم الصحة فى مسالة الحمل ٠‏ ویقوی : 
الاشكال على القياس عليه ۰ وقد پترك القياس المذكور لخفاء ماخذ الصحة 
ف ست‌الة انتفاء المعنى الذى ذكرته عن الامام فى منع البيع بغير 

شرظ القطع 6 وهو. ٠‏ امتصاصها من ملك البائم ء وهذا المعنى مفقوّد 
في اذا ایا مها تون ا اذا باعي مع الشجر حصل تسلیمها 
تاما قحصل الأمن من العافة فى يد البائع 3 من المعنيين المقتضى 
لبطلان بيعها وحدها معقود فى بيعها مع الشنجرة ؛ فتعليل الصحة 
بهذا المأخذ أسلم عن الاعتراض من التغليل بالتبعية » سا عرفته ٠‏ 


AYA 


( فان قلت : ) ظاهر ما خکیته من نص الشافعى یقتفی الصحة ف 
ديع الدار بمسیلها وأفنيتها وطرقها » وهی غير معلومة » وكيف بقع 
العقد على آماکن لم يرها ۳ : ) يغتفر ذاك تبعا كالأساس » 
والتحقيق فف ذلك كله أن ما دخل فى مسمی البيع وكان جزءا فانه 
يجوز أن بديعه معه کحشو الجبة والأساس وما كان خارجا عن مسماه 
ولیس بجزء منه ؛ ظاهز النص الذی حكيته يقتضى الجواز فيه أيضا ؛ 
لأن السیل والطرق خازجة ۰ وبه جزم القاضى آبو الطیب » ولم يتحك فيه 
خلافا ف شرح الفزوع ۰ فان صح ذلك فالحمل بطزیق ن آولی من جهة آنه 
کالجزء ویحتمل آن يبطل فيه + وان باخ فا فك شفريعا على ان اجه 
الرجل الدابة ویشترط عقابها(ا) ٠‏ هذا كله اذا جعله مقضودا بان قال : 
بعتك النخلة وثمزتها ».أو الجارية وحملها » هذا ما يتعلق بالعنی 
الذی أدداه القاضى أبو الطدب والمصنف ٠‏ 

( وأما ) ما ادعاه القاضی أبو الطيب من الاجماع فان ذلك صخيح 
فيما اذا كان على وجه الاشتراط ٠‏ كقوله : بعتك هذه النخلة بشرط 
أن ثمرتها لك ٠‏ فان ذلك صحيح لا شك فيه للحديث ٠‏ أما اذا أتى به 
على وجه البیسع كقوله.بعتك النخلة وثمرتها ٠‏ فانه يجوز عندنا وعند 
الالكية ٠‏ لکن مذهب مالك أنه لا حصة للثمرة من الثمن ٠‏ وکذاك 
مذهبه اذا اشتراها مشتری لكف سم ان كي عر 
وقال ابن حزم الظاهری : لا يجوز بيعها مع الأصول ولا فيها : 
بالاشتر اط فقط أخذا يظاهر لفظ الحديث ٠‏ ا أن يقولوا : 
لا معنى لادخالها بالشرط الا ادخالها ف البیع ۰ والا فهی لا 0 
عند الاطلاق ومتى أدخلها ف البيع بأى لفظ كان فقد صارت مبيعة مع 
الشجر ٠‏ نعم هل تتابل بقسط من الثمن أو لا ؟ هه یی يلو 
اهنا بأنها تقايل بقسط ٠‏ وقال فى الحمل هنا : انه لا يقابل بقسط ٠‏ 

(فرع ( هذا الحکم الذی ذکرناه من جواز بیع الثمرة مع 
الأصول من غير شرط القطع » لا خلاف ف المذهب فيه أعلمه ٠‏ قال الرافعى 


» لعله ( عقالها ) أو عقبها أى ما تخلفه من زيادات منفصلة عنها‎ )١( 
٠ والله أعلم.‎ 
۱۳۹ ۱ 
)13 ج-عونجلا-٩(‎ 


زحنمه الله : بل لا يجنوز شرط القطع ۰ لما فيه من الحجر. على 
الشخص ف ملکه ٠‏ وسبته فى ذلك صاحب النتمة * وقال : أنه لو:شرطه 
بطل ( قلت : ) برد عليه اذا باع الثمرة ممن يمك الاصسل ؛ فان 

تخل اي ۳5 
خقد قال الراقعی : ان الأضح عند الجمهور وجوبه ۰ وعلل الخوآرزمی 
المنع بأنه يضر بمقتضی العقد > اذ مقتضاه ه. الابقاء ثم استشکله 
بأن ما يحمل علبه مطلق العقد من العادة بين الناس لا بصير قضية لازمة' 
: كالاطلاق يحمل على الحلول والنقد TT‏ 
ص » وقال. اين الرفعة : يشبه على طريقة الامام والغزالی 
اذا شرط ف بیع العبد آن لیکش ود الا كذا أن ا 
وههنا القبض بالتخلية بلا اشسكال لأن التخلية" ا فى الاصل 
والثمرة معا اذ الفمرة تابعة للشجرة فى التسليم » والله أعلم ۰ 

(فرع) اطلاق المصنف جواز بيسع الثمرة مع الشجرة قبل 

بدو الصلاح يشمل ما أذا بدت من أكمامها وكانت مرثية وأما اذا لم 
.تكن كذلك - وكذلك من وقفت على كلامهم من أصحاب أطلقوا السالة 
ويشهد لذلك كلام الشافعى الذى قدمته فى بيع الدار بمسدلها وطرقها » 
وهى غير معلومة ٠‏ لأن ذلك بيع وذلك ظاهر اذا قلنا : : یجوز بیع: 
الطلع فى قشره وهو الأصح ( آما ) اذا منعناه فيحتمل أن يقال : انه يجوز 
أيضا تبعا ٠‏ كما سقط ا نا 


" معها بعد الصلاح » ١‏ 
٠‏ ( القسم الثالث ) اذا باع الثمرة وحدها من مالك اران كان ' 
بملك أصلها ر أمتقد أو هبة أو وصية أو كان قد أوصى له بثمرة' 


پرمانت الموصى 6 فملكها وبقيت الأصول للورثة ۰ اذا باع الثفسرة! 
فى هذه الصورة من مالك الأصول هل يصح من غير شرط القطع ؟ 
فيه وجمان ( آحدهما ) يصح لما ذکره الصنف وهو الذی جزم به . 
Hg‏ ۰ وصححه الجرچانی و الغزالی ٠‏ وادعی ابن التلمسانى 
أن الأكثرين على ترجيحه والبندئيجي :آنه ظاهر الذهب لأنه لو شرط 
لم. يجب عليه أن یقطم ثمار نفسه عن أشسجاره فعلى : 
ما اسن كد ع اما انا 
ل ال 7 ااذ ذکره الصنف 


بألفرق فانه أذا باغ , الثفرةٌ وخدها كانت العلهٌ ألمذكورة فى الحديث 
متوقعة من آکل الال بالباطل + 

( وأما ) اذا باعها مع الشسجرة فعلی تقدیر تلف الثمسرة برجم الى 
الأصل فلا یکون أكل اال بالباطل ( والثانی ) وهو الاصح عند الشيخ 
ائ شاه والقساضئ: ان الطب والمهتاملى والروياتي والقيتاتى 
و این آبی عصرون © و الجمهور 1 على ما حكاه الرافعى آنه لا يصح 4 
والفرق بينه وبين ما اذا جمعهما عقد واحد أن العقد اذا جمعهما 
كانت الثمرة تابعة معقی عن الغرر فیها كالأساس » بخلاف ما اذا أفردت » 
وقال. الرويانى مع تصحيحة لهذا الوجه : ان الأول ظاهر الذهب » 
وقال فى ايجابه انه أعنى أظهر القولين(١)‏ هو القياس وف هذا الكلام 
أن الخلاف قولان لا وجهان ٠‏ 


والخوارزمی ف تعليله(؟) وممن صرح به النووی فى النهاج » وآبدی 
ابن الرفعة فيه نظرا > آخذا .من قول القاضی حمنين : قال 
وین بناء الوجهين على التعلیلین فى منسع 5 الثمرة قبل بدو الصلاح 
ن عال بالمشار اليه فى الحديث ء وهو آخذ الثمرة بتقدیر الثلف 
تشر غو اقتقى: الحطادن بعتا وأ ن علل بأن توقم التلف قبل الجذاذ 
نم تحقيق التسليم اقتفی الصحة ؛ لأن التسليم متحقق ؛ فان 
الأضل ف ملك المشترى » فلا علقة لغيره ف المبيع > وقال أبن الرفعة بعد 
ا E‏ الوجه أن سبب التصحيح فى 
بيعهما معا أن الأصل الشجر والثمار فيها » وان ذكرت تابعة لها 
قلا خی تعزن ا ا ل اذا بيعت منفردة قال : وهذا 
القاكل تخیر أن یقول : ان التسليم لا يحصل يذلك ؛ والا لم يصح 
له ما ذكر E‏ و ا اس او 


)١(‏ بیاض بالأصل والعبارة لعلها عكذا : أظهر الثولين عدم الایجاب 
هو القياس ۰ ) المطيعى 4 
(۲ بياض بالأصل ویو کن تقدیر العبارة هكذا والخوارزمى ف تعلیله 
يأنه ‏ أى اشع - بضر بمقتضی العقد > اذ مقتضاه الابقاء » . استشکل بأن 
محمول مطلق العقد ۰" 'لعادة لا يصير قضية لازمة ومین صرح به النووى الخ ٠‏ 


( المطيعى ) 


۱۳۹ 


فى بده وديعة ی اذأ ابتاعها ووفر الثمن لابد من النقل ٠‏ . 
والتحویل. » لیحصنل تشن وفارق ما اذا باع الثمرة 5 تحت ش 
فان التسلیم بالتخلية بينة وبين النخل شملهما ه ‏ . 


وفن ابن الصباغ و البندنیجی والمحاملى أن. هذا الوجه القاكل 
مته لا يضح الا تشرط القطنع أقيس ٠‏ وما ادعوه من القیابن قبه 
ذظر » و الله أعلم + ولنرجع الى كلام المصئف ۰ 

( قوله ) ولا يجوز بیع الثمنار ES‏ القطع 
شمل قسمين ؛ ابيع بشرط التبقية الجمع على بطلانه ۰ والبيع المطلق: 
الذی خالفنا فيه أبو حنيفة * والاستدلال بالحديث على القسمین ظاهر ٠٠‏ 
وكذلك بالمعنى الذى ذكره من قوله:: .ولان المبيع انما ینقل على حسب 
العادة الى قوله : وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز پجز ۰ وقد تقدم 
یواح ججج رجو شنم أل ۱ 


( وقوله ) وان باعها بشرط القطع هو هو القسم. القی تكلمنا علنه! 
ثانیا ٠‏ وادعى بجماعة: فيه الاجماع وتقدم ما فى ذلك ( وقوله 1 
-لاید يآخذه نيل أن SS‏ 
E E‏ 

( وقوله :.) وان باع الثمرة مع الأصل ای سواه کان ذلك 
دصيغة 00 آم بصيغة 0 الغرر بينسقطة :٠‏ 
اشازه الى: ن الغرر لا ينتفى » ولکن لا يكون له حکم شرعا ( وقوله ) ۱ 
كالغرر ف. الحمبل: يسقط حكمه اذا بيع مع الأصل ظاهر ذلك آنه . 
. بختار الصحة فيما اذا باع الجارية 33 + وكذلك نقتضنه کلام 
التاضی آمی الطيب فى هذا الموضع ( والأصح ) ق الذهت EC‏ حم 
9 
( وقوله ل 0ه 
اهو هذا القسم الثالت :الذى شرحته ۰ وقد تتندم ۰ وسیأنی القسم 
الآخر الذی بقى من آقسام بيع الثمار وهو آن یکون ‏ بعد ‏ بدو : 
الصلاح ف كلام المصنف:ان ن شاء الله تعالى « : 


فع اذأ باع التمرة ی ید سلاو ان 


تولا 


باع من مشتريها النخل بعد ذلك » صح بيعه النخل » ولا يصح بيع 
الثمرة ؛ بل هو مقر على بطلانه وآبدی الامام فى کتاب الساقاة تخریج 
وجه فيه كنا اذا زارعه على الارضی بین التخیسل تم ساقاه غل 
انه یسح ؛ ویتبین بالمساقاة بعدها صحة المزارعة على بعد من 
استبعاده لهذا الوجه قال : فان كان لهذا الوجه صحة وثبوت فلابد 
من طرده ف بیع الثمار اذا تقدمت »> واستأخر عنه بيع الأشجار » 
هذا ما بتعلق بمسائل الثمار ( وآما ) الزروع فقد أدرجها المصنف مم 
الثمار وأجراهما مجری واحدا » والأقسام ك فى الثمار عائدة 
ا ورش 


( القسم الأول ) أن يبيعها مفردة عن الأرض من غير مالك 
الأرض قبل الاشتداد » فان باعها بشرط التبقية أو مطلقا بطل 
للحدیث ؛ وهو قوله : « وعن السثبل حتى يبيض وبأمن العاهة » وق 
الحديث الآخر : « وعن بيع الحب حتى بشند » وقياس مذهب 
أبى حنيفة وتجويزه البيع فى الثمار مطلقا أن يجوزه فى الزروع 
أيضا » وان باعها بشرط القطع جاز عندنا وعند جمهور العلماء كما 
تقدم فى الثمار وخالف سفيان الثورى وابن أبى ليلى كما خالفا 
هناك فقالا : لا يجوز مطلقا : واتفق هؤلاء العلماء المشهورون وسفيان 
وابن أبى ليلى آیضا على أنه لا فرق ف الزرع ف السنبل والقصيل » 
بمتنع بيع القضيل من غير شرط القطع ٠‏ 
وخالف ابن حزم الظاهری فجوزه تمسكا بان النهى انما 
ورد عن الستیل ء قال : ولم بآت ف منم بيع الزرع منذ ينبت الى أن 
بسنیل نص آصلا ؛ وروی عن آبی اسحاق الشیبانی قال : سألت عكرمة 
عن بيسح القصیل ٠‏ فقال : لا باس » فقلت : انه سنیل فکرهه ٠‏ قال : 
وهذا نفس قولنا ٠‏ وممن ذكر حكم هذه الأحوال الثلاث مع الصنف فى 
الزرع الماوردى والرافعى وغيرهما ولو باع القت أو القصيل بشرط 
أنه يرعى دوابه لا يصح ٠‏ ولا بجعل هذا كشرط التطم قاله 
الخوار زمى ٠‏ 
( واعلم ) أن الأصحاب اتفقوا ‏ فيما أعلم ‏ على اشستراط 
ks‏ القبسم » وقال الغزالی فى الوسيط : ( آما ) 
البقل ان ن بیم.مع الأول فلا يشترط القطع ء وان بيع دون الأضول 


و 


ا قال امن أب الدم : يريد به أنه لأبد من * شرط القطع 
قبه ء قال الامام الاب ل القطع فيه وهكذا قال آين ی ف 
محيطه ۰ .انه لاب من شرط القطع » وذكره الشينخ فى البسيط فى الزرع 
الأخضر 14 وهكذا اذکره الحماعة ق الزرع الأخضر 4 وكان. نمکن 5 
دقال : لا مشترط تراط الم ی م »> بل متی أطلق نزل: العقد 
على شرط القطع ؛ خوفا, من الاختلاط » بخلاف الثمار ؛ ولفظ الشبيخ ۱ 
ay‏ و ی ۱ 

وقال ادن الرفعة : | ن الأشية الفرق بين أن بكون ذلك :لم پنبه 

الى الحالة التى یجسذ فيها » فلا يجوز بيعه الا بشرط القطع ٠‏ أو أن 
بنتهى فيج وز كما ذكرنا عن الماوردى ٠‏ وعليه يحمل كلام الغزالى ٠‏ 
لأنه. ذکره عند الکلام فى + ما بدا صلاحه فظاهر نصه اق الأم 
يدل على ذلك ٠‏ لقول الشافعی فيهنا : لا یجوز أن پیساع القرط الآ 
حذة واحدة عند ٠‏ بلوغ الجذاذ ويآخذ صاحبه ف جذاذه عند 
أبتياعه + وقال فى هذه الحالة : انه اذا تركه من .غير شرظ ف العقد 
آیاما وقطعه معن ف آول منما کان ره E a‏ 
الفضل الذى له بلا ثمن أو بذ ينقض البيغ ۰ 


( قلت )رهذااحمل حن + وعليه يدل كلام القافى حسین أومراد 

بن أأرفعة يكلام الماوردى 5 سیأتی عنه ف بدو الصلاح ۰ وأنه 
0 النوع حالة اصلاح ولكن فى كلام الشاقعى الذى آعتضد به 
أبن الرفعة ما بفهم أنه اذا ن شرط تركه لم يتح وهو طاهز 2 
يؤدى الى اختلاط فان قيس ذلك وثبت آته له يشترط فيه شرط القطع 
بکون هذا نوعا مما بدا صلاحه لا يجوز فيه شرط التبقية ٠‏ ويجوز فيه 
شرط القطع والاطاای ۰ لین یکون هنذا نیما یمتاد,جذه حتي یکون 
ذلك ضافحا ید . ۱ 


(آما ) الزرع الذی يعتاد ابقاؤه فمتى باعه بغير شرط القطع فسد ۰ 
0 ما تلام ا 
0 “ولا دنق وهد] الل ا مالع ريد اهار 
ولا ينا ما قاله ابنالرفعة » وهذا القسم هو الذى نتكلم فيه هنا 


NE 


( وأما ) الأول الذى يكون وصل الى حالة صلاح فسيآتى الكلام فى بيسع 
ما بدا صلاحه ؛ والله أعلم ٠‏ ۱ 

( انتسم الثانى ) أن لا يباع الزرع مع الأرض فیجوز من غير 
شرط القطع كما مر فى الثمار مع الأشسجار : وممن نص عليه مع المصنف 
الشيخ آبو حامد والقاضى آبو الطیب والماوردى والحاملی والرافعى 
ويقية الأصحاب والمباحث المتقدمة هناك عائدة هنا ٠‏ 

( تنبيه ) اطلاق الصنف جواز بيع الزرع والثمرة مع الأرض 
والشجر ؛ یسمل ما اذا كان الزرع لم يتسئيل بعد ؛ أو تسنبك 
ولم بشتد ۳ ولذلك صرح ده الأصحاب 6 وهو باطلاقه يشسول ما اذا 
كان الحب الذى ف الستبل غير اللشستد مرثيا كالشعير أو غير مرئى 
0 » وائما فصلوا بين الرتی وغيره فيما بعد بدو الصلاح 

ی ما سيأتى ان شاء الله تعالى فان كانت التبقية تقتضى المسامحة 
هیبش ا تدم مت ان 
فى الثمار أيضا ٠‏ 


) السم الثالث ) اذا باع الزرع وحده من مالك الارض فهو 
كبيع الثمرة من مالك الشجرة ۶ جزم المصنف فى التنديه بالجواز » 
وذكر ههنا الوجهين » وقد تقدم ذكرهما » ولم أر من صرح بهذه 
ااسألة فى الزرع غير الصنف والقاضى حسين والروبانى والجرجانى 
والمثولى ؛ ومقتضى نصه الذى نقلوه عن الرهن أيضا يدل له ء وكثير 
من الأصحاب بقتصرون على حكم الثمار »6 وكأنهم مكتفون بذلك عن 
E‏ القاضی حسين وغيره : فعلى قولنا : لا يحتاج 
الى ند شرط القطع لو شرط فيه القطم بطل العقد : لأنه بناف مقتضى 
العقد ؛ وفيه ضرر على الشتری ١ ٠‏ 


(فسرع ) قول الصنف هنا : اذا باع الزرع ممن يملك الارض > 
وقال فى الثتديه من صاحب الأصل فظاهره أنه ال الک ع 
فلو باع الزرع من مستأجر الأرض وذلك بفرض ف صور ( منها ) اذا 
ا أرضا 6 وبا الؤرع بشرط القطم وتراضیا على ايقائه »+ 
اشتراه البائم E‏ كا الك ۲ أو لو كان ال الك غير 
مستهق للمنفعة بان كانت مستاجرة مثلا ؟ هل يستمر الحكم الذکور ؟ 


وسار 


أو نقول : إن المالك فى هذا الوقت لا يد له ولا منفعة فهو كالأجنبى ؟ 
( وأها ) الثمرة فلا يمكن ف فيها ذلك ».لأن الفنجرة لا يجوز استقجارها» 
كما ضرح به بعض الأصحاب ف هذا الباب "٠‏ ' ْ 

( فرع ) لو باع الزرع من مالك الارض بالارض ؛ فانه يصح 
ونشترط فيه ذكر القع » قاله القناضى حسين وصاحب التتمة 
تقييدا لما تقدم من الاطلاق » وعلى 


e 


والخوارزمى ٤‏ وهو ینبغی أن يكون 
شاسه اذا د باع الشجرة بالشجرة ٠‏ ۱ 

(فسع ١‏ قد تقدمثت الأحاديث الواردة ق المنع عن د بع التصار 
قال ابن . عدد 9 و 0 خلاف بين العلماء أن ن جميع الثمناز ا 
فى معنی شمر النخل »ونه اذا بدا صلاجه وطاب وله حل بيعه ۰ ۱ 

(فرع ) لا فرق فى الثمار بين ما يجذ کالبلح والبسر ؛ آو 
يقطف كالحصرم والعنب ۰ أو يجمم كالبطيخ والقشاء والخياز 
والبافنجان 1 ولا ؛ التفاح والكشرى 0 والجوز واللوز والرائج 
وبده دی وم 


( فرع ) الفجل تروش فى آلازهن والسلجم اهدر وا 
اذا اشتری ورقه فان شرط القطسم جاز » آي التيقية آو آطلق لم یج ؛ 
وان استری آصله الفروس ف الارض لم يجز ٠‏ سواء قلنا : بیع الغائب 
ا ب و وت 
أبو الطیب والقاضى حسین وغيرهما ٠‏ 

( فرع ) قال القافى حسين: : اذا باع أصل الكراث مم الكراك 
صح العقد ٠‏ ويؤفر بالقلع ؛ ولو باع العروق بدون الكراث لم يصح > 
ويكون بيع الغائب وبيع الجهول » ولو باع القصب الفارسى وما يتكرر 
شلعه حكمه حكم الكراث ۰ وقال فى الجوز ونقوه : اذا كان فى الازض 
- ویکن(۱) بعضه 9 من الأرض ‏ فانه يجوز پیعه لصيرة اذا ۲ رآی 


۳ كذا یالننسبخة المطبوعة والعبار غير مستساغة لها :» اذا كان 
“فى الارض ولم يكن بغضه ظاعرا من الارض » ١ ٠‏ . ( الطیعی ) .. 


e 


دبعها الا بشرط القطع مطلقا ۰ ولیس لها حالة كمال بدو الصلاح ٠‏ 

(فرع ) قال ابن الحداد ف المولدات : باع نصف ثمرة على 
رؤوس النخل قبل زهو الثمرة » فالبیع باطل لأنه لا پمکن أن یقسم * 
وكذلك ان باعه نصف زرعه بقلا وكذلك قاله القاضى حسين فى الزرع 
والرویانی ق الزرع والثمرة جمیعا ء وقد ذکر هذا الفرع غير واحد 
من الأصحاب ؛ ونص عليه الشافعی ق الصاح أنه لا يجوز على نصف 
الزرع وذكره الزنی آخر مسألة فى كتاب الصلح ۰ قال الرافعی 
وغيره : وعللوه بان البيع والحالة هذه يفتقر الى شرط القطع ء ولا يمكن 
قطم النصف مشاعا الا بقطع الكل فيتضرر البائم بنقصان عين المبيغ 
فأشبه ما اذا باع تمسفا معينا من سيف أو أسطوانة وعليها سقف 
دار بحيث لا يمكن تسليمها الا بهدم الدار » فانه لا یصح العقد فيه ٠‏ 
وقال الرافعى : وما ذكروه من أن قطع النصف لا يمكن آلا بقطع الكل 
انما بستمر بتقدير دوام الاشاعة وامتناع القسمة ٠‏ 


( أما ) اذا جوزنا قسمة الثمار فى حال الرطوبة بناء على أنها 
افراز ء فيمكن قطم النصف من غير قطم الكل » بان يقسم أو لا فليكن 
منم التول مبنيا على القول بامتناع القسمة لا مطلقا > وعلى هذا 
يدل کلام ابن الحداد ۰ قال القاضی ابو الطیب : هو الصحيح ( قلت ) 
اند قدمت فى باب الريا فى جواز قسمة الثمار على الاشجار أنه ف 
غير الرطب والعنب » لا يجوز قطعا ۰ وف العنب والرطب ثلاث طرق 
( أصحها ) وهی التى رجحها صاحب التهذيب والحاملی » أنه لا يجوز ٠‏ 
وان تلا : انها اقراز ( والثانی ) تخريجها على القولين ( والثالث ) 
يجوز ء وان قلنا : انها بيع » ومحل الطرق الثلاث على ما تبه. عليه 
المحاملى ما بعد بدو الصلاح ( آما ) قبك بدو الصلاح فلا يجوز 
جزما » وان كان كلام كثير من الأصحاب مطلقا وفتيا أبن العسداد 
هنا ومن وافقه صحيحة فى غير العنب والرطب جزما > وف الرطب 
والعنب اما جزما علی ما قاله الحاملی » واما على الأصح اذا جعلتا 
الخلاف مطلقا ٠‏ 


وما محمه التافی آبو الطیب من تخریجها على الخلاف فا 


۳۷ 


القسمة. ‏ وان كان مخالفا ۳ قاله المحاملى - فليس فيه تصحيح 
للجواز 1 ام يذكر هنا ء آما الأصح عنده فى القسمة وقد اصح 
الرافعى فى با با آن قسمة ذلك قبع ٠‏ فیکون الأصح عنده على 
مقتضى ذاك أنه لا يجوز قسمتها » وان 0111111111 اختلاف 
التصحیح فى قسمة المتشسابهات ٠‏ وهذا كله بناء غلى :ما آنهمه انفل 
ان عن آبی الظطرت من آضر الخلاف 1 ذلك ؛ إوالذى | ادعاه 
أدن آبی الدم أنه لا خلاف فى فى البطلان + وآن این الحداد علله رت 
القسمة و غلطه الأضهاب فى التعليل: ء وأن با الطیب قال : 
ما علل به ابن الحداد ؛ وقد نص الشافعى على هذه العلة» سح 
حينقة ف التليل ولا حلاف فى لثم ۱ 


وقد قال الشافمى رضى الله عنه فى باب الاجال من الام : انه اذا 
كان بين القو وم حاقط غیه الثمر ليم بيد صلاحه > نا ۳ انامه 
فلا يجوز قسمه بالثمرة بحبال ٠‏ وكذلك لو بدا صلاحها لم يجز 
من قبل أن للنخل والأرض حصة من الثمن ؛ وللثمرة حصة من لین . 
فتقع اأذمرة +الثمرة مجهولة 0 لا خرص ولا تبع 0 ولا تجوز شتمته الا 
آن سيا الأصل وتكون الثمرة نينهما ماعا اه 
أو كانت قد بلغت" 3 أنها اذا بلغت لا باس أن يقتسماها بالخرص 
قسما منفردا + وان آرادا أن يققتما الشملرة مع الدخل اقتسماها 
دونع من البيوع ؛ فيقوما كل سهم بأرضة وشجره وتمره ٠‏ ثم آخذ 
دهذا ألبيع لا مقرعه » واذا اختلف فكان .تخلا وكرما فاد باس ن 
يقم أحدهما بالآخر وفیهما ثمرة گنه لیس فى تفاضل ار 
بالثمرة ثخالفها ربا فا ید نيد د انتهى ۰ فهذا نص فى امتفاع القسمة 
فيل ددو الصلاح 1 وآوله بة بقتضی امتناع أإقسمة بعد. ندو الصلاح. 
أيضبا ؛ لکن قوله : : غير أنها ۱ بت و٩‏ س آن بقتسماها بالخزض 
aE‏ ی جواز ز سما بعد بدو الصلاح فليتامل . el‏ 


(واعلم ) أن 5 ال دواد عال النم فى ذلك بامنثاع القسنمة كما 
ریت ؛ وغاطة بعض الأصحاب ف التعليل > وقال : ایس العلة أنه لا 
بصسح قسمتها + فان البيع لا يصنسح وان قلنا : قسمتها صحيحة وان 
و SS‏ ل ا 


۳۸ 


لان نصنها مشساعا لا يمكن قطعه » قال القاضي أبو الطیب : 
هذا الذى قاله هذا القائل ليس بجح 4 والتعليل هو الذى ذكره 
دين الرجلين وصالحه آحدهما على نصف الزرع لم يجز من قبل أن 
الزرع لا يجوز أن يقسم أخضر ؛ ولا بجدر شريكه على أن يق 
منه شيا ؛ ومقتضى هذا الكلام من آبی الطیب أن علة اين الحداد 
هى الصحيحة ؛ وأن القول بذلك مبنى على امتناع القسمة وأن القائل 
الآخر خالفه فى التعلیل وعمم الحکم » ثم قال القاضى أبو الطیب 
بعد ذلك : انه اذا قلنا : تمسح قسمة الثمار صح بیعه ؛ لأن شرط القطع 
يصح فيه » فیبیع نصف الثمرة أو نصف الزرع بشرط القطع ثم 
بطالبه بالقسمة فى الحال فیقاسمه ثم یقطعه ۰ 

( وآما ) اذا قلنا : لا تصح القسمة فباع نصفها بشرط قطم 
الجمیم لم يصح ؛ لان البائم لا يجبر على قطع ما لم يبع » و الشرط 
هيه لا یسح ؛ ولا يمكن قطم المبيع منفردا » لانه مشساع ٤‏ وهذا 
الذى قاله القاضى بعد أن قرر أن العلة الصحيحة امتناع القسمة ۶ 
وأن السالة مبتية عليها وهو صحيح ؛ لكن قد ثبت آن الثمار لا تصح 
قسمتها » وكفى بهذا النص الذى ى الصلح دليلا على امتناع قسمتها » 
والله أعلم * 0 5 
الذى قاله ؛ ویشیه أن یکون تفريعا من عنده على مقتضی الیناء 
على القسمة ؛ وما أفهمه نص الشافعی » ولقائل أن يقول : ليس التمسك 
بمفهوم ذلك على اثبات خلاف فى هذه السألة بأولى من التمسك به 
على امتناع القسمة » والجزم پامتناع البيع ههنا »> وكيفما قدر 
فالنم فى هذه المسآلة اما أن یکون هو آلصحیح أو يكون مجزوما به » 
و اذا نظرت الى کلام الرافعی بمجرده »6 وما قالة قيما اذا جوزنا 
قسمة الثمار الرطبة بنساء على أنها افراز > وما حکاه عن أبنى الطیب 
أن تخریجها على ذلك هو الصعیح : وف ذهنك أن قسمة المائلاث 
افراز ؛ توهمت من مجموع ذلك أن الصحيح الجواز قى هذه المسألة ؛ 
وئيس كذلك بل الزرع لا يجوز جزما لأنه لا تجوز قسمتة خرصا 
جزما » والثمار غير الرطب ؛ والعنب كذلك ؛ والرطب والعتب يجرى 


زا 


فيهما ٠‏ الخرص ۶ وق قسمتهما خرصا خلاف » النقول عن نصله فى 
الضرف الجواز ؛ وذکر الزافعى أنه الأصح. تفريًا على أن القسمة 
افراز ؛ لكنه ذكر فى؛ ذلك ال ن الأظهر آنها بیع » فيكون الأظهر 
امتداع ابيع ذلك + 


والعجب اا د ی الطيب ۽ كيف مرح هنا یسم | لزع 
عل ی قسمته ؛ مع أنه جزم ف باب الرب EEE At‏ 
وحنب خرصا ء والما يثاتى ذلك عند من يرى أنه تجوز قنتعت 
TE‏ ا ار لم 
ذلك خرصا » قال ابن الرفعة : ( فان قلت : ) الاصخاب قالوا فى کتاب 
السافاة .۱ :أن بیع عض. . الثمار مساعا دعد بدو الصلاح يصح 4 وان 
لم تجزم القسمة ( قلت : ) صحیح لأن التبقية تجب على البائع » 
وهی تستلزم تبقية الباتی الم تجسن القسمة بارس »ول ید 
عدر بعین المبيع و الله أعلم » 

١‏ ( فرع ) من هذا ال لو پا تسف الق 5 مع نضف 
التخل صح وکانت. الم نبار : تابعة » قاله الرافعى وغیره » وكذا :اذا 
باع لشمرة مم جه الشسچرة ٠‏ قاله الخوارزمی ء قاو اشرط 
القطع .فى ذلك .احتمل أن يكون اشتراطه فى بيع كل الثمرة مع كل 
الامل . واحتمل أن.يكون أولى بالفساد ٠‏ لأجل امتناع القسامة ٠‏ 
٠‏ ولو كانت الشب‌جرة أو الارض لواحد والتصرة أو الزرع لآخدر » 
فباع نصف الثمرة من مالك النخل ؛ أو نضف ١‏ اذرع من ملك ارت 
فوجهان. میتیان ن على الوجهين فى امنتراط القطع ؛ لو ع الئمرة .. كلها 
دن صاحب لأصل ء قاله القاضى خسين فى الزرع 0م 
وقد نقدم الخلاف فى الأصح دن الوجهئن » وأن ا اة ۱ 
فيح ىء علنه أن ااا فى اما 


0 کانت. الثمار والأشجار أو الزروع والأرض مشتركة بين 
رجلین > فاشتر ی آحدهما نصيب صاحبه من الزرع أو الثمرة لم يملح ». 
وقال الخوارزمی : انا ائستری نصیب صاحبه من الزرع بنصیبه من . 
الزرع: لم يز لا مكلا ی الدع . على الاصح 1 ا إن 


3 


بخلاف ؛ ولعله الذى تقدم الكلام فيه ف بيع نصف الثمرة والزرع مشاعا 
على قولنا : القسمة افراز » ولو اشتری نصيب صاحبه من الثمرة 
بتصیبه من الشجرة : آو نصيب صاحبه من الزرع بنصيبه من الارض 
فان باعه مطلقا لم يجز » وان كان بشرط القطع صح ؛ لان جملة 
الثنمار أو الزرع تصير للمشترى > وجملة ااشجر أو الارض تضير 
للآخر » وعلى مشترى الثمرة أو الزرع قطع الكل ؛ لأنه التزم بهذه 
المعاملة قطم النصف المشترى بالشرط ؛ والتزم تفريغ الأشجار والأرض 
لصاحیه * وبیع ااشسجرة أو الأرض على آن بفرغها للمشترى جاكز » 
قاله القاضی حسین فى الزروع > والرافعی فى الثمار + وكذلك القافى 
أبو الطيب فى شرح الفروع ۰ 

ولو كانت الأشسجار أو الارض لواحد ؛ والثمرة أو الزرع لاثنين » 
فافتتري سامت اجره کم ایهم القمدرة ضف مرو 
أو اشتری صاحب الارض نصیب صاحبه من الزرع بنصف الأرض » 
بشرط القطع »> صح قاله الرافعى » وان كان بغير شرط القطع 3 
ففيه وجهان مینیان على اشتراط التطم اذا باع الکل من صاحب الاصل 
قاله القاخى حنسين » فأما اذا باع نصف الثمرة أو نصف الزرع من 
غير مالك الأرض فيشترط شرط القطع قولا واحدا ٠‏ 

وقال الخوارزمی فى ألكاق : لو كان الزرع لهما والارض لأحدهما 
فياع آحدهما نصبيه من الزرع البقل من صاحبه لا یجوز لا مطلقا » 
ولا بشرط التطم كما لو باع من غيره 4 ولو كانت الأرض لاثنين 
والزرع لواحد عکس ما تقدم ۶ فان باع الزرع من آجنبی فالحكم 
واضح ؛ وان باعه من مالك الارض فيخرج على الوجهین » وان باع 
الكل من آحدهما لم يصح ؛ وان باع النصف من آحدهما يخرج على 
ألوجهين » ان قلنا : لا يحتاج الى شرط القطع جاز » والا فلا ؛ قاله 
القافى حسين » ولو كان الزرع لواحد والارض لآخر نباع الزرع 
بالأرض + فقد تقدم ٠‏ ولو باع صاحب الزرع زرعه من صاحب الأرض 
دنصف أرضه قال فى التتمة : فان قلنا : انه اذا باع الزرع من مالك الأرض 
بشرط القطع فالعقد صحيح ؛ ويشترط القطع ف الكل لأن كل 
الزرع مبيع ( وان قلنا ) لا يعتير فيه شرط القطع فالعقد باطل » لأن 
شرط القطع فى النصف مدطل للعقد » لأن الأرض ملكه » ولا يمكن 


۱:۱ 


افراز التصئ بشزظ الشطم فيه » لآن النصف لآ يعرف الا بالقسة > 
ولو اسن دس ازع يا اله باط ٠‏ قاله فى 
اانتمة + 1 
واطلاق صپُدر السالة فى أنه لا يجوز بیع نصف لزرع مشناعا ٠‏ 
د Ty‏ ل ل شاور د 
والنصف الذى هو اف دون الأرض لابد من شرظ القطع + 
القطع فى النصف لا يمكن, وال أعلم ۰ 
ولو استتذ ى تصف الثمرة غير المؤبرة فقد تقدم فى موضعه + 


( فرع ) ارایث 1 الطارحات لابن القطان أنه ان باع نصف 
الزرع مشاعا مع جميع الأرض جاز ۰ فان باعه مع نعض الارض أو دون 
ارم امین وم يشيع یداه + ولعلة علط لى ا , 
(فرع) ق رهن الثمسرة وهيتها قدل مدو چ خلات ۰ 
سيأتى ان شا ء الله تتعا! لی فى موضعه أن يبنر الله ذلك ٠‏ 
(فرع) ١‏ قال أحمد بن بشر عن نصه(١) E‏ 
الذ لثمرة جزافا قال أحمد : يشمه أن يكون بعد بدو صلاجها ٠‏ 
( فرع ) البطيخ له أحوال ( الحالة الأولى ) أن ببیمه مم الأرض ۱ 
فیستغنی عن شسرط القطع ٠‏ وتکون الأرض کالشجرة ء 1 1 


( والحالة الثانية ) أن بفسرد أصول البطیخ بالبيع » قال العراقبون 
والامام وغيرهم : يجوز ولا حاجة الى شرط القطم ؛ اذ لم يخف 
الاختلاط » ثم الحمل الوجود یبقی للبائع » وما يحدث يكون للمشترى.» 
قال ابن الرفعة : ولم يخرجوه على ما اذا أظلعت. النخلة بعد البيغ 
وکان بعض ثمرتهامؤمرة حين البيع لأجل أن ذلك يعد حملا واحدا : 
وهذه بطون ٠‏ وان خيف: اختلاط الحملين فلابد من شرط القطغ 
فان نی SE‏ الاختلاط فطريقان سنذكرهما فى نظيره 


(۱) الضمیر فى! | نصه يعود على نص الشافعى ف الام أو الاملاء راحم 


ابن يشر عو ابن عامر الروروذی القاضی آبو حامد (ط) ۰ 


حلا 


ن. شاء الله تعالى : ولو باع الأصول قبل خروج الحمل فلابد من 
تسرط بر 2 کالزبع الأخضر > فاذا شرطه ثم اتفق بقاژه 
تر او ری ار موه 

( الحالة الثالثة ) أن يبيع البطيخ مع آضوله منفردا غن 
الأرض » فالذى قاله القاضى أبو الطيب وغيره من العراقيين 
وقال الامام والغزالى والمتولى : لايد من شرط القطع » لن الى 
همع أصوله متعرض للعاهة بخلاف الشسجر مع الثمرة » وذكر ابن الرفعة 
أن هذا من تفقه الامام وأن ألمنقول خلافه ؛ واعتمد. فى ذلك على فهمه 
لکلام جماعة من المراتیین ؛ والرافمی آبدی فلك تخریجا فقال : 
قضية ما نقلناه فى ديع الأصول وحدها اذا لم بخف الاختلاط أنه 
لا حاجة اشرط القطم ؛ فلیعلم قول المصنف ‏ بالواو ‏ وكذلك وهذا 
ااذی قاله الرافعى متعين ؛ اما أن يقال بالجواز فى المسألتين أو 
بالمنع فيهما ؛ و الأول أقرب الى كلام العر اقيين ء 


( والثانى ) مقتضى كلام القاضى حسین والفورانی والامام : يلزمه 
الفرق ددن بیع المسول وحدها وبیم الأصول مع البطيخ 4 حيث 
قال بالصحة ف الأول ؛ ومنم ف الثانی وکیفما قدر فالصحیح ما فهم 
من کلام العراقيين من اطلاق الصحة ف الوضعین » وق کلام ااشافعی 
فى! لختصم ما ممكن ال أتمسك به فى ذلك ء 1 
بدو الصلاح لم یسح » وان كان بدا ادع فى كله أو بعضه 
و ی شرط القطع » فان شرط 


فام يقطع ففی الانفسا قولان یأتی نظیرهما ان شاء الله 
نمالی ٠‏ وقال ابن الرفعة : قد يقال : ان ذلك ظاهر على قولنا : ان 


الاختلاط اذا حصل يبطل البيع » آما اذا قلنا : لا يبطل فیصح ههنا ۰ 
والفرق دين ذلك وبين توقع التلف آن المالية هناك تذهب كما يشير 
لبها الخبر ولا كذلك ههنا ء وان كان لا يخاف خروج غيره جاز 
من غير. شرط القطع ء والباذنجان والقثاء والخیسار ونحوه كالبطيخ 
فى الأحوال المذكورة ‏ والله أعلم ۰ 


و ی و یک . tf‏ 


ال المصنف رحمه الله تعالى 

( وان بدا ضلاحها جاز بيعها بشرط القطع لحديث ابن عمر ‏ ' 

زضی الله عنهما ولانه آذا جاز بیعمه بشرط آلقطع قبل بدو ' 
الصلاح فان يجوز بعد بدو الصلاح أولى ويجوز بيعها 

مطلقا للخبر ٠‏ ولانه أمسن من العاهة فجاز بيعها مطلقا كسائر . 
الأموال ويجوز بيعها بشرط التبقية الى الجذاق للضبر ٠‏ 


التبقية فقد شرط ما يقتضيه الأطلاق فجاز) . 

( الشرح ) القسم الرابع من الأقسسام المتقدمة ٠‏ وان ۵ نكت 
قلت : الثانی أن ایبیم الثماز بعد بدو الصلاح فانه يجوز مطلقا ۰ 
وقسمه الأصحاب آیضا باعتبار شرط القطع والتدقية والاطلاق الی 
رنه العوال وکام ا 


( الحالة الأولى ) أن م ی اجماعا. » 
وممن ادعی الاجما فيه الناوردی »> ومستنده اما مفهوم حديث 
این عمر وشبهه من الأحاديث المتقدمة المتضمنة النهى عن بيع الثمرة ۱ 
حتى يبدو أصلاحها » فان مفهوم. الغاية يقتضى جواز بیعها أعند بدو ' 
الصلاح ٠‏ عند القائلين بالفهوم ؛ وأا زوال الحالة القتضیه التحريم ؛ 
شير نجع إلى أصل حل. البيع عند من لا يقول بالمفهوم » وهذا لابد : 
من الاعتضاد به ٠‏ فان فى التمسك بالفهوم فى الأخوال الثلاثة 
ا" المفهوم له عموم أو لا ال شاوح امن ف اس 
انفقه : ان استند الفهوم الى طلب فوائد التخصيص آم يعم ؛ وان استند . 

e ET‏ له 

ل IM‏ صح ما قدمناه عن: الشافعى . 
اتجه استدلال الصنف على مذهبه ق الخبر ق الحالتین ء ولا احتياج : 
الى. الاعتضاد بالأصل المذكور والقياسن الذى ذكره؛ المصئف رحمه الله 
تعالى على ما قبل بدو الصلاح » وقد تقادم Eas‏ ۰ 
قبل بدو الصلاح »واه اعلم ٠‏ ۱ 3 
. وی هذه الحالة هل اذا ۵ سم EE‏ ماد 

بدو الصلاح أنه يجب :» ولو تراضيا على النرك جاز » وكذلك نأتى 


Net 


تهنأ بطريق أولى » قال الأمام : ولا ثنك أن هذا يغئى جواز البيغ 
بشرط القطع بعد بدو الصلاح مطبرد ف ابثياع الشجرة على شرط 
القطع من المغرس > وابتياع البناء ذلك م 

( الحالة الثانية ) أن يبيعها مطلقا فيجوز أيضا بلا خلاف للخير 5 
وقد تقدم ما فى ذلك؛ وبالقیاس الذى ذكره المصنف ؛ قال الشافعى 
رضی الله عنه والأصحاب : وق هذه الحالة للمشنترى تركها الى أوان 
الجذاذ » وقال أبو حنيفة رخى الله عنه : يجب على المشترى. قطعها 
فى الحال يناء على أصله فى أن اطلاق العقد بقتضی القطع + واطلاقه 
عندنا يقتضى الجاحة بالخ رو يكوه هد ی الله عليه وسلم فى بيع الثمرة 
قبل بدو الصلاح : « أرأيت اذا منم الله تعالى الثمرة فبم يأخذ 
أحدكم مال آخيه ؟ » قال التاضی أبو الطيب : هذا التعليل يدل على أن 
بیسم الثمرة مطلقا يوجب تبقیتها الى آوان البلوغ ٠‏ لأنه لو وجب 
قطعها فى الحال لم تكن تعرض للجائحة والتلف ٠‏ وقال الحنفية : 
هذا کمن قال : متك هذا بالف ولم یتعرض لدراهم ولا ا 8 
وکانت قيمته فى العرف آلف درهم ٠‏ فالعرف یقتضی أن العاقد لا يشتريه 
بألف دینار ؛ ومع ذلك العقد پاطل ۰ 

وآجاب أصحاينا. بان فى العرف من أطلق الالف اتکالا على العرف 
بنسب الى الجهل ٠‏ ومن اشترى ثمرة ولم يتعرض للابفاء وطمع 
فى الابقاء لاینسب الى الجهل ولا يعد مقصرا بتركه » 


) الحالة الثالئة ) أن يبيعها بشرط التبقية فيصم عندنا + وبه 
قال محمد بن الحسن ومالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما الله : لا يصمح تمسكا بان ذلك يناف مقتضى هذا العقد الخاص 
للتيقية ٠‏ وعن الثانی بما اذا اشتری دارا وللبائع فيها مناع فانه 
بنقله على حسب العادة + وتمسك المصنف وأصحابنا فى ذلك بالخبر 
ومفهوم الغاية فيه ٠‏ وقد تقسدم ما فى ذلك لاسيما وآبو حنيفة ينكر 
مفهوم الغاية ٠‏ وان اغترف به بعض النکرین للمفهوم ٠‏ والتمسك 
بالقیا س مبنی غلى امتخساء العرف لذلك » والله عز وجل أعلم ۰ 

(فرع ) أطاق الصنف أنه اذا بدا صلاحها جاز بیعها ٠‏ ومراده 
ذلك أن المئع الذى كان قبل بدو آلسلاح پرتلم فیجوز البيع بشروطه 


مت اد لوو لويد وو لطت لصتي ويد : 4( ` 
a 2‏ 0 53 المجموع اج 1١‏ ) 


اللأكورة فى مواضعها فالشعير يجوز بیمه لأته مشاهد فى سنبله 2 
كل ثم رة بارزة كالتفاح والشمش والخوخ والگمثری :» أو 
ندع بارز | حبه فى غير كمام : كالشعير والذرة 
بقشرة واحدة ومصاحتهفق بقائه فيها كالرمان والباذنجان والگرز عا 
خلاف. فيه ۰ وآما ما عليه قشرة يتحفظ بغيرها کالتطن وا 
والعدش ۰ أو تشرتان اما کالفستق والیندق والجسوز » واما كالباقلاء 
و اللوز الرطب فلا يجوز + وقد ذکر الصنف بيع الباقلاء و وبیع الحنطة 

فى سنبلها فى باب ما نمی عنه هن بد واو كا الى اماد 
شرحه » والله أعلم + 


وما آشرت اليه ان ن الع الوا يبدو ای 
جواب على تمك الخصم بالمفهوم ء وان قلنا : ان له عموما فانه يقتضئ 
ارتفاع ذلك النهى ٠.‏ آما ارتفاع النهی يسبب آخر فلا » كقوله : 
« آلا لا توطا حامل حتى تضع » فهى اذا وضعت يرتفع النهى الذى لأجل 
النسب ؛ ؛ ویبقی النهى لأجل الأذى حتى تغتسل ٠‏ 


( فوع ) قال القافى حسين :بيع الزرع وحده ان ن كان بذرا لم 

يصح على الصحيح ؛ وقصيلا جاز بشرط القطع ۰ أو بعد الاشتداد 
0 كان كالشعير والجاورش والدخن ٠‏ خن ۰ أو متسنبلا فى كمام فقولا بيع 
العائت ۰ فان باع الأرض مع الزرع فان کان آخضر - صح 
فیهما ٠‏ أو مشتد الحبات بارزا فكذلك ٠‏ آو مستترا ‏ فان أبطلنا 
البيع فيه عند الانفراد ‏ بطل ههنا فيه ٠‏ وف الارض قولا تفريق 
الصفقة ؛ وان | صححنا فيه فردا ولكن نثبت خیار الرؤية: فههنا 


قولا الجمع بين مختلفى الحكم + 


( فوع ) :قصب السسکر صلاحه ف بقائه فى قشره ؛ كالجوز 
فی قشره ؛ فى قشره الأسفل » وقد صرح المساوردى بجواز بیعه اذا 
۱ بدث فيه الحلاوة ؛ قال أبن الرفعة : ولولا جواز ديعه ف قشره لما 
جاز بيعه غند بدو صلاحه ویبقی الى آوان ن قطعه + a.‏ 


٠‏ ( فرع ) الكتان ن أذا بدا صلاحه ».قال این الرفعة 
یمه لان ما يمزك منه اهر مرئی والشاشن فى باه كالنوى ف التمر 


۹ 


ونحوة » لكن هذا لایتمیزفن رای العين بخلاف التمر. والنوى ؛ وال 
أعلم ٠‏ 

( فرع ) البقل اذا بيع مع الأصول قال الفزالی : لا يشترط 
القطع 4 فانه لا بتعرضص لعاهه ه وقال صاحب التهذیب : لا بجسوز 
بیع القت والبقول ف الأرض دون الأرض الا بشرط القلع أو القطع 3 
سواء کان مما يهذ مرارا أو لا یجذ الا مرة واحدة » غير آنه 
اذا باع ما يجذ مرارا بشرط القطم لا يجوز قلعه » لائه لم يملك 
الأصل ؛ وما لم يجذ الا مرة واحدة يجوز » وقال القاضی حسین : 
أذا باع أصل الكراث عع انکرات صح : ویومر بالقلع » ولو باع العروق 
بدون الكراث لم يضح ؛ ویکون بيع الغائب ؛ ولو باع الأرض التى فيها 
الكراث أو الرطبة قاصولها تدخل ف العقد كأصول الأفسجار »> 
وما ظهر لا يدخل وبؤمر البائع بجذه ف الحال ؛ وكذلك القصب الفارسى 
وما يتكرر قطعه حكمه حكم الكراث + 


والفرق على رأى الغزالی بين البقل حيث قال : انه لا يجوز 
بيعه بآصوله الا بدون شرط القطم ؛ وبين البطیخ حيث قال : انه لا يجوز 
بیعه مع آصوله الا بشرط القطم أن ما ظهر من أصول البطیخ هو الذى 
تتكرر ثمرته دون ما بطن من عروقه » ولهذا اذا قطع الظاهر لم یخلف 3 
واذا كان كذلك فالافة متعرضة لما ظهر من أصوله كتعرضها لنفس 
البطيخ »> ولهذا بوثر فيها الحر والصقيع ونحوهما كما بؤثر ف 
البطيخ » فلذاك استويا ف الحكم : ولا كذلك ما بخلف من أصول 
البقول ونحوه » فانه الذى ف الأرض ولا بخشی علية تلك الآفات 
اإتى تخشى على أصول البطیخ ؛ والله أعلم ۰ 


وان بیع البقل دون الأصول » قال الغزالى : يدل على القطع ؛ 
يعنى لأن العرف یقتضیه ؛ ولا یحتاج الى شرط القطم بخلاف الزرع. 
الأخضر ؛ فان العرف فيه الایفاء ۳ لم پشترط القطع » ومن الناس 
من رآی التسسوية فى ذلك واعترض على الفزالی فى کلامه بأن شرط 
القطع فى ذلك ليس بو اجب + قال ابن الرفعة : والاشبه أنه أن لم پنته الى 
الحالة التى يجذ فيها فلا يجوز بيعه الا بشرط القطع » وان | 


۱:۷ 


۱ از + وعليه یمد تلم لفزالی » وظاعر نصه ف لام دل علی ۱ 
ذلك ٠‏ _ ۱ 
سرع ا الثمرة بعد بدو الصلاح مع الأضول 
ل ا ات ل و كانت الثمرةة, 
ظاهرة أو كا ن الزرع كالشعير والذرة ونحوها والقطن اذا ظهر جميعه ‏ 
جاز لأنه مبيع مشساهد ؛ وان كانت الثمرة غير ظاهرة کالجوز واللوز: 
والرائج فى قشره وكان الحب غير ظاهز كالحنطة والفوك والحمص 
وما أشبهه ( فان قلنا ) يجوز بيعها مفردا جاز مع الشجر والأرض| 
. (وان ن قلنا ) لا يجوز لم يصح البيع فيها لأنه مبيع مجهول مقضسود. 
فى نفسه وهل يصمح البیسم ف الشجرة ۶ والازض يبنى على القولین 
۱ ف. تفریق الصفقة ( فان قلنا ) لا تفرق أو تفرق ولكن يجوز بالقسط 
بطل ف الجمع ( وان قلتا ) يجوز بكل الثمن ضح البیم فى الشجر: 
والارض > وللمشترى الخیار بين أن يمسك الاصل بجميع الشمن » 
وبين أن يرده ويأخذ ما دفع وقد تقدم هذا التفصيل كله ف بيع الزرع' 
من کلام الساوردی ۽ 


(فبرع) ف مذاهپ العلمساء ۰ وافقنا مالك وأحمد على جواز: 
ا ام * وقال نی حنيفة : لا يجوز .٠‏ 

له بأنه بیع واجارة مجهولة فأشبه اشتراط ترك القمائن ق. . 
لد ر (قلنا ) الشجرة لا تؤجر ٠‏ ولا آجرة لها بخلاف الدار ۰ 
قال | لصنف رحمه الله تعالی 


( وبدو الصلاح فى الثمار أن يطيب أكلها ٠‏ فان كان رطا 
بان يحمر أو یصفر وان كان عنبا اسود بان يتمنوه وان كان أبيض : 
بان يرق ويحلو » وان كان زرعا بان يشند وان کان بطيخا بان" 
يبدو فيه النضج » وان كان قثاء بان يكبر بخیث يؤخذ ويؤكل » 
والدليل عليه ما روی أنس رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه ٠!‏ 
وسلم : « نهى عن بيع الحب حتى يشتد » وعن بيع العنب حتى 
يسود » وعن الثمرة حتى تزهى » وروی جابر رضی الله عنه أن . 
ET‏ لت SEE SE Et‏ ن 
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( الشرح ) أما حديث أنس فروى البخارى منه أن النهى عن بيع 
الثمرة حتى تزهى + وق روایه ثمر النخل » وروي الترمذى منه النهى 
عن بيع العنب حتى يسود ؛ وعن بيع الحب حتى يشتد » وقال : 
حسن غريب لا يعرفه مرفوعا الا من حديث حماد بن سلمة » وروی 
البيهقى الجميع كما ذكر المصنف ؛ لكن قدم ذكر الثمرة على الحب 
والعنب ( وأما ) حديث جابر قرواه البخاری ومسلم رحمهما الله » 
ولفظهما : « عن.بيع الثمرة حتى تطيب » وعندهما في روابة أخرى 
واللفظ للبخارى رضی الله عنه : « أن تباع الثضرة حتى تشقح ؛ 
فقيل وما تشقح ؟ قال : تحمار وتصفار ویوکل منها » وعند 
فى رواية : « وعن بيع الثمرة حتى تطعم » كما ذكرها الصنف فاذا 
أردت عزو حديث جابر الذى ف الكتاب على الاطلاق قل : رواية 
صلم . 

وقوله : يتم وه قال این آبی عصرون : يدور فيها الماء الحلو » 
ويصفو لونها : وقوله : يشتد أى يصلب ويقوى ۰ وقد تقدم ذلك » 
وقوله : حتى يطعم بضم الياء وكسر العين ‏ ویقال - بفئح 
العين ‏ وضبطه ابن البدری أنه بفتح التاء والعين ‏ آیضا وهی 
خطاً قال : معناه حتى تصير طعما » وقيل بل : تبلغ حين تطعم » وقد 
ورد فى الصحیح من حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« نهى عن بيع النضل حتى يزهو ؛ وعن السنبل حتى يبيض » ولا 
بشتد » لأن وفقت اشنداده وقت میادی بياضه ٠‏ 
۱ ( آما الاحکام ) فقد اختلف الناس فى تفسیر بدو الصلاح 4 
فروى عن ابن عمر أن « بدو الصلاح فى الثمر بطلوع الثریا » وقد 
نقدم ذلك ف الحديث عنه ؛ وحكى عن عطاء وجماعة أن بدو الصلاح 
أن يوجذ ف الثمرة ما يؤكل قليل أو كثير ‏ قال ابن المنذر : ورويتا 
ذلك عن ابن عم وابن عباس.؛ وروی عن النكى آن بدو الصسلاح 
بقوة الثمرة واشتدادها » وعندی أن EGE‏ و ای 
الى معنی » وکان ابن عمر انما آطلق طلوع الثریا لأنه آوان طیب 0 
الثمرة غالبا عنسدهم فى ذلك الوقت » فتباین الألفاظ عن العلماء فى ذلك 
لا ینبغی أن يعتمد عليه فى اثبات اختلاف » ومذهبنا أن بدو الصلاح 


بجع ۱ لى تغير صفة فى انثمرة ‏ وذلك يختلف باختلاف الاجناس: وهو 
ى اختلانه راجم الی شىء واحد مثنترك بينهما وهو طبب الأكل وى 
و جمع ب وا آللذین ذکرهما الصنف فان حدیث آنس اعتبر 
الاشتداد ف الحب والاسوداد فى العنب والزهو فى 'الثمرة » وحديث 
جابر دل على اعتبار الطعم فى الثمرة » وهی تشمل العنب وغيره ؛ 
خیکون اعتيا ب ابید وشبهه له وقت لاطعم لا لعينه » فلذاك قال 
2 الحدیث : حنتی تطیب > قال الأصحاب : ولا يصح ضبطه بطلوع 
الثريا » من البلاد ما أ يتآخر فيه ضلاح الثمر © أو بتقدم » بل 
البلد الواحد قد بتعجل ف عام ء لاشتداد. الحر ودوامه ؛ ویتأخر فى 
آخنر لاشنداد الدرد ودوامه » وطلوع الثریا لا بختلف 4 لأنها تطان 
بعد ثمانية عشر يوما من بشسنس(۱) قالوا : وكذلك اعتباره بالأكل لا 
بصع ؛ لان مار : النخل تکل طلعا وبلجا ‏ والكرم يؤكل حصرما ؛ ولیس 
ذلك صلاحا له )ولا نصح اعتباره .بالقوة > لأن قوة ال تيل 
صلاحها و اذا صلحت لانت ونضجت ۰ 
وقد آشار. اأشافعئ رضی الله عنه. الى اختلاف: بدو المسلاخ 2 
آجناس, الثمار بقوله : وللخربز نضج کنضح الرطب ؛ فاذ! رأى ' 
ذلك فيه حل بیسم خريزه(؟) والقثاء تؤكل صغارا طبدا 6و صلاحه ' 
أل r a‏ : 


0 واعترض ( عليه آبو بکز دن 50 دآنه اما أن يكون الشسافنی 
رضخی لله عنه آراد. أن يعلمنا أنه يحب القثاء » فلا فائدة فى ذلك » أو أن 
بعلمتا و و" يجوز أن بعلم الناس ذلك » اه لمو 
ضرورة ۰ ۱ ۱ ۱ 
( وأجاب ( لاحاب بان اا قصد بهذا القول أن يرق ۱ 
بین ما طعمه ق الابتداء مخالف لمايكون فف ا ء وآن القثاء 


)١( ۰‏ ابشئس »© فت ناه ET‏ ا 
القبطبة وهی ادق. الشهور وأضبطها بالسنة للديار الصرية فى رواخ ۱ 


وتقلبات الفصول ٠‏ ( آلطیعی ) 
(۲) والخريز بک الخاء واسكان الر ا وک الباء هو البطيخ عزبی 
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بخلاف ذلك ؛ لانه فى ابتداثه وصفره طعمه کطعمه فى حال كيره ؛ 
بخلاف بقية الثمار ؛ فانها تكون فى ابتدائها حامضة أو مرة ؛ ثم تصير 
حلوة ؛ وأكثر الأصحاب لم يذكروا لبدو الصلاح خابطا كما فعل 
المصنف » بل جعلوه مختلفا كما افتضاه کلام الشافعى ٠‏ 


قال الساوردی : وجملة الثمار على ثمانية أقسا م ( أحدها ( 
ما یکون ددو المملاح فيه باللون » وذلك فى E‏ بالاحمرار 
والاصفرار ؛ وق الکرم بالحمرة أو السواد أو الصفار والبیاض 
( وأما ) الفواکه و ( فمنها ) ما یکون صلاحه بالصفرة کالشمش 
(ومنها ) ها یکون بالبیاض کالتفاح ٠‏ 


( قلت ) : ومحل ذلك فيما يتلون عند الادراك بلون بخالف اللون 
السابق » وجعل القاضى أبو الطيب نوعا من التفاح يكون أخضر ف 
حال كماله كما یکون فى صغره ؛ قال : فبدو الصلاح فيه بطیب طعمه 
نا : وكذلك جعل الشیخ أبو حامد العنب الأبيض ؛ وما قالاه 
. هراء 


( القسم الثانى ) ما بدو صلاحه بالطعم ؛ فمنه ما يكون بالحلاوة 
کنسب السکر » ومنه ما یکون بالهموضة کالرمان » ناذا زالت الرارة 
بالحموضة أو الحلاوة فقد بدا صلاحه ٠‏ 


( القسم الثالث ) ما بدو صلاحه بالنضج كالتين والبطيخ » فاذا 
لانت صلادته بدا صلاحه » وهذا معنى قول غير الماوردى طيب() 
أو الحلاوة والعبارات الثلاث متقاربة ؛ فان ذاك بحصل فى وقت واحد » 
وقال م التتمة لا تكلم فى البطبخ : الخیار والباذنجان حکمهما 
> الا فى شىء واحد ؛ وهو ا السلا ح فيهما ليس 

آن 7 ۳ » لانهما لا دؤكلان فى تلك الحالة ء ون أن بصبر 
)١(‏ کذا بالاصل ولعل العبارات الثلاث امار الیها توضع لنا صحة 
السياق يما يْلى ومذا معنی قول غير الاوردی ۰ طيب الرائحة أو اللون 
أو الحلاؤة ۰۶ الخ ٠‏ ( المطيعى ) 


` fe 


الى الحد 5 بقصد تناوله فى تلك الحالة في العرف والعادة »ناذا 
كان فى جملة الصفقة و احدة قد بلغت الحد فهو وقت اباحة بيعه + ۱ 

0 الرابع ) ما ددو صلاحه بالقوة والاستداد 4 كالدر اوالشمعر 4 
فاذا بدت قوته و اشتد بدا ضلاحه ٠‏ ۱ 


( الخامی ) ما دادو ماه نالطول والامتلاء كالملف والبقول 
وَالققنت ؛ فاذا تناهئ طوله وامثلاؤه الى الصد الذی يجنذ عليه » 
بدا صلاحه : هكذا قال الماوردى ؛ وستذکر فى آخر الكلام فرعا 
و » بخالف ذلك » وما قاله 
الماوردى آولی | ا سنذکر 4 ؛ وئص الشاقغى بدل لما قاله الماوردى ؛ 
والماوردى ف اأجازته بيع البقول اذا بدا صلاحها من غير شرط 
| القطع تابع للصيمرى ٠‏ 
وقال ابن ن الرفعة: ممتؤرا عن الماوردى فى ذلك : ن القصب اذا 
O‏ بل ری هضیب بر 
0 فه فى التبقية فى الثمرة لعدم() وهذا الاعتذار نقنضی أن . 
القطم ع واجب وانما يترك ثبرطه اکتفاء بالعرف فى ذلك ء قال : وفاكدة , 
الا لمن الك جا بیع جمیمه من غير شر 
) السادس ۰ دو صلاحه ات "والکیر كالقثاء والخينار 
و الباذنجان ٠‏ 


( سابع ) ما بدو صلاحه بانشقاق کمامه کالقطن والجوز » فا[ ' 
تشفق جوز القطن وسقطت القشرة العلیا عن جوز الاکل بدا صلاحه ؛ 
ومقصود المناوردى من هذا أنه اذا تشفق بعضه جاز بیع التشقق 

ه وغير المشقق إذا نظمهما العقه وغيره كما تقد م » ولیس مراده : 
أن يجوز پیم قبل التشسقع يشرط اش الأ فلا سم ار 18 

وانما سيق لامر فى العنی الأول ٠‏ : 


)0 بياض بالاصل ولعل السقط ار HE‏ الضرر ا الصلاح ٠‏ 1 
/ المطيعى ( 


۱ . Koy 


( الثامن ) ما بدو صلاحه بانفتاحه وانتشاره کالورد والنيلوفر ٤‏ 
فاذا تفت النضم منه وانتشر فقد بدا صلاحه » وورق التوت بدو 
ملاحه أن يصير كأرجل البط » هکذا قال عطاء والنخعی 6 وجملة 
القول ف بدو المسلاح أن تنتهى التمرد أو بعضها الى آدنی آحوال 
كمالها : هكذا كلام الماوردى الا ما فى ضمنه مما حكيناه عن غيره » 
وما نقله فى ورن التوت بوافق ما قاله صاحب التهذيب ؛ فانه قال : 
أن بیع أوراق الفرصاد قبل تناهيها لا يجوز الا بشرط القطع > 
وكذلك قال القاضى حسين »> فلذلك رأى الرافعى أن يضبط حالة بدو 
الصلاح فى هذه الأشياء بصيرورتها الى الصفة التى تطلب غالبا 
تکونها على تلك الصفة » وهو موافق للضابط الذى قاله الماوردى 
وهو اسلم من ضابط الماوردى » فان الكمال بالعنی المذكور فى باب 
الريا لیس مراد ههنا و اعتبار الاوردی آدنی الاحو ال آحسن من 
عمارة الرافعى فانه قد تکون الصفة المقصودة منه غالبا نهاية تلك الحالة 
أو وسطها » ولا یعتبر فى بدو الصلاح الا أولها » فينيغى أن بزاد هذا 
اللفظ فى كلام الرافعى ليصير الضابط آوضح مع أنه صحيح بدونها »فان 
الافظ منزل على ذلك ء 

وقد حكى الرویانی عن القاضی أبى حامد أنه قال فى جامعه : 
قد قبل ورق التوت يباع اذا خرج من كمامه » وبه يبدو صلاحه ؛ 
ثم نقل قول عطاء والنخعى المتقدم » والله أعلم ٠‏ 

وقد ظهر لك يما ذكرته أن قول الصنف : وبدو الملاح ف الثمار 
أن بطیب أكلها » غير شامل لجميع أنواع بدو الصلاح » اذ ليس 
فيه ذکر الورق ؛ وکلام الشافعى رحمه الله تعالى فى الأم مصرح باعتبار 
بدو الصلاح فى الحناء والکرسف والقصب ظاهر اللفظ برد عليه القثاء 
ونحوه فيجب أن بقال المراد امتداء أكله المعتاد ) فان قيل : 1 
البسر ليست العادة أن يؤكل فى أول احمراره أو اصفراره ؛ بل يؤخر 
الى تناهيه ؛ ومع ذلك بدو الصلاح فيه أن يحمر ويصفر » كما صرح 
به الحديث ونص الشسافعی » قال امام الحرمين : بين بدو الصلاح 
وبين الأدراك وأوان القطاف قريب من شهرين > يعنى فلأجل ذلك 
لا بشترط الغاية الطلوبة فى الطيب ( فالجواب ) ما قاله الامام ؛ فاته 
آورد ما الذى آوجب الفرق تين التشاء والثمار ؟ وآجاب بأن 


Bee 


لا فرق ؛ فان الزهو اذا ابتدا الناس: فى الأكل » وقد يعقب تآخر المطعم 
' الی‌تمام الادراك هر ۱ ۲ 


كذلك القول فى القثاء ؛ فان الصبسغار منه تبتدر » ولکن عمنوم 
الأكل بتآخر ؛ والذى بتناهی صعره لا يؤكل قتصدا الا أن بثفق:.على 
شذوذ » فرجم الحاصل الى طیب الاکل وابتداء الاعتیاد فله ؛ 
فعلامة ذلك فى آلتلونات التلون الى چهة الادراك ؛ وفیما لا پتنلون 
القنوة.وجريان الحلاوة فائسار الامام الى أن الذی لا يؤكل فى العادة" 
أصلا کالغثاء فى حال تناهی صغره لم بيد حه ٠‏ والذی بوکل فى 
العادة بدا صلاحه > وللاکل فى العادة مراتب أبتداء ؤوسط وانتهاء 
والعتیر ابتداؤها وهو حاصل فى البسر بالاحمرار دون القثاء فى 
صغره + وادخال الصثف الزرع فی صناف الثمر » یشهد له قول 
٠‏ الله تعالى : « كلوا من ثمره آذا أثمر و آتوا حقه يوم حصاده 00 
وكل ما ذکر الصنف واضح مما ذکرته الا قوله : ان صلاح الغنب الاسود 
دأن يتموه » والذى حكيته قيما تقدم من كلام الاوردی وهو 
الوجود ف کلام الشیخ آمی حامد و القاضی آبی الظیب 4 أن صلاح 0 
العنب الأسود باسوداده وق کلام الناوردی آن الصلاح ف الکرم 
. بالتموه الى الحمرة أو السواد والله أعلم ٠.‏ 0 


وقول المصنف رحمه الله تعالى قى القثاء : حيث يؤخذ ويؤكل » ' 
تنبیه على أن امكان الأكل موج ود فيه من قبل ؛ ولكنه لا يؤخذ للأكل . 
فى العادة ».وق معنى القثاء الخیار والباذنجان » كما صرح به ا 
الرويانى » قال : وق الرمان بالحموضة أو الحلاوة وزوال المرارة وف 
الورد الانفتاح والانتشار ۰ ش 5 


( فرع ) اذا باع آوزاق الفرصاد مم الأغصان ‏ فان بلغ ٠‏ 
نهايته - جاز من غير شرط ؛ ثم ان كانت المقاطع معلومة فذاك > والا أ 
القطع ویعلم عليه علامة » وكذلك اذا باع الأوراق وحدها قبل نهایتها 

بشرط القطع » ولکن لا تقطم الاغصان معها > قال ذلك القاضی حسین . 


٠ ١4١: الأتعام‎ 0( 


° ot 


ون القثاء والبطیخ لم يجز بيع ما لم يخاق منه تبعا لما خلق ؛ ووجب 
افراد العقد بالموجود »> وقال مالك : يجوز بيع ما لم بخلق ثيعا 
لما خلق 3 لأن الحادث بختلط فدعت الضرورة الی عه قبل وجوده 
تبعا » وهی دعوى ممنوعة » قال بعض الاصحاب : وطريق تحصيل 
ذلك أن يشترى هذا الشجر مع ثمرته »> وبدوتها » بشرط القطع > 


( فرع ) قال الشافعى رضى الله عنه : ولا يجوز أن بستثنی 
الثمرة مدا » وقسم الأصحاب الاستثناء فى البيع الى أربعة أقسام : 

) الأول ) أن بکون الاستثناء معلوما والمبيسع بعده معلوما وهذا 
على ضربين مشاع ومحرز » فالمحرز : بعتك ثمرة هذه الحائط الا ثمرة 
هذه النخلات العشر بعینها > فهذا جائز بالاتفاق ؛ والمشاع : بعتك 
ثمرة هذه الحاکط الا ربعها صحیح آبضا » ویکون البیع ثلاثة أرباعها 
مشاعا ؛ وقال الأوزاعى : داطل » لأنه بيع على شرط الشركة * 

( والقسم الثانى ) أن یکون الاستثناء مجهولا > والمبيع بمده 
مجهولا »> وهو ضریان شاع ومصدد فالمشساع كقوله : بعتك هذه 
الكمرة الا قوت سنتى أو قوت غلمانی ؛ باطل اتفاقا » وما ورد من 
ذلك عن ابن عمر رضى الله عنه محمول على أنه كان معلوما > والهدد 
كبيم الثمرة الا عشر نخلات متها لا بعینها فهو باطل ء وقال مالك رحمه 
لله تعالى : ان كان قدر ثلث الثمرة فما دون جاز ؛ وكان له فشر 
نخلات وسط ۰ ۳( 2 


( والقسم الثالث ) أن یکون الاستثناء معلوماً والمبيسع تسده 
مجهولا » کقوله : بعتك هذه الثمرة الا صاعا منها فهو بآطك ؛ وقال 
مالك : جائز ٠‏ 

( والقسم الرابع ) أن یکون الاستثناء مجهولا ؛ والمبيع معلوما » 
كقوله : معتك من هذه الثمرة مائة صاع » والیاقی لى ؛ فان علما 
آن فیها ماكة صاع فصاعدا صح ۽ ان أمكن کیل الثمرة ؛ وبطل أن 
لم يمكن کیلها : ولا يصح الخرص فیها + لان البیسم بالخرص 


Nee 


لا يجوز » لأنه تخمين وحدس ؛ شا بجوو فا 2 از ارق 
مواساة ( قلت : ) الصحیح فى العرايا أنه لا پختص بالساکین » والله 
أعلم ٠‏ وان لم يعلما أن فى الثمرة مائة صاع كان البيع باطلا للجهل 
يوجود المبيع ء فلو کیت من یمد » فكانت مائة صاع قصاعدا لم 
نصح البيع بعد فساده ؛ قال ذلك الماوردى وغيرة من الأضحاب : 
ذكر الفر ع ولكن لم يستوعبوا | هذه ام مبسوطة كاستيعابه 3 


والله أعلم ٠‏ ا 


فرع ع ) اذا باع تسرد حاط رم 6 م 
يش اب سب الثمرة » فان قال لاا يقس هآ 
آبو الطيب اس ۽ وهو غير ظاعر » وقال الاوردی 1 
ار ا 

0 ؛ وكلام أبى الطب أبين و آحسن:۰‎ Es 


اف و راهم الا 
٠‏ . خضة دراهم لم يجز : قاله الرویانی » ولو قال : بعتك قفيزا من هذه 
.. الضبرة الا مكوكا جاز : لأنهما معلومان »قله الرويانى . 


( مزع ) قال : بعتك ثمرة هذا النخل الا النوع العقلی » 
فان ماهد RT‏ مسح البيع e‏ 
ناله الماوردى ٠‏ ۱ ۱ 3 


( فرع ) با E,‏ » قال. ی الصرف ۱ 
یحسح ؛ وكذا اذا ان او انیم ويديها » ولا فزق بين ا 
لجع عافن أن لماش یکونا حاضرین أو مسافزين » وبه قال 
بو عتيقة > ولا :4 ف جى اسر : يجوز » قال الداضئ 
يو الطیب ٠‏ 


۳ اه a‏ اه 
وا و بای جاده ؛ كان إن البيع في هذا كله باطلا ء قالة التاوزدی + 


SD 


(فرع 1۳ بيع الثمرة 1 قدر الزكاة مذكور ف(أ) ولكن يذكر 

E‏ الکان وهو أنه لو قال : بعتك الثمرة الا مقدار 
الزكاة يصسح بشرط أن نذکر قدر الل ل مر العشر ؟ 
أو نصف العشر ؟ وقال مالك : یکتفی بالعلم به شرعا عن ذكره ؛ ورده 
أصحاننا : فان ن أراد أن يدفع قدر الزكاة من غير تلك الثمرة ففيه 
وجهان ( آحدهما ) یجوز » لانه بحل محل البائع ( والثانی ) لا ؛ لانه 
کالوکیل : فان استهلك الشتری الثمسرة رطبا ففیما بطلب به من حق 
انزكاة وجهان ( آحدهما ) العشر تمرا على الوجه الذى بجبر له دفم 
الزكاة من غيرها ؛ فیکون ذلك ضمانا لعشرها تمرا ( والثانی ) یطالب 
بقيمة عشرها رطبا على الوچه الذى بمنسع دفع الزكاة من غیرها ٠‏ 
فعلى هذا ان نقصت قيمة عشرها رطبا عن قيمة عشرها تمرا ففى 
الرجوع على البائع يفصل ما بينهما وجهان مخرجان من أن الزكاة وجبت 
فى الذمة أو فى العين ؟ فعلى الأول برجم ۰ وعلى الثانى لا يرجع عليه 
لزوال بده عن عبن ٠‏ قال ذلك الماوردى : ولعلل ذلك مفروض فيما 
اذا آمر البائم الستری بأداء الزكاة » وکذلك قاله الرویانی نقلا عن 


الساوردی ٠‏ 
( فرع ) آلزر ع الذى بخلف کالقرط وما فى معناه من البقول 
یکون متزايدا آیدا ٠‏ لا وقوف له فاذا دی منه جذة فلاید 


من شرط القطم ٠‏ ولا ینظر فى هذا القسم الى ما يقسع فى زمن العاهات 
ولا الى طيب الأكل لاجل الاختلاط ٠‏ قاله الامام ٠‏ وقد تقسدم عن 
لماوردى ما بخالفه وقول الامام : انها لا تزال متزايدة يمنسع فان 
فرض كذلك غالگمر كما قال » كما سیأتی فى كلام الصنف فى بيع الثمار 
لذى بعلم اختلاطها ۰ 

( فرع ) اذا. اشتری الزرع الذى لا بخلف ؛ اما بعد بدو 
لصلاح : واما قبله شرط القطع ؛ وقد ضننت تبقيته اما بعد بدو الصلاح 
واما قبله باتفاقهما » فالزيادة آلتی تحصل فى الزرع للمشترى بالاتفاق ؛ 
كنمو الثمرة الى وقت اتفاق القطم وليست كزيادة الزرع المخلف ٠‏ قاله 
لامام ۰ و الزرع الذى لا بخلف لو قطع بملك المشترى ظاهره 6 . 


(۱) بیاض بالاصل والسقط : آبواب الزكاة .٠‏ ( الطیعی ) 


19۷ 


وغزوقه اأستترة بالفرض + قأله الامام ( قلت : ) فيجىء على ذلك آنه 
اذا حصد وانت عروقه تخسر بالارد س کالذرة : يجب على المسترى قلعا 
وتسوية الحفر الحاصلة بها كما تقدم : مثله اذا اشتری الأرض فانه 
یجب على الباث ثم ذنك » وان ن لم يضر بالارض لم يجب كما تفدم آیضا ٠‏ 
وسنذکر ا اختلاط رطع ین ماعب اله ما سح نف ارقا 
الامام هنا ان ن ثساء الله تعالی ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 1 

( فان وجد بدو الصسلاح فى بعض الجنس من حائط جاز بيع 
[ ذلك ] الجنس كاه فى ذلك الحائط» لأنا لو قلنا : لايصوز الافيمنا 
بدا صلاحه فيه » أدى الى المشقة والضرر بسوء المشاركة » 
ولا يجوز ز أن يبيسع ما لم يبد فیه الصلاح من جنس آخر وما لم 
يبد فيسه المسلاح فى ذلك الجنس من جائط آخسر » لان النم من 
لك لا يؤدى آلی الضرر پسوء المشناركة › فان بدا الصلاح فى 
بعض الجنس فى حائط » فبساع هنسه ها لم يبد فيه الصلاح مفردا 
من غير شرط القطع » ففیه وجهان ( أحدهما ) يجوز لانا 
ج 0 1 فيه ا فجاز اراد بالبیسع 
اا امسلا ما یی تأ ل جور 
بالبيع كالخم ل ) ٠‏ 

SN‏ ل جود و ی 
رخی الله عنه والأصحان : اذا بدا المصلاح فى بعض الثمرة 1 
ويم حميعها »> وذلك أن الله تعالى آجری العادة بار قار ی 
دفعة واحدة رفقا بالعياد 4 فانها لو طايت دفعة واحدة لم يكمل 
تفكههم بها وائما تطيْب شیگا فشیگا » ولو ا 
طیبه فى نفسه لكان فيه: ضرر ؛ فان العذق الواحد بطب یعضه 
دون يعض ؛ والى ] ن پطیب الأخير يتساقظ الأول فكان بدی الى آنه اما 
3 ن لا بباع »:واما ار نْ يباع حبة حبة ؛ وف كلا الأمرين حرج ومشلقة 


وقد قال تعالی :وم چم لیسکم ق الدين من شرج 00 


٠ + ۷۸ : الحج‎ 0( 
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وقال صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السمحة » وذكر الشافعى 
رضی الله عنه فى الأم عن عطاء فى الحائط تكون فيه النخلة فتزهى » 
والحاقط بلح ؛ قال : حسبه اذا أكل منه فاييع ولا أعلم بين العلماء 
خلانا فى أنه لا يشترط الصلاح ف جميع آلبیع » وائما اختلفوا فى 
مقدار ما يضيطوئه به ؛ ومذهینا أنه یکفی بدو الصلاح فى نخلة واحدة ؛ 
بل فى بسرة واحدة » ولا خلاف أن غير النخل من الشجر حكمه حكم 
النخل ٠‏ 


اذا عرفت هذه الجملة فقد قال الأصحاب : اذا بدا الصلاح فى 
بعض الثمرة دون بعض - نظر ان اختلف الجتس - لم يكن بدو 
الصلاح فى أحد الجنسين صلاحا فى الجنس الآخر ء حتى لو باع الرطب 
والعنب صفقة واحدة » وبدا الصسلاح فى أحدهما دون الآخر 
وجب شرط القطع فى الجنس الذى لم يبد فيه » لا خلاف ف ذلك عندنا؛ 
وقال اليك بن سعد : يجوز : ویکون ذلك سلاها لجمیسم آجناس الثمار 
فى ذلك البلد » وان اتحد الجنس والنوع والبستان و الصفقة واللك 
جار البيع من فيو ترط القطع با خلاف + 


وان اختلف شىء من هذه الاشسیاء ففیه صور ) الأولى ( أن 
يختاف النوع كالمعقلى والبرنی » فيبيع النوع الذى بدا صلاحه : 
و الذوع الذى لم بيد صلاحه من جنسسه ق ذلك الیسستان صفقة 
و احدة ؛ وفیه وجهان مشسهوران ف طریقتی العراقبین ؛ و الخر اسانبین » 
كالوجهين فى نظير ذلك ف التأبير ( والأصح ) عند الرافعى التبعية ؛ وأن 
حکمه وحکم التأبير واحد ؛ وذلك مقتضى اطلاق الصنف رحمه الله 
تعالی » وهو قول ابن خیران وآبی على الطبری على ما حکاه آبو الطیب 
عنهماً ٤‏ وبه جزم البندنیجی فیما نقل عنه » وهو الذی نص عليه 
الشافعى على ما حكاه أحمد دن شری عن الاملاء آنه قال فبه 8 
ادا كان رق حاقط برنی وعجسوة وعیعانی فبدا ضلاح ال جاز 
ديع الجمیم + ` 

( وأما ) قوله ‏ الصرف : فان كان نخلا وعنبا أو غيره ؛ ویدا 
صلاح صنف منه فلا يجوز أن ببیم واحدا منهما بحاله » فلا بنافیه > 
فان معنئ هذا أن يفرده بالبيع ؛ ومعنى الاوك أن پبیم الأصناف جملة » 


مود الک المنقول عن الاملاء ضرییح لا يقبل التأويل » لکن القافى' 
آنا الطیب :قال 0 ن الصحيح الذى ذكره القاضى أدو حامد ف الجامع: 61 
ونص ای عليه فى البويطى » آنه لا يكون بدو الضلا ح ف النوع. 
الآخضر » لأنه قد نص أن الصنلاح اذا بدا ف الثمرة ین فاته 
لایکون بدوا له فى الثفرة الشستوية » فكذلك فى النوعين مله سواء ۰ 

( قلت : ) ولا حجة فى هذا لأن الثمرة الشتوية والصيفية 
يختلفان فى الوقت. اختلافا ظاهرا بعيدا والتوعان من الثمرة الواحدة 

متفاربان غالبا » نعم ان فرض نوعان آخدهما شتوی والآخر صيفى » 
فينيغى أن بكؤن الامر كما قال القاضى أبو الطیب » فانا انما نعثير: 
أن بين 37 لش وید والصيفية من الزمان ما لا ١‏ پوت بذلك فيه » 
مر ل اک لا واه لد جار بیعه وان کار 0 
ودعضه -صرفنا + فلا يجوز الا أن بيع كل واحد منهما على خباله ؛ 

وظاهر هذا الكلام انه فى الجنس الواحد » وأما حمله. على الجنسين 


مفمعند ۰ 


و اذا کان فى انس الواحد خلا وجه حينكذ بأن يقال بأن بعض 
الأنواع تابع اتف وان کان مها توب را متنا اا 

نص الشافعى : فاما أن بقال : ان ذلك . شماهد » لأن اختلاف م 
يؤثر فى قطع التبعية سل كما قال القاضى آبو الطیب وام أن 
ودين 7 ا ا e‏ الى اخثلاف وا 0 
بل الى تفاوت الزمان ؛ حتى:لو كان نوع واحد معقلى مثلا ؛ منه ما یکون. . 
ع ل ل ا م OT‏ 


فالقول بأن ا الأنواع. لا آثر له وان اختلف الز ان 
مخالف لنص الشافعى ف البوبطی ؛ و الخاقه ا غير ا 
٠‏ الدرك ف التآبير ء والقول بان اختلاف الأنواع مؤثر مطلقا مخالف لنصه 


ی 


مد" 


وبه يحصل الجمع بين النصوص التى نقلت عن الشسافعى + ويمكن 
أن يحمل كلام الشافعى فى الصيفى والشتوى على الجنسين ان لم 
بكن فيه ما يدفعه قال ابن آبی عصرون : واذا كان فى اليستان جنسان 
بثباعد ادر اکهما کالصیفی والشتوی : ویدا صلاح الصيفى ؛ لا بتبعه 
الشستوى » والله تعالی آعلم ٠‏ ۱ 


ومن العجب أن ابن خیران اختار فیما اذا أبر يعض الأنواع, 
دون بعض أن غير المؤبر لا يتبع المؤبر : واختار. أن النوع الذى لم 
ديد صلاحه يتبع الذى بدا صلاحه : والقاضى آبو الطیب نقل ذلك عنه 
فى المسألتين ؛ وهو مشهور عنه ف المسألة الأولى » وقد قدمت الفرق 
بين التأبير وبدو الصلاح واختلاف مأخذيهما » فلذلك لا تناقض بين 
كلاميه » وقال القاضى آبو الطيب : انه ومن وافقه فى مسألة بدو الصلاح 
استدلوا بان هذه الأنواع تضم الى ما بدا صلاحه فى الزكاة » فمتى 
وجد منها وسسقان ونصف. ومن هذه التى بدا .صلاحها وسسقان 
وتصف ؛ وجبت الزكاة » قال : وهذا -الذى ذكروه ینتقض بما نص عليه 
الشسافعی رضی الله عنه- من: الثمرة الشستوية مع . الضيفية » فائها لا 
نتبعها فى بدو السلاح » وان كانت تضم اليها فى الزكاة » فاطلاق کلام 
المصنف رحمه الله تعالى یقتفی أنه لا فرق بين أن يختلف النوع 
أو لا : ولا فرق بين أن يختلف الزمان أو لا ؛ وقد علمت ما فيه » 
والله أعلم 8 5 ست Û EOS‏ 


وقول الصنف : ولا-یجوز أن ببيع ما لم يبد فيه الصلاح من 
جنس آخر قد قدمت أن ذلك لا خلاف فيه عندنا » وأن الليث بن سعد 
خالف فيه ؛ وردوا عليه بأنه يلزمه بيع العنب قبك أن يسود » وهو 
خلاف الحدیث الصحيح ۰ : 

) الصورة الثائية ) أن يختلف البستان كما اذا بدا الصلاح فى 
جنس ف بستان ؛ وله بسستان آطر :فيه من ذلك الجنس لم بيد فيه 
الصلاح : فباقهما صفلةٌ واخدة فالشهور من الذهب أنه لا يصح ؛ 
أنه لا خاذف فية ؛ وبذلك جزم الماوردق وجميع الع اقبين ۸ ومال 
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الاهام الى خلاف ما قالوه > سيما اذا لم يقباعد ؛ ولیس بینهما الأ 
جدار ؛ ولأجل ذلك آثبث السزالئ ف السالة وجهين أخذا من تفقه " 
إلامام . 5 وتفعه الراغعی » وظاهر نص سای نشهد نيا قاله 
. العراقيون » فانه قال فى الام. ::والحوائط تختلف تختلف بتهامة ونجد و السقیف > 
فيستأخر أبار كل يلد بقدر خرها وبردها » وما قدر. الله من, ابانها » 
فمن باع حائطا منها لم يبر فثمرته. للمبتاع ؛ وان آبر غيره لأن 
حکمه به لا بغیره , ؛ ولذلك لا.يباع نها شیء حتی يبدو صلاحه وان ۱ 
بدا صلاح غيره ؛ اوسواء كان تخل الزجل قلیلا آم كثيرا اذا كان فى . 
حظار واحدة وبقعة واحسدة فى غیر خظار فیدا ضلا واخدة منه ۱ 
حل بیعه ولو كان ن الى جنبه حائط آخسر له أو لغیره فبدا صلاح حائط 
ار SSE‏ بع الذي 
الى جنية ٠‏ 


هذا کلام الشنسافعی رضئ ور مایت یندم التيعية اذا 
اختلف الیسستان والملك وظاهر ف عدم التیعیه. عند ۰ اختلاف الان 
۱ وحده ؛ وان كان قذ اقتضر على قوله : حاقط غیره » ففی کلامه الذکور 
مواضع تشد الى اطراد الحكم فى حائطه الآخر » والله أعلم ٠‏ 


ما قلنا باز فباعها تیجپ اشتراط «القطع .ق الذي 
لم يبد صلاحه » فان باعها على الاطلاق بطل فیما لم يبد صلاحه » وف 
الذى بدا صلاحه تولا تفریق الصفقة » قاله الاوردی ناما اذا آفرد 
السستان الذى لم يبد صلاحه بالبیع وقد بدا الملاح ف: الذی إلى 
جانبه فقد تقسدم أن کلام الرافعی زحمه الله يقتضى جریان خلاف فيه ؛ 
ولم آقف عليه لغیره » وصرح چماعة بالجزم بخلافه » وقال الامام :: 
انه رآی الطرق متفقة علی خلافه » وآن ذلك يشير الى ما ذکره 
العر اقيون من اعتبار اتحاد البستان ٠‏ ۳ 
٠‏ ( الصورة الثالثة ) أن تختلف السفقة مع اتحاد البواقى » كما 
أذا بدا الملاح ف نوع غباع من ذلك النوع فى ذلك البستان ما لم 
يبد صلاحه منفردا من غير شرط الق »> ففیه وجهان مشهوران 
٠‏ فى طریقتی العراقیین والخراسانیین ؛ وبعضهم يقول : قولان ( آحدهما ) 
يك E‏ 1 


NY 


عند القاضی أبى الطیب وابن آبی عصرون والرافعى أنه لا يصح ؛ ورئب 
انقافی حسين هذين الوجهين على الوجهين قيما اذا جمع النوعين 
ضفقة واحدة ( وان قلنا ) هناك لا يستتبع فههنا أولى ؛ والا ففية 
وجهان ۰ 1 ١‏ 


( فرع ) قال : بعتك .هذا بكذا : وهذا بكذا » فالظاهر أن الحكم 
كذلك نظرا لتفصيل الثم » وجوز ابن ن الرئعة أن اتی فيه وجه بالجزم 
دالصحه : كما هو ؤجه آیضا قيما اذا قال : بعتك هذأ بدر 
وأجرتك هذا باخر ؛ فقال المخاطب : قبلتهما نظرا الى وق 
القبول ٠‏ : 


( الصورة الرابعة ) أن يختلف اللك مع اتحاد الجنس والنوع 
والیستان » قيل : يجوز أن لم بيد الصلاح فى ملكه لأجل اتصاد 
آلبستان ؛ فان طباعه واهدة ؛ وقد بدا الصلاح فى ذلك النوع ف 
الجملة » أو لا يجوز نظرا رل نميه > فيه وحوان »اراد علمت 
فى الصورة الثالثة أن ن الصحیح عدم الصحة لأجل افراد ما لم يبذ 
صلاحه بالبیم » والمالك الواحد » فههنا أولى بعدم الصحة قال 
الرافعی رحمه الله تعالی : وقیاس ذکر الوجهین ههناً عند اتحاذ 
انبستان واختلاف الملك أن یکونا فى التأبیر كذلك ؛ وان لم يچر لهما 
ذکر : و الظاهر آنه لا يعثبر فى الموضعين اتحاد الملك .٠‏ 


( الصورة الخامسة ) أن ن مختلف البستان والنوع مع اتحاد البواقى » 
فمقتضى كلام الرافعى ائبات خلاف ف ذلك » ولم آره لغيره » وكيفما 
كان : فالصحیح عدم التبعية عند تعسدد البستان فعند تعسدد الئان 

والنوع أولى ۰ 


( الورة السادسة ) أن پختلف البستان والنوع والصفقة ؛ 
فیفرد النوع الذى لم بيد صلاحه من أحد البستائين » اعتممادا على 
بدو الصلاح ق النوع الآخسر ؛ من البستان الاخسر الذی لم پیلعه 
فمقنضی کلام مسار ی ی 
البعد وتال الامام : انه لم يختلف علماؤنا فيه فلا يقال : الوقت وقث 
بدو الصلاح » فتجمل الثمار المبيعة کأنها مزهية » هذا لا قائل به » 


Af 


وكأنة أوجب ألر افعی ذلك اجمال الكلام وغدم افراد كل صورة بالذكر ؛ 
0 ۱ 0 ۱ ۱ 
٠‏ (الصورة السابعة ) أن ع یختلب البستان وتعدد الصفقة مع اتحاد 
نبواقی 6 وقشدا | تقدم ذكرها ف آضر الصورة الثانية ۵ فهذه 
صور ؛ وقدلها صورتان واذا اتصد 0 و اختلف تن 
تسعا ۰ ۱ 
" ( واعلم ) E.‏ لت تست غشرة هم 

الت N‏ آخری » وهی العاشرة ( الأولى ) أن يتحصد. 
| م ( الثاية ) أن يختلف الجنس ( الثالثة ) أن يختلف النوع . 
( الرابعة ) 1 ن ابنختلف البستاه ن ( الخامسة ) أن تختلف . الصفقه . 
( السادسة ) أن يختلف الك ( السبعة ) أن يختلف انوع والبستان ». 
وذ السيع تقدمث + 1 

( الثامنة ) أن يختلف النوع والصفقة مقلع داهن سفن ونا 
لم بيد صلاخه منفسردا اعثمادا على بدو الصلاح فى نوع آخر عنده ؛ ! 
وقد تقدم أن | بح عند تعدد الصفقة وحدها عدم التبعیه ». 
نينا اوا ولا يد سد آن پو ری فيها خاو لا چا او رع 
ل ب و ۱ 
فى آلتبیر بحث فی اثبات الخلاف فینظر هناك ۰ ۱ 


( التاسمة ) أن يختلف النوع واللك مع اتحاد الصفقة »كما اذا با 
الاي و اس ا O‏ 
ولم يبد صلاح الآخر ؛ وقلنا : ان الصفقة لا تتعندد » وفزغنا على أ 
أن ن: مثل هذا مبیع يصح فهل يضح من غير شرط القطع اعتمادا على 
ان الصفقة واحدة أو لا ء اعتمادا على تعدد الملك ؟ لم أر.فيه نقلا ء 3 

( الماشرة ) آن يختلف. اليستان والصفقة ؛ فيفرد الشنخص من 
۳ 0 


er 


نوع م بستاو 


لهذا 


نفسه نوعا من بستانه وعن موكله فى ذلك النوع من بستان آخر > 
وقد بدا الصلاح فى أحدهما دون الآاخر ؛ وفرعنا:على صحة مثل:هذا 
البيع » فلم أر فى ذلك نقلا ء 

( الثانية عشرة ) أن تختلف الصفقة والملك فيبيع ما لم يبد صلاحه 
اعتمادا على بدو الصلاح فى ملك غيره من ذلك النوع فى ذلك البستان » 
ولم آر فيه نقلا ٠‏ 

( الثالثة عشرة ) أن يتحد النوع مع اختلاف الثلاثة: فيفرد 
نوعا اعتمادا. على بدو الصلاح فى نوع آخر من بستان غيره فان 
صح ما تقدم عن الرافعى فى افراد أحد الیستانین فلا يبعد أن يأتى ق 
هذه الصورة آیضا خلاف وا لصحیح المتع ۰ 

( الزايعة عشرة ) أن يتحد البستان مع اختلاف الثلاثة فيبيع نوعا 
اعتماد! على بدو الصلاح ف توع آخر من ملك غيره فى ذلك البستان 
ولا يبعد مجىء خلاف فيه و الصحیح النع ٠‏ 


( الخامسة عشرة) أن تتحد الصفقة مع اختلاف الثلاثة ٠‏ 


( السادسة عشرة ) أن يتحد للك مع اختلاف الثلاثة » ولم آر 
فى جميع هذه الصور عدم التبمية الا فيما اذا اتحد الجميع ؛ فيصح 
وبقية الصور كلها لابد من شرط القطع فيما لم يبد صلاحه اما جزما أو 
على الذهب والله أعلم ۰ 


( فائدة ) النظر فى هذه السائل كلها هل هو لسوء المشاركة ؟ 
أو لعسر التمبيز ؟ كلام الجمهور يقتضى الأول » ولا فرق فى جميسم 
ما ذكرناه بين الثمار والزروع وان كان كثير من الأصحاب اذا تكلموا 
انما يذكرون البستان والثمار » فليس الا على جهة ذكر بعض أفراد 
السألة » وممن صرح بذلك صاحب التتمة » قال : انه اذا أشتد 
بعض الستابل كان كالثمار اذا بدا الصلاح فى بعضها » لكنه فرض 
الاشتراط ؛ فائه لو تسنبل بعض الحب واشند » وبعضه الى الآن 


Iê 


بقل » فقیاس الذهب أن يبيسع + ويختمل أن يقال : پجری فيه لاف 
فيما اذا أطلع بعد البيع هل يبيع الؤير حالة ابيع .٠‏ 


ولو باع البطيخ علي اضولة بعد بدو النضج والادراك جار 
مطلقا وبشبرط التبقية كالثمار » حتی لو آدرك بطيخة واحدة من جملة 
الارض التی زرع فيها؛ البطيخ وباع الجمیسم جاز: ؛ وبدخل فى المقد : 
کلاما هو موجسود من شبرة» ویثرگ ختي پلتمی السئار باکر »له 
" صاحب التتمة » : 


ولا يجسوز! بيع الجزر ر والتنضلق ف الأرض لاستتاره 
وجهالته. ؛ ويخالف الائ لأئة لا يمكن الاطلاع عليه الا لم » وذاك 
عيب فيه . قاله فى التتمة وغیرها » وقد تقدم ویصح بيع القبیط() : 
فى :الأرض بشرط القطم » :أن لم يكن بلغ الحد لذن يحي تفا 
افيه ؛ وان بلغه فیجوز مطلقا » وبشرط التبقية > ویترك حتی تلتحق , 
الصغار بالکبار کالخیار :و الباذنجان » لأن ما هو القصود منه ظاهز + 
و انفا بالارض عزوقه وهی .غير مقصضودة 4 قاله ف : التتمة. ٠‏ , 
والسلجم ان كان العظم. منه ظاهرا فكالقبيط ؛ وان كان فى الارض 
ی a‏ یه A‏ 


۰ (فوم ‏ | اذا باع اقا من:كمرة بیج وا ایا 

والمافنجان وما أشبه ذلك منفردا عن الأضكل نظرت.فان: كان: قبل 
بدو الصلاح فیط د لم یجز الا بشرط القطم. » وان كان بعد بدو . 
الصلاح فى بعض الجنسن جاز بيع جمیم ذلك الجنس فى ذلك القداح 
من غير شرط القطم » لأنه فى معنى ثمرة الشسجرة ة فكأن ن حکمه اق 
ذاك حكمها ؛ قاله فى الاستقصاء ٠‏ : : 


۰ ره‎ a 
ااثمرة » أو ا و ا‎ 
٠ وقال مالك : :يجوز‎  دمحأو‎ 


(۱) کذا ی هخا الفصل مكررا و آخاله اموي ل ما 
ویسمیه العامة الكرببيت ۰ ( المطيغى | 
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( فرع ) لا خلاف أنه لابد من وجود الصلاح فى شىء : 
وقول الغزالی : اتفق وا علی آن وقت بدو الصلاخ كاف 3 محمول على 
ذاك » وکذلك الراد فى اقامة وقت التأبیر مقام التآبیر » ونبهت على 
ذلك لكلا يتوهم من اعتبار الوقت أنه لا يشترط وجود الممسلاح بعد 
حضور وقته ۰ ولا قاگل به » وانما أطلق الغزالى هذه العبارة » لان 
العادة أن الوقت اذ | حضر فلاید أن پوجد فى بعض » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) اذا كان بستانان فيهما زدع واحد فبدا الصلاح 
فى آحدهما .قال العبدرى : قانه لا يكون صلاحا فى الآخر ٠‏ ويصح 
افراد هذا بالبيع دون الآخر. + لا يختلف الذهب فيه ٠‏ هذا قول 
العبدری فى الكفاية وذکر ذلك بیانا لحکم مثله فى النخك » فان كان 
عنده آن النخل آیضا لا يختلف فيه فهو الشتهور الوافق لطريقة 
. العراقيين كما تقدم » وان كان هذا ف الزرع بخصوصه فیحتساج الى 
١‏ فرق ؛ والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) وقد تفهم من كلام بعض الأصحاب أن منهم من قال 
باعتبار وقت بدو الصلاح أو وت التأبير ٠‏ ويجعل ذلك بمثابة التأبير 
نفسه. ٠‏ ومعنى ذلك آنه اذا اتصد النوع واختلفت الصفقة أو بالعکس 
مع حصول التآبير فى الجملة آما اعتبار الوقت من غير تأبیر أصلا فهذا 
ام يقل به أحد من أصحابنا وكذلك فى بدو الصلاح » واه اعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( اذا ابتساع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح لم يكلف قطعه 
قبل أوان الحصاد والجذاذ » لان المادة فیها تركها الى الحصساد 
والجذاذ » فلم يكلف نقله قبله » كما نقول فيمن اشترى دتاعا 
بالليل : انه لا يكلف نقله الا بالنهمار » فان احتاجت الثمرة أو 
الزرع الى الین ارم البائع فاق > ا يحب ل تابنا فى 
حال الجذاذ والحصاد » وذلك لا یحصل الا بالسقى فلزمه ) ٠‏ 


لى آوان الحصاد ق الزروع ؛ والجذاذ فى القمرة والخالف فى هذه 
ل الله عنه » لانه قول : بيع الثمرة مطلقا بنزل 


وی 


اس E‏ 
يعتئر. من العادة ومن جملة ما تمسكوا به مما يحسن ذكره هنا أن 
موجب الشرع تفريغ ملك البائع » واجاب آصحابنا بان أصل التفريغ. 
مقول به وكدفيته تتلتی من العرف. بدليل ها ذكره المصنف رحمه الله . 
تعالی من أن من اشسترى طعاما أو متاعا باللیل لا يكلف نقله الا فى النهار » ۱ 
وأما الستی فجمهؤر جماعات الأصحاب آوجبه على البائع وجعاوه من 
تمام التسليم وقطع بذلك جماعات ٠‏ ۱ 
وقال القاضى حسين : فيه وجهان ( آحدهما ). FE‏ 

الثمرة لوي ل الل رن حل لك ا : ويمكن أن 
م ال ا ال و : 
( ان قلنا : ) بتاف من ن :ضما ن الشتری فالسقى عليه + وان قلنا : 06 
ضهان | الاد شم فالستی عليه . 


( قلت CG‏ ,لات لالط ل الي ل زاین 
ات ع اا ی .أصلهما القولين ف وضع الجوامح, لكن الذهب 
الجدید آنها من د ن الشنتری والذهب أن السقى على البائع » 
SS‏ 
وقد أطلق الأصحاب وجوب السقى فينبغى آن یکون ذلك اذا باعها 
حطلقا أو مشرط التبقية ( آما 1 اذا باعها تشرط القطع بعد الصلاح ۱ 
أو قبله فلا ؛ ویوّید ذلك أنهم فى وضع الجوائح حكوا طريقة قاظمة : 
عن القفال فیما اذا پاعها بشرط القطع آنها من ضمان الشستری » ۱ 
:قالوا : اذ لا يجب السقى عن البائع هنا » فالاستدلال بهذا وعدم 
ري 0 ES‏ م و ين 
من ضمان البائ تع » وطريقة وهی الأظهر عند الرافعی أنها على القولين 
فبحنه‌ل أن آضحاب هاتین الطريقتين بوجبون السبسقى 3 
وهو بعيد + لأنه لم پلتزم .له الايقاء » فینبغی أن تكون صورة شرط 
القطع مستثناة من وجوب السقى » ويتعين القطع بهذا لأنه له: المطالنة 
الع جحت a‏ ليطي N‏ : أنه يجب عليه 
السقى فى مدة طلب الق اذا خیف. من تركه الفساد » لأنه من 
جتمة التسليم. + وهذا بعيم أيضا كما و اشترئ حيوانا ولم يقيضه 


NA 


لا یجب على البائع فى مدة طلبه بالتسليم القيام به ؛ ولا يجب على البائع 
نصب الناطور كما سيآتى التنبيه عليه فى مسألة وضع الجوائح ٠‏ 

( فرع ) الى متی ينتهى الزمان الذى يجب فيه السقى ؟ 
یجی: من مقتضی کلام القاضى حسین والامام وغیرهما ما سنحکیه فى 
مسالة وضع الجوائح ثلاثة آوجه ( آصحها ) آنه الى آوان الجذاذ 
( والثانی ) یتأخر بعد ذلك زمانا لا يتسب الشتری فيه الى توان 
بترك الثمار على الأشجار ( والثالث ) بنفس الجذاذ » وهذا لم 
بصرحوا به فى السقی ؛ ولم بذکره الامام وانما ذکره القاضی حسین 
فى وضع الجواشح» وسيآتى ذلك مبینا هناك ۰ 

( فرع ) لو شرط السقى على المشترى بطل البيع لان السقى 
مجهول » نص عليه الشافعى والاصحاب وعلله بعضهم بأن السقى 
من قبل أنه بیبع واجارة فى أولى قوليه ( قلت : ) وهذه علة الشافعى 
رحمه الله تعالى ؛ قال الخوارزمی : والجسذاذ على الشتری على الأصح 
( قلت : ) وما آشار اليه من الخلاف يمكن بناؤه على الخلاف الذى 
سنذكره فى نهاية. وضع الجوائح هل هو بوقت الجذاذ أو بنفس 
انجذاذ ؟ ( ان قلنا ) بالأول فعلى المشترى ( وان قلنا ) بالثانى فعلى 
البائع ؟ لأنها لا تصير مسلمة الابه ۰ 

( فرع )قال الشيخ آبو محمد فى السلسلة : اذا اشترى ثمرة 
على رژوس الشجر بعد بدو الصلاح فتركها عليها الى آوان الجذاذ فانقطع 
ماء الوادى » فان ضرر بقاء الثمرة بالشجرة لم يجبر صاحب الشجرة 
على ترك الثمرة عليها : وان لم يكن على الأنسجار ضرر فى التبقية ولا 
اثمار نفع فى التيقية » ولا ضرر على الثمار بالقطم » ولو ترکت 
على الأشجار لم تزد على حالها » ولو قطعت لم ينقص القطع شيا 
من قيمتها فطالب البائع الشنتری بقطعها » فهل يجبر على القطع ؟ 
فعلى قولين ینبنیان على ما اذا أسلم فى شىء الی أجل معلوم » فجاء 
به قبل الحل عوليس ف قبضة مزية » قهل يجبر على قبوله ؟ فعلى 
قولین : ۱ ش 
الئمرة هنا » والا فیجبر ۰ وهذا محمول على ما اذا حصلت هذه 
الحالة قبل آوان الجذاذ » وعلی ما اذا علم عدم عود الاء وعدم 
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باه (اما) ا تم القع علا بر الدفری عل الم 
ومن فنا ا اھ أن جره انقطاع من غير .حضول عيب 
ولا ضرر لا يثبت خیارا للمشتری » وان ما سیأتی من کلام الصیدلانی فى 
ذلك محمول على ما اذا كان الاتتظاع وحمل يه عرز ركد عمجم 
من کلام الامام فيما اذا باع آصلا وغلیه ثمرة للبائع ٠‏ ۱ 
( فرع ) قريب من .هذا فيما اذا آضایت التم‌ار آفة بحيث 
لا دمو أو لا فائدة فى تبقيتها > هل للبائع تبقيتها ؟ . ۱ 
( شرع ) باع الد ف الدب ركن طولة اوت ومين 
معلوما صح ؛ ویسلم بحسب الامکان ؛ وفیه وجه آنه یلزمه تسلیمه 
على لعلو بأخذ الجمد منه ؛ كل يوم. وقرا أو وقرين أو ثلاثة » 
قال القاضي حسين :: ( عو السام م والسفيئة 
الشحونتین ؛ وتال الخوارزمی : ( الأصبح ) عندى أنه لا يجب تفرینها 
فی الحال ۶ بل علی مر الأيام عادة تفر يع المجامد فعلى ما قاله القانی . 
۱ | خسين قد يورد هذا القرع اعتراضنا على كلام المصنف » قال القاضى : 1 
3< وكذلك من اشتری حمل حطب فانه يجت تسلیمه فى موضع , اللينع» 
لا یلزمه حمله ای بیته » وان كانت العادة قد تقضی بذلك ۰ ۳ 
٠‏ قال الصنف رخمه الله تعالی 
أ( واذا اشستری ثمرة فلی الشسجر فلم یاخنذ هنی حدث شدرة 
اضری واختلطت ولم تيز ء أو استری حنطة فلم یقبض هني 
آنثالت عليها حنطة آخنری ففیه قولان ( آحدهها ) ي ینفسخ البیع » 
وهو الصحيح لانه تصذر التسليم الس اد البائع . . 
۱ لا يلزمه تسليم ما اختلط به من ماله » فان رضی البائع بتسليم ماله ' 
لم يلزم المشسترى قبوله ؛ واذا تصذر تسايم العقود عليبه بطل 
العقد كما لو تلف البیع ( والثانی ) لا ب بنفسخ» لآن البینع باق » 
وانما انضاف اليه زبادة فصار كما لو باع ما عب‌دا فسم » أو شجرة 
كبرت ۰ فان قلنا : لا ینفسیخ ۰ قلنا للبائع E‏ ا 
آقر الكقد ۰ وان لم تسممح فسخ العقد) ۰ 
( الشرح ) هذا الفصل. معتود لحکم. اختلاط الثمار' 6 وال 
به ما فى معناه من اختلاط المبيع بغیره ٠‏ وذاك على مرانب ( الرتبة 
الأولى ) وعلیها ات :ف هذه القظعة من كلام الضنف ٠.أن‏ تكون 


۷۰ 


اللمرة مبيعة فتختلط بغیرها » وذلك اما فيما يحمل حملين » 
واما فیما يحمل حملا واحدا وکان قد. اشتری ما ظهر منها + آما 
بعد بدو الصلاح مطلقا أو قبله بشرط القطع ‏ ولم يتفق القع | 
لم حدثت ثمرة أخرى فان الثمرة الحادثة لصاحب الأصل ؛ فاذا 
كان ذلك قبل أن بلقط المشترى ثمره واخناطت الحادثة بالثمرة 
المبيعة ٠‏ فان كانت تتمیز بالكير والصغر أو نجوهما » فان المشترى 
المتقدمة وللبائع الحادثة ٠‏ نص عليه الشافعى والاصحاب رضى الله 
عنهم من العراقيين و الخر اسانپین * 

وان لم تتميز » أو اشتری حنطة فلم تقبض حتی انثالت یه 
حنطة أخرى ٠‏ وکانت كل واحدة منهما غير معلومة القدر أو ما آشبه 
ذلك » ففيه قولان ۰ اتفقت الطرق على حکایتهما ( أحدهما ) ينفسخ 
البیم »> لما ذکره الصنف والراد بالتسلیم الستحق ما يجبر البائع 
عليه » وأما التسليم فى ضمن الجميع فلا يجبر البائع عليه ؛ ولو سمح 
به لا يجبر الشستری على قبولها كما لا يجبر على قبض ما اشتراه » 
وعين أخرى + واذا ثبت أن المشترى لا يجبر البتاع على القبض نقول : ١‏ 
البیسم باطل » وهذا القول منقول عن نصه ف الأم والاملاء على 
مسائل مالك رحمه الله » فلو قال البائع : انما أسمح بحفی فلا آثر 
لذلك على هذا القول ( والفول الثانی ) نقله الربیع وهو اختيار المزنى : 
انه لا پندسنخ » وقالالغزالى والراقعى فى الصرر : انه الأظهر ٠‏ 
وكذلك الجرجانی » لما ذكره الصنف ولأن الاختلاط بمنزلة العيب 4 
ناذا سمح البائع بقسايمه كان كزوال العيب فیسقط خيار الشتری ٠‏ 

قال هؤلاء : والتسليم غير متعذر » فانه پقبضه أكمل ما كان غ 
كما او أسلم فى طعام جد فأعطى آجود مما ذكروه ؛ وأرداً منه ؛ ومع 
الى البیع اذا كانت متميزة يمكن التسليم على الانفراد » وقد قال 
الصنف رحمه الله : ان الصحیح الأول » وكذلك قال القاضى أبو الطيب 
والشائی وابن أبى عصرون » وعن صاحب التقريب حكاية قول ثالث 
أن النقد لا بنفسخ ولا خیار ؛ ویجعل الاختلاط قبل القبض کالاختلاط 
بعسده ؛ و استبعده الامام ٤‏ وحكاه الجوری عن أبى سلمة والروزی > 
ردكي الرويانی طريقة أنه فى سسالة الحنطة قبل القبض بیط البیع 


1۷۹ 


قولا و احدا 0 لن الشافعى جعلها دليك أحذ القولين ف اختلاط الثمار 
قال : وهذا آوضح + 5 ۱ 

( واعلم ) أن ما ذكره فى تعليل کل من القولين يقتضى أن التسليم 
لم يوجد » ومن العسلوم أن القبض فى الثمسار بالتخلية ؛ اکن وان 
قلنا قبضها بالتخلية فليس ذلك بقبض تام » فان البائم يجب عليه سقيها 
ونسبه جماعة من الأصحاب رضی البائع بترك حقه بالاعتراض عن التعل 
فيما .اذا اشتری دابة ونطها » ثم اطلع على عيب قال الامام : ومسالة 
النعسل ليست خالية عن خلاف » وهنذه التى نحن فيها أولى بالخلاف 
من تلك » فان الزام الشتری بطوق منة البائع فيه بعد ٠.‏ وف هية 
الجهول غوائل ٠‏ فالسالة اذن مختلف فیها فان آجبرنا الشتری سقط 
خياره والافهو على تخیره ۰ 5 

وقد حكى الرویانی فیما اذا انثالت حنطة على الحنطة المبيعة » 
وسلم البائع الكل الى الشتری وجهين فى اجبار المشمترى على القبول . 
وفيه تصريح بمساعدة الامام + اكنه لم بحك خلافا فى مسالة الثمرة . 
ومع حكايته الوجهين ف الاجباز فى مسألة الحنطة قال : ائه لا .خبار 
للمشترى ٠‏ وهذا کلام متیح ٠‏ والصسواب أنا اذالم تجبر الشستری 
على القبول فخياره باق ؛ وانه لا فرق فى ذلك بين الثفار والخنطة . 
وقد ضرح الامام فى باب الخراج بالضمان بالوجهين فى الاجبار فى 
هبة الضمان ٠‏ وقال : ان الأقيس عدم الاجبار على القبول ٠‏ وحكى 
الرافعى رحمه الله تعالى الوجهین هنا ؛ وقال : ان الأضح سقوط خيار 
الشتری كما فى مسأآلة النمل ٠‏ 00 

وقول السنف فى الثعرة : فلم يأخذ ٠‏ وفى الحنطة : : ی 
له معنى أنبه عليه عن قرب + وقوله : حتی انثالت عليها حنطة اخسری 
هو باطلاقه شام لما اذا كانا معلومی القدر أو لا . لکن سور" 
السالة فيما. اذا لم يكونا معلومی القدر على ما سیأتی التنبيه 
عليه في فرع عن الماوزدى ٠‏ وقول. المصنف رحمه الله تعالى !: فان 
قلنا : لا ينه بنفسسخ» قلنا للبائع : ان سمحت بحقك آقر الغقد ؛ واجبرنا 
المشترى على القبول ٠‏ كذلك صرح به الأصحاب الشيخ أبو حامد 
والقاضى أبو الطيب وغبرهما ٠‏ وقد تقدم عن الامام ما فيه ٠‏ 

AVY 


و جر 


( وقوله : ) وان لم يسمح البائع فسخ العقد ۰ 1 ى يفسخه 
الحاكم بینهما ٠‏ كذلك صرح به الأصحاب ۰ منهم OT‏ والقافى 
أبو الطیب ٠‏ ولا يقال للمشترى ههنا : أنكر تمسسلیم المبيع والثمن جميعا 
الى البائع : لكلا یفوزالبائع بالعوض والعوض وما ذكره المصنف من 
الست س امتناع البائ كالمتفق عليه بين الأصحاب على هذا القول 
وف تعلیق القاضی حسین آنه یفمصسل الخصومة بینهما بالتداعی ۰ وهو 
بو افق ما تقدم عن صاحب التقریب .٠‏ 

( فسرع ) لو انثال على الحنطة البيعة بعد قبضها حنطة آخری 
فالبیم صحیح وهما مالان اختلطا » فان اصطلحا على شیء كان القول قول _ 
من الشیء فى يده ى قدر ما لصاحيه ٠‏ قال أبو اسحاق : وصورنه 
أن بكون المشترى ترك الطعام ودبعة عنده فاختاط ٠‏ وأما فى مسألة 
الئمرة فالقولان 0 ء سواء اختلطت الحادثة بالخارجة بعد 
القيض بالتخلية آم قبله قبله ٠‏ وقال المزنى رحمه الله تعالى : انما القولان 
فى المسألتين قبل القبض ٠‏ فان كان بعد القبض فالبيع صحیح فيهما 
ولا واحدا ء وغلطه مه الطعام 
اذا قىض استقر العقد والثمرة ‏ - ان قلنا بالقول الجدید : انها 
من ضمانه - فان کمال‌التبض فیها على البائع » بدليل أن عليه السقی ؛ 
وبدليل آنها لو عطشنت كان للمشتری الخیار ٠‏ 

( قلت : ) ولهذا الممتى قال الصنف فا الثمرة + فلم باخذ :وف 
الحنطة : فلم يقبض »> فلم يأت فى الثمرة بلفظ القيض ؛ بل بلفظ 
الأخذ » والمراد به أخذها من على الشجرة : وأما القبض فمتقدم 
على ذلك وان اختلطت الثمار بعد الجذاذ أو ف الجرين ء أو غيره 
لم پنفسخ قولا واحدا ؛ وانما القولان بعد التخلیة » لأن القيض 
يستقر » آلا ترى أن الثمرة اذ! عطشت ولم يتمكن البائع من السقى 
كان للمشترى ردها بالعیب ؛ قاله القاضى أبو الطيب وغيره : وهذا 
منهم بناء على الصحيح الشهور أنه يجب على الباقع السسقی ؛ وقد 
حكى الثاضی حسین -- رحمه الله فيه وجهين : وبناهما على أن الحاجة 
من ضمان البائم : آو من ضمان المشترى » وهو غريب فى النقل ۰ 
ومثله فى الغرابه ما ارتضاه الامام والغزالی من أن الاختلاط فى الثمار 
بعد التلية ساي عي وضم الجواكم + 


۷۳ 


۱ (فأن قلنا) توم كما كان بل لتب مان موم 
آو الاصلاح :-فعلی ذلك لا يأتى على الجدید !لا أن: البيع صحی 
تولا واحدآ كما ذهب الیهالزتی » وهو خلاف ما أطنق عليه العراقیون:؛ 


و . فقد تلخص فى اختلاط الثمار أئه. ان كان قبل التخلية جری القولان 


ار الطرق قياس الطريقة الى قالها الرویانی ف الحنطة أن قال: 

: انه بطل قؤلاواحدا ٠‏ وان کان بعد الجذاذ فالبیم > ۱ 
3 وان کان بعد التخلية وتبل لاغذ غالشنهور وهو طريقة لخزاهیین 
جريان:القولين“قيل التخلية ء واختار المزئى.والامام والغزالى على الجديد 
آنه كما بعد الجذإذ » فالمصئف حيئكذ جری على طريقة ای 
و لصجنعه وس آختارها افاي شن عن الكر امان وت: 
أغرب التولی فحکی فى كتاب الزهن أنه لا فرق ف جريان و 
مالة الحنطة بين ما قبل القبض ويغننده » وهذا ضميق جدا. » ويلزمه. 
طرد ذلك فى الثماز بعد الجذاة:. 2 


تیم )با اتشلا عه تفن اليه جزاها كما ٠:‏ ۱ 
اختلطت بجنطة لباق أ» قال e‏ یخرج على القولین + 


( فائدة ) اذا أنه نتمی الامر الى الخصسومة وقبول قول ذی ید 
قال الامام : مسبيه ‏ المج ونة أن لا يتعرض نابيم ؛ فانه اذا :ادع ` 3 
بدعا ق الصاعدن, e E‏ ثم ع الى اختلاف ئ 
۱ قدر البیم ٠‏ ۱ 5 3 


سا O‏ 
للمشترى أو لهما ؟ ثلاثة آوجه نقلها الامام. ٠‏ قال ابن ن آبی الدم. : 
ومتتضاه آنا متی جغلنا القمار ف يد-ؤاحد فالقول قوله ( وان قلنا ‌ ۱ 
انها فى يدهما فلم پذکر الامام ولا الفزالی ما بقتضیه هذا الوجه  »‏ | 
ومقتضتاه أن یقسم القدر التنازع بینهما نصفين » ولکل منهما تحلیفه 
صاخبة. » وفى كيفيته وجهان کالوجهین فى.عين فى بد رجلین کل .منهما 
برضي ی زا E ET‏ 
اليه ( والثانی ) علئ استحقاقه الكل والاوك ۳ ٠‏ وهذه السنالة 


مذكورة ف الدعاوى ۰ : 


AVE: 


:ْ ( فرع ) قد تقذم حكاية الخلاف فى الصحيح فى هذه المسألة > 
وأن الغزالی والرافعی قالا. : ان الأظهز عدم الانفساخ وفيه نظر > 
لأنهما يوافقان على أنة لو باع الثمرة التى يغلب تلاحقها أن البیسع 
لا يصح فان كان التلاحق الطارىء غير مانع من التسليم بل هو عيب ؛ 
فينبغى.أن لا يبطل فى صبورة العلم بطريانه ؛ وان كان مانعا من التسليم 
فینبنی اذا طراً قبل القبض أن ينفسخ العقد كتلف المبيع * ااا 
ان سمحت بحقك أقر العقد كما قال المصنف ؛ وهكذا هو فى مختصر 
الزنی » وقال : ان البائع بالخيار » والغزالی والرافعى لم يذكرا 
ذلك > وانما قالا : انه بثبت المشترى الخيار ؛ قال الراقعى : فان 
قال الجائع : أسمح ففی سقوط خيار المشترى وجهان » والقموم من 
اثبات الخيار للمشترئ أنه اذا لم يسمح البائع » فالشتری يفسخ ؛ 
وقد قدمت عن آبی الطيب وغيره أن الفانسخ هو الحاكم ؛ وأيضا قياس 
قول الرافعى : ان ذلك من باب العيوب » فيكون على الفور الا أن 
۱ يسقطه البائع بترك حقه ؛ فلو خم يفعل وآخر المشترى الفسخ سقط 
( فائدة ) قال الامام : ولو آعترفا ‏ والاختلاط بعد آلقبض - 
بالالتباس » ورضیا بان لا يفسخ العقد » رجع الکلام الى الوقف 
والاصطلاح » فقوله : ورضیا بآن لا يفسخ العقد لا حاجة اليه : 
لأنه ان كان بعد القبض التام فلا خيار ولا يفسخ » وان كان بعد القبض 
بالتخلية فعنده كذلك ؛ وانما يأتى هذا الكلام غند الأصحاب على 
أحد القولين بعد التخلية اذا قلنا بعدم الانفساخ » فحينئذ اذا رضيا 
( فرع ) هكذا الحكم فى بيع الباذنجان فى شجره اذا بلغ 
نهايتة لم يحت الى شرط القطع » ولو كان البعض صفارا والبعض 
كبارا قانه بترك حتى يتلاحق » فآن كان الكل صغارا لم یجسز الا بشرط 
القطع ؛ فلو باع فى الحالتین ثم ظهر شىء آخر واختلط بالمبيع جرى 
القولان > وكذلك الخربز وهو البطيخ وهكذا القثاء والخيار ؛ وكل 
ما له حمل .بعد حمل »> على ما ذكزه الزنی والأصحاب + فلو كان 
المبيم سجر الباذنجان فسيأتى فى الفصل الذى بعد هذا ٠‏ ت 


۷۰ 


( فوع ) ميه تیه على بيد غلام آلسند ‏ أو تالا 
ERAT‏ القدر » وذلك بآحد 
ثلاثة آوچه (۱ ما ) أن يكون كل منهما معلوم | لکیل ( واما ) أن يكون 
المبيع منهما معلوما » قتعلم بعد استيفاء كيل المبيع قدر ما لیس يمبيع 
( ولما ) آن يكور اكير ال مماوما فیملم بعد اا ء كبلإما ليس . 
بمبيع قدر البیع ۰ فاذا كان البیم. معلوم القدر باد هذه الوجوه : 
ال نب مار بختط الین مصیژ القدر 4 رعیز ی 
الجهل ؛ وهو اتوای القصودین « فمنح آلبیم واختلاطالمن مر 
للصفة مع تفاوت الاجزاء » فصار غيبا یوجب الخيار ؛ فوجب أن 
بكون البيع جائزا » وللمشترى لجار عار لي اه 
وا e‏ 


ن کار ن الطبامان متماثلی القيمة تقاسفاه کیلا » وان عاد ) مختلف 
ا ل uc‏ 
بتراضيا نقسمة ذلك كيلا » على الحصص دون القيمة فیجوز ۰ ذكر 
هذا الفرع یکماله الماوردى » وهو ينبه على أن محل جربان الخلاف : 
ف الانفساخ 6 انما يكون عند الجهل بالقدار ء ولذلك قدت كلام 
الصتف .> فائه مطلق والله أعلم ۰: وكذلك کلام كثير من المصنفين 
وم ار قل تكون ال مجوولة اد وال اعم + 


( فوع ) قد تدم أنه اذا كان اختلاط اللسامبعد اقيض 
لا يتفسخ العقدا؛ والعقد ضحيح بحاله > وكذلك الئمرة اذا 
كان بعد الجذاذ ».مان كان قدر الطعام أو الئمرة معلوما باجند 
الأوجه التى مضت تقاسماه على ما تقدم ؛ وان كان قدر الطعسیام . 
مجهولا والفرض أنه بعد القبض فلا ينفسخ العقد » وان تراضیا 
على شىء . واتفقا هليه جاز ؛ واقتسسماه على ذلك » وان اختلفا 
فان كانت صيرة ا ف البائع فالقول تول 
الباكم فى قدر ما له مع بمينه.؛ لان اليد له ۰ وان کانت صبرة الباگ 
انثالث غلى صبرة آلشتری فالقول ثول المشترى فى قدر ماله من ها 
الباقم مع يمينه وقال المزفى : القول قول البائع 8 لأن بده اند لکانت 
غلی الطعامین معا + وكا آعرف بقذرهما حن الشتری الستعدت الید + 


الهلا 


قال .الساوردی : وهذا. خطا ٠‏ لأن ما وجب اعتبتار اليد .فية 
كانت اليد الثانية أولى أن تكون معتبرة من اليد المرتتعة كشائر 
الحقوق ( قلت : ) والصواب ما قاله الماوردى وقد قاله غيره وتقسدم ` 
ذلك مختصرا ٠‏ وليس من لازم التصوير الذى أظلقة الزنی أن تكون 
اليد للبائع ٠‏ فقد تكون صبرته فى يد غيره » والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ): لو صدر. الخلط من البائع أو المشترى عن قصحد كان | 
الحكم كذلك كما یتتضیه لقظ الشناقعى رضى الله عنه فى الأم:* 


( ضرع ) قال القاضی حسين : ان القولین ف. الاندسساخ 
فى مسالة اختلاط الشنار المبيعة بغيرها ينبنيان على. تلف المبيسع فى 
يد الباقم قبل التبض ؛ لا خلاف آنه ينفسخ العقسد ولأى معنی ينفسخ ؟ 
فيه مغنيان ( آحدهما ) لتعذر التسليم ( والثانی ) لوقوع اليأس عن 
التسليم ( ان قلنا ) بالأول انفسخ العقد ههنا ( والا.) فلا » لأنه يمكنه 
تسليم الكل ٠‏ قال : ویخرج على هذين العنیین ممسائل ( منها ) 
اذا باع درة ووقعت قبل القبض ف لجه البحسر پنفسخ العقد لوجود . 
العنیین ۰ وان وقعت ف واد » ان قلنا بالأول انفسخ والا فلا ( ومنها ) 
لو باع عمستورا ثماختلط بعصانیر البائع قبل القبض ‏ أو حنطة 
فانثالت علبها حنطة آخسزی للبائم ۰ ان قلنا بالاول انفسیخ والا فلا 
( ومنها ) اذا باع عبدا فانق قبل القبض ‏ عامة آصحابنا على أن البيع 
لا ينفسخ » وقال أدو يعقوت الأبيورى : كل ينفسخ » قال القاضى : 
ويمكن تخزیجه على المنپین ۰ وكذا لو نهبه. التركمان أو غاروا عليه 
قبلالقیض ٠‏ 

( قلت : ) وف مسمألة اختلاط الثسار والحنطة وشبهها لا يظهر . 
فرق بين تعذو التسسليم وبين اليآس منه ٠‏ فانه ان أريد به تسليم 
ابيع وهدده متميزا فهو متعذر ؛ ومایوس منه ٠‏ وان أريد تسليمة 
فى الجملة فليس بمتعذر ولا مایوس منه ( وأما: ) ضمالة العصفور 
فقد قال الرويانى فى البخسر : انه لو باع شاة فاختلطت:بقطيع لا نتمیز 
هالمذهب أنه يبطل البيع ٠‏ قال : وتفارق الحنطة لان هناك الاشاعة 
لم تضم البيع » وههنا الائستباه مانع من المقصد + وقيل : لا يبطل 
یه يمكنه التسليم بان يقبض الكل ويكون. كمه هكم. من. اختاظت 


توس تسم 
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ع ای ینم مک رسب 
الجملة ٠‏ ۱ 
(قلت :( نوله : المذهب اه يشل ای اراد التررجيج 
ف الجملة » فالحنطة والكمسرة : كذلك ؛ وان اراد آنه يبطل تطلب خا . 


الحنطة والثمرة لما لحظة من معنى الاشاعة والاثتياه فقد يقال : 


واكك للستي : لأن الخلط ههنا لو :اقتضی الاشاعة كنا يقوله .فى 
باب الفلس وغیره لكا نالجع ا اانه اقيم سس ای ۶ 
لان الذهب هناك أنه یصیر شترکا » وآيضا فکان تفصتل هنا بين 


آن. یکون الخلط ببالثل والأردا أو بالوجود » كما هو مفصبل هناك ؛ 
لکن الذهب ههنا أنه ينفسخ العقد » ولم یفصل آخد بين آن یکون 
الخاط تس آو بالثل » فدل علی الفرق بين البابین وآن الخلط 
انما , يقتضى الاساعة اذا كان بعد القبض » آما قبل ٠‏ القيض كمس ألتنا 
هذ الك غير 3 ا اا 


وما ذكره a‏ يو افق وجها فى الفلس أن اليا گم لا رجنم ف 
المبيع اذا خلط مطلقا وهو مؤيد هناك بمسألة الاختار هنا والمأهب 
هناك خلاقه وفرثوا بينهما ہما ذكرناه » ولو كان قول الاشاعة ملاحظا 
. فى مسألة اختلاط الثمرة والحنطة » لکنا نقسم ذلك بين البائ ی ی 
وام يقل به آحسد ههتا فيما اعم » وانما العائل بعدم انس ۶ قول 
بالتخبير » نعم معنى الاشاعة يجب أن يلاحظ اذا كان الاختلاط بعد 
القبض ف الحنطة وبعد الجذاذ فى الثمرة » وكذلك على القول الذی * 
ككاه الاعام عن ضاحب التقريب ؛ وان كان لم يتعرض للاشاعة ٠‏ ' 
ولا ینانی ذلك ما تقد تقدم عن عن الأصحاب من فصل الخصومة › لان ذلك ۱ 
معرفة القدار وبعد. معرفة القدار لی لكل منیا سیر مرح 
كما تقدم عن الماوردى: فيما اذا كان التدار معلوما » وبضير: خکمه 
حكم الاختلاط المذكور ار ا الأبواب » وف المثلنات بحنکم : 
الاشاعة على ما سنذكره | ن شماء الله تعالئ' فى باب الفلس والغضب » 
AVA‏ ۱ 


قال الصنف رحمه الله تعالی 


( وان اشستری شسجرة علیها حمل للبائع فلم يأخذه حتی 
حدث حمل للمشترى واختلطت ولم نتمیز » ففیه طریقان » قال أبو على 
ابن خیران وآبو على الطبری لا ينفسخ العفد قولا واحدا » بل 
يقال : ان سمح أحدكما بترك حقه من الثمرة أقر العقد لان 
البیسع هو الشسجر ولم یختلط الشسجر بغيره وانما اختلط ما عليها 
من الثمرة والثمرة غير حبيصة فلم بنفسخ البیع كما لو اشتری 
دارا وفیها طمام للبائع وطمام للمشتری > فاختلط أحد الطعامين 
. بالآخر فان البيع لا ينفسخ ف الدار قال المزنى وأكثر أصحاينا : 
انها على قولين كا مسالة قبلها لان التصود بالشسجر هو الثمرة 
فكان اختلاطها كاختلاط البیسع ۰ وان اشسترى رطبة بشرط القطع 
فلم يقطع حتى زادت وطالت ففيه طريقان ( أحدهما ) أنه لا بیطسل 
البیسع قولا واحدا بل يقال للبائع : ان سمحت بحقك آقر المقسد 
وان لم تسمح فسخ العقد لأنه لم يختلط المبيع بغيره » وانما 
راد اابیسم فى نفسه فصار كما لو اشترى عبدا صفیرا فكبر أو 
هزيلا فسمن ( الثانى ) وهو الصحيح أنه على قولين ( أحدهما ) 
لا ينفسخ البيع ( والثاتی ) ينفسخ ويخالف السمن والکبر فى المبد فان 
تلك الزيادة لا حكم لها ولهذا يجبر البائع على تسليم [ العبد ](') 
ومع السمن والكبن ولهذه الزيادة حكم » ولهذا لا يجبر البائع على 
تسلیمها فدل على الفرق بينهما ) ٠‏ 


علیها من مسائل الاختلاط ( احداهما ) وهی الرتبة الثانية اذا اشتری 
تسجرة أو آرضا فيها شجرة وعلی الشسجرة البيعة أو الداخلة فى البیم 
من الثمرة حمل ۰ اذااشتری شجرة وعليها حمل للبائع بأن كان مؤبرا 
أو ما فى معناه فلم يأخذها البائم حتى حدث حمل المشترى واختلطت 
ولم تتميز وذلك انما يكون فيما يحمل حملين » أما ها يحمل مرة 
فى العام فقد تقدم أنه متى كان على النخلة شىء مؤبر كان جميع ثمرة 


(۱) فى ش و ق مآ بين المعقوقين ( العقد ) والصواب ما ههنا (ظ) * 


۷۳۹ 


٠‏ ذلك العام للبائم ٠‏ اذا عرف ذلك قال الأصحاب : فان كان الحمل 
لحادث يتميز 2 الأول كان الجمل الوجود حال العقد للبائع : 
والخك احا ششتی لان دع ف ملك وان مخز د لل 
۱ ف ذلك على طريقين كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ۰ هب 


( احداهما ) طريقة ابن خیران وأبى على الطبری سن 
القطع بعدم الاتفساخ ۰ ونقل سس آبو حامد عن أبن خیران أن 
هذه المسألة لا تعرف للشافعى رحمه الله تعالى » ولا نض عليها » ولا 
تجىء على مذهية أيضا » بل البیع صحيح بكل حال » قال : وقد نكت 
ابن خيران وما قصر ؛ وهذا الكلام من الشي ENE‏ 
الى ما قاله ابن خيران وكذلك المساوردى قال : ان ما قاله ابن خیزان 


. اصح جوابا وتعليلا » وان كان نت اوی سیا قل . ٠‏ والاذعان 


للحق أولى من نضرة ماشواه + 
وقال القاضی آبو الطیب عن انن خیزان والطبری :انهم قالا : 
۱ أن الذى فى مختصر المزنى نقله فى الأم فوقع القلط فى النقلنمن مسالة 
بيع الثمنرة ة الى مسألة بيع الأول » واحتج النتضرون لهذه الطريقة' 
نخان ليس فى البين فصاز قدا او اتی رج شترا رة 
شمار ق ید. البائم وتعيبت الثمار والمبيع فى يد البائم فلا" خيار بعيب 
الثمار » قال الامام : وهذا القياس الذى لا یسوغ غتر ه ۳ 
۲ وی ات 


( الطريقة الثانية ؛ ) وبا قال الزنی وآبو اسحاق الروزی » 
ونسبها القاضى آبو الطيب كما تسبها الضنف الى. أكثر. أضحابنا آنها 
غبی القولين » قال.عوّلاء : ونحن وان لم نعلم نصنه علیها فان الزنی 

ثقة قیما نقله آعنه > وف السسالة ما لا يحتمل .التأویل هن وجهين 
( آهدهما ) أن ی ای ال 
اتسمح ؟ فلولا آن المتسود عليه هو نفس الشجر لما ضح أن 
. يقال لكل منهما : آتسمح ؟ (والثانی )“أنه قال : تكون الخارجة للبائم > 
إوالحادثة للمشترى » فدل على أن المغقود عليه هو الشبجر ©.ثم. 
المعنى بدل على ذلك فان .المعقود عليه وان. كان . هو الشجر: فان 


Ae 


التصود منیا الثمرة » فاذا اختلطت الخارجة بالحادثة فقد اختلط 
التسود من البیم بغیر البیع » هيو كما لو اختلط: ال يتيده ؛ 
قال الشیخ آبو حامد : وهذا قريب » غير أن ابن خیران اسقط السالة 
بالأصالة فلا معنى لقول هذا القائل : ان فيها ما لا يحتمل التأويل * 

( قلت : ) الراد آن المسالة غيرقابلة للتأويل » وأما اسقاط 
ابن خیران فیجاب عنه بان الزنی ثقة » وقد نقلها فلم يبق لابن خیران 
متاق الا أن تقول ان المزنى أخطا فيها وجوابه بما آبداه هذا القائك من 
المعنى ؛ فانه بنفى الجزم بخطكها ۽ واعلم أن هؤلاء الأكمة على 
جلالتهم واطلاعهم بين منكر ا نقله المزنى ومقلد له فيه » وقد ورت 
على القولين بما لا ب تمل التأويل الا بتعسف عظیم.» فانه قال فى آخر 
باب ثمر الحائط يباع أصله » وما اثمر فى السسنة مرارا فبیسم وفيه 
ثمرة فهى للباكم وحدها ؛ فاذا انقضت فما خرج بعدها مما لم يقع 
عليه صفقة البيع فلمشترى الأصل » وصنف من الثمرة ما كان يرج 
منه الشىء بعد آلشیء »> حتى لا ينفصل ما وقعت عليه صفقة البيغ » 
وهو فى شجره فكان للبائم ما لم تقع عليه صفقة البيع » وكان للمشترى 


ما حدث ٠‏ 


فان اختلط ما اشترى بما لم يشتر فلم يتميز ففيها قولان ( أحدهما ) 
لا يجوز البيع فيه الا بان بسلم البائم للمشترى الثمرة كلها » 
فیکون قد أوفاه حقه وزيادة آو نترك الشتری له هذه الثمرة » فيكون 


قد ترك له حقه ۰ 


( والقول الثانی ] أنه بفسد الببع من قبل آنه - وان وقع 
صديحا ‏ فقد اختلط حتی لا يتميز الصحیح منه الذی وقعت عليه 
صفقة البيع مما لم بقع عليه » وقد تكلف ابن الرفعة بحمل ذلك على 
ما اذا باع شجرة التين مثلا بعد أن نتجت الأغصان ولم تبرز الثمرة 
فاشترط البائع لتفسه تلك الأغصان : فانه كالثمرة غير المؤبرة اذا 
شرطها اگم لنفسسه » فيشترط فيها القطم على النص » فيصح أن 
بقال : ان المبيع قد اختلط بغيره » وهذا تكلف بعيد » وقد أحسن 
الحاملی فاعترف بأن السافعی رحمه الله تعالى نص على القولين فى 
الام : ورد على ابن خيران مذهبا وحجاجا » وذكر الامام عن القائلين بهذه 


NAY 


الطريقة آنهم فرقوا بين صورة الاختلاط وبين تعيب الثمار المتحدة فى؛ 
يد البائم » بآن |الاختلاط سنبيه بقاء ثمرة البائع على الأشجار » وعلی 
| ما استبقاه البائع لنفیسه » وقرب ذلك من نقل الأحجار الودعة فى 
الارض ؛ ومن قلع باب الدار المبيعة لنقل ما فیها من الأمتعة ٠‏ ۱ 

وف البصر أن ابن خیزان تأول ما نقسله الزنی على ما اذا ابتا 
الشچرة وبقيت الثمرة للبائع » ثم اشترى الشتری ثانیا الثمرة , 
ثم. ظهرت الحادثة فاختلطت بها ٠‏ وهنا يختلط المبيع بغير المبيع ٠٠١‏ 
شهی مسالة القولین ۰ وغلطه فى هذا التأویل بان هنا وان اختلط الب 
بغر المبيع الا أن كله للمشترى ؛ واختلط ملكه بملكه فلا يؤر فى إلبيع 
اصلا ؛ والله أعلم E ۱ ٠‏ ار 


. (فائدة ) قال الشیخ. ابو حامد : ولا عرف شجرة تحمل. حملين 
بتميز أحندهما عن الآضر فى سئة. وأحدة إلا التين 4 فانه: يحمل 
: التوروذی ثم يحمل بعده فى الوقت * وقد قال غیره : ان النارنج والأترج 
والرانج أيضا يحمل حملين » وقد بلغنى عن نوع من التفاح والباذنهان 
و البطیخ والقثاء ونحوها کالتین » وأجاب الاصحاب عن كوننا لم نجعل 
الحادثه تابعة للخارجة كما فى ثمرة النخل » حيث جملنا الطلم. الحادث تابعا 
على الصحیح بان العادة فى النخسل أنه بحمل حملا واحدا ؛ فاذ! كان 
بعض حفله للباگم كانت ثمرة ذلك العام كله له » والتين يحمل خماین 
كل واحد منهما غير الآخر فالثانى كثمرة النخل فى العام القابل م١‏ , 

. ( قلت ) والآخر كذلك غير أنه لا يطرد فى شجر بعيئة » وله 
نقول فى ثمرة النخل مطلقا أن ثمرة العام كلها للبائم » فقد ورد :آن 
نخل أنس بن مالك رضى الله عنه كانت تحمل فى السنة مرتین بدعوة 
النبى صلى الله عليه وسلم له ۰ فالعتبر حينئذ بالحفل على ما جرت 
العادة ٠‏ فاذا كان آحد الحملين منفصلا عن الآخر انفصالا بینا غير 
متلاحق لم يتبع الثانى الأول ٠‏ وان كانت عبارة الشافعى التى: قدمتها 
۰ تقتضى اعتبار العام فینبغی أن يقول : على ذلك سؤال قال الأصحاب : 
( أن قيل ) هلا قلتم : الحمل الثانى تابع للأول ؟ كما اذا باع نخلة مؤبرة 
قان الطلع الحادث للبائع تبعا للموجود ؟ ( فالجواب) ان فى الطلع وجهين 


NAY 


والفرق أن الطلع الحادث من جملة هذا الطلع الموجود ؛ لأنه ليس له 
الا حمل واحد يتقدم بعضه ويتآخر بعضه ٠‏ وليس كذلك الحمل 
الثانی مع الحمل الأول ٠‏ 

(فرع) قال التولی فى هذه المسألة : ان عدم الانفساخ هو 
الصحیح یعنی من طرئقة القولين وف مسألة اختلاط الثمار الييعة 
بغيرها لم يصمح شیا والذى صححه ابن أبى عصرون فى هذه المسألة 
من طريقة القولین القول بالانفساخ كما صحح ذلك فى مسألة اختلاط 
الثمار الممبعة.* : 


( فرع ) اذا قلنا : ينفمبخ العقد فلآ تفريم عليه (وان قلنا : ) 
لا ينفسخ + قال القاضى آبو الطيب : فمن سمح منهما أجبر الآخر 
على قبوله » وان امتتما فسخ الحاكم بينهمآ » كذلك قال القافی 
أبو الطيب > وهو مفهوم المصنف رحمه الله ٠‏ قال الساوردی : على 
ما بقتضیه مذهب ابن خيران » ان تراضيا واتفقا على قدر الحادثة من 
المتقدمة » والا فالقول قول صاحب اليد » ولا بفسخ البيع لأنه لا يجعل 
لما حدث تأثدرا فى البيسع وهذا الذى قاله الماوردئ أحسن وأدخل 
ف المعنى الذى لحظه ابن خيران » لأن الاختلاط فى غير المبيع لا أثر له » 
وكذلك صرح به المحاملى بعبارة تقتضى أنه منقول عن ابن خيران » 
فانه قال : وقال ابن خيران : المسألة على قول واحد أن البيم 
لا بیط » ولكن يقال لكل منهما : اسمح بترك ثمرتك » فان سمح أجبر 
الآخر على القبول » وان لم يمسمح نظر - فان كانت الشجرة والثمرة 
فى يد البائم ‏ كان القول قوله فى قدر ما يستحقه الشتری منها ؛ 
وان كانت ف يد المشترى فالقول قوله فى قدر ما يستحقه منها ٠‏ 


وكذلك الامام قال : انه على هذه الطريقة لا يثبت الخيار » وربما 
یخن بين كلام هؤلاء وكلام القاضی أبى الطيب منافاة » ولا منافاة 
بينهما > فقد دين الرویانی ذلك » ونقل القول بالفسخ عن نصه فى 
لام وعن ابن خيران أنه اذا لم يسمح واحد منهما فالقول قول من 
فى بده كما قاله المصنف والقاضى آبو الطيب تفريعا على القول بعدم 
الانفساخ من قولى طريقة الخلاف : وما قاله الماوردى والمحاملى 
والامام تفريم على طريقة ابن خيران فقط ؛ فکلام آبی الطیب لا ايراد عليه 


را 


الا من جهة كونه أطلق طاق ذلك على قول عدم اتف ناخ ووط: 
مشترك بين قول ابن خيران وأحد "قولی طريقة. الخلاف وكلام الصنف 
الایراد عليه قوى » لأنه نقل قول أبن خیران » وفرع عليه آنه يقال : 
من سمح .منكما أقر العقد فأفهم أنه اذا .لم. , یسمح واحد .منهما لا 
يقر العقد ؛ ويقسخ دیس ۳7 قول ابن شيران 6 ولو لخر : هيذه 
ير بد ار م شی ل ای وام 


ترك الحق .سر ا 13 يقتفئ أنه بیدا 
بالباگ گم وکلام الماوردى بقتضى النداء2 بالمشترى » و التسوية 
اکما ۳3 اليه فى الهذب وآن من بدا بالقول الباکم أو .الشتری ». 
بقل ذلك على أنه متختم بل على جهة الثال ویس كذلك كالبدابة فى 
ا عابر بخان جيذ وال غلم + 


( فرع ) آورد على الزام .المشترى أو و 

من. الثمن لامضاء العقد ما اذا سمح غرماء المفلس لصاحب السلعة: 
البيعة بتقديمه بتمام ا يل له الاجابة 
وفیه نظر م ۱ 


( السالة الثانية ) وهی الرتبة الأخرى ٠‏ اذا ری أرطبة فان 
استراها بشرط القطم من اصلها فلم يقسلع فما حدث يكون للمشتری . 
ار ن اشتراها بشرط القطم فلم يأخذعاً الشتری حتی طالت وعلت + فقد 
عطف المزنئ هذه علی, مسألة القولین » فاختلف الأصحاب > فمنهم : 
من قال : البيع صحیح قولا واحدا كما ذكره الصتف حكما وتعليبلا: 
ومنهم من قال : إهى على قولين کالسالة الأولى وممن ذهب الى هذا 
ابو اسحاق المروزى وابن آبی هريرة و الشیخ أبو حامد وجمهور أصحابنا 
۳ و الرویانی والشاشى قال الماوردى وجمهور أصحابتا : وغلط 
خ أبو حامد | القاكل الأول » وأجاب هؤلاء عما تمسك به الخال 

1 من الکبر والسمن بان زيادة: الکیر والسمن وصيرورة الببلح 
تیش ابا أشبه ذلك لیس بعين » بمهنی آنه لم یزد فى آطرافه ولا ی 


اننا 


عدده ».وألرطية اذا طالت تفرع .لها اغمی ان,وجدکت.اعیان لم تكن.فهو: 
كالمسآلة الأولى سبواء ۰ ۱ 

وحسن المصنف هذا الجواب بقوله : ان تلك الزيادة لا 
لها » فلم يقل انها ليست بعين » فانها عين قطصا ولهذا احتاج الاولون 
يفسرون ذلك يعد زيادة. آطرافه وعدده » لكتها - وان كانت عينا س 
فلا حكم لها » بدليل آنه يجبر على التسليم معها قعبارة الصنف أسلم 
عن الشاححة » وقد يفرض طول الرطبة من غير تفرع الاغصان » ومما 
بدل على ذلك .أنه لو باع الرطبة وطولها ذراع فاجبر في نصف طوله 
قبل القبض سقط من الثمن بقدره بخلاف السمن » فانه لو هزل فى 
بد البائم لم بسقط شىء » وقال القاضى آبو الطیب : ان الزيادة ق 
الرطب حدثت فی:الاصول التی ف الارض » فهی بمنزلة حدوث 1۳ 
آخر من الثمرة » وقال الماوردى : انها عبن متميزة بخلاف الکبر 
والسمن فانه لیس متمیزا ٠‏ ۱ 


( واعلم ) ١‏ ن هاتين الطریقتین على ما ذکره الصنف متفقتان 
على أن الزيادة التى .حصلت فى الرطبة لليائم » ولیست للشتری > 
وكذلك قال القاضى أبو الطیب والحاملی والشيخ أبو حامد قيلهما 
رت » وذكر الماوردى فى حكاية الطريقة الجازمة بالصهة 
ان الزياده المسترى ۷ ۱ عم » فان صح ذلك ففی المسألة ثلاث 
طرق » وقال ابن أبى عصرون : ١‏ ن الاصح من قولی أحد الطریقین 
الانفساخ كما ذكره ف الممسالتين السابقتين » وقول المصنف : فسخ » 
أى یفسخه الحاکم » كذلك صرح به الماوردى ؛ وقؤله على القولين 
أى القولين فى اختلاط الثمرة المبيعة ٠‏ 


( واعلم )أن فى مسألة الرطبه ومسآلة اختلاط الثمار المببحة » 
يقال للبائم : ان سمحت بحقك آقر العقد ون ام مهم ۳ 
مد » كما قال الصنف هناك ؛ ولا بقال للمشتزی : أن سمحت بحنك 
آقر العقد وف. مسألة اذا 2 الشجرة واختلطت الثمار 
بالحادثة .يقال لکل منهما : إن سمحت د قك آقر العقسد والفرق ,أن 
فى المسآلتين الأولبين اذا 1 المشترى حقه فاز البائم اا 
والمعوض ٠‏ 


ع4 


(فسرع ). باع شمجرة الباذنجان ان بلغ نهايته فان كان فى الخريف 
لا يحتساج الى شر اقطم + والا قشر القطم »نان كان علية نور 
فهو .للمشترى > والا فهو للبائع كما فى سائر الثمار ؛ ولا يدخل 
فى مطاق العقسد الا بالشرط ؛ فلو ظهر باذنجان آخر واختلط بالأول 
بحیث لا بتفیز ففنه طریقان كما ذکرنا » وهکذا فی البطيخ وإلقثاء 
0 فى معناها » قاله القاضی حسین » وقال الرویانی فى هذا الفرع : 

ان. باع الأصل مع الثمرة ؛ لابد من شرط القطع »> فان شجر الخريز 
والباذنجان والقثاء ززع وقد تقدم ق کلام الامام ما یخالفه » وقال 
الخوارزمى : ان باع الأصول قبل بخروج حملها لم يجز الا بشرط القطع + 
وان باع بعد خرولج حملما » فان. باعها مم العمل جاز مطلتا وان 
مكايو SG‏ 


ومقتضى كلام التافی حسین الذى حكيته أنه اذا با 
أصوله لم يصح الا بشرط القطع » بخلاف اتیل و 
الامام والغزالى > قال ابن الرفعة : وهو أفقه يعنى من الامام » والمنقول 
الأول ؛ یضی كلاما من البندنيجى وفیره يقتضي آنه يجوز :.مطلقا + 


( فا ثدة ) ان قات ها وجه حش هذه الرتبة EEE‏ 
فان فى هذه الرتبة اختلط المبيع بغیره ؛ فهى آشبه بالس‌الة الگولی 
" ( قلت ) الرتبتان الأوليان الاختلاط فيهما ظاهر : اما اختلاط البیسم) 
بغيره فى المرتية الأولى واما اختلاط القصود منه بغيره فى الرتبة 
الثانية » وف هذه الرتبة القاگل الأول يقول .: ليس فيها اختلاط ء 
وانما هو زيادة ابيع ف نفسه ۰ ولو كان كما قال هذا القائل لأجبر 
البائع على تسليم الزطبة بكمالها ٠‏ ولم يقل به أحد كما آشار اليه 
+ الضئثف ٠‏ فالنزاع ف المرتبة الثانية فى الختلط فيها ٠‏ هل هو کالختلط 
ق ری الأولى أو ل ؟ عر ف ار .هل هو د ا 
م يقب الزاع ف كونه تال و ٩‏ كن جرا اكولين هی أظنه: 
آولی من اجرائهما فى ١‏ ارتبة الثانية لأن. الاختلاط حقيقى ؛ وانكار 
ا ۱ رتكاب ضرب ق المجاز أو القبا سن ٠‏ وكون المرتبة الثانية کالاولی 

عن مکی ؛وكذلك قات فى هذه الرتبة الأخرى ٠‏ ولم اقل 


كلا 


اختاروا اجراء القولين هنا دون المرتبة الثانية .٠‏ 


ولو اشترى وديا(!) فكبر فانه للمشترى قولا واحدا لأنها زيادة 
غير . مميزة ٠‏ قاله ابن أبى هريرة وغيره ٠‏ وجعله القاضى حسين فى 
تعليقه قاعدة عامة أنه اذا اشترى شسجرة وتركها حتى تکبر وتطول 
وتزداد كثيرا » فان كان مما لا يتكرر قطعه مثل شجرة التفاح وأنواعه 
فيكون الكل المشترى ؛ وان كان مما يتكرر قطعه مثل الخلاف والقصب 
بخرج على القولين » وق الفتاوى المنسوية اليه فیما اذا اشتری 
شجرة بشرط القطع فلم تقطع حتى نما وكبر اطلاق القولين فى انفساخ 
العقد » ثم قال جامعها بعد هذه المسسألة ليست عن القاضی » وانه 
بنبغى أن تكون للشترى » ولا خيار له لأنه ملك أصلها کالشمرة » 
ثم قال : ورأيت للشیخ أبى المعالى آنه ان كانت الشس‌جرة مما لا يخلف 
فللمشترى » کالصنوبر والنخل » وان كان يخلف كالقت فقولان ۰ 


( قلت ) وسنذكر من كلام صاحب التثمة أنه اذا استزى الزرع 
بشرط القطم آن الشتری لا يملك أصوله » وأنها للبائم » وقياس ذلك 
أن تكون الشجرة أيضا كذلك » وأن تكون زيادتها كاختلاط المبيع 
بغيره » فیجری القولان كما اقتضاه باقی الفتاوى › والذى قاله ف 
للتعليقة » وقال ابن أبى هريرة : محمول على ما اذا باع مطلقا > فانه 
فيما لا يستخلف لا يحتاج الى شروط القطع » وتكون أصوله للمشترى ۰ 

(فائدة ) هذه المسألة تنبهك على أن ااشتری اذا اشترى جذة 
من الرطبة لا يملك منها الا الظاهر على وجه الأرض » وقد تدم عن 
الماوردى حكاية خلاف ف أن الجذة الراد بها الظاهر على الأرض أو 
ما جرت العادة بجذه » و هذا الوجه لا يجتمع مع کلامهم ف هذه المسألة- 
الا آن يكون قد عين فى فرض هذه المسالة أنه لا يملك سيا من الباطن ۰ 


۲ ( فرع ) الزروع التی تحصد مرة واحدة اذا آشتراها بشرط 
القطع وتاخر القطم حتی زاد قال صاحب التتمة : فالزيادة للبائع ؛ 


(۱) الودی کفنی : صغار الفسیل من النخیل (ط) ٠‏ 


۸۲ 


. والخکم. على ما ذكربًا ٠‏ يعنى فى مسالة زيادة الرطبة واختلاطها قال : 
حتى لو تسنبل تكون السنايل لبا تع » اللهم الا أن يكون اشتری الزرع 


.. بشرط القطع وتآخر: القطع. ختی زاد فتكون الزوائد له لانه ملك 


أصول الزرع. التى منها تحصل الزيادة » هکذا قال صاحب التتمة 
زر : الزيادة للماء ثم » والصکم كما فى مسالة الاختلاط فهو 
مخالف لا عدم عن الامام آنا لمشترى بای 


( وأما ) قونه : حتى لو تسنبل تكون السنابل للبائع » ففیه نظبر 
إلأن السنابل لیست حادثه من خاص ملكه » بل هی منها. على رآیه 
وجعلها للشتری آقرب ( وأما ) قوله : اللهم الى آخره فهکذا وجدته 
فى النسخة» والظاهر أنه غلط ( والصواب ) القلغ باللام » وعلی هذا 
بصح » فانه اذا اشتراه بشرط القطم من اصوله کانت الأصبول ملکه » 
فكل ما حدث منه كان للهشتری ؛ لانه زيادة ملکه » والله آعسلم ٠‏ وقد 
ضرح صاحب التهذیب بأنه اذا باع القرط بشرط القلم فلم یقلع.حتی 
ازدآد یکون ما حدث للمشتری ؛ لأنه ملك اصله ٠‏ وقد تقدم التنبیه 
مد 


(فرع) اذا اشترى أصول: البطیخ تقسدم عن آلامام ادا 
وغيزهما أنه لا يجوز الا بشرط القطم ٠‏ قال صاحب التتمة : أو اله 
وقال صاحب النتمة : الا أنه اذا اشتری آصول النبات بشرط ال 
ثم استاجر. الارض أن .استمار وام قلق سول ادا ی 
ملكا له ؛ لأنه فرع أصل مملوك ٠‏ وهذأ من صاحب التتمة على ما ذكزم 
في. الفرع المتقدم أنه 'اذا اشتری الزرع بشرط القطم لا يملك 
آصوله ۰ وقد .تقدم عن الأصحاب آن يو الى ملك ما يحدث. من 
البطيخ أن يشترى الأصول. بشرظ القطع ؛ ويستأجر الارض فلا يجب 
عليه القطم ٠‏ وهذا" الذى قاله التولی بنبه على أنه لا يفيد. اشستراط 
القطع ٠‏ بل لابد من اث شتراط القلع ٠‏ وینبغی أن يكون ذلك مجزوما به . 
لان آبطیخ مما يستخلف » وان أعلم ٠‏ 


ولو باع اصول النبات مطلقا ٠‏ قال التولی : لا ندخل ابلیخ ! اد 
پالتتصیص اا کد رة ظاهرة حتی أن الذى: هو یری ولم ينعقد لا 
بتبع الأصول » بخلاف الثمرة التى لم تظهر تتبع الشسجرة! ٠‏ لأن 


NAA 


. الشجرة أصل:متصود » والنماء تيسع له ٠‏ فجعل ها لم یظهر من الفعاء 
تبعأ له » وأما هنا أصل النبت لیس بمقصود ؛ وائما. المقصود د الثمار. » 
فلا يجعل المقصود نیما + 

(فرع) قال. الشافعى رضى الله تعالى عنه : ولا يجوز بيع 
القصيل الا على أن پقطم مكانه مما يستخلف أو لا يستخلف »ثم 
قال : فان اشتراه ليقطعه فتركه بغیر شرط وقطعه بمکنه ء فاليا 
بالخیار فى ترك القصيل أو نقض البيسع : فهذا النص ان كان المراد 
يه ما استخلف خاصة فهو آحد الطريقين أو القولین اللذین نقلهما 
الأصحاب » وان كان شاملا لا یستخلف وللا لا بستخلف ففيه موافقة 
لماقاله صاحب التتمة ٠‏ من أن الزيادة فى الزرع الذى لا يستخلف لباک 
ومخالفة لما قاله الامام ؛ قال صاحب التهذيب : انه لو باع القصيل 
أو الشجر الخلف كالخلاف والقصب أو ورق الفرصاد ف أول خروجه 
يشرط القطع فى ذلك كله » فلم يقطع حتى زاد » ففى انفساخ خ البيع 
قولان کالقت » قال : وعندى ان كانت المقاطع معلومة مثل أغصان 
الغراصيد يبين مقاطعها ٠‏ فما يحدث من الأوراق فوق المقطم والقول 
بكون للمشترى ٠‏ وف القت والكراث انما ينفسسخ لأن ما يخدث من 
أصله الذى لم يبع غير متميز عما باع ٠‏ لأنه لا يعرف مقاطعها بعد 
الزيادة » 


( فرع ) فى زیادات آبی عاصم المبادی : اذا آشتری ورق 
الفرصاد مع آغصانه فتراخی القطع .حتی مضى الوقت قله الق 
و ان اشتری الورق فقط فتآخر فسد البيع ف قول »> لأنه اختلط 

( فرع ) ما لاایجوز بيعه الا بشرط القطسم کالرطبة و القصیل 
والقصب والطرفاء والخثب والبردی ف. خرابزه ذكره ابن خيران 
فى اللطيف ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعآلى 

( وان كان له شجرة تحمل حملين » فباع. أحد الحملين بمد 
بدو الصسلاح » وهو بطم أنه يحدث الحمل الآخر ويختلط به 
ولا یتمیز » فالبيع باطل وقال الربیسم : فيه قول آخر : ان البیسع 


2۹ 


یمسج * وله 4ء من أخنو افقولين فيمن باع فة من ری 

فلم يأخذ حتی حدث شىء آخر » أن البیسع يصح ف أحد القولین ۰ 

" والصحيح صو الاول » لانه باع ما لا يقدر على تسلیمه » 

TE NS‏ ام 
ف الرطبة قاد es E‏ 


(الشرح ) بط فى الاستقضاء حمليق بفتح الحاء ب قال ن 
الاستقصاء : وقال غيره SS‏ 
. تسجرة ٠‏ وبالكسر ما كان على رأس أو ظهر » وحمل الشجرة مرتين » 
يقال : ان ذلك قى التين والنوز والرائج والاترج تحمل حملين ؛ وهذء 
الثمار المبيعة انما محلة يما اذا لم يكن الاختلاط غالبا » أو كان 
غالبا ولکن ل ا ا e‏ 
٤‏ أذا E‏ غاليا و حر ۳ TT‏ 


قال 5 ماك : وللشافعی فى مثل هذا قول انه 0" شاء 
" رب. الحائط أن بسلم ما زاد من الثمرة التى اختلطت بثمرة الشتری 
e‏ > قال الحاملی : وهذا لیس بمنصوص > وانما آخذه الزبیسع 
من أحد القولين فیفا اذا باع جذة من الرطبة » فلم يجذه اأشترى 
حتى حدثت أعيان أخر ؛ فان الشافعى نص ف تلك المسألة على 
قولين : فخر- ج الزبيع قولاا آخر فى هذه السالة بداه على تلك  .‏ 
قال المحاملى "و ای مدا جلاعي أن دافم بوطلا قو و احدا. ؛: 
والفرق أن الرطمة انما تباع على شرط القطع » فالمبيع مصلوم مقدور 
على تسليمه : وانما يخاف تعذر التسليم بمعنى ربما حدث ؛ وربما لم 
بحدث ٠‏ فصسح العقد وههنا وقع العقد على الثمرة الموجودة ٠.‏ 
والعقد بقتضی تبقیتها الى وقت الجذاذ ٠‏ فاذا علم اختلاطها فى تلك 
الحالة » فقد وقع العقد على ما بعلم تعذر تسلیمه حال استحقاق 
انتسلیم : انتهى ۰ وشبهوه بشراء العبد الآبق » وقد أطبق جماهیر 
و نو » ورد ما قاله الرتیم ۰ 


تس لاا ۳ 7 رویز 
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الوا : وائفا وزأن ن مسالة الرطبة لو باع الثمرة بشرط القطع » 
فلا بيبطل البيسع ٠‏ وقد نقل الامام قول الربييع المذكور فى الکتاب 
عن العراقبین ٠‏ قال : وذكر العراقيون قولا بعيدا آن البيع موقوف . 
فان سمح البائع مىذل حقه تبينا انعقاد العقد »> وان لم يسمح تبينا 
أن العقد غير منعقد فى أصله ٠‏ وهذا قول مزيف لا أصل له »> وهو 
بمثابة المصير الى وقف بيع العيد الایق على تقدير فرض الافتدار عليه 
وفاقا : فار IES‏ 
ذلك ۰ وآراد الامام بالقول الذى نقله العراقيون ما ذكره الصنف 
عن الربيع ٠‏ لكن ليس ف کلامهم الذی رآیته أن ذلك من باب وقف 
E‏ یل صرح الحاملی فى حكاية هذا القول أنه يقال للبا؟ 

بترك حقك » فان سمخ والا فسخ العقد ؛ ولكن عبارة الريد 
5 م التى حكيت بعضها فى صدر كلامى محتطة لما قاله الامام ؛ 
و أن هماقا مایم لا تون هن رقف افو 
ولا بتبین انعقاد العقد أو عدم أنعقاده ٠‏ 


وأما الزامهم بالعيد الآبق فالفرق أن الثمرة يمكن تسسلیمها 
بتسلیم الجميع » ولا كذلك الآبق » لكن القول المذكور ضعيف بما ذكره 
المحاملى والمصنف » فان الرطبة لأجل شرط القطع يمكن تسليمها » 
وههنا الابقاء بعد بدو الصلاح مستحق » فلا يمكن التسليم ء وكونه 
ا ی كر القدرة على التسليم 
الذى لو امتنع منه أجبر عليه وهو لا يجبر على تسايم الجميع » وقد 
أورد ابن الرفعة على الامام والغزالى اذ قالا ان الاختلاف بعد التخاية 
لا يؤجب الانفساخ أن يقولا بالصحة ههنا » فان التسليم. ممكن 
بالتخلية ؛ وللبائع اجبار المشترى عليها اذا باع مطلقا لخروجه بذلك 
عن عهدة الضمان على هذا الرأى » كما يكون ذلك ف النقول وحينئذ 
تساوی مسالة الرطبة » نعم لو كان التسليم لا يمكن فى حال الا مع 
e‏ لم یسح ذلك » وذلك فى جملة البثر اذا آفردت بالبيع 
': الساء يملك ؛ وأورد صاحب الوافى آنه اذا علم حدوث ما تختاط 
0 : المسيعة اذا تركها ال كاري 
ابطال البيع فيصح نقل الربيع ٠‏ 


NY 


(قك)وايجب عل بدن شرل بد لأ الشخرى لو 

وحقيقة ا فى هذه السالة ير جم الى أن التوقم را 
4 بنه اذا تتلنا ار مارت أم ود له » وشناهده من السنة 
یه صلی الله عليه وسلغ. عن بيع الطرة ة حتی تزهی. » وآورد 

ابن الرفمة على الامام أيضا فى الزامهم العراقيين طرده ذلك ف العبد 
لابق » أنه أبدى ف کتات اللقيط احتمالا فى جواز بيع العبد الآبق » 
النقطلم. الخبر مع عدم اتمتال اثرفاق » :وعدم اجزاء عتقه عن الكفارة 
ظاغر » ثم قال : ومما .يجب ذكره أنا اذا منمنا البیم فلو تبین بقساء 
العيد فالظاهر عندي نفوذ البيع > وان كان بلتفت على الوقت ولکن 
اذا نان الأمر من اللك. والقدزة على: التسسلیم فظن" التعذر لا يبقى 
آثره مع تبين خلافه » وکان ف العاملات یضاهی صلاة الخوف "هم 
مواد يميه عزو اقم E‏ 1 


(فسرع )اذا ۵ شترى الشنسجرة ار خفن 
وتأسره وهو یعسلم آنه‌یحدث الخمل الآخر ويختلط به فأطلق الزافعى. 
وغبره أن البیسم باطل الا بشرط القطع » وقال : انه بجىء فيه الخلاف :؛ 
يعنى خلاف الربیسم » ولم يذكر أنه على طريقة ابن خيران كف كون 
ای هچ 2 خيران فى المسألة المتقدمة بالصحة 
: وعلی الطريقة الثبتة للخلاف یکون كما لو باع أحد الخملين 
TET‏ ا وا عم 
واذا باع شجزة واستثنى شمرتها التى لم تبر فانه لا بشتر 
شرط القطع على الصحیح ۰ واذا باع شجره ودقبت: ثمرتها 0 
اعد الملاح لا يشنترط قطعها جزما » واذا باع شمسرة 
بعد بدو الصلاح ملم اختلاطها بغیرها قبل الجذاذ بطل العقد 
على أحد القولين + ولو ی 
أخرى فكذلك على المذهب ٠‏ ولو باع عم نس" 
لم یجز الا بشرط القطع * ۱ 
ش ولو باع ا »ریم اخاقه یره 


at 


فيو لها لو ياغ شجزة غلیها مره مؤيرة يماع اختلاطها یره 
ومققضى المذهب كما قدمته استراط آلقطحم فكدلك هنا ؛ وظهر الك 
پجمیع هذه المساتل أن اطلاقهم عدم اشتر اط القطع فيما اذا بقيت 
انتمره نلپاتع قبل التابير بالشرط » او يعد التآبير وقبل بدو الصلاح 
بانعيد ؛ مجمون على ما اذا لم يكن تلاحق الثمار غالیا » اما لو كان 
غالبا فمقتضی مأ نقرر بطلانه » كما اذا باع ثمرة یعلم تلاجقها يعيرها 
ولیس لك أن تفرق بان الثمرة هناك مبيعه » فتعذر شسلیمها موجب 
نلبطلان يخلاف ما اذا بقیت للبائم » فانها ليست يمبيعة » لانا نقول : 
ان هنذا العنی هو الذی لحظه ابن خیران فيما اذا اع الشنجرة وعليها ‏ 
ثمرة فاختلطت يغيرها » وقد أبطله الأصجاب هناك + ْ 

ولو باع شجرة وعليها ثمرة غير مؤبرة واستثناها الیاثع » اما 
بشرط القطع ان شرطناه آو بدونه > فحدث طلغ آخر » فيل يكون 
حکمه ما اذا بقیت الثمرة المؤبرة للبائم وحدث ظلع آخر ؟ فیجری 
فيه الوجهان فى أن الطلع یکون للبائع.؟ او للمشترى ؟ أو نقول هنا : 
ان الطلع الحادث للمشترى قولا واحدا ؟ لأن .الثمرة غير الوبرة 
انما بقيت بالشرط » فلا يستتبع الطلب الحادث » لم آر فى ذلك نقلا 
( فان قلنا ) ان الطلع للبائع تبعا للثمرة فلا كلام ( وان قلنا ) 
للمشترى وكان الغالب تلاحقه فهل يصح من غير شرط » فيصير كما 
لو باع سجرة عليها ثمرة حوبرة » يعلم اختلاطها بغیرها » وقیاس 
المذهب فيها البطلان + ۱ 

ولو اشتری شجرة القثاء والبطيخ ونحوه مع ثمرتها » اشترط 
القطع لأنه كالزرع ٠‏ ثم ان لم يتفق القطع حتى خرج شىء آخسر 
فالخارج والموجود كله للمشتزی وهذا هو الوجه فى تحصيل كل الثمرة 
الموجودة وغيرها للمشترى + 

وان أراد الخلاص من مطالبته بالقطم استأجر منه الأرض سنة 
أو سنتين فیحصل له منفعة تلك المدة ٠‏ ولا يملك صاحب الأرض مطالبته 
بالقطع » قاله الرويانى وغيره ۰ 


نے له ٭ 


۲ 
( 16 - الجموع - ج 33) 


۱ باب بيخ المصرأة وآلرد بالعیب(چ) 
00 فال المصنف رحمه اله تعالى 


ل اذا انتسنری نافة أو تساة أو پفسرة مصراة ولم یضلم پانها 
حصراة » ثم علم انها حصراة » فهو پادخیسار بين ان يسك وبين ان 
يرد » لما روى اپو هريرة أن رسول اله صلی اله عيه وسلم فال : 
لا تصروا لايل والفتم للبيع » فمن أبتاعها بعد دنت فهو بخیر 
النظرين بعد أن يحلبها ثلاتا » ان رضیها أمسسكها » وان سخطها ردها 
وصاعا من تمر ) وروی این عمر أن النبى صلی اله عليه وسام قال : 
« هن اپتساع مجفلة فهو بالخیار ثلاثة أيام » فان ردها رد معا ۱ 
. لل اومتلیلپنهاففا اد ا 


والترمذى والنسسائى وابن ماجه ؛ ولیس فى شىء من الفاظهم ولا" 
غيرها مما وقفت عليه من كتب الحديث اللفظ الذى آورده المصنف هكذا ۽ 


ولیس: فيه : « بعد أن يحلبها ثلاثا » ٠‏ وكذلك رواه الشسافعی وفيها 
زيادة : « لا تصرواالابل والغنم للبييع » كذلك رواه الزنی عنه ٠‏ أ 
وقيل : ان المزتى انفرد بهذه الزيادة عن الشسافعى رحمه الله تعالى.. 

وأما الربيع فانه روی عنه كما روی الجماعة بدون هذه الزيادة » : 
ومن الرواة له عن أبى هريرة رضى الله عنه بو بكر محمد بن سیرین » 
ولفظه « من استرى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ؛ فان ردها 
رد معها صاعا من التمرله سمراء » وق رواية من طريقه « من اشتری 
۰ ال هذا الباب مو اول الجزء الثانى, عشر من اش و ف ومو الخو 
مأ کتبه الامام السبکی محاولا تكملة الجموغ + 


غذل 


مغيرأة فهو يخير النظرین أن شاء أمسكها وان شاء وذها وصاعا 
من تدر لا سمراء )١(6‏ رواهما مسلم وآپو داود ۰ 5 


وروی الترمذی والنسائی واپن ماجه پعض ذلك ٠‏ وروی أيو صالح 
عن آپی هريرة ولفظه « من اپتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاته 
ايام ۰ ان تساء أمسكها » وان نساء ردها ورد ممها صاعا من تمر ». 
رواه مسلم » قال الپخاری : قال بعضیم عن ابن سيرين : صاعا من 
طعام ۰ وهو پالخیار ثلاثا ٠‏ وقال بعضهم عن اين سيرين : صاعا من 
تمر ۰ ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر ۰ اه کلام البخارى .ورواه عن 
آبی هريرة موسی بن يسار ولفظه « من اشتری ساة مصراة فلینقلب 
بها فليحلبها : فان رضی حلاپها أمسكها والا ردها » ورد معهبا صاعا 
من تمر » رواه مسلم ۰ ورواه عن آبی هريرة آپو صالح ولفظه « من 
ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثه آيام » ان ثباء أمسكها ؛ وان شاء 
ردها ورد معها صاعا من تمر » رواه مسلم ۰ 


وف لفظ من رواية ابن سيرين « من اشسترى من الخنم فهو 
بالخيار » رواه مسلم » ورواه عن أبى هريرة همام بن منبه ولفظه « اذا 
ما أحدكم اشتری نعجة مصرأة ‏ أو شساة مصراة ‏ فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبها ء اما هی والا فليردها وصاعا من تمر » رواه مسلم ٠‏ 
قال بعضهم : وهو دليل على الرد يغير آرش + ورواه عن أبى هريرة 
ثادت مولى عبد الرحمن بن زيد » ولفظه « من اشترى غنما مصراة 
فاحتليها » فان رضيها آمسکها وان سخطها ففى حلبتها صاع من تمر » 
رواه البخاری وآبو داود ۰ وقال بعضهم : وهو دليل على أن صاع 
التمر ق مقابلة اللبن وأنه أخذ قسطا من الثمن ۾ 

ورواه عن أبى هريرة الشعبى ولفظه « من اشتری منکم محفلة 
فکرهها فلیردها ولیرد معها صاعا من طعام » رواه ابن الجارود ٠‏ وق 
انظ من رواية ابن سيرين « من اشترى نعجة مصراة س أو شاة مصراة ‏ 
فحليها فهو بأحد النظرين بالخیار ان ثساء ردها واناء من طعام » رواه 
البيهقى عن أبى عبد الله الحاكم بسند صحيح » وكل هذه الألفاظ 


(۱) قال الترمذى » ومعنى قوله « سمراء » أى لا بر * 


( المطيعى ) 


1۹۵ 


هرفو عه .الى النبی ل الله عليه وسلم فهذه روايات_أبى و 
ق شی منها اللفظ الذى ذکره الصنف بنمامه » بل طریق الاعسرج 
جمعت بين النهى عن التصرية وبيان حكمها من غير ذكر الثلاث ٠‏ 
۲ فطریق أنه تلیوین وا صالح فيها ذكر الثلاث » وهی مقتصرة 
غلى بیان العکم و الظاهر آنهما حدیثان ولیسا حدیثا و احدا حتی يمكن 
أن تضاف هذه الزيادة الى الرواية الأولى » بل والمعنى أيضا مختلف 
أن رواية ابن سيرين وأبى صالح اللتين فيهما ذكر الثلاث ( فالأول ) 
يقتضى اثبات الخيار ثلاثا من عير بيان ابتدائه ( والثاني) يقتضى 
اثبات انخيار من عیر بیان مدته + فالجمع بيد بينهما كما ف انحتاب:یقتضی 
انتصریح يحكم لم يصرح به ف شیء من الروايتين ؛ وهو أن يكون الخیار 
بعد الحدب انا + فالثلاث اما راجعة للخيار فيقتضى انه بعد حليها ثلان 

پثیت. الخيار وكل وااحد من الأمرين لم يدل عليه شبی ۶ من الروايات 
صبريحا > واما الثانى فلم يدل عليه أصلا لا ریحا يحا ولا: ظاهرا.؛ وممن 
ذكر الحديث كما كما ذكره المصنف سسواء » العيدرى ف الكفاية والرافعى 
ف اهنت وقالا : رواه البخاری ومسلم وینبنی أن یکون 2 
أصل الحديث ؛ لا ذلك اللفظ » وممن ذكره كذلك آیضا انه خ آبو حامد 
ف تعليقه » وذكر أنه حديث مختصر الزنی » والمصنف تر قبع الشيخ 
آبا حامد :فى ذلك » والوجود ا ا 
ولم پذکرها القاضى أبو الطیب فى تعلیقه آیضا » وانما ذکر على الصواب ؛ 
وذکره أبن آبی هريرة فى تعليقه بلفظ قريب هما ذکره الصنف فيه الخیار 
ثلاثا » وليس فيه : بعد أن يحليها » وهو مصسدر بالنهى كما ذكره المصنف 
وهو فى الغوابة کاللفظ :الذي أورده المصنف » وذكره أيضا جماعة من 
الأصحاب منهم الغزالى كما ذكزه المصنف ٠‏ 

صك لح ی و ۵ ی 
أجمع أهل العسلم بالحديث على صحته وثبوته من حديث آبی هريرة » 
زواه عنه الاعسرج ومحمد بن سيرين وآبو صالح المسسمان: وهمام 
ابن منبه وثابت مولی عبت الرحمن وقد تقدمت روايتهم ؛ ومحمد 
اہن زياد ورواياته فى جامع الترمذی بقریب من الالف ساظ سجن 
وغوسی بن يسار » وقد تقدم ومجاهد وآبو اسحاق ويزيد بن عبد الرخمن 
ابن أذينة وغيرهم > وزواه عن هؤلاء بيدا خلائق الايحسون » 


34۹ 


حتى أدعى بعضهم أنه صار الى التواتر ؛ وتال ابن عبد البر : حديث 
العراثثايت صحيح لا يدقع أحد من أعل العلم بالحديث » 

وأما حديث ابن عمر فرواه آبو داود وابن ماجه باللفظ الذى 
ذكره المصنف قال الخطابی : وليس اسناده بذاك »> قال الحافظ 
المنذرى : والأمر كما قال : تان هنم ين مت ال ابن تمر :من أكذب 
الناس » وقال ابن حبان : كان رافضيا يضح الحديث ( قلت ) وجميع 
هو الذى رؤاه عن ابن عمر وهذا 0 عن ابن نمير واين خبان 
من أشد ما قبل فیه وقد قال أبن أبى حاتم : سالت أبى عنه فقال : 
من عثق الشيعة ومحله الصدق صادق الحديث كوف تابعی ۰ 

وقال البخاری ف التاريخ الكبير : فيه نظر » وقال البیهتی ف 
المعرفة لما ذكر هذا الحديث : هذه الرواية غير قوية » وقال فى كتاب 
البسنن الكبير : تفرد به جميع بن عمير وذکر عبد الحق هذا الحديث 

ف الأحكام ولم يتعرض لحال جميع بن عمير هذا ؛ وانما بصدقه 
ان سيد الواوى مرجم فا ایا ابس بالتوى )دنا ينان 
بالحديثين اللذين فى الكتاب ۰ 


وقد روى حديث المصراة عن اين عمر أيضا بما يوافق رواية 
آبی هريرة رواه الدارقطنى من حديث ليث عن مجاهد عن ابن عمر 
وأبى هريرة رفعا الحديث 2 لا يبيم حاضر لباد. » ولا تلقوا السلع 
بافواه الطرق ؛ ولا تناجشوا ولا يسم الرجل على سوم أخيه > 
ولا بخطب على خطبة أخيه ء حتى ينكح أو يرد ؛ ولا تسبل المرأة 
طلاق أختها. لتكتفى.ما ل اك و و یو 
المصراة من الابل والغنم » فمن اشتراها فهو بالخيار ان شياء ردها 
وصاعا من تمر » والرهن مركوب ومحلوب » وليث الذکور فى سنده 
هو ليث بن آبی سليم » ولا تقوم به حجة عند أكثر اهل العلم بالحدیث ٠‏ 
وروى الدارقطنى من حديث كثير بن عبد الله عن أبية عن جده + وهو 
ععرو بن عوف الزنی قال : قال رسول الله صلى.الله عليه وسلم : 

' ) الضحفة انا كالقصعة ولج شاف مثل كلبة ولاب ت وقال 
اازمخشری قصبعة مستطیله ٠‏ 


0 


59 


د لا جلپ ولا جنب ولا اضرا » ولا ينيع خاض ليا ولا تا ال 
. والفنم » فمن ابتاغها بعد ذلك فهو اذا حلبها بخير النظرين ان رضيها 
ان سخطها ردها وصاعا من تمر » وکثیر بن عبد الله هنذا ۱ 
قال الشسافعى زحمه الله فية : a,‏ الکذب ۰ وقال ' 
أبن . حيا ES‏ الدازقطتى ٠‏ 
ا تابعه عاصم بن عبد الله عن سالم عن اين عم 
ف المصراة + وروی البيهقى رحفه الله فى السنن, الكبير بسند جيند 
عن عبد الرحمن بن آبى لیلی التابعی الکبیز الثقة الشسهور عن رَجِلٍ' 
من أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم 
9 ع أن اتتلقی الاجلاب. وآن یبیع حاضر اباد ومن اشتری 
۱ مصراة فهو بخبر النظرین » فان حلیها ورضیها آمسکها » وان :ردها 
9 “د میا ماعا من دا" - آوصاعا من تمر » قال البیهقی : یحتمل 
آن يكون هذا شكا من نعض الرؤاة فقاك : صاعا من هذا أو من ذاك 
لا أنه على وجه ای ین مو الها مایت اتف و الباب و 

TT 
الحسن عن أنس بن مالك رخی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الا‎ - 
:  اهيلثهي عليه وسلم :. « من اشترى.شاة محفلة فان لصاحيها أن‎ 
فان رضیا فليسكيا والا,خليردها وصاعا من تعر > ابا بن ملم‎ 
2 وروی أبو بكر اماماي رضی ال ا‎ ۰ 
عن عد ٿا وه ابن سود رهی ال عنعن ابی سا اع‎ 
۷ وسلم قال : « عن اشتری فة معقلة را ارد ما ماع‎ 
رواه من حدیث أبى خلف العمى لکته اختلف ف وقفه ورفعه > فرواء‎ 
> البخاری فى. الصحيح موقوفا من قول أبن مسعود رضی اللا عته‎ 
وكذلك رواه الشافعی ف الثم 1 أحكام على واين مسعود رواه عن‎ 
م‎ ٠ هشام ۰ هکذا رأيته فی الام‎ 

وقاك آتن الأثير فيما بلغة عن. هسام 7 وقال الأسماعيلى ان 
آبا خالد رفعة وان ابن مبارك ویحبی بن سعید وآبن ابی عسدی ويزيد 


ابن زريم وهشاما وجريرا وغيرهم رواه موقوفا على ابن مسعود ٠‏ 
ورواه البرقانی موقوفا على شرط البخاری ٠‏ وزاد « من تمر ماله » 
والاسناد والحکم على طريقة الحدئین شرط فى مثل هذا الوضم 
٠‏ الوقف وتقدیمه على رواية الرفع ٠‏ ۱ 

آما على طريقة الفقهاء فينبغى الحكم للرفع » وان آبا خالد وهو 
سليمان بن حبان الأحمر » لأنه احتج به الشيخان » ومن رفع معه 
زبادة على من وقف » والمخالف فى هذه السالة يحكم بصحة مثل ذلك ۰ 

فقد تلخصت روايات حديث الصراة من طريق أبى هريرة وأبن عمر 
وعمرو بن عوف الزنی جد کثیر بن عبد الله رضى الله عنهم ورجل من 
أصحاب النبی صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك وابن مسعود 
رضی الله عنهم ( وأصحها ) رواية أبى هريرة رضى الله عنه ورواية رجل من 
الصحابة سندها چید ٠‏ وروابة ابن مسعود على طريقة الحدشین 
ضعيفة فى رفعها ويجب على طريقة كثير من الفقهاء التمسك بها 
وترجيح الحكم بالمرفوع ولا آری التمسك بمثل هذا المصنف ف مثل 
هذا الموضع مع قوة الظن بالوقف لرجحان رواته كثرة وجلالة ۰ 


نعم ذكر الماوردى أن الشافعى رواه عن یجبی بن سعيد عن 
التيمى ولم أقف عليه فى كلام الشسافعى » فان صح ذلك وكان الرفع 
فيه محققا تعين الحكم بصحته » وقد ذكر الاسماعيلى عن بحيى بن سعيد 
أنه ممن رواه موقوفا ؛ فان صح ما ذكره الماوردى فيكون عنه روايتان ) 
واشداعلم ٠‏ 00 

( آما اللغة ) فقوله ضلی الله عليه وسلم : « لا تصروا » فهو بضم 
التاء المثناة من فوق وفتح الصاد وبعد الراء المشسددة وأو »> وفتح 
لام الابل على مثال تركوا ۰ 005 
قال القاضی عیاض : کذا صحیح الرواية من صری اذا جفع مثقل 
ومخفف » وهو تفسير مالك له > والكافة() من آهل اللغة والفقه 
وبعض الرواة تحذف واو الجمع وتضم لام الابل على ما لم يسم فاعله + 


(۱) سبق أن نبه الامام التووى على خطا تغریف كافة فى الجموع وف 
تهذيب الأسماء واللغات فقال : اهل اللفة والفقه كافة (ط) 00١ | ٠‏ 


AR 


DISE IRS 


وبعضهم يقول بعرو - بفتح الیاء وضم الصاد واثبات واو الجمع 
زنصب لام الابل ‏ وخطا القاضى هذين الوجهين وقال انهما 5" 
يصحان الا على تفسیر من فسر بالربط والشسد من صر يضر ,٠‏ وقال" 


فيه المصرورة »> وهو تفسیر الشسافعی لهذه اللفظة كآنه يحبسه بریط 
أخلافها وشسدها لذلك وخطا ابن عبد البر الوجه الأخير وجملء' 
وهما » محتجا بأنه لو كان كذلك لکانت مصرورة » قال : وهذا لا يجوز 
. عندهم + ولم يذكر ابن عبد البر الوجه الثانى 6 وهو مثل الوجه 
الاخیر » وقیده الفارقی تلميذ الصنف بالوجه الثانی وابن معن شار 
الهذب بالوجه الثالث » وکلاهما خطأ » والفارقی أقل عذرا لأن الواو : 
ثابتة فى جمیغ ما وقفت عليه من کتب الحدیث ونسخ الهذب ٠‏ 
قال الخطابی : اختلف اهل العلم واللغة ف الصراة ومن این . 
آخذت واشنقت ؟ ( فقال ) الشافعی رضی الله عنه : التصرية أن تربط ' 
آخلاف الناقة والشاة وتترك من الحلب الیومین والثلاثة حقی یجتمم 
لها لبن فيراه مشتریها كثير! فیزید فى ثمنها + فاذا ترکت بعد تلك الحلية 
حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبتها ٠‏ 5 : 
قال أبو عبيد : الصراة الناقة أو البقرة أو الشاة التی قد صرى 
اللبن فى ضرعها يعنى حقن فيه أياما فلم يحلب + واصل التضرية حتس 
الماء وجمعه » يقال منة صریت الاء » ویقال اثما سميت المصراة 
لأنها میاه اجتمعت ۰ قال آبو عبيد : ولو كان من الربط لكان مصرورة 
أو مصررة ۰ قال الخطابى : كأنه يريد به الرد على الشافعى قال الخطابى : 
قول أبى عبيد حسن ۰ وقول الشاقعى صحيح ٠‏ والعرب تصر ضروع 
الحلوبات اذا أرسلتها تشرح ویسمون ذلك الربط صرارا فاذا راحت 
حلت تلك الأصرة وخلبت » واستدل لصحة قول الشافعى نقول العزن 
« العبد لا يحسن الکز والفر:وائما بحسن الحلب والصر »:ویقول 
عتمم بن تويرة > ۰ | ۱ ۱ 
فقات لقومی() هذه صدقانکم مصررة أخلافها لم تجدد 


EE ۲ ۳ : : ومنها‎ )( 


تان قام بلامر الضوف قاقم ‏ متعتا وقلتا.: الدين دين محمد 
من كتآبنا « خالد بن الولید قيادة ودعوة » 


و ۰ ی أن أصل المصراة مصررة 3 E!‏ ی الرامين 
سمیت مصراة من صر أخلافها كما تال اد و 
أن تکون سمیت مصراة من الصری » وهو الجمع » يقال : صریت 
الماءفى الحوض اذا جمعته » ویقال كذلك : الماء صری » وقال عبید : 

با رب ماء صرى وردته سييله خائف حدث 

ومن جعله من الصر قال : كانت المصراة فى الأمصل مصرررة 
فاجتمعت ثلاث راءات فقلبت احداها ياء كما قالوا : « نظننت من 
الظن » وكما قال العجاج : 

يه يمضى الباز اذ البازی کسر به 

اہی هريرة رضی الله عنه قال : « نمی رسول الله صلی الل عليه وسلم 

عن النجش والتصرية » قال : وهذا يدل لرواية الجمهور یمتی للضبط 
ق الروابة كما تقدم ( وآما ( الاشتقاق والعتی الختلف غبه بين 
الشافعى وغيره فليس فيه تعرض له » لاله يصح ذلك مم ابدا 
مأخود من الصر » وائما مقصوده ومدلول كلامة أنه فسر التصرية 
بالگمور الذكورة فى کلامه من الرتط و الترك من الحلت حتى یجتمسم 
للم 

واذا كان كذلك فليس ف كلام الشسانمی مخالفة لغيره الا زيادة 
تبيبن ما كانت العرب تفعلة من ربط آخلاف الناقة والشاة » ويحتمك أن 
يكن يتا بذك کب E‏ اا تعقو 
ابو حاتم السجستائى : اللشآفمئ أعلم باللفة منا + ثقلة عنة الثعليتى 
فى تفسير سورة التساء ٠‏ 
۱ 4 ۴ ۾ ا لل م 


وروينا عن عبذ الك بن هشسام قال : قول الشافمی حجة ف اللغة » 
قال الربيع : وكان ابن هشسام بمصر کالاصمعی بالعرای» وقال أبو عبيد : 
الشسامعى ممن يؤخذ عنه اللغة ‏ أو من أهل اللغة ر 0 من 
این أ ی حاتم ۰ 
۱ وقال السازنی تاش يفنا حي ق ال ء وقال 1 بو الولد 
ادن الجارود : ان لایس لنة: چیدة بخ بها كما يحتح:باليطن من 
. العرب » وقال تُعلب : أن .الشسافعى رهمه الله من بيت. اللغة يجب أن. 
يبؤخذ عنه » وقال آیوب بن سنوید. : خذوا عن الشافعی اللغة.؛ وقال 
ثعلب آیضا.: انما ايؤخذ الشافعی باللغة لأنه من آهلها » و انما ذکرت 
هذه الأقوال كلها لیتبین قدر الشسافعى عند أكمة اللفة وقد وقم 
فى كلامه رحمه الله أن التصرية أن يربط اخلاف الناقة والشساة ؛ واخلات 
جمع خلف اک الخاء المعجمة وسکون اللام فال ابن قتبية ۱ 
ااخلف لكل ذات خف » والطی للسباع وذوات الحافر و جمعه اطیاء 3 

٠ معط ی الخف‎ ES 

والخف لذوات الظلف » والثدى للمرأة ٠‏ 


( قلت ) فاطلأّق الشسافعى آخلاف الناقة والشاة » اما أن يكون 
على هذا القول واما أن یکون من بات التغليب غلبنا الناقة على الشاة 6 
والله أعلم » وق.التصرية لغة التصوية بدل الراء واو » قا الهرؤى : 
التمسوية والتصرية واحد ٠‏ وهو أن تصری الشساة ای تجفل » قال 
بوسف بن اسماعیل بن عبد الجبار بن أبى: الحجاج القدسی فيا علقه 
من كتاب التنبيه على تصحيف آبی عبید الهروى ف كتاب الغريبين 
تخريج ابن تاصر : قال الحافظ : هکذا رأيته ف عدة سخ :يمز الشاة 
بغر باء 6 و ي أن يصرى بائبات الیاء بعد الراء من حدیث 
الناقة ٠‏ 3 


( فاما ) قوله SE‏ ؛ وذلك بجوزا» و 
دنه عنه النبى ضلى الله عليه وسلم ( أقلت:) ولم آره فى الغريبين الا بالراء 
والپاء كما نقلته ؛ فلل النسخ التى وقعت لابن نامر كانت مصحفة » 
اا امات 


أن بكون ذلك لأجل البيع على وجه العش والخديعة » كما دلت عليه 
رواية المزنى المتقدمة وکلا الأمرين الصر والتصرية حرام اذا قصد 
به ذلك » وجائز اذا لم یقصد به » ولم يترتب عليه خديعة ولا ضرر 
بالحيوان » لكن الحکم المذكور من الرد وثبوت الخيار انما يكون فى 
حالة بحصل فيها اجتماع اللبن لا فى الصر المجرد لفهم العنی > . 
والله أعلم ۰ 

واللقحة ‏ بكسر اللام وفتحها ‏ والکسر أفصح » وجمعها لقح 
مثل قربة وقرب وهی الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين أو 
ثلاثة » والمحفلة هى التى حفل اللبن فى ضرعها وهى المصراة ( وقوله ) 
بخير النظرين هو امساك المبيع أو برده أبهما كان خيرا له فعلةه 
( والحلاب ) هو الاناء يملؤه قدر حلبة ناقة » ویقال له المحلب أيضا ؛ 
وبعضهم يطلق فيقول : الحلاب الاناء الذى يحلب فيه الألبان ويطلق 
على المحلوب وهو اللبن كالحراف لا يحترف ٠‏ 


وقال أبو عبيدة : انما يقال فى اللبن الاخلابة والشهور عند 
العلماء أن المراد بالحلاب فى الحديث وكذلك الحلبة ى بعض روايات 
الحديث اللبن نفسه » ومن الظاهرية من امتنع من ذلك ورأوا أن 
هذا من الجاز الذى لم يدل نص على ارادته » وسیقع الكلام فى ذلك 
ان شاء الله تعالى ف الفصل الثانی عند ثول الصنف : يدل اللبن 
التمر والحنطة والطعام فى بعض روايات الحديث ء 


وان كان مطلقا فالراد به القمر » واستدلوا على ذلك بأمرین 
[ أحدهما ] أنه كان الغالب على أطعمتهم ( والثانى ) لان معظم روايات 
الأحاديث اتما جاءت « وصاعا من تمر » ویحتمل وجها ثالثا من 
الاستدلال » وهو حمل المطلق على المقيد وليس من شبرط ذلك أن يكون 
هو الغالب ولا أن يترجح روايتة غ هذا ما فى حديث الكتاب وطرقة 
من اللغة > وتبويب الصنف المقصود به ذكر الاسباب الثبتة لخيار 
النقيصة » وهو ما ثبثت بفوات آمر مظنون بنشا فيه من تغرير فعلى 
كالتصرية » أو تص عرف كالعيب فان العرف يقتفّى السلامة أو التزام 


٠ ٠‏ وقد شمن الصنت هذا الباب هذه الأقسنام الثلائة على هذا 
الترتيب ؛ وقدم التصرية لأنها المخصوص عليها 4 وذكر. الرد بالعيب: 
. بعد ذلك ء وقاسه عليها » كما سيأتئ فى كلامه » وقد أورد فيه حديثا 
نصا بننذکره فى موضعه ان ساء الله تعالى ثم ذكر بعسده خيار الخلف 
. الذی یثبت بفوات. الالتزام الشرطی وجمل مؤخرا غن الرد بالعيب 
( اما ) لانه ورد فيه حدیث أيضا أعنى الرد بالعیب ؛ واما لان الرد 
بالعیب أكثر وقوعا » وان کانا جميعا. ثبتا بالقیاس علی. التضرية كما . 
اتتضاه کلام الصنف ؛ ولولا التصرية ورد فیها النص لكان يقتقى ' 
آن يقدم الالتزام الشرطی عليهما ٠‏ لان اللتزم بالشرط أوكدا بمن : 
حیث العنی من اللتزم بالعرف أو بقرينة الحال ولذلك قال الغزالی : 
أن الالتزام الشرطى هو الأصبل وما عداه ملحق به » يشير الى هذا ! 
المعنى » فكان ذلك كنص ف فزع ليس فبه الا آمل واحد ء فانه أ 
دتبين بذلك: حكم ذلك الاصبل » ويصح أن يقال-: ان حكم الفرع ' 
ماخود من ذلك الأصل وان كان منصوصاً » وهذا العنی ذكره القاضی ؛ 
حسین فى نص الشافعی على فرع یکون بهذه الصفة ٠‏ 1 


( واما. 4 اقتصار الصنف فى الترجمة على الضراة والرذ بالعيب : 
وسکوته على خیار الخلف » وان كان الخلف لیس بعیب » ولكله : 
فوات فضيلة فلاجل استوائها ف النقص فيه باحدهما على الآخر » . 


كما تقدم ؛ غذکرهما ف الترجمة مننه:علی اصلهما بطریق آولی » ووضم : 


' المصنف هذا الیاب لأنه فرع من الابواب التضمنة شروط العقند * * 


مطلقا فى باب ما يجوز بیعه وشروطه ف الربویات وميع الثمار آخذ 
فى آسیاب الفسسخ واستدراك ما يقم ف البيبع من العیب بالفسخ 
أو بالارش » وقول الصنف « أو بقرة » ليتبين أن الخسکم غير مقصور 
على الابل والغنم اللذين ضمنهما الحديث الذى ذكره » بل هو شامل ٠‏ 
.اما بالقياس اذا اقتصر على الحديث الذى أورده المصئف » وذلك من , 
باب الأولى » لان لبن البقتر أغزر وأكثر بیما من لبن الأبل واما " 
بالنص » فان فى الروايات الصحيحة التى تقدمت « من اشتری مضراة » ۰ 


وقال بعض شارحى التنبيه : ان ذلك للرد على الظاهريين این 


rE 


خصوأ الحكم بالنصوص عليه من الابل والننم » وهذا الذي نقله عن 
انظاهریین نقله القاضى أبو الطیب وغيره من أصحاينا عن داود : 
فصرح ابن الغلس واین حزم الظاهریان بان شسمول. الحکم تصکا 
بالنص العام وهو قوله « من اشتری مصراة » ولم يحكيا فى ذلك 
خلافا » وهو اللائق بمذهبهم آخذا بعموم الخبر ء ولا يجب تقييد 
آحد الخبرین بالآخر ؛ لان ذلك انما یکون ف المطلق » والخیر ههنا 
عام لصيغة « من » ۰ ۱ 


لكن بعرض ههنا بحثان (: آحدهما ( أن هذا الخير الذی فيه 
« من اشترى مضراة » هن رواية ابن سيرين عن أبى هريرة كما تقدم ؛ 
وقد تقدم من روايته أيضا « من اشتری شاة مصراة » » وهذه 
الرواية فيها زيادة ليست ف الأولى » وزيادة العدل مقبولة » فيجب 
العمل بها وعدم القول بالعموم » فان الحديث واحد ومخرجه واحد ؛ 
ووجه ادراك الصواب فى هذا البحث أنا نظرنا الرواية العامة المذكورة 
ألتى ليست فيها الزيادة وهی قوله « من اشتری مصراة » فوجدناها 
من روأية سفيان بن عبينة عن أيوب عن ابن سيرين ۰ وذلك فى مسلم ؛ 
دمن رواية هسام بن حسان عن اين سيرين » وذلك ف ابن ماجه 
بسند صحيح ؛ ومن رواية قرة بن خالد عن ابن سيرين ؛ وذلك فى 
الترمذی بسند صحيح » وعن رواية محمد بن زياد عن آبی هربرة 
وذلك فى الترمذى بسند صحيح ؛ ومن رواية موسى بن يسار عن 
أبى هريرة ؛ وذلك ف النسائى ۰ 


ونظرنا الزيادة فوجدناها من طرق ( منها ) عبذ الوهاب عن أيوب » 
وفيها « من اشتری من الغنم » وهذا اختلاف عن أيوب عن سفيان 
وعيد الوهاب ؛ والراوى عنهما شخص واحد » وهو العدنى ( ومنها ) 
قرة عن ابن سيرين وفيها « من اشتری شاة مصراة » وهذا اختلاف 
عن قرة آیضا وكذلك موسی بن يسار واختلف عنه أيضا » و اختلف 
أيضا عن هسام بن حسان وکلا السندین اليه على شرط الصحیح > 
فلما رآیتا هذه الروایات والاختلاف نظرنا ما یقتضیه النظر فى 
ذلك فقلنا : جیح أصحاب أبى هريرة الذین ذکرناهم ههنا اختلف 
عنهم فى ذلك الا محمد بن زياد والثمعبى فانه لم يختلف منهسا فیما 
xe 2‏ 
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ملم یرد تما الا اليه العامة + الا یت مولی عيد الرنهمن؛ 

برد عنه الا" انطریق‌الشته ابزيادة وهی قوله « من اتستری غنم ا 
مصراة » فقد يقال : ان کل واحد من الشعبی ومحمد ين زناد اجل 
من تابت مولی عبد الرحمن » وسفیان بن عيينه عن ايوب عن ابن سیزین. 
أجل واحفظ واتقن ممن خالفه ؛ فتقدم روايه العموم لذلك + 

وقد يقال : ان جانب الزيادة هنا ورد من طرق صحيحة 4 واختمال: 
اانقص ف رواية المتبت آلتقن اولى من احتمال الخطأ والدعم زياد 
فى حق الثقه ء والذى آقوله ان الحكم پالخطاً على راوی الزيادة ههنا 
بعيد » فالاترب أن تجعل الروايتان تاينتين ن » ولعل اننبی صلى اله عليه 
وسلم تكلم بهما مرتين فرواهما آبو هريرة كذلك ويكون ذكر الغنم. 
فى احدى الروايتين على سبیل الثال ولو كان ابحكم متصورا عليه : 
نا ذكر فى الايل ء وقد صح فى الابل من حديث الأعرج عن أي عريرة > 


( واليحث نی ) اذا یقت الروايقان عن كلام النبى صلى الله 
الرواية الأخدريى کما مثله ى قوله « اذا أفضى أحدكم ب بيده الى 
فرچه 6 مع قوله «من‌مس فرجه 4 حیث خص وا عمو عموم الثانی بمفهوم 
الأول » فلا ينتقض بن الاق تاه الا هق لی قاط الکفر + 
و غيا رما یی ال توله « من ی ولد 
من حفهوم الصفه لقوله « من اشتری + ۳ م 


( والجواب ) عن هذا أن جانب الفهوم ههنا ضعف بثبوت الك 
الذکور ل صریها بحدیث 0 عن أبى هريرة » 0 5 
الأمران أضعفا اعتبار للفهوم - من قوله « من استرى اة « HEE‏ 
« من اشتری من الغنم ۹ والثانی وحده یضعف اعتبا را الفهوم 8 
قوله « :اذا اشتزى آخدکم نعجة أو شناة » وآما الظاهرية فانهم غير ۱ 
قاكلين بالمفهو م فلايرد عليهم + ويحتجون بالمعزم لثبوته على ما تقدم » 
وال سيان وال ىألم . 


«۵ 


ا 0 
اسح الوجهين عند الجهمور ٠‏ منهم القاضى آپو ألطيب » وفيه. قول 
اسر عتسپور ف الذهب ان انخیار يثيت وان كأن الشستری عالما 
بالتصرية حین العقد ؛ ويعبر عن الوچهین پان هذا الخی‌ار هل هو 
حبار عيب او خیسار تابت بالشيرع ؟ وپناهما الرافعى وغيره على 
ان الخيار هل يمتد ثلاثة آيام او يكون على الفور ؟ ( فان قلنا ) 
بالاول تبت مع العلم » والا فلا » وسيآتى الوجهان ف كونه على الفور 
او الى شلائه ايام ى حلام المصنف ان شاء الله تعالى ( والصحيح ) عند 
الرافعى ومن وافقه أن ذلك على الفور » فالبناء حينثذ متجه ٠‏ 

( والختار ) أن يمتد ثلاثة أيام كما سیأتی ان شاء الله تعالى 
تقريره ؛ والجمهور ههنا أن متى علم الشتری بانتصرية حالة العقد لا 
بثيت الخيار ؛ وان ذلك خيار ثبت لأجل النقص ۰ ومن العجب أن 
الظاهرية لم يثبتوا الخيار ههنا فى حالة المسلم » ويحتاجون الى 
دلیل ف ذلك بأن اللفظ متأول » وما ادعينا نحن من ظهور العنی وفهمه 
هم لا يعتبرونه ٠‏ 

وقوله « فهو بالخی بار ۰ الخ » هذا هو المكم التصود من 
هذا الفصل » وممن قال به من الصحاية عبد الله بن مسعود وأبو هريرة 
من فتياه » صح ذلك عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة ؛ ونقل العبدری 
القول به أيضا: عن ابن عباس وابن عمر وأنصس ۰ وممن قال به 
من الفقهاء يعد هم الشافعى ومالك واللیث وادن آبی ليلى وأحمد 
واسحاق وأبو ثور وداود وآبو يوسف وزفر ومسسام بن خالد الزنچی 
وأبو عبيد وجمهور آهل الحديث ۰ 

( واتفق ) جميغ أصحابنا على ذلك تبعا لامامهم » وخالف فى 
ذلك أبو حنيفة ومحمد » ورويت رواية غريبة بذلك عن مالك » ذكر 
العتبی من سماع أشهب عن مالك أنه سئل عن قول رسول الله صلی 
لله عليه وسلم « من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها 
ان شاء أمسكها وان شساء ردها وصاعا من تمر » فقال سمعت ذلك 
وليس بالثابت ولا الوطا عليه » ولئن لم يكن ذلك أن له اللين بما علف 
وضمن ( قيل ) له : نراك تضعف الحديث ( فقال ) كل شىء يوضع 
موضعه ولیس بالموطأ ولا الثابت وقد سمعته ٠‏ قال ابن عبد البر :. 


نح کے اجره > 0 YAY‏ 


رز لله أعلم يضحتها عن مالك:وما. روأها -عنه الا ثقةء ولكئه عند 
اختلاف من رأيه ٠‏ 3 1 : 47 


وار فط ل وا 
« ليس بالثابت » على الحكم. لا على وت عن 
ا ٤‏ وقد أودعه 'الموطآ اتسور عنه خلاف هذه الرواية ‏ 2 
وتال ابن ام : قات لمالك : أتأخذ بهذا الحديث ۲ قال : 
وا هت ان ما ال لي 0 :اذا زل پیم ما 

ین نید وا 0 
وان رواية تسیب مر ٠‏ واه ان الاستدلال قدليلنا فى لس 
الاخبار التقدمة وهی صريحة فى التضود » والعنی ف ذلك صحیح 
بم غير خارج عن الأصول »> على ما سنبين فى آجوبة المخالفين 

ار ن شاء الله تعالى »| 
ومن القياس على ما لو باع طاحوئة حبس ماؤها زمانا ثم أرسله 
كاله الحم ات و 


ثبوت الخيار ۰ 
أواعتمد الخالفون في الاعتذار عن الحديث آموزا ضعيفة ترجع 
لى طريقتين طريقة الرد وطريقة التأويل » الأول أن هذا خبر واحدأمخالف 
لتیاش من الأول المعلومة » وما كان كذلك لم يلزم العمل به » آما 
كونه مخالفا لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه : 
( آحدها ) أنه آوجب غرم اللبن مع امکان رده ٠‏ ۱ 
(وثانیها ) أنه آوجب غرم قيمته مع وجود مثله > ۱ 
) تا )نجل الما وین نون ما ور 


بثقصانه 6 ومن که الضمان أن بختلف باختلاف الشمون بف الزيادة 
والنقصان ٠‏ ا 1 20 0 


5 ek 


جزء من اللعقود عليه وذلك يمنع الرد » وان كان اللين حادثا يعد 
الشراء فقد حدث على ملك الشتری فلا یضمنه وان كان مختلطا : 
نما كان موجودا منع الرد ؛ وما حدث لم يجب ضمانه ٠‏ 
( وسادسها ) اثبات الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول » 
( وسابعها آ يلزم من العمل بظاهره الجمع بين الثمن والمتّمن 
للبائع فى بعض الصور » وهو ما اذا كانت قيمة الشساة صاعا من 
تمر »فائها ترجم اليه مع الصاع الذى هو مقدار ثمنها ٠‏ 


( وثامنها ) أنه مخالف لقاعدة الريا فى بعض الصور » وهو ما اذا 
ائنتزی شاه بصاع فاذا استرد معها صاعا من تمر فقد استرجع 
الصاع الذى هو الثمن » فیکون قد باع شاة وصاعا بصاع » وذلك 
خلاف قاعدة الربا عندکم » فانکم تمنعون مثل ذلك ۰ 


( وتاسمها ) آنه آثبت الرد من غير عيب ولا شرط ؛ لان نقصان 
اللبن لیس بعیب ولا الرد به بدون التصرية ٠‏ 


( وعاشرها ) أن اللبن كالحمل لا ياخذ سط من الثمن والا لجاز 
أفراده بالعقد کالثمن » واذا لم يآأخذ قسطا من الثمن لا يضمن ۰ 

( وآما ) المقام الثانى وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفا نتاس 
الأصول المعلومة لم يجب العمل به فلأن الأصول العلومة مقطوع 
بها » وخير الواحد مظنون » والمظنون لا يعارض العلوم ٠‏ 
(العذر الثانى لكم ) أن هذا الحديث من اخبار أبى هريرة : 
وانما يقبل من آخداره ما فيه ذكر الجنة والنار ( وأما ) فى الأحكام 
فلا بقبل 4 وتارة يقولون أنه غير فقبه والحديث مخالف للقياس 3 
والصحابة ينقلون بالعنی ‏ ولا ثقة برواية غير الفقيه ٠‏ 

) العذر الثالث ( دعوى النسخ فى هذا الحديث أنه يجوز أن 
بكون ذلك حيث كانت العقوبة با لال جائزة ٠‏ 


۳۰۹ 
( ۱۶ - الجموع ج )١١‏ 


(العذر الرايع ) أن هذا حديث مضطرب لما وقم الاختلاف . 
فى آلفاظه » وهذه الأمور الأربعة لترك العمل به بالكلية . ی نز 


( العذر الخامس ) فى مخالفتهم لظاهر الحديث پتأویله واستعماله ) 
وحمله على ما اذا اشتراها فشبرط آنها تحلب خمسة آرطال مثلا وشرط 
الخیار » فانشرط فاسد » فان اتفقا على اسقاطه ف مدة الخیار 
مع العقد » وان لم يتفقا. يطل ( وأما ) رد الصاع ؛ فلاته كان قيمة 
أللين ف ذنك الوقت ٠‏ ۱ ۱ 

والجواب فى ذلك ( أما ) الأول فبالظن ف المقامين جميعا ( آما): 
قولهم أنه مخالف لقياس الأصول فمن الناس من فرق بين مخالفة 
٠‏ ..الأصول ومخالفة تیاس الأصؤل؛وخص الرد بخبر الواحد الخالف للاصول 

لا المخالف لقیاس الاصول وهذا الخبر انما یخالف قياس الاصول » وقیاس 

الأصول يترك بخبر الواحد لأنه أقوى منه » ولهذا قال آبو حنيفة رخی الله 

عنه : ان القياس أن الأكل ‏ ناسیا یفطر » ولكن ترك القياس بخبر 

أبى هريرة « أطعمه اله وسقاه » وقبل آبو حنيفة خبر أبى فزارة فى ' 
جواز التوضیء بالنبيذ » وخبر زاذان فى ابطال طهارة الصلی بالقهتهة 

مع آنهما انما خالفا قياس الأصول ؛ ورد خبر التصرية وبيع العزية لأنهما 

خالفا أصول القياس عنده » وصاحب هذه الطريقة ينازغه فى ذلك ' 
ويقول : ان ذلك انما هو مخالف لقیاس الأصول كلأول » ومن ١‏ 
سلك هذه الطريقة یسبلم أن الحديث الذکور مخالف لقياس الأصول 

( ومنهم ) من لا يسلم أن مخالفة الأصول ایضا قادحة » ویقول : : 
أن ما ورد النص به فهو أصل بذاته » لا يعتبر فيه موافقة الاصسول 
كالدية على العاقلة ؛ والغزة فى الجنین وغير ذلك » وليس ابطال اصل 
لخالفتة أصولا آخضری بأولى من ابطال تلك الاصسول لخالفتها ذلك : 
الاصل ٠‏ ۱ ا ۳ : 

( والصواب ) العمل بها جمیما ؛ ويعتير كل اصل بتقسة » 
وصاحب هذه الطريقة يقول : أنه لا فرق بين مخالفة قياس الأصول ؛ 
ومخالقة الأضول + وكلاهما لا یوجب الرد »> والأحاديث التى ذكروها 
فى التصرية والقهقهة وغيرها سواء فى ذلك مع أن خسبر التصرية 
أصح ٠‏ ْ : 


e 


إز واعنم ) آن الأصول المختلف فى رد انخبر يها هى الممتنيطة الى 
و بیقر کی ال منود 
والاجماغ أو الأصول التی فى معناها کتحریم الضرب المستفاد من 

تحريم انتاميف(١)‏ فاذا ورد الخبر بخلاقه رد » ويعتقد آنه لم يصح » 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم لا يقول ما يخالف ذلك » هحذا قاله 
الأستاذ أبو اسحاق الاسفراینی ؛ فهذان جوابان اجمالیان عن دعنوی 
مخالفة الأصول ( ومنهم ) من سلك ف الجواب عن ذلك طريق التفضيل » 
ويتبين أن ذلك ليس مخالفا لقياس الأصول من الوجوه التى ذكروها » 
بل فى الأضول ما يشهد له یعاضده ٠‏ 


'( آما ) غرم القيمة مع امكان الرد فان رد اللبن فى ل غير 
ممکن لوجهين : 


e lS 
٠ على ملك المشسترى » فلم يمكن رده مع الجهل بما خالطه‎ 
وعن الثانی والثالث هس ) وهو غرامة القيمة مع وجود‎ ( 
المثل ؛ وکونه تمرا وکونه مقدر | مع اختلاف قدره - آن ن كان مجهول القدر‎ 
: مجهول. الوصف  جاز الرجوع فيه الى بدل مقدر فى الشرع‎ 
من غير مثل ولا تقويم » وقد وجد ذلك ف مواضع ( منها ) الحر‎ 
ویسستوی‎ ٠ يضمن بمائة من الابل ( ومنها ) الجنين يضمن بالغرة‎ 
فيه الذكر والأنثى ( ومنها ) القدرات من جهة الشرع ف الشسجاج‎ 
كالموضحة() مع اختلاقها بالصغر والكبر ( ومنها ) جزاء الصيد فليس‎ 
عن برط السجوان أن يكون بالمثل أو القيمة من النقدين. » ولا. من‎ 
شرط المثلى أن يضمن بالثل » والعدول فى الأمور التى لا تنضيط الى‎ 
شىء معدود ولا يختلف من محاسن الشرع قطعا للخصومة والتشاجر ؛‎ 
لقوله تعالی : « فلا تقل لهما اف » ( الاسراء : ۲۳ ) فتحريم‎ )۱( 
التأفیف یجعل الضرب من باب اولی فیستفاد من تحریم التانیف ما هو آشد‎ 
+ منه و آکثر أذى‎ 
0 * الوضحة التى توضح ما تحتها من العظم‎ ۱۲ 
) (المطيعى‎ 


۳۱ 


و هد د المصلحة تقدر على تلك القاعدة الكلية 3 والتصر انب ب أقواتهم 
كما قدرت الدية بالابل »لها غالب أموالهم ٠‏ 


( وعن الخامس ) وهو ایجاب الرد مع ما حدث ف الشتری 
ge‏ النقص من وجهين ( آحدهما ) أن التقص حادث ف اللبن دون الشاة » 
وهو انما يرد الثشاة دون اللبن. ( والثانى ) أن النقص الحادث الذى 
+ برض یمه انب از یه لا يع عن الرد ؛ كالذى يكون مأكوله 
فی جوفه اذا کسر :۰ 

( وعن السادس ) وهو أن خيار الثلاث من 00 مخالف. 
للأصول » بأن الشىء انما یکون مخالفا لغبره اذا كان ممائلا له > 
وخولف فى حكمه » وههنا الصورة انفردت عن غيرها بأن 'الغالب أن 37 
هذه المدة هی التى يتبين بها لين الحلبة الجتمم بأصل الخلفة > 
واللبن . المجتمع بالتدليس » فهی مدة يتوقف على العام عليها غالبا 
:خلاف خیار الرؤية والعيب » فانه يحصل من غير :هذه المدة فيهما » 
وخیار امنا حت بيار رين إ اير و فود ارا 
خلافا سیأتی ان ن ثساء الله تعالی ٠‏ 

وانما جاء السوال و الجواب على ظاهر الک تن ۳ 


'( وعن السابع ( وهو لزوم الجمع بين البدل والميدل: من ثلاثة 
أوجه ؛ ( آحدها ) أن یواست وی 
الجمع بين العوض والمعوض ( الثانى ) أن الحديث وارد على العنادة 
والعادة أن لا تباغ شاة بصاع ( الثالث ) أن ذلك غير ممتنع كما 
اذأ باع سلعة بعبد. » قيمة كل منهما آلف » ثم زاد. العبد وبلغت قيمته . 
آلفین » ووجد E‏ ۱ ۳ 
: ان » وذلك قيمة الثمن والمثمن ٠‏ ۱ 
( وعن الثامن ) وهو مخالفته لقاعدة الربا أن الريا ۷ انما شرا 
فى العقود لا فى الفسوخ ولا فى ضمان التلفات ۰ ع و ۱ 
( وعن ی ) وم الط رد قوعي قاری انا 
ثذت بالتدلیس » کما لو باع رحی دائرة بماء قد جمعه لها » وکما 
لو سود الشسمر > فان اليب انما ثبت الخیار » له ینقص «الثمن 
به »و التدلیس كذلك » ونحن نقول : ان هذا التدلیس نفسه عيب ء٠‏ 


ذف 


( وعن العاثير ) وهو کون اللبن غير مقابل بقسط من الثمسن 
بالمبيع ؛ وان اللبن يقابله قسط من الثمن کاللبن فى الاناء ( وقولیم ) 
لو قابله قسط من الثمن لجاز افراده بالعقد ؛ منقوض بآساس الدار 
وأطراف الخشب التى فى البناء » لا يجوز افرادها » ويدخل فيه على 
سبيل البيع ويقابلها قسط من الثمن ٠‏ 


( وأما ) الحمل قلنا : فيه قولان » فعلى قولنا بآنه لا يأخذ قسطا 
يفرق بینیما بان الحمل غير مقدور على استخراجه من الأم » فهو بمنزلة 
اللحم المخلوق فى الجوف بخلاف اللبن فانه مقدور عليه » فهذه 
الأجوبة دافعة لقولهم : انه مخالف لقیاس الأصول ٠‏ 


ولئن سلمنا مخالفته لذلك ( فالجواب ) ما تقدم من أن المخالفة 
لا تضر لما تقدم ( وقولهم ) ان تقديم خبر الواحد على الأصول 
الأصول لحل خبر الواحد غير مقطوع به » لجواز استثناء محل 
الخبر عن ذلك الأصل ؛ فان تلك الأصول عامة » والخبر خاصصن » 
والظنون يخصص العلوم ٠‏ 


( وأما العذر الثانی ) وهو کونه من رواية آبی هريرة » فلولا 
ذکره ف الکتب والاحتیاج الى الجواب » لكنا نستحی من ذکره ؛ ونجسل 
آبا هريرة. أن يتكلم بذلك على سبیل الحكاية » أو نسمعه فى أحد 
من الصحابة ؛ وأبو هريرة من ثقته وأمانته وحفظه لسنة رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم بالصل المعلوم » ودعا له النبى صلى الله عليه 
وسلم أن یحببه الله وأمه الى كل مؤمن ومؤمنة » وروی عن عثمنان 
أنه قال له حين روی لهم « امکثی فى بيتك حتی یبلغ الکتاب أجله » 
وفضائل آبی هريرة ومناقبه شسهورة ؛ والخالفون فى حكم هذة. 
السالة انما یتعللون بظنهم أنه لیس بفقیه ؛ وهذا لیس بصحیح ؛ 
عمر رضی لله عنه لیولی غير فقيه » وکان آبو هريرة على المدينة فى 
خلافة معاوية ٠‏ آتری کان بحکم بغير فقه ؟ ۰ 


۳ 


وقد نقلت عنه فتاوی ٠‏ وقد روی عبد الرزاق: ى مصنفه عن ' 
عمر بن راشسد عن يحيى أبن آبی کثیر عن محمد بن عبد الرحمن' 
أبن ثوبان « أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ع“ 
فأتی ابن عباس يس أله وعنده أبو هريرة » فقال ابن عباس : احدی 
العضلات يا آبا هريرة » فقال آبو هريرة : و احدة تبینها وثلاث تحرمها » 
فقال ابن عباس زینتها يا آبا هرپرة أو قال : نورتها أو کلمة تشسبهها 
بعنی أصاب » ففتياه بخضور ابن عباس وقول ابن عباس فى ذلك 
دلیل أيضا على فقهه » ولو فرضنا وحاش الله أنه غير فقیه فاشتراط : 
الفقه تحکم لا دلیل عليه مع عدالة الراوی وضبطه ونهمه الذى ' 
۱ یمنم من احالة العنی » ثم ان الخالف قبل خبر آبی هريرة فى مواضم : 
من جملتها فى النمی عن الجمم بين المرأة وعمتها » وبين المنرأة 
وخالتها ولم يرو هذا الحدیث من طريق صحيحة غير طريق أَبْى هريرة . 
وقد روى من جهة غيزه بطريق ضعيفة » فقبلوا خبره فى ذلك وهو مخالف : 
لسموم الکتاب قوله تعالی : « واحل لکم ما وراء ذلكم () فأيهصا . 
اعظم 0 مخالفته ‏ لعمبوم الكتاب ؟ أو مخالفته لقواعد متنازع ق 
عمومها ؟ ومخالفته للقباس التأخر عن الکتاب بمراتب ؟ ٠‏ ' 
ثم ان حديث الصراة قد. روي من غير طریق آبی هريرة كما . 
فقهه وعلمه »وان كنا قد رجحنا فیما تقدم أنه موقوف على أبن مسعود 4 
كما هو فى صحیح البخاری » لكن طريق الرفم أيضا جيدة » وعلی طریق ۱ 
کثبر من الفقماء غير الحدئین لا يبعد تصحيحها وقد روی رفعه 
من غير طریق الاسماعیلی التقدمة ؛ ذکرها الاوردی عن آبی عشمان 
النهدى عن عبد الله بن مسعود عن النبی صلی اله عليه وسلم وهسذه. 
اذا صح فيها الرفسع ظريق قوية جدا. : هذا مع متابعة. الروایاث 
التقدمة مع ملاحظة الوجوه المتقدمة > البينة أن ذلك غير خارج عن 
القياس ؛ وان لم يصح طریق الرفسم. ق رواية فکونه من کلامه 
صحيح بلا اشکال » وقول الصحابی عندهم حجة لاسيما أبن مسمود ؛ 
وطريق فقههم. ترجم اليه ؛ فان لم يكن ههنا حجة فلا آقل من أن يكون 


(۱) النساء : ۲6 


۳۹ 


عاضدا لحديث أبى هريرة على زعمهم ( وأما ) نحن فلا نقول : ان 
الحدیث یحتاج الى شىء یعضده » والله آعلم ۰ 

( وأما الاعتذار الثالث ) وهو دعوی النسخ فذاك من أضعف 
الاعتذار ات لانه دعوی نسخ بالاحتمال من غير دلیل ۰ 

( وأما الاعتذار الرابع ) بالاضطراب فان الألفاظ المختلفة التی 
وردت منها ما سنده ضعيف فلا اعتبار به » ومنها ما هو صحیح لا 
منافاة فيه » والألفاظ التی صحت كلها لا تناقض فيها ؛ بل الجمع بينها 
ممکن ظاهرا ۰ ۱ 

( واما الاعتذار الخامس ) واستعمالهم للحديث على وجه الاشتراط 
فذلك لا يصسح لاربعة آوجه ( آحدها ) أن النمی عن التصرية وما ذکره 
معه یقتفی تعليق ' الحكم بالتصرية + وما استعملوه عليه يقتضى 
تعليق الحكم بفساد الشرط » فصار ذكر التصرية لفوا ( الثانى ) أنه 
جعل الرد للمشتری وحده ؛ ولو كان لأجل الشرط لكان لهما ان البيع 
حيئئذ يكون فاسدا » قاله الماوردى وغيره » وفيه نظر » فانه اذا 
فرظ فى الشاة البيعة أنها تحلب مقدارا فنقصت عنه فانما يثبت 
الرد للمشترى لا للبائع » وذلك على وجه سيأتى ف كلام المصنف بصحه 
البيع ( والشرط الثالت ) أنه جعل الرضا موجبا للامضاء ؛ والسخط 
موجبا للفسخ والرد » ولم يجعله متعلقا باسقاط الشرط ( والرابع ) 
أنه أوجب فيه رد صاع من تمر » واسقاط الشرط لا وجب.رد صا 
من تمر » قال هذه الأوجه الماوردى رحمه الله »> وأقواها الوجه 
الأول لکماله هو دون غيزه ۰ فقد بان بحمد الله تعالى صحة ما ذهينا 
اليه وجمهور العلماء واندفع ما تعلق به الخصم فى دفع ذلك ٠‏ 1 


( وما ) أن القياس هل هو معاضد للحديث فجماعة يدعون ذلك 
ویثبتونه بما علم فى الاجوبة المتقدمة » وبعضهم یابی ذلك » ويروى 
الاستناد فى ذلك الى الحدیث » ويجعل الأجوبة الذکورة لدفع الاعتر اضات 
فقط › قال الفزالی فى الآخذ : والانصاف آولی من آلعناد » ونحن 
نعلم أن حديث الصراة لو لم يرد لکنا لا نثبت الخیار : وقد سلم ما 
وجد حالة العقد » ولم یتخلف الا منفعة فى المستقبل » فالاعتماد 
على الحديث وهو صريح لا تأويل له » والله أعلم ٠‏ 


نلف 


وقول لتوا هذا اه لو لم یرد الخدیث ها نثیث نثبث الخيسار 
لا يضرنا فیما قدمناه + فانا قد لا نسسلم ذلك وندعى ثبوت: الخيار 
TT‏ الحدیث فهو العمدة مم 
اا و ن ما اشتمل علیه من الأحكام من محاسن الشرع كما. 
تقدمت الأشارة ا ٠‏ وهذا الذی قاله الغزالى خالف فيه : الامام 3 
فانه قال فى النهانة : ان قاعدة مذهب الشافعى تدل على أن ثبؤت .. 
الخيار جار على القباس ۰ وذكر بيان ذلك بمسألة تجعینند الشب‌عر 
خ الثوب E‏ وشسده .ذلك عند الکلام فى هذه السائل ان شاء 
ل انی اما )رد الماع فالامام مق على أنه خارج على القياس ؛ 
والله تعالى أعلم » وقد ذكر القاضی آبو الطیب عن أبى عبيد القاسم 
السام أنه قال فى كتابه المسمى بالحجر والتفليس : ناظرت محمد 
ين الحسن واحتججت عليه بحديث أبى هريزة « وأيما زجل مات 
1 و أفلس » فقا : هذا من أخبار ابی هويرة ‏ نان ما هوب اليه اشد 
مت 


قال القاضی ایو الطیب : فان قال یعنی الذی رده -- انه یکثر 
الحدیث عن النبى صلی الله عليه وسلم ( فالجواب ) أن لك پوجب 
۱ 9 ت11 ازو 4 وغزارة حفظه علمه ؛ وکان الشنبیخ 

و أبو CE E A la‏ 
حول عل الاطتو ودام وده 4 الى ملي ف علي يسام 
بالحفظ "٠‏ . : 

( فرع ف علة هذا الیل ) وجمان ( أحدهما ) التدليس ا 
ی ا تا ا م 
غيره بغير سوه احاح مود لك 


٠ ١ 2 عبد الله بن محمد الخوازمی ابو محمد الباق‎ )١١ 


۳۱۹ 


بنفسها ؛ ون الوسيط حكى الوجهين ؛ وجعل الأولى عدم الثبوت 
وحقیقه الوجهین ترجع الى الحاق خيار التصرية بخيار العيب أو 
بخيار الخلف الجمم على کل منهما ( فرجح ) البغوی والقاضی حسین 
الأول » وهو مقتضی کلام الماوردى والعراقیین ؛ ممن صرحوا أن 
التصرية عيب ؛ وکذلك يقتضيه کلام الشافمی فى الام فانه قال : « فاذا 
حلبها ثم آراد ردها بعیب التصرية » وقال أيضا : « فان رضی الذى 
ابتاع المصراة أن بمسكها بعيب التصرية « ورجح الغزالى الثانی 3 
وتبعه عبد الغفار القزوينى فى حاويه ٠‏ . 

( والمراد ) بتحفلها بنفسها أن يترك صاحبها حلبها أياما من 
غير شد لاعن قصد بل نسيانا أو لشغل عرض ؛ فان اللبن یجتمع 
فى ضرعها اذا لم يصل اليها ولدها أو يتفق شد أخلافها لحركتها 
شد الأخلاف لقصدغزارة اللبن لیراه المشترى فهو ف معنی الشسد 
دلا خلاف ٠‏ 


قال ابن الرفعة : ولهمذا قال بعض الشارحين : وليس شسد 
الأخلاف شرطا بل هو الغالب وانما العتبر أن يترك حلبها قصد! 
( قلت ) وذاك داخل تحت الحديث على تفسير أبى عبيد » وقد تقدم 
التوقیق بيئه وبين تفسير الشسافعى والتى صراها آجنبی بغير اذن 
الاك لا شك أنها داخلة تحت أسم المصرأة عليها » وان لم يصح 
اطلاق اسم الصراة عليها فهى كهى ف العنی.من جهة الظن الناشىء من 
رؤبتها » فظن السلامة فى غبرها ٠‏ 


وآما الحاق ذلك بالخلف جمل ذلك كالالتزام فبعيد ؛ ولو صراها لا 
لأجل الخديمة ثم نسسيها فقد حكى الشيخ أبو الفتح القشيرى المشهور 
بابن دقيق العيد عن أصحابنا فيه خلافا » ولم أر ذلك فى كلامهم صريها : 
لكنه يتخرج على آنا هل ننظر الى أن المأخذ التدليس ؟ أو ظن 
الشترى ؟ ۰ 


فعلی الأول لا يثبت الخیار » لانه لم یقصد الخدیعه و التدلیس ؛ 
وعلی الثانی یثبت لحمل الظن ( و الراجح ) من ذلك ثبوت الخيار 


TW 


نظرا الى العنی وغلوات: ها ظنه المشترنى : ولو شد أخلافها قدا 
لصيانة لبنها عن ولدها فقط » قال ابن الرفعة عو یت ی 
تحفلت بنفسها ٠‏ 


( قلت :) وهى کال التى حكاها شیم أبو الفتح عن أصحابنا 
اا N SNN EO‏ 
صحیحا لم یحصل تدليس وخديعة ولیس لقائل أن يقول : ان التدليس : 
حاصل يعدم تبیینه وقث الب وهو حالم به + لن هذا )امت 
حاصل . فيما. اذا تحقلت بنفسها وباعها وهو عالم بالحال لا, فرق 

بين المسألتين » وابن الرفعة سقط عليه من كلام القشیری » فنقل 


م المسألة عنه على أنه ضراها لاجل. الخديعة ثم نسيها » ثم اعترض بأنة 


ينبغى أن یکون هذه من‌صور الوفاق 6 وهذا الاعتر اض لو كان 
. الأمر كما نقله ‏ صحيح لأنه حینقذ يكون قد حصل التدليس والظن 
ولا بفید توسط النسیان ؛ فاذن است‌أله ذكرها أبن الرفعة وخرجها' 
على ما اذا تحفلت دنفنسها » والمسألة التی نقلها . التشیری: واحدة : 
راساله التی نقلها ابن الرفعة عن القشیری بحسب النسخة التی 
وقعت له غلطا مسالة آخری ینبغی الجزم مالخیا ر فیها » فلذلك ذکرت 
المسألتين وأوجبت التنبيه عليهما » العا ليسا ام اام غريها ۱ 
فيما علمت » والله أعلم * 


( قرع ) لا خلاف أن همل التصرية بهذا اه جر 
يها من الغش والخديعة » والخداع مجرم فى الشريعة قطعا » وهل 
| يختص .اثم قاطه بحالة علم التحريم أو لا ؟ لانه طاهر المفسي4ة ؛ 
ال ابن الرفعة : بشنه أن یکون الکلام فيه كما فی النجش ( قلت ) 
والذى اختاره الرافعى فى النجش تخضيص معصية الناجش معن عرف 
ST‏ و و د 
ذاك ء وال أعلم * ۰ ۱ 

وهذا الذی ذکرت من نفی الخلاف فى تحریم التصرية هو الشهور 
بين أصحابنا وغيرهم وحكى الشیخ أبو ا العدة عن أبى حنيفة: 
جوازه ؛ ولو حصلت التصرية لغير قصد البیبم فقد رأيت ف كلام 
بعض الأصحاب أنها حرام » وينيغى أن يحمل ذلك على ما اذا كانت 


۳۹۸ زو د 5 00 


دن را نت بخ شرن با ان وكا سن ای 
أحد فلا معئى للتحريم » وبعض الأصحاب الذى آشرت اليه هو صاحب 
اتتمة » فائه لما تكم فى الباس العبد ثوب الكتان فرق بینه وبين 
التصرية » قال : الباس ثوب الكتان من غير قصد البيع ممنوع بالشرع » 
بل ااسید آن یابس عبده کل ما نكل لبسسه ».واه قزك جلب اللي 
من غير قصد اللبن ممنوع عنه بالشرع » ویجب حمل ذلك على 
ما ذکرته ٠‏ 1 الل 


(واختلف اصحابنا فى وقت الرد فعنهم هن قال : يتقدر الخیسار 
بثلاثة ايام فان عام بالتصرية فیما دون الثلاث كان له الخیار 
فى بقية الثلاث للسنة ( ومنهم ) من قال : اذا علم بالتصرية ثبت له 
الخيار على الفور فان لم يرد سقط خياره لأنه خيار ثبت لنقص 
فکان على الفور کخیار الرد بالعیب ) ٠‏ : 
) الشرح ( الذی قال بتقدیر الخیار ثلاثة آیام هو القاضى 
آبو حامد المروروذى وعليه نص الشافعى فى اختلاف العراقيين فى باب 
الاختلاف قى العيب في الجزء الخامس عشر من الأم » قال : من قبل 
أن المصراة قد تعسرف تصریتها بعد أول حلبة فى يوم وليلة وف يومين : 
دتى لا يشك فيها » فلو كان الخيار انما هو ليعلم استبانة عيب 
التصرية آشبه أن يقال : الخيار حتى يعلم أنها مصراة قل ذلك أو 
قصر كما يكون له الخيار ق العيب اذا علمه بلا وقت قل ذلك أو 
قصر » ونقله الرویانی عن نصه فى الاملاء أيضا » ونقله الجسوری 
وابن المنذر. من كلام الشافعى صريحا » ولم يذكر الجورى غيره وهو 
ااصحیح عملا بالحديث » ويقتضى ايراد الرويانى فى البحسر وابن سراقة 
فى بیان ما لا يشيع جهله والشاشی فى الحلية ترجيحه وهو الذى 
قاله الغزالى فى الخلاصة » وقطع به القشيرى والساوردی مع اختمال 
فى كلامه ٠‏ والخيار على هذا القول يكون خيار تروية كخيار الشفعة 
على قول وكخيار الشرط ٠‏ 
, (والثانی ) وهو أنه على الفور على قول أبى على ابن أبى هريرة 
فبما نقله الشيخ آبو حامد والقاضى أبو الطيب وغيرهما » وصححه 


۹ 


اننارقی تلمية المضدك والبغوی ق التهذیب والرافمی وى 
فی الکاف وابن أبى عصرون ف الانتصار ٠‏ 

وقال الرویانی فى الحلية : انه القياس والاختيار » وهذان الوجهان 
متفقان على جواز الرد اذا اطلع على التصرية فى الثلاث:: وانفا الخلاف 
بینهما فى كونهما على الفور أو يمتد الى آخرها » وق المسألة وجه 
ثالث قاله ابو أسحاق أنه لا يرد قبل انقضاء الثلاث ولا بعدها ایشا 
وأئما له الرد عند انتضا: الثلاث وهذا الوجه بعيد » وهكذا: حكاه. 
الزوینانی و البندنیجی 3 وسيأتى: .ف آخنر المسألة تنبیه على ما یتعلق 
بتحرير هذه الأوجه :۱ 


واعلم أن بين الأوجه الثلاثة اشتر تر اکا د 
يشتركان فى اعتبار اثلاث فى التصرية فهى ثابتة بالشرع من غير شرط 
ويفترقان » فأبو اسبحاق يقول : المقصود بها الوقوف على عيب 
التصرية فانه لا يظهر بحلبة ولا بحلبتین فاذا حصلت الحلية.الثالثة 
عرف الحال ؛ وكان الرد حینگذ الرد بالعيب على الفور ٠‏ وأبو خامد 
يجعل الخیار فى الثلاث کالخیار الثابت بالشرط ؛ ویدل له قوله صلی 
الله عليه وسلم : « فهو بالخيار ثلاثة أيام » جمل الثلاثة ظرفا للخيار ؛ 
وهو مخالف لما يقوله أبو اسحاق + وكلا الوجهين ماين لقول 

'بن أبى هريرة » فان أبن أبى هريرة يقول : ان الخيار ثلاثة آنام + 
انما يثيت بالشرط ويجمل الحديث على ذلك » والتصرية موجبة للخياز 

على الفور ؛ لأنها عيب من العیسوب ؛ فبين قول ابن أبى هريرة : 
8 آبی اسحاق ١!‏ 2 شتراك فى جعل خيار التصرية خیار عيب ثبت 
على الفور > وافتراق فی آن ابن أبى هريرة لا يعتير الثلاث عنند عد 
الشرط أصلا » وأبو اسبحاق: یعتبر ها » ولذلك فانه اذا اطلع على التصریه 
بعد الثلاث ثبت له الخيا ر على الفور عند أبن أبى مريرة ولا يشت 
عند آبی اسحاق ٠‏ 

وتأويل انن انوا هریزة اللعديت ا الاشتر راط لا ليل ی 
وقول أبى حامد وابن ن أبى هريرة متباعدان جدا » لكن بينهما اشستر 
واحد ف جعل الخيار نی اأخلاثة الأيام. فى صورة الشرط » 0 
هذا أن خيار ام که Sa SE‏ 


ی 


وامن. آبی هريره خيار یبد 03 وخيار الثلاث عند أبى حامد بالشرع 4 
وعند ابن أبى هريرة بالشرط ؛ وعند أبى اسحاق بالعيب ٠‏ 

( وآصحهما و أوفقهما ) للحدیث ولنص الشافعى قول أبى حامد ٠‏ 
والاصحاب نقلوا عنه أنه حکی ذلك على اختلاف العراقبین » وقد رأيته 
فيه كما حکاه ٠‏ وقد قدمت من حكاه آیضا ٠‏ 

ولأجل ذلك صححت هذا القول وخالفت الرافعى رحمه الله فى 
سا » والذين صححوا قد ذكرتهم » وهم مختلفون فى التصحيح » 
وليس يترجح أحد الجانبین على الآخر بكثرة » والرافعى تبع 
فى ذلك البغوى » وهو معارض بالصيمرى والجوری » ومعناه الدليل 
بنى الأمر على الغالب لأن الغالب أنه لا یقف على التصرية قبل ثلاثة 
یام » ويحمل نقصان اللبن فى اليومين على تبدل اكان وتفساوت 


واما ما قاله صاحب التهذيب من أنه ثبت الخيار على الفور 
اذا اطلع قبل مضى الثلاث فلا يناسب ذلك » ولو كان الحديث على 
الغالب لقال : « فهو بالخيار ثلاثة أيام » فاذن هذا العذر مع تصليح 
هذا الوجه لا يجتمعان اجتماعا ظاهرا » لكن ههنا تنبيهات * 

۱ احداها ( ما يمكن أن يكون مس تندا لأبى اسحاق واين 
آبی هريرة ٠‏ 

أما أبو اسحاق فيمكن أن يكون مستنده الحدیث باللفظ الذی 
آورده الصنف رحمه الله » وکذاك أورده جماعة من الأصحاب ف کتبهم 
الفقهية ٠‏ وهو قوله : « فهو بخير النظرین بعد أن پحلبها ثلاثا » 
مان هذ! اللفظ یحتمل أن یکون الراد بعد أن يحلبها ثلاث حلبات یثبت 
له الخيار »> فلا يكون له الخیار قبل انتضاء آلثلاث لأن الحدیث 

.يدل عليه على هذا التقدیر » ولا يمتد بعد الثلاث » بل یکون على 

الفور » لأن الحديث على هذا التقدير انما دك على مطلق الخيار 
حينئكذ فلا يمتد لأمرين ( أحدهما ) عدم الدلیل عليه » والأصل 
الملزوم ( والثانى ) القياس على ما سواه من العيوب ٠‏ 


۳۳۹ 


۔ لکنا قد بينا أن هنذه الرواية لم تصنح ولا رأيتها فی شىء امن 
الروايات فتعذر هذا البحث » وبتقدير الصحة فذلك محثمل 
لاحتمتال أن يكون ثلاثا: متعلق بخير النظرين » ويكون الحلب مطلقا 
غير مقيد بالثلاث » ويؤيده: الزواية التى فيها التصريح باثبات الخيار 
ثلاثا. : لكنى سأنبه فى التنبيه الثانى على زيادة فى ذلك » فليكن الستند 
ف رد ذلك عدم صحة الحديث ٠ | ٠٠‏ ل 


وآما ابن أبى هريرة فمستئده أن التصرية عيب وخيار العيب على 
الفور »> فيحمل ورود الثلاث ف الحديث على ما اذا شرط الخيبار 
لاثا » وهذا منه يشبه ما ذهبت اليه الحنفية فى بعض اعتذاراتهم عن ٠‏ 
الحديث » وان لم نکن مو افقا فيما ذکروه فى رد الضاع » وقوة . 
الحديث تقتضى أن ذلك ثابت بالتصرية لا بالشرط ثم يقال لابن أبى هريرة: 
أنت من الو افقين على العمل بالحدیث وعدم الالتفات الى مخالفة 
القياس + فليكن معمولا به فى أن هذا الخيار يمتد الى ثلاثة أيام » 
ولا يقاس على ما سواه من‌العیوب » فان: هذا الدليل أخص من الدليل 
الدال على أن خيار العيب على الفور ٠‏ ٍ 


بل أن لم يكن فى مسسالة العيب: اجماع ولا نص يقتضى الفوز 
: نالادتق أن يجعل ,الخيار فيه ثلاثا بالقياس على الضراة التى ورد : 
فیها النص ؛ وان كان فيها نص أو اجماع فهو عام » وهذا خاص ¢ 
رالخاص حقسدم على العسام ؛ فلا مستند حینگذ لهذا الوجه » وهو 
أبن آبی هريرة ينهد له من جهة الذهب شىء : وهو أن ف کلام 
الشسافعی. ما یقتضی أن خسار الشرط ثلائا فى البیوع » ماخوذ من , 
حدیث الصراة 4 فلو كان عند السافمی أن خیار. الصراة ثابت 
بالشرع من .غير سرط كيف كان » يستنبط منه جواز اشتراط الخیار ثلاثا 
ف البتوع » ویحتمل أن يقال : ان ثبوته بالشرع مغ عدم الجهالة 
فيه مسنوغ لاشتراطه ؛ وهذا أقرب الى. ظاهر الحديث ؛ فاته لیس ؛ 
فيه تعرض للشرط » و الله تعالى أعلم » Ea‏ 

( التنبيه الثانی ) أن الحديث باللفظ الذى آورده الصنف رحمه الله 


¥ 


على الاحتمال القابل لما آبدیته فى ماخذ أبى استحاق يقتضى 
اثبات الخيار ثلاثة أيام » ابتداؤها بعد الحلب ؛ وهذا لا أعلم أحدا 
تال به » لا آبا حامد ولا غيره » الا أبا بكر ابن المنذر فاته قال : له 
خيار ثلاثة أيام بعد الحلب على ظاهر الحديث » وانما قال أبو حامد 
بائها من آثار العتقد كخيار الشرط على ما سأذكره أن شاء الله تعالى : 
لكن الحدیث بهذا اللفظ لم يصح ء والله أعلم ۰ ۱ 


( التنبيه الثالث ) أن الألفاظ الصحيحة ف الحديث ورد فيها 

« فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » وف الألفاظ الصحيحة فى رواية 

اخرى « فهو بالخيار ثلاثة أيام » فاللفظ الأول یقتضی أن الخيار 

معد الحلب ٠‏ واللفظ الثانی یقتضی أن مدة الخیار ثلاثة آیام ۰ 

ويلزم من مجموع ذلك أن يكون الخيار ثلاثة أيام ابتذاؤها من الحلب ؛ 

وهو الذى لم أعلم أحدا قال به غير ابن النذر ( وأما ) أن يعمل 

بالحديثين ويجعل آحدهما مبينا للآخر » فيلزم هذا الذى لم يقل به 
أحد فيما علمت غير أبن النذر ( وأما ) أن يجعلا متجارضين » فتقف الدلالة 

۱ على ترجیح أن الخيار يمتد ثلاثة أيام ١ ٠‏ 


( والجواب ) عن هذا أن قوله « فهو بخير النظرین بعد أن يحلبها » 
محمول على الغالبلأن الرضا والسخط انما يكون بعد الحلب + وتبين 
الحال » والحلب الغالب أنه يقع ف الثلاثة » فاثبات الخیار ثلاثة أيام 
اتتضی زيادة على ما اقتضاه قوله : « بعد أن يحلبها » فعلمنا بالزائد 
المبين » وحملنا الآخر على الغالب » وهذا الحمل لا يآياه اللفظ 
بخلاف حمل قوله : « فهو بالخيار ثلاثا » على الغالب » فاته یأباه اللفظ » 
واللائق بارادة ذلك المعنى أن تقول : فهو بالخيار بعد ثلاث + 


( التنبيه الرابع ) أن الأصحاب يعبرون عن الخلاف فى هذه المسالة 
بان الخيار هل هو خيار شرع أو خيار عيب.؟ فالأول قول أبى حامد » 
والثانى قول أبى اسحاق » ومنهم من يعبر بأنه هل هو خيار شرط 
أو خيار عیب » والأول قول ابن آبی هريرة » والثانى قول أبى اسحاق » 
وقد علمت معنى ذلك فیما تقدم » وأن ابن أبى هريرة يوافق أبا اسحاق 
فى اصل الخيار خيار عيب » والثلاثة عنده ثابتة بالشرط لا لاجل 
التصرية » بل بشرط المتعاقدين » فکلام الأصحاب كلهم مصرح بأن الخيار 


۳۳۳ 


عند آبی حامد بترم لا بالعيب » وفرعسو | هن سادکرها 1 
او ی ات أخذوا بالتسلیم أن خيار العيب لا يكون 
الا علی القور ه ‏ 01 . ۱ 


وانت اذا تأملت ما قدمته ف جواب ابن آبی هريرة فى التنبیه الأول 
توجه ذلك المنع لذلك > » فانا نقول لا تناف بين الامرین » وما الماد 
عن أن يكون الشرع جعل خيار هذا العيب ثلاثة أيام كخيار الشرط ؟ 
اه غالبا لبا نما يمسر فيها » ولا يحتساج الى أكثر منها » ولا يكون 
الى على" اتباع التصوص والعانی » وقد قال ا ف 
الأقناع : ن التصرية عيب يرد بها المشترى الى مدة ثلاثة آیام ؛ 
وظاهر 0 الجمع بين جعلها عيبا أو امتداد الخيار ثلاثا » لكته 
OE‏ یدیل ادویرت امه أن رمت ت ظهر له 
التصرية ف الأيام الثلاثة برد على الفور ولا برد بعدها » وهو قول 
نی اسحاق ولذلك لم آورده » ولم آروه » ولذلك لم أذكره مع الموافقين 
أشيخه الميعرى فى اثبات الثلائة لأجل هذا الإحتمال كما: قدمت 
الاشارة اليه > قد يظهر لهذا البحث آثر فى التفريع الذى سنذکره 
أن شاه اشتمالی ۰ 20 


( التتبیه 9 تقدم عن الغزالی التردد فى الحاق خیار 
انتصرية بخیار العیب أو بخیار الخلف ۰ وههنا فى الأوجه الثلاثة 
بجطناها رأجعة ! لی أنه هل هو خیار شرع أو شرط .أو عيب ؟ ولم 
کر الخلف ری خیار العیب وخیار الخلف یشترکان فى. 

أن كلا منهما على الفور + واتما لا يفترقان فيما لا یکین من فعسل 
البائع کتحفل الشساة بنفسها » هل يثبت أصل الخيار أو لا یثبت ؟ 
فالذى يقول ههنا بانه على الفور »لا يختلف نظره ؛ وكان التخبير عن 
جلك بالعيب وبالخلد وا۲ 
وغيره شوت > لت فا اذا لسن عر 
أنه يسلك به مسلك العیب » وذاك مستمر على صحيح صاحب التهذیب 
منا آنه على الفور (وآما ) على ما صححته ونص الشافعئ عليه اوقاله 


TE 


أبو حامذ من أن الخيار بالشرع ۽ فهل يكون الحكم يثبوث الخيار ثلاث 
مستمرا أو لا ؟ فان ن كان مستمر! فلا مستند له ء فان الحديث لم يشسمل 
الا التی صريت » والحاقه بالعيب لا يقتضى اثبات الثلاث » وان لم 
بثبت خيار أصلا كان ذلك مخالفه لصاحب التهذيب 6 وقد تقدم 
موافقته هناك » وان ثبت الخيار على الفور كان ذلك موافقة له هنا ء 
فاحد الأمرين لازم 0 أما ( مخالفة صاحب التهذیب هناك ( واما ( 
موافقته هنا ۰ 

( والجواب ) أنه پثبت الخیار ثلاثا ی ال لاله 
فى محل النص موجود هنا » وهو فوات الظن » وکونه من باب العیب 
لا يمنع اثيات الثلات لما نقدم فى التنبیه الراب أنه لا منافاة بين 
ذلك وان الدلیل الدال على اثيات الثلات هنا آخص من الدليل فیما 
سواه من العپوب » فلا يلزم من موافقه صاحب التهذيب فى ثيوت الخیار 
هناك لوجود معنى الحديث موافقته ههنا فى عدم اعتبار e‏ 3 
ناف ذلك من مخالفة ظاهر الحديث ٠‏ 


( التنبیه السايع ) أن قول أبى اسحاق الذکور وقع فى نقسله 
ما ينيغى التثبت فيه » فمنهم من يجعله كما حكيته فیما د تقدم » و آنه 
بمتقع علبه الرد قبل الثلاث وبيعدها وانما له الرد عند انقضاء 
الثلات ؛ صرح بذلك الرویانی وهو مقنضی کلام کلام الشیخ آبی حامد ٠‏ 
وظاهر هذا الكلام اذا أخذ على اطلاقه یسمل ما اذا علم التصرية 
قبل الثلاث ياقرار البائع أو بينة * » وامتناع الرد اذا آفر البائع أو قامت 
بینه لسببه ؛ ففيه بعد ۰ 


والذى يقتضيه كلام القاضى حسين أن له الرد فى هذه الحالة 
على كل قول عند العلم » فانه حكى الأوجه الثلاثة من غير تعيين قائلها » 
فقال : منهم من قال هو خيار التصرية يمتد_ الى ثلاثة أيام » لأنه 
لا يتحقق دونها حتى لو علم بعيب التصرية فى الحال ؛ بان أقر به أو شهد 
له البينة یکون على الفور > وميم عل قال عو للتووية كما ف الت 
فى قول يمتد الى ثلاثة آيام ( ومنهم ) من قال آراد به اذا شرط الخيار 
ثلاثا ؛ لأن خبار التصرية خيار عيب ونقيصة » فهو على الفور ‏ انتهى ٠‏ 


نيف 


(53- الجعوع دج 33) 


(والقول الثاني ) فى کلامه هو قول أبى حامد الأروروذى 15 


1 و الثالث ) هو قول این ی مر و وف ام 
قول "آیی اسحاق وقد ضرح 7 علمه نشوت الخبار اذا علم. ۰ "وصاحب 
اتتمة لم يحك الا قول أبى حامد وقول أبى اسحان ۰ وصرح على 
قول آبی اسحاق بانه آذا علم التصربة باقرار أو ببينة وأخجبر أل 
:بطل خیاره : فتعین آن يخمل كلام غيرهما ممن حكى المنع غن أبى أ سبهاق: 
كالرويانى وغيره » على أنه يمتنم عليه الرد و 
ا و يد ی ۱ 
ل ا ١‏ 


111111 خسل العلم يدون البائع أو بينة ب ولا مائع عن؛ 
ثيوت aT‏ ا كل ل e‏ 
. الخیار فى. الثلاثة على الفور اذا حصل العام ؛ لكنه مع :ذلك یخالفه ۰ 
ف أن ابن أبى هريرة يثبت الخيسار اذا حصل الاطلا ع اعلى. التصرية: 
بعد الثلاث ٠‏ ویو اسحاق لا يثبته على ما حكاه الروياتى » ولم يتنر 
القاضى حسين لذلكبموافقة ولا مخالفة ٠‏ مع أن منم الرد بعد 
الثلاث أيضا منم وجود العيب بعید. ۰ والذى حكاه الماوردئ تفریعا 
: على قول آبی اسنحاق أن له الرد اذا اطلع بعد الثلاث. ؛ ولم: بحك: 
الخلاف الا بين آبی جامد وآبی اسحاق » قال : ثبت عن آبی اښحاق ' 


مأ صرح به لروپانی ومن ان ابن آبی جریره 


آیضا كما قاله اا اوردی ‏ وقبها کی قال القاضى جسین. ات 
ی لم ما ل اح ی 
وأبو حامد لا يرد نقله » فهى ثلاثة آوجه محققة ؛ ويبعد كل البعد أن 

يقال انها أربعة تمسکا بظاهر. ما قاله الرویانی عن آبی اسحاق هن ا 
امتنساع الرد قبل الثلاث » ويما حكاه القاضى حسين ولم پنسبه ٠‏ 
فیکون ذاك قولا مغايرا للثلاثة » وبه تصير أربعة ٠‏ هذا بعید لا ینبفی ‏ 
السیر ۱ 7 ااختاات ما روت وس 


وة 


ولولا تضريح الشيخ أبى حامد وغيره پالخلاف بین أبى أسحاق 

واين آبی هريرة لكنت أقول ان كلامهما يرجم الى معنى واحد ) وهو 

أن الخیار علی الفور 6 وأنه وجه واحد مقابل لوجه أبى حامد ٠‏ 

وهما الوجهآن اللذان ذکرهما المصنف » لكن الأصحاب مطبقون على ذكر 
الخلاف بين أبى اسحاق وابن آبی هريرة » و اله تعالى أعلم ۰ ١‏ ش 


( التنبيه الثامن ) أن قول الصنف ::« ومنهم من.قال : اذا علم 
. بالتصرية يثيتٍ له الفیسار على انفوز » يحتمل آن يكون مرادة اذا 
م پالتصریه فى الثلاثة الایام ويحتمل مطلفا ۰ فان كان" الراد الثانى 
فالمول المذكور وهو .قول ابن اب هريرة کما. ذکرناه فيما تقدم لأنه 
انقائل بجواز الرد “قبل الثلاث وبعدها على النور * ویکون قول 
أبى اسحاق حینگذ قولا ثانثا ی السالة لم بتعرضن الصنف لحکایته ٠‏ 
وان كان اراد الأول » وان فرض المساآلة فى الثلاث خاصّة: فالقؤل 
المذكور هو قول ابن أبى هريرة باتفاق الناقلين » وهو قول آبنی. اسحاق 
أيضا على ما تقضدم عن القاضى حسين » فانه يوافق على الرد قبل 
الثلاث على. الفور .» ولا يكون حينكذ فى مسألة الكتاب. الا وجهيان » 
وتكون مسألة العلم. بعد .الثلاث مسکونا .عنها. » وفيها أيضا وجهان 
بين اين أبى هريرة وآبی اسحاق » فهما متفقان قبل الثلاث » ويُوافق 
آبا اسحاق ف امتناع الرد بعدها ١ 0 ۱ ٠‏ 


( التنبيه التاسع ) أن اتفاق ابن آبی هريرة وأبى اسنحاق على 
جواز الرد على الفور قبل الثلاث اذا حصل العلم باقرار الباع وببینه 
ظاهر لا شكال فيه » ولا شك أن آبا اسسحاق لا يعتير العسلم بغير 
" ذلك من ظهور التصربة بالحلبة والحلبتين كما تقدم » وآما ابن آبی هريزة 
فلم يصرحوا عنه فى ذلك بشیء » ویحتصل أن يكون موافقبا لابی اسحاق 
فى ذلك » فان الحكم باحالة تناقص اللبن على التصرية مع . احتمال 
احالته .على اختلاف العلف وتبدل الایدی غير مجزوم به » ویحتمل 
أن یکون ابن آبی هريرة مخالفا لثبی اسسحاق ف ذلك » ویکتفی ف جواز 
الرد بظهور ذاك بالحلبة والحلبتین حيث لا معارض اذلك كما يعتمد 
عليه .فى الثلاث » فيكون ابن أبى هريرة وآبو. اسبحاق مختلفین قبل 
الثلاث من بعض الوجوة دون تعض و٠‏ 5 اة خا 


خف 


( التنبيه العائير ) قول المصنف : د اذا علم:» يحتمبل آن يريد 
وه حقمقة العام پافرار. الات أو يالدينة : وذنك یب‌می علما ق انعم ۽ 
برحینتذ يحصل الاتفاق بين ابن ابی عريرة وابی اسحاق فى جواز انرد فيل 
القلاث + ويحتمل أن يريد به مطلق الاطلاق : ولو يدلالة الحلب » فيعود 
غه الحلام الذى قدمته ألان » والله علم . 


( التفریع ) لو اطلع على التصرية يعد انثلات ( فعلى ) قول 
أمى حامد قالوا ليس نه الرد : لان ذلك خيار ثيت بالشرع للتروى كخيار: 
الط ۽ فیفوت بانفضاء الثلاث ( وعلى ) قول ابن أبى هريرة, . 
وابی اسحاق فقد تضدم حکمه + وقال الجوری() : .ذا عم بالتضرية 
معد القلات فله الرد دس‌ائر العیوب ؛ وافما چعل الثلاث فسحة له 
اذا صلم فى أول يوم بالتصرية » آو فى الثانی إن يؤخر الرد الى التلات 
وينقطم پآخر الرد بعد ثلاث 

وما اذا لم يعلم فهو کساثر العيوب » وهذا حسن ؛ ويوافقه " 
ما ستذکره عن الابانة والوسیط » ولو اثبتراها وهو عالم بالتصرية › 
فعلى قول اہن أبى هريرة وأبى اسحاق لا يثبت كسائر المپوپ 
عندهم الا آبا حامد ؛ قالوا : يثبت له الخیار لأنه خيار شرع ؛ وشنبهوه 
بما اذا تزوجت عنینا عالة بعنته » وعلی قول ابن آبی هرپرة وآبی اسحاق : 
لا يثبت کساثر العيوب وهو الأظهر فى الستظهری . 7 


واعلم أن الحكم بمسدم الرد بعد الثلاثة وثبوته اذا: اشتراها 
غالمسا بالتصرية ميل الى جانب التعبد » وكل المفرعين ذكروا وله ' 
علی قول أبى حامد حتى الساوردی ؛ وقد نبهت فیما اتقدم على أنه ' 
لا تنافی بين اثبات الثلاث وجعل ذلك من باب العيب » ويؤيده ما نقدم 
اصن الثسافعی رجمه الله آنه صرح فى الام بان التصرية عيب » مع 
ما تقدم من الحكاية غن نصه أن الخيار ثلائة أما » فالجم بين 
عؤين النصين يقتضى ما قلته > ومقتضى ذلك أنه اذا اطلع بعد آلثلات 
له الخيسار على الفور كسائر المیوب » مع قولنا :.ان الخزار يمته 


(۱) يكثر فى النسخ فى ثن و ق تضحيف اسم الامام على بن, الحسين 
أبو الحسن الجورى بالرا» المهملة الى اعجامها زايا (ط) ۰ ١‏ 
A‏ 7 


انی ثلاثة أيام » وان كان الزمن الذى قدره الشرع. للخيار على سبيل 
التروی قد مضى ؛ كما يكون له الخیار يعيب یطلم عليه بعد خیار 
الشرط ؛ وقد يتفق أن المشترى بغفل عن ملاحظتها فى مدة الثلاثة الأيام 
أن ن يكون ف يد وكيله أو البائع او ضيرهما + ثم يطلع يعد الثلات علا 
التصرية دون تناقص اللين فى الحلبات الماضية ء 
وأما اذا اشتراها وهو عالم بالتصرية فيحتمل أن يقال : ثبوت 
الخيار كما ذكروه فى التفريم على هذا القول مع كونه عيبا » لأن 
هذا الب لا يوقف على حقيقته فى العادة الا بالثلاث » فلا بفيسد 
بكونها مصراة حتى يحلبها ثلاثا » فحینگذ بعلم مقدار لبتها 
الأصلى ؛ وقبل ذلك يكون رضا بأمر مجهول » كما يقول فى بيع العين 
ألغائية اذا قلنا بصحته أنه بنفذ فسخه قبل الرؤية » ولا ينفذ 
اجازته على الأصح على تول بيع الغائب » فكذلك ههنا » وف ذلك 
تمسك بظاهر الحديث ومراعاة المعنى وبه يتجه اثبات الخيار مم 
العلم » ولا يلزم منه اسقاط الخيار اذا اطلع على التصرية بعد الثلاث ٠‏ 


ومما برشسد الی المعنى . فى ذلك ما ورد ق الحديث 2 بیع 
القت اس رت TE‏ م ی 
ی حال 1 الا ا له 
تلكالصورة : وان آلتضرية - وان لم تكن من البائع - تثبت الخیار ؛ 
لأنه بالبیم معها من غير تبيين مخادع ؛ كما أن بائع العين المعيية 
مخادع » وان كان العيب ليس منه » فهذا العنی يقتضىثيوت الخيار ؛ 
ای وقت اطلم علیه + ۱ 
فى الصراة معنی آخر + وهو أنه لا يوقف على عيبها فى 
المادة الا بثلاثة ایام فزيد فيها هذا الحكم » ولم يسقط بالعسلم 
کغبرها من العيوب » لان العام بالتضرية لا يفيد الغرض » وينخرم به 
N‏ 


9 ۲ 59507 ا EO‏ و O‏ 
ریه ات + اا وک لس 5 5 


ا 4 و آنه" نت ابخیار تلایا مع الم 0 ومثنت, اذا ا 1 
عيب التمرية بعد ثلاث ل ار ود تمت بن الور الوق يك 
رخا 1 


الى د 
صاحب التتمة بأنه أذا علم التصرية:لا خيار أله وحكى الوجهين فيا 
اذا توهمها أو أخبره بها من لا یلق بخبره ثم تحقيق فلك ده + 


وقال الشيخ ابو حامد رجمه افا :اذا علم الةم لم يدم ٠‏ 
اللین تل عاذ الى ما كان ن عليه قبل التصرية » فول له الرد ؟ فيه وجهان » 
وهذا" الكلام بوهم آنه لو لو دام على بها أسعرت به التصرية لم يكن 

له الزد ؛ وان الخلاف مقصور ر على ما اذا رجع الى جا كان عليه > 
ویژیده انیم قد شبهوا ذلك بما اذا تزوجت عتينا عن غیرها على 
: رجاء أن لا یکون دم ۰ 5 
الخبار ولاشك أنه لو لم يعن عنها لم يثبت د لالش 3 


اکن الخلات اق مسا المصراة ملق > » لأن ماخذ: اشباتٌ الخبار' 
أنه خيار شرع ثابت, بالحدیث » وذاك لا پختلف » نعم یمکن أن يقال 
أن جعلنا الخنار تخي برع حلت فابحالة شم دنت وه نبواء دام 
اللبن أو لم يدم » وان ن جعلناه ه خيار عيب فيآتى فية الخلاف .كما آشعر 
تا نس » وللماختذ الذى ذکره من الالحاق بمسنالة العنين » ۱ 

' وف الامانة وط ا بأنه ان کان تعد . مضی الثلاث 
قالخیار على الفور وان قبله فوجهان ؛ وهمده البارة قد بو خد. 
منها ا أحد em‏ الى ثلاثة أيام ؛ وآنه أن : ا 
اطلم بعد لثلات كان على الفور 6 وهو الذى تقدم اختیاری ل ٠.‏ 
لكنى لا أعلم من قال بذلك من الاصحاب ٠‏ 0 ۱ 

وما اقتضاه ه كلام الغورائى المأكور يقوى التمسلك به فى ذلك ¿ 
ا E E‏ 


te 


على قول الفورانی بعد الثلاث » وعلى الوجهين قبله » وكان الأولى - 
فى الترتيب فى الصنف خلانه » الا أن يكون عنده وجه بذلك » فيكون 
دوافقا لما اخترته : ویمکن أن يقال : لا حاجة الى نقله عن غيره ؛ 
بل كلام الفورانی وحده يكون فى اثبات طريقة فى الذهب فى الجزم . 
بالفور بعد الثلاث ء والتردد قبلها » ومن ذلك بخضرج القول المختار 
يفيه وجهان ( أحدهما ) له الخیار للتدلیس ( والثانى ) لا » لعدم الضرر ٠‏ 

(فرع) اذا قلنا بأن الخيار يمتد الى ثلاثة أنام: » فهل 
ابتداؤها من حين التقد ؛ أو من التفرق » فيه الوجهان ف خيار 
الشرط > هكذا قال الرافعى رحمه الله تبعا للشيخ أبى محمد وصاحب 
التتملة ( والأصح ) من الوجهين فى خيار الشرط أن ابتداءه من - 
القد ۰ 

وقد قال الجورئ هنا : ان الأصح آن آول وقت الثلاث من 
التفرق ؛ قال : لأن الفرقة تبيح له التبسط بالحلب وغير ذلك » وقيل 
التفرق ممنوع من التصرف ء وخيار الجلس لهما جميعا » واذا تفرقا 
بطل خيار آلبائع ؛ وحصل. للمشتري خبار الثلاث » وق المصرد . 
من تعليق أبى حامد أن ابتسداء الثلاث على مذهب الروزی التتفرق ؛ 
وعلى مذهب ابن أبى هريرة على وجهين * 

6 (فرع) لو اشسترط خيار الثلاث للناكع فى الصراة » قال الجوری : 
لم يجز لان الخیار يمنع الشستری من الحلب وسائر التصرف ؛ وترك 
الحلب والتصرف فى الفناة يؤدى الى الاضرار بالشساة » هكذا قاله 
الجورق » ووقفت غلیه فى کتابه ونقله ابن الرفعة عنه وسكت عنه ولك 
أن تقول : لم لا یکون الحلب وجواز التصرف لن اللك له ؟ فان حكم 
بن اللك للبائع فله الحلب والا فللمشترى ولا يحصل يذلك اضرار 
پالشتاة 4 نعم ذ ك يؤدى الى محظ‌ور على قولنا : ان الملك للبائع 
فى زمن آلخیار » لآن اللین الحادث یکون تبعنا للمك وان تم العقد 
على الاصح فاللین الوجود عند العقد للشتری لدخوله فى العقد 
و اختلاطهما معلوم ٠‏ 

فلو شرط الخبار للبائع وحکم بأن اللك له فى اللبن الحادث 


للزم هذا المخذور:فيؤدى الى بطلان البيع بخلاف خیار الجلس ٠‏ 


۳۱ 


فان مدته قصيرة غالبا » وأيضا فالقول بان الملك للبائم ف خينار 
الجلس ضعيف ؛ بخلاف خيار الشرط اذا كان للبائع وحده ۰ وقد 
يقال .: ان ما علل به الجورى صحيح ؛ وان التصرف ف المبينع أو فى 
جزثه ء وان حكمنا بان الملك للبائع ممتضم ؛ وان كان اذا تصرف يصح 
كما ذكر الأصحاب فى بعض التصرفات » وأما الحل فلم يذكروه فان ' 
ثبت تحريم على التصرف لزم ما قاله الجورى » لان التصرف بالحاب 
تصرف ف الم وأذا منعضا من ذلك آدی الى الاضرار بالشناة كما 
قال »واه اعلم ه 0 003 ۱ ۱ 


( قرع ( لو اشترط للمشتری وحده ۰ قال اين الرفعبة : 
فيشبه أن يكون ابتداء الثلاث فى التصرف من انقضناء خیار الشرط 
المشترى . اذا قلثا عند فقده : انه من انقضاء خیار الجلس: ۰ 
خذرا من اجتماع متجانسين كالأجل ذلك ٠‏ قلنا : ان ابتسداء خيار 
الشرط من حين التفرق ( قلت ) وهذا بعید لان التصربة تتبين فى 
الثلاثة الأولى » فاثبات ثلاثة أخرى لا وجه له » والأولى أن نقول 
على هذا القول انه لا. خاجة الى شرط الخيار للشتری » لابه 
ثابت بالشرع » فكان كما لو شرط خباز المجلس » فان ذلك لغو لا فائدة 
فيه ؛ والله أعلم » ۰ ۱ : 
فان صح ذلك فتكون هذه السالة من المسائل التی بثبت فیها 
خيار الجلس ولا يثبت فیها خیار الشرط للبائم وحده » ولا للمشتری 
وحده ء وأما شرطه لهما فبحتمل أن يمتنع أيضآ آخذا مما قاله الخوری 
وما قلته ؛ ويحتمل أن يجوز » ولا يمتذع التصرف بالحلب » لأن الاصل 
استمرار العقد ومنه شتا » وق الصورة التی ذکرها الجوری نثلر 
فى أنه اذا كان الخیار للمشتری بالشرع لاجل التصرية » فلو صححتا : 
اشتراط الخيار مع ذلك للباگع هل يكون ثبوت الخيار لهما بهبذین 
ااشیگين كثبوته بالشرط حتی لا يحكم باللك حینگذ أو لا ؟ لا » لاختلای 
سببهما وهو الظاهر واه أعلم ٠‏ 1 1 1 
( فرع ) اذا اشتراها وهی مصراة ولم یعسلم تھا حتى ثبت: 

دنهاعلی الحد الذى آشعرت به التضرية وصار عادة بتغير المرعى » 
ففيه وجمان ( أحدهما ) له الخيار للتدليس (والثانی ) ۷ » لمدم . 


RS Sa e تک ۳99 سے چا‎ 
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لشرر ۰ قال التافی آپو الطیب : والاول اصح و وهذا علی 
رأيه فى أنه خیار عيب ؛ وشبهوا هذین الوجهین بالوجهین فیما اذا 
لم .يعرف العيب القديم الا يعد زواله » وبالقولين فیما اذا أعتقت 
عن أبى حامد ؛ قال الشیخ : آما القولان فعلى ما قال ٠‏ وكذلك مال 
العيب » فاما هذه الس‌الة فلا أعرف لاثبات الخيار وجها لأن 
وقد استدام له ذلك » 


( قلت :) ولیس الأمر كذلك بل له وجه ظاهر » لأن هذه الأمور 
العارضة على خلاف الجبلة لا يوثق بدوامها : بخلاف اللبن المعتساد من 
أصل الخلقة ۰ ومن العلوم أن الكلام فى هذا الفسرع أذا جعلنا 
له الرد من باب العيب ٠‏ آما من یجمل الخيار بالشرع ويبين ذلك 
فى الثلاثة فله الرد بلا اشكال » وبنى الجرجائى الوجهين على أن 
الخیار هل هو خيار خلف أو خيار عيب ؟ فان جعلناه خيار خلف 
فلا یثبت بعينا + لانه لم یخلف » وان جا اه خیار عیب فینبنی علی آن 
من اشتری سلعة وبها عيب فلم يعرف الا بعد زواله هل یثبت له 
الخیار ؟ ۰ 


( فان اختار رد الصراة رد بدل اللبن الذی أخذه » واختلفت 
الرواية فيه » فروی آبو هريرة « صاعا من تمر » وروی أبن عمسر 
« مثل أو مثلی لبنها قمحا » واختلف اصحابنا فيه » فقال ابو العباس 
أبن سریج : برد فى کل بلد من غالب قوته » وحمل حدیث آبی هريرة 
على هن قوت بلده التمر ۰ وحدیث أبن عمر على من قوت بلده 
القمح » كما قال فى زكاة الفطر : « وصاعا من تمر أو صاعا 
من شعیر » وآراد التمر لن قوته التمر »> والشعير أن قونه 
لش عیر ۰ وقال أبو اسحاق : الواجب صاع من التمر لحدیث 
آبی هريرة » وتأول حدیث أبن عمر عليه اذا كان مثل لبنها من القمح 
۱ ی مه Tk‏ 


56 : 9 


( اما الاحکام ) ى المصراة اما أن بختنا اسساکها وا 

( الشرج )رولیة ! دی هريرة وابن عمر ند زا 

الرواية الى ابن عمر غير قوية ١ ٠‏ 

أن:يخثار زدها : واذا اختار الرد فاما قبل الحلب وام مكو راذأ 
كان" بده فاما مع نقاء ء اللين واما بعد تلفه ؛ فهذه أردعة أحتوال 
"سكت المصدف : عن آلحالتین الأولتين لسبهولة الأمر فیهما ٠‏ وذكر الخالتین 
الآخرتين احداهما فى هذه القطعة من الفمل ۵ والأخرى فى ؛ 
القطعة التى ستأتی فى كلامه ان شناء الله تعالى » فلنذكر الأحوال الثلاث 
ونقدم الصو ر التى فرضها الستف وهی ما اذا آراد.ردها ٠‏ : 


. وصورة ا اذا كان ذلك امعد الحلت ؛ ن اللي تالفا + 
ف ا سابل چوا ردم ورد بطل لين ول يش رع رون 

ئ: الخلاف: فى. تفریق. الصفقة » لتلف بعض البيغ وهو اللين 
17 للأخياز 1 ردة ق الباب. » على أن اللين على زآی لا پقایله ‏ 
قلط من الکمن ونسیانی فى الحالة الثالثة تحقيق النقل فى هذا الزای ه 
۱ ولا آعلم آحدا حکی خلافا ی جواز 1 

" فيه" وجه كاه الامام' أنه أذا حلب اللي ن فتلف امتنم عليه رد الثناة » 

ST‏ ؛ ولا وجه لمسذا الوجه مع 
الحديث ٠ ٠‏ 


(قلت. : أوهإذا الرچه 0 أقف ۳ الدمانة + وله 9 
لوجه الذىسنذكره ف الجالة الثالثة اذا ردها دعيب غير التصرية 3 
0 الوجه فى النهاية » آما هنا فلا ٠‏ ثم اختلفوا فى المضموم 
الى الصراة الرد فى جنسه وقدره لاجل اختلاف. الاحادیث: الو ۷ 
آما الخنس وهو الذای ذکره الصنف فقد حکی الصنف فيه وجهین .؛ 
و الاو دنهما نسيه االشسیخ بو حامد قيما علق سلیم عنه والقاضى 
او الطيب الى ابن سریج كما نسيه المصتف رحمه الله » وأن. الواجب 
عنده فى كل بلد غالب قوتها ونسبه المناوردى الى نبي سميم الاظخری 
ونسبة الرویانی اليهما ٠‏ 
وقال فى الحلية : انه القياس ۰ ونسبه الجاملی والشيخ أب حاهد 
فى تعليق البندنيجى عنه الى ابن آبی هريرة وهو غريب » ونسبه 


ع 


الجورى لما تكلم فى مسالة الجارية الى. ابن سلمة + قال : فکان. 
أبن سريج وابن سلمة پردانها مع صاع من آقرب قوت البلد. » فان 
صحت هذه النقولات فلعلهم. الأربعة قاگلون بهذا الوجه ٠‏ وظاهر 
هؤلاء الناقلين أنه لا يجوز على هذا الوجه التمر اذا لم يكن غالبا ٠‏ 
أو یکون حکمه كما لو عدل اليه عن القوت الواجب ف زكاة الفطر ؛ وفيه 
خلات ۰ والجوری جعل محل الخلاف فيما اذا علم الثمن فحكى فيه 
قولين ( أحدهها ) یعتبر غالب قوت البلد ( والثانى) يجوز الا التمر ٠‏ 
وصاحب التتمة قال : انه لا يختلف المأهب أنه لو رد التمر جاز وائه . 
لو رد بدله شيا خر كالحنطة أو الشعير ففيه وجمان ( أحدهما) عليه . 
رد لشمن ولا يجب على الباكم قبوك غيرة ( والثانی ) یجوز آن برد بدلة 
صاعا من قوته وكلا هذين الصنفين يخالف ظاهر اطلاق الأولين وكلام 
ابرافعن بوافق کلام صاحب الثثمة فائة صور كلامه نأئة برد التمر » 

ثم حکی الخلاف ف تعيتة وقيام غيره مقامة > والمراد بعدم الجواز 
هنا أنه لا يجبر ام على قبوله * آما عند الترافئ فسيأتى حكمه ان 
شاء الله تعالى ۰ 


۰ فاذا" جت :ما قاله الجورى وصاحب الثتمة مم اقتضاء کلام 
الأكثرنين حصل: لك فى رد الغالب من قوت البلد ثلاثة آوجه ( آحدها ) 
أنه واجب ( والثانى:) أنه جائز ‏ وهو مقتضی كلام الرافعی وصاحب 
التهذيب. ( والثالث ) التفرقة بين أن يكون التمر موجودا فيمتنع ؛ أو 
معدوما فیجوز ».ویکون حینگذ هو الواجب ۶ ويحتمل أن تكون هذه 
خلافة أوجه محققة. من قائلين مختلفين ل له 


٠ E 


ادا ا قولين ا ا على ذلك فى لحكلية 
الخلاف على هذه المقالات الثلاث ¢ وکلها ضعفه را خلافها كما 
سيآتى از ن شساء الله تعالي * 


وند, نقل الأئمة عن أبن سريج ا 50 على 
ذاك ,۰ وآن.النبی صلى الله عليه وسلم اختلف لفظه لذلك فقال : « صاعا 
من تمر بالمدينة » لأن غالب قوتها التمبر ؛ وكانت الحنطة بها عزيزة. 


هلر ۳ 


وقال : « صاعا من ع لاسمراء » حبث بكون الغالب من القوث 
الشعير أو الذرة أو الأرز » وقال : « مثل لبنها قمحا » وا به الصا 

أن الغالت أنه مثل اللین الذی فى او »+ وقصد ده الليز ن الذى يكون 

ذلك غالب فوته مه : 


ووراء هذه الأوجه الثلاثة غير, القول بتعین التمر الذی کر 
المصنف رحمه لله وجه رابع أنه يرد صاعا من أى الأقوات المزكاة شاء :٠‏ 
من تمر أو بر أو شعیر أو زبیب ؛ ویکون ذلك على التخییر نله 
الماوردى عن اين أبى هريرة وقد ۹ عنه. للوجه 
الأول » والله أعلم ٠‏ 


وقال المناوردي بعد حكاية: هذا القول : وقوله : « مثلى لبنها 
قمحا » لأنه ف:الغالب يكون صاعا لان الغالك فى الغنم أن تكوي الحطبة 
نصف مناع ٠‏ بعفى ويكون:تردد: الروائة ف ذلك محمولا على التنويع 
مثل. لدنها ان كان كشيرا > قدر لبنها أن کان كبرا قدر ماع »اس 
لدنها ان كان وه مات على شمه ق بل همه ۱ 


ومەن ذهب 10 هذا 0 ابو کر احيد بن ابال الاسماعيلى > 
ا لت هو ال لقص ود لا الاقتصار یگ 
0 » لأن التمر اسم لنوع معروف »وقوله : « سمراء » لو كان قوع : 
هو اتود ل ی افو لا ماهس ا سل 
ار را یکی سر 1 
وائما ھی لك جات زجلا اه وا 
ذلك نفی توهم آن تکون السمر اء مجزگه ۰ فهذه الأوجه الأربعة 
مشتركة فى أن التمر غير متعین. > بل يقوم عتاهه غيرء » وعؤلاء الذين : 
قالوا بآن غيره يقوم مقامه .قصروا ذلك على الأقوات كما ف صدقة. ١‏ 
الفطر » وانما الخلاف ههنا فى التخییر أو فى اعتبسار الغالب من قوت ٠‏ 
اليلد وهو هو الصحیح على القول بعدم التمر + قال الامام : لکن لا نتمدی _ 
هنا الى الأقط بخلاف ما فى صدقة الفطتر للخير ٠‏ وأهذا 0 قاله 
الامام يوافقه ما تقدم عن المناوردى ق نقل قول التخيير ٠‏ 


۱[ 1 توس ۲ 7 تم 
۳۳ 9 5 ۳ تم اام« Bs,‏ ۱ 
۳ 3 ت 


( وفوله : ) ان ذلك ف الأقوات المزكاة وان كان قد أطلق النقل 
فى قول الاصطخرى ووراء هذه الأوجه الأربعة على القول بان الت" 
لا يتعين وجه خامس عن حكاية الشيخ أبى محمد واختلف ف التبیر 
نه ( فقال ولده امام الحرمین ) وهو اعرف پمراده : ذكر شیخی مسلکا 
غریبا زائدا على ما ذکره الأصحاب ف طرقهم فقال : من آصحاينا من 
قال : یجری فى اللبن على قياس الضمونات فان بقی عینه ولم یتغیر 
رده . ولیس عليه رد غيره » وان تغير مثله ٠‏ فان الاين من ذوات الأمثال . 
ذان أعوز المشل فالرجوع الى القيمة ٠‏ وقد آوماً اليه صاحب التقريب 
ولم یصرح ۰ وهذا عندى غلط صريح وترك لذهب الشافعى رحمه الله » 
بن هو حيد عن مأخذ مذهبه ۰ ويبطل عليه مذهب الشافعی فى مسألة 
المصراة » ولم ببق الا الخيار فأن اعتمدنا فيه الخير لم بعد 
من الخصم حمله على شرط الغزارة مع تأكيد الشرط بالتحفیسل ‏ فهو اذن 
عفوة غير معدودة من المذهب لا عود اليها ٠‏ هذا ما ذكره الامام ف 
ذلك وهو أعرف يمراد والده ؛ والأمر ق تضعيفه كما ذكره نان ذلله 
«جانب للحديث والمذهب ۰ 


ویقنضی أن التمر لیس المواجب أصلا وآنه عند تلف اللبن الواجب 
رد مثله والرافعى رحمه الله صدر كلامه بانه يرد التمر ثم جعل ما حكاه 
الشیخ آبو مجمد رحمه الله على آنه يقوم مقام التمر غيره حتى لو عدل 
الى مثل اللمن أو الی. قيمته عند اعواز الثل آچبر البائع على القبول 
إعتيارا بسار المتلفات » وق هذا تأویل کلام الشيخ أبى محمد 
رحمه الله وأن ابراده برده أن شاء » ولیس عليه رده حتما > وذلك 
حوافق لما سیاتی فى الكتاب فى هذا الفصل أن البائع يجبر ‏ على 
وجه ‏ على قبول اللبن اذا كان باقيا » ومال ابن الرفعة الى هنذا 
التأويل » وقال : ان کلام انش ی أبى محمد رحمه الله فى السلسلة 
بنطيق عليه : لكن هذا التأويل يأباه ظاهر حكاية الامام عنه ۰ ( وقوله ) 
أنه يجزى. ف اللبن علی قياس الضمونات ؛ وایضا فان الوجه الذي 
سیأتی فى كلام المصنف رحمه الله انما هو فى حالة بقاء اللبن » والامام 
وله : انه جلى قياس المضمونات نعم » وأيضا كلام الرافعى فى ذلك : 
انما هو ق حالة التلف » فان حمل على هذا التأويل على بمده وأن 


راجت التو ل e‏ 
رن عائ قيا س .الضمونات 6 كما اقتخساه ف كلام الامام عنه: » وهو 
وجه آخر غير ما ذكزه الأصجاب في الخالتين:أعنئ ح لف اللين > 
yT‏ ا رت اب 
الاضحاب > وان كان الل اذ ظاهر ما نقله الامام 6 ففی ذلك مخالفة 
نارای ومو ی شام نی لب 


+ قال این الرفلة :.لکن له وج ما ن اللبن ان فى الق 
الحلب .يسير لا یلمول نصار تايا لسا .ف الضرع كما اذأ اختلط 
بالثمرة المنيعة ونحوها شىء من مال الباثع لا قيمة له فانه لا یمنع وجوب 
التسلیم. علية للمشترى »> ولهذا حکی المناوردى ظريقة قاطعة بأنه 
۳۹ اشتری رطبة فلم پآخذها حتی طالت ان الزيادة تكون للمشتزى 
ککیر الثمرة > وقد حکی الامام ميل ذلك عن سيخه فیمنا اذا باع صاعا 
SS‏ : وكأن شیخی 
سنبابق فى التصوير » ويقول : اذا ابت در حلبه واللبن على كمال الدرة 
لم یظهر اختلاط تیء به ٤‏ له قدر به سآلاه » وان فرض شیء على 
ندور لثله محتمل كما اذا باع جزة من قرظ م 20 E‏ 


قال ابن الرفامة : :والخير على هذا لوحا ا 
ظاهره © فانه یقتضی أن الرد بعد ثلاث » واللين اذ ذاك یکون تالفنا 
فى الغالب :“نعم المشسكل قوله : عند تعيين اللبن ؛ يعنى بالحموضة 
بوجوب رد مثله ٠والخيراذا‏ خرج مخرج الغالب بوجب رد: غيره » 
و ؛ لکنه قياس ایجاب رد اللبن عند. عدم التفیر نظطرا 

لی جعل زیادة لین بالحلب تابعة » واذأ وجب رد A‏ کان 
ey‏ ۰ ۲ 

۰( قلت ) وغذا ا عن طوله لین 1" 
ها ثفسل عن اشيج آپی محمد من الجری على قياس 'المضهونات » فان 
ما ذكره ابن الرفعة مانتصز على حالة بقاء اللبن 0 
الغالب » ثم ذلك غير متجه من وجهين ( آحدهما ) أن مقتضى ذلك أن لا 


يجوز الرد قبل ثلاث ؛ وهو لا یقول بذلك علی.ها هو الشننهور من 
المذهب. ( والثائى.) :أن غابة ذلك أنداء وجه هن القباس لرد اللین»:وتهن 


لديف 


لا.نذكر أن القياس قد يقتضى ذلك ولكن التبم فى ذلك الحديث وهو عندة 

ااذهب فى ذاك فالعدول عنه خروج عن الذهب 4 وکلام .الشیخ آبی محمد 

فى السلسلة مقتصر بظاهره على حالة التلف فانه قال فى حكاية الوجه : 

لامشتری جبر البائع على قبول المثسل ان كان المثل موجودا » والا 
غدل الى الدراهم كسائر المتلفات » والله تعالی آعلم ۰ 


فهذه الخمسة الأوجه على ما اقتضاه كلام الرافعى يجمعها القول أن 
التمن لا يتعين » وعلى ما يشعر به ظاهر كلام الامام الأربعة الأولى 
مشتركة فى ذلك » وهذا الخامس لا يشاركها بل يتعين عليه رد اللبن 
أو مثله أو قيمته على الأحوال التى ذکرها » ويقابل ذلك كله الوجه الثانى 
الذى ذكره الصنف عن أبى اسحاق المروزى اتباعا لحديث أبى هريرة 
رضی الله عنه ؛ ممن صحح هذا الوجه الشیخ ايو محمد ف السلسلة.» 
والرافعی والنووى ؛ وممن تسبه الى آبی اسسحاق كما نسبه الصتف 
رحمه الله الشيخ آبو حامد والقاضى أبو الطیب والاوردی و این الصباغ 
وغيرهم ٠‏ 


واختلف القاگلون لهذا الوجه فقال الاوردی : على هذا لا يجوز 
.أنعدول الى غير التمر + ولو أعوز ألتمر أعظى قيمته * وف قيمته وجهان 
( آحدهما ) قیمته فى أقرب بلاد التمر اليه ( والثانی ) قيمته بالدينة . 
وقال القاضى أبو الطيب والبقوى عن أبى اسحاق : انه ان عدل 
الی ما هو أعلى منه جاز » وان عدل الى ما هو دونه لا يجوز الا 
برضا البائع ؛ هكذا قال البغوى وفيه التنبيه على أنه اذا عدل الى 
الأعلى جاز من غير رضا البائع » وكلام البغوی یقتضی أن الحنطة 
أعلى من التمر ؛ وكلام. أبى الطیب مصرح بأنها قد تكون أعلى وقد 
تكون أدون 4 وكأنه راعى فى ذلك القيمة 0 وکأن البغوی راعی ف 
ذلك الاقتيات فحصل من هذين النقلين عن أبى اسحاق وجهان ٠‏ 
والعجب أن الرافعى رحمه الله عمدته التهذيب : ولم يحعك عن 
أبى اسحاق ما حكاه البغوی فيه ؛ وانما حكى عن أبى اسحاق ما حکیناه عن 
نقل الماوردى » ولم يحك عن الماوردى أيضا عند الاعواز الا اعتبار 
قيمة المدينة » وكلام المصنف منطبق على ما حكاه القاضى آبو الطیب 
. والبغوى » فقد اجتمع فى جنس المردود مع المصراة سبعة أوجه » ولك 


م 


فى ترتيبها طریقان ( أخدهما ( أن تقول ى الواجب ثلاثة أوجة ۰ 
( احدها ) على قياس المضمونات على ظاهر ما حكاه الاما ٠‏ 1 ۱ 
٠‏ ( والثانى ) |التمنر ( وانثالث ) جنس الأقوات ( فان قلنا ) 
بالتمر فهل نمدل الى أعلى منه أو الى غالب قوت اليلد » آو يفرق بين 
أن يكون التمر موجودا فتعين » أو معدوما فيعدل الى الغالب ؟ 
أربعة أوجه (وان ن قلنا) بالأقوات فهل تعین الغالب أو يتخير ؟ وجمان ۰. 


( والطريقة الثانية ) أن تقول : الواجب ار وما يسن * 
وجهان ( فان قلنا ) يتعين فهل يعدل. الى آعلی دنه ؟ وجهان ( وان 
قلنا ( لا بتعين ۶ فهل یقوم مقامه 00 3 ؛ آو الأقوات ورغ 0 
وجهان ( الثانی ) ) قول الشيخ آبی محمد وان قلنا : الآقوات وجدها : 
نهل نتخیر آو بتعان اتغالب ؟ وجهان 6 وهده الطريقة مقتضی ترتسب 
الرافعى ؛ وليس ف كلام الرافعى رحمه الله الا أربعة أوجه » ولم يحك 
وجه العدول الى الأعلى ولا التفرقة بين أن يكون التمر موجودا أو 
معدوما ولا وجه الخرى على قياس المضمونات على ظاهر ما حكاه الامام » 
ولیس لك أن تأخذ من هذا الكلام:أثات:وجه ثامن تجمعا بين ها اقتضاء 
كلام الامام وكلام الرافعى ف النقل عن الشیخ آبی :محمد > لان 
ذلك اختلاف فى فهم كلام رجل واحد من الأصحاب » وانما يصح اثيات 
وجمن لو ثبتا جميعا عنه © أو #اقلين > وليس الام غهنا على هذه 
الصورة ٠‏ : ۱ ۱ 

( فان قلت : ) ما ذکرت أن الرآفعی سكت عنه مما حکاه:صاحب 
التهذیب عن آبی اسحاق قد شسمله قول الرافعی رحمه الله » أن الاعتبار 
يخا عويه الم E E‏ 
إلى أغلى منه'ء ٠‏ ' 


(قلت ).ننک > وله ليش خالب فوط قبل امل من ار 
على الاطلاق لا فى الاقتیات ولا فى القيمة » فقد یکون بلد غالب قونه 
قوت هو آدنی من التمر قوتا وقيمة » وقد نقل الأصحاب عن آبی اسجاق 
أنه جعلل ترئيب الأخبار 5 ی القول النقول عنه » كما آمسار: الصنف 
رحمه اله ليه ؛ مرح بالتسر فی حديث وق آضر قال :لعن طعام > 


4+ 


واراد التمر ء وى آخر قال : « قمما » وذلك اذا أن القفح آعز > 
ورمی بذلك ٠‏ ۱ ۱ 

وحبث قال : « مثل » أو « مثلى لبنها » أراد اذا كان قدر ذلك 
ماعا » وهذا الترتيب يوافق ما حكاه عنه الصنف والقاضى أبو الطيب 
والبغوى » وهو مقتضی كلام الشيخ أبى حامد عنه ( وآما ) ما حكاه 
الماوردى والرافعی فلا يوافقذلك ؛ لأنه لا يجوز اخراج غير التمر 
أصلا ٠‏ 

( فان قلت ) ما الصحیح من هذه الأوجه ؟ قلت : الصحيح أن 

الواجب هو التمر » لأن الأحاديث الصحيحة مصرحة بالتمر » والتى 
فيها الطعام مطلقا محمولة عليه ؛ لأن المطلق محمول على القید ٠‏ 
ضعف طريقه / ولا حاجة الى ما تأوله ابن سريج وأبو اسحاق عليه 
فیکون الصبحيح أن الواجب هو التمر لا شبهة فيه ٠‏ لكن هل يتعين 
ولا يجوز غيره كما نقله الاوردی عن أبى اسحاق ؟ أو يقوم مقامه 
ما هو أعلى منه كما نقله الباقون ؟ هذا محل النظر وقد قال الرافعى : 
ان الأصح عند الشیخ أبى محمد وغيره أنه يتعين التمر ولا يعدل عنه 
وام بحك الرافعى عن أبى اسحاق غير ذلك ۰ وظاهر ذلك تضحيح لما 
زقله الماوردى ٠‏ وان غير التمر لا يجوز » كذلك هو فى المحرر ٠‏ 
وصححه النووی آیضا »> وهو الذی یقتضیه ظاهر الحدیث ء اللهم الا أن 
بکون ذلك برضا البائع وسیاتی حکمه ان شاء الله تعالی * 

لكن قد يتوقف فى. هذا الت لتصحيح لأمرين ( أحدهما ) أن حكاية 
الأكثرين عن أبى اسحاق آنه يجوز العدول الى الأعلى » كما اقتضساه 
کلام الصنف وغیره » وكثرة القائلين لذلك عن أبى اسحاق يقتضى 
على ما نقله الاوردی عینه وتبین مراد أبى اسحاق ولا يبعد أن 
بتناول كلام الماوردى ٠‏ وان كان خلاف الظاهر لیو اغق كلام الأكثرين ٠‏ 
واذا لم یتحتق هذا الوجه عن آبی اسحاق ٠‏ ولیس منقولا عن غيره 
فکیف نقضى بصحته ( الثانی ) أن الاصحاب اتفقوا فى زكاة الفطر على 
أنه يجوز العدول عن القوت الواجب الى قوت آعلی منه ۰ فاذا عدل 
عن التمر الی ما هو آعلی ینبغی أن يجوز ۰ 
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( والأصح ) أن الاعتبار بزيادة الاقتيات ٠‏ والقمح اعلی بذلك 
الاعتبار ٠‏ وان اعتيرنا القيمة على الوجه الأخير فقد يكون القمح فى 
بعض الأوقات أكثر من قيمة التمر ۰ فلو كان التمسر ف الصراة متمیتا 
حتى لا يجوز غيره ؛ وان کان أعلى ٠‏ . ش أ 

( فالجو اب ) آما اختلاف النقل عن آبی اسجاق وكون ذلك یقتضی 
التوقف فى نسبة هذا القول اليه أو الى غيره » ویلزم :من ذلك أن 
لا يكون متحققا ؛ فهو بحث صحيح .٠‏ ولكن لنا أن نتصك فى أن الواجت 
هو التمر بظاهر کلام الشاغعی رحمه الله » وقوله : أن برد صاعا من 
تمر » وقوله : أن ذلك ثمن واحد وقته .رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا كان تص الحديث ونص ضاحب الهذب يقتضى أن بدل اللين: هو 
التمر فيمكن للمشترى من اعطاء بذله بغير رضا مستحقه على خلاف 
القواعد ‏ لا يدل عليه دلبل ٠.ويكفى.‏ التمسك فى الضحيح بنص صاحب 
المهذب الستند الى دليل ٠‏ وآما من يشترط فى التصحيح موافقة معظم 
الأصحاب فيحتاج الى بیان ذلك ههنا فى هذه المسألة ٠‏ ولم أقف من 
كلام الأصحاب على ما يقتضى ذلك » ولا على نسبة القول الذکور الى 
التمر فلا معدل عنه م وهذا الذى نقله الامام يوافق ما نقله الماوردى 
عن أبى اسحاق ء فیحتمل آن بكون مراد الامام بالذاهبين یا اناق 
ومتابعیه » ویعود ما تقدم من جهة اختلاف النقل عنه . ٠‏ ۱ 


وبالجملة فستند من لم يقل من الاسحاب على كثرتيم یمین 
التمر اختلاف الرواية ومجىء القمح فى بعض الروایات ٠‏ وقال الامام : ' 
أن. ذلك الذی مهد لاصحاب القوت مذهيهم » والا فالاصل الاتباع ٤‏ 
وأنت. اذا وقفت على ما تقد من التنبیه على ضعف رواية ال ۱ 
المطلق على القیسد فى بقية الروایات التى آطلق فيها الطمسام تارة وذكر 
التمر أخرى » لم تبال بمخالفة كثير من الأصحاب اذا اتبعت الحديث 
٠‏ ونص الشافعى من غير تأويل . ۱ 


وآما الجواب عن اتفاق الأصحاب فى زكاة الفطر على أنه يجوز 
العدول الى الأعلى ؛ فان المقصود ف زكاة الفطر سد خلة المساكين » 


بذكن 


في غيرها 4 وهذان الأمران متصودآن ف مسألة المضراة 5 فان الحق 
نيها للادمی متصود الشارع فيها قطم النزاع مع ما فيها من ضرب 
نعبد ۰ تقد بان ووضح لك أن الصحيح وجوب التمر وتعيينه » ولا يجوز 
العدول عنه الى غيره » سسواء كان أعلى أو أدنى الا برضا البائع فسيآتى 
الكلام فيه ۰ وهذا الصحيح خلاف الوجهين المذكورين فى الكتاب 
لا تبين لك أن مراده عن أبى اسحاق أنه بعدل الى الأعلى » وصحح 
ابن أبى عصرون ف الانتصار قول ابن سريج » والله أعلم ٠‏ 


هذا الكلام فى جنس الواجب > وآما مقداره ففيه وجهان ( أصحهما ) 
أن الواجب صاع قل اللين أو كثر. وان زادت قيمته على قيمة الصاع 
أم نقصت لظاهر الخبر ۰ وهذا الذى نص الشافعی عليه رحمه الله 
فى الجزء السادس عشر من الثم قال الشیخ أبو محمد : والیه مال 
ادن سریج ۰ والعنی فيه: قطع النزاع » لان آلوجود عند البيع یختلط 
بالحادث بعده ؛ ویتعذر التمبیز فتولى الشرع تعيين بدله قطعا للخصومة ٠‏ 
وقد تقدم ذلك فى الجواب عن الوجه الرابع من أسثلة الحنفية التى 
ادعوا فيها خروج الحديث عن القياس ٠‏ 


( والثانى ) أن الواجب يتقدر بقدر اللبن لرواية ابن عمر التى 
فيها : « مثل أو مثلى لبنها » ٠‏ وعلى هذا فقد يزداد الواجب على 
لصاع وقد پنقص ؛ وآن الامر بالصاع كان فى وقت علم أنه يبلن ۱ 
مقدار اللين ۰ خاذا زاد زدنا و اذا نقص نقصنا 4 وهذا الوجه بعيد 
لرواية التى تمسك بها ٠‏ وهذان الوجهان حکاهما الفور انی و القاضی 
حسين والشیخ آبو معمد وغيرهم من الخراسانيين هكذا على الاطلاق » 
ومقتضی ذلك آنا ننظر الى قيمة اللبن » ونؤدى بقدرها على هذا 
لوجه ؛ وبه صرح الروبانى ٠‏ وكذلك الشيخ أبو محمد فى السلسله 
ذكر الوجهين فيما اذا زاد لبن التصرية على قيمة صاع من تمسر ٠‏ 
قال ؛ فان کلام الشافعى رحمه لله فى الثم یصرح بخلافه فانه قال : 


ردها وصاعا من تمر ء کثر اللبن أو قل » كان قیمته أو أقل من قيمته 


EF 


بين الابل. والغنم > والعلم يحيط أن آلبان الابل والغهم مختلفة الكدرة 
والأثمان » فان ألبان كل الابل وكل الغئم مختلفة . ١ ١‏ 
| 1 

وهذا الذی قاله الشساضعی رخمه الله هو الجق الذى لا محیض 
عنه ولو كان الواجب يختلف باختلاف اللبن لفاوت النبی صلى الله 
غلية وسلم بين الابل والغتم .فلم لم. یناوت بينهما وأوجب فيهما 
ضاعا من تمر » علم قطعا بطلان هذا الوجه + ولم آر لهذا الوجه ذكرًا 
فی طریق العر اقیین علی هذا الاطلاق » وانما فى كلامهم وکلام بحضی 
الفرآسانبین کالغزالی حكاية الخلاف فیما اذا زادت قيمة الما 

على قيمة فصف الشساة أو كلها كما سیأتی فى کلام الصنف ان شناء الله 
تعالى » ولولا آن الرافعی اغتد بهذا الخلاف وحكاه » وتصريح الشيتم: 
آمی مضمد والامام والرویانی لكنت أقول : انه بجب تنزيله على ما فى 
كثب العراقبين » لکن هؤلاء المة ذکروه صریحا ۰ والوافغى حك 
الأمرين فقال : ان منهم من خص هذا الوجه بما ذا زادت: قيمة, 


فكانت قيمته بقدر الشساة أو أكثر ففى وجوبه وجهان عن العراقيين ٠‏ ' 
فجعل خكاية العراقيين الوجهين تفریها على اعتبار الصاع. > وآفاد 
( والثانى ) وجوب قدر قيمة اللبن مطلقا ( والثالث ) الفرق بين آن نکون: ' 
قيمة الشاة أو لا ء فان لم تكن بقيمة الشساة وجب الصاع والا وجب 
بالتعديل ٠‏ والاوجه الثلاثة المذكورة متفقة على آن الردود هو التمر »: 
ٌ اما صاع أو آقل أو أكثر وسيآتى فى كلام المصنف رحمه الله ما يخالقه »: 
وكذلك قوله على الوچه الثالث باغتبار التعديل مخالف إكلام المضنف ' 
وأكثر الأصحاب كما ستعرفه هناك ان شاء الله تعالی » وى بعض شروح. 
المهذب المجموعة من الذخائر وغيرها ذكر الوجهين الذکورین وذكر حديث ' 
ابن عمر ثم قال العراقيون : أراد الخبر أنه يجب آلثل اذا کان 


0 2 
رو ل 


Ef 


اللين عناعا ويجب مثلاه اذا كان اللبن نمف صاع : وهذا يجب 
حمله على ما قاله الشيخ ابو محمد وغيره من اعتبار قيمة الماع الا 
أن يكون اللبن صاعا.كما هو ظاهر هذه العبارة » وبالجملة فهذا الوجه 
فى غابة الفضعف ؛ مخالف لصريح نص الشافعى رحمه الله والحديث » 
وممن حكاه أيضا ابن داود فى شرح المختصر » والله أعلم ٠‏ 

واذ! ضممت الخلاف ف المقدار الى الخلاف فى الجنس » زادت 
الأوجه فیما برده بدل اللبن ؛ والله أعلم + وسأتعرض لذلك ان شاء الله 
فى فرع عند الكلام فيمااذا زاد الصاع على قيمة الشاة ‏ واه أعلم ٠‏ 


(فرع) هذا كله فيما.اذ! لم برض البائع » فأما اذا. تراضيا 
على غير التمر من قوت أو غيره أو ذهب أو ورق أو على رد اللبن 
الحلوب عند بقائه » قال الرافعى : فيجوز بلا خلاف » كذا قاله صاحب 
ااتهذیب وغبره > وعبارة صاحب التهذيب آنه يجوز على الوجهين » 
قال الرافعی : ورایت القاضی ابن كج حکی وجهین. فی جواز ابدال 
التمر بالبر عند اتفاقهما عليه ٠‏ 

( قلت : ) وقد قال ابن النذر فى الاثراف : انه لا يجوز أن 
بدفع مكان التمر غيره » لان ذلك يكون بيع الطعام قبل أن يستوق ٤‏ 
وهو آحد قولی الالكية » وقول ابن النذر » وهذا يقتضى أن ذلك 
من باب الاعتياض » فان كان كذلك فالمنع من الاعتیاض فى ذلك مخالف 
انم الثشسافعى رحمه الله > فانه قال فى باب السنة فى الخيار : ومن 
کان له على رجل طعام حال من غير بيع فلا باس أن يأخذ به شیثا من 
غير صنفه » اذا تقابضا من قبل أن يتفرقا » واحترز الشافعى رحمه اله 
بالحال عن المؤجل ٠‏ ش 

وقد تقدم فى باب الربا فى الاعتياض عن الطمام المؤجل أن 
الشاقعى رحمه اله نص على منعه » وما ذكره ابن المنذر هنا لم یتعرض 
الأصحاب له هناك فيحتمل أن يكون ابن كج موافقه فى المنم من الاعتياض 
عن الطعام مطلقا » ويحتمل أن يخص ذلك بهذه السالة لما فيها من 
ضرب من البعد » فتلخص أن الذهب جواز الاعتياض عنه مطلقا » وقول 
اين النذر لمخم مطلقا » وما حكاه ابن كج النم فى اعتیاض البر عن 
التمر .٠‏ والظاهر أنه يعدى ذلك الى كل مطعوم » فأما أن يقول قولا 


` Yo 


فارقا بين الطعوم وغيره فيكون قولا ثالثا ؛ واما أن يكون يعمم المتدبع 
ف الجميع تشبیها له بالثمن فى الذمة » فيكون قد وافق ابن النذر ف 
انحكم وخالفه فى ال أخذ » واما أن يكون موافقا له فى الحكم والمأخِذ 
معا » ویمنع. الاعتياض عن الطعام ف الذمة وان كان خالا » وهو خلاف 
نص الشافعی رحمه الله ٠‏ 0 

وليس قعبازة صاحب التهذيب نفى الخلاف مطلقا كما ذکره الرانمی 
رحمه الله حتى يستدرك عليه كل خلاف ؛ وانما قال على خلاف الوجهين > 
بعنی قول ابن سریج » وقول آبی اسحاق رحمهم الله » ولیس في کلامه 
لضاف النسخة آلتی وقفت علیمب! ذکر القوت » وانما ذكر: الذهب 
والفضة وما لا یقتاث ورد اللبن وآما حکایته وحكاية الرافعی عنه 
الاتفاق على جواز رد اللبن عند بقائه » فينيغى أن یکون صورة ذلك اذا 
تراضيا على آخذه بدلا عن الواجب » ویشترط فى ذلك اللفظء هذا 
اذا جعلنا ذلك من بات الاعتياض كما تقدم » آما اذا اقتصر على الرد 
فهل يكفى لأنهما ترإضيا عليه فيرد الرد عليهما آولا یکنی لأن الواجب 
غيره » فليس ذلك من باب الرد على صورة الفسخ » والله اعلم .وسنتعرض 


( فسرع ) التمر الذى يجب رده هل يتعين نوع منه ؟ او ذلك 
الى خيرة المشترى ما لم يكن معينا ؟ قال أحمد بن بشرى فيما نقله 
من تصوص الشاقعى رحمه الله : صاعا من تمر البلد الذى هو به تمر 
وسط يصاع النبی صلى الله عليه وسلم فظاهر هذا الكلام یقتضی آنه 
لا.يعطى تمرا دون تمر بلده ؛ وان كان سليما ولم أر من تعرض لذلك 
ولا اعتد به لا هنا ولا فى زكاة الفطسر ۶ والذی اقتضاه النص من تعبين: 
تمر البلد بشید له ما ذكره فى الشساة الواجبة عن خمس من الاب ؛ 
وأنه لا يجوز العدول عن قيمة اليلد علی الذهب » وما ذکر فى الدر اهم 


المأخورذة فى الجبران فى المعود أو النزول وآنه يتعين نقد البلد ؛ 
قطعا » فاذا ثبت التعين ههنا فألئعيين فى زكاة الفطر أولى ؛ لأن أطماع 
الفقر اء تمتد الى قوت البلد ونوعه ٠‏ ۱ ۱ 

7 فعم : ان كان فى البلد آتواع فقد ذکروا فى الشساة الخروجة 
عن خمس من الاب آوجها ٠‏ تص الشسافمی رضی اشا عنه فیها + 


ذلك الخلاف بعينه و" 
ما : ) قد قال الماوردى رحمه 5 : أنه 9 آعوز 


ER‏ ا ا 
قيمة الماع على الشاة » واعتبار قيمة الحجاز بدل على أن المعتبر 
تمر الحجاز » لأن القيمة بدل عنه ؛ فلو كان الواجب تمر البلد لأخرج 
قيمته ( قلت ) ما ذكره الشافعى هنا من تعين تمر البلد وتأيد بالنظائر » 
بدل على أن الأصح هو الوجه الثانى الذى نقله دي أنه عند 
اعواز التمر يعتبر قيمته فى آقرب بلاد التمر اليه » وان كان الرافعى 
ا 


وآما ما ذكره الصنف وغيره من الأصحاب على قول: أبى اسحاق 
واقتصروا عليه » وأن العتبر قيمة الحجاز » فذلك انما قالوه على 
قول آبی اسحاق » وقد يكون آبو اسحاق لا بوافق على ما اقتضاه 
النص من تعين البلد » وهو بعيد أو یوافق على أن العتبر عند 
الوجود تمر اليلد » فان أعوز رجع الى قيمة الحجاز وهو بعيد آیضا 
ولا يلزم من حكاية الأصحاب ذلك أنهم یعتبرون قيمة الحجاز عند 
الاعو از على الذهب ؛ ولا شك أن مقتضی قول آبی استحاق اعتبارها 
3 اذا اعتبرها فى غير حالة الاعو از ففى حالة الاعواز آولی » فتخلص 

ن التمر الذى يجب رده هو تمر اليلد على ظاهر النص ؛ وفيه على 
و یی اسحاق مات 


واذا آوجدنا تمر! فعدل الى تمر أعلى منه جاز ؛ كما قالوه فى 
زكاة الفطر » وق الشاة المخرجة عن الابل » ولو عدل الى ما دونه لم 
بجزه : كما ذكروه قي الشساة ٠‏ هذا عند الوجود وعند الاعواز 
الواجب قیمته بآقرب البلاد اليه » وقيل : بالمدينة » وهو مقتضی قول 
أمى اسحاق » وقد يقال : انه اذا عدل عند الوجود الى نوع أعلى 
ینبغی أن کون كالعدول الى جنس آخر » كما قيل بمثله فى السام : 
ان اختلاف النوع كاختلاف الجنس » وحینثذ فلا يجوز ههنا بغير 


Xv 


الترافى سس سردم 1 
وأما دوز | الى نوع آدنی فلا يجوز الا بالترافی 3 الا اذا فرعنا 


على قول التخییر » وكذلك فى الزكاة اذا وجبت علیه: الزكاة من نوع لم 
بعدل الى نوع دونه الا اذا اعتبرنا a E‏ 


عن الكرائم الا كريمة ٠‏ 
( فرع ) الماع الذى يجب رده بدل الين » هل یل ما 
العين الأخرى ؛ الذئ شملها العقد » حتی أنه بتو قف الرد :على رده 


الشساة.: أو نقول : أنه يرد الشساة » وییقی بدل اللبن فى ذمته ؟ 
لم آقف فى ذلك على نقل ( وقوله ) فى الحدیث : « ومعها صاعا من 
تمر » بشعر بالأوك » ويؤيده أن افر اد احدی العینین بالرد لا يجوز 
فى غير هذا الكتاب » فجعل التمر قائما مقام اللبن للرد عليهما أقرب . 
اي الحافظة على ذلك > واذا صح ذلك فلا يكون اما على أ 
التمر لا ثبوت له فى الذمة على هذ! البحث » وانما يقا :مقا م اللنن 
ليرد الرد عليهما ‏ ويشكل أخذ بدله لا أجل الیل الذى قال ابن خر 
لهذا لنت وها الذى و ی 


( نعم ) اتفاقهما على زد اللين. واضح على هذا التقؤير > ولا 
يختاج حينئذ الى اعتياض لأن ذلك هو الأصلل » وانما عدل الى التمر 
EH a aS‏ ارد ی 
على رد OT‏ ای الى ۱ 
ره وام أو لخدا شرح a‏ 


فرع ) يمكن أن يقال : اذا جعلتا التمر قائما مقام این 
على ما تقدم من اللحث » وتراضيا على رد الشساة »وان ينقى: در 
فى ذمته » بجوز كما يجوز فى الشبفعة > حبث یکتفی برضا .الشترى 
بذمة الشفيع عن شسلیم العوض » ويمكن أن يقال : لا یکنی ذلك 
هنا ؛ لأن الشنفعة تملك جديد ٠‏ وههنا رد » والرد يعتمد آلردود » 


FA. 


فعلى الاحتمال الأول يستمر ما قاله اليغوى والراقعى رحمهما الله من 
أخذ الندل عن التمر » لأنه قد صار فى الذمة » فیأخذ عنه ما يقم 
الاتفاق من مقدار غيره » ویأتی فيه خلاف ابن المنذر وتعليله وعلى ' 
الاحتمال الثانی يتعين ما تقدم وأنه بتعين رد التمر أو اللبن 
باتفاتهما لأنه الأصل » و لايجوز غير ذلك لأن ذلك اقامة لغير المبيع 
مقام البیم فى حكم الرد » وذلك انما يكون من جهة الشرع ٠‏ 


۱ ( فرع ) ولو كانت المصراة اثنين أو أكثر » هل يرد أداء الواجب 

بذلك ؟ لم أقف لاصحابنا على نقل ف ذلك » لکن آبو الفرج ابن آبی عمر 
الحنیلی رحمه الله نقل قى شرح القنم على مذهبهم » وعن الشسافمی 
وبعض المالكية أنه يرد مع كل مصراة صاعا » لقوله : « من اشتری 
غنما » ٠‏ 


( قلت ) وممن ذهب الى ذاك أبن حزم الظاهرى وزعم اين الرفعة 
وهذا منه يدل على أنه لم يقف ف ذاك على ما نقل » وكذلك أنا لم 
آقف على نقل الا ما قدمته من نقل بعض الحنابلة عن الشاقعى رضی 
الله عنه > وهو مقتضی الذهب ‏ وقال ابن عبد البر : ینبغی أن لا يجب 
فى لبن سياه عدة أو بقرات عدة الا الصاع عبادة وتسليما 8 


(فرع) اتفق أصحابنا رحمهم الله وأكثر العلماء على أنه لا يجب 
رد مثل اللبن التالف ٠‏ لأن الصاع بدل اللبن بدليل قوله صلى الله 
عليه وسلم « ففى حلبتها صاع من تمر » » ويفهم المعنى * 


ان كان داقيا » وذاك ف اللبن الموجود عند العقد » وأجاب عن الحديث 
بان الحلية مصدر » واطلاقه على الحلوب مجاز » ولا دليل عليه 5 
واتفقوا على أنه ليس عليه رد اللين الحادث عنده » والله أعلم * 
تكله ند - 

وقد روی ابن آبی عدی حديث الصراة بلفظ فيه : « وان شاء 
بردها وصاعا من تمر وکان بما احتلب من لبنها » وهو يدل على أنه 
بدل الحلوب » ولکن فی سنده سلیمان بن آرقم وهو ضعيف * 


فى طاهب الطماء ٠‏ 
قال ابن أبى ليلى وأبو يوسف : يرد معها قيمة اللبن هکذا نقل 
عنهما ابن المنذر وغيره ٠‏ ونقل أبن حزم عنهما أنه يرد قيمة صاع ۰ 
وقال مالك ف أحد قوليه يؤدى آهل بلد صاعا من آغلب عیشتهر, 


وهكذا قول ابن سريج من أصحابنا ٠‏ وقال أبو حنيفة ومحمد رضی 
الله عنهما : اذا كان اللبن تالفا ليس له ردها + لكن برجم بقيمة المیب 
فقط » وان كان بإقبا رده ؛ ولا يرد معها صاع تمر ولا شیگا هكذا ۱ 
نقسل ابن حزم عتّه ٠‏ والشسپور عنه أنه اذا حلبها امتنم عليه الرد . 
ونقل. بعض أصحاينا غن أحمد أنه اذا حنبها سقط خیاره » وتغين 


حته فى الأرش ٠‏ وهذا خلاف الحدیث » وعن بعض المالكية أنه لا برد 
معها شيا ٠‏ لأن الخراج بالضمان * 


( الحالة الثائية ) أن يختار الرد قبل حلب اللين ٠.‏ .وه ذا انما 
بکون على غير الوجه الذى نقله الشیخ آبو خامد. والرویانی وحن 
وافقهما عن أبى اسحاق فی آنه یمتنم الرد قبل الثلاث » وااشسهور 
خلافه ٠‏ فاذا آراد, الرد قبل الحلب ردها ولا تنىء عليه وفاقا ٠‏ فان 
قوله : وان سخطها ردها وصاعا من تمر ۶ الراد به اذا كان بعد الحلب ؛ 
والجمع بين طرق الحديث ببين ذلك » وأيضا المعنى پرشد اليه » 
ونقل أبن عبد البر أنه لا خلاف فيه ۰ ولا يعكر ذلك على قولنا : انه أله 
الخيار قبل الحلب » | ES‏ 

( الحالة الثالثة ) أن يختار امساكها قال الشافعی رضی اللا عنه : 
اذا رضى بامساكها ثم وجد بها عيبا قديما غير التصرية فله ردما 
بالعيب ره ويرد بدل اللين الموج رو حالة العقند ٠‏ وعلى رواية الشيخ 
آنی على وجه أنه کم لو اشستری عبدين وتلف آحدهما وآراد رد ا الآخر 
خر ج على تفریق الصفقة ؛ و الذهب الأول » وبه جزم کثیرون » وهو 
انذی نص عليه الشافعی رحمه الله فى الختضر ۰ ۱ 4 

وقال الامام : قطم الامام وصاحب التقریب و الصیدلانی اجوبتهم 
بذلك ٠‏ وعنى بالامام والده الشسیخ ابا محمد ثم استشکله من طريقاً 
القياس بان المعنى پرشسد الى أن الصساع بدل عن. اللبن والبهيمة 


o: 


مع اللبن قى ضرعها کالشجرة مع ثمرتها 6 فاذا بلغت الثمرة وآراد 
رد الشجرة دخل هذا فى تفريق الصفقة » قال : هكذا حكم القياس ٠‏ 

ولكن الشافعى رحمة الله وجميع الأصحاب حكموا مما ذكرناه 
يعنى من عدم التخريج على تفريق الصفقة ( قال ) والسبب فيه أن 
الرد بالعيب القديم فى معنى الرد بالخلف قطما واللبن ف الواقعتين على 
قصة واحدة : فرأى الشسافمی الحاق الواقعة بالواقعة » كما رأى 
الحاق الأمة بالعيد فى قوله عليه السلام : « من اشترى شرکا له فى 
عبد » وذكر الشيخ أبو على فى شرح التلخيص أن من أصحابنا من رد 
هذه المآلة الى موجب القياس وخرجها على تفريق الصفقة ٠‏ 

( قلت : ) وكلام الشافعى رخی الله عنه فى الرسالة فى باب 
الاجتهاد » يقتفى أن رد التمر فى هذه الصورة بالحديث لا بالقياس » 
اکن مراد الامام بالالحاق الالحاق فى أمل الرد ؛ لا فى ضمان بدل اللبن » 
واعتذر الغزالى عن التخريج على تفريق الصفقة فى حالة رد الصراة بان 
اللين لا يقابله قسط من الثمن على رأى » فهو فى حكم وصف آخر لا یوجب 
زواله عيب الباقى » بخلاف العيب الحادث ٠‏ 

فان قلنا : یقابله قسط من الثمن فلا وجه لخالفة الحديث > 
فلنؤيد به جواز تفريق الصفقة » فانه الختار » لاسيما فى الدوام 03 
وهذا الذى قاله النزالى من أن اللبن لا يقابله قسط من الثمن على 
رأى الامام > ذكره فى لبن غير المصراة تخريجا على الحمل فقاك : 
الوجه أن لجعل اللبن كالحمل فى أنه هل يقابل بقسط من الثمن على 
رأى الامام ؟ ذكره فى لبن غير المصراة تخريجا على الحمل » فقال : 
الوجه أن جل اللبن كالحمل ف أنه هل يقابل بقسط من الثمسن ۲ 
وذكره الغزالی والرافعى هنا فى الصراة * 

قال ابن الرفغة : ولبن الصراة مخالف لذلك » اذ هو متصود 
ذيها بخلافه فى غيرها » ولهذا قال الشافعى رحمه انه : انه اذا أراد 
رد غبر الصراة بعیب لا برد بدل اللبن ولم يقل الشافعی ولا أحد من 
الاصحاب بذلك فى الصراة » وقال ابن الرفعة : ان الغزالی آثبت احتمال 
الامام وجها » ونق له الى ابن الصراة » وهو خلاف ما عليه الأصعاب ؛ 
رتال عما ذكره : انه ان قالة تبعا للغزالى فلا عبرة به » والا ففيه تعضيد 
ا ذكره الغزالى ٠‏ 


( قلت ) وما حگاه الامام عن الشيئخ أبى على مفروض ف 
المصراة : لكن فى هذه الحالة التى بتكلم فیها وهی ما اذا اختار 
امساكها ثم أراد ارد بعيب التصرية فلم يقل احد فيما علمت بالتخریج 
ءلی تفريق الصفقة ٠٠‏ لأن ذلك 'بكون مصادما للحديث ٤‏ واذا كان 
الشیخ آبی على مفروضا فى الصراة كان مستندا لما نقله الغزالی فى: 
"لصراة من أن اللبن لا قابله قسط من الثمن على رای + والا لم يخر 
على تفريق الصفقة عند ار ادنه الرد بعیب آخر ؛ واما امتناع, التخريج 
عند ارادة الرد بالتصرية فقيصد عنه الحديث » :فلذلك ۳ فصر اليه 
ماثر ؛ ويبقى فيما عداه على مقتضی القياس » فليس ما نله المزالق: 
والرافعی خارجا عما عليه الأصحاب ٠‏ ۱ ش 


وآما نص الشافعى رحمه الله فى غير الصراة فسياتى الکلام فيه » 
وأن.ظاهر المذهب خلافه » وقد أعترض ابن الرفعة على ما تقله الشيخ 
أبو على من التخریج وقال الامام : انه القياس بأنا انما نخرج على تفريق 
الضفقة ما هو مقضود كله کاحد العبدین ونحوهما » وما نحن فيه 
. فیس كذلك » قان اللبن غير مقصود كالشاة بل هی المقضودة » 
واللبن ان قصد فتابع » ولهذا اغتفرت الجهالة فيه » والتوابع اذا 
انت لا" تلحق بالمتبوعات > آله ترى آن البیع اذا ظهر عیبه أ وأمتتع 
رده » لا تقول : يخرج القول فا الباقى على تفريق المبفقة ؟:واج 
كانت السلامة من العيب مقصودة! » لکنها تابعة لا تفرد بالعقد 
(قلت :) وهذا آميل الى أنه لا يقابل بقسط من الثمن مم ۱ 
أذكاره له » والا فمقتضى: القابلة أنه اذا آراد بتفريق الضفقة يرذه > 
وقد حكى الجورى قولا يوافق ما حكاه الشبيخ أبو على فى امتناع الرد . 
وبخالفه. فى المأخذ ٠‏ فقال : ان ظهر على عيب التصرية فلم برد ختى 
إظهر على عيب آخر بعد مدة ففیها قولان . ۱ ۱ 
۱ ( أحدهما ) لا يرد كما لأ يرد سلعة اشتراها فظمر مها على عيب 
فلم يردها حتى ظهر منها على عيب آخر لانه رضیها معيبة 7٠‏ ۳ 


( والقول الثانی ) برد » والفزق بينه وبين السسلم أنة يرد معها 
صاعا ددلا للبن المصراة 3 فکانه پرده بعیب واحد وسباگر السلم 


o 


لا يرد معها شيئًا » وكأن قد رضيه فلا شىء له ٠‏ قال الجوری : قد يجئء فی 
انسلع أنه يرد الصراة » أنه رضى بعيب و احد دون الآخر ٠‏ 

( قلت :) وهذا الاحتمال الذی قاله الجورى هو القياس ولا يلزم 

من الرضا يعيب الرضا يجميع العيوب » والذى قاله أولا من أن سائر 
السبلع غي المضراة اذا ظهر منها على عيب فلم يرد حتى ظهر على عيب 
آخر أنه یمتنع الرد » بعيد لا وجه له ؛ وما أظن الأصحاب 
ل ی ذلك .كما حکاه الجوری من القولین ء بل صرح المساوردى 
والشیخ أدو حامد وغيرهما بخلافه » فانهم قالوا فى هذه المسآلة : 
اناك رس تفت نم رحد رد لم یمه الرمينا بطم بول الرد 
ا امد و د 
برك كلمت 0 » وقد قيل : انه TT‏ لکن یرجم بارش أل العيب | الثاني 
قال : وهو ضعيف » على أن قوله فى هذا الكلام : وقد قيل يحتمل أن 
دكون فى المصراة فى السالة امقيس علیها » وبالجملة فالذهب المشهور 
أن ذلك غير مانم ونقله امن بشری فى منصوصات الشافعى رضی 


ألله عنه ٠‏ 


وقد حكى أبن الرفعة عن الجورى هذا عند الكلام فى بي 

البراءة ٠‏ وقال : لعل وجهه أن فى رده ابطال عفوه عن الأول فلم يجز 3 
ولهذا نظر يآتى فالجنايات وما حكاه الجورى من القولين فى المصراة 
قد وجه عدا القول بالنع منهما بالقیاس علی غیرهما من | 

ونحن نمنعه حکم الأصل اما جزما واما على الذهب الشهور » ولكن 
سلم فالفرق ما ذکره ٠‏ وتبين بذلك أن ماخذ القول بالنسم الذی حکاه " 
الجوری غبر مأخذ الوجه الذى حكاه الشسيخ بو على رحمه الله من 
ارج علی رق السك دون موجه لاس 6 .والحديكا یمه 
عنه » غير أن القول الذی حکاه الجوری على غرابته وضعفه پعتضد 
ده الوجه الذى حكاه الشیخ أبو على وان اختلفا ف المأخذ اتو اردهما 
على حکم واحد وهو امتناع الرد » وکلاهما شاهد للرأى الذی حكاه 
الغزالی والرافعى من أن اللين لد يقايله: قسط من الثمن وهو نمع ذلك 
ضعیف لخالفته نص الشافعى رحمه الله ٠‏ 


Yet 


ولا وجه نم التخريع 1 al‏ 
والا فلقائل آن يقول : ان كان اللبن مقابلا بفسط من الثمن وجب آن لا : 
يرد بدله » وقد دل الحديث على رد البدل » ولذلك جزم الشسافمی ‏ 
رحمه الله وأكثر الاصحاب بأنه مقايل بقسط ؛ وقطموا بذلك فى باب . 
: الربا » واستدلوا له هناك بحدیت الضراة كما تقدم » والوجه الذى 
حکاه الشنيخ آبو غلى والجسوری ف غاية الغرابة » وما قاله اين الرفعة 
من کون الليْن تابعا تقدم الجواب عنه » وليس أوصاف السلامة 
بط ا كر ال یعفرج على تفريق الصفقة 
بخلاف اللبن فانه یوافق علی‌آنه EEE‏ ۱۳9 الشئء 
مقابلا بقسط من الثمن آخص من کونه مقضودا ۰ هذا ما ذکره کثبر 
من الأصحاب ٠‏ . 

وفصل الاوردی رحمه الله فقال : ان كأن بعد العقد غلم بالتصرية ٠‏ 
ما ی 
' ويرد معها صاعا من تمر وان ن کار ن علمه بالتصریه مع العقند ثم وقف 
على عيب آخر فوجهان » خرجهما ابن أبى هريرة من تفريق. الصفقة ٠‏ 
فتحصلنا فى هذه المسألة على ثلاث ث طرق ؛ وف الرونق جزم بردها ٠‏ 


وحکی ف رد الصاع التمر معها قولين ؛ وهذه طريقة رابعة ؛ غريبة » 
فهذه الأحوال الثلأث اللاتی تقدم الوعد. بذکرهن > والحالة الرابعة 
وهی ما اذا کان لبن باقيا بيات ف كلام المصنف ان ن ثساء الله تعالى ٠‏ 

( فرع ) اذا قلنا بانه لا يرد تخریجا على أنه لا تفرق 'الصفقة 
غله الفرش > قاله البندنیجی فى غیر الصرأة كما سیأتی ان شاء الله 
تعالى وقياسه أن یأتی هنا ۰ 


( فائدة ) تال الجوری : ن قال قائل : اذا انش ا 
HN E‏ مع قيمة 
لذ فيلا كن يذ امه ی عند ای ر 
اانقص ؟ قيل : لأن المقصود فى الشساة عینها » واللبن تابع فقد رد 
العين دكمالها ورد قيمة التالف » واذا اراد كيك نحطت و 
العين بكمالها لأن الكل مقصود » ولو جاز أن بردها وقيمة النتققص 
لجاز أن يرد قيمتها |كلها اذا تلفت ( فان قيل ) كذا نفعل لرد قيمتها كلها 


وه ۱ 


وان تلفت وهو قول أبى ثور ( قلنا ) هذا تدفعه السنة » لأنه قيل 
ند ضهو بالخيار فيها ان شا ردها وصاعا من تمر » » فانما جحل له الخيار 
فى قيمتها » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) اذا لم يعلم بالتصرية الا بعد تلف الشباة تعين 
الأرشن » وقد تقدم الآن عن أبى ثور أنه يرد قيمتها » والله أعلم ٠‏ 

( فائدة ) تول الغزالى رحمه الله فيما تقدم قریبا فهو فى حكم 
قال ابن آبی الدم : انه كذلك وصوابه أن یقول بخلاف آحد العبدين 
الباقیین » فان موت أحذهما يوجب ف الیاقی عيبا » وهو تفريق الصفقة » 
ولیس للعيب الحادث ههنا حدث ؛ بل العيب یمنم الرد بالعيب القديم ٠‏ 
قال ولتکلف أن يتكلف تصحيح كلامه بجواب بعید فيقول : مراده 
بالعيب الحادث الحاصل بتفریق الصفقة فى أحد العینین بعد تلف 
العين الأخرى اا ا ا ع ۳ ۳۳ 
السوّال ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تمالی 

( وان كان قيمة الصاع بقيمة الشاة أو أكثر ففيه وجهان » قال 
صاعا بقيمة الشاة حصل للبائع الشاة وبدلها » فوجب قيمة الصاع 
بالحجاز لأنه هو الأصل ٠‏ ومن أصحابنا من قال : يلزمه الصاع » 
وان كان بقيمة الساة أو أكثر ٠‏ ولا يؤدى الى الجمع بين الشاة 
وبدلها » لأن الصاع ليس ببدل عن الشاة » وانما هو بدل عن اللبن ٠‏ 
فجاز كما لو غصب عبدا فخصاه فانه يرد الجد مع قيمته » ولا 
يكون ذلك جمما بين العبد وقيمته لان القيمة بدل عن العضو 
التلف ) ٠‏ 
أراد رد ا اس ا ا 
القول ىف جنس الواجب وین الكلام فى مقداره وأن من الأصحاب من 
المخصصين المصنف فيما ذكره هنا » وهو اذا كانت قيمة الصاع 


۲۵۵ 


الواجب قدر قیمه ألشياة أو أكثْر ففیه الوجهان اللذان حكاهما المصئف 
رحمه الله ٠‏ وممن حکاهما کذلك مثل ها حکی الصنف شسیخه: انفاضی 
أو الطيب » ولكنه فرض فيما اذا كان التمر نآتى على شمن الشساة 
أو على الأكثر منه ۰ فهسذا پقتضی أنه اذا كانت قيمة المضناع أقل من 
' قيمة الثماة ولكنه يأتئ. علىأكثرها آنه یجری الوجهان ٠‏ اوجوزت 
آن یکون ما وقفت عليه من تعلیق آبی الطیب فیها زيادة لا یو افق كلام 
المصقف رحمه الله اين الصباغ ق الثياملٍ وهو كثير الاتباع للقاضى 
. أبى الطيب ٠‏ ا ١‏ 
. وفرض المسألة فيما أذا كانت قيمته قيمة الشاة أو رمن تن 
تيا ل الوعوف باق نی ا الطیب » لان الاکثر من تمن 
امشاة هو ما زاد على نصفه + وكذلك قال الرویانی و الرانعی رحمهم 
اله : ان منهم من خص هنذا الوجه يما اذا زادت قيمة الماع على 
نصف قیمه الشاة ۰ قطع بوجوب الصضاع اذا نقصت عن النصف ٠‏ 
هكذا حکاه الرانعی رضی الله عنه من غير تعيين » وحکاه الرویانی عن 
أبى أسحاق ٠‏ فهذها | النقول متفقة على أن ایا اسحاق قائل بذلك فيما اذا 
زادت قيمة الصاع على نصف قيعة الشاة ٠‏ 

وقد حكى الامام عن العراقیین الوجهین ؛ وفرض المسالة فيما لو 
بلغت قيمة الصاع قيمة الثماة ة أو زادت ۰ وذلك بوافق ما حكاه 
المصنف رجمه الله م ثم حكى غن العراقیین آیضا أنه ان زادت قيمة 
الصا ع على مثل نصف قيمة الشناة ة فالوجهان جاریان ولیس ف:شی» 
من لك مثلفاة » فان كلام المصنف رخضمه الله ساکت عن حكم ما اذا 
زادت عن النصف ونقصت عن الشاة ء 0 

وکلام آبی الطیب ومن وافقه فيه زيادة بیان أن الخلاف فیهبا 
آیضا ء والقطع فیها اذا نقص عن النصف ٠‏ وقد تقدم عن بعضهم 
اطلاق حکایه الخلاف ٠‏ ولو كانت قيمة الصاع مثل نصف قيمة الشاة 
أو أقل وجب زده عند أبى اسحاق + ضرح به الد لشيخ آیو حامد وغيره ٠‏ 
وقال سليم : انه لا خلاف فيه على اللأهب ٠‏ وف تعليق آبی خامد من 
طریق البندنیجی وألجنرد منها ذکر الوجهین ف النصف کالکثر + 
وذکر العجلی ف کلامه على الوسیط والوجیز وجها بالتعديل آبدا 
أى أنه لا فرق بين أن یکون آقل من النصف أو آکثر:؛ ونهذا هو الوجه 


` ¥ 


ألذى نقدمث حکایته غن الخراسانيين ى.ذكرهم للخلاف على الأطلأق 
' فى تغاوت فنك متفاوت اللين » وزيادة قيمة التمر على الشساة كو نصفها » 
فرضوه ف پلاد یکون التمر يها عزیزا کخر اسان ۰ ۰ 
والوجهان ی السالة على هذا الوجه الخصوص مشیوران ف 

'طريقة العراقيين ولم چذکرهما عير هم » الا من حكاهما عنهم كالامام 
والغزالى ومن وافقهما » وذكرهما على الاطلاق كما تقدم لآ يعرف 
الا فى طريقة الخراسانپین ؛ والعلة التي ذكرها المصنف رحمه الله للوجه 
الأؤل انما تظهر ق الفرض الذی فرضه هو ٠‏ لا فیما فرضه 
بو الطیب وموافقوه:ولعل الحتتف رحمه الله انما عدل عن الصورة التی 
نرضها آبو د ٠‏ وف کلام الامام تعلیله 
.معنى يمكن اظراده فيهما » فاته قال :۱ ن دول غيل لله عليه وسم 
وان نص على الصاع من التمر فقد أفهمنا أنه مبذول فى مقابلة شى 
فائث من الب جنع قم مد مرت لايع ان نی 
ی هذا حد اام 2 ء والغلو فى كل شىء عذموم » وقد یفلو البیع للفظ 
الشارع فیقع فى مساك آصحاب الظاهر ۰ 


ووجه الغزالى رحمه الله بأنا نعلم أنه عليه السلام قدره به » 
لأنه وقع فى ذلك الوقت قریبا من قيمة اللبن المجتمع فى الضرع » ولك 
أن تقول : ان هذا بقتضی أن ن لا يضبط ذلك بنصف قيمة الشاة » 
وانا اذا علمنا زيادة قيمة الماع على ما فى زمان النبى صلى اله عليه 
وسلم لم نوجبه » وعلة العراقيين سالمة عن هذا السوّال » ولكن هذا 
يوافق الوجه الذاهب بآن الوجه جن التمر بمقدار قيمة اللبن مطلقا » 
وسیأتی فى التفریم ايضاح لهذا ان شاء الله تعالى» 

وممن نسب هذا الوجه الى أبى اسحاق كما نسبه الصنف شيخه 
أ بو الطيب والبندنیجی وسليم وابن الصباغ رحمهم الله ٠‏ وقال سليم : 
انه أضح » وهسذا الوجه يرى أنه لا يجب الصاع فى تهذه الحالة » 
وسنذكر ف التفريع حقيقة ما يوجبه » ونتعرض فیه الى لفظ المصنف 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


و الوجه الثانى حکوه عن الأصحاب » وهو الأصح » وممن صححه 


۵۷ 
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آنجرجانی و ار اغمی وابن أبى غصرون أنه يلزمه الحساع وان زادش 
قيمقه على قيمة الثناة للحدیث ؛ واطلاق نص الشسافعی رضی ال 
ان يكثر اللبن أو بقل : ولا فزق بين آن تكون قیمته وقيمة اللبن سنواء 
أو متفاوتة كما تقدم عنه ٠‏ وآما قيمة الصاع مج قيمة 'الشساة قلم 
بتعرض لها فى ذلك الكلام » اكن اطلاقه یقتضی ان لا فرق أيضا ولأن؛ 
المساع يدل عن اللين فلم مدل علی مساو اته له » قاذا لمم تحتير 
مساواته له فقندم اعتيار مساواته للشناة آولی » وقد تقذم عن! 
حكاية الشيخ أبى محمد أن اين سريج مال الى ذلك القول » ولمله؛ 
. السراد بیحض الأصن حاب هنا > وقد آجاب الصنف عمسا 
تمسك به آبو اسسسحاق يمسا ذکره > وهنو حق: » والسالة 
التى استشهد إبها فيما اذا غصب العیسد وخصاه صحيحة على 
اقول الجدید : أن جراح العبد تتقدر من قیمته کجراح الحر امن دیته » 
فانه على هذا يجب عليه كمال القيمة » وعلی القدیم وهو آنها لا 
تتقدر. » فالو اجپ ما نقص امن القيمة » فان لم ينقص شىء فلا شىء : 
عليه وان نقص وجب عليه ذلك النقص وهذا مبين ف باب الفضب م . ٠‏ ' 
٠‏ وقد يكون النقصان زائدا على نضف القيمة كما لو قطم يديه 
ورجليه ونقص من قيمته أكثر من النصف ‏ فانه على القدیم يملح ' 
الاستشهاد. بهذه | المسألة آیضتا فانه يرده ویرد أكثر من نصف 
قيمته على القدیم » والقاضی آبو الطیب لم یستشهد بما ذکره المضتف ' 
ز حمه الله » وانما استشنهد بما اذا پاع سلعة بعبد قيمة کل متهما آلف » 
ثم يزيد العبد فتبلغ قیمته آلفین » ویجسد الشتری فى السنلعة عيبا 
فیردها ویسترجم العبد » وقیمته ألقان ؛ وذلك قیمه الثمن والمثمن ٠‏ 
وما استشهد به الصنف رحمه الله تبع فيه الشیخ آبا حامد ؛ وهو آولی » 
لأن الزيادة هنا ف القيمة فقط > والعین. الستردة واصدة لم ایسترجم 
معها شیگا آخراء وسالة الغصب استرجع مع العبد الناقص قيمته . 
فكان نظير استرجااع الثباة التى ذهب لبنها مع صاع يسأوى قیمتها ۰ 
وقد يقول المنتصر لأبى اسحاق : ان الأصل فى المصراة ضمان 
اللبن التالف ببدله على قياس التلفساث » لكن الشارع جسل الصاع 
۰ ار GEES E‏ 
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فى ذلك الوقت غالبا » فاذا زادت قیمته غلی ذلك زيادة مفرطة فيغد 
اقامته بدلا عن لبن لا يساوى جزءا منه يقسع موقما مخلاف ضمان 
ما فات من العبد الغصوب فان ذلك واجب متأصل ۰ 

ارات aE‏ الشرع لما أوجب فى لبن الغنم ولبن 
. الایل مع انعنم بتفاوتهما تفاوتا ظاهرا بدلا واحدا » علم أن ذلك 
بدل فى جميع الأحوال والشرع اذا أناط الأمور المضطرنة بشیء منضيط 
لا ينظر الى ما قد يقع نادرا » واذا وقع ذلك النادر لا پلتفت اليه 
بل یجری علی‌الضابط الشرعی 6 لاسیما وآلشستری ههنا: پتمکن من 
الامنساك » فار ن آراد فسبیله رد ما جعله الشرع بدلا * 
۱ وقول الامام : ان الغلو مذموم ( جوايه ) أن العنی اذا ظهر وسلم 
وجب اعتباره » واذا لم يسلم وجب اتباع اللفظ ۰ ولا يسمى ذلك 
غلوا مذموما ؛ والختص بأهل الظاهر الذی ذموا به هو التمسك 
باللفظ مع ظهور العنی وصحته بخلافه » و العالم فى الحقيقة هو الجامع 
بين اللفظ والمعنى » والله أعلم ٠‏ 

وتال صاحب الوافى فيما أجاب به الصنف عن قول أبى اسحاق 
بآن الصاع ‏ وان كان قيمة اللبن ‏ الا أنه لم يكن مقصودا » 
وانما كان على سبيل التبم » ولا يزيد على قيمة المتبوع الذى هو الشساة » 
وهذا الكلام ليس بالقوى بالنسبة الى ما تقدم » ونقل الامام عن 
صاحب التقريب أنه قطع جوابه باعتبار قيمة الوسط فى صورة الوجهين ۰ 

( التفریع ) ان قلنا بالاصح ووجوب الصاع للاتباع فلا اشكال 
( وان تلا ) الوجه الأول » وقول آبی اسحاق : انه لا يجب الصاع 
فى هذه الحالة فقد قال الصنف رحمه الله : انه يجب عليه قيمة صاع 
بالحجاز » وهكذا قال جماعة من العراقيين والرافعى رحمه الله ء 

وقال القاضى أبو الطیب : أنه يقسوم بقيمة المدينة وهو أخص » 
فان الحجاز یشمل مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها » كما فسره 
الشافعى والأصحاب رضى الله عنهم » وذكره الصنف فى كتاب الجزية » 
نسآل الله تعالى أن بسر علينا الوصول الى ذلك المكان فى خير وعافية ٠‏ 

وقال امن الرفعة : ان من أطلق الحجاز آراد المدينة كما قاله 
الفاضی أبو الطيب لأن الخبر ورد فيها » ويوافقه ما تقدم عن الاوردی 


۹ 


أنه .عند الأعواز يرجم الى قيمة:الدينة.على أحد 'الوجهين ٠‏ د 
.ما ذكره العراقيون على قول أبى اسحاق وأما الالم فاته قال : 
نر ايجاب الصاع ف هذه الصسورة اعتبرنا القيمة الوسط 6 
بالحجاز واعتبرنا بحسب ذلك قيمة.مثل ذلك الحیوان اللبون بالحجاز : . 
واذا نحن فعلنا هکذا جری الگمر فى البذول على الحد الطلوب ؛ وهکذا 
لکلام من الامام فيه اجمال ۰ 

وقال الغزالى ف الوسنط : على هذا الوجه بعدل بالقیمة 3 
'فنقول قيمة الشلة وسط ».وقيمة صاع وسط فى أكثر الأحوال ( فان 
قيل ) هو عشر الشساء مثلا) أوجينا من التمر ما هو قيمة عشم انشا 2 
وكذلك قال .ابن عبد الستلام فى اختصاره للنهاية : انه يعتبز قيمة ‏ 
تلك الصراة بالحجاز ء والقيمة المتوسطة للتمر بالحجاز فيجب من ' 
التفر بهذه النسبة »> وکلام الامام المذكور کالظاهر فى هذا المعنى 
وتنزیله عليه » ولم يذكر الامام التفریع على الوچه الذى لحکاه 
العراقیون فى هذه الصورة غير ذلك » 3 الوجهين المذكورين على 
متتضی نقلهیتفرعان على آن الواجب هو الشناع + 

وأما الوه الآخر الذى حکاه فى صدر كلامه أن ا مقدار 
شيمة اللين من التمر كيف كان » فلم نذكره هنا » لأنه قسیم الوجه الذى. 
عليه يفرع » فلذلك لم يذكر هنا الا وجه التعسديل ؛ وعبارته: بعد 
ذلك فى لبن الجارية المصرأة قدر قيمة اللين من التمر أو القوت لا يناقض 
ذلك » لان مقصوده به الوجه المذكور هناك ی كلامه و يجي * ۱ 
عليه قول التعديل U : "٠‏ 

وقول الغزالى : اذا قيل : هو عثبر الشساة مثلا أوجبنا من التمر 1 
ها هو قيمة عشر الشساة» مراده - والله آعلم - بالشاة الأولى الشاة 
الوسط » وباشاة الثانية الشاة المصراة الميعة. » مثاله اذا قيل : 
فيمة الصاع الوسط فى الغالب درهم وقيمة شاة وسط فى الغالب ' 
عشرة » وقيمة الشاة المببعة خمسة > فانا نوجب من الشكاع مساو 
عشر ما يساوى عشر قيمة الشاة » كما اذا كان الصاع فى ذلك الوقت 
مثلا بخمسة » فنوجب منه عشرة » وهو يساوى نصف درهم ؛ وان كان : 
الصاع ف ذلك الوقت قت يساوى ثلاثة » فوجب سدسه » لانه يساوى غشر 
قيعة هدم الجاء وهو تهب جرم + ۱ 1 ۰ 


اذا عرفه ذلك فد نقل الرافعی رحمه الله عن الامام أنه يعتبر 
القيمة الوسط للتمر بالحجاز » وقیمه مثل ذلك الحیوان بالحجاز » فاذا 
اكان اللبن عشر الشساة مثلا أوجبنا من الصاع عشر قيمة الشاة » 
ونم آر ف النهاية الا ما حكيته قبل ذلك من الکلام الذی فيه اجمال » 
ونسبت الکلام الذی فيه اجمال الى والکلام الذی بعده ف الجارية ؛ 
وقد ثبت أنه لا تناقض بینهما » وأن کلام الامام الأول منزل على 
ما قاله الغزالى وبين الغزالى والرافعى اختلاف فان الغزالى ينسب 
فيا لصاح من قيحة الشساة » اذا كان قيمة الماع عثر فة 
الثساة أوجب عشر الصاع وأول كلام الرافعى رضى أله عنه بقتضی 
ذلك > لكن آخسوه یقتضی نسبة اللبن من قيمة الشساة فانه قال : فاذا 
كان اللين عشر الشاة مثلا آوجبنا من الصاع عشر قدمة الشساة » 
واللبن لم یجر له ولا لتقویمه ذکز » وانصا ذكز التمر فالوجه أن 
بقول : فاذا كان التضر وقد جوزت أن یکون ذکر الثبن بدل التمر 
سهوا من فاسخ ؛ لكنه هكذا فیما وقفت عليه من النسسخ وف نسخ 
الروضة: أيضا ٠‏ فأول كلام الرافعى و آخیره لا" پلتشمان التکاما اهر ۱ » 
الا أن يكون الراد بقيمة اللبن على حذف مضاف ویگون الاد بقيمة 
اللين التمر » لأنه بدله » وذلك تعسف على أنه يمكن أن يقال بالآخير 
فقط بأن یقوم اللبن وتقوم الشاة وینسب قيمة اللبن منها » لكن 
صدر کلام الر افعی وکلام الامام يأبى ذلك > ويقتضى تقويم التمر ٤‏ 
وایضا لا اعلم أحدا من الأصحاب قال بتقويم اللبن » ثم ان کلام 
الرافعى والغزالى رحمهما الله متفقان على آنا بعد النسية نوجي 
من الصاع ما اقتضته النسبة » فنوجب ف الثال المذكور أن برد من 
الصاع تمرا یساوی عشر قيمة الشاة » وذلك مخالف لا قاله جمیم 
العراقيين من أن الردود فيه الصاع بالحجاز وبين الکلامین تفاوت 
ظاهر ۰ 


والظاهر من کلام العراقیین أنه لا يرد شیگا من التمر ٠‏ قال 
أبن الرفعة : وهو الاشبه بمذهب آبی اسحاق فانه ير أن الصاع 
من التمر اضل لأجل الخنر كيف كان الحال > وآنه الواجب » وما يوجد 
يكون بدلا عنه ولا يجوز أن یجعل بعض صاع بدلا من صاع ۰ 

( فرع ) هو من تتمة الکلام فى ذلك ٠‏ اشترى شاة بصاع تمر 


۳ 


ثم آراد ردها بالتصرية ففیه وجهان حکاهما الاوردی ف الحاوی وغبره ۰ 


( أحدهما ( وهو الأصح پردها ویرد معها. صاعا » ولا اعتبار 
بزيادة الثمن ونقصه کما لا اعتبار بقلة اللبن وکثرته » ولا.يكون ذلك 
ربا ٤‏ لأن الربا فى العقوذ لا ف الفسوخ م » قال صاحب: التئمة : 
الا آن فلك سوم تعبیز مله ق الال نيقتضی الع ( قلت )ر 
فرض الأمر كذلك فينبغى امتناع.الرد » لأنه سفه كما تقدم ثا 
EG NT‏ ست 
الفضة وقلنا بجواز التفريق ٠‏ .. 1 : 

( فان 2 نا ) الاجازة بكل الثمن قال القاخی آبو الطیب کم يكن 
لح ف ا » لانه سفه فنبقیه على خلکه أصلح له ؛ وقد تقدم 
ذلك ؛ وأن غير آبی الطيب پشعر كلامهم آنه يتعين العدول الى قول 
الاجازة بالقسط » قياس ذلك أن یتفقوا على امتتاع الرد ؛ ورد الصاع + 
ئم اما أن يمنع الرد مطلقا وهو قياس قول آبی الطيب وأا أن يرجع الى 
القوك الآخر الذى سيأتى © وهو قياس الاحتماك الآخر ق 
الصرف فراجعه هناك ٠‏ | ا 

) والوجه الثانی )أف هذا اا و با 
الثمن لأن. الرد الاستدراك النقص.» فعلى هسذا يقوم الشساة لو الم 
تكن مصراة فاذا قیل عشرة ة قومت مصراة » فاذا قيل ثمانية » علم آن 

نقص التصرية هو الخس » فیرد الشتری معها خمس الصاع الذی 
اشتر اها به » فهذا الوجه الذى فى هذه. المسورة هو موافق لا : 
قاله الغزالی و الرافعی » فتاید ما قالاه به ٠‏ 
قال ابن الرفعة : الا » لان ما قاله الغزالی فیما اذا .ساوت قیمة 
بت قيمة 2 الشاة لا الثمن » وما ذکره الساوردی فيما اذا ساوی 

ع الثمن وبینهما فرق » لأن التمر قد یکون بقدر قيمة القناة > 

عر او ۱ : 
وهذا الوجه قائله ناظر فيه الى الغلبة ؛ ومع هذا يصح أن تعفد 
. الخلاف الذى ذكره الغزالى به +٠‏ وف هذا الفرع وجه ثالث ذكره 
۱ الخورئ أنه برد الشسناة وقيمة اللين ذهبا أو ورقا » قناسا على ما 
٠‏ © اذا اشتری حليا بمثله من الذهب » ثم وجد به عيبا وحدث عنده 


عيب ٠‏ ووجه رابع مجزوم به فى تعليق الطبرى عن أبن أبى هريرة أنه 
بردها ولاشىء عليه + 
OTT TE |‏ 

(فرع ) هذا الذى تقدم من اعتبار قيمة العجاز أو المدينة ٠‏ 
هو الذى ذكره أكثر العراقبين ٠‏ وقد تقدم عن الساوردی قيما اذا 
أعوز التمر حكاية وجه أنه يعتبر قيمة آقرب البلاد :اليه تفريعا على 
قول أبى اسحاق ٠‏ وقياس ذلك أن بأتى هنا فانه لا فرق بين أن يعوز 
التمر وبين أن يجوز له العدول الى القيمة » فاذا ضممت ذلك وما قاله 
النزالی رحمه أله فى كلام الصنف رضى الله عنه حصل لك فى هذه 
المسالة ‏ آعنی مسالة الكتاب ‏ آربعة أوجه ( أصحها ) وجوب الصاع 
) الثانى ) وجوب قیمته بالدينة ( الثالث ) وجوب قيمته بأقربالبلاد 
ليه ( الرايم ) وجوب بعش ماع لنجفي التوزيع ؛ ليس فى الفسرع 
الذی قاله الاوردی الوجهان اللذان ذکرهما عند امکان رد التمر 2 
وما حکیناه عن الجوری وابن آبی هريرة » وأما ان آعوز فسیأتی ان 
شاء اله تعالى» ' ` 


(فرع) اذا آوجبنا رد الصاع التمر فيما اذا اشتراها بتمر 
وهو الأصخ »فلو أنه رفى بها ثم آراد الاقالة قال القافی حسین 
وصاحب التتمة : ان قلنا الاقالة عقد فلا بجوز لأنه بلزمه أن يرد 
بدل اللبن تمرا ‏ فکانه باع شاة وصاع تمر بتمر * 

( وان تلنا ) الاقالة فسخ جاز ؛ لأن الفسوخ لا ربا فيها ( قلت ) 
وهذا الخلاف فى الاقالة یآتی على كل من الوجهين اللذين حكاهما 
الماوردى » وأما الذى حكاه الجورى آنه يرد قيمة الاين نقدا فيجوز ؛ 
سواء قلنا الاقالة بيع أو فسخ ٠‏ 

(فرع) عن البندنيجى أنه يعتبر قيمة الرد كرجل أقرض رجلا 
ماعا من تمر بالحجاز » ولقيه بخراسان » له مطالبته بقيمة الحجاز 
يوم المطالبة » وليس له مطالبته بالتمر ؛ كذا ههنا » وكذلك يقتضيه 
بالحجاز كثيرة تزيد على نصف قيمة الساة لغلاء سعر التمسر ورخص 
الشاة » فكيف الحال فى ذلك ( يمكن ) أن يقال بلزمه ذلك كما فى القرض ٠‏ 
ويمكن أن يقال بتعین التمر لانه الاصل ولا فلقدة فى العدول عنه » 


ولف 


وقد تقدم من كلام الامام أنه يعتير القيمة الوسط » وينيغى أن يحمل " 
ذلك على الوسط من الأنواع حتی يكون موافتا لكلام البندنيجى » اکن . 
قول الغزالى فى أكثر الأحوال ظاهر بخلافه » وأنه لا يعتبر وقت الود » 
وما قاله العراقيون أقل ه ٠‏ 1 ٍْ 
(فرع) إلذى يقول بايجاب شىء من التمبر فيما اذا اشتری 
شاة بصاع تمر وردها بالتصرية بمقتضى. التوزيع. ٠‏ قال ابن الرفنة : 
لبت شعرى بماذا يقول عند فقد التمر, فليته قال والظاهر أنه يقول 0 
٠‏ برد ما اقتضاه التوزيع من القيمة » وعلى ما ذکزه العراقيون يكون 
الواجب قيمة صاع من تمر الحجاز كما شلف ؛ وتقدم وجه آخر | 
عن الحاوى أنه يجب قيمة صاع تمر باقرب بلاد التمر اليه ٠‏ (قلت) , 
وما قاله انه ظاهر متعين على هذا الوجه وحينئذ يكون فى هذه الصورة 
آربعة آوجه ( اصحها ) ایجاب قيمة بعض الماع بالدينة ( والثانی ) 
قیمة الصاع باقرب البلاد ( والثالث ) ایجاب قيمة بعض الماع 
نالدينة على ما اقتضاه التوزيع ( والرابع ) ایجاب بعض قيمة صاع 
بأقرب البلاد اليه ؛ وقد تقذم ما ذكره الجورى وابن آبی هريرة ‏ : 


( فائدة ) قول الصثف رحمه الله : لأنه هو الأصل “أى لان 
انمسر هو الأصل ۰ كذلك صرح به الشسیخ أبو حامد » فيحمل كلام . 
المصنف عليه 6 ویکون العنی أن صاع. التمر بالحجاز هو الأمل ١‏ 
فاذا تعذر رده رجمنا الى قيمته بالحجاز کمن آقرض تمرا بالحجاز واقیه 
بخراسان فطالبه بقيمة الحجاز . 

( فرع )رايت فى شرح التتبیه لابن يونس أنه اذا آراد قیمة 
الصاع فانا نوجب فيه صاعا من تمر بالحجاز » ويشبه أن يكون ف 
النسخة تصحيف » ولمله يوجب قيمة صاع » والله آعلم ٠‏ 

( فسرع ) تقندم فى جنس الواجب رده مع المصراة سبعة أوجه » 
وف متداره أربعة أوجه ( أصحها ) صاع تمر ( والثانى ) بقدر قيمة 
التمر ( والثالث ) ان زاد الصباع فیما يقتضيه التعديل والا وجب 
الصاع ( والرابغ ) أن زاد فالواجب القيمة بالحجاز والا فالواجب 
الصاع 3 ولم بقل أحد فيمسا أعلمه أنه .ان زاد الصاع قالواجب قيمة 
الصاع من التعر والا وجب التمسر » فاذا خلطت الأوجه يعضها ببعض 


وجمعتها حصل لك فيما ترده مع المصراة خمسة وعشرون وجها من 
شرب الأربعة فى ستة ٠‏ ۰ 
( وما )السابم وهو ما حكاه بو محمد فلا يأتى خلاف ف المقدار 
فيه » وترتيبها هكذا ( أصحها ) أن الواجب صاع من تمر مطلقا - كثر 
اللبن آو قل زادت قیمته أو نقصت ( الثانى ) صاع من القوت 
الغالب ( الثالث ) صاع على التخبير بين الأقوات ما عدا الأقط 
( الرابع ) التمر أو ما هو اعلا منه ( الخامس ) التمسر آو غالب قوت 
البلد ( السادس ) لو كان التمر موجودا فصاع منه والا فصا 
من الغالب فهذه بستة > ومثلها أن الواجب بقيمة اللبن من هذه الأشباء 
على الخلاف فيها: صارت اثنى عشر » وستة ان زادت قيمة الضاع 
على الشناة: أو نصفها فالو اجب ما بقتضيه التعديك من هذه الاشیاء 
الستة على الخلاف فيها وان لم تزد فالواجب الصاع من الأمور المذكورة 
نمهذه ثمانية عشر وسقة ء أنه أن زادت قيمة الصا فالواجب قیمته والا 
فهذه الأشباء الستة على الخلاف » والخامس والعشرون ما حکاه الشيخ 
آبو محمد من الجری: على قياس الضمونات وهو أضعفها > ولا يمك 
آخذه‌مع الأربعة » والله علم * ۱ 
ضرع ) فان کان باع الشاة الصراة بصاع من تمر » فیجیء 
فيها بمقتضی الترکیب ثمانية وعشرون وجها » هذه الخمسة والشرون 
المذكورة وثلاثة أخرى ( آحدها ) أنه يجب من الصساع بقدر نقص 
التصرية من التمر ( والثانى ) يرد قيمة اللبن ذهبا أو فضة ( و الثالث ) 
يردها ولا شىء عليه » فقد تقسدم ذلك » وا أن ترکیب هذه الوجوه 
" ذکر لتستفاد ويعرف کيفية النظر ف ذلك ولكن اثياتها ذلك متوقف 
على أن کل واحد من أصحاب الوجوه قائك بالوجوه التى تركب مها ج 
حتى يصح التركيب » وقد فعل الأصحاب. مثك ذلك فى مواضم » 
والله سبحانه وتعالی أعلم ۰ 
قال المصنف رحمة الله تتعالی 
( وان كان ما حلب من اللبن باقیا فاراد رده ففیه وجهان * 
تال آبو اسحاق : لا يجبر البائع على أخذه لاه صار بالحلب ناقصا 
لأنه يسرع البه التفير فلا يجبر على أخذه ۰ ومن أضحابنا من قال : 
يجبر لان نقصانه حصل لمعنى يستطم به العيب فلم: یشع الرد » 


ا اليا 7 ا 1 ê‏ 
3 ل ی رن 8 


۱ 


له یار وی لنقسانه بالحلب ام يز افراد ال الشاة 
باأرد ۰ لانه افراد بعض المعقود عليه بالرد » فلا جاز ذلك ههنا 
وان لم يجز فى ساتر المواضع ‏ جاز رد E‏ يم 
بالعلب » وان لم يجسز فى ساثر الواضع) ٠‏ 1 
٠‏ :( الشريح ) هذه الحالة الرابمة من احوال رد المصرآة » وهی اذا 
أراد ردها بعند الحلب واللبن باق » وهذا على قسمين ( أحدهما ) 
23 ن یکون قد جمض وتغير فلا خلاف أن البائع لا يكلف آخذه ( والثانى ) 
أن لا يكون كذلك » وهی صورة الکتاب ففيها وجمان ( أصحهما ) وهو 
قول أبى اسحاق أنه لا يجب على البائغ أخذه لما ذكره الصنف 
رحمه الله وفيه تنبية على أنه ليس من شرط المسألة أن ياتى غليه زمان » , 
بل لو كان عقب الحاب لم يجب أخذه ‏ لأنه صار يسرع اليه التغبير » 
فنقص عمبا كان فى الضرع ». وقول المضثف رحمه الله بعمدا ذلك : 
فلا بچبر على أخلذه » تاکید لاه قدا ذكر ذلك اولا » ویمکن تعلينل 
هذ! الوجه آیضا بان اللبن الوجود عند العقد الذي يستحق بدله 
اختلط باللبن الحادث المختص بالمشترئ ؛ ناذا سمح به لا يجب البائع 
غلى قبوله » وهذا قد يخدشسه الخلاف المأكور فى الأخبار ف مسالة 
اختلاط الثمار ومسالة النعل » ومساله الحنطة الختلطة » + فیکون 
الاقتصار على العلة الأول اولی * ۱ 
( وقد-يقال ) أنه لا یصتار الى الاخبار ف الستائل اک اد 
للضرورة .آلا ترى آن التعل اذا لم يكن نزعه معيبا فلم ينزعه.لا يجب 
قبوله ؟ وههنا لا ضرورة تدعو الى قبول اللبن لامکان رد التمر الذی 
قدره الشرع ؛ و همن صهح هذا الوجه انن آبی: عصرون والرافعی 
رین اه یت الرويانى فى اليبعر : انه الأصح عند :جعهور 
آصحاینا ءوبه جزم الماوزدى ۰ و ت 
) و الوجه الثانی ) نه يوك على آلباگم قبوله » ویجبر لس نا 
ذكره. الصنف ۰ والاعتذار بکون ذلك لاستعلام العیب ؛ وهو الذی 
ذكره القاضی آبو الظیب ٠‏ منستمر. على الأظهر من القولین.ف تلك 
المسألة » وکانه اذا کسر منه قدر ما .یفرق به العیب فرده قهرا » 
وقاسوه على مسالة الصراة » هذا والقول الثانی: فى تلك السالة 
پسالة الصراة التی قاسوا علیها رد الشساة بدون اللبن » فاه جائز 


Re‏ و 


لكف 


قولا واهدا مع النتصان الذى حصك فيا بالحلب » لأجك آن 
ذلك لاستعلام عيب الشاة » وليس مرادهم مسألة اللبن التى فيها ٠‏ اذ 
لا يحسن تخريج قول على وجه » وحینگذ فسالة اللبن هذه فرد 
من آفراد تلك السائل المسندة الى رد الصراة بعد نقصها بالحلب ۰ 

( الثانى ) أنه اذا كان النقص الذى بستقل بة العيب غير مانم 
على الأظهر من القولين فى تلك المسائل وبلا خلاف فى رد الشاة نفسها 
بعد الحلب ؛ فلم لا كان هنا فى رد اللبن كذلك ؟ ولم حكم الجمهور 
بان الصحیح عدم الاجبار ؟ ٠‏ : 

( فالجواب ) أن اللبن لم يظهر فيه عيب قدیم یقتضی رده خلافة 
الشاة > وما لا يوقف على عبيه الا بكسره فانة مشستم8ة على عيب 
قديم بسببه يرد » فنقصه لاستعلام عيبه ۶ واللبن نقصة لاستعلام 
عيب غیره وهو الشاة والحاقه بما نقصة لاستملام عبية يحقا- 
الى بیان ؛ والتمبیز بين التوعین كاف فى الفرق [ وآیضا ) النقص 
لاستعلام العيب لو قلنا بائه يمتع ف غير هذا الوضم لادى الى 
بطلان رد المعيب > وههنا لا يؤدى الى ذلك » لان الشرع جع اللبن 
بدلا يرده مع الشساةالميبة > واللين ليس تمعيب فلا يلزم: من اغتفاره 

ق محل الضرورة اغتفاره حيث لا ضرورة ٠‏ 

( الثالث ) آنا على القوك تالرد فیما نقصت تيعتة بتكسره + تقوك 
بأنه یزم الارش على قول : وان كان الأظهر خلافه ‏ وآما" ههت على 
الوجه بان لة رد اللبن لا تعلم أحدا قال بان الشتری یغرم مم ذلك 
تفاوت ما بين قيمة أللبن ف الضرع وقيمتة محلوبا » وهذا يحرك لا 
تحثا # وهو أن التمسر يتقسط على الشضاة ‏ واللين الذی ف ضرعها × 
كما تقدم + وذاك باغتبار قيمتيهما > فهك تعتبر قيمة اللبن ف الترع او 
تعد الحلب ؟ وقد يقآك آثه ف الضرع لا يمكن تقويمة كالحمة ف 
البطن + لکنا اذا كنا تعلم آنه تعد الحلب انقص مما فى الشرح + 
وحين المقآبلة كان فالضرع : والمعتبر فى التقسبط وقت العقد : فهة؟ 
البحث حركتة لتنظر فية ۶ فان كان بعتبر قيمتة ق الشرام وبالحلت 
بنقص عن لك ٤‏ فكان قياس لك الوجه ايجاب الارش 7 ولا ام من 
اك بة > وان گان يعتبر قيمته تعد الحلب فلآ نقص حيئئد ولا يحتاج 
أن یعتذر بأنة تقص حدث لاستعلام العیب ٠‏ 


( الرابع ) آنا اذا قلنا بان للمشتری رد اللجن فهل له امساکه ورد 
الشاة ؟:قآن صناحب الققمة : ان كان قد أمسكها: زمانا يحدث ف مثله 
لبن. لا یکلف الزد ؛ لأن الحادت بعد العقد ملكه قلا يلزمه رده ٠‏ 
وان حلب عقیب الشراء وقلنا علی الفائم قبول اللبن لأنه عين خقه ٠‏ فعلى 
الشتری رده اذا آر اد ا وین ر البدل ٠‏ لأن حقه ف به ٠‏ 

( القاسن ) أن الائل بان: له ههنا آن برد اللبن هل ذلك بطریق 
یج ؟ ها لى تک با وذ و RE‏ له أن يرم 
الجميع ۰ ان كان كذلك فینبغی عند هذا القائل أنه اذا آراد امساك . 
اللدن, ورد ls‏ آزاد أن بفزد احندی 
العينين بالرد فعلى قول يمتنع عليها: الاغراد بالزد > وهو يوافق ما تقدم: 
" عن صاحبه: التثمة عند. عدم اختلاط. اللین. بلبن: جديد . » وعلى. قول 
لا بمتنم » وان الم يكن بطویق الفسخ فبساذا یجبز البائع على قبوله ؟ 
وحقه .فى التسر واللبن علی ملك آلشستری بمقتضی العقسند ؟ .فتلخص 
أن صاحب هذا الدج يلوم أن بوجت رد اللبن عند بقائه وهو خلاف 
ظاهر الحديث ۰ 


۱ ( السادمن ) أن رد ال مه حفر رد السراة 1 
نا الخيار غیها على الفور حتئ :اذا آخر بطسل. اجبار البائع أعليه» 
ویقتصر. على رد الشساة ».أو نقول .زد الثساة .على الفور واللین 
الى خيرة: الشتزی ؟ لم.آر فىدخلك نقحلا » وهو بلتفت علی ما تقدم. ‏ 
من المببحث في أن: ذلك هل هو تبطزیق: الفسنحخ أو لا .»فان كان بظريق 
الغنستخ كان على الفور > وکل هذه التفريعات المضنطرنة شببها ضعف 
هذا الوجه القائل بأن: له رد اللبن هر ! ٠٠‏ 

'(«المتائع ) قول الست ارحمة الله « ولانه لو لم بجر ترد + 
" الى آخره هو الدليل القانی فى: کلامه الذی وعدت بالکلام اعلنه » 
وهو: دلیسنلا ستفل غير ناظر "ای أن النقصان لأجل: الاستعلام . 
أو لا» وبهتذا یخالف ما قدمتة من أن هذه المسنالة » وال ما لا 
بوقف عل عه الا تشرد جميها” » يرجعان الى مسألة رد الضراة مع 3 
نقصها بالحاب ٠»‏ وهغا الدلنل الذی ذکزه الضنفه رخمه الله 7 
ذلك لته جمل اعتنساع رد اللنن مشقازها لامتفاع. اهراد الشساة "بالزد: » 
وعال الأول بت بالحاب » والثاين بأئه- افنسراه: بعش الق ود 


۸ 


عليه ».وذلك غير النقض بالحلب ؛ فلم يعصل الجمع بينهما به » وانما 
مقصوده قياس النقصان بالحلب على النقصبان بالافراد فان افراد 
دعض المعقود عليه نقص ۰ 

وسكت المصنف رحمه الله عن ذلك لوضوحه ولذكره فى موضع 
آخر وهو ما اذا اشترى عينين صفقة واحدة فانه لا يجوز افراد 
أحدهما بالرد ؛ اما جزما اذا كان العيب بهما » أو غلى 'الأظهر اذا كان 
دأحدهما : واذا كان افراد بعض المعقود عليه نقصا ٠‏ فلو امتنع 
رد اللبن بنقصانه بالجلب لامتنع افراد الشاة لنقصانها بالافراد 
والجاهم با مان للنعسسان لما جاز رد الا هن وافرادها نين 
اللين اتفاقا ولم یجعل النقصان بالافراد مانعا ‏ وان كان مانعا في 
ساثر الواضم - وجب أن يجوز رد اللبن ؛ ولا یجمل النقصان 
بالحلب مانعا ‏ وان كان مانعا فى سائر المواضعم ‏ هذا تقریر 
هذا الدليل » ولابد من الجواب عنه اذ الأصح ف الذهب خلافه ٠‏ 

وطريق الجواب أن الأصل أن النقص مانع » ولا يلزم من مخالفة 
الأصل .ف موضع مخالفته ف كل موضع الا أن يتبين أن المعنى الذى 
استثنى لأجله نقصان افراد الشاة بالرد عن سائر مواضغ الافراد 
موجود ف النقصان بالحلب ههنا » حتى يستثنى عن سائر مواضع 
النقص » وصحة القیاس متوقفة على تيوت ذلك »وهو غير بين ٠‏ 


( الثامن ) أن .الأصحاب آطبقوا على حكاية الوجهين كما .حكاهما 
الصنف رحمه الله ؛ وكلام الشيخ أبى حامد يقتضى حكاية الوجهين عن 
آبی اسحاق ولذلك الرویانی قال : ان آبا اسحاق آشار فى الشرح 
الى وجهین » والصنف وابن الصباغ جعل القول بعدم الاجبار قول 
آبی اسحاق » وکلام آبی الطیب محتمل لما قاله آبو حامد ».وا 
قاله الصنف ؛ خانه قال:لا بجبر عليه » فکره آبو اسحاق فى الشرح 
وقال : لأنه صار معيبا » وفيه وجه آخر أنه يجوز ؛ وبقية الأصهاب. 
دذكرون الوجهين غير منسوبین » والجمع بين ذلك كله أن أيا اسحاق 
ذكر فى شرحه الوجه الذى اختاره والوجه الاضر ۰ 

( التاسع ) أن هذا كله فى رده على جهة القهر » آما لو تراضيا 
على ذلك » قالالاوردی والرویانی ف الپبمر : چاز » وقد تفدم 


۳۹۹ 


ذلك عن اليفوى والرافعی زحمهما الله أنه لا خلاف فيه » وثبهت هناك . 
أنه هل هو من باب الاعتياض. ؟ أو من باب الرد بالفسخ ؟ وأن 
:ابن النذر خالف فيه »> ومقتضی کلامه المخالفة ههنا » وهو أحد قولى 


0 ا »> وأن ابن النذر .جمنله من باب الاعتیاض وذكرت بحثا 


هناك یقتضی أنه ليس كذلك وأنه يجوز » فلينظر ذلك البحث ف فرع 
۲ 
شين ایا LT‏ 
اللبن فى ضرعها ».وما سوق المیراة ثلاثة أضرب ( أحدها ) برد قولا 
واهدا کالعنب والخبار بعمزه یود أو حديدة فيتبيين آنه هر 
( والثانی ) فيه قولان کالئوب يقطم ثم يعلم بيه ( والثالث") خلاثة 
آقوال اذا كسنرنا ما لا نوقف على عيبه الا بکسنره » وسيآتى ذلك :ان 
شاء الله تعالئ فى الرد بالعيت ؛ ؤفيه توقف نذکره هناك ان شاء الله 
تعالى ٠‏ | 0 

(ضرع) ادا اشتری شاة وجز صوفها » ثم وجد بها عيبا - 
و 0 EE‏ لالبو ا 


قال المصذف رحمه اله تعالی:. 


( وان اشتری جارية مصراة ففيه أربمة أوجه : 

( أحدها ) أنه بدا ویرد عا ماعا لانه یتسد لبنت 
بالتدليس له فيه الخیار » والصاع كالشاة ٠‏ 

( والثانى ) أنه يردها لأن لبنها يقصد لتربية الولد » ولم 
يمام له نك » فتيت له لرد ولا برد بله »لاه لا بیساح ولایقمد . 
بالعوض ٠‏ , 

( والثالث ) لا يردها لان الجارية ية لا يقصد فى المبادة الا عيتها 
دون لبنها "٠‏ : : 

( والرابع ) لا يردها » ويرجع بالارش لأنه يكن ارت 
اللبن لأنه ليس للينها غوض مقصود ء ولا يمكن ردها من غير عوض > 


va. 


لانه يؤدي ألى اسقاط حق ألبائع من لینها من غير يدل » ولا يمكن 
اجبار المبتاع على امساكها بالثمن المسمى ء لانه لم يبذل الثين الا ليلم 
له ما دلس به هن اللبن » فوجب أن برجم على البائع بالارش » كما 
لووج د بالبیسع عيبا وحدث غنده عيب ) ۰ 


( الشرح ) الکلام.ق هذا الفصل » و الفصل الذی بعده یحتاج 
الى أصل ۾ وهو أن : المخصوص. عليه ف كلام الثسافعى رحمه 5 حکم 
الابل والغتم وللبقسر » والصحيح المشهور أنه يفم جميع الحيوانات 
المأكولة » والمصرح به من ذلك فى الحديث هو الابل والغنم ( وكثير ) 
من الأصحاب يجعلون حكم البقر ثابتا بالقياس وبه يشعر کلام 
الشافعی رحمه الله فى المختصر ( ومنهم ) من يأخذه من النص فى الحديث 
الذى لفظه « من اشترى مصراة » فانه عام ؛ وقد تقدم ذلك » واتفقو 
على اثبات الحكم فى البقر اما بالنص واما بالقياس » فان القياس 
فيها ظاهر جلى وهى فى معنى الابل والغنم » فلذلك اتفقوا على شوت 
الحكم فيها ٠‏ 

آما ما عدا ذلك من الحيوانات كالجارية والأتان » فلا يظهر 
فيهما أنهما فى معنى الأصل المنصوص عليه » وعقد المصنف رحمه الله 
هذا الفصل والذی بعده للكلام فيهما » والذى تصرى أحكام 
المصراة عليهما فطريقه فى ذلك اما القياس وان كان ليس فى الجلاء 
والظهور كالأول ؛ واما ادراجها فى عموم قوله « من اشترى مصراة » 
والذى لا تجرى عليهما أحكام المصراة طريقه قطم القياس » ويتبين 
أنهما غير داخلين فى عموم قوله : مصراة ( اما ) بآن الاسم غير صادق 
عليهما عند الاطلاق ( واما ) باخراجهما من اللفظ بدليل ؛ وقد يقال : 
ان من جملة ما يدل على أخراج الجارية قوله فى الحديث : « بعد 
أن يحلبها » فان ذلك يقتضى قصر الحكم على ما يصدق عليه اسم 
الحلب ؛ وف اطلاق الحلب على الجارية نظر ۰ 

( واعلم.) أن قاعدة مذهب الشافعی رضى الله عنه » كما ذكره 
الامام » يدل على أن ثبوت الخیار فى الصراة جار على القیاس » واذا 
كان كذلك فيسوغ الحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص ؛ والصنف 
رحمه الله وكثير من الأصحاب لم يذكروا الحديث الذى فيه صيغة 


۲۳۷ 


.علوم : وانما ذكروا ا یرکو ر ا 
عليه على قسميق: ...| 

و نسم ) اشبرية موجودة افيه ی ۶ خی الیل اا رشي 
فيه معنی بنسية التميريه » قذکر المضئف رحمه الله الجاريه فى هذا 
الفصل والاتان فى الدى يعده لآنهما ملحقان عند من. پتول. با لالخاق 
پالاپل والعنم لسلمول التصرية بالجمیم » وذلك بعد تجغيند شسمر . 
1 والجاريه » ولانه ملحق نالتصريه فلذلك اخره وله مراتب فى النلهور 
خياد اقبت + فياخو »الجا يدف عو و 
يلحق ؛ وبين ذلك فغیه خلاف ٠‏ مخ م 

وتذكر هذه المراتب أن شاء "الله تعالی عند کلام . العف فى ' 
تجعيد شعر الجارية » وذكر الماوردى وجهین ف التصرية: فى :غير 
الابل والبقر والغنم ؛ فأحد الوجهين وهو قول اليصريين أنها ليست پعیب 
) والثانى ) وهوقول اليغداديين أن القصرية فى كل الحيوان عيب ٠‏ 


( وآما ) تصرية ية الجارية الذئ هو محل كلام المصنف هنا » فقال 
الاملم : ان الخلاف فيه ليس من النمط الذکور » فان التلبيس بالتضرية 
sS‏ ی 
آخنر »وهو أن الأصل ف خیار الخلف أن يترتب على الشرظ والفعل 
والمؤهم المدلس الخلف بالشرط » وهو ذونه وبقوى آثره فیما يظهر 
توجه القصد اليه ؛ ناما ما لا يتوجه القصد اليه فلا يظهر التلبیس 
فيه » قال : ويمكن أن يقال :.هذا مع التقريب يلتحق مان قحمناء 
من مواقع الخلاف » يعنى من الرتبه التى بين بين الظهزر والخفاء كما 
آشرنا اله من 'قبل » بان المی» اذا كان لا یقضد مما پجزی من 
تلبیس فيه وفاقا لا توهم » ویمکن أن يقرب مما تقدم من وجه آخر » 
وهو أن الضرغ والاخلاف يعتاد مماینتها ويدرك الفرق فيها ؛ ولیس كذلك 
الئدی فى بنات ات و و وی وت 
انوفاق و الخلاف على أصول ضابطة ٠‏ إنتهى ۰ 

ومتصود الامام أن الثدى :اذا كان لا بری غالبا » ولا ق 
فيه قصد التغریر غالبا » فلم یتحقق كضرع الناقة والشاة الذی 
هو مرثي الفالب » ومتصوده بما قاله آولا من أن لبن الجارية غير 


يعن 


مقصود »2 ی فى الغالب لأنه لا يقصد الا على ندور لأجل الحضانة » 
فلا يلتحق بما هو مقصود ف كل الأحوال ولذلك لم يغتر برؤية الحلمة 
وهو الثدى ٠‏ إذا عرف ذلك فهل التصرية ف الجارية عيب آم لا ؟ على 
وجهين على ما تقدم عن الماوردى ۰ 

وقال الشيخ أبو حامد : انه لا خلاف أنها عيب لأمرين ( أحدهما ) 
الرغبة فى رضاع الولد ( والثانى ) أن كثرة اللبن تحسن الثدى لأنه 
بعلو ولا يسترسل : هكذا قال آبو حامد » ولكن غیره مصرح بالخلاف 
فى ذلك » وشبهوه على أحد الوجهين يما اذا اشتری جارية فبانت أخته 
فلا خیار ؛ لأن الوطء فى ملك اليمين غير مقصود ٠‏ . 0 

اذا عرف ذلك فقد ذكر المصنف أربعة أوجه أصلها وجهان وقيل 
قولان ( أحدهما ) أنه يرد معها صاعا » لما ذكره المصنف ٠‏ وهذا 
قول ابن سریج وادن سلمة فيما حكاه الجورى (والاخر ) يردها ولا 
يرد بدل اللبن لأنه لا يعتاض عنه ف الغالب » وان كان متقوما » وهذا 
معنى قول المصنف رحمه الله أنه لا يقصد بالعوض » ولم يرد أنه 
.لا يباع .منفردا > لأن مذهينا جواز بيمه ۰ وهذا الوجه ذكره 
الصيدلانى وغيره على ما حكاه الامام. ؛ وكلا الوجهين مذكور فى الحاوى 
وفيما علقه سليم عن أبى حامد ٠‏ 

( والوجه الثانى ) أنه لا يرد ۰ وهذا قول أبى حفص ابن الوکیل 
على ما يقتضيه كلام الجورى ؛ وعلى هذا فوجهان ( أحدهما ) وهو 
الثالث فى كلام المصنف رحمه الله أنه لا يرد » أى ولا شىء له لما ذكره 
الصنف زحمه الله : وهذا الوجه لم يذكره الرافعى ولکن ذكره القاضى 
آبو الطیب والقاضى حسين والماوردى وغيرهم » وهو مفرع على أن 
التصرية فى ذلك ليست بعيب ( والآخر ) وهو الرابع فى كلام الصنف 
أنه لا يرد . وبرجع بالارش ؛ وصححه أبن أبى عصرون تفريعا على 
القول بعدم الرد * 

واختلف فى مآخذه ؛ فالشيخ أبو حامد ذكره فيما علقه البندنیجی 
عنه من قوله : انه لا خلاف فق آنها عبب مستتدلا بما ذكره المصنف 
وهو حسن ٠‏ واستدل - لأنه لا يمكن ردها من غير عوض - بأئها نقصت 
عنده » فهذا الوجه بهذا التعليل مع الوجهين الأولين ثلاثتها مفرعة 


۳۷۳ 


140 الجموع - ج:۱٩)‏ 


على القولين بان التصرية فى ذلك عيب » ولذلك ذكرها الشيخ أبو حامد : 
مفرقة فى التعليقين ۰ :ونقل الرويانى عن الدارمى أنه على القول 
بأنه لیس يعيب » فانه برجع بالارش ؛ وغلطه قال : لأن هذا القائل 
.منم الرد لأنه لیس بعیب » وقدر الدارکی أنه لا يرد » لان الحلب 
عیب حادث » فقال یرجم بالأرش ( قلت ) وینبغی أن یحمبل کلام 
الدارمی على ما قاله الشیخ آبو حامد رحمه الله » ولا يغلط ٤‏ ولا يظن ' 
به أنه فرع ذلك على أنه ليس بعيب ٠‏ هذا ما ذکره الأصحاب رحمهم ۱ 
الله فى ذلك + وقال الامام : اذا أثبتنا الخيار بتصرية الجارية » وان" 
قدرنا. التمسر بقيمة اللبن فلم يكن للبن الجارية قيمة لم يجب شىء . 
وان أوجبنا الصاع فههنا وجهان » هذا اذا لم يكن اللبن متقوما » 
وان كان له قيمة فلابد من بدله ٠‏ وهل يبدل بالصاع آو بقيمته 
هن تمر أو قوت آخر ؟ فيه وجهان ٠‏ وهذا التخريج حسن ( و الاصح) 
من. همده الأوجه عند الرافعى وصاحب التهذيب أنه برد » ولا يرد بدل 
اللبن » وهو الثانی فى كلام الصنف رضی الله عنه ۰ قال الرویانی فى 
البحر : وهذا أقرب عندى (والاصح ) عند القاضى آبی الطيب و الجرجانی : 
أنه يردها ويرد معها صاعا بمنزلة تصرية الابل والغنم وقال 
أبن آبی عصرون : أنه الاقیس به ف الرشد ۰ : 


RET 


وقد تقدم ف باب الربا أن محمد بن عبد الرحمن الحضرمى نقل 
غن الشافعى رضی الله عنه أنه لو باع آمة ذات لبن بلبن آدمية جاز » 
العين ويقابله قسط من الثمن لما صح بيعها بلبن آدمية » كما 
لا يضح بيع شاة فى ضرعها لبن بلبن غنم » وعلى ما تقسدم من تخريج 
قيمة أو لا ؟ فان كان له قيمة تعين الحكم بوجوب بدله ؛ كما قال الامام » 
قال : لأن نفى البدل ىن هذا المقام لا يقتضيه خبر. ولا پوجبه 


ا 


قياس ۰ 
و ( فرع ) حكم الخيل حكم الجارية » وذكره الساوردی » ولم 

بذکر الماوردى ف الجارية الثلاثة الگوجه الذکور: آولا فى کلام الصنف 
رحمه الله ٠‏ تال العبدری : لنا فى تصرية لبن. الجارية قولان » وق 
الأتان وجهان 3 فاقتضى كلامه أن الخلاف ف الجازية منصوص :عليه 3 


كع يم 


وكذلك رددت القول فيما تقدم فى ذلك هل هو وجمان أو قولان ؟ 
والله أعلم ٠‏ | 

٠‏ ( فرع ) من جملة العلماء القائلين بان حكم التصرية لا ينحصر 
فى الابل والعنم البخاری رحمه الله » فانه قال فى تبویبه : باب النهی 
م. للبائع أن لا یحفل الابل والعنم والبقر وکل محفلة » والصراة 
التى صرى لبنها وحقن فيه:وجمع فلم تحلب أياما » ولم يذكر ف الباب 
حدیثا فيه صيغة عامة بنعته » والله آعلم ٠‏ 


( فرع ) حكى المضنف ف التنبيه وجهين ( أحدهما ) أنه لا يرد 
( والثانی ) أنه يرد ولا يرد بدل اللين » فالثانى فى التنبيه هو الثانی فا 
الیذب ؛ والأول ف الثانى يحتمل أن يكون هو الثالث فى المهذب » وهر 
أنه لا يردها ؛ ولا شىء له : ويحتمل أن يكون هو الرابع + وهو أنه لا يرد 
ریاخذ الأرش ؛ ویحتمنل أن بكون مقصوده عدم. الرد الذى هو 
مشترك بين الوجهين » ويكون كل من الوجهين مفرعا عليه »وهو 
الأول ۰ 
وقال ابن الرفعة فى قول التنيبه : انه لا يرد ٠‏ قال : ای ويأخذ 
الأرشس وقال : آن القول بأنه لا يرد ولا يرجغ بالارش هو ما ظن 
این يونس أنه القول الأول من كلام الشيخ ( قلت ) وآما تسیر 
أبن الرفعة لکلام الشیخ فممنوع ا تقدم » وأما كلام ابن يونس 
فمحتمل » لأنه حكى الوجهين فيحتمل أن يكون جملهما مفرعين على 
الوجه الذى حكاه الشيخ » وهو الاحتمال الذى قلت : انه الأولى » 
وحينئذ لا ينسب الى ابن يونس حمل كلام الشيخ على أحد الوجعين 
دون الثانی » والله سبحانه أعلم ٠‏ 3 5 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان اشترى أتانا مصراة » فان قلنا بقول الاصطخرى : أن لبنها 
طاهر » ردها ورد معها بدل اللبن كالشاة ( وان قلنا ) با منصوص : انه 
نجس ففيه وجهان ( آحدهما ) أنه يردها ولا يرد بدل اللبن ء لأنه لا قيمة 
ل فلا يقابل بیدل ( والثانى ) يمسكها.وياخذ الارش بلانه لا يمكن 
ردها مع البدل »لاه لا بدل له ولا ردها من غير بدل لسا فيه من اسقط 


; ye 


خقهالبأتع من انا ولا اكه تن لان لم يذل امن سم 
له الأتان مع اللبن ولم تس لم » فوجب أن تمنسك ويأخذ الارش) . 
( الشرح ) الأتان الأنثى من الحمر » وقول الاصطخرى رحمه 


الله بطهارة لبنها معروف مشهوز ؛ وهو یقول وحل تناوله » وعده 
الامام من هفوات بعض الاکمة ٠‏ وحکی الامام أن من آصحاینا من 
بطهارة لبنها وحرمته وهذا بعید » والذهب نجاسته:» وقد تقد 
أن تصرية الاتان هل هی عیب آم لا ؟ على وجهين ۰ وقال ال 
پو حامد : انه لا خلاف فی أنه عيب كما تدم أنه مل ذلك فى جر 
اذا عرف ذلك ففى حکم تضرية الأتان طرق ۰ 0 
( احداها )ما ذكره الصف رحمه الل نه ان قلا بطهارة لبها ده 
.وزد بدل اللين ( وان قلنا ) بنجاسته فقيل : بردها ولا یرد معها 
شیا ٠‏ وقنل ؛ يسكهاوياخة الارش » وممن ذكر هذه الطريقة فت 


أبو حامد ٠‏ : 
ا 


( الطريقة الثانية ) التى ذکرها الساوردی من العراقيين » والقامی . 

. حسين من الخراسانبین : آنه هل يرد أو لا يرد ؟ فى المسالة وجمان أ 
( فان قلنا ) بنجاسة لبتها ردها ولا پرد معها سيكا. ( وان قلنا ) بطهارة . 
لبنها + وهو قول الاصطخری ٠‏ فهل يرد معها صاعا من تمر ؟ على 
وجهین کالجارية واناث الخیل ٠‏ + وهذه عکس ما ذکره المصنف رحمه الله : 
( والطريقة.الثالثة ) التى ذكرها الشيخ أبو حامد والتاغی أبنو الطيب 
الجبزم بردها وتخریج رد بدل اللبن على الخلاف ( فان 2 هن ] پات 
رد بدله صاعا من تمر تمر ( وان قلنا ) بنجاسته لا برد لأن النچس لا : 
بدل له ولا قيمة »> وهذه. تخالف طريقة الاوردی » فان الاوردی ' 
يتردد فى رد بدل اللبزعلى القول بطهارته » و آبو حامد وأبو الطیت‌جازمان 
به » وتخالف طريقة الصنف رحمه الله فى قوله انه يمسكها وياخذ ۱ 
الأرش » وقد نقل الشماث شی عن القاخی آبی الطیب أن الأوجه التی 
فى الجارية فى الأتان على قول الاصطخرى فهذه الطرق الثلاثة ى 

طريقة العراقيين ء وبعضها فى كلام الخزاسانيين كما تقدم ٠‏ ۱ 


( والطريقة الرابغة ) التی ارتضاها الامام أنه ان قلنا,: اللبن ٠‏ 
۱ لجس 2 يقابل ىء روان لا يست اتبات الخيار 6 أذاقد يقصبه 


لمن 


غزارة لبنها بلکان الجحش ؛ فيلتحق هذا الخيار بقبول التردد » وان 
حکمنا بأنه طاهر فكذلك » فان اللين الصرم لا يتقوم » وان حكمنا 
بحله فالقول فى تصرية الأتان کالقول فى تصرية الجارية » وقد تقدم 
کلامه فى الجارية » وهذه الطريقة توافق طريقة الاوردی فى الحاقها 
بالجارية على قول طهارة اللبن وحله ‏ وتخالفها فى أن الساوردی لم 
بحك القول بتحریم اللبن مع طهارته ولا التفریم عليه ؛ وف أن الساوردی 
لم يبن الخلاف ف الرد على الخلاف فى النجاسة » وانما حکی الخلاف 
فى الرد وف سائر الحیوانات غير الابل والبقر والغنم ٠‏ 


( فان قلنا : ) بنسمول الحكم للجميع » فالماوردى جازم على 
قولنا بنجاسة اللبن » برد الأتان ولا شىء معها ؛ والامام مقتضى كلامه 
التردد فى ردها 4 وطريقة الامام تخالف طريقة الصنف رحمه آله 
أيضا ؛ ولان الامام لم یتعرض لامساکها بالارش » و الصنف لم یتعرض 
لطهنارة اللبن مع تخريمه » والله آعلم ۰ ولم يتعرض ابن عبد النسلام 
فى اختصار النهاية لما ,شار اليه الامام من التردد فى ثبوت الخيار » 
فتخلص من هذه الطرق أربعة أوجه : 

( أحدها ) أنه يردها ویرد معها بدل اللبن ٠‏ 

( والثانى ) أنه يردها ولا برد معها شيئا ٠‏ وهذا هو ا 
عد ی بعر رقو الذى و i‏ 


ER‏ اول جعي 


( و الثالث ) أنه لا يردها ويأخذ الارش ۰ 


( الرابع ) الذی دل عليه كلام الامام أنه لا يرذها ولا شىء له ؛ 
لانه جعل ذلك من صور الخلاف ٠‏ ومراده به الحاقه بالرتبة التوسطة 
دين الراتب الثلاث التی تقدمت الاشارة البها » ویأتی ذکرها ان شماء 
لله تعالی عند کلام الصنف رحمه الله فى تجمید شعر الجارية ٠‏ واذا كان 
كذلك فیقتضی کلام الامام الذکور اثبات وجه كما تلناه أنه لا خيار له ٠‏ 
وكذلك یقتضیه کلام الاوردی حیث الحق الأتان بالجارية ٠‏ وحیث 
حکی الخلاف فى سائر الحیوان مطلقا غير الابل والبقر والغنم ٠‏ كما 
تقدم عن .البصريين و البغدادیین فى أن التصرية فیما عيب ٠‏ أو ليست 
بعیب ٠‏ وکلام غيره أيضا » وهذا الوجه ليس مذکویها فى کلام الصنف 


. ۷ 


x 


زحمه الله ٠‏ والأوجه الثلاثة التى ذكرها الصنف ذكرها الشيخ آبو حامد 
أيضا مع قوله ان ن لا خلاف فی آنها عيب ٠‏ 1 0 

والوجه رم القائل بعدم الخيار مستمد من الوجه الذى تقذم 
عن انحن أ لسري ف ذلك ت يصب + ی الأوجه 
ا وهی نظیر الأوجه الأرنعة التئ ذكرها المصنف رجمه الله فى 
الجارية وان ن “كانت ال خذ مختلفة ٠‏ وقال ابن آبی عصرون على قول 
الاصطخری بعد أن حکی کلام الاسحاب وقولهم فى التفريع عليه : 
انه يرد مثل بدل لبن الشاة 1 : وعندى ينبغى أن یرد فرش 2 
لان لبنها لا يسلاوى لبن الأنمسام ولا يلحق به فى تقدير بدله »كما 
أن جنين البهيمة لما لم يساو جنين الآدمية ضمن بها ویقضی من 
قيمة الأم ٠‏ وهذا الذى ذكره لو ثبت كان زائدا على الأوجه الأربعة 
هی اه على القول یرت وجعله مما يقابل بلعو لا ار 
لبن الأنعام وان كان أنقص قيمة: منها فان د بعض الأنجنام لنئها: 
أنقص قيمة من بعض » ولا اعتبار بذك » ویازمه أن يقول بذك فى 
مه وو ا ان الأفيسن أنه يجبا رد بل 


واه آعلم ۶ e‏ 
(فرع ) قول السنت رحمه اه« لم يذل من إلا للم له 
٠‏ الاتان مع اللبن » وكذا قوله فیما تقدم فی الجارية « ولم يبذل الثمن 
ألا ليسلم له ما دلس به.من اللبن » رآیتها مضبوطة فى بعض النسخ 
ع بضم التاء وفتح السين وتشديد اللام المفتوحة حت والأحسن : 
أن يقرأ بفتح التاء واسكان السين وفتح اللام المخففة ‏ نان البائم . 
جم تا ی ی ۱ 


( فرع ) جزم الصنف فى التنبیه بانه برد الأتان ؛ ولا يرد 
بدل‌اللبن وتردد فى رد الجارية مع الجز هقف باه د برد يوك 
أللين : فأما جزمه برد r‏ الجارية فاش لبن الگتان 
مقصود ولا يساويه .لبن الجارية فى ذلك » وعلى: قوله فى الهذب : ٠‏ 
آنه .لا يرد قال : أنه باخذ الارش يكون اللبن فى الأتان عقضودا فلم 
بتردد قوله لا فى المهذب ولا فى التنبيه فى أن لبن الأتان مقتصود » ولکن 
امتناع رد بدله على الصحيح لأجل نجاسته وان کنا قد حكينا عن غير: 

E ۱ 


YA 


المصنف رحمه الله وجها رای حدم الز د مها ودلا رم شمه اون 
بأئه غير مقصود ٠‏ 


وأما جزمه ف التنبيه بأنه لا يرد بدل لبن الأتان » فانه تفريم على 
الذهب ف نجاسته » وزعم ابن الرفعة أن ذلك سواء قلنا منجاسته أو 
بظهارته كما ذهب اليه الاصطخری » قال : وقيل على القول بطهارته يجب 
الصاع » وهذا الذى قاله ابن الرفعة وان كان الخلاف ثابتا فيه كما 
تقدم » لكن لا يحسن أن نشرح به كلام التنبيه » لأن صاحبه فى 
المهذب جازم على قول الاصطخرى : يرد بدل اللبن » فيجب حمل كلامه 
فى التنبيه على الذهب ؛ فيكون موافقا لذلك ؛ لبس ذلك مما اختلفت فيه 
الطريقان حتى يحمل كلامه ف التنبيه على طريقة وكلامه فى المهذب 
على طريقة أخرى » وقد تبين لك الطرق الذكورة فى ذلك » والله 
تعالى اعلم ۰ ۱ 


قال ا لصنف رحمه اله تعالى 
( اذا ابتاع شاة بشرط أن تحلب کل يوم خمسة أرطال » ففیه 
وجهان » بناء على القولين فيمن باع شاة وشرط حملها ( أحدهما ) 
لا يصحء لانه شرط مجهول فلم يصح ( والثانی ) أنه يصح لانه ۱ 
: بالمادة فصح شرطه » فطى هذا اذا لم تحلب المشروط فهو 
بالخبار بين الامساك والرد ) ٠‏ 


( الشرح ) هده المسالة جزم الرافعى رحمه الله فی باب البيوع 
ی 
البیع قطعا لان ذلك لا ينضبط فصار كما لو شرط فى العبد أن یکتب 
كل یوم عشر ورقات ولم بتعرض الرافعى للمسألة ف باب التصرية » 
وابن الصباغ ذكر ك 
التتمة قبل هذا الیاب صرح وجزم بأ ن العقد فاسد » وقال مع 
ذلك : انه اذا اها لون قن عفر دسا وا ن قل - فلا خبار 
له ؛ و ان لم يكن لها لبن أصلا فله الخیار » وكذلك قال غيره » ونقلوا 
عن آبی حنيفة رحمه الله أنه بقول بالبطلان فى هذه آیضا ولو شرط أنها 
غزيرة اللبن فتبین غزارته فله الرد » قاله الروياتى ٠‏ 


. وكلتا السالتین لا اشكال فیهما بخلاف منألة الكتاب » وصرح ! 
صاحب العدة حكاية الوجهين فى مسالة الكتاب كما حكاهما الصنت : 
" رحمه الله حرفا يحرف ؛ ونقل بعض المصنفين مس‌ألة الكتاب وحكاية ' 
الوجهين فيا عن التتمة ؛ ولم آرهما فيها بل الذی رأيت فيها البطلان ٠‏ 
والمصئف الذکور هو يعقوب بن آبی عصرون وذلك .وهم حك ولعله 1 
جاء يكتب المهذب كتب التتمة ٠‏ 8 0 
. وقال الرويانى فى البصر : لو اشترى شاة على أنها تحلب كل 
يوم كذا وكذا » قال أصحابنا : لایمسح قولا واحدا ٠‏ قال : وقيل :فيه ؛ 
وجه أنه يصح » وقال ابن آبی عصرون ف الانتصار : انه لاب ۱ 
الببع على أصح القولين » فيحتمل آن يكون تابعا للمصنف فى حكاية . : 
الخلاف ف المسألة » وأطلق القولين على الوجهين ويحتمل أن يكون 
عنده نقسل خارج » وممن حكى الخلاف أيضا فى هذا الباب العمزانی » ' 
ويحتمل أن یکون تابعا للمصنف ؛ وكذلك حکاه فیما اذا شرط أن الشساة 
تضم لرأس الشسهر مثلا » والشهور فى السالتین القطع بالشساد »> 
ولم آر الخلاف الا في کلام المصنف والرویانی وصاحب العدة آیضا ء 

على أن الصنف رحمه الله وجده كاف فى النقل ء فهو الثقة الأمين ء 
ولا یستبعد ذلك من جهة العنی » فان ذلك قد يعلم بالعسادة فان الشاء 
التی خبرها البائم وجریها داكما وهی تدر کل یوم مقدارا معلوما أو 
أكثر منه » قهذا العقد الذی جرب وجوده منها فى جميع الأيام يثلب 
على الظن ذوامه » آما وضع الحمل لراس الشهر النقول عن العمراتی 
فذلك بعيد الاعلى ارادة التقريب الكثير » تعم ههنا كلامان ٠‏ 1 

( أحدهما ( أن الفرق ظاهر بين اشتراط قدر معلوم من اللبن + 
واشتراط الحمل » فان اشتراط كونها حاملا نظيره اشتراط مقذار من 
اللبن: » بنبغی أن یکون کاشتراط مقدار أو وصف فى الحمل ؛. وذلك 
لا يمن تصحیحه » لانه لا يمكن العلم به ۰ ۱ 

واعلم أن ههنا ثلاث مراتب ( احداها ) يشترط مقدار أو وصف 
ف الحمل وهذا لايصح قطعا » لانه لاستیل ألى علمه ولا لته . ' 

( الثانية ) اشتراط أصل الحمل واللین » وهسذا يصح على الأصح؛. 

لأنه معلوم موجود عليه امارات ظاهرة ٠‏ 0 1 


۷ 


( الثالثة ) اشتراط مقدار من اللبن » فهذا قدر يقوم عليه 
جهة أنه متعلق بأمر مستقبل يخرم كثيرا فلذلك جرى التردد فيه ٠‏ 


( الثانى ) أن بناء المصنفين الوجهين على القولين فى اشتراط 
الحبل ؛ يقتضى أن يكون الصحيح صحة الشرط ههنا » لأن الشرط صحه 
حكاية الخلاف وصحح الدطلان وأكثر الأصحاب قطعوا به ؛ والفرق 
ما قدمته وجملثه من رتبة منحطة غير رتبة أصل الحمل واللبن » والله 
أعلم + بوي تا ۱ 

( التفريع ) اذا قلنا بالصجة فى ذلك فأخلف,فله الخیار بين 
الامساك والرد كما قال المصنف » كالمصراة » بل أولى من حيث المعنى » 
لان هذا بشرط صريح » وذاك بما يقوم مقامه من التغرير » ومقتضى 
الحاقها بالمصراة أنه ان حصل الخلف قبل الثلاث يجرى فيها الخلاف 
الذکور فى المصراة فى أنه يمتد الخيار الى ثلاثة أيام » أو يكون على 
الفور أو لا پثبت الا عند انقضاء الثلاث على الأوجه السابقة فلو ظهر 
الخلف بعد .ثلاث فيكو علی الفور کالصراة » ولا یاتی هينا توك 
آبی حامد : انه لا بثبت الخبار بعد الثلاث ؛ لان هناك ماخذه أن الخبار 
ثابت بالشرع » وههنا ثابت بالشرط » وأيضا الخیار فى التصرية خیار 
عيب على قول كما تقدم » وأما هنا فخیار خلف ليس الا ۰ 


نعم لو ظهر نقص اللبن ههنا بعد مدة فان كان ذلك بطرآن حادث 
بقتضی ذلك فلا اشكال فى أنه لا يثبت الخيار » لأن ذلك غير لازم 
للبائع » لان سببه ما حدث فى يد المشترى » وان لم یظهر حاله بحال 
نقص اللبن علیها فیحتمل أن يقال : انه لا آثر النقص أيضا لانه 
لادام اللبن وثبت على مقتضی الشرط حصل الوفاء بمقتضی الشرط ٠‏ 
وعلم بذلك مزاج الحیوان » والتقص بعد ذلك بمدة طویلة محمول 
على تغير طرا ؛ وكذلك ف الصراة لدوام اللبن مدة ؛ ثم حصل نقص 
لم يتبين بذلك وجود التصرية ۰ بل ذلك محمول على نقص حادث » 
وانما يبقى ثبوت الخیار حینئذ اذا اعترف البائع أو قامت بينة أنه 
كان قد صراها وهذا الاحتمال متعین ٠‏ 


۰ 


وأما مقدار السدة فيحتمل أن يقال : انه اذا حلبها ثلاثة ایام 
واللبن على حاله لم يتغير » فتغيره بعد ذلك لا يؤثر ۰ وتكون الثلاثة 
٠‏ ضابطا اذلك لاعتبار الشارع اياها فى هذا الباب » ویختمل آن لا يضيط ؛ 
. نمدة معينة » بل يما يظهر من شاهد الحال ودلالته على أن النقص لامر 
أصلى أو طاریء ٠‏ والله سبحانه اعلم ۰ مر 
قال الصنف رحمه التعالی ۱ 
(واذا ابتاع جارية قد جمد شمرها ثم بان آنها سبطة » أو ' 
سود شبعرها ثم بان بیاض شسعرها » أو حمر وجهها ثم بان صفرة 
وجهها » ثبت له الرد لانه تدلیس بما یختلف به الثمن فثبت به الخینار ‏ 
كالتصرية »وان سبط شم رها ثم بان انها جمدة ففيه وجهان : '' 
( آحدهما ) لا خیار له » لان الجمدة اکمل واکثر ثمنا ٠‏ 


۱ ( والثانى ) أنه یثبت له الخیار » لانه قد تکون السبطة احب اليه 
واحسن عنده » وهذا لا يصح » لانه لا اعتبار به » واتما 
الاعتبار بما يزيد فى الئمسن » والجصدة أكثر قضا من السبطة » وان ' 
بتساع صبرة ثم بان انها كانت على صخرة » أو بان ان باطنها دون 
ظاهرها فى الجنودة » ثبت له الرد ل ا ذكرناه من الملة فى السالة 
وا ۳ 00 


( الشرح ) الفصل بتضمن مسائل من التغریر الفعلی ملحقة 
بالمصراة : اما بلا خلاف واما على وجه ؛ وقد كنت آشرت فیما تقدم 
على مساگل الفصل ٠١‏ ۱ 

:قال الامام : إن أثمة الذهب نصنوا بان كل تابيس حال محل 
التصرية من البهيمة اذا فرض اختلاف فيه ثبت الخیار » فلو جمد 
الرجل شرا تجعيدا لا يتميز عن تجعیسد الخلقة ٠‏ ثم زال ذلك ثبت 
ااخینار للمشترى فنزلوا التجعيد منزلة اشتراط الجعسودة» وقد 
طردت فى هذا مسلكا فى الأساليب » واذا جرى الحالف بشئء لا ظهور 
له فلا مبالاة به » كما اذا كان على ثوب العبد نقطنة من مداد فهذا 


ا 


KY 


لا ينزل منزلة شرط كونه کاتبا » ولو كان وقع المداد بحيث يعد من 
منزلة أن صاحب الثوب ممن يتعاطى الكتابة » فاذا أخلف الظن ففى شوت 
الخيار وجهان واذا بنی الأمر على ظهور شىء فى العادة فما تناهى 
ظهوره يتأصل ف الباب وما لا يظهر يخرج عنه » وما يتردد بين الطرفين 
يختلف الأصحاب فيه ۰ 


هذا كلام الامام » وهو منبه على المراتب الثلاث التى يثبت الخيار 
قبها جزما والتى لا بثبت جزما » والتى يتردد فيها » ولم پذکر المصنف 
المرتبة التى یجزم بعدم الخبار فيها اقتصارا منه على ما يلحق 
بالتصرية جزما أو على وجه © اذا عرف ذلك فقد ذكر المصئف رحمه امه 
من الرتبة الأولى أمثلة ٠‏ ۱ ۱ 


(منها ) اذا اشتری جارية قد جمد شنمرها ثم بان أنها سبطة اتفق 
الأصحاب على ثبوت الخيار قياسا على الصراة » لأن الغرض يختلف 
بالجمودة والسبوطة ( وأيضا ) الجعودة قي : انها تدك على قوة 
الجسد و السبوطة تدل على ضعفه » وللسالهة شرطان ۰ ۱ 


( آحدهما ) أن يكون الشتری قد رای الشسمر > فلو لم يره ففی 
صحة العقد وجهان ( آحدهماً ‏ وبه قال الأكثرون وآبن أتى هريرة : 
وهو الأصح عتد الاوردی الصحة > فعلی الأول لا تأتى السألة + 
وعلی الثانی اذا لم بره لا بثبت الخبار الا اذا شرط ٠‏ وقد قال الشافعی 
رحمة الث فى الختصر : ولو اشترآهآ جمدة فوجدهاً سبطة فلة الرد 7 
فالأكثرون حملوه على مسالة الکتاب آذا كان البائم قد جمد. شمرها 
بئاء على الصحیح عتدهم أنة لابد من روّية الشعر + وعلی آلوجه الثاتى 
نحتمسل. ذلك ویحتمك أن یکون الراد ما ا5 فرط آتما جمدة » وق 
کلام الرافعى ما یقتضی جواز حمله على الاشتراط ۰ وآن فرعا على 
الأصح لأن الشعر قد بری ولا يعرف جموده وسبوطثة لعروض 
مآ يستوى الحالتان عتده من الابتلاك وقرب العهد بالتسریح وتحوهم > 
غفی کون السالة منصوصة للشآفعى لهذا الاحتمال ‏ وعلى کل حال 
لآ خلاف ف اذهب فيها *. ۱ 


. قال القافى حسين فى رؤية الشسعر : نشا من اختلاف آصحابنا فى 
قول الشاغعی رحمه الله 3 0 ولو 9 شتراها جعمدة فوجدها تیه قله 
رد » من أصحايا من خمله على الشرط ٠‏ ومنهم من قال : راد ۱۰۱ 
ان وان بت در ۳ 


( الشرط الا ) ما لدم عن الامام | ن التجعید يكون: بحیث ‏ 
لا يتميز. عن تجعید. الخلقة ؛ والأكثرون بناکتون عن ذلك » ولا شىك آنه 
اذا كان ن التجعيد يسيرا بحيث يظهر لالب الناس أنه مصنوع » فالشتری 
منیبوب الی تفريط » آما اذا .كان التجعيد بحيث یوهم كونه خلقیا » 
نهذا عو لدت للخ رة ومر مر اد الأسحاب (:وشرط دالت ) ليه فاع 
أن يكون ذلك تجعيد البائع أو غيره باذنه فلو تجعد بنفسنه جزم 
الغور انی فى الابانة عدم الخيار والأشيه تخريجه على ما اذا تحفلت 
الشساة 8 ينفسها ٠‏ وقد. تقدم أن فيها ,خلافا ؛ وق المحیح خلاف > 
و الاصح عند. ,صاحب التهذيب وقضية كلدم الأكثرين شوته هناك كما 
تقدم ) نی أن يكون هن اا 


وكلام ابن أبى عون ف "الانبتصار والمرشد بقتضی ‏ ثبوت: 
الخیار فى ذلك > فانه قال : نظر الى شعرها آفرآه چمندا ثم 
بعد ذلك بان TE‏ 
ما اذا تحعد بنفسله وما اذا جعده 34 وكذلك عبارة الماؤرذي ف 
الحاوى والفورإنى أیضا ف العمدة وهو الظاهر > فانه لا فزق بين 
تجعد الشعر بنفسه ؛ وبين أن تخفل الساة بتفسها ؛ ولعك الأضحاب 
انما لم ینمی وا على ذلك مثل ما نصوا على تحفل الشاة لأن: تحفك ْ 
الساه r‏ 
فى العادة فافرض وقوعه » فهو کحفل الشاة | بنفسيها » ولعل الفوراتى: 
من القاگلین بعدم ثبوت الخیار فيما اذا تحفلت الشساة بنفسها كما 
رآی الغزالى فى الوجيز ء.فیکون جزمة.ف تجمد الشسم بتفسه 
و ۱ 


( تنييه )اراد لد ما يناج سر نس الكزوهة 
عند العرزب وهو ما نظهر اذا آرسنل من التكسير والتقبض والالتواء » 
ولیس الراد أن ييل الجمه القطط » فان ذلك مكروه آیضا » واحسن 


NAL 


التمعر ما کان بين ذلك ٠‏ وقد جاء فى وصف شسعز آلنبی صلی الله عليه 
وسلم « أنه كان شعرا رجلا ء ليس بالجعد القطط ولا بالشبط » وف روابة 
آخسری « لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط » كان جعدا رجلا » وقوله 
( سبط » هو بفتح السين وباسكان الباء وفتحها وكسرها أى مسترسلة 


( المسألة الثانية ) من أمثلة المرتبة الأولى أذا سود شعر الجارية 
ثم بان بیاض مرها أو حمر وجهها ثم بان صفرة وجهها ثبت الخیار 
دلا خلاف » والكلام فده کالکلام فيما اذا جمد شعرها حرفا يحرف ۰ 
وقپاس ما قاله الفورانى فیما اذا حصل ذلك بنفسه أن يأتى ههنا » 
وتحمير الوجه والخدين يكون بالدمام وهو ( الكلكون ) قاله القاضى 
ابو الطنب ۰ وهصذه اللفظة مذكورة ف المهذب فى باب الاحداد وهى 
یکاف مفتوحة ثم لام مشدودة مفتوحة أيضا ثم كاف ثانية مضمومة ث 
واو ساكنة ثم نون + وأضله کلکون بضم الکاف وسکون اللام - و ( الكل ) 
الورد و ( الکون ) اللون ٠‏ أى لون الورد ٠‏ وهی لفظة عجمية معربة ٠‏ 
هکذا قال النووى زحمد الله فى التهذيب + ومن مسائل هذه المرتبة 
و الطلاوة بیاض ۰ 


وكذلك اذا صبغ الحمار حنی حسن لونه أو نفخ فيه حنی صار 
بالنفخ کانه دابة سمينة ؛ قالهما صاحب التتمه » أو دهن تسعر الدابة » 
تاله آلحاملی فى المقنع ٠‏ وكذلك لو كان له رحى قليلة الساء قاراد العرض 
على البيع والاجارة() أرسل ذلك الماء المحبوس حتى خن المشترى 
آن الرحی کثيرة الماء ؛ شدیدة الدوران ؛ ثم ظهر أن الماء قلیل ٠‏ اتفق 
الاصحاب علیها ٠‏ وکلامهم یقتضی أن آبا حنيفة وافق علیها ٠‏ کذلك اذا 
حبس ماء القناة ثم اطلقه عند البیم أو الاجارة ؛ أعنى اجارة الارض »> 
فكذا اذا آرسل الزنبور فى وجه الجارية فانتیخ وظنها الشستری 
سمينة ثم بان خلافه ؛ أو لون جوهرا بلون البلخش أو العقيق أو 
الباقوت : فظنه الشتری كذلك ثم بان زجاجا له قيمسة بحيث يصح 


(N‏ كذا ولعل فى العبارة حذفا يعرف من السياق تقديره : « فدبس فيها 
المناءثم »٠٠١‏ ۰ 


ا ET‏ ام دق الخوار 9 
لمسا ذکره الصنف رخمه اله ٠‏ 


وقوله اارزيا SEE‏ ودين ل ساي ی 
كالمسآلة الثانية اذا سبطه فبان: چمسدا » فان الثمن يزيد به وما آنسهها 
مما لا ينقص الشسمن به ؛ ولو لم يخضب الشسعر ولا شرط سواده » ولكن 
باعها . مطلقا فوجدها الشتری بيضاء الشعر » فسيأتى حكمه بالرد 
بانعيب ان شاء الله تعضالی ٠‏ ولو لم يلون الجوهر وباعه مطلقا » والشتری 
بظنه عقبقا أو فیروزجا ٠‏ قال القاضی حسین : لا خيار له كما لو 
استرى بقنبرة وقد عظم بطنها فظنها الشتری حاملا ولم تكن فلا خیار» 
ولك أن تقول : اذا ظن الشستری من غير اعتماد على آمر ضحيح 
الجزم بعسدم الخيار ٠‏ وأما اذا عظم بطن البعيمة من غير فعل البائم ». 
وقلنا بأنه. لو أكثر اعلفها حتى. صارت كذلك ثبت الخيار على وجه 
سیأتی ان شاء الله تغالى ٠‏ فينيغى أن یکون كما اذا تحفات الشاة.ننفسها 
فيجرى فيها ذلك الخلاف ٠ء‏ وكذلك اذا تلون الجوهر من غير فعل 
لبائم » ينبغى أن رى فيه الفلاف » ويكون حكمه حکم الثناة اذا 
تحفات بنفسها » لأن الظن فيه قوی بخلاف انتفاخ البطن * 


( امرتبة الثانية ) ما فى تبوت الخيار فيها خلاف ‏ وهو على 
قسمین ؛ منه ما مثار الخلاف فيه من ضعف الظلن ؛ ومنه ما مثار الخلاف 
فيه من خروجه على أكمل مما ظنه ».ولتقدم الكلام فى هذا » فمن 
ذلك: ما ذکره الصنف رحمه الله اذا سبط شعر الجارية ثم بان آنها. : 
حعدة الشععر > فلاشك أن الجعد: أشرف » وقد يكون ن السيط آشهی . 
الى بعض الناس ففى المسسآنة طریقتان ( احداهما ) ما ذكره الصنف 
وارتضاه الامام واقتصر الرافعى عليها > أن فى المسالة وجهين كالوجهين, 
فیما اذا اشترط آنها سبطة الشسعر فبانت جعدة » فف الخیار بالخلف 


00 فى هنذا الشبرط الوا ن الذکوران فیما اذا شرط آنها ثيب فخرجت بكرا 


<< (آسنحهما ) فى السائل الثلاث أنه لا خيار » والذی حكاه الساوردی 
عن ابنسریج فى شرط لسبوظة ٠‏ ۱ 


) والطريقة الثانية ) أنه لا يثبت الخببار ف التدليس بالسبوطة 
وجها واحدا وان ثبت فى الخلف باشتراطها » قال الصیدلانی ::وجمل 


ذلك ضابطا عاما أن كل ما لو كان مشروطا واتصل الخلف به اقنضی 
خيارا ؛ وجها واهدا » فالتدليس الظاهر فيه كالشرط » فاذا جعد شمر ' 
الملوك ثم بان سبطا ثبت الخيار وكل ما لو فرض مشسهورا وصور 
الخلف فيه فكان فى الخیار وجهان » فاذا فرض التدليس فيه 
ترتب عليه خلف الظن » قال : لا خيار وجها واحدا » لضعف المظنون 
أولا وقصور الفمل ف الباب عن القول ٠‏ قال الامام : وهذا تحكم 
لا یساعد عليه » والتدليس فى ظاهر الفمل كالقول فى مجال الوفاق 
والخلاف على الاطراد والاستواء » فاذا سبط الرجل شمر الجارية 
ثم بان أن شعرها جعد ففى الخيار الوجهان عندنا ٠‏ 


قال ابن الرفعة : ونك أن تعجب من قول الامام أن ما ذكره 
الصيدلانى تحكم عجبا ظاهرا من جهة أن مآخذ اثبات الخيار عند 
التعریر بالفتعفل التصرية بلا نزاع وقد حكى أن مأخذ اثبات الخيار فى 
الصراة عند بعض الأصحاب الحاق ذلك بالعيب » واذا كان كذلك لم 
بحسن اشاته اذا خرج ابيع آجود مما رآه لأنه لا عيب ويكون 
حبنكذ الصيدلانى فى قطعه ناظر! للمعنى الذکور ؛ ولعله هو قائله ؛ فان 
لم يكن هو قائله استفدنا من كلامه هذا أنه موافق له ٠‏ 


( قلت : ) وهذا ضعيف لأمرين ( آحدهما ) أن الصيدلانى انما 
علل انتفاء الخياز لضعف الظن وقصور الفعل عن القول ۰ وهذا 
المعنى لا فرق فيه بين الجعودة والسبوطة ؛ فان لم يكن الفعل والظن 
معتبرا فى الثانى لم يكن معتبرا فى الأول > فلا يثبت الخيار فى واحد 
منهما » وان قيل بمساواة ذلك القول فيثبت فيهما » وان قيل باعتباره ' 
مع انحطاطه عن رتبة القول حتى يجرى الخلاف ء فيجب أن يكون 
ذلك فى الصورتين ۰ آما الحكم بثبوت الخيار فى الأولى قطعا كالقول 
وعدمه فى الثائية قطما لا وجه له ۰ ولو كان الصيدلانى: سكت عن 
انتعليل لأمكن تحمل ذلك وأن الخيار ثابت فى الأولى بالعيب ومنتف 
فى الثانية لعدم العيب » لكن كلامه ناص على أن التدليس كالشرط فى 
المورة الأولى » وعلى انتفاء الثانية لضعف الظن وقصور الفعل فلا 
جرم قال الامام : ان ذلك تحكم ٠‏ 


( الثانى ) أن القاظين من الأصحاب بان اثبات الخيار ف التصرية 


. ۸۷ 


تفا املق ضيفت اه اک دست ښک 


مأخذه الالحاق المت 2 ا الاكتفاء فى ثبوثه .بقوات الذى وطن 
الشتری نفسه عليه برؤيته للمبيع على تلك الضورة » حثى يثبت 
قیما. اذا . تحفلت الشساة بنفسنها ومقابلة القول .الذی یلحق ذلك 
شا الخلف حت لا يثيت الخ ار » الا لذا كان حاضلا بتدلیس هن | 
البائع كما تقدم ؛ واذا کان. كذلك آمکن أن یقول بثبوت الخيسار ههنا 
ان دیوش NS‏ رب 
غرض » فليس معنی الحاق ذلك بالعيب الا جعل دلالة الرؤية على هذا ۱ 


الوصف كدلالة الغلية على وصف السلامة » فخروجها على غير الوضف ۰ 


الذى رآه هو العيب ؛ وليس الوصف الذى رآه من السنوطة أو 
كبر الضرع من غير علم بالتصرية عيبا » والذى يقول بان الغرض' قد ۱ 
بتعلق بالشمر السبط لا يمنع أن يجعل خروجه جعذا بمنزلة العیب » 

ذا كان الغرض قد تعاق بسبوطته باشتراط أو برؤية لا فرق بينهما » 
ويدلك على هذا أن الصحیح .كما تقدم أن التصرية ملحقة 


بالعيب » كما دل عليه كلام الشافعى رضی الله عنه والعراقيين » ولذلك 7 


كان الصحيح ثبوت الخيار فیما اذا تحفلت بنفسها ٠‏ 


وا ا حي ا شزاون ؛ فلو كان المأخذ فى ذلك 
الحاقه بالعيب من کل وجه لقطعوا بعدم الخيار ههنا ٠‏ وأما کون . 
السخیح من الوجهين ههنا أنه لا خيار » فلان الصحيح من الوجهين 
فیما. اذا أخلف الشرط لصفة أكمل كذلك ء والله أعلم ٠‏ وبما ذكرناه يظهر 
لك أن هذا القسم متفق على الحاقه بالتصرية وائما الخلاف ف الرد 
بحكم ذلك ؛ فعلى وجه يرد كما فى التصرية 0 SE‏ ی 
أكمل وهو لو شرط وضفا فخر ج أكمل لم يرد على الصحیح :٠‏ ويهذا 
التحقیق يتعين آن. یکون هذا نم من المرتبة الأولى ولا یکون من 
ألمرتية المتوسطة التی تقدمت الاشارة الیها فى کلام الامام » وانما 
ذكرته ف المرتية الثانية إكونه من صور الخلاف فى الجملة ؛ نعم كلام 
الصید لانی وما آفتاو اليه من ضعف الظن 0 الفعل ' يقتضى 
التردد فى الحاقه بالتصرية ».وقد تقسدم ما فيه ٠‏ ثم | ن الصنف زحمه الله 
رد الوجه الثانی بأته لا اعتبار به آی لا اعتبار بغرض المشترى » 
وانما الاعتبار يما يزيد فى الئمن » لأنه العتبر لعموم التاس » وهذا 
ميات مه ایض ف كلام اما نم ابر نا یم فخرچت 


A 


بكرا » وقة خكى الزوياتى فى آلیصر أنه لو شبرح بأقترانا البولة ' 
فخرجت جعدة . قال يعض آصحابنا بخراسان : يثبت الخيار وجها 
واحدا لأجل التصریح » وقيل : فيه وجهان ۰ فحصل فى كل من 
الممسآلتين طريقان ( الصحيح فيهما ) اجراء الوجهين وقيل فى المسألة 
الشرط يثبت قطعا » وقيل فى مسالة التدليس لا یثبت قطعا ء 

( القسم الثانى من هذه المرتبة الثانية ) التى هي محل الخلاف 
ما يضعف الظن فيه ٠‏ والخلاف فى هذا القستم فى الحاقه بالتصرية 

7 1 و 4 0 1 

لأجل التغرير والظن ؛ أولا اضف الظن فى هذا القسم وقصوره 
على الشرط والظن الستند الى آمر غالب » فمن ذلك من جهة أن هذا 
يقرب استکشافه وجرت العادة به بخلاف تسويد الشعر ونحوه » 
وكذلك الخلاف فى هذا القسم ؛ فمن ذلك لو اطخ ثوب العبد بالمداد 
أو البسه ثوب الكتبة والخبازين » أو سود آنامله وخيل كونه کاتبا أو 
خبازا فبان خلافه فوجهان ( أحدهما ) يثبت الخبار للتلبيس ( وأصحهما ) 
عند الرافعی وغیره لا خيار وبه جزم الجرجانى ؛ لان الانسان قد 
يلبس ثوب غيره عارية » فالذنب للمشترى حيث اغتر بما ليس فيه 
المملوك تركى وكان روميا » فالحكم على ما ذكرنا » قاله صاحب 


كونها حاملا قاله الامام والمتولى قولا عن الأصحاب والرافعى ٠‏ 

كذلك لو أرسل الزنبور فى ضرعها حتى انتفخ » وظنها المشترى 
لبونا قاله المتولن والرافعی آیضبا + لان العجل لا كاد بلقن على 
الخبیر » ومعرفه اللين متيسرة بعصر الثدی » بخلاف صورة التصرية » 
وكثرة اللبن » فانه لا سبيل الى معرفتها » وقيل اثبات انش از فى 
مسألة تحمل الحمل منسوب الى أبى حامد »> وقال ابن الرفعة : 
وظاهر كلام الأصحاب فی ذلك یدل على أنه مفرع على آن الحمل 
ل وزاب لين مدب کبا جو اطول ارق قارا فا خاب الميداق 
والوجود.ف أكثر الکتب ٠‏ 

آما اذا قلنا : انه عيب ؛ وهو ما أورده فى التهذيب » فيظهر أن 
يكون الكلام فية كالكلام غيما اذا سبط شعر الجارية ثم بان أنها جمدة > 


۲۸۸ وا لاا‎ ls E 
ST: للست 0 ۱ 3 إ( 15س المج الجمز‎ 


لان الأغراض تختلف به وان كان يعده وصف كمال 6 ود أسلفت 
ما فیه ء 


( قلت : ) ركان مزادهبذله آن یانی هيه هل ری قاطمة بعدم : 
. الخیار ۰ كما تال الضیدلانی هناك ؛ وانتصر له + وان كنت قد بینت 
منك ما پرده من کلام الصیدلانی آما ههنا فلا يأتى ما ندم من 
الاعتراض بکلام الصیدلانی » ولکن قد يقال : الحمسل وان كان عيبا فقد 
یقصده يعض المقلاة» ويتعاق a‏ بحن اشتراطه 
فى الجارية على الأصح'» وان كان : هيبا فيها » ويثيت الخلا مه 
كما قاله أبن يونس ٠‏ إٍ 
( والطريقة الصحيحة ) اجراء العو ل ف ا 
. والطريقة القاطعة بالصحة فيها لأجل أن الحمل فى الآدميات عيب » 
وان شرطه اعلام بالعیب ضعيف + والأصح آن الحمل فى الجارية 
دياه E‏ و 
ا ۳ 
من الزيادة ٠‏ فلذلك پثبت به الخیار ٠‏ ۱ ۱ 


وقال ابن الرفعة فى کتاب ابيع : انا اذا قلنا : أنه عیب كاقلن 
فلا خيار له كما اذا شرط أنه سارق فخرج غير سارق ۰ وف كلام 
الرافعى رضى الله عنه ما يقتضى أن هذه طريقة ليست الذهب © ولكن 
مع ذلك انما يأتى اذا قلنا الحمسل عيب ونقص من كل وجه » وهو 
بعيد ٠‏ فانه قد يكون مقصودا للعقلاء + ويرغب فيه فى بعض الأوقات 
لأغراض صحيحة بخلاف العيب المحض ٠‏ 


( الرتبة الثالقة ): التی لا پثبت شن و ا 
جرى الخلف بتی» لا ظهور له » كما اذا كان على ثوب امد نقطة 
من مداد فهذ! له بنزل منزلة شرط کونه کاتبا 4 هکذا ذکر ه الامام » 
ونبه على أن محل الوجهين اللذين ذكرتاهما فى الرتبة الثانية» وآما اذا 
كان وقع المداد بحيث یمد من مثله أن صاخب الثوب ممن يتغاطى 
الكتابة » وذكر الرويائى فيما اذا كان على الثوب آثر مداد فظنه كاتبا 


( أخدهما ) أن فيه وجها واحدا ‏ لأنه يحتمل أن يكون أستعار 
ثوبا » فقد ظن ف غير موضعه » فهذا الذى قال الرویانی يحتمل 
أن یکون فى الس‌الة من حيث الجملة » ويحتمل أن يكون انقطم قى 
محل ؛ والخلاف ف محل آخر على ما تقدم » ويحتمل أن يكون 
انطريقان فی هذه المرتبة الأخيرة ( والأفقه ) انتفصيل المتقدم ولم 
بذكر المصنف رحمه الله هذه المرتبة الأخيرة ولا شيا من أمثلة القسم 
الثانی عن المرتبة الثانية » وانما ذكر مسألة سبوطة الشعر وقد نيهت 
على آنها - وان كان فيها خلاف فى الرد ‏ فليس ذلك اختلاف فى الحاقه 
با لمصراة :بل لأجل خروجها على الوصف الأكمل ٠‏ 


المصراة وما یلحق بها » ولذلك ذكر بمسده مسالة هى من الرتبة الأولی 
ائتی لا خلاف فى ثبوت الخيار فيها : وهی اذا اشتری صبرة ثم بان 
آنها على صخرة ؛ أو بان أن باطنها دون ظاهرها فى الجودة » أى وان 
كان الكل جيدا لا عيب فيه ؛ ماما مسالة الصبرة اذا بان آنها على 
صسخرة وکان الشتری عند العفد يظن آنها على استواء الأرض ؛ فيل 
بتبین بطلان العقد ؟ وفیه وجهان ( آصحهما ) لا » ولکن لامشتری 
الخیار كما ذكره الصنف رحمه الله تنزيلا لما ظهر فى منزلة العیب 
و التدلیس » وهو الذی نص عليه الشافعی فى باب السنة فى الخیار 
فى الجزء السايع من الثم ٠‏ 

ال ای ری اش نعط + و ها ارده مام سل 
وغیره ( قات ) وممن جزم به الساوردی ف باب الشرط الذی يفسد 
الببع ؛ و القاضی آبو الطیب قبل باب بيع الصراة ٠‏ . 


( والثانى ) وبه قال الشيخ أبو محمد يتبين بطلان العقد » لأنا 
نينا بالآخرة أن العيان لم يفد علما » هذا اذا ظنها مستوية 
الأزض ۰ آما لو علم بالحال فثلاثة طرق ( اصحها ) أن فى صحة البيع 
قولى بيع الغائب ( والثانى ) القطع بالصحة ( والثالث ) القطم بالبطلان > 
وهو ضعیف ؛ وأن كان منسوبا الى بعض المحققين ٠‏ 

( فان قلنا : ) بالمصحة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصبرة 
أوالتمكن من تخمينه برؤية ما تحتها » والوجهان فى حسالة الظن 


۹1 


الاستواء مفرعان على القول باليطلان ههنا. » وأما اذا بان ١:‏ نيا 
دون ظاهرها فى الجودة ؛ فالتلييس حاصل كمسآلة الصراة » وتجعيذا 
الشسعز ؛ وشبهها من السائل الجزوم بثبوت الخیار فیها ولم أرط - 
فى غير کلام الصنف رحمه الله. » آتیعه ابن آبی عضرون فى الانتصار 
واارشد ؛ وانما اشنهور فى کلام الأصحاب اذا وجد باطنها عفنا 
آو ندبا. أو مسا » آما اذا وجده دون ظاهرها ق الجودة مع کونه 
غير معيب فقل ممن تعرض له » لکن فى کلام الشيخ ما يحتمله » فانه قال 
ی باب الشرط الذى نفسد البيع : ان نقلها فوجد آرضها مستوية 
وباطن الطنام كظاهره قالبيع لازم » وان كانت على دكة أو خرج 
الطعام متغيرا كان له الخیار » لانه تدلیس » فهذا الکلام یمکن أن 
يۇخذ منه ما ذکره ا بت نی 
وهذا فرع عن القول بصحة البيع ٠‏ 

وقد قال الامام عند الكلام ف بيع الغائب : ولو .كان ماظن الصبرة 
بخالف ظاهر ها فحنظی عن الامام آن ل ذلك بیع قال » وفية اختمال 
ظاهر عندى ؛ وانما آخر الصنف ‏ هذه المسألة بعد مستالة تسبيط . 
الشعر الختلف فيا ختی يجعل تسبیط الشمر بعد تجمیده» والخلاف 
نيوا لین ف بالسراه كما قبم یه موه و انس بدا 


وقد بقال.: أن العلم بباطن الضبرة مما يسهل استکشافه بادخال' 
يده فيها ونحبوه فهلا كان ذلك كعلف البهيمة وارسال الزنبور 
وآخواتها 0 وقد تقدم أن الأصح عدم شوت الخبار ب اسهولة 
الاستكشاف ٠‏ | ۱ 


( والجوایه ) آن الاستدلال بظاهر الصبرة ا 
لا ينسب صاحبه الى تفریظ ويشق تقلیب الصبرة ة یکمالها ‏ ؛ وآما انتفاخ 
بطن البهيمة " وضرعها وأخواتها فلا يدل دلالة واضحة على الحمل 
واللين » والکتقی بدلالة ذلك على الحمل واللبن > ودلالة تلطخ 
لد لثوب بالمداد | على الكتابة منوت آلی تفريط 4 وقد نضص الشناغعی 
رحمه الله فیما نقله أعند :ين بشری على آنه ان ن خلط خنطة بشعر 
ثم جعل آعلاها إحنطة لم يجز » وا ن خلطهما آوحنطتین احداهما آرفغ 
فلا بس ببيعما اذا كان ظاهره. ویاطنه واحدا فالتقید بذلك دلیل 


AY 


علق آئه اذا جمل ظاهرها اجود یثبت الخیار » لائه جمله من القن 
الحرم ؛ والعش الحرم یثبت الخپار ٠‏ 


( فسروع ) اذا اسلم اله ق جارية بعدة فسلم اليه جمصدة فلا 
خيار له على أصح الوجهین » قاله القاضى أبو الطیب ء 

اشتری جارية على أن شعرها آبیض فكان آسود » ففی الرد وجهان 
فى الحاوی وغیره ٠‏ قال فى الجرد من تعليق آبی حامد وغیره : 

بح أنه لا برد » وقیاسه أن يأتى الوجهان فیما اذا شاهد شعرها 
أبيض فبان أسود كما فى السبوطة ) وكذلك فى البحر ٠‏ لكنه فى 
كالتصرية » وكذا خیار النجش ان آثبتناه ٠‏ ومن التدليس الذى لا یثبت 
8 أن بقول كاذبا طلب هذا الشىء E‏ مته 
بكذا ؛ فان الشتری يغتر بما يقوله ويزيد ف الثمن بسببه ؛ قاله القاضى 
E‏ 


( فرع ) غير المصراة اذا حلب لبنها ثم ردها بعيب » ذكر 
العراقيون هذا الفرع فى مناظرة جرت بين الشافعى ومحمد 
ابن الحسن بعضهم عن الاملاء وبعضهم عن القديم قال الشسافعی : 
قال لى محمد بن الحسسن : فما تقولون فيما اذا اشترى اة يست 
بمصراة ولكن فيها لبن فحلبها زمانا ثم وجد بها عيبا آله الرد ؟ ٠‏ 

( قلت : ) نعم فقال : اذا رد أيرد ثسيئًا لأجل اللبن ؟ ٠‏ 

( قلت : ) لا : هكذا نقل الشيخ آبو حامد. هذه المناظرة قال.: 
والفصل بينهما أن لبن المصراة متحقق فوجوده حالة العقد فرظ 
عليه بعض الثمن فوجب رد قبمته على البائ عند نلفه. وغير المصراة 
لا يتجقق ورف یی تماق المد : فلم وتقسط عليه شىء من الثمن 
فلم يجب رد قيمته ۰ 

واعترض الامام على ذلك بأنا اذا كنا نردد القول فى أن الحمل 
هل یعلم ؟ فاللبن معلوم فى الضرع “قال : وكيف لا ؟ وقد.تتكامل الدرة » 
ويآخذ الضرع فى التقطیر وگن الوجه أن نجمل اللبن کالحمل 
فى مقاطلته بقسط من الثمن ( فان قلنا ) لا يقابل بقسط » فالجواب 


۳۹۳۲ 


ما نعکوه ( وان اقلنا ) بقابل "قالوجه آن برد بسیب اللبنهسیگا »۰ 

وجزم صاحب التهذيب بآنه برد معا ضاعا من تمر + وحکی 

: الزافعى ما قاله صاحب التهذيب » وما حكاه آبو حامد عن التص ‏ وما 

' ژواه ls‏ أنه هل باخذ قسشتطا من الثمن 51 
قال : لصحیح | الأخذ » وذلك اشارة الى ترجیح طريقة الامام :أو 
طزيعة ضاحب التهذيب على الطريقة المحكية عن النص + وان الاح 
آنه يرد بدل اللبن * ۲ ۱ ١‏ 


.وقال ال اواردی : أن ن له الرد وعلیه رد بدل اللبن » ولك لا پلزمه: 
رد صاع لان الماع عوض لبن التصرية » فان اتفقا على قسدره 
فذاك » الا فالتول قول الشتری » فهذه آربع طرق » وف تعليقٍ آبی على ؛ 
الطبرى عن ابن آبی هرپرة أنه يردها قولا واحدا » ويرد معها صاعا . 
من .تمر على أصح الوجهین » وق هذا موافقة لصاحب التهذیب. » 
وق تعلیق الشيخ آبی حامد التی بخط سلیم » وتعلیق القاضی أبى الطیب 
وغیرهما تفصیل لابد منه » وهو أنه اذا لم يمكن هناك رد اللبن المحلوب 
ولا رد شىء لاجله » لأن اللبن لم يكن موجودا فى حالة العقبد وائما: 
حدث ف ملكه وان كان ينتج فى تلك الحالة شىء فذلك يسير لا 
له » وما حدث ف ملكه لا يمتعه من الرد ولا يوجب عليه بدلا کفلة 
العبد » فهذا القبم لایمکن الخلاف فيه ؛ لأنه لبس عند العقد لبن 
يديل يبعا من HN‏ يدل علبه ممی: ولا يقد أن 
ی یا و پا ا ا ثم علم . 
بها عبيا » فان کا ن الين لا فلا رد » لأنه تاه لاستعلام ال 
قلا يمكن له رد بعض البیع ٠‏ 


7 ونقق القاضی ابو الطيب أن من اصحابنا من قاق :“له رد الشاة 
ولا برد بدل اللين + وانه نص علیه فى القف‌ديم » لا لبن غیر التضرية 
بسیر » قال و الطب والشاشى E‏ ی 


)١(‏ لين هنا اسم 1( ان ) بكون نوين لأئة مضاف والضاف اليه مجتمع 
الذی ضیف ات تدای اضاغات فانتبه ٠‏ / 
(الطيعى ) 


E 


ما ذکره الرافعى والاوردی الى ما اختاره هو لاجتمع ف السبالة فى 
هذا القسم خمس طرق : 

( آحدها ) امتناع الرد ٠‏ وهو اختبار الشیخ أبى حامد والتاخی 
آبی الطیب ومن و افقهما ٠‏ 

( والثانی ) الرد فلا يرد بدل اللبن شیثا » وهو الحکی عن نصه 
فى القدیم ۰ والرافعى نقله عن حكاية آبی حامد » ولم اره فى تعلیقه 
فى هذا القسم صریحا » وانما ذکره مطلقا + وأما آبو الطیب فانه 
صرح به فى هذا القسم كما ذكرت ٠‏ 

( الطريق الثالث ) قول صاحب التهذيب : انه بردها ویرد صاعا 
من تمر ۰ 

( الرابم ) قول الاوردی : انه يرد بدل اللبن ولا يرد الصاع ٠‏ 


( الخامس ) قول الامام التخريج على مقابلته بالقسط والاصح 
القابله ؛ فیلزم رد بدله ؛ لکن ماذ! يرد هل هو التمر ؟ كما قال صاحب 
شىء ۰ 


وان كان اللين باقيا فعند الشيخ أبى حامد والقاضی أبى الطیب 
ومن واخقهما ينبنى على الوجهين المتقدمين » فيما لو كان اللبن باقیا 
وطلب المشترى رده مع المصراة ( ان قلنا ) برد رده وردها بالعيب 
( وان قلنا ) لا يرد یرجم بالارش ولم يتعرض الرافعی رحمه الله 
وصاحب التهذیب والامام والاوردی لحالة بقاء اللبن بخصوصها » 
و الظاهر أن صاحب التهذیب القائل : يرد به الصاع التمر » لا يفترق 
الحال عنده بين بقاء اللين وتلفه کالصراة على اذهب » والاوردی 
يختمل آن يكون كذلك. ؛ وهو الظاهر لتمذر العم بمقدار البن » 
اللا آن بتفقا على رده ؛ وقول الامام محتمل لکلام صاحب التهذيب 
وكلام الماوردى كما تقدم » فعلى هذا ياتى فق حالة بقاء .اللبن 
آیضاست طرق : امتناع الرد أو الرد »> ولا برد معها شيئًا ؛ والرد 
رد اللبن ؛ أو الرد مع رد التمر ؛ أو الرد مع رد اليدل غير التمبر » 
أو التخريج على المقابلة بالقسظ ٠‏ 


عد 3 Ne‏ 
i 5 03 ۱ 5 ۰‏ 0 5 20-4 
EE‏ یچ ا هي ره مد دس جيه سم : 


وف هذه الملألة اذا قلنا برد الشاة .مع اللبن عند مقابلة * 3 
ليس فى مسانة المصراة على ذلك القول ؛ وهو أنا هناك نقول له أن يرد . 
ویجیر البائ على القيول وللمشترى مع ذلك أن لا يرد اللئن ویرد 
الشاة وحدها مغ التمر » وآما هنا على هذا القول فانا نقول : 
اما أن يرد اللبن والشاة » واما أن لا يرد شيكا » ولا نقول ان له 
رد التمر ؛ لأنه لو كان تفا لم يرد التمر ء وانما يمتئع » فکذلك اذا 
کان باقيا » واللبن عند هؤلاء لعين آخسری ورد عليها العقد فى غير ٠‏ 
التصرية ء والله آعلم ۰ : ع 


(تنبیه) اعلم أن کل من قال بالرد ورد ثیء بدل اللبن یقسول بان . 
اللبن يقابله قسط من الئمن » ومن یقول بائه لا يرد اصلا یقول بانه ' 
مقابل بالقسط » فيشبه أن تکون اطلاقاتهم مخرجة على ذلك » لا أن 
تكون طريقة مخالفة » وحينئذ تمود الطريق الى القسم الأول الى 
أربعة فى الثانى الى خمسة ».وائما ذكرت طريقة الامام معهم لمغايرتها 
فى ظاهر العبارة » والله أعلم ۰ 007 


واذا وقفت على ما تقدم علمت أن الذى ينبغى أن يكون هو 
الصحیح آحد قولین » اما امتنا الرد فى القسم الأول كما اختاره 
الشيخ أدو حامد » إوقال القاضی آبو الطیب : انه الأقيس » وذلك لأن 
الضحيح أن اللبن يقابله قسط من الثمن » فليس له أن يرد من غير زد 
بدله ولا مع بدله » لا فيه من تفريق الصفقة » ورد الشناة بعد 
تعييها بما ليس من ضرورة الوقوف على العيب » ولان الصاع الذى 
جعل بدلا عن اللبن ورد فى المصراة على خلاف القياس فلا یقاس غيره 
عليه » وكذلك فى القسم الثانی » لأنهم بنوه على الوجهين السابقين 
ف رد لىن المصراة غند بقائه » والصحبح هناك أنه لا يجب على البائم 
قبوله » ومقتضى البتاء أن یکون الصحیح هنا أنه لا يرد وناخ 
الارش ٠‏ وآخذ الارزش فى القسمين اذا قلنا بامتناغع الرد > سواء 
كان اللين باقیا أو تألفا + وان سکتوا عنه فالصحیح حيئئذ امتناع الرد 


وآما قول صاخب التهذيب .انه يردها وصاعا من شمر مطلقا فى 
القسمين ففيه تعد ٠‏ فان فى الحديث الوارد فى الصراة ان صح قياس 


هذه عليه وجب أن برد التمر كما قال صاحب التهذیب » وان لم 
يصح قیاسها على المصراة وجب أن یجسری فيها على حكم القياس ۰ 
فبمتنع الرد كما قاله أبو الطبب ومن وافقه فيقول : الماوردى مخالف 
للأمرين جميعا ٠‏ فاصح الأقوال وأحسنها أحد القولين » اما قول 
أبى الطبب ومن وافقه ؛ واما قول صاحب التهذيب ۰ وفى كل منهما 
مرجح ۰ 

آما قول صاحب التهذيب فلانه لما علم من الشسارع ف الصراة 
أن بدل اللبن صاع من تمر وجب أن يكون ذلك بدلا له فى المصراة 
فى غيرها » لاسيما والمعنى الذى ثبت لأجله من قطع التتازع موجسود 
ههنا ۰ فیثبت بالقیاس على الصراة + واما قول الشیخ آبی حامد 
وأبى الطیب ومن وافقهما فیرجحه الجریان على القیاس الکلی ف غير 
الصراة » وقصر الحكم الوارد فى الحدیث على محل النص ۰ لکونه 
. مخالفا للقیاس فلا يتعدى به محله » والختارون لهذا القول من 
العراقبین آکثر ٠‏ وقال صاحب المدة : أنه ظاهر الذهب » وعندی 
فى الترجیح بين القولين نظر » ان قوی القیاس على الصراة بترجم 
قول صاحب التهذیب ؛ والا يرجح قول آبی الطیب » وهو ومن وافقه. 
يجيبون عن القیاس على المصراة بان الصراة حلبها لاستعلام ألعيب 
بخلاف هذه ۰ والقلب الى ما قاله هؤلاء أميل منه الى ما قاله صاحب 
القهذيب » والجب آن الرافمی لم یتعرض لهسذااولاً حکاه ۰ هذا 
اذا كان عند العقد لبن موجود له قيمة ٠‏ فان لم يكن کذلك جاز 
رد الشاة وحدها كما تقدم ذلك مما لانزاع فيه ٠‏ 
37 و سوب سس RET‏ 

واعلم أن اطلاق النص بقتضی أيضا مخالفة قول الأكثرين ٠‏ وقول 
صاحب التهذيب وقول المباوردى وانه يردها ولا يرد معها شيا : 
فاما أن يكون ذلك من الأقوال القديمة كما اقتضاه نقلهم له عن القديم > 
واما أن يكون محمولا على ما اذا كان لين يسير. + أما اللين الكثير 
فهو مقابل بقسط من الئمن على ما صرح به الشسافعی رضی الله عنه 
فی الأم وحكيناه فى غير موضم » فلا يمكن القول بالرد بدون رد تدله ٤‏ 
وال اعلم ۰ الا اذا قلا بأته لا يقابل بقسط من الثمن ٠‏ 


ويحتمل أن یحمل قول الشافعى رضی الله عنه : لا يرد شسيئا لأجل 


SAY 


ع ريما" الام ا حش عه دااع دیا کت 


لین ای اللبن الا خان ف لم الذی بحكاء اين بشري قال : 
« واذا ا ا ل أو أكثر ثم ظهر على 
عیب: داس له فيها ردها ولم يزد معها شيكا » وقوة هذا الكلام 

تشير الى أنه لا يرد معها شيئًا عن ذلك الذى احتلبه. طول الشس‌هر » 
راخت التمذیب فیما قاله في هذه ۰ سألة تابع للقاضى . حسنن فانه 
سكل عنها فقال : ينبغى أن برد معها صاعا من تمر » والله أعلم ٠‏ 

( فرع )اذا کانت الشاة غير مصراة وشککنا هل كان فى 
۱ شرعها حين البيع لبن له قيمة أو لا ؟ لم يرد معماشیثا + وعلیه 
يبحمل قول الشیخ آبی حامد ومن وافقه فیما تقدم أن غير الصراة 
لا يتحقق وجود لبنها حالة المقد فلم يتقسط عليه الثمن فلم يجب 
رد قيمته + والله آعلم » ١‏ 

:فرع اه إلى ها ق بیع اقعراة ومن الل ادى ۱ 
بعده فى الرد بالعيب والزنی فى المختصر ء وأكثر الأصحاب 'جملوا . 
ذلك بابين » فترججوا الأول بباب بيع: الصراة » وترجموا الثاتی بباب 

خراج بالضمان والرد بالعیوب ۰ والصنف رحمه الله جمل ذلك بابا 
79 رای ا کیت و الاب و شيخانه نون 
أعلم ٠‏ ۱ ۱ 

۱ قال المصئف رحمه الله تعالى ۱ 

21 عناوم پا تیلم زیم وان ونيا عن 1 
يبين عبيها ۰ لما روی عقبة بن عامر رضی الله عنه قال : سسمعت 
النبى صلی الله عليه وسلم يقول : « المسلم اخو السام » فلا 
بعل اسل يا عن اجه نينا بعلم فيه عبت الا ۳ ۲۲ 
أبو سباع قال : « اشتریت ناقة من دار واثلة بن الس قع فلما خرجت 
بها أدركنا عقبة بن غامر ف قال : هل بين لك ما فیهبا ؟ قلت : وما فيها ؟ 
انها اسمينة ظاهرة الصحة ٠‏ فقال : أردت بها سفزا آم أردت 
بها لحما ؟ قلت : اردت عليها الحج قال : ان بخقها نقبا . اقل 
صاحبها : أصلحك ال ذا تريد الى هذا تفسد على ؟ !! قال : 
دمحم ۱ ۳۰۲ و ا 


شیتا الا بين ما فيه » ولا يحل أن یسلم ذلك الا بينه » فان باع 
ولم يبين العيب صح البيع ٠‏ لان النبی صلى الله عليه وسلم صحح 
البيع ف الصراة مع التدلیس بالتصرية ) ٠‏ : 

( الشرح ) حديث عقبة بن عامر هذا رواه أبن ماجه وأخرجه 
الحاكم فى الستدرك وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ۰ فأما حكمه بصحته فصحیح ‏ لأن رواته كلهم ثقات 
من رجال الصحيح ولا بظهر فيه علة مائعة » وأا قوله انه على 
شرط الشيخين ففيه نظر» لان فى رواته بحیی بن أيوب وهو الغافقى » 
وشيخ شيخه عبد الرحمن بن ثماسة وكلاهما لم يرو عنه البخارى ؛ 
وائما هما من آفراد مسلم ۰ 


وللحاكم شىء کثیر مكل هذا ء وذلك محمول منه ‏ والله 
أعلم ‏ لى أن الرجال المذكورين فى اسناد هذا الحديث لا تقصر رتبتهم 
عن الرجال الذين اتفق الشيخان عليهم واثبات ذلك صعب » فانه يتوقف 
على سير جميع آحوال هؤلاء وهؤلاء » والموازنة بينهما » وان تأتى ذلك 
فى النادر فانه يصعب ف الأكثر » ولعسل عند البخارى شيا من حال 
الشخص الذی لم بخرج له لا نطلع نحن عليه » فدعوى أنه على شرطه 
فيها ما علمت ٠‏ نعم هذا الحديث على شرط مسسلم لان الرجلين 
المذكورين أخرج لهما مسلم والباقين متفق عليهم ٠‏ ' 

وقد ذكر البخارى فى جامعه الصحیح هذا الحديث من كلام 
عقبه بن عامر فقال فى ( باب اذا بين البيعان.ولم يكتما ونصعا ٠‏ 
وقال عتبة بن عامر : « لا يحل لامریء يبيع سلعة يعلم بها داء الا 
آخبره » ) آورده هكذا معلقا » وذلك لا يقدح فى روابة من رواه 
مرفوعا » وعقية آفتی بذلك بمقنضی الحدیث الذى سمعه من النبی 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ ۱ 
مخالفة بسيرة فى اللفظ لما ذكره المصنف رحمه الله فى الكتاب ؛ فان 
لفظ ابن ماچه « ااسلم آخو السلم ٤‏ ولا بحل لملم باع لأخيه بيعا. 
فيه عيب الا بینه له » ولفظ الحکام كذلك » وكذلك البیهقی عنه « السلم 


أخو الم » ولا ملعلل اسلم ان باع من آخیه بیمسا فيه عیب آن 
لأ يبينه له » ولس اف شىء من الروايتين التقييد بالمسام كما فى كلام 


٠ .‏ الضتف رحمه الله ؛ وان كان العلم لابد. منه فى التكليف .؛ ولكن ترك 


ذكزه كما فى الرواية أبلغ من الزجر عن ذلك » وأدعى الى الاحتياط 
والاحتراز ؛ فانه قد يكون بالمبيع عيب لا يعلمه البائع » ولكنه متمكن 
من الاطلاع عليه »| ولو بحث عنه واستكشفه لعلمه » فاهمالة! لذلك' 
وترکه الاستکشاف مع تجويزه له تفريط منه لا يمنع تعرضبه للاثم : 
بسببه » نعم التقیید بالعسلم مذکور ,فى .الأثر الذی ذکره البخضاری 
من كلام عقبة » وبقية المخالفة .فى اللفظ يسيرة لا يتعلق بها معنی » وكل 
الألفاظ المذكورة تدل على أن الذى لا.يحل هو الكتمان لا البیسم ومعرفة 
هنذا هنا نافعة فى صحة البيع كما سپاتی ان شاء الله تعالى فى آخز 
الفصل ه ۱ : با 


وروى.هسذا الحديث عقبة بن عامر بن عبس - بباء موحدة من ٠. ١‏ . 
تحت ساكنة ‏ الجهنى » وى نسبه وكنيته اختلاف كثير » والأصح ق. 
كنيته أبو حماد. سكن مصر وكان والیسا علیها » وتوف بها ف آخر 
خلافة معاوية ؛ ورئ عنه جماعه. من: المسحابة وخلق. من التاینین 4 
وسند هسذا الجدیث من يحبى بن آیوب اليه » وهم اربعة كلهم مضريون ؛ 
وقبر عقبة معروف مشسهور بالقرافة ١ ٠‏ ۱ ی 


وحديث واثلة بن الاسقم الذی .ذکره المصئف رحمه الله أخرجه 
الحاکم فى الستدرك من طريق أبى سباع الذکور » وقاك : هذا حديث ٠‏ 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه » وق عکمه بصحته: نظر فاته من 
رواية آبی جعفسر الرازی عن يزيد بن أبى مالك عن أبى السسباع » 
وأنو جعفر الزازى وهو عیسی بن عبد الله بن ماهان التميمى » وثقه 
یحبی بن معين وأبو حاتم الرازی وتكلم فية جماعة » قال الفلاس : 
سیء. الحفظ + وقال آبو زرعة الرازی : بهم کثیرا وقال أحمد : لیس 
نقوی وقاك مرة : مضطرب الحديث وقال مرة : صالح. الحديث وعن: 
الساجی آنة قال : صدوق لیس بمتقن وقال ابن حبان .: گان ممن تفرد . 
بألناکیر عن الشآهیر 7 ۷ یخجبتی الاجتجاج بخبره ]لك یم بوآفق 
الثقات ولا يجوز الاعثبار نروآيتة فیما یخالف الأثباآت . . ` م۳ 


ا 


وآما مزيد بن آبی مالك فقا يعقوب الفسوى :فى حديثه لين 
واینه خالد »> هذا ما قاله الفسوى > وقال آبو حامد : من فقهاء 
الشسام وهو ثقة » وسل آبو زرعة عنه فأثنى عليه خیرا » وهو يزيد 
أبن عبد الرحمن بن أبى مالك » وقد روی عنه واثلة تسه وما قاله 
أبو حاتم وأبو زرعة فيه أولى مما قاله الفسوى ٠‏ 


وآما آبو سباع فشامى تابعی لم لم أعلم من حاله غير ذلك ؛ وواثلة 
E‏ الراوى لهذا الحديث من الصحابة المشهورين وهو من 
لیث بن بکر بق عبد مناف بن كنانة » واختلف ف نسبه الى ليث » 
yy‏ ليث : أسلم و النبی صلی الله عليه وسلم یتجهز الى 
تبوك ويقال انه خدم النبی صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين » وعلى 
هذا یکون اسلامه قبل تيوك ان كان الراد ثلاث سنین کوامل ؛ وکان 
من أهل الصفة سکن الشام بقرية يقال لها البلاط على ثلاثة فراسخ 
من دمشق ا ای عطي وحمي الثم كول ای ب ن 
ومات بها » وهو أبن ماكة سنة ٠‏ 


وقال ابن معين : توف سنة ثلاث وثمانين وهو ابن ماه وخمس 
سنین » كذا قال البخارى ف التاريخ الكبير » ورواء فى الصغير عن 
أبن عیاش ؛ وهو SS‏ ۳ : بل توق 


قال آبو مسهر : ویحیی بن بکیر : مات سنة خمس وثمانین وهو 
أبن ثمان وتسعين سنة يكنى آبا الأسقع قع » وقيل ا 
وقیل : أبو قرصافة » وهذا القول الثالث فى كتيته قال البخارى 
انه وهم وقيل : أبو. الخطاب نقله البغوی ف معجمه والصحیح 
فى نسيه واثلة ا ا ۳ 
ابن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر والأسقع بقاف وغيره ‏ بعین 
معجمة مكسورة ويا ء مثناة من تحت مفتوحة س ومن فضائله ما ذكره 
البخاری فى تاريخه عنه قال : لا نزات « أنما يريد الله لیذهب عنكم 
الرجس آهل البيت »(١)فقال‏ : وآنا من آهلك ؟ فقال : وأنت من أهلى » 


(۱) الأسزاب : ۲۳ ۰ 


ال : : قمذاأ 5 اما آرتجتی 3 وأكثز الناس يقولون فيه و 
ابن الأسقع » وروی عن مكحول قال هو واثلة بن عبد الله بن الأسقع ٠‏ 

:' وأو السباع شای تابعی ذكره الضاکم آبو أحمد وابن 00 
من طريقه ولم يزد على ذلك » وروی البيهقى هذا الحديث ف السنن 
الكبير عن الحاكم وآبی بكر" المخزومى مغا بذلك الاستاد ». وافظ 
الحديث فى المستدرك وسنن ألبيهتى كما ذكره المصئف رحمه الله 
ألا شيئا يسيرا فيه «:فلما خرجت بها أدركنى واثلة » وهو يجر 
رداءه فقال : با عبد الله اشبتريت ؟ قلت : نعم قال : بين لك ما فيها ؟ ». 
والبافی سواء فى المعنى وهذان الخدیتان اللذان ذکرهما الصنف رحمه 
لله عن عقبة ووائلة متفقان ن على تحريم کتمان البائع العیب + ویزید ' 
حديث وائلة بتحريم ذنك على غیر البائ أيضا اذا علمه + وقد ' 
وردت أحاديث فى المعنى غير ما ذكره الصنف منها عن أبى غريرة أن ' 
النبى صلى الله عليه و وسلم « مر على صبرة طم‌ام فادخل يده فيما 
فنالت أصايعه يللا فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : آصابته 
السماء با رسول الله ٠‏ قال : أفلا جعلته فوق الطعنام حتی؛پراه 
ERS‏ 
وأصخاب السنن ٠‏ ' 


وعن أبى هريرة فی اف نه أن ایی صلى أل علي وسلم ومر" 
برجل يبيع طعاما فقال : كيف تبيع ؟ فأخبره فآوحی الله اليه ن أدخل, : 
بدك فيه فأدخل يده فاذا هو مبلول ؛ فقال له رسول الله ضلى الله 

عليه وسلم : ليس منا من غش » زواه البيهقى ع توس 
امین ونشدید الدال الهملة ویعدها آلف ممدودة - ابن خالد قال 

کتب الى النبی صلی الله عليه وسلم « هذا ما اشتری محمد رسول ۱ 
لله من العسداء بن خالد بيع السلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا 
فاكلة » رواء لبخاری تبیقا ٤‏ فقال : ویذکر عن العداء ین خالد + 


وقال .قتادة : الغائلة الزنا. والسرقة والأباق ‏ وهكذا هو a‏ 
شخاری : « اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالذ » والجبثة 
اس نو ؛ وسأل الأصمعى سعيد ين آبی عروية عنها فقال : : 
بیع E‏ سرد لور أصح » وهی 0 


وسکون.الباء الموحدة وبالثاء المثلثة ‏ مکانه يقول : لا عرض ولا حرام 
ولاشىء بغوله أى بطکه من اباق وغيره ۰ 


ورواه الترمذى وابن ماجه متصلا كلاهما عن محمد بن بشار 
عن عباد بن الليث عن عبد المجيد بن وهب قال : قال لى المداء 
ابن خالد بن هوذة : « آلا أقرؤك کتابا کتبه لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قلت : بلى فأخرج لی کتابا : هذا ما ان شترى العداء 
أبن خالد من هوذة من‌محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آشتری 
منه عبدا أو أمة لا داء ولا غاثلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم » قال 
الترمذى : هذا حديث حسن غريب » وعن مكحول وسليمان بن موسى 
کلیهما عن واثلة د بن الأسقع قم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم يقول E‏ ید ا وتوم اق نولم نول 
الملائكة تلعنه » رواه أبن ماجه ٠‏ 


وعن عمير بن سعيد عن عمه وهو الحارث بن سويد النخمی 

: « خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم الى البقيع فرأى 
18 يباع ف غراثر فادخل يده فأخرج شیا کرهه فقال : من غشنا 
فليس منا » قال الحاكم فى المستدرك : هذا حديث صحيح ٠‏ 


وعن أبى الحمراء قال : « رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
آمر بچنبات رجل عنده طعام فى وعاء فادخل يده فيه فقال : لعلك 
غششت : من غشنا فليس منا » رواه ابن ماجه » والأحاديث فى تحريم 
الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا » وحكمها معلوم من الشريعة ؛ 
وکتمان العیب غش ؛ وف حدیث حکیم بن حسزام الثابت ف الصحيحين 

عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « البیسان بانخیار ما لم یتفرقا فان 
حدقا وبیتا بورك لهما فى بیعهما » وان كذبا وکتما محقت بركة 
بیمهما ) ٠‏ 


عن تمیم الداری رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم 


قال ار ی ا قفا : « بایعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم على اقامة الملاة وايتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم » رو اهما مسلم ٠‏ 


وی 


( أما الثفة )دنب كال الجوهري الي وال وشات 
نمی و احد تقول عاب المتاع اذا صار ذا عیب » وعيبته آنا يتمندى 
ولا يتعدى فهو میب ومعیوب أيضا على الاصل فيقول :ما فيه 
معاية وفعات آی عيب ؛ والمعاب العیوب » وعیبه نسبه الی. العيب » 
الا میس 


وقال ابن فارس : إلعيب فى الشئء ۶ معروف وقد نسم اا 
العيب ی | ونینوه میانا شافيا 4 وسأذكر ذلك ان اء الله 
تعالى عند قول الممننف : : والعيب الذی يرد به البیع ما یمد ناس 
عنيأ ٠‏ 7 0 


والتقب ‏ بفتح النون والقاف ويم دها تخد زخو اسار 
وحفى ونقب الخف ارق ويقال نتب لیف ار يقي لیا 
مسر : الدابه لیخرج ج منها ماء » وتلك الحديدة منقب 4 وذلك المكان منقب:ه. 
وقوله بخفها قال ال اللغة : الخف للبعير والحافر للفرس والبفل 
ا رک هراق 
و Ska‏ ۱ 


ر 


والتدلیس نراد به اخفاء العیب مأخوذ من الداسةٌ وهی 
الظلمة » وقال الأزهرى : التدليس أن يكون بالسلعة عيب باطن ولا يخير 
الباة ثم الشتری بذلك العيب الباطن ويكتمه ايه » ادا كثم الباقم العیب 
وم ی یک لا ؛ ويقال فلان لا يدلس ولا پواکن ای لا 
يخادع ؛ وما ف فلان دلس ولا وکس e‏ 
eS‏ 


ی ی 
وهذا الحکم متفق عليه للنصوص التقدمة لا خلاف فيه بين العلماء ؛ 
قال الشاهعی رحمه اله فى آخر باب الخرا ج بالضمان من الختصر : 
وجرا م التدليس ٠‏ وكذلك جميع الأصحاب ع ب : 


۱( بفتح العين وتشديذ الياء المثناة مع الفتح ٠‏ 


لل 


وآما ما قاله الجرجانی فى الشسافی والحاملی ف القنم آنه اذا 
كان مع الرچل سلعة وبها عيب یعلمه وأر راد بیمها » استحب له اظهاره ؛ 
فعبارة رديئة موهمه : وآن ذلك غير واجب » وذلك لا يقوله آحسد له . 
علم » وتقیید المصنف رحمه اله بالعلم قد تقدم شىء من الكلام 
فىه ٠‏ وان نص الحدیث مطلق بخلاف ما آورده الصنف رضى الله 
عنه فى التتبیه ٠‏ ومن علم بالسلعة عيبا لم يجز أن ببيعها حتی يبين 
عبيها » وذلك يشسمل المالك والوکیل والولى ٠‏ وغبارته هنا مختصة 
بالمالك » لكن الوكيل والولى يندرج فى قوله هنا : وان علم غير المالك 
بالعيب لزمه أن ببین » » وقول المصنف رحمه الله فى الکتسابین جميما يدل 
على أن ن البيسع عند كتمان العيب محرم ٠‏ وعبارة الثمافمى فى قول : 
وحرام التدليس ۰ وكذاك عبارة كثير من الأصحاب تدل على حرمة 
کتمان ن العیب ووجوب ببانه مت و 
فی ذلك ٠‏ 


وقد الى هذا e‏ تينم » وان لا منافاة بين 


پالقصد تفج یس مره لؤاته ۽ ولكن حرام لخيره ۽ 


وف عبارة الملصئف والأصحاب وألفاظ الحدیث تنییه على آنه لا 
يكفى البائع العالم بالعيب انع : هو معيب » أو يبيعه بشبرط 
ار تن العبنوب ؛ أو بقول : أن به جمیع العيوب أو أته “لا يضمن 
و ی ا اه 
العيب المعلوم بعینه » والعبارات را كلا هيما أجمال ین 
وقد يظن ۳ سلامته عن ذلك ؛ فان البائع انما قال ذلك حذرا 
من المهدة بخلاف ما اذا نص له على العيب بعينه » فانه يدخل فيه 
على بصيرة ٠‏ واطلاق المصنف رحمه ألله والأصحاب والشافعى حرمه 
انتدلیس ووجوب البیان + بتناول ما اذا كان الشتری مسلما أو كافرا » 
ولفظ الأحاديث التى ذكرت واستدل بها المصنف رحمه الله » انما 
تدل على السلم المسلم » وهذا كما تقدم ورد ق الخطبة على خطبة 
آخیه » و السوم ل ا هی ی لا فرق 
فک ین الم وکا ۰ 
eo‏ 
(۲۰-الجموع-ج ۱۱) 


وحكى الرافمی فى كتاب. النكاح عن أبى عبيد بن حربوية من 
اصماپنا ی الخطبة أن افنع مقصوص .يما لذا كان لا الا 
الذمى فتجوز الخطبة على خطبته قال : ويمثله آجاب فى الوم على 
السوم . ۱ ۱ 


( قلت ) فیختمل أن بطرد ذلك هنا آیضنا ؛ ویجعل تحریم 
الكتمان خاصا بما اذا كان الشتری مسلما » ويوافقه ما تقدم فى الحديث 
بيع المشلم المسلم | لا داء ولا خبثة » وفشر سعيد بن آبی عروبة الخفة 
بيع آهل العيفد ؛ ويحتمل أن لا بطترد أبن حربویه مذهبه هنا ۽ 
وعو ارب + ويغرق بان الخطبة على الخطبة والسوم على السوم 
لیس فيه الا ايار الصدور » وذلك حاصل ف حق الکافر ٠‏ - ۱ 


وآما کتمان العیب ففيه ضرر بين وأخذ المال الذی بذله الشتری 
ثمنا على خظن. السبلامة » وله استرجاعه .عند الاطلاع > قکیق 
يحم باباحة ذلك على ما لا يظن باحد من العلماء القول به ؟ على 
أن قول ابن حربوبه فى الخطبة على الخطة والسوم على السوم 
مخالف لقول جمهور العلماء ‏ قالوا : تجرم الخطبة على خطبة الکافر 
آیضا ؛ وممن وافق ابن حربويه فى الخطبة على الخطبة الأوزاعى » 
والظاهر آنه لا يطبرد ذلك ف مسألتنا هنا للفرق التقدم + ومن 
الحجة على تعميم الحکم فى مسألتنا وق مسألة الخطبة والسوم على 
جم قوله صلى الله عليه وسلم : « لهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
1 4 * : ۱ 


“ وأها التفیید عند الأحاديث فانه خسرج على الفالب ولا يكون . 
له مفعوم » أو أن التصود التعییج والتنفير عن فعل هذه الأمور. 
مع من :بشارکه فى الاسلام والاخضرة » ویشت عمومه بدلیل آخبر ۰ 


والله أعلم ٠‏ 


۰ ( المسالة الثائية ) أنه ان علم غير المالك بالعيب أن يبين وله 


أن يشتريه الحديث الثانى الذى ذكره المصنف » ولقوله صلی الله عليه ' 


۳۰5 


وسلم : « الدين النصيحة » والأجاديث فى ذلك كثيرة صحيحة مبريحة ٠‏ 
وممن صرح بهذه المسالة الصنف رحمه الله أبن آبی عصرون 
والنووی ف الروضة من زیاداته » وذلك مما لا آظن فيه خلافا لوجوب 
النصيحة ٠‏ وقد دخل قى قول الصنف غير امهالك البائع بوكالة أو ولاية 
الذى دل كلامه فى التنبيه عليه وغير البائع ومن ليس له تعلق بهما » 
الا أنه اطلع على العيب وان كان أجنبيا » كما فى قصة وائلة 
ابن الأسقع وله ثلاثة أحوال : 


( آحدها ) أن يعلم أن البائع أعلم الشتری بذاك » فلا یجب 
عليه الاعلام فى هذه الحالة لحصول المقصود باعلام البائع ٠‏ 


( الحالة الثانية ) أن یمسلم أو يظن أو يتوهم أن البائع لم يعلمه 
فيجب عليه لاطلاق الحديث » ولقصة و اثلة ؛ فانه استفسر من المشترى 
هل آعلمه البائع » قدل على أنه لم يكن جازما بعدم اعلامه ء وذلك 
لأنه من جملة النصح ۰ اکن هذا انما یکون اذا كان التوهم بمحتمله ؛ 
فلو وثق بالباگم لدینه وغلب على ظنه آنه يعلم الئس‌تری به » وهی 
الحالة الثالثة » فیحتمل أن يقال : لا يجب عليه الاعلام فى هذه 
٠‏ الحالة لظاهر حال البائم ه وخئسية من التعرض لابغار صدره »© 
والبائع يتوهمه أنه أساء الظن به : ويحتمل أن يقال أنه يجب 
الاستفسار كما فعل واثلة بن الأسقع لان الاصل عدم الاعسلام ولا 
یجدون فى الاستفسار ممع عموم الحدیث فى وجوب التبیین ٠‏ هذا 
كله اذا كان البائع عالا بالعیب » فان كان الأجنبى عالما به وخوه 
وجب عليه البيان يكل حال ۰ وأما وقت الاعلام ففى حق البسائع 
قبل البيع » فلو باع من غير اعلام عصى كما تقدم ؛ وف حق الأجنبى قبل 
البيع أيضا عند الحاجة ؛ فان لم يكن حاضرا عند البييع أو لم 
بتيسر له وجب عليه الاعلام بعده ؛ ليرد بالعيب كما فعل واثلة ؛ 
ولا يجوز له تأخير ذلك عن وقت حاجة الشتری اليه » واش أعلم ٠‏ 


(فرع) قال الامام : الضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم 
سيا يثنت الخیار فأخفاه أو لم یوضح ما ينيغى فى تدليس فيه فقد 


۳۷ 7 


قعل محرما ؛ فا ول قل اتسار ار ا 
و LOR‏ يان اده 
بمجرده خياز » واه أعلم ٠‏ : 

( اسالة ناغم بين لمع الي مع امسية . 
قال الشنافعی: رحمه الله ف الختصر : « وحرا م التدليس ولا ينقض 
به البیم » وجمله القول فى ذلك أن الباگ دا پا سلمة یلم اف 
عبيا. » قاما ن يشترط فيها السسلامة ملفا أو عن ذلك ایب 
راما أن یطلق » ن آطلق واقتصر على کتمان العیب » وهی مسألة 
الکتاب 4 فمذهينا وجمهوز العلماء أن ابيع صحیح ٤‏ وتقل المحاملى . 
والشيخ آبو حامد وشيرهما عن داود أنه لا يصح ٠‏ ونقله ابن ن الفلش عن 
بعص من تقدم من من العلما ء أبضاء 


واختج آسحاا يحديث الصراة كما ذكره المصنف رى اه + 
فان النبى صلى اله عليه وسلم جسل مشتری المصراة بالخيبار ان 
شاء آمنك وان شاء راد مع. انتدلیس الحاصل من البا؟ تع بالتصرية وهی 
ب بت خر ی الحديث ۽ دل على أن التدليس يال" 
پیت ۷ بویت اس e‏ لمسنى ف العاقد والنهى اذا كان . 
لمعنق فى العاقد لا د ف ا بيع آخیه » وانما . 
ببطل النهی اذا نوجه 3 ی اتود عليه ای عن املاس وا 
لذترى ان اس نيموقت اس لما مالم برجم | لى ذات العقد ' 
م يقتض الاد ٠‏ بل ما نحن فيه أولى بالمصحة » لان لین 
وقت النداء متوجه ألية » وان كان ن معللا بامر خارج ٠‏ وآما هناا فى . 
المضراة فلم يرد النهی على البيع ؛ وانما ورد هنا على کتمان العيب ' 
كنا اشرت اليه هيما تدم وف المصراة على التصرية » فليس البيع . 
منهنا عنه اصلا ء بل هو من حيث هو مباح ؛ والحرام هو الكتمان » : 
والبیع وقت الجمعة منهى عنه لاشتماله على التفويت,» فلتفهم الفرق . 
دين الوضعین .٠‏ وبهذا! يجاب عن استدلال .الظاهرية بقوله صلی الله , 
عليه وسلم : « كل عمل ليس عليه متا فهو رد » فنقول : التدلینس ؛ 

" هو المنهى عنه : وهو مردود ۰ 
( فان قلت N‏ تقدم أن اليائع اذا لم بيين العيب حرام » : 


۳۰۸ 


ون المصنف رجمه الله صرح به فى التتبيه » واذا كان كذلك فهو مشل ألبيع 
وقت النداء » فلم يكن أولى منه بالصحة ( قلت ) لا شك أن المراتب ثلاث ٠‏ 


( المرتبة الأولى ) وهی آعلاها ما كان منهيا عنه لمعنى فيه » 
کبیم الملامسة ٠‏ ۱ 


( المرتبة الثانية ) ما كان منهيا عنه لا معنى فيه من حيث هو > 
يل لاستلزامه أمرا ممنوعا كالبيع وقت النداء » فهو مستلزم للتفويت 
الممنوع » أو هو فرد من أفراد ما يحصل به التفويت » والتضمن 
و كه 


( المرتبة الثالثة ) وهی آدناها ما لم ينه عنه أصلا » ولكن به يتحقق 
ما هو منهى عنه » فهذا لم يخرجه الشرع عن قسم الاباحة فهو كسائر 
الیاحات اذا استلزم شىء مها محرما ف بعض الأوقات » لا نقول : 
أنه بنقلب من الاباحة الى التحريم » ویوضح لك هذا آنه فى المرتية 
الثانية اذا اشتغل بالبیع وفوت السعی للجمعة يأثم أثمين : أثم للبيع 
النهی عنه ؛ واثم لتفويت الواجب » وف هذه الرتبة لا يأثم الا ائما 
واحدا على الغش وكتمان العيب على البيع » ولا يأثم على البیسع 
اثما آخر ٠‏ واذا حكمنا على البيع القارن للش بالتحريم كذلك 
حكم على المجموع المتضمن للعش الحرم 4 ولیس المراد أن ذلك 
الفعل حرام ثم > أى ليس البيع أصلا فى حالة من الأحوال مستلزها 
الکتمان » لأن كل بيع يمكن أن يخبر معه بالعيب » ولا يجوز الحكم 
على البيع بالتحريم الا على الوجه الذى ببنته » أذ يراد تصریم . 
الجموع أعنى البيم مع النش فليس البيع وجده هنهيا عنه بطريق 
القصد ؛ ولا بطريق الاستلزام » وقد وافق الظاهريون أو من وافق 
منهم على تصحیح البیع مع النجشس قالوا : لأن البیم غير النجشی + 
رذلك يواقق ما قلناه هنا > ووافقوا على تصحیح البيع مع تلقی 
الرکیان » وتص الحدیث على ذلك » فهو حجة لنا هنا آیضا ۰ 


والظاهرية فى الصراة ونصوها یجسلون ذلك خارجا بالنس 


۳۰۹ 


وقوته وذكر البيهقى فى باب صحة البیم الذى وقم فيه التدليشن 
حديثا رواه البخاری « أن ابن عمر اشتری ابلا هيما(') من شريك ارجل 
يقال له نواس من آهل مكة ؛ فأخبر نواس أنه باعها من شيخ كذا وكذا , 
فقال : ويلك > فجاء تواس الى ابن عمر فقال : ان شريكى : باعك 
ابلا هيما ولم يعرفك ؛ قال : فاد تقها اذن » فلما ذهب ليستاقها قال 
أبن عمر : دعها ۰ رضينا بقضاء. رسول الله صلى الله عليه : وسلم 
لا عدوی » ٤‏ والله آعلم . ۱ 

(نرع) تقسل الساوردی قبل باب : لا ينيع حاضر لباد » عن 
أبى على ابن أبى هريرة أنه كان يقول : فى شمن التدلیس حرام » لا شمن 
المبيع » ألا ترى أن المديسم اذا مات يرجع. على البائم بارش عيب 
التدليس ؛ فدل على أنه أخذ منه بغير استحقاق ؛ وهذأ شىء عجيب 4 
کیف يكون الثمن حراما والبيع صحيحا ؟ وسيأتى فى باب الرابحة كلام 
ف ذلك فى مسسالة الاخبار بالزيادة » ولعسل مراد ابن أبى هريرة 
هنا أن القدر الزائد بسبب التدلیس الذى يسستحق استرجاعه عندافوات 
البيع هو المحرم ؛ لا چملة الثمسن ؛ وهو ظاهر كلامه + ومع ذلك 
فيه نظر ؛ لأنه لو رضی الشتری بالعیب استفر ملك البائم علی الثمن 
“له ولو لم پرض به - والمبيع قائم س استرجعة كله » فان كان لد 
استقراره موجیا للوصف بالتحريم فليكن جميعه حراما أو لا فلا یکود" 
شىء منه حراما ٠‏ ا ۱ ۱ 

( فرع ) هذا كله فى مسألة الکتاب اذا باع من غير شرط » ولکنه 
كان عالا بالعیب ».ما لو اشترط السلامة فكانت معيبة » آو شرط 
وصفا وأخلف » فا مش يور الصحة » وثبوت الخیار كحالة الاطلاق . ' 

وحكى الرافعى إعن الحناطى أنه حكى قولا غريبا. أن الخلف فى 
الشرط يوجب فاد البيع » وهو يوافق ما تقدم عن الظاهرية » وهم) 
قائلون بذلك فى الشرط أيضا > ولا لزم طرد هذا القول الفریت 
مناك ء لان تعلق الخرض بالوصف المشروط لفظا أقسوى » وعند الاطلاق 
العقند متعلق بالمتعين » وان كان المرف يقتضى السلامة » فهذا فرق . 
على القول الذی حكاه الحناطى حتى لا يلزم طرده ٤‏ وان كان هو ضعیفا 2" 
لان مورد العقسد المعين مع الشرط آیضا + وال أعلم . 
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e 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فان لم يعلم بالعيب وائستراه ثم عام بالعیب » فهو بالخيسار 
بين أن يمسّك وبين أن يرد » لانه بذل الثمن ليسلم له مبيع 
سليم ولم يسام له ذلك » فثبت له الرجوع بالثمن كما قلا 
فى الصراة) ۰ 


( الشرح ) المشترى للعين المعبية تارة یکون عالا نعییها ؛ 
وتارة لاایکون ٠‏ 


( الحالة الأولى ) ان كان عالما فلا خلاف أنه لا يثبت له الخیار 
لرضاه بالعیب ؛ ولا یآتی فيه الخلاف المتقدم ف الصراة اذا كان 
عالما بالتصرية » لان الستند فى شوت الخیار هناك عند من یقول به : 
التعبد ؛ وان ذلك خيار ثابت بالشرع كماتقدم » ولیس ههنا كذلك 
وهذه الحالة تؤخذ من منهوم کلام الصنف رحمه الله » فانه شرط ف 
الخلاف عندم العلم » ومنهومه أن عند العلم لا خيار ؛ قال ابن حزم 
فى کتاب مرائب الاجماع : واتفقوا على أنه اذا بين له البائم 
بعیب فيه وحد مقداره » ووقفه عليه ان كان ق جسم البیع » فرضی 
بذك الشتری آنه قد لزمه ؛ وألا رد له بذلك العيب ۰ 


( فرع ) فاو كان الشتری قد علم به » ولکن لم یعسلم أنه 
عيب بوكس الثمن » وبوجب الفسخ ء قال الماوردى : ولا رد له » 
لأنه قد كان يمكنه عند رؤيته أن يسال عنه ٠‏ ولأن استحقاق الرد 
حكم » والجهل بالأحكام لا يسقطها ٠‏ قال : فلو كان شساهد العيب 
قديما وقال : ظئنت أنه قد زال فلا تأثير لهذا المقول > لأن الاصل 
بقاء العيب ؛ ولو اختلفا ف العلم بالعيب فالقول قول الشتری ء 
لأن الأصل عدمه » قاله صاحب العدة ٠‏ 


( الحالة الثانية ) اذا لم يعلم بالعيب وهی منطوق مسالة الكتاب 
بثيت الخياز لما ذكره الصنف رحمه الله ٠‏ وقياس ذلك على المصراة 
آن كانت التصرية عيبا ظاهرا بالقياس ٠‏ والجامم الذى ذكره المصنف » 


۳۲۱ 


رقد قدمنا أن الصحیح أن التصرية عيب ۰ وان لم تكن التصرية عي ' 
فمن باب الأولى ٠‏ لأن الخینار اذا ثبت بالتدلیس بما لیس بعیپ: ؛ 
فثبوته بالتدلیس بائعیب الحتق آولی ٠‏ هکذ! ذكره القاضى آبو الطیب ء 
وفیه نظر : لأن الذى یقول بالتصية لیس بعیب يجعلها كالشرط : 
ویلخق الخيار قیها بخیار .الخلف * وحینثذ قد يقال : لا پلزم من ' 
جعل الثصرية التى هی من فعل البائع کالشرط جعل التدلیس بالعيب 

الذى ليس من فمله ٠‏ ولقن جعانا التدلیس بالعیب كذلك فالعیب ' 
اذالم بعلم به البائ لا یمکن دعوی ذلك فيه ؛ ومع ذلك الخيار ١‏ 

ثابت به ؛ ولأجل ذلك الطريقة التى منلكها المصنف رحمه اله واقتصر. ٠‏ 
علیها آولی فى الاشتدلال > واسلم عن الاعتر اض ٠‏ نعم هو انما ۱ 

بأتی على قول الجمهور : أن التصرية عيب آما على القول الذي رجحه 
الغزالی فى الوجیز أن الخیار فيها. ملحق بخیار الخلف فلا » لأن سبب 
الخبار فى الصراة القیس علیها اخلاف الشرط اللتزم ؛ ولم پوجند 


فالصنف رحمه الله قد جمل الجامع بين السالتین عدم حصول 

البیع السسليم فعلى ما اختاره العزالی لا يآأتى 1 الا أن بجعیل ذلك 

مقيسا على الالتزام الشرطی وكذلك فعل هو فى الوسیط تنزیلا 

لغليةا السبلامة منزلة الاشتراط » ثم اك أن تجعل الالتزام الشرطی 
أصلا يكتفى به كما اقتضاه كلامه.فى الوسيط ؛ ولك أن ترده الى التصرية 

لورود النص فیها » وقد اقتصر المصنف: رحمه ,الله على الانتدلال 

بالقیاس ؛ وف المسألة حدیث واجماع ؛ آما الحدیث نالذی ذکره 

بعد هذا بفصل ف الخراج بالضمان ؛ فان فيه أنه خاصمه الى 
النبى صلى الله عليه وسلم « وآنه رده عليه. بالعيب » وسنتكلم عليه 

هناك ان شاء الله تعالی ET ' ٠‏ 


راما الاجماع فان لا خلات بين السسلمین ف الرد يالب علی 
الجملة ٠‏ واتفضوا على أن من استری شیثا ولم يبين له البائع العیب 
فيه ولا اشترط الشتری سلامة ولا اشترط الاخلاء به » ولا بیم منه 
بدراءة ؛ فوجد به عيبا كان به عند البائع وکان ذلك المیب یمکن آلباه 
معرفته وكان يحط من الثمن حطا لا يتغاين الناس بمثله فى مثل ذلك" 
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انبيع ؛ فى ذلك الوقت » يعنى وقت عقد البيع ؛ ولم يتلف عين البیع 

ولا نقصنها » ولا تغير أسمه ولا تغير سوقه » ولا خرج عن ملك 
أاشترى كله ولا بعضه ».ولا أحدث الشترى فيه شیگا ولا وطئا ولا 
غيره ؛ ولا ارتفعم ذلك العيب ؛ وكان البائم قد نقد فيه جميع الثمن 
نان للمشترى أن يرده ويأخذ ما أعطى فيه من الثمن » وأن له أن یسک 
ان آحب : واختلفوا فيما عدا كل ما ذکرناه بما لا سبیل الى ضبطه 
داجماع جاز ۰ انتهی ٠‏ 


وإدعى القاضى ابو الطیب اجماع السلمین على التسوية بين 
الاش الخائن وغيره:ولعل الصنف رحمه الله انما اقتصر على القياس ٠‏ 
و بذکر الحديث والاجماع » لآن الحديث فيه رد بعيب » وذلك حكاية 
حال لا دلالة لها على العموم ولا اجماع مقید بالقيود الذکورة » 
فى الجملة لا شبهة فيه ؛ قال الشسیخ آبو حامد : ولا یخفی أن الراد 
السب الوجود عند العقد » آما لو وجد العیب وزال قبل القبض 
فلا خلاف أنه لا حکم له » وكذلك لو زال بعد البيع وقبل القبض ٠‏ 


فرع ) ولی الطفل اذا اشترى له یا فظهر به عيب » فان 
كان الشراء بعين الال فهو باطل » وان كان تى الذمة نفذ فى حق 
الولی > فان اشتری نسليما فحدث به عيب قبل القبض - فان كان 
المي فى الامساك ‏ اس آو ف الرد رد » فان ترك الرد -- فان كان 
ری فى الذمة - انتلب اليه > ولزمه الثم من هال نفسه وان 
كان بعیر مال" الطفل بطل العقد > قاله صاحب النتمة » والله 
تعالی أعلم ۰ ۱ 


قال الصنف رحمه الله تعالی ‏ 


( نان أبتاع شیا ولا عيب فيه 3 حدث به عيب فى که 
- نظرت فان كان حدث قبل القبقى ‏ ثبت له الرد » لان المع 
مون على الباتع » فثبت له الرد بما يحدث فيه هن العيب كما 
قبل العقد » وان حدث العيب بعد القبض نظرت س فان لم يسا 


۳۳ 


الى سبب قبل القيض ب لم يثبث له الرد » لأنه دخسل اللمبيع فى 
ضمانه فلم برد بالعيب . الحادت € وان أس تئد الی. ما قبل ألقيض 
بان كان عبسدا فسرق | قطع يدا قبل القبض » فقطمت يده بم ش 
بش > یه وجهسان - ( آحدهما) أنه يرد ۽ وهو تول ا اسحاق 
لانه ‏ سويب كان قبل القبض فصار كما لو قطسم قبل القبض + 
( والثانى ) أنه لا برد » وهو قول أبى على ابن أبى هريرة » لان القطع وجد 
فيد الشترى» فلم يرد كما لو لم يستند الى سيب قبل ) ٠‏ ۱ 


(الشرح ) الكلام الذى تقدم ف اثبات الخيار فى العيب الوجود 
عند البيع والكلام الان ف العيب الحادث بعنده ؛ وقد قسمه المصنف 
رحمه الله الى ثلاثة اشام : و 


للعقسد » لان المبيسلع من قبل القبض على البائع بجملته » فكذا 
أجزاؤء ؛ وضسمان آلجزء الذی لا يقابله قر عن الثمن لا پقتضی 
الانة ثفساخ » فأثبت الخیار » والصنف رضی الله عنه استغنئ عن 
هذه ای بجعله ما قبل القب كما قبل امد لاشتراكيها نان 
یم نیم ا ی الم » ی ا 


( القسم الأول ) الحادث. قبل التبضی ؛ فحكمه حكم القارن 


وقد اتفق الأصحاب على هذا الحكم ؛ وأن العيب الطارىء قبل الب 
"سارت امد + ول متهم ريع على ما هو پد اي یش 


وهو أن البيع قبل القبض من ضمان البائم » وانه اذا تلف قبل القیضی 
نفس البيع ؛ ونص علية. الشساقعى رحمه الله فى مواضع » واستنيطه' 
عن بطلان عقد الصرف بالتفرق قبل التفايض كما تقدم التننيه عليه : 
فى باب الريا ؛ وذكره الصنف فى آضر باب اختلاف المتبايعين وهلاك 


وهمن صرح به المتولى وصورة المسألة المجزوم بها ہنا اذا كان حذوث , 


( اما ) اذا حصل ذلك من جهة الشتری أو البائع آو الأجنبي » ' 
فقد ذكر الصنف رحمه الله الأقسام كلها ف باب اختلاف المتبايعين 


۳\4 


عند تقسيم تلف البيع الى لاسام المذكورة + وهناك استوعب الكلام 
على ذلك بعون الله وتيسيره ان شاء الله تصالی » وملخص ما هناك 
ما يتعاق بهذا المكان أنه متی حصل العيب بآفة سسماوية أو من" 
البائع أو من الأجنبى فللمشترى الخيار جزما ولكن يختلف أثره 
ثم مات المشترى وورثه الابن ذكره صاحب البحر هناك » وهناك 
أذكره ان شاء الله ٠‏ ومتى حصل العيب من جهة الشستری فلا خيار له 
على الصحيح ؛ تفريعا على أن اتلافه قبض وهو الصحيح الشهور * 

( وما ) من يقول من العلماء بآن المبيع قبل التبض من ضمان 
فى تلف المبيع قبل القبض کمذهبنا ٠‏ 


( واصلم ) أن هذا الحكم من كون العيت الحادث قبل القبض 
كالعيب المقارن للعقد هو المشهور الذی لا بكاد لاا يعرف » بل 
لا يعرف فيه خلاف بين ال"صحاب ووراء ذلك آمران غریبان ( آحدهما ) 
أن الشافمى رحمه الله تال فى الأم فى الرهن الكبير فى جناية العبد الرهون 
على الاجنبیین ۰ ولو بيع العبد الرهون ولم بتفرق البائع والشتری 
حتی جنی كان للمشتری رده » لأنهذا عيب حدث به وله رده بلا عيب » ولو 
جنى ثم بيع نملم الشتری قبل التفرق أو بصده بجنایته كان 
له رده » لأن هذا عيب دلسه » ولو تيع وتفرق التبایعان أو آخبر: 
آحدهما صاحبه بعد البيع » فاختار امضاء البيع ثم جنی » كان 
من المشتزى ولم يرد البيع » لأن هذا حادث فى ملکه بعدم تمام 
البيع بك خال له ٠‏ 

قال ابن الرفعة : وهذا ان لم يحمل على ما بعد القبض فهو 
يقتضى باطلاقه أنه لا فرق فيه بين مأ بعد القبض وقبله » والعلة ترشد 
اليه » لأنه فى الحالين ملكه عليه تام وان لم يستقر الا بالتبض ٠‏ 
قال : وهذا ان صح یقتضی أن الجناية عمدا أو خطا فى يد البائ 
بعد تمام اللك لا پثبت بها للشتری خيار : وان أثبت على نفسه > 
ولكن الأصحاب لا يوافقون على ذلك ٠‏ 


۳۰ 


١‏ الأمر الانی ( أن ف مختصر البویطی قال آبو بعقوب 3 وان 
اتدترئ.رجل من رجل غبدا أو ثوبا ولم يقبضه. فچنی عليه البائ أو غيره! 
جناية حرق أو غيره أو ما دون النفس أو النفس 6 فهو مخیر فى العبد. 
أن شماء أخذ الثوب وأخذ الجانى بجنايته » وان شاء ترك ؛ فان كان 
" ذلك بامر هن السسماء كان مخيرا أن يأخذه أو يدغه ؛ ولیس له النقص ` 

ذا كان من الس اء كما لو ماث. + وقد قيل : يآخذه ویسببقط عنه ' 
, ما نقضه بحصته من الثمن » وان كان ذلك بهزال ف يديه أو ما آشبهه ' 
کان مخیرا وقد قيل : اذا کان الباقم الذی جنی عليه فى النفش فالبيع . 


" وهذه التوال الثلاثة التی نق لها البو بطی الأول والثالث معروفان ‏ 
فى ,اذهب والغرین الثانی » وهو آنه نآخذه ویسقط عنه حصته من 
الثعن ٠‏ وکلامه الذکور 'يقتضى أن ذلك فيما يمكن التفنیط عليه ! 
كاليد ونجوها لا کالیزال وشبهه » ولکن هذا القول لم تلم احدا ' 
من الأصحاب ذكره على أنه ليس ف كلام البویطی تنسبته الى الشافعى ٠‏ : 
زنحمة ال * ولا شىء من الكلام المذكور من حكاية كلام الشافعى رخمه الله ٠‏ 
وائما الأقوال الثلاثة من حكاية البويطي, » والمالة كلها كما يدل :علي ٠‏ 
آول کلامه ونسبته الی آبی يعقوب 4 فلعله حكاه عن بعض العلماء غير . 
الشافعی رخمه الله تعالی ۰ 3-1 


- (فرع ) اذا وجد العيب قبل القبض ولکن يسبب متقض‌دم رهی 
به الشتری كما لوا اشترى من وجب عليه القطع عالما به فقطع قبل 
القبض ؛ أو بكرا مزوجة فازال الزوج بكارتها قبل القبض » فهل تكون 
كعيب حدث فيرد بها > كما أنه اذا اشتری مرتدا فقتل قبل ! القبض 
يلفس العقد أو لا ء لأن رضاه لسببه رضا به والخيار لا يثبت مع 
الرضا بخلاف الانفساخ بالتلف ولم آر ق ذلك نقلا ٠‏ والقیرب 
انقطع بانه لا پوجب الرد للرضا بسببه ٤‏ ولکن القاضی حسین زخمه الله 
أطلق آن زوال البكارة فى يد البائع يثبت الخیار ٠‏ ومثل هذا الاطلاق 
لا يوجذ منه نقسل فى خصوص المزوجة ووطء الزوج بهاء ۰.۰ ا 


“* ( القسم الثانی ) اذا حدث الغيب بعد القیض ولم يسمي 


1 ۳۹ 


الى سبب قبل القبض فانه لا پثبت به الرد ؛ وهسذا اذا کان بعد القيض 
والتفرق ٠‏ أمآ لو قبضه فى المجلس وحدث به عيب قبل التفرق 
والتخایر"» فالوجه فى ذلك بناؤه على تلف المبيع. في يد الشستری ف 
مدة الخیار ٠‏ وفیه طرق ۰ ۱ 
( أحداها ) وهی التی آوردها الغزانى وارتضاها الامام » و افنخی 
ايراد الرافعى ترجيحها » 
الأتنفساح ٠‏ واذا تم" العشد لزم الثمن » لآن القبض وجد الا آنه 
بتي علقه فصار كما لو اشترى مكايلة فقبض جزافا » أو غصب 
ألبيع من يد البائم وتلف فى يده » قال هذا التعلیل صاحب التتمة 
( والثانی ) ينفسخ لأن العقد لم يستقر كما بعد الخيار وقبل القبض ٠‏ 
( والطريقة الثانية ) القطع بعدم الانفساخ وأنه اذا حصلت 
الاجازة پلزم الشتر ی الثمن ( وان قلنا ( الملك للبائع ۰ و هذه منسویه 


0 الطريقة الثالثه ( الا آنا اذ! قلنا : الملك للبائم وحصل امضاء 
الباتع ضدنه انشتری بالقيمة ٠‏ وهذه حکاها الامام عن العرأقیین وبعض 
أصحاب القفال » وهو مقتضى كلام الصنف حيث ذكر المسألة فى أول 
کتاب البیوع ؛ ولذلك نستبها العمرانى اليه ٠‏ ۱ 


0 الطردقة الرابعة ( طريقة ال ماوردى ان كان التلف فى خيار 
المجلس انفسخ على الأقوال كلها » وان كان فف خيار الشرط » 
فان كان لهما أو للبائع وحده فكذاك » وان كان للمشتری وحده (غان قلنا ) 
يملك بانقضاء الخيار أو موقوف ضمنه بالقيمة ( وان قلنا ) يملكه بنفس 
العقد فعلى وجهین ( آحدهما ) وهو ظاهر نصه ف البيوع أنه ضامن 
بالقيمة دون الثمن ( والثانى ( وقد أشار اليه فى الصداق آنه ضامن 
له بالثمن المسمى ۰ 5 

۱ ( الطريقة الخامسة ) ما دل عليها كلام أبى الطيب أنه أن كان 
الخبار لهما أو للبائم وحسده انفسخ قولا واحدا » وان كان للشتری 


۳۷ 


وخده + فان قلنا : املك له فوجهان والا لم ينفسخ وقال القأضى : 
آبو الطيب : ان الذى نص عليه الشسافعی رحمه الله فى کنبه :أن البیم 
پنشسخ ويجب "على النتری قيمته ۰ قال القاضی ابو المد و93 
الشافعى فى کتاب الصداق : يلزمه الثمن ٠‏ واختلف أصحابنا فمنهم 
من قال : يلزمه القيمة » والذى قال من الثمن ليس بثابت ؛ قال أبوا الطب 1 
ويحتمل أن يكون آراد بالثمن » لأن الشسافعی يعبر: عن القيمة بالثمن 
ف مواضع كثيرة ۰ ومنهم من قال ما تقدم ؛ وادعی ابن الرفعة 
على ذلك من الجزء الثامن والعاشر من بأب الدعوى ف البیم © ومن ْ 
داب دعوی الولد فيه ٠‏ 3 


وقد رات انا ف الجسزء الخامس عثبر أيضا أنه اذا باع الب ' 
بالخيار ثلاثا أو أقل ؛ وقبضه قمات ف يد الشس‌تری فهو ضامن ألقيمته > ۱ 
وأن.منعنا أن نضمنه ثمنه أن الب لم نتم فيه + قال الشافغى : وسواء 
ف ذلك كان الخيسار للبائع أو للمشترى لآن البيع لم يتم فيه حي ٠‏ 
مات ٠‏ وقد حكى عن نصه فى الصداق أن المبيع اذا تلف ف يده زمن 
الخيار يلزمه الشمن » ويذلك قال الثولی » وحمل مولا و لسن 
وهو فى.ذلك تابع للقاضى حسين » والنص المتقدم يدل على أن الانقسیاخ 
فی الأحوال الثلاثة | اذا كان الخيار للمبتاع أو للبائغ أو لهما ۸ فهذه 
خمس طرق والطريقة الأولى أفقه » ولكن تصحيح عدم الانفسباخ من 
الوجهين فيها فيه نظر والخصوص التى للشافعى ليس فيما وقفت 
عليه منها ما فيه تصريج بالانفساخ ولا بعدمه » بل الأكثز الذی 
والنص المعارض له فيه ايجاب الثمسن ء فالثر النصوص تدل لام 
الأولى ؛ كما ادعام ابن الرفعة » .واما الطريقة التی نقلها الامام عن 
العراقيين ( وقلت ) ان مقتضى كلام المصنف ف آولالبيع » فالتمسنك 
بذك للانفساخ عيبا كما ادعى ابن الرفعة غير متعين ٠‏ وترجيح عدم 
الانفساخ ولزوم الثمن موافق للنص التتضی لوجوب الثمن ومخالف 
لأكثر النصوص ۰ لكن اذا ثبت ما اله القاضى آبو الطيب من اطلاق 
الشافعی رحمه له آلئمنن على القيمة مط :قله من النصوضن ف 


۳۸ 


كتبه يترجح القول بالانفساخ لاسيما مع ما أشعر به كلام القاضى 
آبی حامد ان ذكر الثمن ليس بثایت ٠‏ اذا عرف بالعیب الحادث بعد 
القيض وقبل لزوم العقد بتعين بناه على هذا الخلاف ٠‏ 


فحيث نقول بالانفساخ اما على أن الملك للبائع » أو مطلقا 
على أحد وجهى الطريقة الأولى؛ وظاهر أكثر النصوص » أو على 
طريقة الماوردى والقاضى أبى الطيب على ما فیها من التفصيل و البناء » 
فحدوث العیب حينئذ کحدوثه قبل القبض » وبذلك صرح الماوردى 
عند الکلام فى وضع الجواشح ٠‏ قال عن ابن أبى هريرة : ان القبوض 
فى خيار الثلاث يستحق رده يما حدث من العيوب فى زمان الخيار » 
وان كان القبض تاما وجب القول يعدم الاتفساخ ۵ اما على الأصبح 
عند الرافعی من وجهى الطريقة الأولى » وعلى طريقة الشیخ أبى حامد 
از على طريقة الصنف رحمه الله ۰ أو فى بعض الأحوال على طريقتى 
الماوردى والقاضى أبى الطيب على التفصيل المذكور ٠‏ أو على مقتضى 
اننص المحكى فى ذلك » فحينكذ لا يكون لحدوث العيب فى ذلك الوقت 
أثر فى اثبات الخیار ۰ 


ولا جرم - والله أعلم ‏ أطلق المصنف رحمه الله أن حدوث العیب 
بعد القيض اذا لم پستند الى سبب قبل القبض لا يثبت الرد » لأن 
اختياره أن القبض ناقل للضمان » وان كان فى زمن الخيار كما 
تقدم » وهو مستمر على الأصح عند الرافعى ٠‏ وقد تقدمت الاشارة 
الى ما فى ذلك من النصوص ٠‏ 

( فرع) لا فرق بين يد الشستری ويد ائبه » ولو كانت بد 
الباقع كما لو قبض المبيع » وأودعه أياه بعد القبض »© ونص عليه 
الشافعى رحمه الله والأصحاب + ولو أودع البائ البیسم عند الشتری 
وقلنا : لا يمسقط حق الحبس بايداع فتلف » كما لو تلف فى يد البائع 
على مقتضى ذلك ٠‏ وعن. القاضی أبى الطيب أنه صرح به فى أواخر 
كتاب الشفعة » وعبارة المصنف رحمه الله سالمة عن ذلك فى الطرفين لاعتباره 
القيض » وهو موجود ف الأول مفقود فى الثانى ٠‏ 


(فرع)هذا الذى تقدم من أن ألعيب الحادث يعد القبض 


۳۹ 


اذى لا یسنتند ألى سيب قيله لا يرد أيه هو ما ومذهب أجمفزز 

ابعلمبا- ٠‏ وقال مالك يذلك ألا فى الرقيق غانه قال : ما أضاب ألرقيق' 

ان نازند آيا ET‏ ا 

خسمان الباتم 3 فاذا: ' أنقضت الثلاثة الأيام برىء الپائع ألا من الجنو 

والجذام والبرص ؛ فان هذه الا الثلاثة أن اصاب شىء مها 

یی قبل انقضام سنه من حين البیم + كان له اأرد ذلك ' 4 قال : 
ولا يقضى يذلك 2 ا ایج ج فيها + 


و اما آلبازد ال ان تجبر او امه ۳ 3 IEF‏ فيها ا 
فلا نحكم عليهم بذلك : ؛ قال : ومن باع باليراءة بطل عنه حكم العيدة » 

وكذنك : يس قط ۾ العهدة عنده فيا اذا باع السلطان ۳1 
أو من مال يتيم » ولا عهدة فيه الا أن يكون علم عيبا فكتمه م ول 
قتادة : ان رأى عيبا فى ثلاث ث ایال رده يغير بينة ؛ وان رأى عيبا بعد 


"حلم حص ی 


واحتج ال مانكيون رو أبو داود من حديث الحسن البصرى 
عن عقبه بن عامر الجهنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال ::: 
« عهدة الرقيق :ثلاث ليال » وف رواية أخرى أربع ليال » زواه آحمد 
ف شوه ۲ وق رویة ا ی : وآهل المدينة يقولون. 
ثلاثا + 


قال سعید : قلت لعبادة + کیت یکون هنذا ؟ قال : اذا وجو 
المشترى عيبا بالسلعة فانه يردها في تلك الأبام ولا :يسثل البينة + 
واذا مضت عليه أيا م فليس له أن يردها الا ببينة أنه اشستراها » وذلك. 
یپ ارا انا تع أنه لم پیعه ویرد ۰ ۱ ۱ 


وعن الخنن عن مسعرة أن آلبی صل الله عليه وسلم قال 3 
( عهده الرقیق ثلات؛ » رواه أبن أبى شيبة ؛ وقال هؤلاء : انما قضىئ ' 
اة اك یی الزن 9۵ ۷ نمی وا قلعن تاک یم 
هو عن عبد الله بن أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم أنه سسمم آبان 
ابن عثمسان وع ام بن اسماعيك ين هتسام يذكران ف خليتهما. 


۳۳۰ 


غهدة الرقيق فى الأيام الثلاثة » من حين يشترى العبدان الوليدة وعهدة 
ا 

وعن عمر ين عيد العزيز أنه قضى فى عبد اشتری فمات ف الثلاهة . 
الأيام » فجعله عمر من الذى بأعه » وعن ن أبن شهاب تال : : القضاة 
منذ آدرکنا يقضسون ف الجنون والجذام والبرص سنة ۰ 


قال اين شلهاب : وسمعت أبن المسيب يقول : العهدة من كل. 

ء عضال نحو الجذا م والجنون والبرص » وعن يحيى بن عوج 
ا له عن قال : لم تزل الولاة بالمدينة فى الزمان الأول 
يقضون. ف الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص » 
أن خر بالللوك تمن خاق كيل ان يعسوام یه اجون قوق رد 
عليه » ويقضون ف عهدة الرقيق بثلاث ث ليال + 


وقد أجاب أصحاينا وغيرهم عن الحديثين بأن الحسن لم يس 
من عقبة ثیثا ولا سمع من سمرة الا حديث العقيقة عند أكثر الحفاظ » 
فروایته فى هذا منقطعة لا یحتج بها ٠‏ قال على بن اندینی : لم 

پسمع الحسن من عقبة بن عامر شبثا وكذلك قال آبو حاتم © وقال 
ا ل ری نهر مخدوطه 


٠ ,‏ . ( قلت ) وقد حفظت من طريق ابن أبى شسيبة » فليس فيها الا 
النظر فى سماع الحسن من سمرة » وأيضا ففيه عنعنة قتادة عن الحسن 
وهو مدلس ؛ وق حديث عقبة مع الانقطاع. والاضطراب » ومن جملة 
ما أعلانه أنه ورد عن ان على :الا بين هقی وسيرة ۲ وها 
وان كانا صحابيين ذ فهو اضطراب » وقد سال الأثرم آبا عبد الله أحمد 
ابن يهنيل عن العهدة فقال “قن لا انم دی سي وقال 
الحاكم فى حديث عقبة : انه صحيح الاسناد غير أنه على الارنسال » 
لأن الحسن لم يسمع من عقبة » والرواية عن عمر بن عبد العزيز 
فى قضائه بذلك ضعيفة : وكذلك الرواية المأكورة عن بحبی بن سعيد 
الأنصارى وبقية ما ذكروه مع كونه ليس بحجة معارض بقول عطاء * 


۳ 
(۲۱ - المجمواع اج ١١‏ ) 


نه لم يكن فیا منى عمسدة فى الأرض لا من هيام ولا من جام 
ولاشىء ٠‏ ويمازا) زوئ هن ديق القافدى رضی الله عده عن أبن جریج 
. قال : سآلت ابن شسهاب عن عهذة: النسنة وعهدة الثلاث فقال : ما علمت , 
یما أمرا سالفا » وعن ابن طاوس أنه كان لا یری مهد شیا لااثلاثا : 
ولا أقل ولا أكثر .| ار ۱ 


وما اثساروا | اليه من أن ظهور ذلك فى هذه المدة يدل على تقذمه 
ممنوع .: فقد .يحدث الاپاق .وشبهه + ولو سلم لهم. خلك میکون 
من القسم. الذى سنذکره » وهو ما یوجد بعد القيض » ويكون سسبیه فيه | 
حمفا . لح داك عير جام ايم ٠‏ على آن ابن الصباغ قال فى 
: انجواب عن ذلك أن انداء التامن لا اعتبار به وانما النقض :ينبا يظهر 
لا ها كمن وفيما قاله یمد + لأن الكامن اذا دل عليه دلیسل يعد ذلك 
امعد به ۱ 


وذكروا ایض أن جرب لطاب واين الزبير رضی الله عنما نبلا . 
نجد آمثل من حدیث: جبان بن منقذ. ( كان يخد 


ف البيوع فجمل له النبى صلى لله عليه وسلم الخيسار ثانا ان لقا 


لك ی 5 


سنه» ل خجة لهم غية + زان : 
ف حدیث حبان « ان ن شماء ؛ أخذ وان ا ل د 
ولاف الرقيق دون غيره ٠‏ 3 


قال التسائمى رضي الله.عنة : والخبر فى أن رسول إلله صلی الله. 
عليه وسلم « جعل لحبان بن منقذ عهدة بثلاث » خاص:+ وما ذكروه 
عن على لا يثافيه » وقد ضح عن عن أذن. عمسو Ee:‏ 
GL‏ 


| » لوف ي بان بسن پس بن عب شيا اطي‎ ١ 


المالكية أيضا الثمار لقولهم فیها بوضع الجوائح وسنذكر مذهينا 
ومذهيهم ف ذلك- عند ذکر الصنف ,رحجه ‏ 3 فى اخسن پاب اختلاف 
المتبايعين أن شاء الله تعالى ٠‏ 


۱ 1 القسم الثالت ) العیب الحادث . بعد القيض. أذا ا الى 

ما قبل القبض كما مثل يه الصنف رحمه اله فیمن قطعت .يده حدا آو . 
قصاصا بعد القبض پسرقة أو فطع سایق علیه ؛ ولا فرق فى ذلك بين 
أن یکون بعد العقد كما فرضه الصنف أو قبله » فان بیع من وجب 
قطعه بقصاص أو سرقة صجيح يلا خلاف » فاذا قطم ف يد الشتری 
بذاك السبب السابق على العقد أو على القيض ‏ فان کان الشتری 
جاهلا بالحال » ولم يعلم بالسرقة أو روا ها 
مسألة الكتاب ‏ ففيه وجهان كما ذكره المصئف .٠‏ 


( أحدهما ) وهو قول أتى اسحاق ؛ وهو و و قول 
: ابن الحداد » وتشبه الاوردی الى ابن سریج ؛ وبه قال: آبو. حنيفة 
قدما حکاه المناوردى:؛ وقال التاضى آنو الطیب : انه على فول المافعی 
زهي لله عنه واطلاق نصه الذق نقله اين بشری بذل علیه : آن له 
أن يرد ویسترجم جميع الثمن : كما لو قطع قبل القبض فاته لو 
قطع قبل القبض والحالة هذه ثبت له الرد قطعا : وهذا القاكل نجعله: 
من ضمان البائع بالنسية الى ذلك » ولو تعذر الرد سند كيه فالنظر 
فى الأرش الى الاوك يي ات واي القاضى حسين 
والرافعى وغيرهما ٠‏ . 


( والثانی ) وهو قول اين أبى هريرة و سريج ا حكاه 
الأكثرون .و القاضی آبو الطب ونقله اين بشری.عمن نقله عن نصه قى 
'لاملاء ».ومال الماوردى اليه 6 ويه قال أحمد وأنو بوسف ومهمد 
رحمهم الله آنه من .ضمان الشتری ولیس له الرد » ولكن: يرجينم على . 
البائع بالأرش » وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه من 
الثمسن ؛ وحمل النص الأول على ما قبل القبض ٠‏ هذا اذا كان جاهلا » 
فلو كان عالما بالسيب فليس له الرد ولا الأرش قطعا لدخ وله فى العقد: 
على بصيرة ان .كان موجودا عند العقد » أو لاطلاعه عليه د 
0 ن كان خدث قبل القيض ٠‏ 


قال زین ع آبو على زلا جوز ما رجفنم الى با 

في القتل ؛ يعنى سابقا » وأنه یرجم بالثمن على رأى آبی اسحاق کم 
ستذکره أن شاء الله » والأمنر كما قال الشيج. آبو.علی كما سنبينه ٠‏ 
0 ن شاء الله تعالى ؛ فينبغى أن يقد كلام المصنف بذاك » وآن مراده اذا: 
كان المشترى جاهلا » وممن مرح په القاضى أو الطیب یب والنقوى 
والر اغحی + وف کلام این الصباغ ما پقتضی أن فيه خلافاً » لانه قال 5 
أن علم يذلك فقظع ف يده ام يرجم بشیء على الذهپ » وکانه رای 
ا و ن تساء. الله 
نالي ق أواخز الا » 


۱ FPF A رع‎ e 
ازو‎ E ذلك لو اشسترى جارية مزوجه‎ 
. بعد القيضن : فان كأنت ثيبا فله ألرد. وان كانت بكرا 'ة فنقص: الافتضاض‎ 
من ضمان البائ أو المشترئ ففيه الوجهان  فأن جعنناه :من ضمان'‎ 
البائع - فللمشتری الرد بکونها مزوجة » فان تعذر الزد. يسبب رجم‎ ٠ . 
بالارش » وهو ما بين قيمتها بكرا غير مزؤجة ؛ ومزوجة مفترعه‎ " 


من الثمن ۰ 


+ وان جعلناه من ضمان الشتری فلاارد له ؛ وله الثرشن » وهو 

مأ بين قیمتها بكرا غير مزوجة وبکرا مزوجة من الثمن » هکذا فى التهذيب' 
رالراق ۶ والزوضه الى بخط احتف وق بعش مها سقيل: 
من قوله :.غير مزوجة الى غير مزوجة فصار هكذا : غير مزوجة ويكرا 
ْ غير مزوجة من الثمن » وذلك غلط فى الحکم » وترك للتفریع ۽ من چعله 
من ضمان ا )شس رى » والفرق بينهما : فان على ضمان إلبائّع الاهنراع 
مضمون عليه » فلذلك یقدر من ضمان الشتری لیس :الضمون .على 
البائم ا o‏ ا الرد. 
. فى مسألة القطم ؛ وأنه يقدر على قول ضمان البائع سلیما وآقطع » لأن 
للم مضنمون عايه على الأضح وعلي القول اللخ وء بقدر مسنتعق 
القطم وغیر مستحقه لان الضمون عليه سلامته عن استحقاق القطع ۰ 


YE 


وقد وافق أبن الرفمة ما. فى الروضة السقیمة(ا) من الغلط ف 
انحكم ؛ وجعل الارش على قول ضمان البائعنما بين قيمتها بكرا مزوجة 
وبكرا غير مزوجة ۰ وان كان عالما بزواجها أو علم ورضى فلا رد له ٠‏ 
فان وجد بها عبيا قديما بعد ما افتضت ف يده فله الرد ان ن جعلناه 
من ضما ضمان البائم 4 قاله القاضى حسين والبغوى والرافعى وخالفهم 
المتولى فقال : لا رد وهو هو الراجح لما سأنبه عليه » وان ن جعلناه 
من ضمان الشتری رجم بالأرئن » وهو ما بين قيمتها مزوجة ثيبا سليمة » 
ومثلها معببة » هكذا قال البغوى والرافعی » ولك أن تقول ينيغى 
أن يكون ما بين قيمتها مزوجة بكرا سليمة » ومثلها معيبة » فان القيمة 
5 العقد على قول ؛ ویوم القبض على قول وأقل 
لقيمتين على الذهب ؛ وعلى كل قول تقدر هنا بكرا » لانها بكر عند 
لمقد ون ان + وانما حدثت ت الثيوبة بعد ذلك ۰ 


فان قال : ان ذلك لايختلف لأن تسبة البكر السسليمة من المعبية 
كنسبة الثيب السايمة من المعيية وهو صحيح » لکن ذلك يقتفى أن 
لا يعد فى كلامه باشب بل ینبغی أن قول وهر ما بين قیمتها مزوجة 
اة وكلها مسية » وهکذا عباة القاضی خسیق + فقول. الراقمن 
ثیبا حشو لا فائدة فيه أن كان كذلك لا یختلف أو زيادة مفسدة 
ان اختلف ؛ والله أعلم ٠‏ 


البائم قالنظر ف الارش يتجه آن يكون على ما ذكرناه الآن لا يختلف » 
ولا يمكن أن يقال ما بين قيمتها بكرا مزوجة سليمة وثيبا مزوجة 
ا القن بالثيوبة رضى به 0 القافى حسين 


غير مزو جه وبكرا مرج نمی ۰ 


وان قلنا : من ضمان المشترى فیرجم بما بين کونها بكرا مزوجة 
وغير مزوجه وف قوله بكرا مزوجة نقیضه نظر ؛ وذکر البغسوى 


o 


ركه اين اي در E a‏ امتترى مارا غاا 
پسرفته فقطم ف يده ووجد به عيبا قديما ٠‏ قال: : له الرد. آن ن¿ جعلناه 
من .ضمان الا ع.ة والا قيرجم بالارش وهو ما بین قیمته: سارقا غيز 
متطوع میا وغيب معيب © فتوله : غير متطوغ نظیره هتا أن 
E‏ 3 


م اطع ان قاله مؤلاء ٠‏ ام نی والنوی رن رخمیم 
إلله يفتخي | ۳۷ ما ليش لا بحل رو د 
تال بان الل عبد 0 بالردة اه بيبطل 2 "وبوجب 
الرجوع ! لى اأثمن أن ل اصح “جريان هذا الوجه ق "مسنآلة . القطع 
ی الشیخ أبو غلى كما ت تقدم ۰ أما على لهب الصحيح 
آنه اذا قبل بعد این وکا الها يردت لا ورج ی وکل 
ف القطع وزوال النكارة جزما کما: ت تقدم ؛ فینبغی أن یکون 0 
يزوال البكارة بعد القبض کیب جديد مائع من الرد بحيب آخر ‏ : 3 


0 لفان قف ):جمله من مان إليائم على الصحيم يوجن منوا 
لا إلا وجد قبل القبض ؛ ولكن لا يرد به لرضاه بسببه » فلا يتم الرد . 
كما لو كان ا ب واكم یدبا 


ا او ل ی 
فاذا رضئ بالعيب. أبطل آثره ٠‏ وكل ما وجد. بعد ذلك وان کان من آثره 
فلیسن مسسوبا الی الباكع. بل هو جادث ف بد الشتری ناشئء مما 
نمی یه وأيسن احالته على لاشستری لرخناء سبية + فيتبئى أن يكون 
( نان قلت ) لعل كلام القامى هي والنوی محبوك على 
انهم فرعوا ذلك على قول ابی اسحاق ٠‏ م 
( تب ) 1 اميد (امدع ) نهم لم يكوا قو ی سا 


۹ 


فى هذه الصور مع العلم E‏ غيرهم يقتضى القطع 
بعدم جریانه هنا ٠‏ 


( والثاتى ) أ نهم تلو : اذا قلنا من شسمان لباق در ان 
والجواب عنه ان تب ی به فيما اذا جازية حاملا ونقصت 
بالولادة وغم بها عیسا » وسیاتی ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( فرع ) 9 الیکارة فى المساألة المأكورة لا شك ق أنه 
عيب ؛ سیواء كانت الجارية هما يخلن بکارتها فى الصادة لصغر سنها 
آم لا » لأنها لما دخات ف العقد صارت مستحقة ؛ وان ن كانت مزوجة 
بدلیل آنها تلم له بعد الطلاق » وقضية ذلك أنه اذا آاشستری 
عبدا کاتبا آو متصفا بصفة تزيد ف ثمنه ثم زالت تلك الصفة ٠:‏ 
بنسیان أو غيره فى ید البائع . ثبت للشتری لخیر ؛ وان لم يكن 
فواتها عيبا قبل وجودها N‏ 


(فرع) اذا اشتری جارية حاملا رشن ا فة 
فى بده ونقصت پسیب الوذ 1 عل ی عيب آخر بها » فقياس 
م تقدم .ق الجارية المزوجة أن لا يكون Es‏ بالولادة مانعا من 
الرد على ما قال اين الرفعة ؛ ويؤيده أ ن الرافعى حكى فيما اذا 
حدق زوجت بجارية ES‏ ی رفنت لا قدصا لك دز 
اللوردی و الرافعی ما یتفن آنه عائم كن اک ودک المسألة عند ذكر 
اوو ا E‏ ا ا 


5 رحمهم الله مع هذه المسائل E‏ 

ل ع لل الك القبض. » ويوجد آثزره بغد القبضص 

ال ا 
E‏ ان ود هذه المسائل افصلا فى أواخر. هذا 


WY 


ات و أولى 4 لأن كلامه هنأ فى العیب الحادث بعد القبض اذأ كان 


, عسببه متقدما > > والحادث فى هذه السائل بعد . القبض تلف .يقبت 


ْ الانفساخ عند من يقول انه لا عيب موجب للرد + فلتۇخ ر الكلام فی 
. شرح هذه المسنائل الى الفصل الذی عقده المضئف لها » فللمشاركة' 
المذكورة ولأن التلف فى ذلك منزل منزلة العيب حتى يرجع عنذ الجهل 
بالارش لتعذر الزد بالتلف .؛ ولذلك أدخله .المصتف رحمه الله ق فصول 
الرد بالعيب كما سیأتی ان شاء اله تعالى » ولفعل الأولين مرجح سآذکره 
قرييا | ۱ 


واعلم أن مور مسالة الکتاب هنا فيما اذا لم يتزتب على 
القطع تلف ٠‏ أما لو اتفق ذلك ده ا 
آخبر الباب ان ن شاه + تخالئ » 1 


0 اف كن اتف لفو بيق قطع. اليد بالشرفة 
ا ا والراة فغئ + وقال الماوردى : 


رك تفر) نظر الأضتحات الخلاف فى هذه ااسائل بالفولين 
فیط داعو عل د ۱ الصفة فى مرض : 


ای كثير : من الخصحاب متهم القاضی آبو الطیت 
و القاضی حسين و الرانبعی ذكروا مسألة القطع مبنية على. 'مسبالة ؛ 
القتل بالجناية وآخواتها » ولذلك قدموا الکلام .فيها وقدهوا مسآلة 
القطم عليها بخلاف ما فصل الصنف » فانه آخر مسالة الجناية . ' 
وحکی الخلاف فى كل منهما من غير بناء وترجح فعل الأولين بان مسالة 
القطع غير منصرصة للشافعى فیما يظر من كلامهم + ومسألة الجناية 
منصوص على أصلها » وآبو الطیب یقول :.أن قول آبی اسحاق فيها 
هو مذهب الشافعى » وظاهر ذلك eT‏ الكلام 
دب مودس نسم (]د وخا ال ی 


۳۳۸ 


وممن وافقهم على البناء المذكور الرویانی ف البخر ؛ وقال فيه : 
ان بعض آصحابنا بخراسان قال : اذا قلنا بالأول لا يرد بل يرجع 
بما بين قيمته سارقا مقطوعا وقيمته غير مقطوع بالسرقة من الثمن » 
قال : وهذا ضعيف ( قلت ) ومراده بالأول قول أبى أسحاق ٠‏ وعبر 
الرويانى عنه بآنه قول الشافعى » لكن هذا الذى نقله عن بعض 
الخر اسانيين لا يكاد يفهم ٠‏ 

( فرع ) اذا رضى بالقطع واطلع على عيب آخر فله الرد 
ان جعلنا القطع من ضمان البائع والافلا ٠‏ قاله القاضى حسين + . 

» فسرع ) اذا كان عليه حد بالسياط فاستوف بعد القبض‎ ( ٠ 
فان مات فالحكم كما سيآتى فى أواخر الباب » وان سلم فا‎ 

كما مر فى السایق » فاستحقاق الحد بالسياط کاستهقاق القطع بالسرقة 
والقصاص ٠‏ قاله صاحب التتمة ٠‏ ۱ 


( فسرع ) عبد عليل به آثر السفر + فقال سيده لرجل : اشتر 
منى هذا العبد فان مرضه من تعب السفر ويزول عن قريب » فاشتراه 
فازداد مرضه ولم بزل » قال القاضى حسين ف الفتاوی : ليس له 
الرد لأنه غرر بنفسه وما غرره البائع ٠‏ 

( فسرع ) اذا وجدت ازالة البكارة من الزوج أو قطع اليد قبل 
القبض ؛ وكان قد رضى بالزوجة والجناية * فقد تقدم أنى لم أر نقلا 
فى جواز الرد بذاك » والأقرب القطم بأنه لا يوجب الرد » فلو وجد 

ذلك عيب لم يرض به » هل يكون زوال البكارة وقطع "اليد ماقا 
من الرد بالعيب الآخر » لرضاه بالسبب آم لا ؟ الذى يظهر أن يقال 
الرافعى بناء على أنه من ضمان البائع فههنا أولى ( وان ) جعلناء 
مانعا. » وأنه يرجع بالأرش فههنا احتمالان مأخذهما أن النم تعد 
انتبض لاجل وقوعه فى يد الشستری أو لاجل المسلم ؟ ( أن قلنا ) 
بالأول لم یمتنم هنا لوقوعه فى ید البائع ( وان قلنا ) بالثانی امنتم لوجود 
العلم ۰ ولم آر فى ذلك نقلا ( والأظهر ) أن النع تعد القبض لاجل 
' حدوثه فى بد المشترى مع العلم بسببه > وهذا المنوع منتف قبل 
القبض فلا يمنع الرد وان علم بالستب ؛ لأن هذا عيب زائد على 


۳۹ 


ما.علمة ولهذ! اتول اه لايم عي لد ا وان كت اه 
e TY‏ 


قال الستف رح اله تمالی 


۱ ( اقا وجد آلشتری بالبيع عيبا لم يخل اما أن یکین ابيع 
باتیاعلی جهنه أو زاد أو نقص » فان كان بافیسا على جهته وأراد 
الزد ام يؤخره » فان آخضره من غير عذر سقط الخیار » لأنه 
خسار اب بلي افع شیر لا > فان هی الور 6 
الشت‌فعة) ۰ ۱ 

( الشرح ). مین الم خم ة اهزان ای 
جهنه : أو زائدا آو ناقصا ؛ آو زائدا من وجه وناقصا من وجنه 
أو تالفا » ذكر المصنف الثلاثة الأؤلى وعقد اكل متها فصلا + وفکز 
الكو ف يل يلد اقم مام .جره و او N‏ 
وجد العيث بیج دعد تفه و هو يقسنم .فيما اذا وحد بالبینم. 
عیبا:ء ولو آرید ( وجد ) الخلمية التی تتمدى الى مفعولین 
اطلاقما بعد التلف ؛ لکن ظاهر کلامه آنها من وجدان الضبالة ۰ 
وذلك پستدعی موجودا i: ٠‏ 


وآما الزاگد ۲۹ وجه والتاقص من وجه فاما آن یکون السراد. 
أن الأمر لا يخاؤ عن ذلك » فالقسيمة حينئذ: حاضرة +¿ واما أن 
كن قركة لاخ نسللم.من القسنمین e‏ 
وعدلقه بأو على ( آما ) غير متضح من چهة العربية ٠‏ وکثیرا ها ؛ 

١‏ .ذلك اق کلام المضنفين 3 وكذاك قوله او ژاد ٠‏ وكان الأولى. أن 
قول" E‏ 


(۱) كذا بالنسخة اللمطبوعة وتحریرها « عطفا على بافیا » ونات 1 الشارح 
أن يقول : أو نصا أيضا ونقص فى نها على اد متوجمة (الطيعى ) 


۷۹۳+ 


۱ ( أما الأحكام ) فاذا كان المبيع آلذی ظهر به العيب باقيا بحاله » 
فقد تقدم أنه يخير بین امساکه ورده » فان آراد رده فخبار الرد 
على الفسور عنمل وعند. جمهور العلماء » وکنت آحسب أن ذلك 
عليه حتى رآیت اين النذر نقل عن أبى ثور أنه لا يكون الرضا 
الا بالكلام » أو ياتى ى الفمل ما يكون فى العقول فى اللغة أنه 
: رضا » فله أن يرد حتى تنقضی أيامه ويستمع لأنه ملكه » وكذلك نقل 
ابن حزم فانه قال : لا یسعط الرد الا باحدى خصسة أشياء مطبقة 
بالرضا » أو خروجه كله أو بوضه عن ملكه » أو ايلاد الامة » أو موته » 
أو ذهاب عين الشیء أو بعضه ؛ قال : وهو قول أبى ثور وغيره ۰ 
انتهى ٠‏ 0 


ومن بعد آقوال أبى ثور. وجوها یلزمه أن یجعل هذا وجها' 
من الذهب » وهو فى غاية الغرابة + ونقله ابن المنذر عن جماعة من 
العلماء المتقدمين فتاوى متحدلة لكلا يكون .الرد. على الفسور ومختملة 
لخلانه: ؛ فلذلك لم أذكرها.» ولعلى آذکرها بعد هذا فى تفصيل الأشياء 
المبطلة للخبار ان شاء الله ٠‏ 


وقد اننتدل ی ركو الرد على الفسور یدلیلین ( ا 
أن الأصل ف البیم اللزوم » وذلك متفق عليه ؛ ومن الدليل فيه قوله 
صلی الله عليه وسم ف حدیث : « التبایمان بالخیار وان تفرقا بعد أن 
تبایعا ولم يترك واحد منهما البیم فقد وجب البيع » متفق عليه > 
وذلك یقتضی زوم العقد من الجانبین » وأنه لا خیار بعد التفرق » 

انا أثبتنا الخي ار بالمیب بالدليل-الدال عليه عن الاجماخ وغیره > 
والقدر المحقق من الاجماع ثبوته على الفور » والزائد على ذلك 
لم .يدل عليه اجماع ولا نص ؛. فيجدرى فيه على مقتضی اللزوم 
جمسا بين الدليلين » وتقليلا لمخالفة الدليل ما آمکن » ولأن الضرر 
الذی شرع الرد لأجله یندفم بالبدار » وهو ممكن » فالتأخير تقصير 
ی ریم الذی هو الأصل ۰ 


:( الدليل الثانى ) ما ذكره الصنف رحمه له من أن القباس على 
خياد الشفعة وفيه احتر از ات ه قاك أبن معن : احترز بقوله : 


۳۳ 


خت بالشرع خاش ار مرن ی لد ٠‏ ویقوله: : لدفع الضزر عن 
السال عن خي ار الأمة اذا عتقت تحت عبد ( اذا قلنا ) ليس الخيار 

ی الفور > ومن خيار المرأة بالمطالية بالعنة أو الطلاق فى الانلاء ۰ 
ومن الخیار بين القصناض والدية ٠‏ وقد آجاد فى ذلك وزاد غيره 
0 العنة أيضنا کخیار الأمة ٠‏ قال بعض الفضلاء : وهو منقوض 

بخیار المجلس فانه ثبت بالشرع لدفع الضرر عن الال ۰ ولیس على 
الفور' » وهذا النقض مندفع بأن خيار المجلس ثبت رفقنا بهما كما 
قاله ا ضنف رحمه لله فى آول البيع » ولك على وجه التروی والنظر 
فى المصلحة > لا لدة فع الضرر المحقق أفانة قد لا يكون ثم ls‏ 
لایس الى تيور وس البيع ٠‏ 


“ونه ان کتبت هذا رایت عيذ العنی ميته لان محمد.عد اة 
ابن یخی الصعنى ف كلامه على المآهب. ا ال E‏ 
المستفيد » وجعل قوله لدفم الضرر احترازا من خیار الجلس © فانه: 
ثبت للارتیاء والنظطر و برد بعلن اتصنف ف ال خیار التصرية 
على قول آبی حامد والروالروذی كما تقدم ؛ فانه خیار ثبت بالشر 
لدفع الضرر عن الال » ومع ذلك يمتد الى ثلاثة أيام عند آبی حامد » 
وقد يجاب عن هذا بان أبا حامد يجعل ثبوته ثلاث بالحدیث ‏ ولا 
یجعله لکونه غیبا بدلینل أنه يثبته .مع العسلم > واذا كان كذلك 
فلا یکون لدفع الضرر عن المال . وقد بورد على الصنف أيضا 
الخیار الذی أثبته النبى صلی الله عليه وسسلم لحبان بن منقبة ٠‏ 

غان ذلك خیار ثابت بالشرع لدفم الضرر عن المأل » وهو يمتد ثلاثة 
أيام » ويجاب عنه بان ذلك مختص بحبان بن منقذ كما آشار الیه 
الشسافعی رضى الله عنة قيما تقدم ۰ ويجاب عن کل من هنذا وخیار 
الضراة على قول آبی حامد بأنهما خارجان من عتتفى تیاس امذكور 
بالنص على خلاف لقیاس » فيبقى فيما سواهماعلی مقتضاه ٠‏ ۱ 


وقد يورد :على المصنف. أنه قاس فى باب از اه 
بتاخير الطلب من غير عذر على الرد بالعيب ٠‏ وههنا قاس الرد بالعیت 
. على الشفعة ؛ واجابوا عن هذا بأن قياس الرد بالعيب على الشفعة 
ورود الخبو. فيهاء وقياس الشفعة على الرد بالغيب لان الشسفعة 


فى 


ردد اقول آنسانعی فيها يخلاف الرد يالعيب » فان آكثر العلماء 
أثفقوا على آنه على الفور » وعدوا ذلك من محاسبن المهذب ٠‏ واذا 
تأملت كلام "الصنف فى باب الشسفعة حکمت بعدم صحة السؤال 
لأنه لما قال : انها على آلفسور على الجديد » أستدل له بالحديث 
ثم قال : فعلی هذا ان ن آخر الطلب من غير عذر سقط ؛ لأنه على 
لقور فنقط پالتاخیر من غير عذر كالرد بالعيب وهذا الكلام يقتفى 
لمغايرة بين بين الحكمين 3 وآن سقوط الخیار بالتأخیر هو القیس. علی 
انزد بالعيب ؛ وهو غير كونه على الفور الثابت بالحديث وههنا فى 
لرد بالعيب » المقتصود د اثبات كونه على الفور بالقياس على الشفعة » 
فالمقيس هناك على الرد بالعيب غير المقيس. هنا على الشفعة » فلا 
سؤال ولا اشکال ولا حاجة الى الجواب الذکور ٠‏ ولكن لك أن تفول : 
ن كان السقوط بالتأخير من غير عذر ظاهر اللزوم لکون آلخیب‌ار على 
الفور » ولا خاجة فى الشسفعة الى قياسته على الرد بالعيب وان لم يكن 
جات ملا یکی اوه یلعف ابوت ٠‏ ان فك آنه على انحور + بالقيامن 

على الشفعة » كما هو مدلول كلام المصنف هنا + فيحتاج الى الجواب 
المذكور ۰ 


وقد خطر لى فى الجواب عن ذلك والاعتسذار عن المصنف ف 
جعله سقوط الشفعة بالتأخير بعد تقرير كونه على الفور منشثا 
على الرد بالعيب مسالة غريبة نقلها أبو سعد الهروى عن تعلیسق 
البندنیجی » أن الشسافمی رضی الله عنه نص ف اختلاف العراقيين على 
القول الصحيح أن الشسفعة على الفور لاشفیم خيار المجلس لأنه 
قال : ولو عفا عن الشفعة ثم ترکها » ثم بدا له فآراد المطالية بها » 
كان له ما دام ف المجلس ۰ 


- قال الروی" : ووجهه أن العفو تقرير للك المثسترى لجهة 
المعارضة » فيعقب بخيار المجلس كالشراء وعکسه الابراء عن الدين فانه 
اطقن يتضعق قوير عله فى عير + 


.. ( قلت : ) فلمل المصنف رحمه الله اطلع على هذا النص القائك 
يأ الشة :لا تبطل بالعف و ما دام ف المجلس على قول الفور 6 


TY 


ولا سك ان التأخیر نی يدم اليطلان مراد أن يدفع ذلك بالفیاس 
يالعيت » وهذا ينبعى انسوال شنه : على أنى نظطرت 
ناب الشتفعة عن أختلافٍ العراقيين نظر انمجلز) م آر هذا النص 
فيه » وهو غریب تک ورایت ف كتاب احمد بن بشری() آلذی ` 
جم فيه من نصوص نشاف شع مأ يوافقه : قانه قال : وتسلیم 
أتتسفعة ان ينون سمت شتتی أو ترختها آو ما آنسپهه ۰ تم پفاری 
أاتسهود .انذين ال بين ن أيديهم : فد سنمت شنعنی » مان لم پفارفهم ! 
نحنی ينول : انا على تشفعتى + فذلك .له » وهذا هو ذأك انتص بمینه 
وایضا فقد احتلفب الأصحاب ف خیار "الچلس اق الشلفعة »٠‏ وقسِزه 
بعضهم بأنه يخير بين : ااا 7 ال ی ی ی 
فما قأله الستف يدفعه ء ۱ 

( ضرع ) اذا ادعی الباكم أن الشتری آخترا آلرد يعد العلم + 
وأنكر الشتری فالقول قول الشتری مع ین ء قاله. الرويانى عن جام 
القاضی أبى حامد ۰ ۱ 

( فرع ) الق اتف ارحهه لهم آن رم كر ساد 
يسقط الخیار ؛ والراد بذلك: أن پیادر على العادة » قال أضحاينا : 
فلا يؤمر بالعدو .والرتض ليرد ولو كان مشغولا نصلاة أو أكل 
أو قضاء حاجه فله الخیار الى أن يفرع وكذا لو اطلع حین دخلا 
" وقت هذه الأمور فاشتغل بها فلا باس ؛ وكذا لو لیس ويا وأغلق بايا ٠‏ 
قال الساوردی والرافعى : ولو وقف عليه ليلا فله التاخیر الى أن 
.يصب ؛ وقال ائهروی ف الاشراف : الى ضوء اثنهار : وهما راجعان 
الى معنى وأحد » هكذأ 3 الناوردی والراقعی جازها بذلك اختبار 
بالعرف ۰ ۱ 
وقال صاجب التتمة :اذا للد ال رامقا ون عمط 
ای الشنهود ا ا 


0 الا عبنت او ا 

25 لم اجد ذکر ! لاحمد بن بشری . الذّی: كثز و وروده كف كلام 'السبعن 
فى' طیقات ولده فظننت أنه أحمد بن دشر المعروف بأبى خامد المروالروذئ 
ولكن 'صرفنئ عنه نقله .كثيرا عن أبى ۰ اخامد. بهذه الكنية والفبسية والله 
تعالی. اعم اراد دی ۱ : : 

۱ 
ليسم 


البائعم بذلث ء فعامة أصحابنا قالوا : لايد أن يقول فى الوقت فسخت » ' 
۰ وألا سفط حقه » وكان .القفال يقول : لا يبعال » يل يؤخر ختی يحضر 
| الباتع أو التسهود. أو يحضر مجلس الحكم ٠‏ والظاهر أن صاحب 
التتمه يطرد هذا الخلاف فى تأخر الفسخ بالعذر مطاقا / ويشمل | 
ذاك الصور ااتقدمة من الأكل وقضاء الحاجة ونحوه » ویکون ذکر هذه 
الأعذار: التقدمة انما تستمر على ری القفال ويحتمل "آن يكون دنك 
مختصا بالليل » لما فيه من التأخير كما يقوله فى الغيبة والمرض 
أنها الأعذار المتقدمة:-فلا يعد فى العرف تأخیرا.» وهذا الاحتمال 
انثانى أوفق لكلام الرافعى واشتراط صاحب التتمة عسدم الثمكن فى الليل 
يقتخى آنه متی نمکن فيه كان كالنهار » وكذلك .قال أبن الرفيه : 
لا فرق بين الليل والنهار اذا تمتن من المسير فيه من غير كلفة ء أما 
اذا كان فيه كلفة فله انتأخیر الى الصباح » وهذا وان كان المعتى 
وألفته پقتضیه فلم آر الجر تخیر ۱ 
قال البعوی واین آبی عصرون : انه فى الليل لا پلزمه تعجیل 
انفستخ ؛ ولا الاشهاد على نفسه بالرد ق آصح الوجهين » وهذا آلوجه 
الذی آثار اليه يسناكه مسلك الغيبة » وسیاتی الکلام فتتها ان شاء 
الله » ولو لقی البائع فرد عليه قبل سلامه صح » ولو رد عليه بعد 
سلامه صح آيضبا >»٠‏ خلافا محمد بن الحسن » قاله الماوردى 
والزافعى وغیرهها © وق بعض الشروح تلتنبیه .حكاية وجهين فى کون 
الاك عذرا هو يبيد » وان كان الامام هال فى الشخعة : ان من 
عده فى اشتراط قطم ما هو مثسغول نه من الطعام وقضاء الحاجة 
لا بعد أن بشترط ترك الابتداء باللا م » ولو علم.به وهو ممنوع 
٠ [۱ o‏ قاله الناوردی ۰ 
وسیأتی کلام كثير ف حالة الغبية » لو لم يتم الفرض الا 
باستيفائه فهذه كلها أعذار احترز عنها المصنف رحمه الله بقوله : : من غير: 
عذر ٠‏ وقال الأثمة : ان الكلام ف البادرة وما يكون تقصیرا وما لا يكون 
محله كتاب الشفعة ؛ وآخالوا الكلام هنا عليه ؛ وقد حكوا هناك وجها 
آنه يلزمه اذا اطلع على الشفعة قطع ما هو عليه من طعام » والخروج 
من الحمام والنآفلة ونمو ذاك > تحقيقا للبدار » قال ابن الرفعة : 
و اط رید فى قرن » وعد ابن الرفعة من 
0 


۳۳۵ 


الأعذار اباق العيد بل یشن 3 فان ن المبتري اذا 07 عليه وآخر 

ت a EN‏ 
كل وقت » فلا يحصل حقيقة التأخير غلا يحسن عده فى جملة الأعذار + 

(فرع) وأما الذي لا یکون عذرا فکثیر ( عنم )الو پادز خين 
العلم بالميب خلقى البائع فاخ ف محادفته ثم آراد الزد فلا رد له » 
قاله الماوردى والرافعى وغيرهما ولو أخر الرد مع العلم بالعيب' 
. ئم قال : اخرت لانی لوز اعم أن لعي الود مان كل قري + 
العهد الاسام 6 آو نشا ف برية لا يعبرفون الأحكام ل قیل : 
قوله » ومتن() والا فلا ؛ وعن الفروع حكاية قولین كالامة اذا ادعت ٠‏ 
الجهالة بالحكم » ولو قال : م اعم بل باشآخيز بل( وله اد 
مما يخفى على الموام هكذا قال ری 

. وقال. التووی نم ييل قول ‏ ولم أي أن الرد على اور 

٤ 5 a‏ اذا كان ممن یخفی 
عي بخفن امه E‏ الور 
ی ی 

e‏ د أل ا لزه ره على 
ا ا د دك ا EE‏ ان له التاخیر الى 
القيض لان کل ما کان قیل القيض من ضما 1 العیب. 
ا فيه تحقيق الکلام فى الفور وكيفية لرد وحالا الغيية 
و0 القاضئ حسين عن عامة: الأصحاب : ان عليه الف 

ی الفور ۰ وعن ایخ وهو القفال از ن له التأخير 2 


)0 من + وتل + بضم وله وکنر یت اليو 5 


۳۳۹ 


الحکم : هكذا رایته فى تعليقه ٠‏ واراد أبو سعد الهروى فى النقل 
الواقع منه لتیسر الاثبات له » ویقرب منه ما تقدم عن صاحب التتمه 
ونقل عن عامه الاصحاب فى الليل آنه لايد من تلفظه بالفسخ ۰ وعن 
القفال أنه يؤخر الى وجود البائع آو الشهود أو مجلس الحكم ٠‏ 1 

قال الامام : ان تمذن من اله افخ بين يدى. قاض فلا عذر 
فى التاخیر : وان لم يحضر خصمه ولم يتمدن من الاتسهاد فلیبتدر 
الرفع الى انقاضی بحيث لا يعد تقصيرا فى العرف ؛ ولا پلزمه النطق 
بالفسخ قيل الحصور ٠‏ فان رفع الى الحاكم مع حفبور الخصم 
بطل حفه على المذهب : وان لم يجد الغريم فامحنه أن يتلفظ بالرد 
. ويتسهد فلم يفعل » ورفع الى القاضى فوچهان + 


وقال الغزائى فى ألبيسيط : أن نهض الى أنبائع كما اطلع لم يكن 
مقحرا : وان لم يحن. حاضرا ورفع آنی القاضى مین مقصرا ؛ وان 
فسخ فى بيته واتسهد فایس مقصر: + وان رفع الى القاضى مع حضور 
العريم بطل. حقه على المذهب ؛ وان لم يكن انصریم حاضرا وآمکن 
آلاشهاد » فلم يسهد ورفع الى القاضى فوجهان ؛ وهو موافق لكلام 
الامام » وجزمه آولا بأنه ادا رفع الى انقاضی لیس مقصرا محمول 
على ما اذا لم يمكن الاشسهاد » جمعا بين آول کلامه وکلام الامام آنه 
يرد على الغريم » خان لم يحضر فالاشهاد »أو يكتفى بالحاكم وجهان » 
فعلی آحد الوجهین العریم ثم الانسهاد ثم الحاكم » وعلى الوجه 
الآخر الغریم ثم الاشسهاد أو الحاکم فى رتبة واحدة » وهذا اذا لم 
دكن حاضرا فى مجلس الحکم » فان كان حاضرا بین يدى القاضی فلا 


وقال فى الوسیط : أن كان العاقد حاضرا فليرد عليه فى الحال » 
وان كان غائبا فليشهد على الرد اثنين » فان عجز فلیحضر مجلس 
القاخی فان رفع الى القاضی والخصم حاضر فمقصر ؛ وان كان الشهود 
حضورا فرفم ألى القاضی فوجهان » اذ فى الرجوع الى القاضی مزید 
تأکید » فاقتضی هذا الترتیب الغريم ثم الاشهاد ثم الحاکم » وقیل 
الغریم ثم الاشهاد أو الحاکم فى رتبة و احدة * ۱ 


۱ (۲۲- الجموع-ج ۱۱) 


زقال فى آلوجیز : ترد عليه فى الوقت أن كان حاضرا » وان كان ' 
غائيا آسهد شاهدین حاضرین » فان لم يكن حاضرا عند القاضی 
فوافق ما ق الوسيط » قال الرافعى : وق الترتيب. المذكور اشسكال 
بعنی الذی ف الوسیط والوجیز ٠‏ قال :.لأن الحضتور ق هذا الوضع ‏ 
اما آن يعنى به الاجتماع ف المجلس © أو الكؤن ف اليلد فان كان 
الأول فاذا لم يكن البائع عنده ولا وجد الشهود » ولم يسع الى 

القافى ولا سعی الي المائع واللائق لن یمتتم من المبادرة الى القاضی 
اذا وجد البائع أن یمنع مها اذا آمکنه الوصول اليه وان: كان الثانی 
فأی حاجة الى أن يقول شاهدین حاضرين ؟ a ٠‏ 
١‏ ومعلوم أن الغائب عن البلد لا.یمکن اشسیاده : ثم على التفسيرين 
فکون حضور مجلس الحكم مشروطا بالعجز عن الاشهاد یمیدا » 
اما على الأول اغلان حضور مجلس الحكم قد یکون سل عليه من 
اخضاز من شهده أو الحضور عنده واما على الثانی فلانه لو اطلع 
علی اليب وهو حاضر فى مجلس الحكم ينفة فسخه ولا یختاج 
الى الاشسهاد ا» بل يتهين عليه ذلك ان آراد الفسنخ » نظهر أن الترتیب 
ووافقه النووی على هذا الاشسکال وفال : ان الترتیب الذی ذکره الغزالى 
مشكل خلاف الذهب وال الرافعی : ان الذى فهمه من کلام الاصحاب 
آن البائ ' ان کان قى اليلد رد عليه بنفسه أو بوکیله »کذا لو کان 
وکیله حآضرا ولا حاجة الى الرافقة » فلو تركه ورفع الأمر الى مجلس 
الحكم فهو زيادة توکید وحاصل هذا تخييره بين الأمرين ۰ " ۱ 
وان کان غاثبا عن البلد دقع الأفرالن مجلس الجسکم » والی أن" 
ينتهى الى الخصم أو القاضی ف الحالین لو تمکن من الاشهاد على 
الفسخ هل يلزمه ؟ وجهان * قطع صاحب التتمة وغيره باللزوم ء ویجری 
مجری الخلاف فيما اذا أخر بعذر من مرض أو غيره ؛ ولو عجز 
فى الحال عن الاشسهاد فهل عليه التلفظ بالفسخ ؟ وجمان ۰ ( أصحهما ) 
عند الامام وصاحب التهذيب لا حاجة اليه ». انتهى ما ذكره الرافعی 
وهو مخالف لما قاله الامام والغزالى. فى کون الرفع الى القاضى مع 
7 حضور الخصم مبطلا » كما يقوله الامام » وعند الرافغى هو مخير 
بینهما ومخالف له آیضا ف الاكتفاء بالاشسهاد عن الحضور الى الحاکم 


PPA 


كما يقتضيه كلام النزالی فى البسيط والوجيز » وصدر كلام الامام 
ف النهابة ود ` ۱ اه 
SEE‏ زه ع ا عه اعسات لس سسا فو یا 

وعلى ما قاله الرافعى لا يكتفى بذلك جزما » ولا يجوز التشاغل 
به عن الحاكم وزاتد على کلام الامام والغزالى پلزوم الاشسهاد عند 
الامخان الى ان ينتهى الى الخضم او القاضی فى الحالين على 'ما قطع 
به صاحب النتمه وغيره » وان دان آخر کلام الامام والغزالئى في 
البسیط يمكن حمله على الوجهين ق ذلك الذى حخاهما الرأفعى + لكنه 
أن صح حمله على ذلك قاصر على الحاخم دون الخصم 6 فهذه الأمور 
الثلاته ق كلام الرافعى رحمه الله » وق كلام الامام زيادة بیان آنه 
ان تمكن من الفسخ بين يدى قاض فلا عذر ی التاخير : ومقتضى ذلك 
انه مقدم على الجميع » وهو كذلك بلا نزاع ء فقول الرافعى أنه يخير 
بين الأمرين أن آراد ف غير مجلس الاطلاع وهو الظاهر فبقیت عليه 
هذه الحالة لم يذكرها ؛ وان آراد مطلقا اقتضى أنه من الحاكم » ويذهب 
الى البائع أو يترك البائع فى المجلس ویذهب الى الهاكم ٠‏ 
وس نذکر عن ابن الرفعة مافيه ٠‏ وما ذكره الرافعى من آن 
عند العجز. مخالف لما تقدم عن القاضى حسین ونقله عن عامه 
الأصحاب وموافق لما نقله عن القفال ؛ وفیما ذکره الرافعی من التخبیر 
بحیث لابد من معرفته سأفرد له فرعا فى آخر الکلام ان شاء الله تعالی ٠‏ 

وقال. ابن الرفعة فى الكفاية » على سبیل الايراد على الفزالی : 
ان الامام ذكر فى الشفعة آن الشفيع لو ابتدر مجلس الحکم فهو فوق 
مطالبة الشتری » وحكيا معأ وجهين خیما اذا تمكن من الاشسهاد 
وترکه ؛ ودفع الى القاضی » وهذا يدل على أن الضی الى التاضی 
أقوى من لقاء الخصم ؛ وأن الاشسهاد أقوى من الضی الى القاضى 
هكذا كلامه فى الکنایه ٠‏ وقال ف المطلب : أن مراد الغزالی هنا فى 
الوسيط والوجیز بالحعض ور الحضور ف الیلد ء وكذلك مر اده ق 
البسیط هنا ويظهر على ذلك أن الرفع الى القاضی مع حضور الخصم فى 
آلبلد لیس بتقصیر » بل هو فوقه لاحتمال المنازعة ٠‏ 

وآما الرخع الى القاضی مع حضور الشهود مجلسن الاطلاع » فيه 
الوجهان » ثم قال ابن الزفعة : انه على قولنا لا يچب الفسخ بحضرة 


۳۳۹ 


. الشيود “غيل یجب عليه أن يهد أنه طالب لبرد. ؟ پشبه أن يكون 

غیه وجهان كالشفعة ٠‏ ومن ذلك ان صح ينتظم ثلائة آوجه » ثالثها 
«لاشهاد يعتي ر عند تيسره على طلب الرد؛ لا على نفس الود ۰ ۰ 

ز قلت : ) والسمیح كما تقدم عن الرانعی أنه يلزمة الاشهاد 
على نفس الرد » ؤآما الاشهاد علی: آنه طالب الرد ولا يحفئ غانه ههنا 
أيمكته انشاء الرد بحضرة الشهود وق الشفمة لا يمكنه الآخذ الا بأمور 

می مقضودة اذ ذإك » خلینس المقدور ف حقه الا الاشهاد على الطلب » 
تم اعترضی ابن الرفمة على نفسة بان الامام والغزالى فى البسيط قلا 
ق الشفعه : ان الثبفیع ادا ترك مطالبة النتری مع الحضور ؛ وابتدر 


الحاكم هو غوق مطالبه المشترى. ٠‏ وهذا المعنى يجوز آن يقال فى حاله ' 
حضور المشترى ف البلد.: وحضوره مجلس الاطازع على الشقعة ¢ 
. ويجوز آن يقال مثله نی .ألحالين. فى الرد بانمیب ؛ آجاب بأنه يحمل 
" ما ذکره فى الشفعة على خالة غبية آلشتری عن مجلس الاطلاغ عليها » : 
لان ف حالة الحضلور لا خلف على الشريك ف قوله : آنا طالب بالشتفعه 
أو :تملكت بها : أو وجد بدل المال + غان نازعه الشنتری اذ داك رفعه 
الى الحاكم » وف حال غيبة المشترى عن مجلس الاطلاع لايذا'من الفى أ 
ما له أو تلحاکم » فكان فخيرا بينهما [ آیهما ] آحوط » وهکذا لا تباین ' 
بين الكلامين 1٠‏ ۱ : 8 ا 
قال : وهذا قلته بناء على ما صار اليه معظم الأصحاب من أنه اذا ' . 
آمن الرد علی() لا يعذر بطلب الحاكم م آما اذا قلنا يما صار اليه الققال أ 
,'خيما. حكى التاضی عنه غلا فرق بين الحالين فى جواز تأخیر الطلب الى . 
وقت الحضور بین.یدی القامی كما [ أن ] ذلك مقتضی اطلاق 
. التاضی فى تعلیقه غنه ولا جرم : قال الامام مشيرا الى هذا الوجه : 
د حلقه » لکن خكاية الهروى عن القفال لا تدخل حالة قصورء مع البائع ».بل, 
ر حال غبیته وتمکنه غبها من الاتبهاد ؛ واذا كان كذلك ظهر خبحة ما قال 
الغرالی من الجزم بانه یقمر » پفنی اذا رفع اللي القاضی والخصم: 
حاضرء آی فى مجلس الاطلاع ٠‏ 7 : ۱ 


(1) بياض بالاصل ولعل السقط طالب الشفعة ناقه ٠)٠.‏ ۰ 
۱ ۱ (المطيعى) 


000 


. ( قلت )ما حكى 'لهروى عن الشیخ أبى حامد أن الرخع الى القاضى 
والطلب منه أن يحضر المشترى حتى پاخذ منه بالشفعة تطويل يبطل 
الحق ٠‏ قال ابن الرفعة : وقد ينحل ما ذكرناه على ما يختاره من غهم . 
كلام الوسيط اتباعا لما ف الوجيز أن تأخير الرد بحضرة القاضی قد 
جمعهما مجلس الاطلاع تقصير جزما ٠‏ وكذا تأخيره اذا اجتمع هو 
والمالك فى مجلس الاطلاع وفیه ما سلف عن الامام » وقد عرفت 
اندفاعه » وعند عدم حضور البائع مجلس الاطلاع لكنه حاضر ف البلد » 
هل يجعل بترك الاشهاد قبل الانتهاء اليه مقصرا ؟ وجهان جاريان غیما 
اذا كان غائبا عن البلد وترك الاشهاد قبل الانتهاء الى القاضى ‏ الفهوم 
" حضور البائع فى البلد أو غيبته عنها خلا تقصير الا باهمال طلب البائع 
أو القاضی ۰. ۱ 

وهل یکون طلب القاضی تقصیرا ق حال حضور البائم فى البلد 
وتیسر طلبه قبل طلب القاخى ؟ غپه الوجهان عن القفال وغیره ومع ذلك 
لا پتوجه على الغزالی ما ذکرته فى الكفاية وذکره الراغعی غیما يظنه . 
غليتأمل ۰ 


( قلت : ) وملخص ذلك أنه ان حضر البائم مجلس الاطلاع رد 

جزما » وان حضر الشتری مجلس الاطلاع خكذلك » لا على ما يفهمه كلام 
1 القاضى حسين من: النقل. عن القفال » وان لم يحضر أحد منهما مجلس 
الاطلاع وحضر فى البلد فعلى ما قاله الراغفی ؛ واقتضى كلام الامام 
فى الشفعة أنه یکون مخیرا بين البائع والحاکم ٠‏ وقال ابن الرغعة : 
انه فى هذه‌الصورة الوجهان عن القغال وغیره » یعنی فیکون التخيير على 
رأى القفال خاصة ٠‏ وعامة الأصحاب:على خلافه » وليس بصحيح لأنه 
قد وافق .عند تأويل کلام الامام والغزالی فى الشفعة أن الرغم الى 
الحاكم: أحوط ٠‏ خهذه مناقشة ف كلام ابن الرفعة ٠‏ وأيضا مناقشة 
ثانية » هى أن کلام الغزالى فى الوسيط جعل الحضور الى القاضی عند 
العجز عن الشهود » وذاك بوهم الاکتفاء بالشهود 3 ولم يقل به أحد 
من الأصحاب خيما علمته عند القدرة على القافى أو البائ ٠‏ ومناقشة 
ثالثة وهی أن ما ذكره لا يدفم اعتراض الرافمى فى قوله : لم يسم 
الى القاذى ولا پسمي الى البائع كما يقتضيه كلام الغزالى ٠‏ ` 

۳ 


( وقوله ) ان حضور مجلس الحكم قد يكون أسهل من احضار 
الشهود » فيكون الحضور الى القاضئ مشروطا بالعجز عن الشهود 
[ وهو ] كما يقتضيه کلام الغزالی بعبد » وما ادعاه اين الرفعة من ار ادة 
حضور مجلس الحکم صحیح ولکن لا يدقع سوالی الشاغعی رحمه الله 
فقد ظهر أن اشکال کلام الغزالی باق بحاله ؛ غان اتضح بعض مزاده 
وتلخیص الحکم على الصحیح الذی تحصل من کلام الرافعى وغيره ؛ 
وق کل من الحالتین يجب الاشهاد اذا تیسر قبل الانتهاء الى البائع 
أو الحاكم على الأصح :ولا يجب التلفظ بالفسخ قبله على الأصح ؛ 
وتلخیصه بأيسر من هذا على الصحیح ۰ ۱ 
وساغرد للکلام فى ذلك خرعا » ولك أن تعبر بعبارة مختصرة فتقول : 
تجب البادرة الى .البائع أو الحاكم » غان مر فى طريقه الى أجدهما 
بالاخر ولقى شهوادا وجب اشهادهم قبل ذلك ف الأضح 3 واذا أردت 
تمبيز الراتب خاعلم أن الرتبة الأولى أن يحضر مع الحاكم فى مجلس 
الاطلاع غیبادر ولا يؤخر قطعا ؛ على ما قاله اين الرفعة وآقتضاه 
كلام الامام ٠‏ ا 1 
( الثانية ) أن يحضر البائع مجلس الاطلاع فكذلك لا على ما یقتضیه ۱ 
نقل القاضی حسين عن القفال أنه له التاخیر الى حضور: مجلس الحكم 
حذرا من اتكار الباكم ه ‏ 2001 U‏ 7 
( الثالثة ) حضور الشهود مجلس الاطلاع غلا یعذن فى التأخير 
. لامكان الاثبات بهم » ولم ار تصریحا بنقلها الآ ما تقسدم من اطلاق 
انه يجب الاشهاد قبل الانتهاء الى الحاكم والبائم ان آمکن على 
الأصح » ومقتضی ذلك أن يأتى ذلك الوجه هنا آیضا » وقد قدمت ما فيه » 
غنی هذه الصور الثلاث متى آخر عن مجلس الاطلاع بلطل حقه 
اما جزما أو على الاصح ۰ وظاهر هذا الاطلاق بقتخی آنة لا غرق 
بين آن یکون الحاکم آبعد من البائم أو آقرب ٠‏ وقد يقال پئبغی آنه 
اذا كان يمر فى مضیه الى آحدهما بالآخر يعذن » كما لو كان معه , 
فى مجلس الاطلاع غلا يعذر فى التاخير عنه الى أن ينتهى الى الآخر ٠‏ 
وقد قدمت ذلك أيضا + وسنعید الکلام غیه() * ۱ م 


ر۱) وانظر اين المرتبة الرابعة ؟ . ٠‏ (المطيهى) 
e‏ ۹ 3 


(الخامسة ) أن يكون الوجود فى البلد واحدا منهما : اما الحاكم 
أو البائع خلا شك فى ت تلعييتة ۰ 

( السادسة ) اذا لم يكن واحد منهما فى البلد تعين الاشهاد ٠‏ 

) السابعة ) اذا كان الشهود ف اليلد وتيسر الاجتماع بهم قبل 
د أو الحاكم شيجب الاشهاد على الصحيح ٠‏ وقال الغزالى ف 
الشفعة : ان المذهب أنه لا يجب ٠‏ 

( الثامنة ) اذا كان الشهود فى البلد ولا تيسر بهم الاجتماع قبل 
البائع آو الحاكم خلا يجب المضى اليهم جزما ٠‏ 

( التاسعة ) اذا كان الشهود ف البلد تبسر الاجتماع بهم قبل البائع 

( العشرة ) اذا لم يكن فى البلد شىء من الثلائة خيل يجب آن ن بتلفظ 
بالفسخ ؟ يآتى فيه الوجهان المذكوران ف كلام الراغمی ف حالة العجز 
عن الاشهاد ؛ الأصح عدم الوجوب ٠‏ 

( فرع ) اذا رفع الأمر الى الحاكم عند غيبة الخصم على ما تقد 
خكيف يدعى ؟ قال القاضى حسين ف ختاويه : بدعى شزاء ذلك الشىء 3 
خلان الغائب بثهن معلوم وأنه أقبضه الثمن ثم ظهر العيب » وأنه غسخ 
الع ونم لس على ذلك ف وه مسر ينمه القاقئ بخان 
ال ات ا ا اع SS‏ 
SS‏ قاله القاضى ونقله 
الرافعى عنه ء 

وقوله فى الدعوى : انه فسخ البجم » انما ذكره القاضى تفريعا 
على رأيه فى أنه لا يؤخر الفسخ حتى يحضر الى الحاكم » بل يفسخ 
عند الشهود أو وحده » وأما. على الأصح أنه لا يجب عليه التلفظ بالفسخ 
اذا لميوجد الشهود وحضر عند الحاكم على ذلك خانهينشىء الفسخ‌عنده » 
وتكون الدعوى التى بقیم البيئة عليها بالشراء وقبض الثمن وظهسور 
العيب فقط + وقوله : ينصب مسخرا ٠‏ تفريع على رآيه أيضا فى 
لاحتیاج اليه فى الدعاوى ۰ والأصح عند غيره أنه لا پلزم القاضی 


۳۳ 


طیلب ول تفت 


وقوله a‏ ل سل کر رو 
وهو ف النقد ظاهر وآها غير النقد غیحتمل أن يقال انه مثل الميع ٠‏ 
غیتخیر القاضى ف بيع ما شناءمنهما ؛ ويحتمل أن يقال انه يتغين بیع : 
البیع لأنه أقرب الى مقصود البائع ٠‏ غان عجز باع من غيره لیکمله ۰ 
قال اين الرفعة : وهوالذى یغلهر » وليس كما قال لأنه ليس للبائع غرض 
فى آخذ الثمن من البیع دون غیره »بل هو وغيره سواء » فيتبغى أن نحمل " 
ET‏ ال الي ؛ لأنه لا یتمین فى ۰ 
ذلك واه تعالى آعلم ٠‏ : ۱ 


۱ ( سرع ) نما اذا رع إلى للشی ف غاا ر خسن 
1 البلد على ما تقدم أنه مخير أو كان عند الحاکم فق مجلس الاطلاع غلى 
العیب » وقد تقدم‌آن العتبر جینئذ. آلبادرة الى الخاکم‌جزما » فالظاهر آنه . 
لا خائدة فى ذلك !الا اعلام الحاکم بالفسخ » وطلب غریمه لیدعی عليه . 
وحينكذ ذ فالاکتفاء بذلك عند الاشهاد مستمر على الصحیح‌آن | القاخی‌یقضی 1 
1 بعلمة >¿ آما اذا منعنا:من القضاء ء بالعلم غلا يفينده اخبار الحم 
بذلك وحده ؛ قبل مجیء العرد يم » واذا جاء الغریم لا يمكنه أن يقول : ۱ 
انه الان كما اطع علي العیب یتدم اعتراغه عند الحاکم ».ولا یل 
قوله فى قوله : الفسخ ف ذاك الوقت: » ولا یمکن الحاکم أن يحكم له: . 
به تغریعا على منم الحکم بالعلم غیقف ومذا بحسن أن یکون مأخذا. 
لتقدیم الاشهاد وأنه لا يرفع الى رس العجز على الاشهاد 
ما اقتضاه کلام | الوسیط ٠‏ لكن ذاك ؛ بقتضی تقديمه على النووض الی. 
البائع یضا » وقد صرف ما ذكريه من طم لاتم ی 
EE as‏ : 
3 (فسرح) الخضم الذى يرد عليه على وجه الثميق أو تخیر بينه' 
" وبين الحاكم من هو ؟ كلام المضنف: ساکت عن ذلك 7 وآطلاق كلام: 
الغزالی والزامى أنه البائع ‏ وذلك پقتضی أنه لإ غرق بين آن: يكو عقد؟ . 
لنفسه أو لغیره ه 
قال ابق الرخعة. : وف الثانية نظر ( آذ1 علنا ]لا عهدة تتملی 
بالوكيك » وعلى کل حال نله الرد على اموك ( قلت ) والكلقم ف المهدة 


١ 


معروف ف موضعه ؛ خلذلك حسن الاطلاق ههنا محالا على البيان > + 
وقد صرح الراهمی ق آخسر هذا الياب بان له لرد على و 
الوصی » یمنی اذا باشر الوصی أو الوكيل العفد وقد مر كلك غیما اذا 
أوصى اليه ببيع عبده وشراء جارية بثمنه واعتاقها خفعل » ثم وجد ` 
الشتری عبيا بالعيد » قام الوصى ببيع العبد اف يدع الثمن 


الى الشتری ٠‏ 
قال : ولو خرض الرد بالعيب على الوكيل خهل للوكيل بيعه ثانيا ؟ 
غبه وجهان ( أحدهما ) وبه قال آبو حنيفة رحمه الله كالوصى ليتم البيع 


على وجه لا يرد عليه ( وأصحهما ) لا » لانه امتثل المأمور رف 
ملك جدید غیحتاج الی‌اذن‌جدید ویخالف الایصاء خانه تولية وتفویض 4 
وك ان جع ميد لبان للمشترى ( خان 2 قلنا ) ملك الباگم لم يزل » 
" خله بیعه ثائيا ( وان قلنا ) زال وعاد » هو كالرد بالعبد » ثم اذا 
باعه الوصى ثانيا » خان باعه بأقل من الثمن الأول خالنقصان على الوی ء 
أو ف ذمة الموصى ؟ فيه وجهان ( أصحمما ) الأول » وبه قال أبن الحداد ٠‏ 


وعلى هذا لو مات‌العبذ ف يده كما رد غرم جميع الثمن » ولو باعه 
باکثر من الثمن الاول لزيادة قيمة أو راغب دغع قدر الثمن المشترى 
.والباقى للوارث » وان لم يكن كذلك خقد بان بطلان البیع الأول للعين 
ویقم عتق الجارية عن الومى ان اشتراها ف الذمة » وان اشتراها 
بغير ثمن العبد لم يتفذ الشراء ولا الاعتاق وعليه شراء جارية أخرى 
واعتاقها بهذا الثمن على الموصى » هكذا أطلقه الأصحاب ولابد فيه 
من تقييد لأن بیعه بالعین وتسليمه عن علمه بالحال » حكاية ينعزل بها » 
ولا يتمكن من شراء جارية أخرى » هكذا قال الراخعى ٠‏ قال النووی : 
الصورة مفروضة غيمن لم يعلم ٠‏ 

( وأما ) قول ابن الرفعة : على كل حال له الرد على الموكل ؛ يوهم 
أن ذلك بلا خلاف » وليس كذلك بل الخلاف ف العهدة خيهما جميعا ؛ 
فالصحيح مطالبتهما جميعا » الوكيل والموكل ؛ وقيل : الوكيل دون 
الموكل » وقیل : الموكل. دون الوكيل والكلام هنا ف المردود عليه » 
. خظهر أنه كذلك ء وقد ذكره ف التحالف وذكروا خلافا غيه وف ولى 
المحجور عليه اذا باشر العقد > غأما الوكيل خلا شك ف أتجاه رد 
الاتلاف هنا كما قلنا من العهدة ٠‏ 


go 


( وأما ( ولی الحجور غفیه الجزم بالرد عليه ء والا فكيف الخلاض 
من رخم الجزم بالرد عليه الى الظلامة » وكذلك القاضى ونائبه ف مال 
وآما الوارث خانه يرد عليه وقد جزم أصحابنا بجریان التحالف 
معه » وأما الرد بالعیب هنا فقد ذكر ال اغعی ما تقدم ٠‏ وقد ذكر الشيخ 
آبو حامد وابن الصباغ وصاخب البحر السألة آیضا ٠‏ وآنه برد 
على الوکیل أى جوازا + وهی من المسائل التی فرغها اين سریج على , . 
الجامع الصغير لحمد بن الحسن ۰ والاصل فيها أن السلعة متی عاذت , 
الى الوكيل بغير اختياره غله ردها على الموكل ؛ ومتى عادت اليه باختياره. , : 
غلا > فان ردت علبه بعیب - فان كان يعيب .لا يتحدث مثله -- خالوكيل : 
يرده على الموكل » وان لم يمكن تقدمه على القبض خقبله الوكيل!لم ٠‏ 
يكن له رده على الموكل » وان احتمل خان أقام الشتری بينة خالقول قول 
الوكيل » فان حلف سقط الرد والا ردت على المشترى » فان حلفا ' 
ورد على الوكيل لم يرد على الموكل كما لو ضدته » وقال القاضى الطبری : 
ان قلنا : رد الثمن بمنزلة البينة له رده على الموكل + قال الرویانی : . 
وخيه نظر عتدى يعنى لگنها لا تتعدى الى ثالث ٍ ا 
( فرع )الاشهاد الواجب اطلقه الراغعی وغيره ٠‏ وقال الغزالى : . 
بشهد اثنين » قال أبن الرفعة : وذلك على سبیل الاحتياظ لان الواحد 
مع اليمين كاف » وال*مر كما قال + ۱ 0 
(فرع ) تقدم أنه اذا كان الخصم غاثبا من البلد برقع الگضنر 
الى مجلس الحكم والغيبة المذكورة لا شك أنه يكفى فيها مساغة القصر 4 
وهل تكفى مساخة: العدوی ؟ قال اين الرفعة <: بشبه أن يكون أخبها : 
الخلاف فى الاستعداء وقبول شهادة النرع » وكتاب القاضى: الى ' 
القاضى ؛ والدعاء لگذاء الشهادة » قال : وقد بقال :. غبيته عن البلد 
وان قلت المسافة كالغيبة البعيدة » كما ذكر وجه فى بعض الصور 
السالفة : لأن فى تكليف الخروج عنها مشسقة لا تليق بما نحن فيه » ٠‏ 
قال : وهذا ما یفهم کلام الر اغعی الجزم به ٠‏ زا ۱ 
( قلت : ) والجزم بذلك هو الظاهر ؛ واذا كان كلام الراغعی لا . 
حضور الحاکم مجلسن الاطلاع تحب البادرة اليه بیمد. معه أن يكون ` 


۳ 


الحاكم حاضرا فى البلد » خيجوز تركه والمضى الى الباثم ف دون مساخة 
القصر أو مساخة العدوى ؛ غینبغی أن يعتبر مطلق الغيبة الا أن يكون 
موضع البائع خارج البلد ؛ أو أقرب من موضم الحاكم فى البلد » 


خفيه نظر ۰ 


(فرع ) تقدم من کلام الرافعى أنه مخير بين البائع والحاکم ٠»‏ 
وهذا باطلاقه بقتضی أنه بجد أحدهما ویعدل عنه الى الآخر 4 لاسيما 
قول الراغعی : انه ان ترك البائع ورفع الى الحاکم فهو زيادة تأكيد » 
غانه دل على هذا العنی لکن هذا يرده تصریحهم : متی كان الحاکم فى 
مجلس الاطلاع لا يجوز التأخسر للبائع وبالعکس » فيتعين حمل هذه 
العبارة على ما سوى هذه الصورة ؛ وأنه انما يجوز له الذهاب الى 
الآخر اذا لم يتفق له لقاء الآخر قبله » ثم بعد ذلك قد يكون موضم 
الحاكم والبائم متساويين فى القرب والبعد » فظهر التخير » وقد 
" بکون آحدهما أقرب من غير أن يمر به بان يكونا ف جهتین» هل 
نوجب المضى الى الأقرب منهما آو يكون التخيير مستمرا ؟ اطلاق 
کلامهم ندل على الثانى وهذا الفرع هو الذى .وعدت به ۰ ولأجلك 
ما فيه قلت خيما تقدم : انه اذا مر فى طریقه بآحدهما لا يعذر فى 
مجاوزته الى الآخر . 

( فرع ) وروی محمد بن سيرين قال : ابتاع عبد الرحمن 
ابن عوف جارية خقيل له : ان لها زوجا » خأرسل الى زوجها خقال له : 
طلقها خابی فجعل له مائتين خأبى » خجعل له خمسمائة خأبى » فارسل 
الى مولاها أنه قد أبى أن يطلق خاقبلوا جاريتكم » تمسك بعض الئاس 
بهذأ الأثر » والدعی أنه لا مخالف له من الصحابة وهو محتمل لأن يكون 
عبد الرحمن لا برى الخيار على الفور » أو أنه لا يطل بمثل هذا 
التآخير » ولیس ف الأثر أنه رد جبرا » فيحتمل أن مالكها رضى بردها » 

( فرع ) محل الذى تقدم من وجوب الفور فى شراء الأعيان » 
آما الموصوق المقبوض اذا وجد معیبا ( خان قلنا ) انه يملكه بالرضا 
فلا شك أن الرد ليس على الفور ( وان قلنا ) يملك بالقبض غيجوز 
أن يقال على الفور والأوجه المنع » لأنه ليس معقودا عليه » قاله 
الامام ونقله الراغعى عنه فى باب الكتابة » والله أعلم ٠‏ 


Ey 


قال المصنف رحمه اله تعالى. ٠‏ 
( فان كان ابيع دابة فسناقها ليردها فركبها فى الطريق » أو علفها 
أو سقاها لم يسقط حقه من الرد » لانه لم بر بالعیب » ولم 
نب والعلف ا ی : 
أن يرد فلم يمنع الرد) ٠‏ 
ا 0 5 مله تأخير : 
بر ده ف ويك لو بت ب اميل حي اه غلا نك ف بان لد 
الما تقدم ق اشتراطالبادرة غینبغی أن يستحضر أن جميع ما ذکره 


هنا المراد منه أن يكون مع المبادرة .فى مدة طلب الخصم والقاضی » “51 


وحينكذ أقول : هذا : الذی: ذكره الصنف رحمه الله قى الركوب: والعلف 
والسقى نقل الشیخ آبو حامد والحاملی فى التجرید أن انن سریج. 1 
رت شر اا 

بن الصین وذکره هكذا كما ذکره الصنف رحمه أل ا ول 
0 ن الذى يمنع هن ن الرد آحد آهرین : حدوث نقض بالبیم » 
ل ل هذه السآلة ف تعلق ایی الط 
وذكك مما قد يرمع أن ن المهذب من تعلیق أبنى حامد ٠‏ ۱ 


"وممن واغق اللصنف على هذا الحكم ابن السباغ فى ساملا 1 
والجرجانی ف الشاغى » واختا ره الرویاتی ف الحليةءوقال ابن الضباغ : : 
قال أصحابنا : كذللك اذا حلبها ف طریقه لأن اللدن له. » غاذا إستوفاه , 1 
فى: حال الرد جاز . کمناغعها » وهتذا تصریح بجواز .استيقاء الناخم 
فى هال الرد بالات ی عن الاصجاب > وممن وافق على دقل “ذلك من 
اه ل وج قال على قیاس 
ومده بابه امامل لما حك لا يحمل بالوله فاخي .هلو هوه ذلك 
aT‏ » خالظاهر أنه بضطر وذلك خيه ولذلك 
: أطلق الراغعی الحكابة. عنه آنه يجوز..وطء الثيب » وصرح الجرجانى 

3 الستف نأنه لا بخوز وطء الجارية ».ولا لبس الثوب‎ o 
٠ وهذا هو الصحيح لأن ذلك يدل على الزضا‎ 


وأغهم ص صاحب الشامل أن المبطل للر د الاشتغال بما يدل على 


PEA 


الرضا ؛ وهذا الذی قاله الصتف وابن الصباغ والرویانی ٠‏ وما أقتضاه 
کلامهم من جواز کل الانتفاعات نقل الرافعى عن الرویانی خاصه ٠‏ وذهب 
هو وحتير من الأصحاب الذين وقفت على کلامیم الى خلافه. » وهأ آنا 
أذكر: ما ذكروه ( خاقول ) الدى قاله ابن القاص ف التلخيص والفتاح 
والماوردى والغورانی والقاضی حسين والتولی والامام والغزائى 
والبغوى وابو الحسن بن خيران ف اللطيف والخوارزمی ف الخاق 
والراغعى والنووى أنه يشترط ف الرد بالعیب المبادرة اليه آن لا يستعمل ٠‏ 
آلبیع بعد علمه بغییه » غان استعمله وخان رقیقا واستخدمه ؛ او دارا 
غسخنها بطل حقه من الرد والارش معا » لان الاستعمال يناف الرد ٠‏ 
- واختلفوا خيما اذا كان يسيرأ جرت العادة بمثله فى غير ملکه » 
کقوله : اسقنی آو ناولنی الثوب او آغلق الباب ؛ غفی هذا وما جری 
مجراه وجه جزم به الاوردی والرویانی ف البحر أنه لا آثر له » 
ونقله الراغعى عن غير الماوردى آیضا ء والذی قاله القاضی حسین 
والامام وقاله الرافعى : ان الأشهر أنه لا غرق » وتابعه النووى فى 
الروضه وقال : انه الأصح الأشهر ٠‏ 1 
ونقل عن القفال فى شرح التلخيص أنه لو جاءه .العبد بكوز ماء فاخذ 
الكوز منه لم يضر » لآن وضع الكوز ف يده كوضعه على الأرض » خان 
شرب ورد الكوز .اليه فهواستعمال » أما اذا كانت دابة خرکبها خان 
ركبها لا للرد بطل حقه وان ركبها للرد أو السقى ‏ غان كانت جموحا 
يعسر سوقها وقودها ‏ فهو معذور ف الركوب » وان لم تكن جموها » 
ولكنه ركبها فى الطريق وهی مسالة الكتاب خفيه وجهان ( أصحهما.) 
على ما ذكره الزاغعی والنووى البطلان » لأته انتفاع لم تجر العادة 
به فى غير ملكه الا باذن الالك + 
( والثانی ) وهو ها قطع به ف الكتاب » ونسبه الماوردى الى 
أبن سریج » وصححه ابن أبى عصرون ؛ واختاره الرويانى ف الحليه : 
لا يسقط حقه » ویستدل له الاوردی وغیره بان الرکوب عجل له فى 
ایرد واصلح للدابة من القود ۰ قال ولکن : لو كان ثوبا غلبسه 
ليرده لم يجز » وکان هذا اللبس مانعا من الرد » لأن العادة لم تجر 
به » ولان لا مصلحة للثوب فى لبسه ؛ وجعل الراغعی هذه المسألة دلیلا 
على الأصخ عنده ف مسألة الركوب 4 ولکن ما ذکر ه الاوردی من 


۳۹۹۰ 


اعتبار العادة و امه غارق » ولو كان لابسا للثوب خاطلع علي عينه 

ق الطريق فتوجه اليرده لم پنزع فهؤ معذور » لأن فزع الي 
ریق ند وال سور وه اطي علدت ۱ 

اد ا لع ع یمام یز ام یرت 
وان توجه للرد علی ما هو الأصح عند الرافمی + ولو كان حمل عليها 
سرجا أو اكاغا ثم طلع على العيب ختركهما لها بطل حقه ء لأنه استعمال 
وانتفاع ۰ قاله الرافعى تبعا لصاحب التلخيص .٠‏ قال الرافغى: 
ولولا ذلك لاحتاج الى حمل أو تحميل » ای ختركيما رفس عليه 
كلفة الحمل و التحمل فهى انتفا ع فيمنع منه * 

قال ابن الرغعة : ويشبه أن یکون هذا ذا نم یخصل بد 
بالدابة » غاذا حصل أو خيف منه كما اذا كانت عرقت. وخيف من نزعه 
أن تهوى خلا يكون نزعه فى هذه الحالة تقصيرا » اذ هو يعيبها فيكون 
مانعا من الرد ۰ : 


( قلت : ) ولو كذلك ربیف سدق هه ا سل الى 
أن يجف العرق ویکون‌نزع» من مصلحتها » قال الراغعی : ویعذر بترك 
العذار واللجام لأنهما خفیفان لا يعند تعلیقهما على الدابه انتفاعا » 
ولان القعود. يعسن دونهما > وهذا العتی يقتضى جواز تعلیتهما ابتداء 
ق مدة طلب الخصام وهو كذلك ولو أنعلها فى الطريق قال اْو حامد : 

ان كانت تمشى بلا نعل يطل حقه والا خلا » ولو كان آنعلها ثم اطلع 
على عيب ختزعه بل خياره + قاله. صاحب انیس تخریچا وعله 
البغوی ٠‏ لأن نزعه يعيب الدابة بالنقب الذى يبقى ۰ قال : فان كانت 
النقية موجودة عند د البائم خأنعلها آلشتری غالنز ع لا بيبطل حقه من 
الرد ٠‏ ختلخص من هذا أن اللجام والعذار والرسن يجوز ترکه 
ونزعه » والنعل لاايجوز نزعه الا ق الضوزة التى استثناها البغفوى 
ی ل ۱ 
الأثمة رضی الله عنهم ٠‏ ۱ 

ونقل صاحب التتمة عن آبی حنيفة جواز الام تخدام ورذ عليه . ١‏ 
ونقل القاضى حسين وغيره أن ن الشساغعی رجمه الله نص على أنه لو كانت ۰ 
"داب غركبها تک رح الفسخ » وقال آيو العباسن : انما أراد به 


۳۹۰ 


ر 


اذا ركبها أستعمالا » خاذا ركبها ليسقيها ويردها على المالك أو كأنت 
جموحا لا تسیر پنفسها لم يبطل حقه من الفسخ + وان كانت ذلولا 
لا تحتاج فى سيرها الى الركوب بطل حقه من الفسخ » كما لو قصد به 
الانتفا ع برکوپها ٠»‏ وهدا النقل عن الشافعى باطلاقه » وعن ابن سريج 
بتفصيله مخالف ما ذكر المصنف رحمه الله من جواز الرکوب مخالف لما 
نقله الماوردى عن أبن سريج خيما تقدم ٠‏ 


قال ابن الرفعة : ولعل عنه وجهين » آو أن هذا من تأويله للنص » 
خیکون مذهبا للشافعى رحمه الله عنده » ذاك من تخريجه غيما 
ذكره المصنف حینثذ ؛ وجزم مخالف لبا قاله هؤلاء الأئمة ؛ ومخالف لما 
نسبوه الى نص الشافعى ؛ ولولا هذا النص الذى نقلوه لكنت 
آرجح ما ذكره المصنف لوافقة ابن الصباغ والجرجائى لاسيما نقل 
ابن الصباغ عن الأصحاب واستدلوا له بأنها لو ولدت ف هذه الحالة 
کان الولد للمشترى لبقاء ء ملکه » ولعل طريقة العراقیین كما قاله المصنف > 

ن القائلين بخلافه أكثرهم من الخراسانيين » واصلهم التاضی حسين 
3 نی » ولم آر من واخقهم من غيرهم الا صاحب التلخيص فيه » 
وف الفتاح وابن خیران الأخير ۰ على أن آبا الخیر بن جماعة المقدسى 
شارح الفتاح ذکر غیه أن ركوب الدابة فى الطریق لا ببطل حقه كما 
ذکره الضنف ٠‏ 


وبالجملة غالمول عليه فى ذلك كما قاله الاما م والغزالى هن 


غبنبغی أن لا يحكم على شىء من الاستعمالات بطع الا ر الا اذا 


دل دلالة ظاهرة علی الرضا 4 کالوطه ولبس اليب والقومن على البيع 
وشبهه » آما ما لا یدل عليه أو يتردد غيه غینبغی أن تستلزم معه أصل 
الخيار » ولا نکم بالرضا بغير ما يدل عليه » خان خیار الرد ثبت 
ا ا و و ل لوي اي و 
الرضا » لأن غرض المسألة كذلك غالحکم بالرضا اذ ذاك يكون حكما 

بغير دلیل وهذا كله اذا قلنا لا يجب التلفظ بالفسخ حالة الاطلاع على 
العبب ؛ أما اذا أوجبناه لا تأتى المسألة لأنه ان ن تلفظابه لم يجز الادستعمال 
بعد ذلك بخروجه عن ملكه؛ وان لم يتلفظ به بطل الرد بالتأخير ٠‏ 


ولا كان القاضى حسين يرى وجوب البادرة الى التلفظ بالفسخ 


اش 


لا جرم هو من القائلين بأن الاستعمال والاستخدام تبطل بر ! 
والمبطل عنده قى الحقيقة جر التأخير ۷4 خصوص الاستتعال )موب 

" التتبیه لذلك ؛ فان القاضى حسين رأس الخراسائيين © وتقال ذلك علی ١‏ 
رای ء والصحيح خلانه :وان التلفظ بالفسغ غير واجب والكللمشتری | 

باق ف زمن الرد. » خلا وجه لنعه من تضرف لا يدل على الزضا ٠‏ وضبذا : 

كله :فى مسألة الرکوب اونجوها والقائلون:بآن الرکوب مبطل پقولون. 8 

انه لو كان راكبا خاطلع على العیب پنزل على الفور ء غلو استدام بطل ّ 

حقنه لأن انتذامة الرکوت ركوب ۰ آماالعلف والسقئ خلا يضر ۰ 


هكذا جزموا به ولا أظنه ينجىء خيه خلاف » لأن ذلك مصلحة خالضة 0 


للدابة » لکن : تعليل المصدنف بان ذلك خق له الى أن پردهایقتفی الشفرقة ... 
بين ذلك وبين ن الركوب + 3 0 


وا ) مسآلة لب مكلك جوا بها اا ی فی 
الى بعض الأمحاب وينبقى التفصيل » خان كان ترك الحلب يضر بها 
لكثرة اللبن فى ضرعها خلا يجىء فيه خلاف كالعلف والسقى » خان لم ' 
يكن كذلك غهو كالركوب للانتفاع > خجلی ما ذكره المصنف ومن ؤزاخفقه 
يجوز ؛ وعلی ما. صحخه الرافعى والجمهور یمتنع » ومسب الرویانی ف 
البحر .جواز : الحلب ی ااب 4 وقیده بان تکون. سابرة فلو بوقنفها 
للجلب بطل الزد ٠‏ 


۳ نف رد لیم مان عن شوق قله ‏ 
صاحب النتمه وغیره ۰ قال : لان البیم مضمون ف یده » والمال اذا كان 
مضمون العين كان مضمون الرد ( قلت ) وهذا ظاهر اذا لم يتلفظ 
بالفسخ ۰ آما اذا تلفظ به‌حیث آمرناه » اما اذا تدر على الشتهود د علئ 
الضحیح واما وحده على رای القاضی حسین وبالفسخ خرج عن ملكه » 
:وقد صرح الراغعی بأن موّنة الرد بعد الفسخ على آلشتری ۰ وصح 
' هو والتولی بأنه لو هلك فی يده ضمنه ۰ وقد يقال : ينبغى أن یکون . 
. حکمه حکم الأمانات الشرعية والعین الستأجرة بعد انقضاء الدق 4 


غیجب عليه الرد » لکن ليست العين مضمونة عليه ٠‏ وخکم المؤنة ف زمن: . ۱ 


حا و ا كي 
أن أصل هذه اليد امعان ۰ فيس تصحبٍ حكمها كالعارية الوه إذا 


Tor 


أنقضث بخلاف الغين المستأجرة ؛ خانها كأنت آمانة » وقد ذكر القاضى 
حسين ف ختاويه جملة من هذه السائل ٠. ٠‏ 

( منها ) اذا فسخ البيع بالعيب آو بخيار الشرط أو الاغلاس ؛ غمونة 
ها المرهون على الراهن + والقیم اذا ظيرت 
خبانته أو عزل والمال فى يده خمؤنه الرد اذا صار مضمونا علی 
القيم » واذا أراد الرد بعد يلو CO‏ امبی وپرد TE‏ 
الوصی الی الومی له .على وس له ومؤنة رد العين المستاجرة 
عد از من امالك یی لوطه ».تلاس أن اي روج اذا 
طاق قبل الدخول أو ارتدت آو فسخ النکاح على الزوج 6 لأنه 9 
فى بدها ؛ هكذا قال القاضی ؛ وهو طریق الر اوزة. وطریق العر اقبین ۳ 
وهی الأصح أنه مضمون عليها ٠‏ 

ومنها أيضا مسالة ابتدا بها القاضی هذه المسائل ۰ وهی اذا سلم 
العيد الجانى » واحتيج الى بيع رقبته فى آرش جنايته + خمؤنة البيع 

الوا موا دا وا د لجانی 
ع نمم لس يس خم قال اا 
ف رده الى مؤنة ٠‏ 

( خان اك 0" 
ا ا aT‏ 

( فرع ) اشترى عبدا خوجد به عبيا ففصده وقال : ظننت 
آنی لو خصدته أو حجمته زال عنه ذلك العيب خفصده غلم پزل » قال 
القافی حسين فى الفتاوی : بیطل حقه من الرد لان خصده رضا منه 
دالعيب » غار او ا ل ل 

(قلت) ركز سول جد لنت هد يك ارون وق الا 
قال جامع الفتاوى : انه على هذا عندى اذا خسخ بين يدى البائم » 
أو فسخ واشتغل بطلبه ( أما ) اذا خسخ ف غبيته والتوانی ف رده بطل 


۳۵۳ 
( ۲۲ - الجموع ج ۱۱) 


حقه ۰ قال : وهو مشكل » قلت : الاشكال الذى ذكرته. فى جواز: الفضذ 
باق + وزاد ف هذا الکلیم اشکالا آخر وهو أنه بعد الفسیخ يبطل 
حقه بالتوانى ٠‏ والظاهر أنه بعد الفسخ ينتقل اللك عنه ولا يبقى الا 
المنازعة ».غان صدقه البائع آو كانت بينة خلا يضره التوانی + وائما 
تعتبر المبادرة عند من يرى التلفظ بالفسخ على الفور لأجل انكار الشتری 
واج ين الخد ين ۰۷ متك 934 بو 


قال المصنف رحمه الله تعالى . 


( وله أن يرد بغير رضا البائع'؛ ومن غير حض‌وره » لأنه رفغ 
OE‏ ا ل اه 
اة ا لسعم نا يعمل ا ا 
هانه يجوز للمشتری ولو فى حضور البائع ؛ وف غیبته مع رضاه » ومع 
عدمه > ولا ب 0 یفتقر اليه ولا الى الحاكم / وسوا ء أكان قبل القبض خيجوز 
آن نفسخه بحضرة الباكم » ولا يجوز" ف غییته » وان , كان بعد القبض 
غلا يجوز الا بحضوره ورضاه أو بحکم الحاکم ؛ وهکذا قال آبو حنیفة 
فى خيار الشرط : إنه لا يجوز لأحدهما اليم ی ا 
اكد رای “الال انمد ابي حنيفة رحمه الله 
خيار ألشرط نشترط غیه الحضور لا الرضا ؛ والرد بالؤيب مثل القبض > 
كذلك بشترط فيه الحضور لا الرضا ء وبعد القبض بشترط غیه الرضا 
أو حكم الحاكم ٠‏ | 7 

ودليلنا فى خيار الشرط اطلاق حديث حبان بن منقذ » وق خيار 
العیب قبل القبض ‏ قال القاضى أبو الطيب : النكتة فيهبا أن من لا یعتبر 
رضاه ف رفع العقبد لا يعتبر حضوره كالمرأة فى الطلاق ؛ وأما بعد 
القبض خلانه رد مستحق بالعيب خلا یعتبر خيه رضا البائع كما. قيل 
القبض » وقول الستف رجمه الله : لا بعتبر فيه زعا حلم اسب ره 
الى ما بعد القبض + 

(وقوله ) ول حضوره اشارة الى ما قبل القبضن تنبيا على مل 
الخلاف ف الموضعين » وقد قابل فى النكت لفظ الرغم بالقطغ » وهو 


۳۹ 


آحسن من جهة أن الطلاق قاطع لا راغع » وما ذكره هنا أحسن من جهة 
أن الغصم لا يلم اليه أن لرد قطع » بل هو رف لاسیماعلی دولا وقول 
عندنا أنه يرفع للعقد من آصله » وقاس ف النکت على الومی له ایضا ٠‏ 

( وقوله ) جعل اليه احترازا من الاقالة خانها الیهما لا ينفرد بها 
آحدهما ؛ ولا يرد اللعان حيث یعتبر فيه حضور المرأة رضا للقاخی مع 
أن الفرقه نترتب على لعان الزوج وحده ؛ وهی فرقة فسخ عندنا ؛ لان 
الفرقة حکم شرعی رنه الشرع على لعانه بغیر اختیاره » خلا پندرج 
ف قوله رغع » لآن الراغع الشرع لا هو ؛ وق الرد بالعيب هو الفاسج 
باختیاره وقصده الرخع > واستدل أصحاينا أيضا بالقياس على الرجعة 
اا تلمع ف مادم حتى اذا علم به وجب عليه الرد » 
وان كان لا يضمن حتى يتمكن ويجب عليه طلب صاحبها ليسلمها اليه 
أو الحاكم » خان لم يقعل وهلكت فى يده ضمنها ٠‏ 


( واعلم ) أن قول الصنف : جعل اليه ظاهر غیما قبل القبض » 
لان مله سن مج از سد نيا رق البائم ( وأما ) بعد 
القيض. خقد يقال : انه باشتراط رضاه يمنع أن الرفع حينئذ جعل 
للمشترى لیوقفه على رضا لاثم متدفع عن الصلف »لاه يعتى ينول : 
جعل اليه آنة صادر منه وحده » بخلاف الاقاله الصادرة منهما ٭ ومع 
ذلك یسح الاحتراز » وان اشترط الخصم فيه شرطا آخر واستدل 
الحنفية بانه رفع عقد بعیب خلا ینفرد به کالرد بالعنة ؛ وآجاب 
أصحابنا بان ذلك يفتقر الى اقرار الزوج وبالعجز ؛ والی حکم الحاکم 
لذنه یختلف فيه بخلاف هذا ء ووافقنا آبو حنيفة غیما اذا كان خيار 
الشرط لأحدهما على جواز انفراده بالفسخ > وانما خالف غیما اذا كان 
الخیار لهما هكذا نقله القاضی حسين > وعلی هذا یلزمه » غان الرد 
بالعیب ثابت لأحدهما » والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالی 

( فان اشترى ثوبا بجارية فوجد بالثوب عييسا فوطىء الجارية 
ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه بنفسخ البيع كما ينفسخ البيع 
فى مدة خيار الشرط بالوطه ٠‏ 

( والثانی ) لا ينفسخ » لان الملك قد استقر للمشستری ء فلا 
يجوز فسخه الا بالقول) ٠‏ 


ووم 


( الشرح.) هذه السألة ذكرها القاضی أبو الطيب فى باب خيار ' 
امن ء وبنى اجنین غيم على الوجيز ف الة ذكرها هو والشيخ 
آبو حامد ؛ وهی ما !اذا اشترى جارية بثمن : ل نوت 
حق الخ خيها وال يكون سخا ؟ ی وجمان ۱ 

( آحدهما ) نعم كالوطء فى زمان الخيار > خانه اذا صدر من 
البائع والخيار له آولیما كان خسخا على الصحيح التصوص ؛ الذى 
قاله المحاملى فى النجزید آنه لا خلاف خيه ٠‏ وقال القاضی آبو.الطیب : 
على جميع الأقاويل والجامع بينهما أنه رد للملك » وفسخ للبيع ؛ والملك 
بحمل بالقول والنعل ولا غرق_ق الوطه ق زمان الخیار بين ختار 
الجلس وخبار ارد ء وانما قيد المسنف بخان الشترط لانه ى مدة 


. خیار الجلس ۰ 


قد .يقال : أن تلعریم العقد باق » والعقد آضعف ‏ وذلك أيعين 


رأسن امال ؟ والغرض ف الصرف. فى خيار المجلس كالمعين ف الجقد 


ولأجله ؟ قال عض او أن الحط والزيادة يلحقان فى المجلس 
دون خبار الشرط ؛ وان صح اللحوق خيهما خاذا كان ن الانفساخ 
بالوطء ق خيار الشرط : م أولى غلذئك خضه المصنف: بالذكر 
انه اشرب آلی خبار الرد الطارىء يعد تحريم العقد لكن لك أن 
تقول : ان هذا القاس انما يتم عند القائلين بآن ا لك ف زمان الخيار 
للمشترى ؛ وهو الصحیح عند الشيخ أبى حامد والقاضی أبى الطيب 
والامام آما اذا قلنا بان الخيار البائع أو موقوف > خيظهر الفرق بينة ' 
وبين المبيع المعيب خانه ملك الشتری » 

( والوجه الثاني  )‏ لا ينفسخ بالوطء والغرق بينه وبين ١‏ المبيع ۴ 
لل ين لسر مس ل اح a‏ 
يجوز له التصرف فيه فكان أقوى من اللك فى زمان الخیار. » غلذلك 
يشتوط فيه القول » وهذا معثى ما ذكره المصنف وههنا أمور ؛ 

( أحدها ) أن هذا انما يحتاج البه اذا قلنا بالك فا زمن الخیار 
للمشترى ء وقد تقدم التنبيه على ذلك ء 

( الثانى ) ما الأصح من هذين الوجهين ؟ فاعم لكالل حك 


0 


القائل بأن الأشبه أن من كان الخيار له غالملك له ء وان كان لهما 
غموقوف يقتضى أن نقول هنا بأن الأصح الوجه الثانى عدم الانفساخ > 
لأن القیاس على زمان الخیاراذا كان الخیار لهما أو للبائم لا يحسن 
لأن الملك عنده لم یحکم بزواله » غلم يشبه المعيب + واذا كان الخبار 
للمشترى لا بمكن القول بأن وطء البائع فسخ > فانه اذا لم يملك 
الفسخ بالقول خعدم ملكه بالفعل آولی. » فعلى مقتفى کلام الرافعى 
بنبعى أن یکون الاصح هنا عدم الانفساخ وعلى ما صححه الشيخ 
أبو حامد ومواخقوه من انتقال الملك بنفس العقد-فقد ظهر الفرق 
پما ذکره الصنف رحمه الله ؛ فلیکن الأصح آیضا عدم الانفساخ ٠‏ 


( الثالث ) قول المصنف اللك قد استقر للمشترى » والمشترى ف 
كلامه مشترى الثوب ؛ خیکون المعنى أن ملك الثوب قد استقر له » 
واس هن لو 1 
القاضى آبى الطيب ؛ لكنه قال ف مسالة الفلس التى بنی عليها لأن ملك 
المشترى قد اسنقر على الجارية » وهذا يناسب أن بقول هنا : لأن 
البائع استقر على الجارية ؛ لأن الراجع فى الفلس هو البائع والراجع 
ف العيب هو الشتری» ولا شك أن تملك كل من البائع والشتری مستقر ' 
ا سا بقال ان مشترى الثوب اذا 

على عيبه خحقه فى رده وفسخ البيع فيه ؛ ویترتب على ذلك انفساخه 
0( برد عليه الفسخ هو هو الثوب لا الجارية » وكان 
التعلیل باستقرار اللك غیه آولی ؛ وبذلك يظهر افتراق هذه مع المبيع 
فى زمان الخیار » وی هذا المأخذ آیضا ء لأن الفستخ هناك وارد على 
الخارقة الموطوعة بغر وابظه وههن بو اش رد الذوب + 


) الرابع ) ان الوطء حرام على الذهب ( وان قلنا ) بحصل 
به الفسخ ٠‏ 

( الخامس ) قال آبو على الفارقى فى هذا : أنا قصدنا بالوطء 
لفسخ ولا یجب عليه الهر > لأنه وطی» ف ملکه + فان لم یقصد به القع 
لم یکن فسخا » قولا واحدا » ويجب الهر ولا حد عليه » ونظیر ذلك وطء 
الوالد الجارية الرهونه » وان وطئها بقصد الاسترجاع فعلى الوجهين > 
وان لم یقصد كان ن الوطء محرما ویلزمه الهر ولا حد للشبهة ٠‏ 


Pov 


( السادس ) فى جملة من نظائر هذه المسآلة مما يجعل الفعل ذيه 
کالقول فى مسآلة الجارية المزهونة » وقد ققد تة شب مت ا 
هل بنجعل كقوله جعلته هديا ؟ فيه خلاف ؛ ومنها لو ليذ المرم ر 
وعقصه + وهذا لا يفعله الا العازم على الحلق » و 
على قولين ( الجديد) لاء اما انح لترينة؛ لا 
۱ قال المصنف رحمه الله تعالی ۰ 
( فان زال الب قبل الرد ففيه وجمان » بناء على الف وین 
العف عد سوا لك ل ا ا جو ريا 
خ (آحدهما ) يسقط الخيار » لان الخيار ثبت لدفع الضرر ٠‏ 
ET NE ME‏ بدا 
ألعيب aR ٠‏ سس 


ا ا ا : لبن 
المصراة على كثرته » ولكنه ىف هذا المكان جزم بسقوط الخیار : تبعا 
لصاحب التهذيب » وقال : انه مهما زاك العيب قبل العلم أو بعده وق 
الرد سقط حقه من الردء وهما طريقان فى المذهب حكاهما القافئى حسین ٠‏ 


:( احداهما ) حكاية الوجهين بناء على القولين ( والثانية ) ) القطع 
سكود لزق دق[ مر هو ] الذهب ٠‏ والفرق بینه وبين خیار 
العتق على أخد القولین » ان خيار العتق لا نيطل بالتآخیر علی: قول » 
فلم يبطل بارتفاع السبب المثبت له » بخلاف خیار العيب » غلما :اختلفا 
الخباران فى الأصل اختلفا فى الصفة و البقاء بعد ارتفاع السبب » 

وقال ابن الرئعة : أن هذا الفرق لا غناء فيه والگمر كما قال ٠‏ 
وبالجملة الصحيح السقوط وكذلك هو الصحيح من القولین ق الأمةاء 
ويحتمل أن يقال بعدم السقوط هنا وان تيل ف الأمة : لان خیارها مقيد 
بما بنالها من الضرر بالاقامة يجب الفرق وقد زالت العلة وخیار المشترق 
معلل بغير البائع له » وانه بذل ذلك الثمن ف مقابلة ما ظنه؛ سلنما 
وأخلف » وزال العيب. فا يد الشتری [ وهی ] معه حاصلة له ولکنی 
عا ل و و 
السالتین جدا » وصحح السقوط ف السالتین ٠‏ وقال : ان الخلاف غیهما 


eA 


| ببتنى على قاعدة ذكرها فى الشفعة أن الشفيع اذا لم يشعر بها 
حتى باع ملكه الذی استحق الشفعة به وانما ذكر الامام هذا لأنه 
حکی الخلاف فى الشفعة قولين » والأكثرون حكوهما وجهين » غالوجه 
والأصح ف السائل الثلاث السقوط ٠‏ ومسالة الشفعة وخیار الأمة 
من واد واحد » وبینهما وبين مسألة العیب ما ذکرته ف الاحتمال 
التقدم الذی لم پذکره آحد من الأصحاب غیما علمت » وان كان العنی 
الملاحظ فيه موجودا فى کلامهم »> وآکثر الصنفین بحکون الخلاف فى 
مسالة الکتاب وجهین الا صاحب البحر غانه قال : لو زال العیب 
سقط الرد ؛ وقیل : فيه قولان منصوصان ٠‏ وکلام الصنف باطلاقه 
یقتضی أنه لا فرق بين أن یکون زوال العیب قبل العلم به أو بعد 
العلم به وقبل الرد بأن یکون فى مدة طلب الخصم والقاضى > والأمر 
كذلك بلا نزاع » وبه صرح الأصحاب ؛ ویقتضی أنه لا فرق بين أن 
يكون قبل القبض أو بعده ۰ وقد يقال : الزائد قبل القبض أولى بالسقوط 
من الزائد بعده ء وكلام أبى سعيد الهروى فى الاشراف جازم بأنه 
لا يرد » لكنه أطلق غيما يوجد ف يد البائع » ولم ينص على أنه بعد 
البيع وقد صرح الامام بجریان الخلاف خيه ء فبقى كلام المصنفة رحمه 
لله على اطلاقه ٠‏ ذكر الامام ذلك فى كتاب التفليس ۰ 


( قرع ) اشترى جارية سمينة فهزات قبل القبض » ثم سمنت 
غردها » هل للمشترى الفسخ ؟ فيه وجهان بناء على ما لو غصب شاة 
سمينة فهزلت ثم ردها » هل يجب ضمان الثمن الأول أو بتخیر بالثانى ؟ 
( ان قلنا ) يتخير ولا يفسخ والا غله الفسخ » قاله صاحب التهذيب 
وذلك بناء منه على الطريقة القاطعة بان زوال العیب پمنع من الرد ۰ 
أما على الوجه من الطريقة الأخرى غانه ينفسخ » ولو قلنا : یتخیر . 
خیکون الترتیب هکذا ( ان قلنا ) لا بنجبر الثمن الأول بالثانی فسخ » 
والا غوجهان ( آصحهما ) لا ٠‏ 

"[فسرع ) لو زال العیب القديم قبل العلم به » ولکن حدث عيب 
مانع من الرد غعلی الأصح لا آرش » وعلی الوجه الآخر ينبغى أن يثبت 
له آلأرش عن العیب القديم ؛ واليه ضار ابن الرفعة » وجزم الراغعی 


۳۹ 


عم الأرش + ول مستمر على جزمه فى هذا اباب بسقوط الخيار - 
3 ف زوال العيب بعد اخذ آرشه فى آخر الفصل الثانی لهذا < 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان قال البائع : أنا أزيل اليب مشل أن بت ارقا 

حجارة مدفونة » يضر تركها بالأرض » فقال البائع : آنا 
اسع ذلك ف مدلا اج لما مسلط حق ری بر 
لان ضرر العيب يزؤل من غيز اضرار ) ٠‏ 

(الشرع ) ورة المسالة ان يضر جركها أ ولا یش كلمي دواد 
تقدم الكلام خيها ف باب E‏ الأضول والثمار 3 وظاهر کلام الصنف 
هنا أن الخبار ثبت وق بقول البائع ذلك » والذئ تقدم هناك 
ان لاتيم ES‏ 
کار غا وا ی ک7 ال دی ان الراك راس ول 
على ما لو اشتری دارا يلحق بسقفها خلل يسير يمكن تداركه فى الحال » 
أو كانت منسدة البالوعة ققال الباكع. : أنا أصلحه وأبيعها لا خيار. 
. للمشترى خهذا الكلام ناطق بان عدم الخيار مرتب على قول البائع + 
و اد ناف تربار الشتری وفسنخ قبل أن يقول البائع ذلك » 
غعلي ما قلته ينفذ خسخه ولا عبرة بقول البائم بعد ذلك » وإطلاق 
السنف والرافعى وغيرهما أيضا السقوط بقول البائع : آنا آقلع ٠‏ ينبني 
. أن يكون محمولا علی ما اذا قلع ٠‏ اما اذا اقتصر على القول سقو 
الخبار به غير متجه لبقاء العيب ۰ 

والعبارة لهررة ما ذكروه فى كتاب الاجارة يقْضيه كلام الا 
هنا أيضا أن الخيار ثابت الا اذا بادر الکتری الى الاصلاح + هذا 7 
كان اشتمال الأرض على الحجارة ا مذكورة منقضا لها ؛ وهو ما يقتضيه 
ذکرهم لذلك فى العيوب » غان غرض أن الحجارة المذكورة لقرب زمان 
لها لا يعد ای الأرش ا سا سح ااا آنه لا خبار یام 
البائم ال لع ال له زر یر ری ود 


۳۰ 


غالصواب ما بواغق عباراتهم فى الاجارة » غان الخيار ثابت الا اذا 
بادر البائع الى القلم فى مدة لا آجرة ثلها ٠‏ وحینتذ تکون العلة أن 
ضرر العيب زال ٠‏ 


وهو لم يقل به » ولا ينحى عن ذلك الا آن يقال : ان بقاء الأحجار مع 
امتناع البائع من قلعها عيب ؛ وبدون امتناعه ليس بعيب وهو بعید » 
اذ يقال : ان اشغال الأرض بالحجارة مانم من كمال صفة القبض فيها كما 
٠ ۳‏ وذلك عن بعض الأصحاب 4 غامتتاع الحجارة مع امتناع 

من قلعها كالعيب الحادث قبل القبض ام هنما 
7 ثبوت الخيار مع مبادرة البائع الى القلع أخذا من أن وجود الاحجار: 
فى الأرض عيب > وزوالها بقول 6 أو بفعله كزوال العيب قبل 
الرد » وفيه وجه كما تقدم ۰ وكا ن الفرق ضعف الخیار ههنا » لكون 
لاتم مسلطا علی استاله ؛ ار لاه زال قبل كمال القبض ء واي 
کالعیب الزائل بعد القبض ؛ أو لأن هذا الزوال بفعل البائ 
استدراك للظلامة » بحلاف الزوال بتفسة ٠‏ 


وبعد أن تبت ذلك ریت بن معن أورده على اند رح الله 
وزعم أنه تناقض بين ما ذكره هنا وف الاجارة من سقوط الخيار » 
وبين ما تقدم من حكايته الوجهین ف زوال العيب. قبل الرد » وادعى 
0 طرد الوجهين هنا » وكذلك ابن الردی(() قال : آری 
أن تكون المسآلة الثانية كا اسألة الأولى على وجهین » بل أولى لأنه 
١‏ اذا كان بعد رد یه »ممع بای ٠‏ .وما .ذكرته جواب 
ت ا ا 


وك اعهار ی قلما د تلم وکا فد دم ال ده 
غيما لا يضر ف باب بيع الأصول والثمار ٠‏ 


وقوله : مدفونة » يحترز عن المخلوقة ٠‏ وقد تقدم حكمها ٠‏ و 
الواضحات أن غرض ا مسألة فى حالة جهل الشنتری بالحجارة ٠‏ 


(۱) كذا بالأصل + ولعله ابن الرفعة . ( المطيعى ) 


e 


قال المصنفا رحمه الله تعالی 
) وان قال , البائع : أمسك المبيع وأنا أعطيك أرشى. ألعيب لم 
يجبر المشترى على قبوله » لانه لم برض الا بمبیع سايم بجميع 
الثمن » فلم يجبر على امساك معيب ببعض الثمن ٠‏ وان قال . 
الشستری : أعطنى الأرش لامسك المبيع لم يجبر البائع على دفع 
الارش » لأنه لم بيذل المبيغ الا بجميع الئمسن » فلم پر على 
نس ليمه ببعض الثمن) ٠‏ 
( الشرح ) المسالتان واضحتان ؛ والأصل أن E‏ وال 
ی N E‏ 
وخرج عن هذا التصاص اذا عفا عنه يجب المال » وان كا ن الواجب ' 
القود عينا ٠‏ وعن أحمد أن للمشترى أخذ الأرش ۰ 


قال المصئف رحمه الله تعالی 

( فان تواضيا على دقع الأرش لآسقاط الخیار فقية وجهان 
( احدهما ) يجوز وهو قول أبى العباس + لان خيار الرد يجوز 
أن يسقطها الى المال » وهو اذا حدث عند الشستری عيب فجاز 
اسقاطه الى المال بالتراضی » کالغیار فى القصاص ( والثانئ )' 
لا يجوز وهو الذهب » لانه خيار فسخ فلم یجز اسقاطة بمال 
كخيار الشرط وخيار الشفعة » فان تراضيا على ذلك وقلنا : 
أنه لا يجوز فهل يسقط خياره ؟ فية وجهان ( احدهما ) انه ' 
يسقط » لاله رضى باس العين مع العيب ( والثانى) لا يسقط وهو 


الذهب » لانه رظى باسقاط الخیار بعوض ولم يسلم له العوض : 
فبقی الخيار) ٠‏ ا 
( الشرح 1 الوجهان اف جواز الترآقى على آسقاط الخيان الى 
بدل » سواء أكان ذلك البدل جزءا مق امن آم غبره + اتخشت آلطرق 
على حكايتها + والجواب مشسوب الى آبی آلعبا س أبن سریج وعنة . 
1 عگاه عن القذيم 4 ونة قال أبنو حتف ومالك 0 والمتع قال الَقِاضّى 
: آنه التصوص » وتال الآمام " : آنه لاه 'النص وآأصتي ف 
8 7 آنه آلف تابم للشيع أبى حامد وتال الَقامَى ابو الب : 
آتة ظاهر اذهب > واآوزدی وهو الى صحخه البغوی والرآقعی 


e 


وغيرهما وغیه نظر » غانهم قاسوه على خيار الشرط والشّفعة ٠‏ والفرق 
المال » ويسقط الى مال »> كما قال المصنف رحمه الله تعالى خهذان 
معنیان لیسا ق خیار الشفعة والشرط » والعنی الأول آحسن ۰ 

وصورة المسألة اذا لم يكن مانع من الرد » ولا تأخر مسقط » 
اما بان يجهلا خورية الخيار » أو يكون فى خيار المصراة على القول 
بامتداده » أو أن التشاغل بالاتفاق على الارش لا يعد اعراضا عن 
الرد » ونظر القاضى حسين وغيره هذه المسألة بحق الشفعة لا ن 
المصالهة عنه. على آصح الوجهین » خلافا لأبى اسحاق المروزى » وقد 
عرفت ما غبه ۰ 


قال القاضی حسين : وقال آبو اسحاق : ثلاث مسائل آخالف فيها 
آصحایی » حد القذف » وحق الشفعة » ومقاعد الأسواق » آجوز الصلح 
عنها » ومنعها ساثر: الأصحاب لأنها ليست بمال وائما يصح الاعتياض 
عما هو مال ؛ غأما اذا كان حقا مجردا خلا » أنتهى ٠‏ ل 

وقد عرخت أن جواز المصالحة هنا أولى من جوازها فى المسائل 
الثلاث للغرق المذكور ٠‏ ولذلك ابن سريج لم ينقل عنه موافقة أبى اسحاق 
اذا خالف فى المسائل الثلاث يخالف فى حق الرد بالعيب » غانه لا غرق 
بينهما » أو للرد بالعیب أولى كما قدم ۰ واكتفوا بنسبة الخلاف هنا 
الى ابن سریج ء وانما قلت : ان الصالحة هنا أولى بالصحة من المسائل 
الثلاث ء لما آشار اليه المصنف من أن خيار الرد يجوز أن يسقط الى 
الال فى حال » ولا كذلك الحقوق الثلاثة ٠‏ ولأن الفرش مأخوذ فى مقابلة 
حال نائب ولا جرم ٠‏ قال القاضی آبو الطيب هنا : انه لا ب 
المصالحة عن الشفعة قولا واحدا ٠‏ ولم بحك خلاف أبى اسحاق مم 
حکایته للخلاف هنا ٠‏ وهو مقتضى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا » 
غانه جعل الشفعة صلا مقيسا ٠‏ وقول المصنف ف تعليل الثانى خيار 
فسخ يحترز بالفسخ عن القصاص والوصف حاصل ف الأصل ؛ وهو خیار 
الشرط والشفعة خان غيهما خسخ وابطال حق المشترى للتنقص ۰ لكن 
هذا القياس لا يكفى بدون الفاء الفرق المتقدم ۰ والأصحاب يقولون : 
الأرض جزء من الثمن فى مقابلة الجزء الثابت كما سیاتی ومقتضی ذلك 


۳۹۲ 


آن او ا نمال ابن سريج ؛ غانه ليس فی مقابلة حق 
مجرد ولا سلطة الرد ولذلك اتفقوا على جوازه عند حدوث عيب 


٠ جدید‎ 


زاش وهو مذکور يق اتب ب ( ان 50 4 وهو 
أنه لا يجوز ختراضيا على ذلك » غان کار ن آلشتری عالسا بيطلون اا 
بطل حقه قطعا ؛ وان ن خن صحتها » وعليه يحمل كلام المصنف. ( غوجهان ) 
حكاهما س عن نقل اران ؛ وتعليلهما ما ذكره الصنف والمذهب 
نجواز اس ا 9 أو ها ا 
البائع » والا خلا ؛ فان كان أخذه وجب عليه رده » ولو صالح عن العيب ٠‏ 
على مال وجوزنا غزال العيب لا يجب رد الال لأنه أخذ على جهة 
المعاوضة ؛ قاله. البغوی » ولا فرق ف جواز المصالحة بين آن یکون 
الثمن ذهبا فیملطلحان على ذهب أو غضة أو حالا أو موجلا + قاله 
الجوری ۰ ۱ 
( فائدة ) الأرش ف اللغة أصله الهرش ابدلت الهاء همزة > 
وأرش الجراحة ديتها وذلك سا يكون یه من المارعة ؛ ورشت الجرب 
ر اذا آرثتهما » والنار من بين القوم الاغساد بينهم » واما فى 
درم ل موم عار عن ای 000 الاي جل ايه ۱ 
ب فا جح ایب من تم مر ن لیم E‏ 
(فرع) لنا صورة برضی الشتری غیها بالعیب ولا یکون له 
مانم من الرد اذا اطلع على ذلك فى مرض موته ء ولا تنقطع مطالبة الورثة 
عن البائع على آحد الوجهين جهين » وسنذكره عند الکلام فى آلارش + . 
<< قال المصنف رخمه الله تعالى : 


( وان آراد أن برد بعضه لم يجز ء لان على البائع ضررا فى 
تبعيض الصغقة عليه » فلم يجز من غير رضساه »وان اشستری 
عبدین فوجد ابأحدهما عيبا فهل له أن يفرده بالرد ؟ فیه 


قولان ( أحدهما ) لا يجوز » لانه تبعیض صفقة على الباتع فلم یجز 


E 


من غير رضاه ( والثانى ) يجوز » لآن الميب اختص بأحدمما » فجاز 
أن يفرده بالرد » وان ابناع اثنان عبدا فاراد أحدهما أن يمسسك 
حصنه وأراد الآخر أن يرد حصنه جاز لان البائع فرق الملك فى الايجاب 
لهما فجاز أن يرد عليه أحدهما دون الآخر كما لو باع منهما فى 
ففنین ) ۰ 5 

( الشرح ) هذه ثلاث مس‌ائل » الأولى اذا كان المبيع عينا 
واحدة فى صففة واحدة ؛ غان كانت باقية فى ملك الشتری خليس له أن 
( والثانى ) آن الشركة عيب » خاذا رد النصف كان معييا ولا يجوز رد 
العين اذا حدث خيها عيب ؛ والمنع فى هذه الحالة لا يكاد يعرف خيه 
خلاف » وصرح القاضی حسين آنه لا خلاف فيه ٠‏ 

قال الامام : وريت لصاحب التقريب طرد القولين خيه وهو خطاً 
غير بعيد وهذا الخلاف نقله القاضى حسين عن صاحيه غیما اذا با 
النصف » ومع ذلك غلطه » وان كان قد باغ بعض العين لغير البائع 
ذكذلك عند الجمهور ٠‏ 

وقال الماوردى : ان جوزنا تفريق الصفقة خله رد ما بقی 
واسترجاع حصته » والتوقف حتى ينظر ما يؤول اليه حاله ٠‏ 
وحکی ذلك عن نقل الشيخ أبى على » وحكاه القاضى حسين عن صاحبه. 
كما تقدم وغلطه » ولم يطرد الماوردى هذا فى حال بقاء الجميع ف 
ملكه »بل جزم بالنع ۰ 

( غان قلنا ( بجواز الرد غذاك » ویسترجع . قسطه من الئمن 
بلا خلاف ۰ قال الامام : اذ لو فنا : پسترجم الجمیع وباقی المبيع 
ف يده غکان مضیا الى اثبات شىء من البیع ف ید الشتری من غير 
مقابل » وآورد ابن الرخعة أنه لم لا يقال يبقى الباقی بجمیم الثمن ولا 
بسترجم شیثا ؟ ویکون الردود کالتالف قبل القبض ویکون خائدة الرد 
التخلص عن عهدة البیم » كما قاله القاضی حسین خيما اذا أبراأ من 
الثمن ء قلت : خالقاضى حمنين واغق الامام على ما قال » وعال بعسدم 
الفائدة فى الرد لو قلنا : یمسك,الجمیع » والله أعلم ۰ 


( وان قلنا ) بالصحيح المشهور الذى جزم به المصنف أنه لا يجوز 


۳-۹۵ 


لهالرد غفى حالة إبقائه كله فى ملكه لا آرش لهاع لأنه متمكن من رد . 
الجميع » وف حاله خروجة عن ملكه ان كان بالمبيع فقد حكى. الماوردى . 
عنه ق وجوب الارش وجهین مبنیین على التعلیلین غیما اذا باع الجمیع 
( أصحهما ) الوجوب » وسنذکرهما فى کلام المصنف فى بيع الجمیع . 
بعد ثلاثة فصول ان شاء الله تعالى » وفیما اذا خرج بغیر المبيع 
بالوقف رجع بالأرش » 'وبالعتق لا يمكن » لأنه يسرى الى الباقى وبالهبه . 
على ما سندکره اف کلام الصنف فى خروج الجمیم ء غان غلى القول 
بامتناع الرد ف النقص والعچز عن رد الجميع یکون الکلام اف 
الأرشس كالكلام ف تعذر الرد ف الجميع 3 حرفا بحرف 4 والصحيح 
خيما اذا خرج بعضه بالبیع هنا أنه لا رد ولا آرش ٠‏ 3 ۱ 
قال الشاغعی رحمه الله فى الختصر : ولو كان باعها و بعضنها : 
ثم [ ردها ] عليه بالعیب لم يكن له أن يرجع على البائع بشی» » ولا من 
" وقال فى الأم فى اختلاف العراقیین فى باب الاختلاف ف العیب ٠:‏ 
واذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الثوب أو السلعة:ه فياع نصفها 
من رجل : ثم ظهر منها على عيب : دله له البائع: لم يكن له أن يرد . 
النصف بحصته من الثمن على البائع » ولا يرجع عليه بشىء من نقص : 
الغيب من .اصل الثمن » وذكر الشافعى رحمه اله كلاما أكثر من ذلك 
ساذکره عند بيع الجميع ۰ خان خيه اشارة الى أن العلة كونه لم 
بانس من الرد ء وهناك أذكره ان شاء الله تعالى + '. 00 
وكلام الصنف رحمه الله یقتضی أنه اذا رضى البائع جاز ؛ ولنا 
فى اغراد احدى العينين بالرد برضاء البائع وجهان ( أصحهما ) الجواز ». 
غلیکن ما اقتضاه كلام المصنف رحمه الله جاريا على الأصح ( اذا قلنا ) 
بذاك » خلو بذل الشنتری آرض نقصان النقیض هل يجبر البائم عليه ؟ 
يحتمل آن يأتى فيه الخلاف غیما اذا طلب آحدهما الرد مع آرش العیب ۶ 
وطلب التخر الامسناك وغرامة الارش » خان قلنا : يجاب الشتری 
آچبناه وأجبرنا البائع » ومن ذلك ياتى فى السالة آوجه ( اصحما ) 
امتناع الرد الا برضاء البائم ( والثانی ) الامتناع مطلقا ( والثالث ) 
الجواز مع أرش التبمیض ( والرابم ) من غير آرش » وهو ما يقتضيه, 
کلام صاحب التقريب والساوردی » والوجهان بعیدان والأكثرون على 


۳۹۹ 


أنقطع بخلاقهما وقد أطلق آکثر الاصحاب هذا الحکم والخلاف فى جواز 
التبعيض ؛ ولم يفرقوا بين بين التقوم والمثلى ٠‏ ولا شك أن ما ذكروه 
يظهر ف المتقوم نلمعنیین المذكورين ٠‏ 

( أما ) المثلى خالحنطة ونحوها اذا اشترى صبرة حنطة خوجد بها 
عيبا خاراد رد بعضها » قال صاحب التتمة : ان قلنا فى العبدين يجوز 
خههنا كذلك والا خوجهان والفرق أن رد E E‏ 
الثمن » قلت : وينبغى مناؤٌ هما على خلاف سيآتى أن نع الضرد 
ره ل ل ل ره قلنا ) 
پافانی فالصفته متخذة فیتینی طی آنه هل یچوز تفبیق الصفقة آو ل؟ 


غعلی الأول يجوز » وعلی الثانی یمتنم » ولا يضر کون التفریق هنا 
اختياريا لكونه لا ضرر فيه ٠‏ 


وقد رأيت المسألة منصوصا عليها ف البویطی فى. آخر باب 
الصرف » وقال : ومن اشتری من رجل متاعا جملة مما لا يكال ولا يوزن 
غوجد ببغضه عيبا يرده جميعا أو يأخذه جمیعا » وان كان مما يكال 
وبوزن خهو مخير أن شاء آخذ الجيد بحصته ورد ما بقى » وهذا 
صريح ف الجواز » ودال على أن المراعى الضبرر » ولو باع المشترى 
للمشترى بعض العين الواحدة من البائع ثم وجد باباقى ی ٠‏ قال 
القاضى حسين : غالذهب أن له الرد اذ ليس غيه تبعيض اللك على 
البائم وقيل : لا يرده ( قلت ) وينبغى بناء ذلك على أن المانع الضرر 
أو اتحاد الصفقة ( ان قلنا ) بالأول غله الرد ( وان قلنا) بالثاني فتخرجح 
على التفريق كما تقدم » وسيأتى حكمه فى كلام الصنف فى بقية هذا 
الفصل ان شاء الله تعالى ٠‏ 


(فرع) لو مات آلشتری فى هذه الصورة وخلف وارئین » غهل 
لأحدهما رد نصيبه ؟ فيه ثلاثة أوجه ٠‏ 

( أحدها ) ليس له الانفراد لاتحاد الضفقة » وهو قول ابن الحداد » 
ل يو الاين ي 
یه فلا أوجه ( الها أن 0 
عند القاضى حسين > وقد ذكرالراخعى هذه السالة عند ما اذا اشتر 
وکیل عن رجلين » وسأذكر ما قاله هناك از ن شاء الله تعالى ۰ 


( والثانی ) يجوز أن ينقرد برد نصیبه لأنه جميع ماله ٠‏ حكاه 


( والثالث ) أن البائع مخير بين أن يآخذ نصف البیع ویعطی نصف 
الثمن ومين أن یعطی نصف الآرس ودخير الذى بريد الرد على أسقاط 
حقه / قاله الساوردی 4 وحكاه العمرانى أن أنا الطيب ذكره عن 
ابن آلحداد فى شرح الولدات + 


( اسالة الثانية ) اذا اشتری عيئنين من رجل واحد ضفقة واخدة 
ولها صور ( احداها ) ما ذكره المصنف أن بحد العبب باحداهما .ء 
وهما باقیان لا يده فیل له اراد الست اند فيه قولان ( هرهم 
عند الاوردی والراغعی » وقال القاضى أبو الطیب والرویانی : 
ظلاهز المذهب » وقطع به الشيخ أبو حامد » وهو ا 
الثم فى کتاب الصطلح وهو قول جمهور الأصحاب أنه و 3 
بل بدا جا وی ون جعينا » مواد هن هل مس الامش ام 
بعده وسواء آکان مما يتساوى قيمته کالکرین من الطعام » أو یختلف 
كالعيدين والئوبین : هكذا ذكره ؛ وقد تقدم عن مختصر البویطی أن 

من اشترى مما بكال ويوزن أنه يجوز التبعيض > ومقتضی ذلك أن يجوز 
اغراد آحد الكرين بالرد ٠‏ : 

(والقول الثانى ) الجواز » واختاره اا ا والقولان ۱ 
عند الماوردى والقاخی آبی الطیب والغزالى والرويانى وغيرهم مبنيان ٠‏ 
على تفريق الصفقة ( ان قلنا ) پفرق جاز + والا.لم يجز » لكن قباس 
هذا البناء كما قال الرافعى أن يكون قول التجويز أظهر .» وآشار الى 
الجواب مان الصطفقة وقعت مجتمعة » ولا ضرورة الى تفريقها 'خلا 
يفرق يعنى ولیس كما اذا جمعت حلالا وحراما أو حلالين » وتلف 
عم ل الف وان التفريق هناك ليس اختياريا » وحاول ابن الرخمة - 


وان كلنا : يجوز تفریق المدد وكين و سام ال 
الصلح ما يدل دلالة ظاهرة على ذلك ويمكن أن يؤخذ من كلام الصنف ٠‏ 
ما يدل له لأنه علل النم يما يحضلل من الضرر بتبعيض الصفقة غلم 
يجنز من غير رظاه ٠‏ وهذا الكلام يشعر بجواز تفريق: الصققة 


. A 


اذا رضى ٠»‏ خالراجح أن لا يجهل » القولان مبنيين على تفريق الصفقة 
بل مرتبين » بان يقال : ان منعنا تفريق الصفقة منعنا هنا ء والا فقولان » 
والترتيب آوفق لكلام الأئمة الذين أطلقوا البناء » خانه قد يطلق البناء 
على الترتيب ويبعد جعلهما قولين برأسهما آوغق لكلام المصنف » خانه 
علل قول الجواز بآن العيب أخص بأحدهما ٠‏ وهذا يقتضى بمفهومه 
أن العيب اذا لم يختصر وكان خيهما لا يجوز الاغراد مع القول بجواز 
تفريق الصفقة ۰ فأفاد أول كلامه وآخره أن لنا قولا با نع ٠‏ 


وان جوزنا تفریق الصفقة لاجل الضرر وقولا بالجواز » ومنعنا 
تفريق الصفقة » قلت : تفریق الصفقة القهری لا يمكن القول بالجواز 
مع منعه » لأنه على ذلك القول يستحيل شرعا + وآما التفريق الاختيارى 
برد أحد العينين دون الأخرى فكلا القولين اللذين ذكرهما المصنف 
رحمه الله يفرعان على منعه » بمعنى أن الشتری ممنوع منه ٠‏ وعلى 
تجويز التنریق القهرى غان أريد بالتفريق القهرى خالترتيب صحیح 
كما اقتضاه كلام الأكمة ء وان أرمد التفريق الاختيارى خلا ترتيب » 
غلا بنا ‏ وهما الكولان بعيتهما + وعلة اسن تقتضی عدم جزيائهما هيما 
اذا كان المعيب خيهما » وسأتعرض لذلك ف بقية الكلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 
ثم ان النص الذکور عن الصلح يدل دلالة قوية على المنع مع القول 
بتفریق الصفقه ولم آذکر لفظه خشیه التطویل مع ظهوره > خهو برد 
التفريج على تقريق الصفقة والتول بالجواز مبنیا عليها الا أن 
العیب » ولم آقف عليه » ولذلك قطع. الشیخ آبو حامد بالنم والذی 
یقول بالجواز هنا يقول خيما اذا اشتری شقصی دارین أنه يجوز 
للشفیم أن يآخذ آحدهما دون الآخر » وقد يحتمل ذلك فى شقص دار 
واحدة أن بأخذ بعضه ويدع بعضه ۰ قاله ضاحب التلخيص ٠‏ 


قال الراغعی : والقولان مفروضان فى العبدين » زرف كل شىء 
لا تتصل منفعة آحدهما بالآخر » فأما فى زوجى خف ومصراعى باب 
ونحوهما خلا يجوز الاغراد بحال » وارتكب بعضهم طرد القولين هبه 
( قلت ) وجعله صاحب التتمة مرتبا ( ان قلنا ) هناك لا يجوز خههنا 
وجهان 4 وبناهما على أصل أشار القاضى حسين اذا غصب غرد خف 


| ۳۰۹ 
(۲6 -الجموع اج ۱۱) 


فيم ازج( عثبرظ فتلف.ى يده ورجم فيمه . لخر الى درهمين 4 
هل يضمن خمسة آو ثمانية.» ان قلنا : خمنيئة جاز.له اغراد أحدهما 
بالزد » وان ن قلنا ثمانية غلا » واذا قلنا بالصحیح وانه لا يجوز الاخراد : 
عقال ااشتری ؛ رددت العنب فهل یکون ذلك ردا: لهما: ؟ يه وجهان 
۱ ( آصحهما ) لا ٠١‏ بل هو لغو ولو:رضی البائم باغراده جاز علی الأصح ۰ 
هکذا أطلق الراغعی الخلافب : وینبغی اذا قلنا بجواز تفریق الصفقه آن 
نجوز قطعا » لآنه انما امتنع لضزر البائع وقد رضی ٠+‏ أما آذا. منمنا 
تفریق الصفقه غیمتنم » وان رضی" + ولذلك قال الغزالى : انه آقیس 
آلوجهین غیما :اذا رضی النع ٠:قال*::لأن‏ استحالة تفریق :الصفقة 


الواحدة لا یختلف بالتراضی ».وما ذکره الغزالی من أنه الأقيشن جار 1 


على ما قرره من اليناء على تفريق الضفقة » وقد تقدم أن الراجح 
عدم البناء » وآن الأولى أن يكون الخلاف مرتبا » فكذلك الأصح الجواز 
. اذأ رضى » وهو الذی نص الشاخعى عليه فى کتاب الصلح ٠‏ 5 


والشکل طريقة: الاوردی غانه قطم بالجواز اذا رغی الباقم 


امع بنائه القولين عند عدم رضاه على تفریق الصفقة » ولو آراد رد 


السليم والمعيب مغا علی هذا القول المائم من الاغراد جار ۶ 
كال ا : لم يختلف العلماء فيه ؛ وعلى القول الاخسر المجوز للاغراد 
( الاصح) الجواز ؛ وفیه وجه خكاه الامام والغزالی ف الوسيط آنه 
لاا الا اذ! كانا معيبين: ؛ وضعفه الرافعى ٠‏ وحگی :ابن يوسن 
آن الغزالى قال : ( اذا قلنا) لا يرد يطالب بالأرش ء وتعتبر القيمة يوم 
العقد » واعترض الناس عليه بآنه لیس ف الوسيط الا:فيما اذا 
تلف آحد العبدين - والارش يتعين فى مسالة التلف بخلاف هذه المسالة 
آذ یمکن ٠‏ 
( قلت" ). وه کذله ولا آتجاه.لسا قاله. اپن-بوشن 4 : 
لو كان ان ماب وج الذكور الذئ بقول انه:لا يردهما ل اذا کانا 


۳ .ذا اراد الشنازج زوجين مانه لا يقال فى الفردین مجتمعين زوجا 
قال تعالى. : « ثمانية ازواج » ولم يذكر الا اربمة اصناف فيكون اسم الفرد 
زوجا واسم الاثنين زوجين ۰ واذا اراد واحدا على مذهب ضاحب القامتوس 
e‏ ن الروج خلافت الفرد » وف الصباح ؛ زوج نمال اثنين وژوجان أربعة » 

E 0 NT ll 


۹ 


شمن ول اه لا يزه اليب رده افد ده ل نع لي 
پنفیه قول الامام خيما اذا منعنا الأفراد : | نه نه لم يختلف الغلماء ء ف 
جواز رد الجميّع ؛ فتعين أن يكون الوجه الذى ف الوسنيط بمنم رده 
تفريعا على جواز رد أحدهما وحینتذ لا وجه لطلب الأرئن 'لامكان 
. آلرد » ولو آراد رد السليم وحده قطم الماوردى بأنه لا یجوز ۰ وقال 
ابن الرفعة : انه لا خلاف يه ؛ لأنه انما يجوز تبعا » وقد غقدت 
SS‏ 
فى العين الواهدة 4 " : 

. (هسوع) قال ابو حتيفة رضن اق عنه بالجواز هيما بعد القبض » 
وواغق خيما قبله ٠‏ واحتج من نصر قوله بانه تم العقغد خيهما » وانفرد 
آحدهما يسيب الخیار » وثبت خيه الخیار كما لو اشتري عبدین واشترط 
a‏ رد ی 
آو وجد العيب غيهما » أو كانا ى باب وزوجی خف ‏ أو مما 
تتساوى أجزاؤه مثل كرين من طعام غار ن آبا حنيفة رح اة قال فى 
هذه المواضع الأربعة مثل ما قلناه ۰ 0 

ل الخيار فى آحدهما من وجوه بالنقض بالمسائل 
الذكورة وبان صاخبه قد رضى بااتبعیض لما شرظ » وبان وف تمأم 
العقد لا تأثير له فى. الأصل » لأنه يجوز أن برد الذی شرط خيه 
الخيا ر قبل القيض وبعده ٠-فهذا‏ الكلام فى ظهور العیب باحدى العينين 
وهما باقيتان » وفی مسالة الكتاب ۰ على أن اطلاق کلام المصنف رحمه 
الله بحتمل أن بشمل هذه الصورة و الصورة الثالثة التی ننذکرها ٠‏ وهی 
بذا كان السلیم تالغا » غان كان الأول :وهو. الظاهر. ء خالأظهر من قولی 
الكتاب الأول ۾¿ وهو أنه لا بجوز الافزاد وان كان الباتی(۱) الاولی 
املع وف الثالثة الجواز كما() ويرجح-حممل كلام الصنف على 


حلي وچ E‏ : ولعل صوزة السائل هكذا : 
:« وان كان الباقى تالفا نان الاولی المنع 4 وفى الثالشقر۱) الجو از. كما قال 
من 7 3 : . 


(۱) والثاا*ة هی ما اذا كان البانی سليما فیجوز له والا فان الایقاء 
على السليم : ( المطيعى ) 


۳-۷۰ 


آلعموم() القولين ف الصورنین أن تین فى حکایه التولن بين 
ما اذا كان العيث فى آحدهما وما اذا كان قیهما وا تالف ٠‏ ولو یذکر 
الترتيب(:) سنذگرم( ‏ 

ز الصورة الثانیه ) وجد العیب بهما جميعا ؛ وما ايان غله ردهما 
قطما ؛ وف اغراد آحدهما بالرد القولان السایقان.» هكذا 3 0 
حسين والامام, والراغعی وغيرهم ٠‏ وقد نقدم التنبيه على أن 
الصنف يفهم ی موس و 
أنتصريح بها » ولا سك أ ن الشیخ آبا حامد رحمه اله يقطع هذا بطریق 
الاولی, » » وانما النزاع فی جريان الخلاف عند غبرة ٠‏ وقد نقل صاحب 
الاستقصاء عن صاحب الافصاح أنه لا يجوز اخراد. أحدهما بالرد اجماعا 
کالطمام الواحد ٠‏ ۱ 


( قلت وهذا لیس ريع لان نض اماس رحمهأقه تدم 
1 المكيل والوزون آنه برد بعضه علی ما اذا کانا باقیین 4 .غأولى 
بالچواز لتعذر ردهما > فمن جوز هناك غههنا أولى:» ومن:منم هناگ اما 
قطما کالشیخ أبى حامد وغيره ‏ حكاية التولین ».ومنوهما على .تفريق 
الصفقة ؛ ان قلنا : پفرق جاز والا خلا » والبناء هنا ظاهر »:والمراد 
بالتفريق المبنى “على التفريق القهزق آن ا 
جاز لوجود الضرورة' » ومقتضى: هذا البناء أن يكون قول الجواز هنا 
أظهر » والرافعنى.رحمه الله اقتصر فى باب تفريق الصفقة على تزتيب 
الخلاف » وآولوا به الجواز ؛ ولیس ف ذلك بيان الأصح ۰ ۱ 
وأعاد السالة ف باب الرد بالعیب ؛ ولم یتعرض لحکم رد الباقی 
.هل يجوز أو لا » وبما ذكرته من الترتیب یعرف آن الأظهر الجواز: » لکن 
النس الذي نی عن البويطى والنص الذى ستذكره غن را 


am 


رس ] )پاش پاصل بجر * ولمل موز السا هت 
(. ويرجح. حمل كلام المصنف على المموم وفی كلا القولین فى .الصورتین أن 
القاضى حسين فى حكاية القولین بين ما اذا كان العيب في اجدهها.» وما اذا 
كان فيهما واحدهما تالف ولم پذکر الترتیب الذی سنذکر ه آن شناء الله 
نعلي و میتی الله تمالی من تقديم العبارة وال اعلم سبحانه . 
۱ ( المطيعى ) 


الأصح » ولعل الأصح عند الاوردی امتناع تفريق الصفقة » والمراد 
بالتلف اما حسا واما شرعا » غان جوزنا الاغراد رد الباقی » واسترد من 
الئمن حصته بلا خلاف ؛ وقد تقدم تعلیله عن الامام واعتراض 
ابن الرفعة بطریق التوزیع بتقدیر العبدین سليمين ونقویمهما ویسقط 
السمی على القیمتین ۰ غلو اختلفا فى قيمة التالف خادعى الشستری 
ما یقتضی زيادة الرجوع على ما اعترف به البائع خالاظهر عند القاضی 
آبی الطیب والراغعی وآلصنف حيث ذکر فى باب اختلاف التبایعین أن 
التول قول البائم مع يمينه ۰ آما بثمن ملكه غلا يرد منه ما اعترف به ٠‏ 
وهذا القول نسبه القاضی آبو الطیب والراغعی الى نصه فى اختلاف 
العراقبین ( والثانی ) أن القول قول ااشتری لانه تلف فى يده فأشبه 
الناصب مع الاك اذا اختلفا فى القيمة كان التول قول الغاصب الذی 
حمل اهلاك فى يده » وهذا القول فى اختلاف العراقبین أيضا وقد 
رایتهما فيه ٠‏ ولكن هل هما تفريع على جواز الاغراد أو على منعه ؟ فيه 
نظر سانبه عليه فى آخر الكلام ٠‏ والاعتماد فى حكايتهما هنا على نقل 
الأكمة ٠‏ وقد اقتصر الرافعى رحمه الله وغيره على استرجاع حصة 
المردود من الثمن » ولم يتعرضوا لشىء آخر. ٠‏ ولا شك أن التالف اذا 
كان معيبا أيفا يجب الفرش عليه لتعذر رده » كما يجب الارشی اذا 
تلف المبيع كله وتبين عيبه » وانما سكتوا عن ذلك احالة له على ذلك 
المكان و اقتصارا على القدر المختص بهذا اكان ۰ 


وان لم بجز الاغراد فقولان خيما حكاه القاضى حسين وطائفة 
( ووجهان ) غیما حكاه آخرون واقتفى ايراد الرافعى والنووى 
ترجيحه ( أصحهما ) عند الرافعى وغيره وهو الذئ ذكره الشيخ 
آبو حامد والقاضئ أبو الطيب ق تعليقهما لا فسخ له ولكن یرجم بأرش 
العيث لأن الهلاك أعظم من العيب » ولو حدث عنده عيب لم يتمكن 
من الرد ء وهذا هو الذی نقله الربیم ف مختصر البويطى » خعلی هذا 
ان اختلفا فى قيمة التالف عاد القولان لأنه فى الصورتين يرد بعض الثمن » 
الا أنه على ذلك القول يرد حصة الباقى » وعلى هذا القول يرد آرش 
العيب » وهل النظر ف قيمة التالف فى الصورتين الى يوم العقد أو يوم 
القيض ؟ خية الخلاف الذى ف اعتبار القيمة لمعرفة آرش العيب القديم ؛ 
وسیأتی ان شاء الله تعالى (و اگم عثه ‏ اعتبار أقل القيمتين ٠‏ 


۳۷۳ : 0 


۱ ا م سا و 


(والوجه الثانى ) أنه يضم قيمة التالف الى الباقی 2 ویفسخ 
المتد ۰ قال الرافعى وهو اختیار القاضی آبی الطیب ».واختج له بآن 
کت رش الشناة بدل ل البن العالك ٠‏ 


آنا دا رل باش شمه وم ی بط 
وانا ان وكاناله a‏ زب ی 


قال و بس لل مر ان تال من ا 
جميما ثم يرد الباقي وقيمة: التالف » ويسترجع كما فى المصراقاء قال . 
القاضى آبو الطيب : وهذا خطاً » ويخالف.قص الشاغعی » لأنة نص 
. على ذلك فى اختلاف العراقيين » وقال “يرجم الى حصت مج الت 
و بلا 
نكون القاضی أنو الطيب نقله عن بعض الخراشائيين كما رأيث » لکنه 
چمله مفرعا على القول بالرد » وحکاه الامام وغیره وجعله الغسزالى 
ور افم زحمهما أله فرعا على قول المنع كما تقدم ‏ ۱ ۱ 


۱ ولا تتاف ينه ویین “ما عله ابو الطيب » غان “آنا الطیب توا 
) ان قلنا ) لا برده أى أصلا يرجم بالأرش:( وان قلغا ) یرد غه 
فده ؟ أو يضم معه قيمة اتال یه وجمان وهؤلاء يقواون : 
( ان : قلنا ) يفرذه استرد القسط ؛ والا غهل بمتنم علیه الزد » أو يضم 
معه قيمة التالف ؟ ( غيه وجهان ) فالکلامان راجعان الى معنی واحد > 
و انما النزاع ف نسبة ‏ الر اغعی القول الذکور الى اختیار آبی .الطيب 
وواغق الرافعى: اعلی ذلك ابن الرقعة.وزاذ ابن الرفعة آن. افن الصباغ 
نقل القولین فى ذلك » أعنئ فى ضم قيمة التالف الى الوجوذ كما جکاهما 
الامام وغیره > ولم آر ذلك .فی الشامل بل رأيت قبه ما يحتمل أن یکون 
سيب الو و و ای و 


آنه یشم مد ارك ان دسا 
طالع فلك وطن ان الشمير في ل ی لیب وان عو ليش امس 


زج 


خراسان يبينه ما ق تعليق أبى الطيب ».وقد تقدم الراغعى ف. ذلك 
العمرانی خنفل المسألة ف الزوائد من الشامل ء وزاد خقال : وقال 
القاضی : هذا هو السنة ٠‏ قال ابن الصباغ : وهذا لیس بصحيح [ آنه ] 
هو القاخى » وابن الصباغ ناقل عنه أو مواغق له » وبالجملة غالقول 
منصوص عليه ف البوبطى لأن فى مختصر البويطى : ولو اشترى 
ثوبين ف صفقة واحدة خقنضهما خهلك آحدهما وآصاب بالآخر عيبا قله 
أن برد القائم وقيمة : التالف » ويرجع بأصل الثمن الذى أعطاه » غان 
اختلفا فى القيمة غالقول قول البائع » من قبل. أن الثمن كله قد لزم 
الشتری ؛ وهو بريد اسقاط الشىء ل يا 
الغائب ولا أقبل دعواه ٠‏ 


قال الربيع :.وله قول آخر ی 0 
ا وأصاب بالآخر عيبا لم يكن له الى الرد سبیل 
من قبل أنه كان له أن برد الشىء كما أخذ » غلما لم يرده مثل ما آخذ 
كان لا رد له وليس أن ينقص عليه ما اشترى منه » ويرجع عليه 
بقيمة العیب الذی وجده فالثوب الباقی » 9 الكلام الذى ف مختصر 
البويعلى يقتضى اثبات قولين : 


( والقان ی بطع الرد ویرجم بالگرش » وهنا هذ آن ن القولان اللذان 
خرعناهما على عدم 0 الافراد ٠‏ خهما متعاضدان فى منع الاغراد 
كما قدمت لك آولا ٠‏ ۱ 


وقد تأملت نصه ف اختلاف العراقيين غلم اجده صريحا فى الرد 
واسترجاع القسط + وانما قال : اذا اشترى ثوبين صفقة واحدة 
خهلك آحدهما ف يده ووجد بالثانی عبيا واختلفا فى ثمن الثؤبين غالقول 
یز كم مع يمينه » من قبل أن الثمن كله قد لزم اشنتری ٠‏ والشتری 
را رد الثوب يرده بأكثر الثمن ؛ أو آراد الرجوع بالعیب رجم 
بآ ٠‏ ولا نعطيه بقوله الزيادة » قال الربیع : وفیه قول آخر: 
أن القول قول 1١‏ سترى من قبل آنة المأخوذ منه الثمن » قال الشافعى ١‏ 


۳۵ 


رحهة الله : اذا اشترى شیئین فى صفقة فيلك أحدهما ووجد 'بالآخر 
لل اشتراهما صفقة ٠‏ 


( قلت :) وهصذا و مش ما ف لبوي ولي نيه ید عله 
الا القول الآخلر الذى حكاه الربيع أ ن القول قول المشترى 'وآخضر 
- كلامه المذكور صريح ف عدم الرد ٠‏ وأول كلامه فيه احتمال لما قاله 
أبو الطيب ٠‏ وما قاله فى:مختصر البویطی ٠‏ وانما احتجت الئ:ذلك لقول 
لفات اي لش انه فاد برج ا ن »وعدا جعست 
نقله عنه بلفظ آخر صریح ف الثفريق ۰ فلعل له ف اختلاف العراقیین 
نضا خر + وازدی ان آلرهمة نیما حکی عن اختلای المزاقیین نظسرا 
من وجهين : 


۱ تر طن ف زره تاش مدر ریز 
یف بره یه ؟ وشا لها انرشا یا ء على ما نقله القاضی آبو الطیب » 
ونقله ابن الرفعة عن أبن الصباغ اعتراضا عليه لكنك قد عرفت فيه . 
٠‏ النص بلفظ ولیس فيه تصريح بالتفريق + ولو ثبت ذلك غالض‌ذر, عن 
علية ہما ذكر » بل انما فال :اذا جوز ارہ كا دم الت مه ادا نل 
غن. الشساغعی رحمه الله آنه قال : مع الرد يسترجع القسط » نکون 
ذلك ردا على من یقول لا يستزجع الط بل یشم لقیمة لح الات 
ویسترجخ جبنم اش رد اما 


( والوجه نی ) من اعتراض ابن الرفعة على آبی الطیب أن 
اختلاف العر اقنین قيل : أنه من القدیم » وهسذا بعيد لان ذلك من رواية 
الربیم(۱) عن الشافعى رضی الله عنه » وان غرعنا على هذا الوجه 


(1) والربيع بن سلیمان المرادى وكذا الجيزى كلاهما من روا الجديد 
ورواة القديم هم الکراپیتی والزعفرانى وابو ثور واحمد بن حنبل: زفى الك 
عنهم أجمعين . إٍ 2 الطیمی ) 


وأنه يضم قيمة التالف الى الباقى ويردها خاختلفا فى قيمة التالف خالقول 
قول المشترى مع يمينه لأنه حصل التلف فى يده وهو الغارم » وبه 
جزم القاضی حسين مع حكاية القولين فى الصورتين الأوليين » قال : 
وكل موضع كان الغارم هو المشترى خالقول قوله ؛ وكل موضع كان الغارم 
هو البائم فعلى القولين » وف التتمة حكاية وجه آخر أن القول قول 
البائع لآن الشتری يريد ازالة يده عن الثمن الملوك له وذكر فى الروضة 


( قلت ) فى مختمر البويطى بعد آن قال : انه يرد القائم وقيمة 
التالف » قال : خان اختلفا ف القيمة خالقول قول البائع من قبل أن الثمن ‏ 
كله قد لزم الشتری » وهو يريد اسقاط الشىء عنه لما يدعى من كثرة 
قيمة الفائت ولا أقيل دعواه » وهذا يدل على الوجه الذی قاله ف 
التتمة بل هو هو » والقيمة هنا معروخة واعتبارها بيوم التلف على 
الأصح فليس كما تقدر على القدر اضر حيث يعتبر أقل الثمنين 
على الأصح ٠‏ آشار اليه الامام فى باب التخالف ٠‏ 


( فرع ) اذا تلهر العیب بالتالف فقط لم يرد الباقی قطعا » 
ویرجع بارش التالف ۰ 

( فرع ) لو ظهر العیب بأحدهما أو بهما بعد بيع آحدهما فقد 
جمم الراغعی بين ذلك وبين ما اذا كان أحدهما تالفا » وجزم به الشيخ 


أبو حامد هنا أيضًا بامتناع الرد » لأنه لم يحصل اليأس من الرد » 
وقد تقدم غیما اذا كان المبيع واحدا وخرج بعضه عن ملكه أن الصحیح 


( آما ) لو باع المعيب وبقى الصحيح خلا يرد الباقى الآن قطعا » 
والكلام فى الأرش على ما مر وتحقيق الصحیح ف ذلك يتوقف على 


۳۳۷ 


تحقیق العلة غیما اذا با ع ابی و وم ای او یره وسياتن 
دشا ته ذلك بعد ثلا خصول : ا 


بمنع اا میناد واحدة وک ان كر قد باع أحد هما 0 
وان كان 4 غفى هذا الموجود و ۱ خد هما برجم ان 
العيب » والآخر ليس له الزجوع ٠‏ ' ا 


( قلت ) اعل مراده ان كان المبيغ صخيحا من عيب حادث عنند. 
النترى ولم بدلس فيد على ااشتری:آاثانی لشیء حدث عنده فليس 
3 له الرجوغ بالازش لعدم اليأسن .من زجوع المبيع. اليه 3 ويردهما 
۳ 7 : وذلك بواغق ما.قاله الشیخ بو حامد »-وهو یجیء على الذهب 

لی :ما سیاتی خلاها. لأبى. اسحاق: وان كان معينًا بعیب خدث: عنذه 
شفی ١‏ رجوعه بارش العيب: ىق الثانی قولان 6 كما لو تلف آحدهما. 
أو أعنته بناء على تفريق المفقة . ۱ 


(فرع) وه لعب ارما لي 
فى العبدين اذا كان أحدهما تالفا » الجواز.قوى جدا ودونه اذا کان 
أخدهما معنا وال لف جيه فوق ایض وان كان الع ی 
الس ين ین الؤاحد اذا ل 
اذا كان كله باقیا فى ملکه و فا م ی 
الاق الگولی م۱ : 


ل ل 


00 كر LEE‏ ا ار 
رای ۱۳۱ الباب قدا : باعتبار قیمتهما الى ای 


ما 


ولا بتأتى غير ذلك اذا كان المشترى جاهلا بالعيب ؛ خانه انما يذل 
الثمن على ظن السلامة » ولو وزعنا الثمن عليهما على ما هما عليه 
من العیب آدی ذلك الى خبط وفستاد دل عليه الامتحان » فالصواب 
تقدير السلامة كما ذکره الرافعى هنا وهی فائدة عظيمة نافعة فى 
مسائل : 


( منها ) فى الشفعة حيث يأخذ الشخص بقسطه من الثمن وغيرها 
من المسائل * ۱ ۱ 


( ومنها ) فى الرابحة اذا وزع الئمن فیجبر بما يخصه من الثمن 
بوصف السلامة > ویجبر بالعیب آلذی ظهر له » ولا يجوز أن يجين 
بقسطه من الثمن باعتبار العیب ٠‏ 


( ومنها ) مسألة تقدمت فى الربا فى الصرف ».اذا باع دینارین 
بدینارین خضرج آجدهما معییا اختار القاضی آبو الطیب وجماعة 
البظلان » لأنه تبین أنه من قاعدة مد عجوة » وأطلق الشیخ أبؤ حامد ۱ 
وجماعة الصحة واستشکله فى ذلك الباب » وانتدبت له مأخذا بعیدا » 
وبهذه الفاگدة هنا يترجح » فظهر مأخذ حسن يحمل عليه ویتمسك به 
غبه » ویقوی على أى طالب لان الفساد ف قاعدة هد عجوة من جهة 
التوزيم » والتوزيم ههنا لا يقتضى المفاضلة اذا وزع باعتبار السلامة » 
راتما متتس اذا ور ععليها و عار ا ی 7 ید 
5 “- ( ومنها ) فى تفریق الصفقة فى الدوام اذا تلف أحد المبيعين. قبك 
" (ومنها ) فى غير ذلك » ولا تخفی الفزوع بعد بيان القاعدة » وهی 
قاعدة '"مهئة بحب الاعتناء بها وفلاحظتها .ف مسائل کثيرة فى آبواب 


٠ متعددة‎ 


۰ (قرع) لا خلاف آنه لو ظهن العیب بالتالف وحده فلیس له 
الرد :“لأن*التالف لا بقبل الفسخ مقصنود؛آو مسوغا » وانما صح الفسخ 


۳۷۹ 


فى التالف تبعا » قاله القاضی حسين » وانما ذكرته وان كان واضها لثله 
بتوهم آن بقاء السلیم مسوغ لورود الرد.غلى المعيب. فى الصفقة التی. 


( المسالة الشالثة من مسائل الکتاب ) اذا اشتری ان بق ا 
عبتا ووجدا بها عييا اراد آحدهما امساك حصته والتخضر رد حصته 4 
جاز ز على القول الظاهز المنقول عن نصه فی کتبه الجديدة ومعظم کتبه 
القديمة » وبه قال أحمد ومالك ف .رواية » وأبو یوسف: ومخمد | 
واين آنی لیلی ۰ وهنه اد الصفقة تتعدد بتعدد. المشترى. 4 وهو 
الأصح.؛ ووجهوه بانه رد جميع ما .ملك مجاز! کالشتری الواخد ٠‏ 
قال الشافعى رحمه الله تعالى فى آلختصر ' : ولو آصاب المشتريا بان صفقة ؛ 
واحدة من رجل بجاربة عيبا غاراد أحدهما الرد والآخر الامسالك ذلك 
ليما + لآن. المهود ق شرام الاين إن كل واحد منهما مشتری النْضف : 

بنصف الثمن ٠‏ انتهى ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


( والقول الثانى ) ویحکی .عن رواية آبی ثور عن القديم :وقال 
ایو داود : ائه مرجوع عنه. ٠‏ وبه قال أبو. حنيفة انه لیس له الانقراد 
بالرد » لان العبد خبرج عن ملك البائع كاملا و الان بعود اليه بعشّه . 
وبعض الثی» لا یشتری بما يخصه من الثمن لو بيخ كله + وريما 
أوردوا ذلك بعبارة آخری فقالوا 7 خنرج عن ملكه مجتمعا أو أصفقة 
واحدة ٠‏ ومن هذا القول آخذ أن الصفقه وان تعدد الشتری متحدة 
على ما قاله ۰ الامام » لكن الصحیح الشهور الذى جزم به كثيرون آن 
الصفقة متعددة » وبذلك متعوا من قال : خرج عن ملکه صفقة ۰ ۱ 
وتليرا أيذا ب 15 الح ی بو ی سا 
وم من ا : كلامل آن ريد بعلقة الق تم معدى > وان ار 
لاد 4ل ی اجام أن امنا ات الصفقة . 


مثعددة ۰ 


وآعترض ۳ باتحادها وامتناع الانفرآد بالرد ۶ ما لو u‏ 0 
بیتگما هذا المبد بالف + خقال آحدهما : قبلت تصقه بتصف الكمن + 


۷۳۸ 5 


وبما أذا أحضر آحدهماً نصف الثمن وأراد اجبار آلبائم على تسليم 
نصف العبد » وبآن الشركة عيب ٠‏ وأجاب الأصحاب عن الآول بان 
عندنا فى المسألة وجهين ( آحدهما ) يصح وهو الذى جزم به القاضى 
آبو الطیب وجماعه من العر آغیین 3 وآنه پلزم البیع ف حقه سواء 
قبل صاحبه آو رده » وقیل ان للشاغعی رحمه الله نصا فى الخلع يشهد 
له وقال الامام : انه الأظهر ف القیاس ؛ ورجحه الرویانی ف الحلية 
( والثانى ) وهو الأصح عند طائفة منهم الراغعی » وهو الأظهر فى النقل 
على ما قاله الامام لا يصح ( وان قلنا ) بالتعدد غان صيغة ايجاب البائع 
تقتضى جوابهما » فكآنها مشروطة بان يجيباه معا » خليس ذلك من حكم 
العقد » وانما هو من مقتضى اللفظ عرفا ٠‏ وف هذا نظر من جهه 
أن اشتر اط ذلك يقتضى الفساد ۰ 


وسیاتی ذلك فى كلام المصنف فى آخر باب اختلاف المتبايعين ان شاء 
الله تعالى * 1 


وعن الثالث بأن البائع هذا الذى شرط بينهما » فلم يكن هذا العيب 
" حادئا فى ید المشترى > وقد عرفت بما ذكرته أن استدلال الصنف 
رحمه الله أمس بكلام الخالف من استدلال غيره بانه رد جميع ما ملك + 
وان كان الكل صحیحا ٠‏ وقوله كما لو باع منهما ف صفقتین ؛ أى 
متعددتين لفظا » خان هذه متعددة حكما لا لفظا ٠‏ 


وقال القاضی حسین : الاولی أن پفرض الکلام خيما لو مات أحد 
: المشتريين والبائم وارثه » أو عاد الى البائم نصیب آحدهما بالبیع 
أو بالهبة كى يسقط على كلامهم أن الشركة عيب » وواغق أبو حنيفة 
رحمه الله على أنه اذااشتری رجلان شقصا من واحد » فللشفيع أن 
متعدد هو المشهور ٠‏ 


وقال آبو الظفر ابن السمعانى.: ان هذه طريق سقيمة لا يمكن 
تمشيتها » ومن اعتمد عليها غلضمفه ف المعانى » لأن قوله : بعت منکما 


۳۸1 


اف جانبه كامة واحدة + نعم فى جائب الشتری ی بزل عقدين ولو چاز 
اوت و E e‏ 3 


والمتمد من جوا أن امد وان :كانت واحدة 4 لکن يجوز 
لأحدهما آن يرد » لان الخیار ثابت لهما » وهو حق مثشروع ؟ فیمتن 
. من استيفائه .على وجه لا بودی الى نفویت وأسقاط بعدم” مستاعدة 
الاخر .له م واجاب عن کون الشركة :عيبا بان ألتى كانت بين الشتریین 
.قد زالت » والتی وجدت بین البائم‌والشتری. انما وجدت بمدم. الزد ‏ ؛ 
وانرد لا يعيب البيع نکن يعيذه: الى ملك الباقع » ثم. الشرجم ثبت .. 
باختلاف الملك خلا.يكون العیب الذی هو معلول الرد سابقا لعلته »وما قاله 
أولا لا يفكن نمشینه ؛ غان من مقتضاه أن آخذ لوازئین اشتری الحين 
الواحدة مستفل بالرد ؛ ولیس كذلك لا سیأتی ان شاء الله تعالى » 
وما قاله ثانیا وان كان محتملا غیمکن الانفصال عنه ۰ وقد ظهر لك 
"یما ِ آنا ان قلنا باتحاد الصفقة منعنا. انفراد آحدهما: بالرد 
( وان قلا ) لت و خقولان ( آحدهما ) النع لضرر التبمیضن » هذا 
اذا نظرت الى التعدد والاتحاد آولا غلك أن تجعل القولین آولا فى 
الانفراد خأحرزنا » غمن ضرورثه تجویز التفریق » وان منمنا الانفراد 
هل ذلك لحکمنا بالاتحاد أو لضرر: الثبعیض ؟ وان كانت الصفقة متمددة 
خفيه وجهان » وهذه الطريقة آوفق دمي 4 والاصح من الوچمین الفابى 
.ا سياتئ من کلام البويطئ ٠‏ 


۱ التفريع على هذين القولين ان ا ا أحذهما. 
ختبطل. الشركة بینهما » ویخلص للمميسك ما آمسك وللراد ما استرد » 
أو تبتی الشركة بینهما غیما آمسکه ا لممسك واسترده الراد ۰ حکی القاضی ' 
الاوردی. غیه.وجهین » قال الراغعی : آصحهما آولهما» قلت والوجة: 
نی بمید جدا > یکی يقال أن نج الميد الذي ا الب اف ون 
بینه وبين الراد والزاد لم ببق علی ملکه شیگا »> وكيف يقال ان انصف : . 


لثمن الذی استرجعة الراد ياخذ: المسك نصفه وهو لم يرد شنيقا 18 . 


ووحهه الماوردى أنه لم يكن بینهما قسمة ۰ وهذا توجيه: ضعیف ,4 
لأن ذلك يكون ف امین لا.فى المشاع » خان النصف المشاع الردود" 
مج باراد لما رح ای زد یک اس مشتركا 


PAY 


. بينهما » وهذا الحمل قد يقال : انه يصح معه الاشتراك ف المسترد 

من الثمن » أما بقاء الشركة فى نصف العبد الباغی خلا والتحقيق أنه 
: لا تصح الشركة ف المسترد من الثمن أيضا لأن الثمن الذى كان مشترکا 
بينهما ملكه البائع ثم انتقض ملكه فى نصفه الشائع المختص بالراد 
بحكم رده ويقسمه الراد والبائع وهو قسمة جديدة واردة على ملكيهما » 
واي ال و الا وتوص ی ی 
خلا وجه لهذا الوجه أصلا ٠‏ 


۱ : قد تقدم لنا عن صاحب التقريب شذوذ فى جواز رد بغض العين 
الواحدة » فعلى ذلك اذا قال الراد : رددت النصف ولم بعين آنه - 
نضنه ء وقلنا بان هذه الصيغة تحمل على الاشاعة كما هو فى العنق 
وغيره على أحد الوجهين خيصح الرد ف نصف نصیبه » ولكن لا يبقى 
نصيب الممسك مشتركا ولا المسترد من الثمن مشتركا لعدم صحة الرد 
فی نصيب شريكه ؛ بل بيقى للراد ريع العبد وللممسك نصفه » ويسترد 
الراد ربع الثمن » وبالجملة غهذا الوجه الى الغلط آقرب ٠‏ ومن ن التفریم 
على هذا | القول أنه لا ازم الراد ضم ارش التبعيض الى ما يرد » لأن 
البائع الذی آضر بنفسه » قاله الامام ۰ 


وان منعنا الانفراد غذاك خيما ینقص بالتبعیض ( آما ) ما لا ینقص 
کالحبوب غفیه وجمان مبنیان على أن المانع ضرر التبعیض أو اتحاد 
الصفقه » خعلی الأول يجوز وعلی الثانی یمتنع وهو الذی جزم به 
القاضی حسین ؛ والتعلیل الأول یمنم آخذ اتحاد الصفقة من هذا 
القول »> والوجهان الذکوران بیانهما حکاهما الراغعی والامام » و 
. تإقدم عن نصه ف البويطى جواز ذلك ف الشتری الواحد » غفی 
المشتريين أولى » ولذلك أصلح بعضهم بعض نسخ التنبیه » وجعل 
ان اشتری اثنان عبدا » ولفظ مختصر الزنی شاهد له » ونقله 
اس سای كان جاریه سر سای سخ ]مزر 
ويكون كلام البويطى الذى حكيته مفيدا لذلك ٠‏ ۱ 


وهذا اذا .لم يقسماه »> خان اقتسماه فكذلك عند الامام » وفيه 
فرض المسألة ومناه القاضی حسین غیما نقله ابن الرفعة على الخلاف 


۳۸۳ 


فن القسمة ان قلنا اغراز ( وان 3 قلنا ) بيع فكما إو اطلع على العيب بعبد 
بعضه ۰ هكذا نقل ابن الرفعة عن القاضى » ولم آره فى تعليقه عكذا » 

لكنه لو قال خيما لو اشتری مشاعا كنصف عرصة ثم قاسم المبيع ثم 

وجد عيبا قديما ان قلنا القسمة اغراز رد اأوالا علابه عه لورباع 
بعض المبيع » قال :ويه لار و 


كلت 8 البتاء على أن القسنمة اغراز أو بيع غمتجه متعين 
( وأما ) منم الرد . :اذا قلنا : انها بيع یما اذا قاسم البائع غمشکل 
على القاضى حسين لأنه تقذم عنهآن اذهب خيما اذا باع بعش المين 

من البائع أنه يرد غینبغی أن یکون هنا » الصحيح الرد على البائع اذا 
قاسمه على القولين: ؛ وذکر القاضی ف الفتاوى اذا اشتری شقصا من 
ENE‏ قلنا. )) القسمة افراز له 
الرد ( وان : قلنا ) بیع خهو باع نصف ما ف پده بنصف ما فى يد شريكه + 
غیرد النصف الذی يمك من الشريك علیه » خاذا رد یعبود اليه 
النصف الذی يملك منه الفريك ثم يرد الكل بالعيب ؛ والا بيطلل 
حقه ؛ لأن الرد يغقبه فسخ العقد لاختلاف اللك » قال : وعلی هذا 
لو اشتری عبدا بدراهم » وباعه بثوب الم وجد بالثوب ا قردة 
" واسترد العبد وبه عيب قديم » فان كان قد علم به وهو ف يد الشتری 
الثانی له آن. برد » لأنه قصد رد الثوب ؛ والعبد عاد لا باخنیاره » 
و وجه انا برد لبود افو هن ملك:العبد معبيا ٠‏ 


( قلت ) هکذا فال القاضی » وهو علی رایه الذی سنذکره هيما اذا 

TENS‏ ی و 
خلافه » ولو آراد المنوع من الرد الازش ٠‏ قال الامام : ان حصل 
اليأس من امکان رد تضیب الاخر بآن اهر سرخ اد وش 
وان لم يحصل نظ ان رضى صاحبه بالعیب غيبنى على أنه لو اشتر 
كس ام ا ا ا ل 
الثون » هل يجبر علی قبوله كما فى مسألة: النعمل ؛ وفیه وجهان. 
( ان قلنا ) لاء آخذ الأرش ( وان قلنا ) : بم ء.نكدلك ق اصع الوجهيق ؟ 
ان توت بعيه ؛ وأنكان ن¿ صاحبه ۷ تشر الحال غفی الأرشن 
وجهان عن حكاية صاحب التقریب من جهة الحيلولة الناجزة * 


A4 


وقد بى مسائل من هذا النوع لم يذكرها ا لصتف ة 

( منها ) اذا تعدد البائع ؛ كما لو اشتری واحدا عينا.من رجلين ؛ 
0 رد نصف المبيع على أحد البائعين > وقاله القاضى حسين وغيره ؛ 

ن الصفقة تتصدد بتعدد البائم قطعا. ۰ وواخقه آبو حنيفة رحمه الله 
هم شتری واحد شقصين من رجلين فمل الشفيع أن یاخذ نصیب 
آحدهما ؟ فيه وجمان ( آحدهما ) نعم للتمدد ( والثانی) لاء لضرورة + 
قاله أبو حنيفة رحمه الله » وقد تقسدم مذهبنا ومذهه خيما اذا تعدد 
الشتری ٠‏ قال القاضی خسین : خمذهب آبی حنيفة ف الشفعة على . 
عکس مذهبه فى الرد بالعيب ٠‏ 


( ومنها ) اذا تعدد العاقدان بان اشتری رجل عینا هن رجلین خمو 
فى حکم آربعة عقود ء وکان کل واحد منهما اشتری ربع المبيع من هذا 
والربع من ذلك ء خله أن يرد نصيب أحد البائعين ٠‏ وكذلك لصاحبه 3 
قال القاضى حسين وغيره ۰ ولو اشتری ثلاثة أنفس من ثلاثة أنفس 
عبدا لكل واحد من الثلائة أن يرد بيع العبد على كل واحد من البائعين 
الثلاثة » لأن حكمها حكم العقود التسعة » قاله الماوردى ٠‏ 


( ومنها ) اذا تعدد العقود عليه والعاقد معا بأن اشتری رجلان 
غبدين من رجلین غلکل واحد متهما رد ارب بع من العبدين على كل واحد 
من البائمين ؛ ول له رد الريع من اعدا طن اعد شین ن ؟ علی 
القولین فى تفریق الصفقة فى الرد ٠‏ هکذا قال القاضى حسین ۰ 


وقال أيضا فى الصورة المذكورة بعينها E‏ الوم بعینه ؛ 
عل لكل منهما رد النصف من آحدهما على آحد البائغين ؟ على القولين ٠‏ 
هکذا رآيته فى النسخة » وکأنها غلط > والصواب أن يقال على البائعین 
اسقاط أحدهما فان كل واحد من المشتربين اشتری النصف من البائعين 
لا من آحدهما ء والتحقيق فى .ذلك أن يقال : لهما رذ العبدنن غلی القائغين 
طعا » ورد مصنیما على أهد المائعين قطعا » وهل لأهدهما رد 
تصفهما على البائعرن » أو ریعهما على أحد البائعين ؟ خپه الخلاف 
شيما اذا اشتری اثنان من و اصد » وهل لأحدهما رد الربع من أحدهما 


EAs 
۱۲ ر۲6- الجموع  ج‎ 


على أحد البائعين على قولى التفريق غیما اذا اشتری عبدين من وأحد 4 
هذا اذا كان كل من العبدين مشاعا بين لباب ين ۰ SR‏ 


( ومنها ) اذا كان: أحد العبدين لهذا » والآخز لذاك » وجمعا 
نینهما فى الصفقة وجوزناه على أحد القولين » فهل له رد آحد العیدین 
بالعیب ان جوزناه خيما اذا كانا لواحد غههنا أولى والا فوجهان » . 
والقرق آنه رد عليه جميع ما ملك من جهته » قاله القافضى حسين » 

وقد تقدم عنه وعن غيره أنه يرد نضف العين الواحدة على آصد : 
البائعين » فالقول هنا بأنه لا يرد بعيد .٠‏ ع 


٠‏ (ومنها ) اذا اشتزى رجل عبدين من رجلين مشتركين بينهما ؛ فله 
أن برد على أحدهما تصفی العبدين ولیس له أن يرد نصفى العبدين 
عليهما » ولو آراد رد نصف آحد العندين على آحدهما فعلى قولين + ولو 
آراد ارد ربع العيدين عليهما أو على أحدهما لم يجز بحال ٠‏ قاله القاضی 
حسين + قال : والحد غیها أن غیما هو الخير پثبت الخيار وغيما هو . 
الشر وچهان ٠‏ | ۱ 3 ۱ 


۱ ( ومنها ) اتبتری اثنان عبدین من واحد خحکمهما ظاهر غیما تقدم 

. أنهما(ا) رد العبدين قطعا ولأحدهما رد حصنه منهما على الأصبح 

كأحذ المشتربيت الواحد » وليسن له زد نصف العيد الواحد على الأصضح ! 
كأحد العبدين مع المشترى الواحد » ولم آرها مسطورة ٠‏ اا 00 

(فرع) جملة المسنائل المذكورة ترجع الى ثمانية آقسام » . 

أن یتحد الجميع + أو يتعدد المنيع فقط أو المشترى فقط ء وهذه الثلاثة 
مذکورة ق الکتاب » أو بتصدد البائم فقط أو البائم والمبيع ۰ أو البائع 

والشتری :+ أو المبيع والشتری أو يتعدد الجمیع ۰ ووجه أنه - 

۱ اما أن بتعدد الجميع أو يتحد الجميع + آو بتحد واحد خقط آو يتعدد 
واحد فقط » وف كل من القسمین الآخرين ثلاثه ٠‏ 9 


)1( كذا فى شى و ق والراجح لضبط السياق : ” أن لهما زد 300 ¢« 
أ . 1 1 ر المطيعى ): 


FA 


a 


[ فرع ) لو أشترى شيئا واحدا فى صفقتين نصفه بصفتة 
ونصفه بصفقه آخری من ذلك الرجل أو من غيره جاز له رد أحد 


[ فرع ) هذا كله اذا تولی کل واحد منهما العشد بنفسبه 
أو كان عن كل واحد وكيل واحد . آما اذا عقسد بالوكالة وحصل . 
التعدد ف الوكيل أو فى الوکل ٠‏ غهل الاعتبار 1 تعدد العقد واتحاده 
بالعاقد أو العقود له ۴ فيه أوجه ) أصحها ( عند الأكثرين أن الاعتبان 
بالعاقد » وبه قال اہن الحداد » لأن أحكام العقد تتعلق به وخيان 
المجلس بتعلق به دون الوکل » ویعتبر رؤيته دون رؤية الوکل + 


( والثانی ) الاعتبار بالعتود له وهو الوکل ۰ قاله آبو زید 


والخضرى ونسبه بعضهم الى أثمة العراق ٠‏ وهو الاصح ف الوجیز ٠‏ 


( والثالث ) الاعتبار ف طرف البیم بالعقود له وق الشبراء بالعاقد ٠‏ 
قاله آبو اسحاق آلروزی ونسبه الرویانی الى القفال ۰ والفرق أن 
المقد يتم ف الشراء بالباشم دون العقود له.۰ ولهذا لو آنکر العقود 
له الاذن ف الباشرة وفع العقد للمباشر بخلاف طرف البيع + قال 
الامام رحمه الله : وهذا الفرق خيما اذا كان التوکیل فى الشراء فى 
الذمة قان وكله بشراء عبد بثوب معين فهو كالتوكيل بالبيع ٠‏ 


( والرابع ) قال فى التتمة : الاعتبار فى جانب الشراء بالموكل » 
وف البيع بهماً جميعا » فأیهما تعدد تمدد العقد اعتبارا بالشقص 
المشفوع » غان العقد يتعدد بتعدد الوکل فى حق الشفیم » ولا بتعدد 
بتعدد الوکیل حتی لو اشتری.الواحد شقصا لائنین » خللشفیع أخذ 
حمة أهدهما بالفاس ولو اشتری وکیلان شقصا لواحد لم يججز 
للشفيع آخذ بعضه » وف جانب البیع حکم تمدد الوکیل ‏ والوکل 
واحد ۽ حتى لو باع وكيل رجلين شقصا من رجل ليس للشفيع أذ 
بعضه » واذا ثبت ذلك فى الشفعة ثبت فى سائر الأحكام * 


قال صاحب التتمة : وهذا أبمد الطرق » لان فى باب الشفمة 


FAY 


| يأخذ من الشتری هأذا آخذ نصف ما فى يده آضر به » وههنا يرد غلی" 

۱ البائم + قاذا تعندد البائعم ورد على أحدهما ما كان له لم يتضمن 
٠‏ ضررا ؛ واذا تعندد الوكيل واتحمد البائم خرد علیه. نصف ماله 
. تضمن ضررا » وهذا الذی قاله صاحب التتمة صحيح ٤‏ ومدرك الشفعة 
. غير مدرك هذا الباب » ولذلك نقول فى الشفعة.: ان الصفقة تتعدد 

٠ ٠‏ پتصدد المشترى جزما + وف البائع خلاف عکس ما فى هذا اليا ء 
فى کم باب ينار الى اللي المختض ل او : 


( والغاسی) اذاکان: اا من جهة الشتری لا مر 
وان , كان من جهة البائع فالعبرة بالفاقد » وصدذا بالعكسن هما قال , 
2 أبو اسحاق " حکاه: القاضی حسین . ف تعایقه © و هو مغاير لا حکاه 
3 صاحب التتمة » فهذه خمسة أوجه فى تعدد, ألصفقة واتجاد دها اذا جرت . 

بوكالة » ونقل صاحب الثتمة عن القفال فیدا اذا وكل رجلان رجلا فاشتری 
لهما عبدا » : 1 : 


ا ن کان ابا RS‏ 
أن برد نصيبه وان كا n‏ 
أنه وكيل لواجد: فليس لأحدهما أن برد النصف ؛ وهذا ليش وجها 
سادسا ف التعدد والاتحاد » بل تفريع على القول بالتعدد » وهكذا 
يقتضيه كلام القاضی حسين وغيره » وعلی هذا مأخذه رضا البائع 
بالتبعیض وغدمه » وهو من نص الشاقعى رحمه الله فى الرهن اذا اشتری 
۱ رجل له ولشریکه عبدا :ورهن الثمن عینا مشتركة » ثم وغلر آحد 
لشریکین نصیبه من الثمن انفك نصییه من الرهن على آحد القؤلين. » 
وعل لانع الخبار بخسووج + بعض الرهن عن يده قبل كمال حقه 1 : ۱ 


قال الشافعى رحمه الله : ان كان البائع عالسا بانه مشتریه إن 
. ولشريكه وآن. الرهن مشنترك بينهما خلا خبار له .» وان كان يُعتقد 
: آنه اشترق أشفسه: على الخصوص أو لشریکه. » وآن الرهن إواحدذ 
غله الخيار » وكذلك قى هذه المسأنة و لا دليل. ف ذلك > على أن التفال 
. -بقول بالتعدد لتعدد| الوکنل فى الشراء ؛ ولا يخالقه » كما تقدمت اتحكايةٌ 
مثه ی هوافقة آبی اسحات » ولکن ند ای وم »انمتا 5كرت ما قاله 


AA 


الأوجه 0 الصفقة واتحادها ؛ لأنا و اليه فى هذا المكان » 
۳ بع عليه » وقد یجیء کن التروع نصييه ت ری 
۱ وضعف انتاضی - حسین. كول آبی اسحاق > > ورأى أن الصجيح مأخذ 
ابن الحداد ومأخذ آبی زید ؛ وان آصلهما أن وكيل الشراء هل بطالب 
بالئمن ؟ ووكيل البیع دل يطالب يتسليم البیع ؟ ٠‏ 


رک 4 تا اعتبار الا ان أو لعولا 
مو اسحاق 0 فليس , لأحد الوكيلين اخر اد تصیبه بالرد » ويه قطع 
از ری 4-وقابسه جماعة على ما لو اشترى وهات نعن اثنين وخسرج 
معیبا لم يكن لأحدهما اراد نصييه بالزد. » وهل لاحیسد 
الوکلین والائتین کک الأرش ؟ ی رفن له ان شناء زب 
ن اء الل تعالى 7 خهذا اذا قلنا بقول الحداد و هو و 04 
م أبى ا نا بقول آبی زيد جاز لكل من 
الموكلين بو نصبیه بالرد 4 وكذاك على الوجه :الذى حكاه ضاحب 
التتمة » والوجه الذى حكاه القاخى حسين على رأى القفال بفرق بين 
علم البائ وجوله ان علم جار لأحدهما آن برد تصییه.» وان جهل 
غاد أنه 1 برض بتبعبض الملك عليه كذلك ت تقدم عن صاحب التتمه 4 


( ومنها ) أو وكل ٠.جلان‏ ببيع عبد لهما + أو وكل أحد الشريكين 
صاحبه خباع الكل » ثم خرج معيبا ؛ هل الأصح وهو قول ابن الحداد : 
يجوز ؛ وعلى ا ابو الاوردی لوجمین 
2 بقنضی بان ف جانب الشراء بالعاقد. 0 وق جانب 

وجهان ؛ ولذلك آبدیت غما عدت فى قول من نسب قول 
۱ * 


( ومنها ) لو وکل رجلين فى بيع عبده خباعه لرجل » فعلى الوجه 
الأول يجوز للمشترى رد نصيب أحدهما » وعلى الأوجه الأربعة الاخر 


لا يجوز ۰ 


( ومنها ) على ما قاله الراغعی : لو وکل رجلان رجلا فی شراء 
عبد ؛ أو وكلارجلا فى شراء عبد له ولنفسه غفعل وخرج العبد معييا.» 
غعلی الوجه الأول والثالث ليس للموكلين اغراد نصیبه بالرد » وعلى 
التانی والرابع يجوز ٠‏ ۱ 


وقال القفال :.ان علم البائع أنه يشترى لهما فلاحذهما رد خصيبه 
لرضا الباگم بالتبعيض وان جهله » قلت : وهذا الغرع هو الأول 
بعینه » وقد تكرر ذلك ف الشرح والروضة ٠‏ وأظن الحامل: على: ذلك أن 
.. صاحب التهذیب ذکر هذا الفرع كما هو هنا » وذکر الحکم فيه بالرد 
ثم أعاده لأجل الكلام فى الارش » وغير عبارته فقال : اذا اشترى رجل 
بوكالة رجلين لهماا شيئًا خذكرهما الرافعى بالعبارتين :وقدم الثانی 
على الأول » وذكر حكم الرد فى الموضعين » وكان يستغنى بالأول عن 
الثانی ٠‏ وتبعه فى الروضة على ذلك ؛ والله أعلم ٠‏ ۱ 


( فرع ) نقل ابن الرفعة هذا الفرع المتقدم لو كان المشترى 
واحدا لنفسه ولموكله » وصرح بذلك فى العقد » فيل لأحدهما أن ينفرد 
بالرد ؟ فيه وجهان ٠‏ واختیار آنی اسحاق لا »۰ والثانی وهو الاصبح 
وبه قال ابن ابی هريرة نعم ٠۰‏ لأنهما بالذکز صارا كما لو باشرا » 
حكاه صاهب البحر والقاضى أبو الطیب فى كتاب الشركة ٠‏ : 

( قلت : ) وذلك مخالفة لا ذكر أنه لا يصح هنا ( والاصح ) 
ما ذکروه هنا » لان الاصح أن الوکیل مطالب بالعهدة وان صرح بالباشرة * 


( ومنها ) لو وکل رجلان زجلا فى بيع عبد » ورجلان زجلا ف 
شراء » ختبايع الوکیلان غخضرح معیبا » على الأوجه ( الأول ) لا يجوز 
التفریق » وعلی ( الثانی ) و ( الرابع ) يجوز غلهما أن پردا على أحد 
البائعين نصف العبد » ولأحدهما أن برد النصف علیهما » وله رد الربع 


۳۹۰ 


من آهدهما اليه جميع ما يملقه علیه » على ( الثالت ) ی جانب 
| الشتری متحد دون البائع » فیکون حکمه حکم الواحد پشتری من 

رجلین 6 خلهما آن بردا نصیب أحد البائعين ؛ ولیس لأحدهما آن برد 
سي عليهما » وعلى ( الخامس ) يقتضى أنه كما لو اشتری اثئنان 
من واحد عكس الثالث » فلکل من الموكلين فى الشراء رد حصته بكمالها » 
وليس له رد نصفها على أحد الوکلین ف البيع وعلى ما قاله القفال بفرق 
بين العلم والجهل كما تقدم » فهذه خمسة أوجه فى هذا الفرع ۰ 


وصاحب التتمة حكئ فيه خمسة وجه أيضا ؛ لكنه لم بسك 
الوجه الذى قاله القاخی حسين » وانما ذكر الوجه الذى تقدمت حكايته 
عنه » والذى يظهر ف هذا الفرع آنه يتجه التفريع عليه » وعلى الثانى 


كما قدمت ۰ 


وأما الراغعی رحمه اله خانه اختمر جدا ۰ وقال : فعلى الوجه 
الأول لا يجوز التفريق » وعلى الوجه الآخر یجوز؛ » هکذا رأيته 
فى النسخة ؛ الوجه الآخر والراد به قول أبى زيد » ویکون قد يدل 
التفريع على بقية الوجوه الأربعة التى ذكرها فى الروضة وبعض نسخ 
الراغعی »> وعلى الأوجه الأخر يجوز » فمقتضاه أنه يجوز على الوجه 
الثانی والثالث والرابع ٠‏ فآما جوازه على الثانی والرابع فصحيح على 
اطلاقه كما تقدم . وآما على الثالث خلیس على اطلاقه وقد تقدم 
نبانه ٠‏ 


( ومنها ) وکل رجل رجلین ف بيع عبد » ووک رجل آخرین ف 
شراه » ختبايع الوكلاء ؛ فعلى الوجه الأول يجوز التفريق ٠‏ قال 
الرافعى والنووى : وعاى الوجوه الأخر لا يجوز » والأمر كما قالاه 
علی الوجه الثانى مطلقا ٠‏ وأما على الثالث فيكون كما لو اشترئ 
اثنان من واحد > وعلی الرابع كما لو اشتری واحد من اثنين » وعلی 
الخامس کذلك » ولا بخنی الحکم فى ذلك » والراغعی رحمه الله لم یذکر 
وهذه الفروع الخمسة ذکرها الراغعی, رحمه الله وتقدمه بذکرها جماعة » 
وهی فى الراقعى والروضة ستة للتکرار الذى تقدم التنبیه عليه > 


چم 


(ومتها )أولم يذكره:الراقمئ : لو وكل إلواخد رجلين فى الشراء 
. دون البيع قال القاضى حسنین : فعلى طريقة ابن الجداد والشيخ 
٠‏ أبى اسحاق للموكل أن يرد النصف » وعلى طريقة آبی زید لیس اله رد 
النصف ٠‏ قلت :رتل ها جك ساح ا والذي كاه العانى ريق 
أيضا ليس له الرد »ولا یاتی هنا الوجمان + ۱ ۱ 


رن اذا صدر المقذ بالوكالة نذلك ءا فی سنتة عش قسما »د 
لأنه اما أن پتحد. وكيل البیم ووکیل الشراء وموکلاهما ؛ واما أن يث دد ' 
الجمیم » واما أن متحذ واحد غقط وهو أربعة + واما أن يتعندد واخد . 


aS TT 


م e‏ عشرة منها اتعاد ا 
اليه هنا » والتسعة الباقية لا يخفى تدبرها وتفريعها على الفقية ء واذا 
أخذ مع هذه الأقسام تعذد العین البيعة واتحادها گائت: الأشنا 
این وثلاثين فرع ويحتاج الفقيه فى حكم كل منها وتفريعه الى تبقظ » 


وال أعلم ٠‏ 


GRR TT E 
3 قود ل تخد‎ ET ak 


وانما ذکرت تعدد البیم واتحاده ۳ E‏ 
الصغقة » ان له اترا ف لدب الذى نم نيه كما قدم + وان 
0 0 ۱ 


5 ص E‏ 8 1 وه ا ل 


۲ ب 
ا ب 


(فرع) هذا كله اذا جرئ العقد بصيغة واحدة ؛ فلو جری 
بصیفتین خلكل منهما حكمها » وقد تقدم التنبيه على كل ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى. ٠‏ 
( فان مات من له الخيار انتقل الى وارثه لأنه حق لازم يختص 
بیع فانتقل بالموت الى الوارث » كحيس المبيع الى أن يحضر الثمن) ٠‏ 


( الشرح ) قوله : لازم احتراز من من الحقوق الجائزة التى تبلل 
باموت كالوكالة والشركة وخيار القبول وخيار: الاقالة وخيار الکاتب 
ونحو ذلك ( وقوله ) يختص بالبیم احتراز من خیار الرجوع فى الهبة 
والعيب ف المتكوحة » هكذا ذكره المتكلمون على المهذب ۰ 


وقال آبو الطيب فى تعليقه : يتعلق بعين المبيع وجعله احترازا من 
الأجل » خانه بتعلق بما فى الذمة » والأعبان لا تقبل التأجيل » وصورة 
المسألة اذا مات المشترى قبل الاطلاع على العيب أو بعد الاطلاع وقيل 
الح ارو اد حت الت قل ا بد جود ا 
ثبوته للميت ثم ينتقل كما فى سائر الأمور التقديرية » وهذا الحكم من 
کون خيار العيب ينتقل للوارث لا خلاف هيه » وقل من صرح به هنا > 
ولكن فى خیار الشرط حيث یذکرون الخلاف فيه بیننا وبين الحنفية 
يقيسونه على خيار العيب ۰ : ۱ : 


( قاعدة ) الحقوق قى المهذب ( منها ) ما يورث قطعا ( ومنها ) 
ا بع و 
الحقوق الآن خبار الرد بالعيب » وخيار الشفعة ؛ وخيار القلس » 
وحق حبس اليم والرهن. والضمان » ومقاعد الأسواق » وخيار 
الشرط » وخيار تلقى الركبان » وخيار تفريق الصفقة وخيار الامتناع من 
العتق » وخيار الخلفة » وحق الحجر » وحق اللقظة » وحق المرور » 
والاختصاص بالكلب » وجلد الميتة ونحوهما ٠‏ وخیار المجلس وقبول 
الوصية وحق القصاص وحد القذف والتعزير وخيار: الرؤية اذا أثبتناه 
والتحالف والعارية والوديعة والوكالة والشركة والوقت والولاء » 


والخيار فى النکاج خباز القبول .وخيار الاقالة » وخبار الوكيل » وحق . 
الرجوع فى الهبة وحق الاجل والتعبین والتبيين ف ابهام الطلاق ؛ وف 
لد الاقرار بالمجمل» والله تعالی آعم ١ ٠‏ | 


لاب : بحتمل أن بقال: ار 
لأنه يستفيد الخبار عن الورث لا عن نفسه بدلیل آنه لو رضی بالعنب 
فى حياة المورث ثم مات الأب كان له الخبار غاذا ضح هذا غان اختارا , 
اجازة البيع لم يغرم شیثا للقطع لأنه. ملكه » وان خسخ: كان عليه , ' 
نمف ال ويسترجع ان .وق القول اهر ینم مان نی 
الحاها للعماليك بر مو 3 ؟ 


قال الصنفت رحمه اله تعالی 


( فان كان له وارثان فاختار اهدهما أن يرد نصيبه دون الاخسر 
يجز » لانه تبعيض صفقة فى الرد فلج يجب من غير رض باع 
كما لو اراد الشتری أن يرد بعض المبيع ) ٠‏ 


( الشرح ) : هذا او ١‏ 
قول امن الحداد » وقلع به جماعة منهم القاضى حسين والامام » وممن 1 
صححه الراغعی والجرجانی » وفال الفوراتی : انه ظاهر الذهب. ٠‏ 
واستدلوا له بان أحد این لو سم تسف اشی ام ارم ای دم 
النصف اليه » وبأنهما قائمان مقام الورث ولم یکره له التبعيض ۰ 
وهذا هو استدلال الضنف رحمه الله » واحترز بقوله : : تبعيض عن 
خبار الشرط » وبقوله الصفقة آی الواحدة عن الشترین وغيه وجه أنه 
بنفرد أحد . الوارثين ۽ ترد "تصیبه الأنه جع ماله حكاه الرافعى ۰ 
ف لكاتب اذا ورثه اا ی أخدعها خصبيية أنه بنفخ ذ والغنرق 
بينهما ظاهر ٠‏ ونظره ابن الرغمة بقوله فى الراهن اذا مات وخلف اثنين 
غوق أحدهما من الدين بقدر. نصييه أنه .ينفذ نصييه وبالجملة هذا : 


PE 


الوجه مْعيف ( واذا قلنا ) به فلا آرش وعلى الأول هل يجب الارش 
الذى منعناه من الرد ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب ونسبه الرویانی الى 
این الحداد لتعذر الرد كما بالتلف ( والثانی ) لا يجب » لعدم اليش » 
غانه برجو موافقة صاحبه » قاله القاضى حسين ء والأصح التفصيل أن 
حصل اليأس بأن علم الآخر بالعیب وآبطل حقه » آو توانی مع الانكار 2 
رجع هذا بالأرش » وان كان برجو موافقة صاحبه لغیبته أو حضوره 

عد اطلاعه خلا ٠‏ وهذا من القاضی رحمه الله قد يوهم أن ف السالة 
ثلاثة آوجه ( آحدها ) آنه لا يجب الأرش مطلقا وان حصل اليأس » لكن 
الذي قاله الامام وصاحب التهذیب والراغعی وجزموا به وجوب الأرشس 
فى حالة اليس ؛ وهو الظاهر » غلیکن قول القافی محمولا على انه 
أراد تنزيل الوجهين على ذلك ٠‏ وعلته فى الوجه الثانی ترشد الی آن 
محله عند عدم اليأس ٠‏ وكلام الرویانی يدل على ذلك » غانه حكى قول 
. الرد وقول آخذ الأرش ء وقول التفصيل ٠‏ كما قاله القاضى ونسبه 
الى القفال + وكذلك فعل صاحب التتمة قطم حالة اليأس بوجوب الارش ٠‏ 


كما صرح به القاضی حسين ٠‏ والرافعى آجاز تعبيئة غیما اذا وكل 
اثنان واحدا بالشراء ۰ ومنعنا كلا من الموكلين من الانفرأد برد خصيبه » 
خهل له الأرش ؟ خيه الخلاف المذكور » فيحصل بذلك مع الوجه الذى 
حكاه الراغعی رحمه الله ف مسألة الوارثين ثلاثة أوجه ( أصحها ) لا يرد » 
ویأخذ الأرش ان أبس ( والثانى ) لا برد الأرش ( والثالث ) يرد ٠‏ 


وقولنا هنا على الأول آنه يأخذ الأرش ٠‏ آی هل هو على سبیل 
التعيين ؟ أو للبائع أن يسقطه بالرضا بالرد الذى ذكره البغوى » 
وكذلك قطع الماوردى فى مسالة الوارثين بان البائع بالخيار بين أن 
يسترجعه بنصف الثمن وبين أن يعطى نصف الأرش » وهذا بقتفی 
أنه لا يكون هو الوجه الأول ؛ ويكون الراد آنه يأخذ الارش آی ان 
لم يواغق البائع على الرد ۰ 


ولیس الراد أنه يجب الأرش عينا » رخی البائع أو سخط » ويعضد 


هنذا الاحتمال آن ول النع الذى هو الصحيح منسوب الى ابن أالحداد 
كما تقدم » وهو مع ذلك قائل كما له القاضى أبو الطيب ف شرح 
الفرو ع أنه اذا طلب آحد الائنین الارش بجبر البائم. ۰ كما قاله 
الساوزدی » فعلى هذا اذا رضی لبم بالرد وسقط حق الشتری من 
الأرشن ؛ ویحتمل أن یکون کل من الکلامین محمولا على ظاهزه غیکون 
فى المسألة أربعة أوؤجه » والاجتمال الأول حتی يكون قول اين الحداد 
مطبقا على ما هو الصبحیح > ويدل علية.كلام صاحب التهذیب » والتحقیق ‏ 
فى ذلك أنا ان جعلنا المائع کون الصفقة متحدة ء ولا يقبل التفريق 
شرعا غیمتنم ویجب الأرشس عبنا » ولیس للبایم. الرضا بالرد واسقاط 

حق .الشتری من الارش > وان جعلنا المائع الضرر الحاصّل لباک 
پیش ء خاذا رضی برد فد رشى بحصول الشرر له » فييطل 

ی نا ما ۱ ۱ 


(واما ) الراغعی رحمه اقا تبعا لصاحب التیذیب ى 
مسألة الاثنين » . والموكلين ف الشرء اذا متعنا آحدهما عن: الانفراد 
أنه خضل اليأس عتذ رد: الآخر فان رى به وجب الأرش » هذا 
وان لم يحصل فكذلك على الأصح » غاما حزمه بالارش عند اليأس 
الحقيقى خجيد :وهوا موافق ا تقدم عن الامام » وقد تقدم أن كلام 
التاخی بوهم جریان الخلاف فيه وتأويلة » وآما بقية الكلام عليه خقنه 
مناسبة فى قوله : ان الناش عن رد الآخر بان رى به وجب الأرئن + 

هذا وآن لم یحصل غلذاك یحصل يرما الاخر وقد تقدم هو عن الامام 
وقدمته عنه أن اليأس ياعتاق الآخر وهو مس ٠‏ 

0 هه‎ TEE, 

( واما ) الرشا غانه دم فيه لاا عن الام منیا على لنه 
لو اشتری ثصیب ضاحبه وضمه الى تمییه وا زاده رده والرجوع بنصف 
الثمن » هل يجبر البائع على قبوله ( ان قلنا ) لا » وجب الأرشس والا 
و جا بن ارك خم ب انان عو 
هناك:* 


وام او لاس ی وجوب + الأرش.- د آذ ایس الرضا - 


ميم 


ند الوم ا بر ا و3 تحقيق المأخذ ف 
وجوب الأرش وهل هو اليأس أو لا ؟ والاول هو لد یقتضیه کلام 
الشاغعی رضی الله عنه » وسآذکره عند ما اذا باع البیم ثم اطلع على 
عيبه أن شاء الله تمالی » واذا تحقق ذلك ظهر أن الاصح ما قاله القاضی 
حسين والا غالاصح على ما قاله الراغعى واليغوى ٠‏ .. 


(فرع) اذا آوجینا الأرش للممنوع من الرد » غهل. هو آرش . 
النصف » أو نصف الأرش ؟ قد تقدم فى كلام الماوردى ف الاثنين 
( الثانی ) وهو كذلك خان الصفقة واحدة 2 وأحد الوارثين يستحق 
نصف ما كان الیت يستحقه » وهو مستحق عند تعذر الرد الارش 
كاملا خیستحق آحد وارئیه عند تعذر الرد نصفه وآما آحد الوکلین ىق 
الشراء فمن حيث کون الصفقة واحدة اعتبارا بالوکیل على الأصح لنسبة 
مسألة الاثنين » وغيه نظر من جهة أنهما لا يتلقيان استحقاق الأرش 
ا اكور وم امارد يي TR‏ 
ملكه وقد يكون E‏ ا ل 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

(وان وجد العيب وقد زاد ابيع نظرت - فان كانت الزيادة 
لا تتمیز کالسمن - واختار الرد مع الزيادة » لأنها لا تنفسرد 
عن الاصل فى الك » فلا يجوز أن ترد دونها ) ١ ٠‏ 

( الشرح ) الزيادة التصله التی لا نتمیز كالسمن » وتعلم المید 
الحرفة والقر آن وکبر الشجر » وكثرة أغصانها تابعة » يرد الأصل ولا 
شىء على البائع بسیبها » ویجبر البائم على قبول العین زائدة » 
: وآوراق شجرة الفرصاد اختلف الاصحاب ف آنها کالاغصان أو كالثمار » 
وأوراق ساثر الأشجار كالأغصان » قالعما الامام رحمه الله » ولو اشتر 
و ٠‏ قال الساوردی : حكى ابن سریج غيه 
قولين ۰ 

( أحدهما ) پتخیر الشتری بين الرد ولا جرة له عن النسیج وبين 
الامساك وأخذ رش النساجة أثر لا عين ٠‏ 1 


ریک 


( والثانى ) از ن البائع ان بذل الأجرة نله أن يسترده منسوجا ؛ 

ن امتنم لزمه الأرش » لآن النساجة زيادة عمل ف مقابلة عوض > 
الرویانی : وهذا! | أصح عندی » ولا يجوز. غيره » قال المخاملى : 
وق هذا نظر وآن خيار البائع انما نترتب على امساك الشتری » 
وطلب الارش » فکیف يجعل قولا ثأنيا ؟ ٠‏ 3 1 


نل بتح‌رر الجواب فى المسالة بان فقول E‏ 
الرد » ولا آجرة له وبين الامساك وأخذ الفرش : فان اختار الافساك ' 
كان للبائم دفع أجرة النسج والرد, » غان اختار ذلك أجبر المشترى > 
وان لم يختر آجبر البائع على دفع الارش وقال صاحب التهذيب : لو زاد 
سمي و امار 

على عيبب آن ا ا وزد : 
۷ » وان لم يمكنه » غان رضى الباشم بآ بأن يرده ویبقی شریکا ف 
الزيادة رد » وان امتنم آمسکه ؛ وآخذ الأرش » وسیأتی غرع طويل 
فى الصبغ فيه زيادة على ما قال ضاحب التهذیب هنا ا 
ا 1 


( وان كانت زيادة منفصلة كاكساب العبد د له أن يرد 5 
تفده ما شساء اله أن میم به قم وب سا تفاس ار 
صلى الله عليه وسلم ورد عليه » فقال الرجل : يا رسول الله ۰۰ قد استغل 
قلامی : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ر ف 


( الشرح ) حدیث عائشة شه هذا-رواه ابو داود وایخ ن اجه والحاکم 
1 المستدرك وقال : :| صحیح الاسناد ولم بخرجاه + وقد زوی أحديث 
عائفة. هذا مطولا: كما. ذكره: اأمتتف رحمه الله ومختضرا غالطول من" 
رواية مسلم بن خالد الزنجی شيخ الشافعى عن هام بن عروة' 
عن أبيه عن عائشة ا؛ كذلك رواه الشافعى ف الأم »:ورواه الأئمة 
المذكوزون ۰ وقد وق يهبي بن مين رحمه الله مسلم بن خالد :يسأله 


۳۹۸ 


العناس بن محمد عنة لمال : ثقة » وكذلك قاله فى رواية الدارمى عثه ؛ 
لكن البخارى رحمه الله قال عنه : انه منكر الحديث » وقال آبو داود 
عقب روايته لهذا الحديث : هذا اسناد ليس بذاك ٠‏ 


وأما المختصر غلم يذكر فيه القصة » واقتمیر على قول اللبی صلی 
ا ليه ول :20 الخراج بالضفان © رراء آيضا سام + بن خالد عن 
هشام » ورواه عنه الشافعى رحمه الله فى الثم » وتابع مسلما على 
روایته هكذا عمر بن على القدمی » وهو ثقه متفق على الاحتجاج بحديثه ٠‏ 
رواه الترمذی عن آبی سلمة يحيى بن خلف الجوباری وهو ممن روی 
عنه مسلم فى صحیحه عن عمر بن على » وهذا اسناد جيد » ولذلك قال 
التزمذی فيه : هذا حديث حسن صحیح غرپب من حديث هشا 
ابن عروة ولفظ الترمذی فى هذه الرواية : « أن النبى صلی الله عليه 
وسلم قضی أن الخرا ج بالضمان » وقد روی مختصرا أيضا من 
طریق هی آشیر من هه زان كانت هه آحسن د امسا من تخد ين ن خفاف 
عن عروة » رواه الشافعى رضى لله عنه فى. الأم والمفتمر 6 دواد 
المختصر عمن لا يتهم عن ابن آبی ذؤيب ؛ وف الام عن سعيد بن سالم 

عن آبی ذوّیب ؛ ورواه آبو داود والترمذى وقال : حسن والنسائی 
والحاکم ف | لستدرك من جهة جماعة عن آبی ذوّیب عن مخلد ۰ 


وعن مخلد قال : ابتعت غلاما خاستغلیته ثم ظهرت منه على عيب 
خخاصمته فيه الى عمرين عبد العزیز » ختضی له برده وقضی على 
برد غلته : خأتيت عروة غأخبرته فقال : « أروح اليه العشية غاخبره أن 
عاكشة آخبرتنی أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قفى فى مثلى 
هذا آن الخراج بالضمان خعجلت الى عمر خأخيرته ما أخبرنى عروة » 
خقال عمر : فما أيسر على من قضاء قضيته ؛ الله يعلم أنى لم آر فيه 
ی ST‏ وی ل وه 
اليه عروة فقضی له أ ن أخذ الخراج من الذى قضی به على له » ٠‏ 


وقد تكلم ف مخلد واسناده هذا » خقال الأزدى : مخلد بن خفاف 


۳۹۹ 


ضعیف وسيد(ا) ابو حاتم عنه فقال : لم یرو عنه غير أبن آبی ذؤيب » 
ولس هذا انت‌نادا تقوم به الحجة » پعنی الحدیث » وعن البخاری أنه 
قال : هذا حدیث منکر ولا آعرف لخلد بن خفاف غير هذا الحدیث » 
.فال الترمذى غتلت له : قدا روي هذا الحديث عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها » خقال : انما رواه مسلم بن خالد 
الزنجی وهو راهب الخديث .٠‏ . ۱ ان 


وقال. الترمذی بعد رواية المقدض:: استغرب محمد بن اسماعيل 
ن يعتئ البخارى ‏ هذا الحديث من :حديث عمز' بڻ على » قلت يراه 
" تدلیسا. » قال : لا » واذا وقفت على كلام هؤلاء الأئمة رضی الله عنهم 
قضیت پالصحة على الحدیث كرواية آلقدمی » لاسیما وقد صرح 
: النخاری بانتفاء التدلیس عنها ) وان كانت غريبة ٠‏ وقضاء عمنر 
ابن عبد العزیز بهذا كان فى زمن امرته على الدينة ۰ قال الترمذی : 
والعمل على هذا عند آهل العلم ؛ قال : وتفسیر: « الخراج بالضمان » 
هو الرجل یشتری العبد خیستهله ثم يجد به عيبا فيرده على الباثع » 
خالغلة للمشترى » لأن العبد لو هلك هلك من مال المشترى ونحو هذا 
من المسائل يكون. يه الخراج بالضمان ٠‏ وقال الازهسری : الخراج 
الغلة » يقال خارجت غلامی اذا واخقته على شىء وغلة يؤديها اليك 
.فى كل شهر ويكون مخلى بينة وبين کسبه وعظله ۰ رك ا RS‏ 

.كال الشيخ آبو امد : ومنه خراج السواد ان الفلاحيق: کانوا" 
ا يغطون شتا من الغلة عن الأرض ۰ وقاك الاوردی رحمه الله : 
الخراج اسم للغلة والفائدة التی تحضل من جهة البیم » ویقال للعبد 
الذى خرب عليه مقدار من الكسب ف كل يوم أوكل شور :مظرج ۰ 


قال : وقولنا : « الخراج بالضمان » معناه أن الخسراج لن یکون: ۰ 
' الال يطف. من ملكه لما كان لبي يتلف من ملك" الستری لان 


0 كذا بالاصل ولغلها عبازة ترادف  :‏ وذكن ابو حاتم 4 اله.اعلم , 
o‏ ا .ر المطيعى ) 


eel 


المخصوب على الغاصب لأنه ليس له وانما هو ملك المغصوب منه 
مضمون على الغاصب ٠‏ والراد پالخبر أن يكون ملكه مضمونا على 
المالك » وهو أن يكون تلفه من ماله خاذا كان تلفه من ماله كان خراجه 
له + ووزانه أن یکون خراج الغصوب للمغصوب منه » لأن ملكه وتلفه 
منها من ماله ١ ٠‏ 
مطلقا » وانما قالت عائشة رخى الله عنها : « تضى فى مثل هذا أن 
الخراج بالضمان » وف ذلك الوضغ كان الشىء ملكا له وقد حصل 
ف ضمانه » وكل موضع يكون ملكا والضمان منه تكون الغلة له ۰ 
والمغصوب والمستعار والوديعة اذا تعدى غیها كل هذه المواضع لا ملك 
غلم تكن الفلة له » وهذا المعنى من کون المراد أن الخراج تابع للملك 
والضمان هو المتمد » ولا خلاف آن عدم الملك لا يكون الخراج له ء 
وقد رأيت ف كتاب الأزهرى على آلفاظٌ الشلفعى رحمه اله آنه اذا 
اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا فاستغله أو اشتراه ببيع صحيح فاستفله 
زمانا ثم عثر منه على عيب خرده على صاحبه » خان الغلة التى استغلها 
من العبد وهى. الخراج طيبة للمشترى » لأن العبد لو مات مات من 
ماله لأنه كان فى ضمانه فهذا معنى الخراج بالضمان ۰ وهذا الذى قالة 
الأزهرى رجمه الله فى البيع الفاسد غلط لا يآتى على مذهينا ۰ 


واعلم أن ما حكيته من كلام الأصحاب يقتضى أن اسم الخراج 
شامل للعين والمنفعة بالنص » وكلام الشافعى رحمه الله فى الرسالة 
يقتضى خلاف ذلك » وأنه قاس ما خسرج من تمر حائط وولد على 
الخراج ؛ وآن الشساة الصراة اذا رضیها ثم اطلع على عيب آخر بها 
بغد شهر ردها » ورد بدل لبن التصرية معها صاعا ء وأمسك اللين 
الحادث قياسا ٠‏ 1 


قال ابن النذر : قال بظاهر قوله : « الخراج بالضمان » شریح 
والحسن البصرى وابراهيم النخعى وأبن سيرين وسعيد بن جبير > 


١ 520‏ 
(6؟ س الجموع ج ۱۱) 


ونه قال مالك والثوری والشاغمی ویو اسحاق وأبو عبيد وأبو ثور + 
قال مالك فى آصواف ال اشية والشعور كذلك وقال فى آولاد الاشية 
بردها مع الأمهات(1) وقد ذكر آبو ثؤر عن آصخاب الرأى أنهم ناقضوا 
نأل فى الشتری : اذا کائت ماشية فحلبها آو نخلا أو شجرا فاکل من 
ثمرها لم يكن له أن برد بالعيب ویزجم بالأرش » وقال ف الذار والداية 
والغلام : الغلة له ويرد بالعيب ٠‏ 


( قلت ) قسم بعض أصخابنا الخاصل للمشترى من المبيع 4 اما 
أن یکزن غير : متولد من العين أو متولدا منهما » فالاول اما منافع 
كاستخدام العبد وتجارته وما اغتاد: اصطياده واحتطابه واحتشاشه 
وقبول الهدية والوصية ووجدانه ركازا أو لقطة » ومهر الجارية اذا 
وطگت بالتبهة واجرة المبيع اذا آجره واخذ آجرته » فكل ما حضل من 
ذلك - نادرا كان آو معتادا للمشتری أن يستآثر به ویهسکه ويرد 
المبيع وحده » ويشترجع جميع لثمن قولا واحدا » لا خلاف ق ذلك 
للحدیث ؛ هكذا قاله جماعة ٠‏ ش شْ 


وغن الرافعى فى تلف المبيع قبل القبض أن الوهوب والوضی به 
و الرکاز و الکسب على الخلاف » وسیأتی عن القافی حسین ما یقتضی 
جریان الخلاف فى الهر قبل القبض عند التلف ؛ وقد حکی عن عثمان 
اللبثى وعبد اله بن الحسن أنه يلزمه رد غلة العبد حقه » وقال عبید الله : 
وبرد الهبة التى وهبها أيضا ٠‏ وکان شبهتهما أن الفسخ يرفع العقد 
آنه ان زد قبل القبض رد الكسب والغلة وجميع ما ليس من غير الأصل 

الأضل: ؛ وان رد بعض القبض ولا بمنعه ذلك من الرذ » وما أظن 
آحدا یقول. انه يجب عليه رد أجرة استخدامه للعبذ وتجارته له » 
وسكنى الدار ومركوب الدابة ونحوه مما. هی متاغع محضة لا أعيان 
فيها » ولو قال : ان الفسخ برغم العقد من آصله » ووجه الاعتذار على 
ذلك لعله يتعرض له خيما بعد عند ذكر هذا الفصل ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ر۱) سبق للامام النووى ترجیح قول من اطلق الامات على الحيوان 
والامهات فى الانسان . ( المطيغئ ) : 


1.۲ 


( فائدة اخرى ). الموجود ق النسخ فى لفظ الحديث قد استعمل 
غلامین() بالغين المعجمة واللام المشددة وضبطه ضاحب الاستقصاء 
بالعین المهملة وميم بعدها وتخفيف اللام - وكل ما"ذکر فى العبد 
فى الامة الا الوطء غسیأتی حکمه ان م شاه الله تعالی » والى هذا 
آشار الصنف رحمه الله بقوله : اكتساب العبد » وكذلك سكنى 
9 الدابة » كل ذلك أدخله الأصحاب ق اسم الغلة » وان كان 
قد لا بشمله اسم الزوائد الذى تضمنه كلام الصنف ان شاء افاي 
وآما التولد خسیأتی حکمه فى کلام الصنف ٠‏ 


قال | لصنف رحمه الله تغالى: " 


( وان كان آلبیع بهيمة فحملت عنده وولدت أو شجرة فاثمرت 
عنده رد الاصل وأمسك الولد والثمزة » لانه نمساء منفصل 
حدث فى ملکه فجاز أن پهس که ويرد الأصل كظة العبد ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا هو القسم الثانی آن تکون الفوائد الحاصلة أعيانا 
متولدة من غير البیم » کالولد والثمرة واللین والصوف الحادث نعند 
العقد » وأوراق الفرصاد على أحد الوجهين كما تقدم » وقد اختلف 
العلماء ف ذلك على ثلاثة مذاهب ء مذهينا أنه يمسك الثمار والفوائد 
الحاصلة » ويرد الأصل بالعيب اذا لم يكن قد نقص بذلك » يعنى 
غلا يغيره » وبه قال آحمد وآبو حنيفة : لا يكون له الرد ويأخذ الأرش ۰ 
وقال مالك : . يرد مع الأصل الزيادة التى هی من جنس الأصل > وهی 
الوا تر جد كك م قر مه ای 
خواغقنا على الرد وخالفنا فى امساك النتاج » وأبو حنيفة رحمه الله خالفنا 
فى الرد » ومعتمدنا ف جواز الرد وجود العيب ٠‏ وق امساك الفوائد 
الحديث .فان الخراج يشمل كل ما خرج عينا كان أو منفعة » وقد ورد 
قف رواية آخری أن الغلة بالضمان »> والغلة تشمل الثمرة وغيرها والصنف 
رحمه الله جعل الدليسل فى ذلك القياس على غلة العبد التى ورد النص 


. كذا بالاصل ولعله : « غلاما»‎ )١( 


( الطیمی ) 


ليها > وأبو حنيفة يسسلم الحكم. فيها: قبل القبض > ومالك رحمه الله * 


ومعتمد الخانفین أمران (.أحدهما ) أن الفسخ رفع للعقد من آصله » 
وهده قاعدة بنینی علیها فسنروع هذا الفصل ۰ وقد اختلف أصحاينا : 
غیها » والذهب الصحیح وبه" قال ابن سریج أن الفسخ پرفع العقند . 

من حینه لا من آصله » لان العقند لا ينعطف حکمه على ما مضی » فكذلك 
الفسخ ء ويدليل أنه لا يسقط به الشفعة ولو انفنخ من الاصل : 
: لسقطت » ولأنه لو باع عبد الجارية فاعتق الجارية ثم رد العبد بالعيب : 

بيطل العتق به » ولو كان خسخا من: الأضل لبطل » ولا فرق فى ذلك 
بين أن يكون الفسخ قبل القبض: أو بعده ٠‏ وفيه وجهان آخران 
( آخدهما ) آنه ان اتفق قبل القبض يرفعة من أصله > لأن العقد ضعيف 
بعد ء خاذا ۶ خ فکانه لا عفد يخالف ما بعد القبض » ولا رق , 
ف ذلك كما اقتضاه كلام الامام بين أن یکون العیت مقارنا للعقد ' 
أو حدث قبل القبض » قأل أبن الرفعة : وق الثانى نظر » كيف يتقدم 
على سببه » ولعل ذلك لان ما قبل القبض ملحق بما قبل العقد: ف الضمان 
وف ذلك آيضاء 002010 35 


ْ : (والثانی ) أنه يرفعه من آصله مطلقا تخريجا من القول بوجوب مهر 

الثل اذا فسخ النكاح بعيب حدث بعد المنتيش » وهذا الوجه هكاه 
الراغمی عن التتمة هکذا » وهو فى التتمة لکن لیس غيها التصريح بقوله . 
مطلقا » ومراد الراغعی نالاطلاق بالسبة الى ما قبل القبض وبنده 
( وما ) بالنسبة الى 'الغيب المقارن والطاریء غلم يتعرض لذلك » 
وق التئمة توجية ألوجه الذی حكاه بآن سیب الفسخ قارن العقد 
. وهو العيب » فيشتند الحكم اليه » ويجعل كانه جمع ف العقبدا بين : 
موجود ومعدوم » حتى بصير كأن العقد لم يكن ٠‏ 


قال ابن الرفعة : وهذا من کلام یقتضی اختصاص هذه الطريقة . 
بالعيب المقارن وف العیب الحادث » يعنى قبل القيض: اذا فسنخ به بعد . 
القبض » ینبغی أن يضاف الفسخ تفريعا عليها الى وقت حدوث العيب » 
لا الى أصل العقد كما نقله عن بعض الأصحاب فى فسخ النکام ٠‏ . 


القيض وما قبل العقد » كما اقتضاه کلام الامام رحمه الله من التسوية 
بین ال التارن والطاري: ف جزیان الحا قبل افيض .2 فلن 
الطريقة التی حكاها صاحب التتمة يكون كذلك »> ولو ثبت ما أشار. اليه 
ابن الرغعة واقتضاه کلام صاحب التتمة لزم اثبات وجه باستناد الفسخ 
الى حالة حدوث العبب » سواء حصل الفسخ قبل القبض آم بعده » 
ولا نعلم من قال به ف شی» من الحالتين ٠‏ 


وقال آبو حنيفة رضی الله عنه : الرد بالعيب قبل القبض یرغم 
حینه » وان كان + الحاکم غیرغعه من أصله » واستدل آبو حنيفة 
على أن الفسخ پستند الى الأصل بانه لا تجب خيه الشفعة ٠‏ وأجاب 
العقد من أصله ؛ وجعلوا الرد فى كونه رافعا من خيئه مقيسا على 
الاقالة » ثم قالوا : لو كان الرد بالعيب برغم العقد من أصله لأبطل 
حق الشفيع » وهو لا يبطله » غدل على أن الفسخ قطع للعقد من 


حننه ۰ 


( اذا ثبت هذا الاصسل ) غنحن نقول بانه برغم العقد من حینه » 
خاذلك تکون الزنادة الحادثة فى ملك الشتری له » ولا یمنعه ذلك من 
فسخ العقد كالاقالة » وأبو حنيفة رحمه اله يقول : لا كان الرد 
بالسب يرخع العقد من أصله لأنه جير له بخلاف الاقالة آوجب ذلك أن 
برد النمنباء الحادث ؛ لكنا أجمعنا أى نحن وأنتم على أنه لا يلزمه 
رد النماء » قدل عى أنه لا يجوز الرد » وأيضا قالوا : لا يجسوز 
رده بدون التماء التفصل کالتصل » ومالك رحمه الله یجری وله فى 
رد الولد على هذا الاصل ؛ لکنه بلزمه ذلك فى سائر الزوائد » والثمرة 
آولی بالرد اذا كانت هؤيرة حين الرد لأنها متصلة » والولد: منفصل" » 
غلما واغق على عدم ردها لزمه ذلك فى النتاج ٠‏ 


وأما أبو حنيفة رحمه الله فیلزمه التسوية بين الکسب الحاصل من 
غير العين والنتاج والثمرة الحاصلة من العين » وقد خرق بينهما غقال : . 
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يجوز الرد وبقية لاكساب له بعد القبض دون ما قبله كما تقدم » 
وقال هنا يمذ إلرد » وذلك تناقض ؛ بل كان اللائق باصله آن يسوى 
:بين الجميع ؛ وآن يجوز الردونرد الزوائد كلها ٠ .. ٠‏ 

) الأمر الثانى ) آن الزيادة الحادثة بعد البيع مبيعة تبعا » لأنه 
لا سیب للملك قيها الا سراية الملك من الأصل اليها > والأصل مبيع > 
فيسرى حكمه اليها على صقته > ومع هذا الأصل لا يحتاج ف رد 
الفوائد: الى أن العقد يرتفع من أصله » بل يرد الفسخ على الولد مع 
الأصل » وهذا قول للمالكة. » وبه. تتمسك الحنفية أيضًا » ونحن 


.تسلم آن. سراية الملك من الاصل الیها والأصل مبيع » خيسرى : حکمه 
الیه() حاصلة ٤‏ ولكن سراية العقد لا معنی لها » فان العقد لا برجم 
الى وصف ال محل العقود علیه اذ لا معنی لکونه معقودا عليه الا لکونه 
مقابلا بالئمق بخكم صيغة العقد وهذه القابلة لم تحصل الزبادة * 


وعلی هذا الأمل تخرج مسائل الأولاد فى الطرد والعکس م 


٠‏ آما ولد المرهوئة غلیس بمرهون عندنا » خان التوثق, بالرهون لا 
بزج الى صفة غیه ٠‏ وولد الرهونة لیس مرهونا بالاتفاق حتى لا يتعدى 
حق الرجوع الله لان الرجوع سلطة للمنعم فیط آنعم به ولع ینعم 
الا بالگم ۰ والولد متولد من الوهوب يسرى اليه ملك الهبة لا عقد 
الهبة > وولد الاضحية العيية وولد الستولدة كأمهما ؛ لان الملك ف 
الستولدة نقص بالاستیلاد 'وصار ذلك وصفا لها والشاة صارت 
٠‏ کالسلمة الى الله تعالی من وجه »> وکالناقة من وجه » وهنذا راجم 
لصفتها وواد الکاتب ولد الدبرة غيهما اختلاف قول » ومنشژه التردد 
ق أن نقصان! الاك من الكاتبة هل یضاهی النقصان ف المستولدة ؟ 
أم يقال الكتابة حجر لازم كالحجر ف الرهون ؟ فتبين بهذا أنه ائما 
يسرى الى الولد ما كان 'وصفا:للام. والخصم يزد ذلك ف الرهن والبيع 


الى صفة.ق الحسل برغم أن :ذلك وصبف شرعى كالتضحية والاستیلاد * 
خه ذا فطل مفيد فى هذا العنی من كلام الغزالى رحمه الله قال : 


۱ (۱) بياض بالاصل. فحرر قلت : ولغل النبقط : « وسراية املك 
حاصلة » . ا ۱ ( الطیعی ) 


1.4 


والنظر فى الفرق والجمع ف هذه الصورة دقيق » والطريق فيه ما نبهنا 
عليه ٠‏ واذا تمهد أن الزيادة ليست مبيعة بطل القول برد النقاج 
والأكساب » وبطل التول بذلك غیما قبل التبض آیضا » وبطل منع 
الرد بسیبها بعد القبض » لأنها اذا لم تكن مبيعة خالبيع هو الأصل » 
وقد تمكن من رد ما اشتری كما اشتری » خليجز له الرد بعيب قديم 
يرض به كما اذا هلكت هذه الزوائد » ثم على أبى حنيفة رحمه الله 
ف هذا الطریق مزيد اشكال » غانه ان كان مبيعا غلیرد الأصل معها > 
كما قال مالك » وکما قال آبو حنيقة قبل القبض ء وان لم يكن مبيها 
فامتناع الرد نسببه لا معنى له ۰ وعند هذا قد تم النظر فى مذهبنا ٠‏ 


٠٠‏ هذا كلام الغزالى رحمه الله فى المآخذ وقد تكلم الأصحاب فى 
الأولاد فى كتاب الرهن وهی ولد المرهونة وآم الولد والمكاتبة والمدبرة 
والمعتقة بصفة ٠‏ والأضحية والمدبرة والجائية والضامنة والشاهدة 
والوديعة: والعارية والستاجرة والغصوبة والمآخوذة بالسوم » 
والوصی بها » والزكاة » وان يسر اله تعالى من الوصول الى الرهن أذكر 
تفصيلها هناك ان شاء الله تعالى وله اکمل(ا) ۰ 


یرخم العقد من أصله لم نعلم أحدا منهم يقول بامتناع الرد كما يقوله 
آبو حنيفة »> لا قبل القبض ولا بعده » وذلك يدل على آحد آمرین 
اما ضعيف القول الذکور » واما أنه لا تلازم بینه وبين امتناع الرد كما 
تقدم ف البحث مع آبی حنیفه » وف کلام الامام والغزالی ما يشسعر 
باملارمة بينهما خان كان كذلك فلمل سكوتهم عن طرد القول الذکور 


بضعفه ٠‏ 
( الثانی ) أن مقتضى القول برغم العقد من أصله » وان كان بعد 


القبض أن يرد الزوائد والأصحاب رحمهم الله حكوا قولين فى رد 
الزوائد انكان الرد قبلالقبض » وبنوهما علی‌الخلاف فالطريقة الشهورة 


(۱) لم يقدر الله تمالی لشیخنا أن بصل الى هذه الابو اب وقد تناؤلناها 
على قدر ما يسر الله لنا ونسأله ان يلحقنا بأئمتنا ومشايخنا متبعين باحسان 
۳ ۱ ( المطيعى) 

۲ 7 واه‎ EN ا ر‎ e 


«#۷ 


۱ أن الفسخ ر ب مر Aes‏ 
الثانى وهو الصحيح لا يرد ( ما ) اذا كان الرد بعد القبض فلم : 
أحدا يقول برد الزوأئد » ومقتضی الطريقة التى:نقلها صاحب التتمة 
آن بجری الخلاف فيها: آیضا » وانن الرفعة اعتذر عن ذلك بانه لعل 
من يقول بانه برغم المقند من صله » وان آطلقه يريد به ما ذكره 
الغزالى رحمه الله ف کتاب الصداق حيث تكلم ف الفرق بين الزيادة 
المتصلة فيه وف الصداق خيث نكلم فى الفرق بين الزيادة المتصلة خيه 
وفى الصداق وغو آن الرد بالمیب برغم العقد من أصله بالاضاغة. الى 
هينه ثم اعترض على نفسه بان هثل هذا يجوز أن بقال ف الرد قبل 
هم ل ا 
بان الزوائد للبائع واجاب بان الذى أحوجهم اليه بعد القبض استقران 

العقد والاستقر تقرار معقود قبله + . ۱ 


۱ ( الثالث ) أن كلام السنفة رجمه الله جازم بعدم رد الولد والثمرة 
من غير تفصیل 4 وهو كذلك غیما اذا كان الرد بعد القنض » آما قبل 
القبض غفیه الخلاف كما تقدم » ولکن طريقة العراقيين كما جزم به 
الصنف رحمه الله من القطع. بعدم رد الزوائد » وآن الرد فسخ للعقد: . 
EG‏ أجل 4 eS eS‏ 
0 ۱ : 


( الرابع ) اقد قد علمت آنه لا خلاف أن الرد او باتش 
لا برد معه الزوائد ولا فزق ف ذلك بين الزوائد التی حصلت بعد القبض 
والتی حصلت قبله يلا خلاف وانما محل الخلاف ف الزوائد قبل القبض : 
اذا كان الرد قبل القبض وقد وقع فى الوجیز ما بوهم خلاف ذلك ». 
خانه قال : يتلم الزوائد للمشترى ان حصلت: بعد القبض وکذاك 
لو حصات قبله على أقيس الوجهين ؛ وحملوا ذلك على أنه طغيان قلم | 
E‏ ی ی + ۱ ا 

( الغامی ) ف عبارة کثیر من الفتهاء و راهن ان ۱ ۱ 
a‏ ار ادج 
ار ات ی و 


ا 


ارتفاع العقد الى ما تقدم 34 وف عبارة الماوردى شىء منه » ويعرض 
فى ذلك بحثان ۰ 


( أحدهما ) هل الرفع من حينه والقطع بمعنى واحد أو لا ؟ ٠‏ 


( والثانى ) أن الرفع من أصله هل معناه تبين عدم العقد أو اللك 
ام لا ؟ ( والجواب ) آم aE e‏ 


۱ و 
الامام والساوردی رحمهم الله تسمیته بالقطع ۰ 


والسر فى الفرق بين الرخع والقطع الذئ لیس برغم أن 531 
معناه ابطال ار العقد المتقدم ٠‏ واستصحاب ما كان قبله حتى ان 
ملكا جدیدا بالفسخ 55 البيع وسائر آسیاب الانتقالات » 2 
مقتضية ملكا جدیدا هو من آثار هذه الاسباب ولیس آثر السبب سابقا 
ولا آبطل العقد التقدم على هذا انتقال » بل هذا الانتقال بالبیم هو من 
آثار الشراء السابق غلفهم ذلك ۰ غان الانسان اذا اشتری عینا فكل 
تصرف بصدر منه غیها ببيع أو غيره هو مستفاد من شرائه ( وآما ) 
1خ خانه نقض لشرائه و ابطال له ء 


ال اضيا مجم اسم بت مايه 
ا EEE‏ ی د ون 
خان العقد موجود حسا بمعنی آنه بت بتبين ارتفاع أثره » وأن ا 
لم يحصل وهذا بهذا التأويل فى نهاية الاشکال ٠‏ خان السیت الراغع 
و۳ يتقدم سیب على سيبة 5 ولا بخاص من قل 
وجد مستجساآثراکله ولم تب ره طیه »ولا يفال :امن 
شرطه عدم طریان الفسخ عليه » لأن ذلك آمر لا غاية له ولا پرتبط 


اکن 


۱ ك به »ولا یشان الك حاصل الآن ن اذا جمعت شروطه »ولا یوقت 
ا ن الگمر على ذلك د وائما بتبین 
الاك - لكان بنبغی أن يجب رد آجرة الاستخدام وسکنی الداز 
بت وان ان كان يلزم أن يجب غلى الشتری اچرة ملك المدة 
التى آقام ابيع تحت يده » سواء فوتها آم غلتت بنشسما ».الا أن 


£ 


بقال.ان ن لك مأذون فيه وقد أباحه له البائغ ˆ 


ن ا و العقد 

هو التضمن للاباحة خاذا ارتفع ارتفعت. » وكان بلزم أن بتبين بطلان 
البة التی وهبت له اذا اذ شترا اذن السيد ف القبول ؛ لأنه لم ياذن » 
ون یکون المهر اذا وطئت بالشبهة ياقيا فى ذمة الواطىء وأما؛ قبضه 
الشتری منه لم يقع الوقع لعدم ملکه ملکه وآن یکون ما آخذه الشتزی من 
صبد وحطب وحشیش و استهلکه یجب عليه قيمته للبائم » وقد تقدم. من 

كلام الغزالى عن الحنفية ما يقتضى أن الزواكد الهالكة لا تمنع من 
e‏ امتناع بقاء الولد على ملك المشترى بعد الرد لانه یصیر 
مببعا بغير عوض ٠‏ وهذا يفهم أ أن المحذور من القول بقاء الولد .على ملك 
الششرى أنه يصير ملكا لا سیب له ».على القول بازتفاع الفقد. من 
أصله » وهو 'يفيد أن المقصود بارتفاع العقد من أصله ليس هوبطريق 
السنیل »> بل كما قاله الغزالى رجمه لله فى كتاب الصداق »أو أنه 
برتفع من أصله بالاضافة أو الى حينه » آى فى هذا الوقت تحكم 
ارتناع جملة آثار العقد وس جيلة تازه ملك اجه ا ا 
لي ا ا 


برجم حاصل القول بأنه برع من ال الى أن اراد ارتفاع جملة 

0 من الآن » والراد بارتفاعه من حیث انه لا ترزفع آثاره 3 
تفم املك فى البيع قط » وهذا تفسير لا يسيق الذهن أليه ء خان 

1 ن الزو ات ا ا کا 

صحيح » وقيض. الشترئ اهر الشنبهة منحيح » وجب الحمل على هنذا 

المعنى » وحينئذ لا يشكل عليه عدم وجوب أجرة الاستخدام والسكنى 

اه اد الأصحاب صرحوا فى هذه al‏ 
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کلامهم بقتضى کالصریح أنه لا يجب آجرة الاستخدام ونحوها » وانما 
الخلاف فى الأكساب والأعيان الحادثة من نفس البيع ۰ 


وآما الحنفية غعندهم الاکتساب والصيد لا يملك بملك الأصل » 
بل بالید » غلا يمنع الرد عندهم » وکذلك آجرة الاستخدام ونحوها 
لا تجب على اصلهم » ولکن ان وافونا على عدم لزوم قيمة الولد 
الهالك » والساگل التقدمة احتاجوا الى الحمل غلی العنی الذکور كما 
احتجنا اليه ٠‏ ونحن اليه آحوج لاجل عدم لزوم أجرة الدة الساضية 
ولا تمنم الزيادة الرد عند آبی حنيفة رحمه الله الا اذا كانت حادثة 
من نفس البیم ٠‏ وقال زغر : يجب رذ مهر الشبهة الذی قبضه الشتری 
معها + 


( السادس ) أن مقتضى قوله الخراج بالضمان تبعية الخسراج 
الضمان » غینبغی أن نکون الزوائد قبل القبض للبائم ثم العقد 
أو الفسخ » والاول لم يقل به أحد » والثانی لم يقل به الا غلى وجه 
ضعيف ف بعض الصور » وهی ما اذا حصل الرد قبل القبض غما وجه 
تعطیل دلالة الحديث ف ذلك » والعمل بها غیما بعد القبض للمشترى » 
والجواب أن محل الحكم الذى ورد فيه النص انما كان بعد القبض 
اذا حصل خسخ على ما تقدم من آلفاظ الأحاديث » لاسيما قوله : 
قضی ف مثل هذا أن الخراج بالضمان ٠‏ غيكون الخراج معللا بالضمان 
فى الملك ٠‏ وذلك مفقود فى البائع وغیما قبل القبض + 


( فان قلت : ) المحل لا تأثير له » والعلة التى ذكرها الشارع 
الضمان » فيجب أن يدور الحكم معها وجودا وعدما » فيكون الخراج قبل 
القبض للمشترى غيه نقض للعلة فى جانب البائع » ووجود الحكم بدونها 
فى جانب الشتری * 

. ( قلت :.) قال الغزالی رحمه اله : ذکر هذه العلة غيما بعد 
القبض لقطع استبعاد السائل کون الخراج للمشتری وقبل القبض معلل 
بعلة أخرى »وهو أن الزواکد حدثت ف ملكه » والحكم قد يغلل بعلتین 
یعنی خاقتصر .النبى صلی الله عليه وسلم على التعليل پالضمان لكونه 


۱۱ 


أظهر: عند: البائع وأقطم لطلبه »بان الختم قى مقابلة الغرم » وان كانت 
٠‏ العلة الأخرى, وهی لك حاصلة » ولكن نفس البائع تنقاد للاولى أكثر ؛ 


والله علم ٠‏ 


( السابع ) أ SO ١‏ الاح ارس 
خینه ؛ هل هو خاصل نالزد بالتیب:؟ او عام .ف سباثر الفسوخ 8-حتی 
يجرى ف الاقالة والفسخ بالتخالف » والفسخ بخيار e‏ 
RN‏ وت نا 7 ۱ 


) ا OT‏ الخلاف الذکور ما E‏ 
بالرد بالعنب وأنه لا بجری فى الاقالة > ولذلك بقيسون الرد بالعيب 
علی الاقالة ف كونهأ رفعا للعقدد من حينه » والرافعئ رحمه الله أطلق 
. القول هنا بن الفسخ رفع للعقند من أصله أو من حينه » والاقرب أن 
مراده الفسخ الذی الكلام غيه وهو الرد بالعیب وقد ذكر. ق ناب 
حکم البیم قبل القبض وبعده وجهين ف الانفساخ بتلف المبيع قبل 
القبض ( آصحهما ) أنه من حینه کالرد بالعیب » والزوائد مخرجة على 
الوجهین قال > e‏ الأقالة اد لته سخا وحرجوا 


عليهما الزوائد ۰ 


( قلت : ) وذلك وان ی نبإلا تقد قل الى دا ریق 
الرد بالعيب » خان الاقالة قبل القبض جائزة .على القول ا 
ونقل القاضی حسين الخلاف ف تلف المنيع قبل القبض + وحمل الوجهین 
فى الرد بالعيب مبنى عليها > وعلى تلف المبيع ف يد الشتری" ف زمن 
الخيار ( ان قلنا ). ینفسخ ارتفع ههنا. » والا خالولد هنا للمشترى » 
وآما التخالف غمقتشی كلام صاحب التتمة. فى باب التخالف جریان 
الخلاف فيه أيضا » خان خرج اعتبار القيمة عليه اذا جرى التخالف بعد 
الهلاك وهو جار على طريقته فى طرد الخلاف بعد التقابض + خان غرض 
التخالف کول ولذلك لا رد الزوائد. جزم كما لا جرد عمنا يعدا اليش + 


( وان قلنا : ) أنه يرتفم المقد من اصله لكن القول باانساخ 
بون امه ات مر ی آنه يتفي رب بنفین التخالف. كما هو في 
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التقمة والنهاية » ولم يتعرضوا له على القول بانشاء الفسخ » والقياس 
جريانه » وأما خیار الجلس والشرط خقد ذكر ف بابه آنه اذا فسخ 
وقلنا اللك للمشترى غالاصح أن الأكساب تبقى له وذلك يدل على 
أن ايامح هنم أله من هه ارو الطول و بسن امه مووي 
عكر اشکال » بل هو آولی پذلك » غتد خظهر بخلك آن الخلاف فى 
الجمیع وآن الأصح غیها كلها أنه من حینه » لکنها ليست فى رتبة و احدة 
وآولاها بجریان الخلاف فيه زمان الخيار لأن العقد لم يلزم وأبعدها 
الاقالة » لأنها فى حکم آمر جدید ولیست جبرا للعقد الأول ۰ 


وبقی من السائل انفساخ عقد الصرف بالتفریق قبل التقایض هل 
نقول حت و ی ور 

تلف المبيع قبل القبض ؟ على أنه لا خائدة لاجراء الخلاف فيه » نعم 
عقد السلم اذا كان رأس المال جارية مثلا وكانت معيية وحبات فى 
لماي ولاك كم حافت تيل أن يقيضها اليه ء خهل فقول أنه 
الباتم خطعا ؟ والأشبه جريان 0 
القبض غان الشاخعی رحمه الله استنیط انفساخ العقد بتلف المبيع 
قبل قبضه من عند الصرف » اذا تفرغا ولم يتقابضا » كما تقدم ذلك فى 
باب الربا ٠‏ 


( :الثامن ) ان الطريقة الشهورة هنا الجزم بعدم جريان الخلاف 
خيما بعد القبض بل يكون بعد القبض رغعا من حينه قطعا ؛ خلافا 
لا قاله صاحب التتمة وقد حكى الامام وغيره من الجازمين خيما اذا 
. رد المسلم فيه العيب » وكان عبدا استكسبه ٠‏ أنه هل يجب رد الکسب 
والغلة ٠‏ على قولين فالقول بأنه يرد الكسب معه خمقتضاه ارتفاع الك 
غبه من أصله وهو بعد التبض خان قيل على الطريقة الضعيفة بارتفاعه 
۱ من الأصل ٠‏ والخلاف فى السلم مشهور » وقد تقدم له ذکر فى باب 
لربا ء 


( والجواب ) آن الخلاف الذکور فى السلم مأخذه أمر آخر ۰ 
وهو أن اللك على آحد القولين فى السسلم خيه الشروط بالرضا أو يعذ 
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و تلقام سل اذ ٠‏ نذا هو ال برد 
الأكساب » والقول القابل له ان الملك بالتبض ٠‏ ثم انتقض بالرد ٠‏ 
على هذا یی أن يكون کزد ابي بالمیب بعد اتب لا يرد کاب 
وهو زخع للملك من حينه على الطريقة الشهورة ويجىء خيه طريقة صاخب 
التتمة مع القول بعدم رذ الکینب :كيم تروب جا وت ی 
من ا yy‏ 


وقد ذكر 5 آبی لدم أن الامام والغز الی ذکرا وجهين قيما اذا 
رد ا بعيب ٠‏ هل هو رفع للعقد من خينه أو من أصله ؟ ومراد 
:ابن أبى الدم الخلاف الذى قدمته » والتحقيق ما نبهت عليه ولولا : 
ذلك لاقتخی اشكالا على الامام ومن واغقه ممن قطم هنا بعد القبض 
N E‏ ا ل 
سين E‏ 


( التا سم ) الزيادات التى وقم الكلام خيها مشروطة بامور ( أحدها ) 
1 ا ا وف ال ید [ ای 
ان .تکون حادثة بعد العقد ولزومه » غلو كانت موجودة کالحمل القارن : 
للعقد سیانی ف کلام الصنف ف بقية الفصل ان شاء اله تعالی 
( والثالثة ) أن تکون انفصلت قبل الرد » کالولد والصوف الچزوز 
واللبن المحلوب ۰ أو صارت فى حكم النفصل کالثمرة اذا آبرت ؛ آما لو لم 
aT‏ ا ETS CE‏ 
نقول : ان الحمل لیس بعيب » آو رد. الشبنجرة وقد أطلعت ظلعا غير 
موبر أو الشاة وقد اشتراها ولا صوف علیها وهی مستفرغه الصوف .۰ ۱ 
حدث عليها صوف لم يجز » أو حدث ف ضرعها لبن ولم يخلب 
غما حكمه ؟ ۰ 


أما مسألة سل ضع الم من رین کی ؛ وجزم القاضى ؛ 
حسين رحمه الله هنا بردها لذلك » ولا.يسام له الحمل ان كانت علقت . 
فى ملكه » لأنه لأ يمكن افراده بالبیع غهو كالثمن + وعلی ذلك ينزل 
کلام الصنف رحمه الله لقوله : فحبلت عنده وولدت غجمل الولادة ' 
شرطا ٠‏ وقال القاضى أبو حامد + انه أولى القولین » وقال القأضى 
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وجماعة من الأصحاب : ان قلنا باخذ قسطا بقی للمشترى ويآخذه اذا 
- انفصل على الصحيح » وف وجه آنه للبائع لاتصاله عند الرد ۳ 


( وان قلنا. : ) لا يآخذ خهو للبائع » وما ذكره القاضى حسين 
و آبو حامد مواغق لما قاله الراغعی رحمه الله فى باب الغلس أن الأكثرين 
رجحوه فى رجوع غريم الفلس » وما ذكره الراغعى هنا مواغق للطريقة 
الشهورة هناك التى ذكرها الصنف وغيره من البناء على أن الحمل 
بقابله قسط أ و لا » لكن الرافعى رحمة اله مع ذلك عدل عن ذلك المأخذ 
لأجل تصحيح الأكثرين بتبعية الحمل الى الرجوع » خيلزمه أن يقول هنا 
بالتبعية ایض كما قاله لتاضی أو يفرق بين السالتین : مسآلة الفلس 
ومسألة الرد بالعيب ۰ 


ع ا د 
ن كانت الثمرة ا لأجل أنهما ايعان فى البيع متتبعان | 


ولو صح النظر الى القابلة بالقسط لزم أن لا يتعدى الرجوع 
فى الفلس الى الثمرة » لأنها مقابلة بالقسط قطعا على الطريقة الصحيحة 
المشهورة المنصوص عليها » خدعوی الرافعى أن الأصح هنا أن الحمل 
بیقی للمشترى ؛ يحتاج الى جواب عن ذلك » وقد صحح الرافعى 
هنا أ ن الثمرة قى آخذها قسطا على قولين كالحمل » ومقتضاه ه أن يكون 
الأصح عنده .آنها تيقى. المشترى ایضا قبل التابير » وأطلق بعضهم 
Ea 0‏ البهيمة 


( خاذا قلنا ) ی شب رون حيار یز نشف م 
بالأرش » قال القاضى آبو حامد : وهل للمشترى امساکها حتی تضم 
وبردها ان سود امي ی اي 
الرد فحبسها حتی تضع - خان قلنا : الحمل للمشتری 9 

من الرد بالعدب » لأنه حبسها لأخذ ملکه منها ( وان ls‏ 
للبائم منعه ذلك من الرد ٠‏ قاله القاضى المساوردئ رجمه الله ء 
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وأما الجازية فان كلامه یقتضی أنه پجوز له امساكها حتى تضم . 
وردها فى الحال خانه ان ردها وهی حامل كان الحمل للبائع ؛ لان 
الشتري اختار ترك حقه ليس له استثناژه » فرق الجری بين ذلك 

وبين ما اذا أوصى له بالحمل ثم اشتری الام فوجد بها عيبا فردها > 
م يكن الحمل مردودا معها لان الحمل فى هذه: الحاله لا یتبم ؛ وممن . 
بنن الخمل على القولين ف القابلة الساوردی » والأصح غنده كما قال 
الراغعی ۰ ۱ IT‏ : ۱ 


07 وحكى مع ذلك وجها على قولنا : انه يقايله قسط من الثمن آنه . 
للبائع لاتصاله بالام عند الرد »هذا حكم الحمل وآما الثمرة ألتى لم 
یسکها آو برد الأصل » والفرق بینها وبين الحمل على هذا القول 
جواز افرادها بالبيع: على أحد الوجهين » ولم يصحح الرافعى رحمه الله 
الحمل: قالبحث معه خيهما ¿ والذى 'بتخة. هنا أن يكون الأصح الأول »: 
لأنه الأظهر الذى نقله المزنى ف رجوع البائع فى عين ماله اذا أفلس 
: آلشتری وعلیها ثمرة غير موّبرة » وهو الاصح عند الرویانی والراغعی" 

رحمهما الله » خلیکن. هنا كذلك » ولعل آلصنف رحمه الله اختاز الوچه . 
التانی » ولذلك قال : خأثمرت » ولم يقيد بقطع ولا تأبیر » وف الفلس 
حكى القولين من غير ترجيح ٠‏ ار ۳ 


۹۹ 


والامام قال : ان الجديد عدمه » وف الرجوع ف الهبة بناه الراغعی على 

المقابلة » كما خعل بها ف الرد بالعیب غیقتضی أن الأصح عدم الاندراج » 

غالراخعى رحمه الله سلك طريقة البناء فى المواضم كلها الأ فى الفلس » - 
لما وجد ميل الأكثرين » ونص الشافعى رحمه الله فيه الى خلافها 

والقاضى حسين جرى ف الرد بالعيب والفلس على قاعدة واحدة لكنه 

سلك طريقة البناء فى اندراج الحمل فى الرهن » وهذه آمور مضطرية ٠‏ 


غالامام رحمه الله آجری القولين فى جميع ذلك جريانه ف الرهسن 
. بطريق الأولى لكونه لا ينقل الملك » وهو يشكل على القاضی حسين 
رحمه اله » والذی يظهر فى ذلك آحد آمرين ( اما ) أن نقول : ان عهد " 
المعاوضة لا يستتبع الحمل لفوته وفسخه لذك » وعلى هذا يستمر 
نصه المنقول فى الفلس على الاستتباع فى الرجوع ( والجديد ) الذى 
نقله الامام: ف الهبة وعلی متتضاه پخون الأصخ .الاستتياغ فى الرهن 
وآما الضوف واللين غالاقرب أنهما كالحمل فیندرجان ؛ لأنهما چزءان وان 
كان یمکن خصلهما الان 0 لخدم صحة اخر ادهما بالبیع » وانما لم بدخلا 
فى الرهن على الصحيخ لاقتضاء العرف جز المرهون وحلبه ٠‏ 


نعم اذا جز الصوف أو حلب اللين فى مدة طلب البائع للرد » بحيث 
تفريعا على جواز ذلك وأنه لا يبطل الرد كما تقدم عن المصنف رحمه الله * 


وقال القاضى حسين : أن جز الصوف ثم ردها بطل خياره 
لاشتغاله بالجز بعد ما علم بالعیب » وهذا على رواية ف أنه بشترط 
المبادرة الى التلفظ بالفسخ » أما على المذهب خلا يتجه ذلك ٠‏ 


وقال القاضی حسين رحمه الله آیضا.: أن ردها مع الصوف 
يجبر البائع على القبول وهذا يتجه على الصحیح فى أن الصوف تابع ؛ 
اما على رأيه. فى أن الصوف يبقى للمشتری » خاجبار: البائم على القبول 
اذا ردها مع الصوف ينبغى أن یکون ؛ كما ف رد البهيمة مع النعنل. 
ان كان الجز غير معيب لها » خاذا لم يجز لم يجب على الباقم القبول . 


¥\4 
( ۷ س المحمو ء۹۹ 


كما فى تظيره فى ال وأن كان میا لها یسح القول بالاجبار » ولكن 
بنيغى أن بآتى | غیه. الخلاف في أن ذلك تمليك أو أعراض والأشبه ف 
ماله ال الث لین هنا كذك حتى اذ جز بعد ذلك من غير زياد 


وأما قول! الراقمى رحمة الله.: انه يرذ الصوف » ؤأما الثميرة 

غير المؤبرة : خهی آولی من. الحمل پعدم الاندراج لانه بجنوز اغرادها 
بالبیع. علی آحد الوجهین ۰ وفیها طريقة قاطمه لأنها مقابلة بقسظ 

من انتمن + لحن الأمنح فیها الاندراج ایضسا لا تقد وقد تدم 
ق باب بیع بيع الأصول والثمار من کلام الامام آحمد من هده السائل 
متعلقة بهذا الكلام ف التأبير ؛ خان آراد آنه آذا رد لا يبقى الصوف له 
فصحيح :على ها قدمته » وكذلك قال صاحب التتعة + لكن يشكل على 
الراغمی ف قوله : ان الحمل پیقی للمشترى غان الحمل من جهة کونه 
آولی بالتبعية » وكذلك الاصح عند الراغمی دخوله فى الرهن وعدم دخول 
الصؤف ؛ وان آراد أنه يجب عليه رده ولا یجوز جزه - وفيه نظز 
مأخوذ من جواز ر الحلب والرکوب فى طريق الرد فقد تقدم من المصنف 
رحمه الله جوازه : ومن الرافعى منعه + وتبين م ؛ ولم . 
يذكر الراغعی رحمه الله مسآلة اللبن ؛ وهل نتبع ف الرد أو / لا وهو من جهة 
1 الاستشجار کالحمل 3 0 جهة كرب التناول کالصوف 4 :وكيفما كان 
بفالأصح التبعية 3 وعلی رأ ى الراغعی بنیغی أن يكون ا 0 
تم له يقابل بقسط من الثمن خهو تالحمل ٠‏ 


( فرع ) من تثمة الكلام ف الحمل » جزم الجورى بأن الحمل 
يكون للبائع اذا رذيتا عليه بالغيب » سواء أكان حدوث الحمل عند الا 
ام عند المسترى مع القول بآن الحمل له قسط من الثمن » قال : لأنها 
اذا حملت عند المشترى له أن يمسكها حتى تلد ثم يردها » خاذ! اختار 
ردها حاملا فكأنه اختار ترك حقه ؛ غلیس له استشناء الولد ؛ ثم. اعترض 
بالجارية الوصی بحملها اذا بیعت من آلوصی له بالحمل وزدها بعیب : 
ی وا تن ی 


ى الولد عقد أو وضية أو ممبة + 
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(فروع) لو اشتراها وعليها صوف وف ضرعها لبن غطال 
الصوف وکثر اللبن » ثم ردها بعیب قبل الجز والحلب » وقلنا بأن الصوف 
تابم فی الرد » فلا اشكال ( وان قلنا ) يما قاله القافی حسین فى تعليقه 
من أن الصوف واللبن الحادئین للمشتری غمقتضی ذلك أن يصير ذلك 
مشتركا بينهما » خان اتفقا خذاك » والا خصلت الخصومة بطریقهما ». 
لکن الذی ف ختاويه كما سيحكيه خلاف ذلك ولو جز الصوف ثم آراد 
الرد بالعيب وكان اشتراها ولا صوف عليها فلا اشكال ى جواز 
الرد ‏ ویقاء الصوف له على ما مر » ولو كان عليها صوف حين الشراء 
خجزه وهو على حاله » ثم أراد الرد بعيب ؛ رد الصوف المجزوز » قاله 
الماوردى والقاضى حسين والرافعى وغيرهم ٠‏ 


وقال الشيخ أبو حامد ف آخر باب بيع الصراة : انه اذا كان 
يمكنه التوصل الى معرغة العيب من غير جز الصوف امتنع عليه الرد ٠‏ 
وان جزة انیا خالجزوز ثانيا له مختص به » خان لم يجزه حتى رد 
خحکمه ما تقدم نينا اذا لم يكن عليها صوف حين العقد ثم حدث 
وف هذه الصورة صرح بها القاضى حسين ف الفتاوى بأنه يرده وغرق 
بينه وبين القث والکراث كما سیأتی عن صاحب التهذيب وهو فى ظاهره 
مخالف لما حكيته عن تعليقه الا آن تكون السألة التى ف الفتاوى 
من كلام جامعها وهو صاحب ألتهذيب ء وان جز الصوف الذى كان عليه 
وقد يحصل نزاع فى مقدار ما لكل منهما وذاك عيب مانع من الرد » 
ولم آر فى هذه المسآلة نقلا ٠‏ 


وأما مسألة اللبن اذا كان منه شىء موجود عند العقد خپلتفت على 
أنه هل يرد الثمن ف غير الصراة ؟ وقد تقدم ذلك فى آخر الكلام ف 


فى البيع غنبتت فى ید المشترى ثم علم بها عيبا يردها وییقی النابت 
للمشترى » هكذا قال البغوی والراخعى رحمهما الله وفرق بينهما وبين 
البيع.لا يدخل يه وهذا الفرق فى ختاوى القاضى آیضا كما تقدم .٠‏ 


e 


(فرع آخی )اذا قلنا هو سا رم 1 ۱ 
ال انم کمن ١‏ دك تيده عت ال بل 


الفيض من لرواقد ال نمی ل صورة كير ا 


( وان قلنا )) بآنها. ترجع بالخ الى البائع : تال الغزالى :ل 
حيس الى سید اش ومام املق عن بف الأصحاب ون 
جواز جبسها من غير بناء ثم قا : ان ذلك لیس على حكم .حبش البیع 
ل ا شک ترا ان ۱ 

با و و 


قال ابن ارب : ولعل الغزالی زحمه الله قال : له حبسها لااللثمن » 
قلت : أو يقال بأنة لما توقع عودها اليه صارت کالاصل فیجري حکمه 
عليها فى الحيس يالك مرة مادا م الأصل. نصفه يستحق حبسه غلو زال ذلك 
باز ن سلم الشتری لثمن أو برع ا ياي ابحم قا ی اورا 
٠‏ لسقوط حبس أصلها 6 وا هجرد توق عودها اليوطكيف انی جوارٍ 
غلى حكم حبس البیع بالثمن لعل مراده لكونه ليس مقابلا په » وقال 
القاضی .حسين : لو اشتری حاملا غمخضت ف يد البائع. لا خلاف 
فى أنه ليس له حبس الولذ لاستیفاء ء الثمن ؛ ولم بحك الخلاف: الذى ذكره 
الامام والغزالى ولا شك أنه لو تلف الواد الحادث قبل القبض لا يسقط 
بتلفه شىء من الثمن قطعا وليس كالولد الذى كان حملا عند العقد :2 
غاد ن ذلك على قول » وهو الصحيح قابله قسط من الثمن ؛ وهل يكون مثله فی 
جواز بیعه قبل القبض أو لا ؟ غیه نظر » والأقرب أنه مثله » وهل قول ای 
الحادث انه يجب على الباتع تسليمه أو التمکین منه ؟ فى كلام القاضى 
أبى الطیب ف احثجاج الحنفية. آنه دخل ف حق التسلیم ؟ وآجاب بأنه 
ام يدخل ف حق .التسليم .المسنتحق بالمبيع » وانما .يجب تسليفه اليه 
بحق المال وظاهر هذه العبارة یقتضی. وجوب التسليم والأقرب. أن 
الراد التمکین ٠‏ وقد صر خ البغوی رحمه الله بانه آمانة ف يده » ویحتمل 
ان کون کنات إلشرعية حتى اذا هلك قبل التمكن من رده لا يضمنة 
اا الي 


e 


( فرع آخر ) عن الزنی فى مسائله المنشورة : اشتری غنما بعشرة 
قاط من لبن مو موف الى امد غلم اا حت يكلب لباق میت 
غشرة أقساط لبن ثم ماتت الغنم يبطل البيع ويسقط الثمن من ذمة 
الشتری ويآخذ من البائع ما حلب من اللبن ٠‏ قال الماوردى : وهذا 
٠‏ صحيح لان تلف.البیم قبل التبض يبطل البيع ولا يمتع من ملك النماء ٠‏ 


(قلت) وهذا على قولنا بأنه يرفع العقد من حينه ؛ وهو الذى 
جزم به العراقيون ٠‏ آما اذا قلنا تلف المبيع قبل القيض يرغع البيع من 
أصله وآن الزوائد تزجع الى البائع خلا يأخذ المشترى من البائع شيا » 
ؤانفا ذکر المصنف هنا حمل البهيمة » لأن حمل الجارية سنذكره معد ذلك 


واه اعلم « 


قال | لصنف رحمه الله تعالی 


الضرورة » ولهذا قال الشسافعی رحمه الله فى الجارية اارهونة انها 
تباع دون الولد ) ۰ 


( الشرح ) اذا كانت الجازية حاملا عند البيع ثم حبلت عند 
الشتری وولدت ولم يطلع على العیب حتی بلغ الولد سبع سنين اذا 
اطلم() العیب ولم یتمکن من الرد الى هذه المدة خحکمها حکم البهيمة 
حرفا بحرف على ما تقدم بلا خلاف » وغرض السالة أن لا یکون حصل 
لها نقص بالولادة كما تقدم التنبيه عليه » غلو حصل نقص منم 


(۱) اطلع تتعدی بنفسبها لتوله نمالى : « اطلع الفيب ام اتخذ 
عند الرحمن عهدا » وتتعدى بالجر ایضا , , ۱ 
«الطیعی) 


1۱ 


فق و رن وأما اذا اطلع على العيب وتمكن من الرد قبل 
. بلوغ الولد سبع أستين: ققد اختلف. الأصحاب ف جواز الرد » غالذی 
قاله الصنف رحمه الله » ورجحه. الجواز للضرورة.» وهو فى ذلك مواغق 
للشيخ آبی: حامد والقاضى. آبی الطيب هنا » وقال انه آصح وآشهر 
ق الذهب 4:ونسبه ابن الصباغ الى أكثر الأصحاب ٠‏ وقال الرويائى : 
رحمه الله انه الذهب » ووافقهم ابن آبی عصرون وهو مقتضی اطلاق 
نص الشاخعی رحمه الله » ان الشیخ آبا حامد نقل أنه قال فى القدیم : : 
اذا اشترى جارية غولدت ثم أصاب بها عبنا كان له أن برد الجارية 
ويمسك الولد اذا لم تكن نقصت بالحمل أو بالوطء » ولیس مراد الشیخ 
ا حامد أن ذلك من الدب .المخالف للجديذ » ولكن نقل هذه المبنالة 


لم تو جد منصوصة للشاغعى رخمه الله الا ی القذيم * 


والوجه الآخر فرعه بعض الأصحاب على هذه السالة كما قال 
والشيخ آبو حامد والقاضى آبو: الطيب ردا على الوجه الآخبر الذى ٠‏ 
قاله بعض الأصحاب بما قاله المصئف رحمه الله » لكن الرويائى في البحر . 
مع :قوله عن. الأول : انه. الذهب قال : ان هذا الوجه أقيس: » وجزم 
۱ به الجرجانی فى المعاياة ء وكذلك. القاضی آبو الطیب وغيره. فى گتاب , 
السیر علی ما نقله ابن الرفعة ء وکلام الراغفی رحمه الله يشبعر , 
بترجیجه فانه ذكر الوجهین فى ذلك وقال : وسنذکر نظیره فى الرهن * ۱ 


ثم ذكر فى الرهن : اذا رهنت الم دون الولد. ٠‏ ان صح أنهما . 
متبایعان جمیما والا فرق بینهما ۰ وكذلك وافقه على تصحیح هذا فى . 
. الرهن القافی خسين والاوردی والحاملی فى التجرید من تعليفة 

آبی حامد والبئوی ف التهذيب والتولی ف التتمة » ومنهم من پقطع : 
بذلك » خاذا کان! هؤلاء الأكمة قائلين بين :قاطغ ومرجح بأئهما: يباغان 
معا ولا يفرق بینهما » ولم دجعلوا ذلك ضروريا مسوغا للتفريق فینبغی 
ههنا کذلك ؛ ون يكون الأصح هنا امتناع التفریق وامتناع الرد كما 
اقتضاه كلام الرافعى رحمه الله * وقال الجرجانی الا أن يفرق الصنف. 
ومن واغقه بين البيع فى الرهن والرد بالعيب: ؛ وسآذکر له فسرتا 
إن شباء لله تعالئ ٠‏ وقد يقال : انه لو جاز التفريق ینبغی أن يمتنسع 


¥ 


> 


الرد هنا » لأن رجوع الجارية بدون ولدها عيب ء وذلك بمنزلة عيب 
جدید يمنع بسببه الرد ء ولا شك أن آهل العرف يعدون ذلك عبيا وتقل 
ارات شیمن یکون لها ولد مْفصل عنها ‏ 


وطريق الجواب عن الممنف فى ذلك أن یفرض غیما اذا رضی الباتع 
بردها كذلك حتى لا يكون للمشترى الا الرد آو برضی بها معبية ولا يكون 
له المطالية بالأرش ؛ ومتی لم نفرض المسألة كذلك تعين امتناع الرد » 
ثم ههنا کلامان : ۱ 


( أحدهما ) ما استدل به الصنف والشیخ أبو حامد والقاخی 
آبو الطیب على ضغف هذا الوجه من نص الشافعى رحمه الله هو غیه 
تابع للشیخ آبی حامد » قاله هکذا حرفا بحرف وفیه نظر » ان الشاغعی 
رحمه الله له نصان ف الختصر ٠‏ ۱ 


( آحدهما ) قوله ولا بأس أن يرهن الجارية ولها ولد صغير » لأن 
هذا لبس بتفرقة وحمله جماعة من الأصحاب على أن معناه أن الرهن 
لا يوجب تفریقا + ثم ما يتفق من بيع وتفریق فهو من ضرورة الجاء 
الر هن اليه » وهؤلاء هم الذین جوزوا بیع ابرهونة وحدها » والتفریق 
بیثها وبين ولدها ء لكن طائفة من الأصحاب قالوا : معناه أنه لا تفرقة 
فى الحال ؛ وانما التفرقة عند البیم » وحینگذ يباعان معا ۰ ویحذر 
٠ن‏ التفريق فان أراد المصئف هذا النص فالأصحاب بختلفون فى تفسيره. 
كما رأيت + والتفبیر الثانی هو الصحیح لعدم اغضائه الى محذور ۰ 
ولیس ف النص الذکور تصريح بأنها تباع دون الولد كما فى لفظة 
الكتاب ٠‏ 00 1 


والنص الثانی ف المختصر أيضا قبل ذلك غیما اذا وطىء الراهن 
الجارية الرهرنة قال الشأخمى رحمه الله : فان أحبلها ولم يكن لهمال 
غيرها لم تبع ما كانت حاملا » اذا ولدت بيعت دون ولدها » وهنذا 
النص أقرب الى لفظ الصنف رحمه الله » لكنه ببعد.ارادته » لأن 
الولد ههنا ق هذه الصورة حر لةه ابن الراهن ال ألك > هالتفرقة 
ضرورية » وبهذا غرق جماعة بين هذه الصورة والصورة الاولی حیث 


وف 


لا يجوز' التفرقة على الأصح » لأن الولد هناك مملوك وهنا حر ¿ 
واذا كان كذلك غلا يصخ التمسك به » لآن الولد .هنا فى الرد بالعيب: 
١‏ : مملوك ؛ وهذا لا يخفى عمن هو دون لعفف و ی ی خا وان 
۰ ا ۱ ۱ 


لکن يدل عی آن ۰ المصئف وآبا حامد آرادا هذا النص الثانی ء وآئة 
. هو الذی وقم به الرد علئ صاحب هذا الوجه أن. القاذخى أبا الطيب. 
قال فى الرد عليه : ولهذا قال الشساغعی رجمه الله :ا ن الجارية الزهونة: 
اذا حبلت لم قبع ما دامت: حاملا + غاذا ولدت شعت دون ولدها 5 
۱ وقال صاحب الشامل : اذا كانت جارية غولدت حرا پباع الرهن دون 
۲ الولد 3 لأنه موضع. . حاجته ؟ وقال صاحب التتمة :.کالرهونة اذا 
۱ علقت بولد حر > والجارية: الجانية اذا كار ن لها ولد حر بیعها دون 
الولد » وقال الرویانی, : الذهب آئه يجوز هذا التفریق 7 كما مالك" 
الشاغعى رحمه الله فى الجارية. الرهونة أذا ولدت حرا 8 الام 
Soe Ti Ca‏ 


تام ما الأئمة يدل على یم نا ردوا على ماب هذا الوجة 
" بهذا النض وهو مشكل » لأن الولد الحسر يجوز بيع امة + سواء أكانت 
مرهونة آم غیزمرهونة » لأنه لا يمن بیمه ممها امسلا لقرورة نی 
محققه ولیس كالولد الرقيق » 0 حمل هذا الاشكال أن الجامم . 
فين الصورنین الضّروزة. وان كان الولد هنا رقيقا وهتناك حرا غانه : 
ا ل ی 
هذا بأن المحذور هو التفريق فى اللك » واذا گان الول حرا 1 
: حاصلة » خلا تفریق ء بخلاف مسألتنا هنا هان الرد بوجت التقريق 

| ال قباس التي على ما لیس ریق لا يي 


اي : انتصار - السنفت أن یز 
1 
لو 
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( آحدهما ) الضرورة والا لگدی الى ابطال حق المقترئ مق" 
والزامه آخذ' الأرش وبتاء المعيب فا عقذ عسر > غلا فرع له آ۲ 
وأما الراهن غافة یجب عليه وفاء :5 خان كان ن مال غير 0 هتا 


۱ و 


ولم يبع » لما قاله الاوردی هناك » وان ل لب 
المرهونة » والشارع منم من التفريق غصار كما لو كان الدين يحيط 
بقيمة الجارية وولدها ولا مال له غيرهما » غانا نبیمهما توصلا الى وغاء 
الدين الذى التزمه وحجر على نفسه بسببه » وهذا المعنى وحده كاف 
فى الفرق ومصحح لما ذكره المصنف رحمه الله ٠‏ 


( والمر الثانی ) أن هذا التفریق بالفسخ ؛ وقد اغتفروا فى 
الفسخ ما لم يغتفروا فى انشاء العقود » آلا ترى أن الأصحاب 
رحمهم الله قالوا : لو باع الكافر عبدا مسلما بثوب ؛ ثم وجد بالثوب 
عيبا [ غان ] له استرداد العبد فى أصح الوجهين ؟ ولو وجد مشترئ العبد 
به عيبا فطريقان : 


( أحدهما ) القطع بالجواز ۰ 


(والثانى ) على الوجهين ٠‏ ولو تقابلا حبك لا عيب وقلنا الاقالة 
سیخ فعلى الوجهين ؟ غهذه امسائ الثلاث اغتفروا فيها حص ول" ملل 
الکافر على المسسام بالفسخ » وان كانوا لم يغتفروه بانشاء العقد ٠‏ 
وعلله الغزالى رحمه الله فى المسألة الأولى بان الاختيار فى الرد اما عود 
العوض البه غهو قهرى كما فى الارث واستشكله الرافعى » ورأئ أن 
الأصوب ف توجیهه أن الفسخ يقطع العقد غیکون اس استدامة 
ا لوا ای سس العبد پترتب على 
انفساخ العقد ٠‏ 


وله فى رد القوب غرض سوی تفلك العبد » أن وهو التظمی من 
عبيه وهذا الغرض - وهو التخلص من العيب ‏ حاصل ف الجارية 
اذا ولدت ثم اطلع على عبيها بخلاف الرهن فانه لا غرض الا التوصك 
الى وغاء دینه » والراهن آلزم نفسه بذلك وملاحظة الضرورة لابد 
منها ٠‏ 


بعدم التفريق 3 0 مالك NE‏ ضرورة تدعو الى 


يكف 


ریق و اش ات راخ رحمه الله قال ان جریان الخلافا الذى 
2 الرهن والرد بالعين فيه ۽ وان جزميم يحتمل أن يكون على لمع 


وحكى الباوردیا وج بواغق هذا الاحنمال وهگاه ااتولی آیشتا: 
عند الكلام ق التفزیق بالپیع ء - وکذلك ملاحئلة الفسخ لأبد منها :» 
تشر وخ لا تكفى ؛ آلا تری أن ف رجوع الزوج. ف شطر 
الحداق لم یجوزوا ذلك لأجل حق الزوج ؟ بل ذقلوه الى نصف القیمه. 
أن أدسثر جاع الشطر تملك جديد 8 هذا ما ظهر لى ف تقوية ما ذهب 
اانه الصنف رحمه اله ٠‏ ومن واخقه على ما خيه ومع ذلك يحتاج | ای 
ملاحظة ما يقدم التنبيه عليه فى خرض :المسألة اذا رضى البائع بالرد. » 
أو نفرض ال دای ٩‏ ل له 


واش آعم 


( التفريع 6 ع الرد كما قال الصنف خذاك ( وان 
قلنا ) با ی : أنه يجب الارش 4 
كاله ال خانی والراغعی .» وعلله الجرچانی بأن الرد کالیئوس منه 
ولك أن تقول زان بمکن 00 يعتق لواد آو بدوت أو تل سن 
اانتریق وقد يكون بقی منه زمن قليل أو كثير الا أنه تقدم لنا: وجهان 

ن الامام خیم اذا كان ن البائم بعیدا حكيتام قيما اذا رخی أحد 
ا بااعيب تفريعا على منم الاستقلال بالرد ۰ والاصح منهما 
الرجوع بالأرش 1 غلیکن ا الآخر جاريا هنا لكنه ضعیف, : مغر ع 
على ضمفه : ولنا خلاف هناك أنه لو رد أحدهما الجميع عند جضوله 
3 ملكه وآراد استرجاع نصف الثمن هل یجبر الباكم عليه كما فى مساألة 
اانعل ؟ ( غان قلنا ) بالاجباز خههنا أن يرد الولد معها یحتمل أن یکون 
كذاك غان | م يفعل سقط حقه من الرد وتعين الارش ولا يعقبل فى 
هذه را كلها عن فرش ال خیم اذالم يحدث عيب جديد ٠‏ : 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( نان اشتراها وهی حامل فولدت عنده ( فان ق قلنا ) آن لح 
الح طاح لوا او ل ی ا 


1۳۹ 


( الشرح ) هذا بناء صحيح اتفق عليه الأصحاب والصحيح ؛ أن 
له حكما ویقابله قسط من الثمن ویحبسه على استيفاء الثمن ٠‏ فالصحيح 
آنه يرد الجميع » وعلى الثانى يكون الولد. كالولد الحادث: غیأتی غیه 
الخلاف فى الرد قبل بلوغه سن التفريق » والأصح المنع كما تقدم » 
خلافا للمصنف رجمه الله ٠‏ ويأتى فيه أيضا ما تقدم ف الولد الحادث 
قبل القيض ان حصلت الولادة قبل القيض من الخلاف ف حبسه 
بالثمن » ورجوعه الى البائع عند اتفاق فسخ أو انفساخ على ما تقدم > 
. وسواء قلنا له رد الجميع على الصحيح أو رد الام دون الولد على 
القول الآخر ؛ خشرطه على ما قال الماوردى والرويائى والرافمى 
رحمهم لله وأغهم كلام ابن الصباغ أن يكون حصل لها بالوضع نقص ؛ 
خان حصل نقص فاا رد ۰ 


وقد تقدم أن ابن الرفمة قال : قياسه آن يتخرج على الوجهين » 
یعنی فى العيب الذى تقدم سببه » هل يكون من ضمان الباگع ؟ أو من 
ضمان الشتری ؟ والاصح أنه من ضمان البائغ » خینبغی على ذلك أن 
برد » وان حصل نقص وآید ذاك بما اذا آصدقها جارية حائلا ثم حملت 
فى يده ثم وضعت ف يدها ثم طلقها » وأن الرافعى رحمه الله حکی ف 
نسية النقص الحاصل اليه أو اليها وجهين » وهذا الذى ذكره 
ابن الرغعة قوى وقياسه أن يكون الأصح أنه يرد » ولكن الماوردئ 
وابن الصباغ جزما بخلاف ذلك ٠‏ 


واعلم أنى قدمت عن القاضی حسين والبغوى والراغعی ما يقتضى 
أن الخلاف فى کون ذلك مع ضمان البائم » أو من ضمان الشتری جار 
مع العلم » وخرعوأ عليه آته برد الجارية بعد زوال البكارة والعبد بعد 
لع يد بعيب آخر قديم مع العلم بالتروج والجناية على قولنا : 
ان ذلك من ضمان البائم ‏ وهو الصحيح الذى استشكله هناك وقلت : 
يتيغى أن يكون الرضا بالعيب قطما لأثره حتى يكون ما يوجد فی 
بد المشترى » وان كان من سببه متسوبا .الى يد الشتری لرضاه لسببه 
دون البائع » ولم آر من اعتفد به فى ذلك النقل » ولا ما يرده 
الا کلام آلقافی حسین ومن تبعه على سبیل التفریم » خان كان الامر 
كما قلت خقد أندفع الاشکال عن الاوردی واین الصباغ هنا » غان 


$Y 


الشتری: عالم بایخم ل: 6 فكذلك النقصان الحادث عندة منوب 
اده ٠‏ وقد وجدت تعد ذاك ماخر التتمة ر ح بامتفاع ألرذ :اذا علم 
مالزوجية شم آزال | الزوج بكارتها بعد القيض + ووجد بها غَنبأ 
وقد آلحفته هناك 2 0 ۰ : 

لو لم یلم بلحس كو اذك من ين ا ولا یم ار 
هند ولا تدهم ع الاشكال عن الراغعی لتصريحه بالحكمين فى السالئین 
على و اى ر الله ق أضل المنبآلة مال الى أن ذلك من ضمان. 
ا ل ا هنا. عل ی ما مال اليه هناك خلا يزد عليه 
شم وان ن مر کما در ای سین ومن يمه وان ن: الحادث 
الذى تقدم سیه متسوب الی البائع ف عدم. منم. الرد أبغيره 
علم الشتری » وا ن لم يكن يرد به فطريق الجواب يحتا ج الى تأویل ‏ 
والذی خطر لی الآن أن ی ام هن الو من جالة جوم ل تا 
من الولادة نقصان عن قیمتها مع الحمل.» غانه رضی بها حاملا غالغالب . 
نها بالولادة تزید :قيمتها. عن حالة الحمل غان الحمل عيب فاذا ا فضت 
۳ عن قيمتها! حاملا كان ذلك عا جديدا مانعا: من الرد. 4 لأنه ۱ 

ی الغالب خصوله سیب الحمل والذى للا بغلب حضوله من اليب 


E‏ » للم یط من ضمان البائع کون ما 


دن ا آخر. 


وأما مسألة الصداق ختحمل أن الراد النقصاه ان عن حالة 
الخیار . ؛ وهی الحالة التى كانت عليها عند الاصداق + ولا شك أن الجارية 
اذا حبلت وولدت تنقص. قیمتفا عما كانت عليه قبل لك » راتس 
بالحمل قد ز ال بالوظع وبقى النقص الآخر عن حالة الحبال ؛ فالولادة 
ف .بد الزوجة وسببها با فى يد الزوج وهو مما غعلت » ولا پندر فیجری 
كيه الخلاف » فان نفرض نقص نالو لادة عن حالة الحمل الحاضل فى 
يد البائع » فهو نقص جديد يتجه آن يكون من ضمان ا و 
الشترى هين ء هذا ما خطر لى ف ذلك » وغيه نر وان لم ... 


۰ (فسرع) اطلق الرافغى رحمه الله اشتراط عد a‏ بالؤلادة »: 
ولم نفرق بين ما بعد القبض وما : كمله 4 E‏ وانن امب 


FA 


رحمهما الله خرضا المسألة خيما اذا كانت الولادة عند آلشتری: » 
کما غرض الصنف رحمه الله » ولا شك أنها اذا ولدت قبل القبض ولم 
يحصل نقص ترد اذا اطلع على عيب آخر » آما اذا حصل نقصن خقد 
قدمت كلاما فى أن العيب الحادث قبل القيض اذا استند آلی أمر سايق 
علم المشترى هل يكون موجبا للرد آو لا ؟ وهل يكون مائعا من الرد 
بغیر أو لا ! والذی ظهر آنه ليس موجبا ولا مانصا وقد صرح صاحب 
التتمة أنه اذا اشترى امه مزوجة عالما بتزويجها » غآزال بکارنها قبل 
القبض ء ثم اطلع على عيب بها » هذا ما یقتضی تقييد كلام الراغعی 


رحمه الله » والله أعلم ٠‏ 
٠‏ ب فل الصنف رحمه الله تعالى 


۳ هذه مسألة مشهورة اف احا فد 


( آحدها ) أن پردها كما ذکره الصنف » ولا برد معها شیثا » وهو 
مذهبنا الذی نص عليه الشاغعی والاصحاب » ولم یختلفوا غيه » وبه 
قال زيد بن ثابت غیما قبل وعثمان ومالك واللیث بن سعد وأبو ثور » 
ولا خرق عندنا فى ذلك بين أن يكون بعد القبض أو قبله » ولا يكون 
بالوطء قابيضا لها على ااشسهور » ولا مهر عليه ان سلمت وقبضها » خان 
تلفت قبل القبض غهل, عليه المهر للبائع ؟ وجهان بناء على أن الفسخ قبل 
تیف رن للعته من أصله أو من حينه ؟ والصحيح لا مهر ولا خرق 
بين أن یکون المردود عليه ممن تحرم عليه بوطء الشتری کب وابنه 
أو لا خان ذلك لا يمنع الرد ٠‏ 


أبى حنيفة وی وأبى پوسف ١‏ واسحاق: + 8 وروی ذلك عن عمر 
وعلى بن أبى طالب وابن سيرين والزهرى ۰ 


۳۹ 


( والثالث ) أنه يردها ويرد معها مهن مثلها » وهو قول ابن أبى ليلى 
وشریح قى رواية ؛ وقيل : انه ړوی نحو ذلك عن عمر قال أبن المنذر : 
المهر ف قول ابن آبی لیلی يأخذ العثبر من قيمتها ونصفا فيجعل المهر 


نصف ذلك يعنى يكون المهر ثلاثة آرباع عثبر قیمتها ٠‏ بذلك. صرح عنه . 


( الرابع )يردها ویرد معها مهر. مثلها بالغا ما بلغ » وهو قول . 
ابن شبرمة + والحسن بن حى وعبد الله بن الحسن ٠‏ ۳ 
( والخامس ) پردها ویرد معها نصف عثم ثمنها » وهو قول ثبریح ش 
والنخمی وقتادة ؛ وروی من طریق الشعبی عن عمر ٠‏ ۱ 


. (والسادس) يردها ويرد معها حكومة وهو قول الشعبى ۰ . 

( والسابع ) آنها لازمة » لوصح ذلك عن الحسن وعمببر | 
أبن عبد العزيز » وهی رواية عن على بن ابی طالب » خلا پردها ولا يرجح 
بشیء على هذا القول ٠‏ ش a‏ 3 


( والثامن ) يردها ویرد معها عشّس ثمنها » وهو قول ابن المسيث 4 ١‏ 
وروی عن ابن المسيب يرد معها عثيرة دنانیر ؛ ولعل ذلك كان عثير 
ثمنها فلذلك لم أعنده مذهيا آخر دون تحقيق ٠‏ هذا فى وطء الثیب ٠‏ : 
وآما البكر غسیأتی الکلام يها فى كلام الصنف ان شاء الله تعالى » ومن . 
هذه الأقوال التى حکیتها ما وزدت مطلقة من غير تخصيص. لثيب ولا. 
بکر » وهو قول الشعبى والحسن وابن المسيب وهذه الذاهب الثمانية 

ترجم الى آربعة آقوال يردها ولا شیء معها کمذهبنا » أو بامتناع ردها | 
. والرجوع بالارش ؛ کمذهب آبی خنيفة ء أو بامتناع ردها ولا يرجع 
بشىء كمذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز » أو يردها ويرد معها شیثا 
كمذهب الباقيق ٠‏ . 5 

خأما من يقول : بردها ورد شىء معها خالوجه تأخير. الكلام عليه 2 
وتقديم الكلام على الذهبین الأولين عليه » الثالث يشارك الثاني فى | 
القول بامتناع الرد عليهما فى ذلك واحد » فلیجمل الكلام فى جواز الرد 


۳ 


وامتناعه » ومعتمدنا فى ذلك أن وطء ألثيب شىء لا ينقص من عينهاً 
ولا من قيمتها ولا يتضمن الرضا بعییها فوجب آن لا يمتنع من ردها 
بالاستخدام » وقولنا لا ينقص من عينها احنراز من قظع الطرف ومن 
" قیمتها إختراز من حدوث عيب ف بد المشترى ۰ وقلنا : ولا يتضمن 
الرضا بعينها احتراز من وطتها بعد العلم بعیپها وعير ذلك مما يوجب 
انرضا ٠‏ وهذا الدليل ألذى ذكره المصنف + واستدلال الشساغعی 
رخى الله عنه بآن الوطء آقل ضررا من الخدمة » یعنی أن الوطء پمنع 
وبلد وبطرب والخدمه تلد وتزیت() ونتعب ؛ خاذا لم تمنع الخدمه 
من الرد خالوداء آولی أن لا يمنع » خهذا الدليل هو الآول لخن بقیاس 
الاولى ٠‏ وآیضا بالقیاس على وطء الزوج ٠‏ وقد انفقوا على أنه لا يمع 
الرد ٠‏ ولذلك اذا أكرهها أنسسان على انوطء خان كان وطء الثيب يقتضى 
ا SS‏ » فان لم ينقص وجب أن لا يمنع 
وطء السيد سيد » وباتقياس على ما اذا عصیها المشترى من البائع خوطتها 
نم ردها حتى يوفيه الثمن » غلما وفاه وسلمها اليه وجد بها عيبا 
له ان يردها عندنا وعندهم ؛ غان اعتذروا عن وطء الزوج بأنه مستحق » 
خوطء المشترى مستحق ؛ وایضا يبطل بوطء الزوج بالبكر غانه مستحق ٠‏ 
ومع ذلك قالوا بامتناع ردها » غا ن أعتذروا بان مناغع بضع الزوجه 
غير مملوكة بالشراء وانما پمتنم الرد بوطء السيد لانه کانه حيس 
بعض آجزاء البیع خلذلك منع وطء السید ولم يمنع وطء الزوج الثيب ۰ 


وآما البکر حجلدة البكارة مستحقة المشتری لأنها عين حقيقة » 
والنكاح محل النافع الا آن تلك الجلدة تتلف للضرورة » واذا كانت 
مستحقه بالبيع فأتلفها الزوج امتنع الرد لفوات يعض المبيع ۰ 


( فالجواب ) أن منفعة البضع مملوكة بالشراء للسيد بدليل أن الزوج 
لو طلق کانت له ولو وطثت بشبهة استحق الهز وکون جلدة البکارة 
جزءا من المبيع مع كونها مستحقه الازالة للزوج لا يفيد ؛ لانه مأذون 
غيها شرعا » فلو لم تكن للنقص لما منم ذلك من الرد » وقد تعلق 


(۱) قال فى القاموس : زاتهم أطعمهم اياه ؛ واستزات طلب الزيت . 
( المطيعى ) 


لضفت 


الخالغون فى ذلك بأريق"( آخدهما ) أن الصحابة رغى الله عدهم: ق هذه 
٠‏ المسآلة على قولين ( آحدهما ) آنه لا يرد » وهو قول على بن آبنى ظاليٍ 
رضی الله غنه.( والثانى ) يردها ویزد معها الهر ۰ وهو قول عمر 
رخضی الله عنه » غانقول بانه پردها ولا شیء معها احداث قول ثالث وهو 
غير جائز » وآورده ابن السمعانی والغزالی ومحمد بن يحي عنیم 
عقالوا : آن لیا وان عبر رفی اله عتهم الوا لا پردها + وغ 
ززید بن ثابت رضی الله عنهما الا : پرد‌ها ویرد معھا نف عثیر فیمتها: * 
وابراده على الوجه الأول ای ارت ف انم » والجواب عنه من 
وجوه : ۱ 20 


(أحدها ) ما آشار اليه الشاغعی رخی الله عنه ف اختلاف الحديث, 
فانه بحث مع من خالفه وخكى عنه أنه قال : روينا ذلك عن على ٠‏ 
قال الشاغعى : قلت : آفتیت عن على ؟ فقال بعض من احضیره : لا ۰۰ 
وی عن عم يردها ٠‏ وذکر عثرا أو نحو ذلك: ٠‏ قال الشاغعی : 

: أو ثبت عن. عمر ؟ قال بعض من حضره : لا ۰۰ قلت : وکیف تحتج | 
ما لا بت وانت تخالف عمر لو كان قاله ؟ وهذا الكلام من الشأفم 
رضی الله عنه اشارة الى أنه لم پثبت ذلك عن عمر 'ء ولا عن على 
رضى الله عنهما ۰ .ود وقفت. علی الأسنائيد وورود ذلك عنهما فرآیتها : 
ضعيفة ۰ وآمثلها الرواية عن على » غانه لا يردها ویرجع بقيمة العيب ». 
وهی منئطعة لأنها من رواية على بن الحسین ولم يدرك جده » ولولا 
ذلك لکانت صحيحة غانها من رواية ابن أبى شیبه عن حفص بن عنان 
عن جمفسر بن محم ابن على بن آلخییین ان آبیه ا لي 
رخی الله عنهم ۰ ۱ 

. ولعل حفض بن عنان أو مسلمة ممن كان حاضرا مناظرة الشناغمی » ٠‏ 
خانه كان قاضی الكوغة » حنفيا: جليلا ثقة » ونقله البیهقی من طریق جماعة 
عن جعفر ٠‏ ورویت متصلة بطریق ضعيفة ليست بمحفوظة ۰ ونقل 
القاضى أبو: الطیب أن الشسافعى قال ف اختلاف الأحاديث : لا پثبت 
عن آحد من الصحابة فى ذلك شىء واذا كان کذلك سقط التمسبك الذی 
ذکروه » والذى رأيته فى اختلاف الحدنث ما ذکرته » ورآیت فى اختلاف 
العراقيين قال : ولا يعلم ثبت عن عمر ولا عن على م ولا عن واحد 


“ا 5 ده هدب 3 


منهما أنه قال خلاف هذا القول يعنى قول الشاغعی ٠‏ وقال آبو الظفر: 
. ابن السمعانی : قد جهدت غاية الجهد أن أجد ما قالوه فى کتاب غلم 
أجده وانما هى حكاية آخذها أهل العلم من التعاليق » وسسعى السواد 
علي البياحو وام براي وخا ون 0 سوى .على ۰ 


( الثانی ) ) آنه قداروی:مقل مذهینا عن زید بن کات ذکره ایو على 
الطبری ف مسائله ا ی 
أبنو الطيب : وحکی لنا "ذلك يعنى الرواية عن زيد ١‏ بو الحسن 
الماسرحجسى -ونقله الصنف ف النكت ٠‏ واذا. اختلفت 5 
الرجوع الى القياس » لکن آبا المظفر ابن السمعانی قال : أن هذا النقل 
يلي بسح , 


( الرايع ) آن مذهبنا مواخق لعمر + غانه أثبت الرد خوافقتاه . 
فى اصل الرد ٠‏ والاختلاف بعد ذلك ف أنه يرد ممها شیثا أى لا » 
اختلاف ف كيفية الرد ٠‏ 

( الخامس ) أن احداث انقول الثالث غيه خلاف وتفصيل مذکور فى 
أصول الفقه ؛ ونحن هنا واغقنا بعضهم فى جواز الرد وبعضهم ف اسقاط 
الهر » » غلم يكن ذلك خرقا للاجماع ٠‏ 

( الأمر الثانى ) مما تعلقوا به القياس على وطء البكر » لان کل مما 
يقرر المسمى ف النكاح » وعلى ما اذا زنت » وبانه ينالها فى ذلك.ابتذال 
وينقصها ۰ غانه قد يكون المشترى أبا البائع أو ابنه غیحسرم غتحرم 
طیه » غمنغ الرد کساثر المپوب » وتعلقوا ایضا بان الوطء جناية + 
لأنه لا يخلؤ عن عقر أو عقوبة ف الغالب ؛ ولا بياح بالاباحة فاآشبه 
| القطع ۰ والرد رفع للعقد. من أصله ء خلو ردها كان الوطء حاصلا 
.فى ملك البائع » وهذا لا يجوز : لأن الوطء ف ملك الغپر لا يخلو 
عن المهر » ولا يجوز أن يوجب الهر ولا أن يردها بغير مهر ۰ خبطل 
الرد » 


1۳۳ 
(۲۸ - الجموع ج ۱۱) 


وربما غالوا فى هنذا : انه اذأ كان واقعا فى ملك امير كان عيبا 
تیمنم الفسخ لو نفذ الفسخ لما بد ١‏ ونتلوا عن محمد بن الحسن 
ا امه لا ر تسر الى ع الا لدا ان فى لك وق نت 
عن الشتری بالاجماع » فلو سیخ لا پیتی الك من اصله غ غلذلك وجب 
اع بو > انتفیا عن المشترى. بالأجماع د ينبغى أن 
الب اه بن أبى لیلی وغیره ایجاب الهر » وبآن منافع 
بضع فى حكم اینجزاه » والمشترى آنلفی : فصا ر. كما لو طف ألولذ 
والزو اند ی a‏ ۰ 


وأئما استدلوا به علی أن الوناء تنقیص الملك وصرف مور الاي 
الموطوعءة بالسبهة الي سیدها » خلو كان آلهر لصیانه البضع فقط "لوجبت 
ته كالتنارة » خلما صرف الى السيد دل على أن منافع البضع كالأجزاء 
وان ن لم تتنقص آلقيمة کید الذکر ران یمرف للسید وان 
تتقص المالية بمنفعة البضع ؛ الحكم فى حکم الأجزاء وفوات الأجزآء 
بمتع الرد »> ومما يدل علی آنها فى حکم الأجزاء آن الکافر لا يملكه 
اي 1 
لها وحرمتها التحقث بالأجزاء شر 0-2 ا ا 


وتات أن وطء البكر والزنا متقصان للقيفة » بل زوال 
ألبكارة وحدها يغير وطء منقص. » والابتذال ان سلمه كالاستخدام 3 
وكون المسترى | أبا البائم آو ابنه لا یعتبر ف معيوب شخص من ٠‏ 
الأشخاص ؛ بل المعتير ما ينقص قيمة الشىء ولا يؤثر الا ما له آثر . 
ف ف المالية ٠‏ وقولهم : انه جناية ممنوع ؛ لأن الجناية تنقص القيمة ٠‏ 
وهذا بخلافه ٠‏ ولو كان جنایه نع من الأجنبى اذا وطی» مكرهة 
ومن الزوج ٠‏ .ا 5 


وظولعم : لا بباح بالاباحة ٠‏ ينتقض بما دون الوطء ۰ هكذا 
نقض بعض الأصحاب عليهم : ونقل بعضهم أن ما دون الوطه من 
ا e‏ الرد آبضا ء فعلی: هذا لا بتوجه النقض وعن قؤلهم : 
لا یخلو عن مال أذ عقدنة أن الجناية قد تخلو من الممال » وا 


۳۹ 


اذا قال الرجل : أقطع يدى خقطمها ‏ وعن قولهم : الرد فسخ للعقد 

ثم لو كان ذلك صحيحا لما جاز الرد اذا رضی البائع > وهو 
' جائز وأيجاب المهر فى البضع عن المنفعة » والسيد يستحقها ؛ فلا ضرورة 
الى تقدیرها جزءا وتقدير المهر بعيد » مما يدل على أنه لیس بجسزء 
أنه لا يجبر به ف المرابحة » ولا يسقط به قبل القبض من الثمن شىء » 
ولا يضمنه : الغاصب عندهم » وانما لم يملكه الكاغر على المسلمة » 
لان غيه ادخال ذل على الاسلام ء والوطء فى خيار الشرط فيه وجهان » 
خان سلمه. خلانه مع العلم بالخیار یتضمن الرضا » خههنا وطىء قبل 
ملك البائع ٠‏ لأنه تصرف ولا ينتقل التصرف الا بالقبض خبقى على 
ذکره ۰ ۰ 


وحرف المسألة أن أبا حنيفة لاحظ غرض البائع وما یحصل له من 
النفرة والتغير والأنفة » والشافعى لاحظ الأمر العام وأن عادة التجار. 
اذا علموا أن الجارية ثيب لا یالون بقلة الوطئات وكثرتها ء ولا ينقص 
من قيمنها شيا ؛ غان غرض وطء ینقص القيمة » غلیس غرض المسألة > 


والله أعلم ٠‏ 


واعلم أن أصحاينا اختلفوا ف أن الرد رفع للمقد من أصله أو من 
حينه » وقد اتفقوا هنا على جواز الرد » وعلى آنه لا يجب الممر الا 
ما سنحكيه من مقتضی کلام القاضى حسين وهذا الاتفاق يدل على أن 
آثر ذلك عند من قال به انما هو فى الأعيان » أما الناغم خلا » وهو 
وجوب الهر ء وقد حکی القاضى حسين خيما اذا وطىء الشتری الجارية 
البيعة اليب قبل القبض + ثم ماتت ء أنه هل يغرم الشتری للبائع 
لمر ؟ على وجهين ( ان قلنا ) ينفسخ من الأصل غرم والا خلا ء 
وقياس ذلك أن يأتى فى الرد بالعيب » ولم آرهم ذكروه » وبتقرير ثبوته 


12۳ 


..انبائع » خلا يلزم من ذلك ده بعد القبض :على الطزيقة الضعيفة 
الطاردة للقولين غيما بعد القبض > وفيه نظر » هذا ما يتعلق. ممن 
| بقول بمنم الرد» ‏ 3 : 0 


وآما اذاهب الناغية غمذهب ابن شبرمة آقربها لانه یقول بردها مع . 
مير الثل بالغا ما بلغ ».وهو يتخرج .على ما تقدم من ارتفاع العقد من 
. آصله تخريجاً ظاهرا وجوابه ما تقدم ۰ وآما من قال : يردها ويرد 
سسا بتقدر مغيا ختحکمات لا دلیل علیها » وأما من قال بامتناغ آردها 
ولا برجم بشىء خبعيد » غان اليب القدیم يجب الرجوع بازشه اذا 
امتنعم الرذ ۰ اللهم ألا أن پطرذ الجزء مذهه ویمنم من أخذ الارش » 
واثه‌آعلم» E E ٠‏ 3 0 


. (فرع) هذا کله ف وطء الشتری ؛ غلو وطئها الباثم و الأجنبى 
بعد القبض مشبهة فهو كوطء الشتری لا يمنع الرد » وان کانت هختارة 
فهو زنا وهو عيب حادث يمنع الرد ء وان كان قبل القنض"» خان كانت 
"زانية خعيب يوجب الرد. »-وان أكانت. شبهه: أو مكرهة فليس بعیب 
ويجب الهر على الأجنبى للمشتری ؛ وآما البائع غفى وجوت المهر 
غليه وجهان ».بناء. على جناية البائع على ابيع قبل القبض: ( أن قلنا:) ٠‏ 
كافة سماوية لم يجب والا وجب ء وهما كالوجهين ف الانتفاع بالبیع 
قبل القبض » غان ماثت بعد وطء البائغ قبل القبض وقلنا العفد پرتفع 
من آصله لم يغرم المهر ( وان قلنا ) من حینه فوجهان بناء على القولين 
فى جناية البائم ؛ قال ذلك القاضى حسین » وان مانت بعد:وطء التجنبی 
قبل القبض ( فان قلنا ) ينفسخ العقد من أضله خالیر للبائم ( وان 
انا ) من حینه خللمشتری 3 خاله القاضی حسين ,۰ وق وجوت: الصند 
علی البائع اذا وطثیا جاهلا بالتحریم وجهان ف النتمة ؛ هذا فى الثیب 
أما فى البکر ففيها زيادة أحكام نستاتی ان شناء الله تعالی ٠‏ ۱ 


(فرع) ما ذکرناه من أن الوطء اذا كان على وجه انا عيب 
بمنع الرد ۰ استثنی القاضى حسين منه ما اذا لم تنقص قیمتها إبالزنا! » 
بان كانت معروفة بالزنا واشتراها على ذلك ؛ غانه لا یمنع به الرد:» 


۳۹ 


ذكرت ذلك ف جوابه عن اعتراض الحنفية ٠‏ وكذلك ذكره صاحب التتمة 
وطرده ف الاباحة والسرقة اذا حدثت ولم تنقص القيمة ۰ قال : لأنها 
عيب من طريق الحکم » بعنی بخلاف البرص ونحوه اذا زاد » خانه 
عيب من حيث اشاهدة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان وجد العيب وقد نقص المبيع ‏ نظرت فان كان النقص 
بمعنى لا يقف استعلام العيب على جنسه کوطء البکر وقطع 
وبه عيب » فلا يجوز رده وبه عييان من غير رضاه » وينتقل حقه 
أن برجغ الى بدل الجزء الفائت وهو الارش ) * 


( الشرح ) النقص الحاصل لرخص السعر ونحوه لا خلاف أنه 
لا يعتير: > خلذلك قال الصنف : العنی آی حاصل ف البیم » وامتناع 
الرد فى انتضاض البكر وقطم الثوب وتزویج الأمة اذا لم يكن لها 
سيب سایق ولا ضم معها الأرش ؛ لا خلاف فيه عندنا » لگنها عيوب 
حادثة فى: بد المشترى : فلو رده وبه عبيان كما قال المصئف فى وطء 
البكر ومذاهب السلف » قال ابن جريج والنخعى : يردها ونصف عشر 
ثمنها » وتقدم ف وطء الثيب حكابة ثلاثة مذاهب مطلقة فى الوطء والظاهر 
آنها مطردة فى البکر » وكلها ضعيفة » واتفقوا ف البكر على آنها بعد 
الافتضاض لا ترد مجانا » لأن المتقدمين أجمعوا على قولين ( اما ) 
امتناع الرد ( واما 1 الرد مم. الارش » وجملوا ذلك مثالا لامتناع 
احداث القول الثالث كما هو رای آکثر الأصولیین ولاسیما هنا فان 
غیه دفع ما آجمعوا عليه ٠‏ 


وقد تكلم الشاغعی ف الختصر على اغتضاص الیکر خقال : وان 
ومعيبة.من الثمن ٠‏ ثم تكلم بعد عن مسائل » تكلم عن حدوث العيب 
عند المشترى خقال : فان حدث عنده عيب كان له قيمة العيب الا أن 


1 


برخی البائع أن یقبلها ناقضة » غیکون ذلك له الا أن پشاء المشترى 
حببها » ولا يزجع بشی» : وتبعه القسخاب على ذلك وتكلهوا على کل 
من المسألتين وجدها » وجزموا فى وطء البکر أنه مانع من الرد وقالوا ق 
مسألة حدوث العيب:: انه يمنع الرد به * ۱ 


وقال ابن سیرین والنفعى والزهری على ما نقله أبن النذر وغيره » 
والثوری وآبو إحنيفة وآصحابه وابن شبرمة » وقال الشعبي : آبطل 
الآخر الأول ا٠‏ وهذا یعتمل: أن یکون موافقا لما قلناه » ویختمل 
أن يكون بمنم الرد ولا يرجع بشیء ؛ وذهب حماد بن أبى سليمان وأحمد 
وأبو ثور. الى أنه برد السلعة وأرش العیب الذی حدث عنده اقیاسا 


على المصرأة ٠‏ 


وقاك الماوردى : أن أبا ثور روى ذلك عن الشافعى رضی الله عنه 
ف القديم وهذا يرجع الى الوجه الشهور الذى فى طريقة الغراسانبین 
خيما اذا طلب المشترى الرد مع الأرش » والبائع أعطاه الأرش :ومقاء 
العقد » وبالعکس من ایجاب كل منهما » وسنذکره أن شاء الله تعالی ٠‏ : 


ولذلك قال المرعشى : قطع الثوب من الصور التى خيها قولان : 
( أحدهما ) يرده وآرش القطم . 


( والثانى ) يأخذ الأرش » خلا تناف بين الكلامين » ولکن هل نقول 
الواجب له ابتداء له الرد مع بدل الارش ؟ أو يتخير نين ذلك وبين: 
طلب الارش ؛ أو ليس له أخذ الأرش. الا أن يختار: البائم كما يقتضيه 
ظاهر قول الشإفعى رضی الله عنه فى الختصر والاصحاب ؟ فيه بحث 
ینبنی عليه أنه هل تجب عليه البادرة الى الرد وبدل الأرشن أو لا ؟ 
) ان ننا ( بالأول وجب ) وان خلا ) بالثانی آو الثالث لم یجب + 
وسیأتی الكلام ف ذلك ان شاء الله تعالی » واحتمال رابع وهو ما پقتضیه 
کلام الراغعی أنه حقه آولا فى الرد وحده » غان امتنع البائع جاعت هذه : 
الاحتمالات وسنذکره ان شاء الله تعالی ۰ را 


ی 


اذا عرفت ذلك غهل ذلك جار فى وطء البكر أو لا ؟ الأقرب الأول + 
و اطلاق کلامهم بقتضیه 4 وانما أغردت مسألة وطء الیکر وحدها لأنهم 
ذکروه عقب وطء الثیب ؛ والبحث غیها مع الحنفیه » فان نواخفهم على 
البكر وشبهه مما فيه غوات جزء کالخصاء ؛ أو قطم طرف من أطراغه » 
أو قطع اصبع زائدة » سقط حقه من الرد ؛ وینتقل الى الأرش جزما 
الا أن يرضى البائع بالرد والعيوب التى تنقص القيمة غقط يجرى خيها 
خلاف أبى ثور » والوجوه التى ستاتی » غعلی الوجه الذى يقول باجابة 
المشترى لم يسقط حقه من الرد » بل حقه ف الرد باق مع اعطاء 
الأرشن » اما على التعيين أو على التخییر بينه وبين أخذ الارش كما 
تقدم » وسیأتی اذا اتبعنا رأى المشترى ٠‏ 


ویوّید هذا الاحتمال أن القاضى أبا الطیب نقل الاجماع على أنه 
اذا قطم طرف من أطرافه فى ید الشتری ثم وجد به عيبا قدیما أنه 
لا يجوز له رده » ووضع الشاخعی والصنف من الخلاف كابن النذر: 
وغیره مسألة الوطء وحدها ومسألة حدوث العیب وحدها » وما تقدم 
عن الشعبی عامة قال ف الجارية توطاً : يردها ويرد معها حکومة ؛ 
وق الجارية بحدث بها عيب مبطل للعیب الأول » وهذا یقتضی التغایر 
الامة وايس ف الثانی والثالث غوات جزء ولا بنحل أن هذه الثلائة 
مشتركة فى آنها صادرة من الشتری ختکون محل الجزم » ویخص 
الخلاف بما لم يكن من جهة الشتری لنقل بى الطيب الاجماع فى قطع 
الذی لم يضم معه الارش آما اذا ضم معه الارش فعلی ما سيآتى ٠‏ 


وعلی رآی. الصنف - وهو الصحیح على ما سیأتی - یمتنم مطلقا 
الا برضا البائم لانه يجاب من طلب تقریر العقد على الصحیح غلذلك 
صح اطلاق الصنف هنا » ومحل الاتفاق آیضا ما لم يكن العیب الحادث 
مبحث حمل کلام الصنف علي ما لا سیب له متقدما » ومن ذلك ما اذا 


1۳۹ 


أشتزى بكرا مزوجة جاهلا خاختضها الزوج وقد تقبدم ٠‏ وممن صرح 
. به هنا القاضى حسين 6 وتقدم خيه بحث » وجمع الصنف بين وطء 
؛ البكر وقطع الثوب قيل : لآن ابا حنيغة واغق ف وء البكر يخال فى 
: شوب غفية قياس أحدهما على الآخر 4 وقوله .: وطء البكر 
محمول عا نی اختضاضها » خلو كانت غوراء خوطتها 5 تل بکارتها 
خھو كوطء ا ۱ 


واعلم أن زوال البكارة يغرض على وجوه مختلفة الأخكام + سأفرد 

لها فرعا ى آخر الكلام .ان شاء الله تعالى ٠‏ وقوله : من غير 
رضاه مفهم أنه لو رضى البائع بالرد د خاز وهو كذلك ٠‏ لکن فيه بحث 
غان قوله فى أول الكلام نقص البیم یدخل غيه جميع أنواع النقص 

والنقض قد یکون نقص صفة مخفية كقطع الثوب والتزویج وقد يكون 

نقضنان عین ؛ ولکنها فى حكم الوصف كزوال البكارة خان جلد النكارة 
س وان كانت عبنا لكنها لا تقابل بقسط من الثمن ؛ ولذلك لا بسقط 
من الثمن بزوالها قبل التبض شى« وقد یکون نقصان عين مقابلة , 

بجزء من الثمن » کاحتراق ب يعض - الثؤب > خآما القسمان الفولان فجواز 
الرد اذا اما ا القسم الثالث غینبغی أن يكون كما اذا 
. رضى البائع أن يرد عليه بعض المبيع » والأصح جوازه » وقد تقسدم 
یه أنه لا يجوز هلا قن : لا يجوز تفريق الصفقة وشرط النقص ‏ 
البانم من الرد بالاتفاق أن لا يكون له آمد ینتظر" : خلو كان قريب . 
الزوال خفيه خلاف مذكور فى طريقة الخراسانيين ساذکره فى التنبيه . 
الذى فى آخر الكلام ان ن شاء الله تعالى ۰ 


ا الى الأرش + ظاهره آنه لا حق للمشتری 
المتقدمة 04 » وستعیه + الکلام. غیها شاء الله تعالى ) و وله 12 لأنه ها أقات 
جزء من البيع انما يظهر ف القنسم الثانتى والثالث المتقدمين ٠‏ ْ 


( أما الأول ) وهو ما هيه نقضان بصفة' محضة خلا ألا أن 
يتجوز فى اطلاق اسم الجزء عليها » وندلك قوله.: بدل" الجنزء 
الفاگت LES.‏ 
غلو لم يكن كالجزه لم يستحق الأرش ف مقابلت لكنه لیس جزما.. 
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حشيقيا » والا لزم آن پسقط من الثمن شىء ف مقابلته » وان رفی 
التى يجب الأرش بفواتها » وهى غير محصورة ويستثنى من قول 
الصنف » وینتقل حقه الى الأرش ما اذا كان العيب القديم هو الخصاء 
ولم تنقص به القيمة > خانه لا ارش له وسأذكر قربا أن کلام المصنف 


دال على ذلك فیما سيأتى * 


وبؤخذ من قول الصنف : ان الارش بدل عن الجزء الفائت 3 
فيكون جزءا من الثمن ؛ فليس عرفا جديد! » وسيأتى الكلام فى ذلك ٠‏ 


" تنبیه ) هل يشترط البادرة باعلام البائع ؟ قال المتولى . 
والبغوی والراغعی : ان الشتری يعلم البائم بالحال غان رضی به معيبا 
قيل للمشترى : اما أن ترده ء واما أن تقنع به معيبا » ولا شىء لك » 
وان لم ترض غلابد من ضم الارش » صرح الرافعى والبغوی من 
بعد بأنه لو آخر الا من غيرء عذر بطل حقه من الرد والارش الا أن 
يكون العیب حادثا قريب الزو ال غالبا كما سیأتی + 


(قلت ) وما ذکره بقتضی أن حقه آولا ثابت ف الرد » خان امتنع 
البائم انتقل الى الأرش > وهو خلاف ظاهر عبارة الصنف » وما حكيته 
من عبارة الشاغمی وکذلك عبارة کثیر من الصحاب غان ظاهرها آن 
حقه ثابت ف الارش الا أن برضی البائم بأخذه معیبا ؛ وقد قدمت 
أن الاحتمالات أربعة بكلام الرافعى » هذا وما ذكره الرافعى بدل عليه 
کلام الغزالى هنا وكلام الامام فى باب السلم » ويؤخذ من كلامه وجهان 
فى ذلك ارجحهما عنده أنه لا پثبت الگرشن الا الطلب الجازم ٠‏ وأما 
اذا كان العیب قريب الزوال کالصداع والحمی والرمد والعدة التی 
لزمتها من وطء شبهة غفی جواز التأخیر قولان أو وجمان مذکوران ف 
طريقة الخر اسانيين » عبر عنها البغوی بقولين والغزالى بوجهين ۰ 


( آحدهما ) یمذر بالتأخیر وله انتظار زواله ليرده سلیما عن العيب 
الحادث من غير آرش ٠‏ 


للق 


(واتبی) لا کتیره من العيوب عله الثزالې تدر على علب 
الأرش 


(فان قلت ) جمذان الوجهان يدلان على آنه غیما ليس قريب الزوال 
لا يعذر فى التأخیر قطعا ٠‏ ويكون الاعلام لطلب الزد والأرش على 
الغور وهو ما قاله الراغعي ٠‏ ثلت : يحتمل ذلك ويحتمل أن يكون هذان 
الوجهان فى آن له الرد بعد ذلك ٠‏ وان ذلك عذر فى تأخير الرد آم لا 
غار ن جعلناه عذرا کان بعد زواله الرد و استرجاع جمیم امن وال م ‏ 

جعله عذرا تعين نعفه ف الأرش' والاحتمال ا آقرب الى كلام 

1۳ ی وعلبه جرى!الرأذ غمی ٠‏ ان الغزالى صرح على قولقا آن لا پمذر 
أنه أبطل حثنه .۰ وظاهر ذلك حقه من الرد والأرش جمیعا ۰ غیفتضی 
أن طلب الأرش على القور ۰ شم ابن الرفعة من كلام الفزالی أن الوجهين 
فى تأخير طلب لشتری الرد مع بدل الأرشن ۰ 


ثم قال + اه الم وين ادا ما آخا علنا : ان حقه ف 
حللب الارشس عن ال القدیم غخر طلبه الى زوال الحادث ۰ ويه صرح 
ی الشامل فى نظیر ذلك اذا علم عيب الجارية بعدما حملت ۰ والحمل 
ينقصها يرجع الارش ٠‏ وقیل للمشتری : آمسکها حتى تضم ویردها ‏ 
وقد تقدم ذلك والذی آفهمه أن المسألة واحدة متی وجد. عبت: قدیم 
2 الزوال ؛ جری الوجهان فى جواز التأخير الى الرد 
ن غیر أرقن آو طلب ان الان ۰ لكن هل تتمین الغورية فى طبه 
/ لا ؟ فيه ما سلف عن الغزالى والراغعی من وجوب الفورية وعن 
#برهما من عدمها » ولا غرق بين طلب الرد مع بدل الأرش وبين طلب. 
الأرش بخلاف ما قينا عم ابن الرخعة من أنهما مسالتان ٠‏ 


8 دلتف ذلك على البخث الذی تقدمت رد اليه ل حق. 
اق أو لا فى الرد.؟ أو فى طلب الأرثى ( فان قلنا, ) بالأول. بظهر 
الخلاف فى كون التأخير بهذا السبب عذرا أو لا ( وان قلنا ) بالثانى . 
يظهر سقوط حقه من الرد » ولا يعين الأرش الا برضا لبائع:» ولا . 
اا ا صو ري اي ۱ 


E 


والوجه الذى حكاه صاحب الشامل معناه أنه يؤخر طلب الارش ٠‏ 
ویرد سعد الوضع ۰ وأما تأخير طلب الأرش وحده بعد أمتناع البائع 
من الرد فجائز قطلعا ولا يجب اليادرة الى آخذ الأرش ؛ ولذلك صرح 
صاحب التهذیب بان آخذ الأرش » لا يكون على الفور » بل متی شاء 
آخذ وکذلك صاحب التتمة ٠‏ 


(فرع ) زوال البكارة اذا كان بعد القبض غهو مانع من الرد » 
سواء آکان بوطء الشتری أو البائع أو أجنبى وسواء آکان باله الاغتضاض 
أو تغدرها كاصبع أو خشبة أو ظفره أو وثبة أو غير ذلك کل ذلك 
مانع من الرد(ا) آلا اذا اشترى أمة مزوجة غزالت بكارتها بعد القبضص 
بوطء الزوج فقد تقدم خبه وجمان وهما يثبتان هنا فى تعليقة القاخی 
حسين ( آصحهما ) عند الرافعى على ما تقدم هناك أنه غير مانع * 


وقال صاحب الثتمة : انه مانع ق صورة العلم دون الجهل » وه 
الاصح » وان كان زوال البكارة قبل القبض - غان كان من الزوج ‏ 
خان جهل الشتری الزوجية خلا اشكل فى أن ذلك موجب للرد + 
خضلا عن کونه غير مانع » وان علم الشتری الزوجية خقد تقدم الکلام 
فى هذا الباب ۶ فا موضعین » على كوئه موجبا للرد بسببه أو مالعا 
فن الد شر حول ۲ 


والذئ ظهر أنه غير موجب ولا مانم وصرح صاحب التتمة بأنه 
غير ماع كما لته » وان كان من غيره خهوا جناية على المبيم قب القبض 
سواء أكانت مكرهة أو مطاوعة > وسواء أكان الواطیء عالما أو جاهلا » 
والتفصيل غيه آنه ان كان من أجنبى فان كان بير آلة الاختضاض 
فعليه ما نقص من قیمتها » وان اختضها بالته غعلیه الهر » وهل يدخل 
غيه آرش البكارة » أو یفرد ؟ غيه ثلاثة آوجه ( أصكها ) عند الرافعى 
هنا يدخل غملیه مهر مثلها بكرا (والقانی ‏ یفرد » شلیه ارش البكارة 
ومهر مثلها ثيبا ( والثالث ) يجب آرش البكارة ومهر مثلها بكرا وهو الذی 


. » بیاض بالاصل ولعل السقط : « بعد الب‎ )١( 
) المطيعى‎ ( ۱ 


f 


وماك 
الشتری أن GE‏ »> هكذا أطلق الرافعى 
و كذلك ان تم العقد ۰ وأما ان ماتت قبل القبض خقال الا 
حسين آرتس النكارة اللبائم وجها واحدا كما لو قطع آجنبی بدها ثم 
ماقت فى يد البائع ال ل 
غللمشتری ٠‏ وهذا ای كاله القافى حسین متعین وان خخ المشتري . 
العقد قال الرافعى 38 خقدر رد ين البکار ة للباتغ لمودها النه ناقصة 


خأما قوله :ارو للع شاد لماقاله القاضى حسين + 
وآما قوله الثاني ا ى فینیعی ۳ اه يقلت دن 
فی کلام القاخی عند ا الف ۰ وم اذا اختض ها آلباتع 04 ان اختار . 
الشتری غلا شىء عل البائع ان قلنا چنایته كالآفة السماوية + وان قلنا 
كالأجتبى فحكمة حکمه: »معدا قال ر فعى تنعا لصاحب التهذيب ۰ 


واا حواب القاضى حسين خيها 3 خمر 5 قال كذاك لسن 
قوابه ومرة ۾ قال قيما اذا كان بعیر aT‏ الاختضاض مسقط من الثمن 
ما بین كونها بكرا وثييا وكذلك اخظف قوله :.خيما لو 0 البائم بد 
العيذ المبيم قبل القبض واندمل ء وقلنا جنايته كجناية. الاجنبی انه هل 
يجب ءايه كمال القیمة أو نصفها ؟ قال : كما لو باع عشرة آصم حنظة 
٠‏ بعشرة دراهم + ثم آتلف البائع صاعا منها قبل القبض ؛ بسقط عن ٠‏ 
. الشتری غشر الثمن + ولا يقول : يجت على الباکم مثله » لأنه عامد + 
هكذا قاله القاخی ودعواه ق هذه المنورة : ممئو عه 4 أيضا » بل مقتخى ّ 
التفريع أنه اذا أجا ز الشستری ينب عليه عليه + 


قال القاضي ین :: غيما اذا . وطکها البائم رش فاد ۱ 
جنایته کجناية الأجنبي ؛ واجاز الشتری وقلنا : آرش البكارة ينفرد ؛ 
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ان جعلناه کالخجتبی ( وان قلنا ) آرش البكارة لا يفرد فيجب مهر 
مثلها بكرا متلا ماثة » وثيبا تمانين » غخمس مهرها بكرا آرش البخارة ٠‏ 
ان. جعلناها كجناية الأجتبى » سقط من التمن بحمتنه وف أريعة آخماس 
الثمن وجمان » خان مانت فى يد البائع بعد اغتضاضه سقط جميع الثمن ٠‏ 
وقدر ما يقابل آرشی أليكارة لا يجب على البائع ٠‏ وهل يغزم مهر مثلم 
تيا ؟ ( أن قلنا : ) الفسخ رفع من آصله لم يعرم ( وان قلن 0 
من حينه » وجناية البائع كالأجنبى عرم ٠‏ : 


هذا التفرس للقاضى حسين » خانه لم يفرع الا على قوله الأول » 
وخبه مخالفة كما اله الراغعى ف الحاقه بالأجنبى مطلقا » وان فسخ 
الشتری خلیس على البائع غسخ آرش البكارة وغل عليه مهر مثلها 
. ثبيا ؟ ان اغتض بآلته يبنى على أن جنایته كالآفة السماوية يجب أم لا أ 
وهكذا قال الرافعى ومقتضاه آنا ان قلنا : كالآفة السنماوية لم يجب 
وهو صحيح ٠‏ 0 


( وان قلنا ) كالأجنبى وجب وینبنی اذا قلنا ان جنايته كالأجنبى 
من أصله .یجب أيضا والا وجب + وف هذين القسمين زوال البكارة 
من البائع ومن الأجنبى قبل القبض لا يمنم الرد ‏ بالعيب القديم 3 
بل هذا عيب آخر مثبت للرد ؛ وأما اذا اختضها الستری قبل القبض 
فيستشعر عليه من الثمن نقدر ما نقص من قيمتها ٠‏ وهو تعييب مأنع 
من الرد بالعیب القديم » غان سلمت حتى قبضها فعليه الثمن بكماله + 


وهل عليه مهر ثيب ؟ پینی على أن العقد ينفسخ من أصله أو من 
حيئة » هكذا قاله الرافعى » وجعل القاضی حسين ذلك تفريعا على 
فولنا ان آرش البكارة يفرد عن المهر » غان قلنا لا يفرد قال خيتقرر 
على الشتری من الثمن بقدر ما يقابله باعتبار القيمة ۰ وف الباقى من 
المهر الوجهان ٠‏ وبين التقديرين اختلاف » غانا اذا آفردنا آرش البكارة 
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وكان عشرين مثلا وهو عثبن قيمتها فررنا عثر الثمن ٠‏ واذا لم يفرد 
زخان مهرها بكرا | ماكة أو ,ثيبا ثمائين رش التكارة الخمس ؛ خيتقدر: 

خمس ألثمن ولنفرضص القيمة واحدة ف المثالين 3 غاذن ما ذكره 
ا أنما پجي: ء على القول الضعیف. ٠‏ خان الضخیح أن آرزش 
آلیکارة بدخل. ق امیر تا كله اذا لم نجعل وطء المشترى: کوظء 
الأجنبى ٠.وهو‏ أأصحيح + وهذا التقرير على دنريقة : التقاخی .حسین 
والراخعى سنا ٠‏ وآدا على طريقة الشيخ ‏ آبی حامد والرافعی. فی باب 
خساد ابيع أنه يجب مير بكر وارش البنارة متعين ولا يخفى الحكم » 
وف وحه خی ری جل القيض وانتضامن الأجنبى ٠‏ 


وغرق التاضی احسین بان ضمان الجناية بالشرع ٠‏ خروعى غیه 
واجب الشرع 3 وعذا ضمان معاوضة › خروعى فيه موجب العقد » 
والعشد اقتضی الإتقسيط على الأجزاء ء خلذا قال الفارقی: تلمی 
الصنف : تکلمت یوما فى هذه السالة ق حلقة الدامغانى فاضی القضاة 
وهی من متردات آحد ؛ 4 غفلت : قضية العقد التسوية بين المتعاقدين ۰ 
وجق آلرد ثيت للمشنترى .ادا لم پحدث عنده عيب ؛ لأنه يذل :الثم 
لیحصل على مبیع .ليم ۸ غلما غات آثبتنا له الرد جيرا لحقه » غانه 
لو أخذ منه الثمن الذئ بذله فى مقابلة السلیم وجعسل على العیب 
خکان اخلالا بالنظر > وترك التسوية بینهما » كلذك اذا نخدت خنده وک 
أن يمنع عليه الرد م لأنا لو جوزنا له ذلك أغضى الى الاضرار با نافع ۽ 
انه خرج المبيغ عن مله سليما خلا بجوز رده اليه معينا تسوية بين | 
چانبه وجا تیه 


. فقال لی(() : هذا بیان التسوية بينهما وامتتاع برد عم رجحت 
جانب الباه كع على جانب الشتری » حتی آلزّمت الشتری المغيب.؟ فقلت : 1 
مذا ق قضیة النظر ‏ پلزفتی » لا مقصودی بیاا امتناع الرد: على 
المشترى ء وذاك يحصل بالمعاوضة لراعاة حق البائع والتسوية بینهما 0 
غاا حاجه أل ی بیان الترجیح ۰ ثم اقرع ببیانه ( عأقول :)انما 
وه كانت اليا باتع على المشترى » لأن البائع اذا 0 أخذ البیع 


را؛ لازال ناكل نا هو الغارتیتلمیذ الصف :: د المطيعى ) 
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بعييين عظم انضرر فى حقه :لته خسرج المبيع عن ملكه سليما من 
د العيب لحدوثه ء فانه جزء ء من ملخه انذى حان ثايتا له » والمسترى 
لم يكن ف ملكه شىء خفات عليه » وانما قصد تحصيل شیء على سيم 
فلم يحصل على نلك تلك الصفة » ولیش الضرر فى حق من خاته شىء کان له 
حاح از : كتالضرر فى حق من لم يحصل له ما قصده ٠‏ 


( قلت : ) قوله : انها من مفردأت أحمد قد تقدم أن ذلك قول 
۱ آبی تور + رواه عن الشاخعی ویو أفقه احدالأوجه ف المذدب © وضو 


(فرع) أطلق المصنف أن تزویج ألأمة 0 الرد وبطرقه 
أمران ۰ 5 TE‏ 


( أحدهما ) آنا سنحكى حكاية عن صاحب ألبيان ‏ وجها ضعيفا ‏ 
أن ا م ذلك يطرد ههنا ٠‏ 


خأنت طالق فكان بل الدخول 3 7 وجد يها عيبا قال الزونانئ 5 
البحر : قال والدی رحمه الله ( الأظهر ) عندی أن له الرد ء لأن الفرقة 

عقب الرد بلا خصل » ولا یخلف النکاح عنده ء قال الروبانى : 
ویحنمل أن يقال : ليس له الرد بمقارنة العيب الرد وعلی ذهنی من کلام 
الغير ما بعضد هذا الاحتمال » وآنه لو زوجها المشترى للبائع ثم 
عیبها لم يكن له أن يردها عليه » وان کان النكاح ينفسخ برده لوجود 
الغيب الآن صرح بذلك صاحب التتمة ٠‏ 


ی لس و و ا 
غلم تصادف الزوجية الرد ۸ غتصح ( و ان قلنا ) بالثانی خوجهان ( آحدهما ) 
یسح تنل نی : ولأنه قد يموت عقیب الرد غیلزمها عدة 
الوغاة » یقم الطلاق على الذهب الصحیح أى لصادفته زمان 
البينونة 0 ایجاب القبول الى الحاق الضرر به ( والثانی ) يصح 
كما ذكره و الد لرهداني ولاخ الزوجية فى مثل هذا الحال لا تعد عيبا » 


والأقرت انه يملع لمأ قال الرویانی > » ولا ندمته وحیذ یی کلم 


٠: 1‏ .. المصنف على اطلاقه ٠‏ 


: (ضرع) اذ جه ای الي یرد تون ارد جا 
ل : ۱ 


( آحدهما ) له الرد » قال لرزیانی : وهو الأظهر 
عيب خدث ف يد الشتری ( قلت ) هکذا آطلق غذین الوجهین » ویجتمل 
أن یکونا خاصین بهذه الصورة ة حتى لا یکون غعل البائم مانعا من شرع 
فيه الشتری » ومحل ذلك ان نظیر: ق چمیم العپوب الحاصله ف 
الشتری من جهة البائع غیطرد ذلك ف زوال البکارة من البائع وغيرها » 
ا 


ره ا ل امايو عدم اي 


ْ ( فرع ) اشترى غرسا بحمار وخصی الفرس ثم وجد به عيبا + 
خالظاهر ومقتضی قول الجمهور » وبه قال. البغوى انه ليس له اند الا 
بزضا البائع. » وقال القاضی حسين فى“ فتاویه 0 ان لم تبقضن لي 
له أن برد > وان نقصت استرد بقدر ما انقص من قيمته من عين الحمار: ١‏ 
لا من قنمته > وان كان al‏ فد ی 


يه قال لصنف رحمه الله تعالی 7 


( فان قال البائع : آنا آخذ البيغ م السب الات اب 
دنم الأرش لأنه لم يكن له غير الرد وانمسا امتنع [ من الرد | للعيب 
الحادث فی يده » فاذا رضى به صار کان لم يدث عنده عيب 3 
فلم يكن له غير الرد » وان قال الشت‌تری ارده وال ممه أرقن 
الميب الحادث عندی لم يلزم البائع قبوله كما اذا حدث العيب 
به عند البائع فقال دولا ميب مم و و 
ااشتری قبوله) ۰ 


A. 


( الشرح ) هذان نوعان من اسألة التقدمه ؛ ولا سك أن للبائع 
والشتری عند اجتماع العیب القدیم والحادث آحوالا ۰ 


( آحدها ) أن یرضی البائع برده من غير آرش للحادث ء غدذلك له 
ولبس للمشترى بعد ذلك الا ان بمسكه مجانا آو برده » ولا يكلف 
رده كما لا يكلف رده اذا انفرد العیب القديم » ولا يكلف البائع الارش » 
وعذه الحاله هى المسآلة الأوأى من كلام المصنف هنا ۰ 


( وقوله ) لأنه لم يكن له غير آلرد يؤيد ما تقدم عن الراغعى ويقتفى 
أن حقه الأصلى هو الرد لا الأرش ٠‏ 


( الثانية ) أن يتفقا على امساکه وآخذ آزش العيب القد ويه تداك 
جائز بلا خلاف 0 الذى اقتضى كلام المصنف غيما تقدم أنه الواجب 
لكن بطریق الانتقال من الرد اليه ولا يآتى ههنا الخلاف المتقدم فى كلام 
المصنف خيما اذا تراضیا على دفع الأرش لاسقاط الخبار » عند امكان 
الرد : والفرق على أحد الوجهين أن الاعتياض هناك عن سلطة الرد » 
وهی لا تقابل » والمقابلة هنا عما غات من وصف السلامة ف المبيع * 


( الثالثة ) أن بتفتا على الرد مع الأرش وذلك جائز أيضا ؛ ولم 
يذكر المصنف هذه الحالة لكن ذكرها الراغعى ؛ وهل آخذ الأرش هنا 
بطریق الاعتیاض ؟ غیرد السوّال التقدم 4 ویکون هنا آفوی » لأنه 
فى مقابلة سلطة طلب الأرشس ؛ أو لیس بطریق الاعتیاض ولکن یجعل 
قائما مقام الجزء الفائت بالعيب الحادث » ويرد الرد علیها كما فى 
رد ا » ويأتى ذلك البحث الذى هناك أو أنه لما غات ذلك 
الجزء عند الشتری ؛ وهو مقابل ببعض الثمن خاذا رد الباقى برضا 
البائع انفسخ العقد غیما يقابل المردود من الثمن » وبقى ما يقابل الجزء 
الفاكت لم ينفسخ فيه العقد ٠‏ 


وتظهر خائدة هذا خيما لو كان الثمن عرضا أو نقدا باقيا نحاله 
آنه لا يسترجع منه مقدار آرش العيب الحادث ؛ وعلى التقديرين 
الأولين يسترجع جميع الثمن ويغرم من عنده الأرش أو آنه لما انفسخ 


E 
)١١ الجموع-ج‎ -٩( ۰ 


ید يه لزم غرامة ما ات تحث يده سل ويكون من باب الغرأمات 
E‏ ه ما يدل لهذا الاحتمال الراب E‏ 


' وقال : ان القائل مار RR‏ :عند اا من اندعو لد الامىناك أ 
بقول : اذا غرضى التراضى على آلرد وضم ار الميب الحادث فسبيله | 
سيل الأقالة ٠‏ ۱ 


ا( قلت : ) وذاك لا يدخع الاشكال » فان الاقالة فسخ على المذهب غيخود ْ 
البحث خيها » ولا يجوز آن يقع الفسخ على شرط أن يضمن الشنتری : 
الأرش ؛ فان ثبت الاحتمال الثانى كما اقتضاة كلا م الامام ألم يكلف : 
ن بيش ف ما الشترى بل لبد من احضارہ حتى يجاب كذ يل على 
ذلك کلام الامام . فى مسألة الحلی 2 وسآذكرها ان اء اله تعالی © وهو 
بين ما تقدم من ی لس E‏ 
معرخة ندر الأرشل الذى .يرده المشترى عن العیب n‏ 
اک ن شاء الله تعالى * 


وال تالا الأصحاب ف مسألة الغرم أن الزه يرد على العين : 
3 الثرش الردود وف کلام الصتف هنا ما یقتضی ذلك ». وسنبینه 
ن شاء الله تعالى .. لكن الامام قال هناك : ومما يجب التنبیه له آنا 
ا اد واا ا 
آرش نقص العیث الحادث الى المبيغ > ویردهما: ؛ فهذا فى آصل وضعه 
اشکال : فان التمليك بالفسخ رد واسترداد حقه أن لا يتعدى العقود 
عليه » والرد كاسمة » غتقدیر ادخال ملك جدید ف التمليك بطريق الرد: 
بعند ولا وجه بطایق القاعدة الا أن يقؤل : الرد يرد على المیب بالعنیین 
قصبب من غير أن یقتضی تضمین الشتری ارش المیب + بتأؤيل تقدیر. 
الضمان فى حقه وتشبیه يده بالایدی. الضامنه ؛ ولکن لا يتعيق. الردود . 
عليه بذمة الرد :؛ فيضم الأرش الى المبيع المردود » خيكون الضموم. 
مستحتا بالسبيل الذى آشرت اليه وليس آرش العيب الحادث مردودا ۰ , 


{oe 


ولو قال الراد : آرد ثم أبذل لم يكن له ذلك لمعدم الثقة واذا رد 
مع الأرش جرى ف عين الضموم يتأول أنه ضمن وأقبض لا على أنه 
ملك بالرد شیثا لم برد. عليه العقد ؛ وهذا يدل لا سيأتى عن 
الصنف وغيره من الأصحاب - أن الأرشس عن الحادث غرامة غير منسوية 
من الثمن ؛ لكن الذى قاله الصنف والاصحاب هناك هو عام ف كل 
عیب حادث ؛ أو خاص بما لا يوقف على عبيه الا بکسره فيه نظر ۰ 


. ( الحالة الرابعة ) ان تنازعا فيذعن آحدهما الى الرد مع آرش 
الب الحادث ويذعن الآخر الى الامساك وغرامة آرش ‏ العيب 
القديم » وهذا یفرض على وجهين لأنه قد يكون طالب الزد هو الشتری > 
وهی السالة الثانية فى الكتاب وقد قطم الصنف غیها بان المجاب 
انبائم ؛ رقد یکون طالب الرد هو البائع » والشتری يطلب الامساك وأخذ 
انگرشی ولم پذکرها الصنفت هنا > ومقتضی اطلاقه فیمبا تقدم أن الجاب 
المشترئ لأنه جعل الواجب له الأرش الا أن برخی البائم بالرد أى 
مجانا » وهو هنا لم برض بالرد الا مع الأرش » وما اقتضاه كلام الصنف 
فى آلصورتین هو الصحیح الذی صححه الم حاب والرانعی وعبروا 
عنه بآن المتبع من يذعن الى الامساك لمأ غیه من تقرير العقد » ولأن 
الرجوع بارش العيب القديم يستند الى أصل العقد » لأن قضيته أن 
لا يستقر الثمن بكماله الا ف مقابلة السليم وضم أرشن العيب الحادث 
ادخال شىء جديد لم يكن ف العقد ء فكان الأولى أولى ٠‏ 


( قلت ) وهذا خيه تقوية لما أبديته من الاشکال فى أخذ الارش 
من المشترى وقد تقدم ما غیه + ووراء هذا وجهان آخران ف طريقة 
الخراسانيين حكاهما غيره ‏ ( أحدهما ) أن المتبع رأى المشترى » ويجبر 
البائع على ما يقوله » لأن الأصل أن لايلزمه تمام الثمن الا بمبيع 
سليم » خان تعذر ذلك فوضت الخيرة اليه » ولان البائع ملبس بترویج 
البیم » غکان رعاية جانب الشتری آولی » ویروی :هذا الوجه عن 
ابن آبی لیلی ومالك وأحمد ء قال الرافعى : وعن أبى ثور أنه نصه ٠‏ 


15۱ 


( قلت )وقد تقد ما نقله الأضحاب عن أبى ثور:» وأنه 4 رؤاه ف 

القديم ء لكن محله مك ف اجابة المسترى الى اليد »وا اجایته الى 
الامساك غلم آرهم ذكروها هناك ( غان قلت : ) اذا أجيب فى الرد غاجایته 
ی الامساك آولی للمعنيين المتقدمين ( قلت ) قد يكون أبو ثور يروى 
أنه ليس حق المشترى الا ف الرد مع الأرئى » ولا يسوغ آخذ الأرش 
كما هو ظاهر قوله : انه يرد السلعه » خأرش العیب ( والوجه الثانی ) 
وهو الثالت من الأصل أن التبم رأی البائع ؛ لآنه اما غارم أو قد 
ما لم يرد العقد عليه وهذه الأوجه التلائة » تحصل(') ف کل من 
الصورتين وجهان » وهما فى الثانية مستويان عند الصیدلانی ٠‏ 1 

وذكر الشيخ آبو محمد فى السلسلة الصورة الأولى التى فى الكتاب ؛ 
وهی اذا طلب الشتری الرد وغرامة أرش الحادث ٠‏ وحكى الوجهین 
فيها وبناهما على التولین فیما اذا أشترى عبدین ومات آحدهما ووجد 
بالثانى عيبا وأراد ضم قيمة التالف اليه واندسخ فيهما ان جوزنا هناك 
أجبنا هنا والا غلا » بل يغرم البائع آرش القديم » وهنذا البناء یقتضی 
ضعف القول ناجاية المشترى ؛ لإان الأصح هناك عدم اجابته :فی ضم 
قيمة التالف ء وأيضا غان القولين المذكورين مفرعان على امتناع اغراد 
الموجود بالرد » وقد تقدم خيه قولان مشهوران فهو خلاف على خلاف ٠‏ 
وبنی الشیخ أبو محمد الوجهين ف. الصورة الثانیه على القولین غيها 
اذا اشتری جوزا أفكسره ه فوجده فاسدا » وقلنا له رده هل للبائغ 
افرش ا ن أقلنا : ) له » آجبنا البائع هنا »والا خلا ٠‏ ۱ 

( قلت د :) والأصح على ما سيأتى أنه ليس له الأرش كذلك هنا 
ال م ١‏ أنه ۷ ات کی س اس بالا ا مخ 
و المراد به ما ييقى له قيمة بعذ. الكنر على ما. سياتي ات 
ان ن شاء الله تعالى ۰ | ۱ 

٠‏ (فسروع ۳ لوال میب یعادت تبل هلمه ا 
القديم ثم علمه غله الرد عا ى الصجیح النصوص ف البويطى ۰ وفيه 
وجه ضعيف جدا ‏ + وقال ابن الز 3 : ان الاشبه أن محله خيما لا یرجی 
زواله ء يغنى عن قرب ٠‏ وأما ما.يزجئ زواله لو زال خلا يمنع. من الرد 


)00 بفتح الصاد مع التشدید ؛ وفتح اللام . 


o 


قولا واحدا » ولو زال القديم بعد اخذ أرشه لم يآخذه » وقد تقدم 
ما يقتضى اثبات خلاف غیه » وكذلك هو فى التتمة » وان زال القديم 
بعد آخذه أرشه رده على الذهب ۰ 


وقيل وجمان » كما لو نبت سن المجنى عليه بعد اخذ الدية هل 
يردها ؟ + ولو زال العيب الحادث بعد ما أخذ المشترى آرش العيب 
التدیم أو قضی به القاضی ولم یأخذه ؛ خهل له الفسخ ورد الأرش ؟ ۰ 
خيه وجهان بناهما الشیخ آبو محمد ف السلسلة على الوجهين اذا قطع 
کامل الأملة اللا من يد رجل ثم الانلة الوسطی من ید آخسر + 
ويد الجنی عليه ثانیا بالطلب ۰ خأعطيناه الثرش من غير عفو » ثم 
قطم الأول الأنملة العلیا وآراد الثانی رد الأرش وقطم الوسطی قال 
( والأصح ) أنه لیس [له ] ذلك ٠‏ 


( قلت ) وكذلك الأصح أنه ليس له الفسخ يعد الأخذ ٠‏ وكذلك 
بعد الحکم علی ما صححه البغوی » وجزم ابن الصباغ عن الأصحاب 
بعد الحكم والقبض أنه لا فسخ ؛ وجعل محل الوجهين بعد الحكم وقبل 
الأخذ » ولو تراضيا وقضنا » غالامح أن له الفسخ ۰ قال الراغعی : 
وکلما ثبت الرد على الباگم لو كان عنده یمنع الرد اذا حدث عند 
الشتری ؛ وما لا رد به على البائع لا يمنع الرد اذا حدث فى ید 
الشتری الا فى الأقل » ولعله احترز بذلك عما آذا قطع اصبعه الزائدة » 
غان القاضی آبا الطیب قال : عندی أنه يمتنع الرد » وتبعه ابن الصباغ 
والعجلى » لکنی رایت فى التهذیب أنه لو باع أقلف غختنه البائع قبل 
التسليم وبرىء .أو كان به سن شاغية(١)‏ أو اصبع زائدة خقلع السن 
وقطم الاصبع قبل التسليم وبریء فلا خیار للمشترى ٠‏ 


وهذا بقتضى أن زوال هذه اج زاء هم البره لیس بعیب » ولذلك 
لم يرد يه على البائع ؛ لکن فى كونه مانعا من الرد نظر اذا لم يكن 


۰ (۱) سن شانمية ای زائدة أو مختلفة النبتة عما جاورها » أو مخالفة 
طولا و عرض ا ل اجاور ها ودخولا وخروجا . : 


ر اللطيعئ) 2 


$a 


عا + خان غيل : لأنه جزء من ن البیع ES)‏ وقد بتعلق بفواته 
غرض ؛ يتم أن يكون كذلك اذا حدث قبل اتف أن يثبت الرد به ٠‏ 


آما اذا وجد ذلك قبل العقد مسحي أنه لا يثبت الرد به جزما » 
الأمشاء: والاحتراز کما شمسل الراقمي اال فیصح أن :قول : 
كما لا رد به على البائع| !اذا حدث ق يذه قبل القمض د يمنغ. الرد 5 
حدث ف يد الشتری ؛ وی الطرفان لا نی منهما مء :ای 
وصاحب التتمة خالف القاضی آبا الطیب » ولو.آخصی العبد ثم علم عيبا 
قديما خلا رد وان ز ادث القيمة ولو ثبی القرآن أو صنعة ثم علم 
به عدا تقديما فلا رد لنقصان القيمة * ولو و كانت الجارية رضيعة فأرضعتها 
و ابنته فى يد الشتری ثم علم عيبا غله الرد » وان حرمت 
على اليا ا ل 
الثبب ۳ الباقم آبا المشترى أو ابنه ولو اطلع عن العیب القدیم 
بعد رهنه لاد ف ما ۳ 


وق ووت الأرش وجمان 4 ان عللنا باستدراك الظلامة خنعم 3 
وان عللنا نتوقع الود غلا » وعلی هذا خلو تمكن من الزد رد وأذا 
اظلع على 24 القديم بعد الاجارة فان لم نجوز مع الستآجر فهر 
کاارهون ٤‏ وان جوزتاه: :هو عيب برجی زواله » خان رخی البائع : باخ 
مستاجرا رذ عليه والا تعنذر الرد » غفی الگرش الوجهان ۰ هكذا قال 
الراغعی وقاله القاهی حسین ف الدرس الثانی بعد أن كان قال : أنه 
اذا رمنه أو آجره غهل سنخ فى الجال أو لا حتی بنفك الرهن تمق 
مدة الاجارة ؟ خيه وجهان ان منعنا..ام نجوز له الأرش لأن للرهن 
والاجارة غاية معلومة بخلاف- التزويج 4 وسواء صبر آو و ف 
الخال ترجه امش وا ۰ 0 


ولو تعذر اد شا اباق ال انس ۶ آئة بجری نيه 
الوجهان اللذان ذكرهما ف الاجارة ء وسیأتی التعذر بالاباق فا كلام 
المصنف ٠»‏ وصرح صاحب التهذيت. بحكاية الوجهین ف أخذ الارش عند 
الاي والقصت ' 9 أحدهما م نعم للتعذر ( والثانی ) لا لعدم الیاس 


, 


وقرار الرقيق على نفسه فى يد الشتری تدين المعاملة أو تدين الاثتلاف 

تكذيب الولی لا يمنع الرد بالعيب القدیم وان صدقه مشتری المدلى 
الأرش غهل له الفسخ ورد الارش ؟ وجمان جاریان غیما اذا أخذ 
الشتری الأرش کرهنه العبد أو کتایته أو اباقته أو غصبه أو نحوها 
إن مکناه من ذلك ثم زال السانم من الرد ٠‏ قال فى التهذيب ( أصحهما ) 


ست" 
وان كان دبره أو علق عتقة يصفة » خله الفسخلان التدبير يقبل الفسخ* 


وكذا التعليق قابل تارقم بازالة الملك ٠‏ قاله القاضى حسين » وهو 
ظاهر ۰ وان زوج الجارية آو العبد ثم علم بالعيب ولم يرض البائع بذلك 
قطع جماعة بوجوب الأرش » لأن النكاح یراد للدوام فهو كعيب لا يرجى 
زواله ٠‏ وقال الراغمى رحمه اله : ان بعضهم قطع بهذا + وأن الرویانی 
والمتولى اخناراه . وهذه العبارة قد تفهم أن بعضهم خرجه على 
الخلاف ٠‏ قال ابن الرفعة : ولم ار من صرح به ( وأما ) الكتابة فحکی 
انتاضی حسین فما وجهین وقال : الأظهر علی العنی أنه لا یفسخ + 
وتال الماوردى : انه لا رد ولا ارش لعدم الياس ولاستدراك الظلامة 
بالنجوم() * 


وتال الراخمى : الأظهر أنه کالرهن وأنه لا بحصل الاستدر اك 
بالنجوم » یعنی لأنها فى الحقيقة ماله » وقال فى التتمة : انه ان امتنع 
الباگم من القبول أو قلنا تبم المكاتب لا يجوز » خانه يجب الأرشس 
( وتال ) الراغعی رحمه الله تعالی : ان فى التتمة أن الكتابة کالتزویج ٠‏ 
ومراده فى وجوب الارش ( وأما ) فى جواز الرد فقد علمت بناء صاحب 
التتمة على جواز بيع اكاب » غلیست کالتزویج مطلقا » فتد اجتمح 
فى الكتابة آربم طرق ( آصحها ) أنه کالرهن غلا يفسخ ف الحال ولا يجب 
الأرش على الأصح » وهی طريقة الراغعی ۰ 


. النجوم فى المكاتية أن يؤدى العبد ثمنه لسيده اقساطا منجمة‎ )١( 
) المطيعى‎ ( 


1 


. ( الثانی ( أنه لا يرجم بالارش ف الحال : قطما وهى طريقة 
الماوردى ٠‏ : 


1 لمم هچب لش یط ماب النتمة ٠‏ 


( الرابع نه بنفسخ + وهو ما سر به كلام القافی احسین ق 
قوّله و 6 وهذه العلة بناء ء على .جواز بيع الکاتب 6 
وآنه تبحلل الکتابه »> وهو آحد الوجهین على القدیم » بل بتعنن تفريعه 
على ذلك ٠‏ وتكون الطرق الثلاث على امتناع بيعه » ولو أخذ الثرش : 
ثم عجز الاب أو لق الزوج فعلى الوجمين التقدمين فى زوال العيب 
بعد اخ الارن 


زی ود عم بیع اا ن لم بعبها نزع 
الل » بان تكون كانت موجودة فى يد البائع : وسمر الشتری النعل 
خبها ولم يكن بهدث بقلعها نزع غله نزعه وآلرد » غان لم ينزع ف 
هذه الحالة لم. يجب على البائم قبول النعل » والفرق بين النزع هنا 
والنعل فى يده طلب الخصم آن ذلك اشغال يشبه الحمل علبها وهذا 
تفریع ٠‏ وقد تقدم ما ذکره القاضی فى أن أشغال الشتری نجز الصوف 
مائم من الرد ٠‏ أوذكرت هناك هذه المسألة على سبيل الایزاد عليه » 
تما رده که بل يتن خاک بان بابه وجوب المادرة بالتلفظ : 
بالفسخ > وان کان نزع الحافر يرم نقب المسامير ویعیث الحاغر 
٠‏ هتزع بظل سنه من الوه والازشی ونه احتمال تلامام « 
ولو كان نزعه قبل الاطلاع على العيب ‏ فان حصل به انقض :- 
کار ن کساگر العیوب الحادثة فى الارش ؛ ولو توص الثعل آجبر البائم . 
عل القبول » ولیش للمشتزی طلب قيمة النمل » 8 ثم ترك النعل هل هو , 
ل لو سقط ء أو اعراض فيكون للمشستری ؟ 
ای یپا الات ٠‏ ا اذا ری الترك وحده » فان حصل 
لفظ الهبة حصل الملك » وقيل بجريان الخلاف وقد تقدم ذلك فى 
الکدخار ف باب بيع الأصول والثمار > ولیس له على قولنا أنه لا نملك 
الطالبة به ما دام أمتصسلا »> ولو.طلب نزعه قبل الرد. بالعیب غله ذلك » 


جوع 


وفيه دلیل على أنه لا يجب عليه البدل ابتداء » وبه صرح الامام 0 
ولو قال المشترى لا أسمح بالنعل » وطلب الارش عن العيب القديم 
لأنه لا ملزمنى المسامحة وقلعه بقتضى حدوث تعيب ٠‏ ال الغزالى : 
لم يكن ذلك غانه کالحصر ف مؤنة الرد ٠‏ ۱ 
eg ١‏ لون 
(فرع) اذا صبغ المشترى الثوب ثم اطلع على عيب قديم > 
فان نقصت قيمة الثوب بالصبغ غلا اشكال ف أن ذلك عيب حادث > 
وحكمه ما تقدم عند الوغاق أو التنازع » وآما اذا زادت القيمة خقد قال 
صاحب التقریب ؛ ثم الامام والغزالی والراخمى : انه ان رضی الشتری 
بالرد من غير أن يطالب بشیء فعلى البائع القبول وهذا لا نزاع فيه ٠‏ 
وقد آطلق. ابن الصباغ والبندنيجى أنه اذا صبغه لم يكن له رده مصبوغا 
وبرجم بالأرشن »> وجمله. ابن الرفعة على ما .اذا حصل بالصبغ نقص 
توفیقاً بينه وبين ما قال الامام » والأولى عندی أن لا يحمل على 
ذلك لما يدل عليه آختر كلامه »> بل مراده أنه ليس له الرد اذا لم 
بسمح بالصبغ فان سمح لم پتعرض له فهذه الحالة التی ذكرها صاحب 
التقریب والامام لم بتعرض لها ابن الصباغ وکلامه مطلق يجب تقييده ٠‏ 
1 3 ودف اا 1 
قال الاقام : ويصير الصبغ ملكا البائع لأنه صفة الثوب لا تزايله » 
ولیس كالتعل ( قلت ) لکن فى ادخاله ق ملكه شبه.من مسآلة اختلاط 
الثمار » وفیها" خلاف لأجل المتة بخلاف النعل غاته تاببع والصبغ غوق 
النعل ودون الثماز ء ولو طلب الشتری آرش العیب القدیم وقال البائع : 
رد الثوب لأغرم لك قيمة الصبغ غفیمن يجاب وجهان ( آحدهما ) وبه 
الشیخ أبو حامد والمخاملى ف التجرید والجموع وابن الصباغ 
والتولی أن الجاب البائع ولا أرثن للمشترى ٠‏ ( والثانی ) وبه قال 
آبو حنيفة : ان للمشتری أن يطالب بالارش وهذا مما یمین أن کلام 
ابن الصباغ ق الصبغ الذی حصلت به زيادة ٠‏ وانما آهمل ال 
الذى ذكره صاحب الثقریب والامام ۰ أو بكون لا بخشار الاجیار على 
ذلك. » ويفرق بينه:وبين النعل قبيقى کلامه على اطلاقه: ٠‏ والفرق بين 
هذه السالة حيث أجبنا البائع وبين ما اذا طلب آرش العيب الحادث 
- حيث نجيب المشترى على الصحيح ظاهر ٠‏ خان الثبتری هتا بأخذ قيمة 


 1توم‎ 


الصبغ eT‏ تللامته » ولا یغرم شیثا هنك لو ما بالرد 
مع آرش الحادث 3 ا لا مقابلة شىء آخذه ۰ ی 

7 E 
ونظير ماتا هذه أن يطلب البائم رده مغ .العيب الحادك من‎ 
غير. آرش » غانه يجاب قطعا: » ولو أراد المشترئ الرد .وأخذ قيمة‎ 
1 الصبغ مع الثمن خفى وجوب الاجابة على البائع وجهان ( أصحهما‎ 
و الصحيح: ینظبق عليه كلام ابن الصباغ قطعة: بوجوب‎ 


الأرشن ان لم یحمل لي صب تتقص به لیم یه معد لحي 
م 


وقال الراغمی والتووئ فى :الروضة: كما قال ( اصحهما ) لا يحب 
قال : لن باخذ الشتری الأرش ؛ والامام لم يتعرض لذلك » وستأتی 
التنبيهات: التی آذکرها الآن ان شاء الله تعالی ببیان الحاك فيه وفك 
ذلك متحتم ؟ أو ثم تاریق غيره؟ وهی تبيمات ف هذا الفرع : : 


( احدها ) أن الامام لا حى الخلاف ف الطرهين - افتی للب 
المشترى الامساك واخذ الأرش أو الرد واخذ قيمة السبغ ‏ بهة 
بالخلاف ف الاجبا را علی . ضم الارش ورد انيعم > وقال : فقة جری 
الصيغ الزائد مجری ارش العیب الحادن فى طرف الطالبة قال رای : 
ومعتاه ه أئه اذا قال البائم رده مع الگرش وقال" آلشتری: : 
وآخذا الأرش » خفيمن يجاب ۲ ا » وگذا اذا قال الشترئ 7 

مم الأرش » وقال الباقم بل آغرم الأرش » وهذا ظاهر للمتامك فى 

7 جوه الثلاثة الذکورة متا ادا كدر د أحد الجائبين بالنظر ٠‏ 

ووجه المشابهة بين الصبم, الزآگد وارش الميب الحادك آن ادا 
الصبغ ق ملك البائم مع آنه دخل فى العقد کادخال الأرش الدخيك فى 
العقد ؛ هذا کلام الراخمى رحمه اله » ومراده ومراد الامام أن الباقم 
والشتری اذا طلب آحدهفا الرد یعطی البائم قيمة الصب وطلب لخد 
1 ات ور الارش ی کک ا آن 


ا ف ۳ قزیبا مما قاله ۳۳ > وقال ف الْؤْجيق + 


19۸ 


ان ادخال الصبغ كادخال أرشس العيب الحادث » قال الرافعى رحمه اشا 
تعالی : ظاهره بقتضی عود الأوجه الثلائة ههنا » ثم يقال : الجاب 
منها فى وجه من يدعو الى فصل الامر بالارش القدیم » وقد صرح 
به قى الوسیط » ولکن رواية الوجه الثالث لا تکاد توجد لغبره » وبتقدیر 
ثبوته غقد بینا ثم أن الأصح الوجه الثالث وههنا قضية ايراد الاگمة أنه 
لا یجاب الشتری اذا طلب الأزش كما مر ٠‏ 


قات : وكلامه فى الوجیز ظهوره خيما قال الرافعى رحمه الله » 
يمكن حمله على ما فى النهاية والسيط ( وأما ) كلامه فى الوسبط غانه 
قال : أن طاب قيمة الصبغ خهل يجب على الباگم فى رد الثمن ؟ غیه 
تیاه 9 ES E e‏ 


۱ وان قلنا ) ۷ نكلفه شمته فهو كعيب حادث » ختعود الگوجه خيه 
فى أن تملك شرمع حادث أولى أو تتريم أرش العیب القدیم » وهذآ 
مربح كما قال الرافعى ولكن به زبادة اشكال ىق نادیء الرای غر 

ما ذكاه ال اعر, » وهو أنه جمل الگوجه الثلاثة مفرعة على القول 
یعدم اخبار الباگم عل , بذل قيمة الصيغ » ویستیق الرهن الى آن 
هذا هو القول ماحابة الباگر » ولا ببقر, تمده الا وجهان © اجابة 
لمشت ی ام اجابة من طلب الارشس » كيف تأتى ثلاثة تفريعا على آحد 


الوجمين؟ ۰ 


وحل هذا الاشقاك بان يكون آلراد آنا اذا لم نجبر الباكم على 
بل قيمة الَصم غالصنن ملك المشترئ والقوب تنقص, قيمته باتصاله 
مسيم لا بدخل معه فى التقويم خهو عبب حادث » فان ترآضیا على آرش 
ااجادث قدرم الذوت و به الميب القديم خالا عن المي » Tl‏ قىل 7 
عش 5 #ء م ونه السب القدیم ‏ وقد اتصلّ به الصیغ لم بدخل ف النقویم > 
غاذا قبل < تسعة » علم آن الفائت درهم » خيبذله للبائم مع الثوب + 
ویسترجم ثمنه » وبيقى آلصبم فى القوب المشتری > غان تراضیا على 
هذا المسلك أو على آرش العف القديم فذلك : وان تنازعا فى هذين 
السلقين فعلى وجه يجاب الباگم » فان آختار دهم الأرش عت القديم 
أو آخڌ الأرش عن الحادك عرش على الشترى ؛ فان آباه سقط حقة » 


۵5 


وعلی.وجه جات الشتری » خان ظلك الگرش عن القدیم ولح یرض 
البائع بأخذ الثوب ممیبا يسبب الصبغ ولا بيذل قيمة الصبخ أجبر على 
بذل الارش ٠‏ 1 


وان ليا ا ا ارش الب الحادث و ماو الشمن 
2 و واعلی وجه یجاب ی الى الفرش 9 أخذا | أو بدلا 
0 ؛ جوز أن يقول : لا یجبر الباء م على بذل ام زیر 
على قبول آرش | العيب ألا ا ن الارش غرامة عما غات 
من ملكه الذى خرج منه » ومالوف ف الشريعة أن يجبر الانسان على 
أخذ ماله أو نيزا منه » و اجبار البائ تع على بذل قيمة الصبغ. اجبار على 
تملك شى« مبتد ء يبذل لا على لريق الغرامة » ومل ذلك غير مالو 
فى الشرع » کم اعرش این ی ق 
0 بذهب 25 | الی آ ن الشتری. بیقی شریکا بالصبغ » وتأوله على 

أن المراد لم يذهب أحد اا رباك الول امي كد يمني 
بك هو مخير بين َك وبين بن آخذ الارش ٠‏ 


قلت : ویژید هذا | اويل غرق الغزالى بان الشتری :يتضرر بذلك » 
بخاف الناصب| ء بوالشتری انما يتضرر يتمين هذه الطريق عليه“ 
كالغاصب لا بالتخيير » وسأآتكلم. على ما يقوى التأويل أو يضنعفه 
قى التنبيه الثانی » غان ضح هذا التأویل آندفع هذا الاشبكال الثانى 

عن الغزالی » ولم يبق الا" ما ذكرة الرافعى » وحینگذ أقول ما ذكره 
الغزالی ف. الوسیط هن هذا الفر ع الذی تجصری. فيه الأوجه الثلاثة 
نين رد الثوب بدون ا آو نینه وبين آخذ آرش ال العیب a‏ 
زائدء وکام الهاي نید والوجيز ناکت عنه . 


i 

وین ما مرح یه ل ایا تیا یقفی با زد ف ی 

كما آشار اليه الرآفضی رحمه اله » بل کلامه فى الوجیز فى ادشال 
الصبغ فى ملك لش یر » وكذلك کلام النهاية والبسيط ٠‏ 


45 


وأما كلامه فى الوسيط غفى ادخال الثوب مع آرشه بدون الصبغ 
فاين احدهما من الاخر ؟ خلا يكون ما ذذره ف الوسیط وجها ثالتا فى 
تنك المسالة حما اقنضاه كلام الراغمبی رحمه الله » بل ثلاثه آوجه ف 
مسآلة زائدة » ويجوز أن يكون الاصح منها أيضا أن المجاب من يدعو 
الى الارش القديم حما هو الاصح هناك » ولا ینای ايراد الآكمة هنا 
آن المشترى لا يجاب اذا طلب الارش كما قال الراغعى رحمه الله آنه 
مر : نان الذى مر آنه لا يجاب المشترى اذا طلب الارش وطلب البائم 
" يذل قيمه الصبغ اما اذا طلب المشترى الارش حالة امتناع البائع من 
بذل قيمة الصبغ كما مر ۰ 


( آلتنبیه الثانى ) قال الامام : لا صائر الى أنه يرد ويبقى شریکا 
فى الثوب كما فى المغصوب ٠‏ والاحتمال متطرق اليه » وآجاب العزالی عن 
هذا الاحتمال بآن المشترى يتضرر پذنك بخلاف الغاصب » خانه پیقیه 
شريكا ولا يلتفت الى تضرره لعدوانه » وأعرض ابن خلكان بأن غريم 
الفلس يرجع ف ألثوب التى زادت قيمتها بالصبغ » ويكون شريكا » ولم 
يحصل من المفلس عدوان وأجاب ابن الرفعة بان المقصود ف الفلس 
دفع ضرر البائع » خاذا رجع حصل الضرر للمفلس تبعا » والمقصود ف 
الرد بالعيب دفع ضرر الشتری برده » وجعله مشتركا يقع له ضرر 
مقصود أكثر من ضرر العيب ٠‏ 


وأنا أقول : ان غريم المفاس اذا رجع ف الثوب دون الصبغ لم 
يحصل خرر للمفلس بالشركة ؛ لأن ماله مبيع كله وقد قال الأصحاب : 
ان الثوب بياع ويكون الثمن بينهما على ما تقتضيه القسمة » على أنهم 
اختلفوا هل يكون کل الثوب للبائم وكل الصبغ للمفلس أو يشتركان 
غیهما جمیما ؟ على وجهين » وف الرد بالعيب .لا يجب على أحد منهما 
البيع ؛ فيحصل الضرر تبعا للشبركة ٠‏ ش 


واعلم أن هذا الاعتراض والجوابین عنه بناء على ما دل عليه 
کلام الغزالی من أن عدم القول بالشركة هنا لاجل ضرر الشتری ».. 
وأن المقضود أنه لا .يجب ذلك عليه كما آوله ابن الرفعة » وعلیه يدل 
تنظير الامام له بالغصب » وأول كلام الامام وهو قوله : ولم يصر 


كف 


ارت لسن الى أن المشترى برد ل ری كسان 
"له آی على سبيل الايجاب. عليه كما يجبعلى فاص » وله يستتيع 
غرق الغزالی ویاتی اعتراض ابن خلكان غلية يسيب أن المفلس يجبر , 
على ذلك من جهة البائع » ويأتى الجوابان نالمتقدمان + 


لكن فى آخسر كلام الامام ما یعفی أن ذلك على سبل ألو NT‏ 
غأنه قال : وهذه المسالة ذكرها صاحب التقريب وأشار البها ألعر اقيون : 
. والاحتمال خيها من الجهة التی ذکرتها وهو تجويز 0 
ل عين الصيغ + فنا قد تج القاصي لا د ی ۰ 
'نتمئ + 
تقول الامام هنا تجویز الرد يدل على أن ذلك لیس ی سب 
.. الايجاب بل على سبیل الجواز » وحينئذ .لا یأتی تاویل الكلام الذ 
اله الغزالى 4 لأن مقتضی کلامه آلاخر والأول لم بقل آخد پچواز 
الزد مع الشركة ء خیتوقف التأويل الذکور .٠‏ وحينتذ :لا. بیفی خرق ` 
۰ الو عر الشتری متجها » لأنه قد یختار ذلك » غلا یکون انم 
احينئذ لضرره » بل لضرر البائع وهو مثل ضرر المخصوب منه ٠‏ والأولى 
اذا :انتهينا. الى هذا المقام أن سج تأویل كلام الغزالى ف الم 
5 انه أخير كلام مامه ۰ 


وأول کلام الامام محتمل. » ولفظة الجواز فى آخره. ليت : 
ضريحة ف نفى الوجوب خيرد اليه » غهذا أولى من أن يجعل غرق الغزالی.: 
واقعا فى غير وجه کلام الامام ويكون الذئ اتفق الاصحاب عليه أنه ! 
لا بتعین حق. المشترى ف أن يرد الثوب ویصبز شریکا » ويقتفى . 
e A‏ 
عن ماعب E‏ 


( التنبيه اثالث ) أن ن صاحب التهذیب قال : أن لم يمكنه فزع 


الضبغ خان رضی! البائع بان برده ویکون معه شریکا ف الزيادة ردة:» 
وان أبى أمسكه الأإرشن وقد تقدم ذلك .عن: صاخب التهذیب » 


" ذکره هناك خقوله : آن رضى البائع بالشركة ان أراد يجوز للمشتری ۲ 


3 


أن برده فصحيح 3 لأنهما اذا أتفقا على ذلك لا اشحال ف الجواز 1 
وان آراد أنه يجب على الشتری الرد أو يسقط حقه » خهو ألذى نقل 


وأما قوله : وان آبی أمسكه غان راد أن البائم. اذا امتنم من 
الشرخة تعين حق آلشتری فى الأرش وأنه لا يجوز لامشتری الزامه 
وهو ظاهر کلامه فهو موأغق لما قاله الراغعی ومخالف لا حکاه 
الغزالی ف الوسیط من جریان الاوجه الثلاثة ٠‏ لکنه مواغق للاصح 
منها » وهو أجابة من يدعو إلى الارش القدیم » خينبغى أن یکون معنی 
کلام صاحب التهذیب أنه ان آراد الباثع أن يرد ويصير شریکا جاز . 
للمشترى الرد وان امتنع البائع تعين على الشتری الامساك » وأخذ 
الأرش » يعنى على الصحیح والظاهر أن صاحب٠‏ التهذيب لم يلاحظط 
الضرر الحاصل للمشترى من الشركة » وانما النظر الى ضرر البائع ٠‏ 
ويجب النظر الى كل منهما » كما نظرنا الى كل منهما عند اجتماع العيب 
الحادث والقدیم ۰ ختلخص من ذلك ما أذكره أن ساء الله تعالی ۰ 


( التنبيه الرابع ) الذى تخلص مما تقدم أن الشتری ان طلب 
الرد » ولا یطالب بشىء أجيب قطسا وأجير البائع عليه غان اتفقا 
على الرد مع قيمة الصبغ جاز قطعا ٠‏ وان اتفقا على اخذ الأرش عن 
ألعيب القديم جاز قطعا > وأن اتفقا على رد الثوب مع بقاء الصبغ على 
ملك المشترى جاز على تعذر من كلام صاحب التهذيب والامام والغزالى 
على تأويله » وذلك مع الارش عن نقصان الثوب بالصبغ أو بدونه 
ان تراضيا على ذلك ء وان طلب المشترى قيمة الصبغ وآمتنع البائع 
لم يجبر على الصحيح ٠‏ وان طلب الشتری الأرش عن العيب القديم 
وأمتنم البائع من بذل قيمة الصبغ أجبر البائع على اعطاء الارش القديم 
على الصحيح الذى اقتضاه كلام الوسيط ٠‏ 


وان طلب الشتری الرد هم الشركة وان پرد آرزش نقص الثوب 
بالصبغ لم یجبر البائم على الصحیح ۰ وان طلب الشتری الأرش عن 
وقد تقدم الفرق بين هذه السأله وبين بقية المسائل التی نجیب 


ولوف 


- سب 


لم یجبر الشتری عليها على ما تقدم عن الامام : وغيه ما تقدم عن 


( فسرع ) لو سب الشترى الثوب ثم باعه ثم علم بالعيب قط 
ابن الصباغ » والحاملی فى التجريد بأنه. لیس له الارش لان الشتری 
قد برده عليه ویرضی البائع بأخذه ء وکذلك اذا كان ثویا خقطعه وباعه 
ثم علم بالعيب ۰ ١‏ 1 


( فرع ) لو قمر الثوب ثم وتف :على عيب خينبنى على أن 
القصارة عين أو أثر ( ان قلنا ) بالأول هی کالصبغ ( وان قلنا ) 
بالثاتى رد التوب بلااشىء » غهی كالزيادة المتصلة » ۱ ا 


قال الراغمی رحمه الله : وقطع الزبیری ف القتضب بان له الرد 
اذا زادث. قيمته بالقصارة » ولیس فيه مخالقة لما قاله الرافعى' » 
ولو لبس الثوب ختغير باللبس امتنع الرد وله الارش ٠‏ قال الزبیری 
أيضا : وهو ظاهر ء لو اشترى شاة غذيجها ثم وجد بها عيبا فله الارش » 
غان رضى البائع بقبولها مذبوحة خلا آرش للمشترى: لامكان الرد ولا 
أجرة على البائع للذبح ان ردت عليه ؛ لأن الذيح آثر هو نقصاء هكذا 
قال الاوردی ٠‏ ا ۱ 


آخر(ا) ان كان ثوبا فخاطه استحق الارش ؛ فان رضى البائع 
بقبوله ان بذل الأجرة غله أن برجم به مخيطا لأن فى الخياطة عييا زائدا ٠‏ 
قاله الماوردى ٠‏ . ۰ 


آخر : لو اشتری عصيرا حلوا غلم يعلم بعیبه حتی صار خمسرأ 
غله الارش ۰ ولیس له رد الخضفر واسترجاع ثمنه ۰ سواء آزضی 
البائع بقبوله أم لا ٠‏ لتحریم المعاوضة على الخمر » فلو صار الخمر ۱ 


۰ (۱) يريد : « قول آخر أو وجه آخر أو نوع آخر » . ( المطيعى ) . 
سس ۱ 
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خلا خقال البائعم : أنا أستر جع الخل وأرد الثمن ولا أدفع الأرشن كان 
له ذلك » لان الخل عين العصير » ولا مانع من المعاوضة ولا للمشترى 
فيه عمل يفوت عليه ٠‏ وهذا من تفريع آبى العباس بن سريج ٠‏ قاله 
الاوردی والراة غمی ۰ ویحتمل أن يكون ذلك على ما خرجه ابن سریج 
من وجوب الارش اذا باع البیع أو وهبه ٠‏ 


آما اذا قلنا بالذهب وهو أنه لا يجب الأرش ف ذلك لعدم اليأس 
كما سياتى خالرجوع بالأرش ف حالة كونه خمرا ینبعی أن يمتنع 
الآن لاحتمال أن يعود خلا كما اذا وهبه ٠‏ 


تم قولهم لبائم أن پسترجم الخل ولا یدفع الأرش ؛ ظامر 

الك يعس دس ی یطالبه بالارش للمله الذکورة : 
ولکن العلة الذکورة وهی أن الخل هو عين العصیر يقتضى أن الشتری 
أيضا اذا طلب الرد له ذلك ۰ وان امتنع البائع وطلب الأرش » ویکون 
ذلك كما لو كان باقيا بحاله » ولم آجد ف النقل ما يوافق ذلك 
ولا ما یخالفه ٠‏ 

آخضر : لو اشتری ذمی من ذمی خمرا ثم أساما فوجد 
الشتری بالخمر عيبا پنقص العثبر من ثمنه ۰ قال آبو العباس 
ابن سریج : للمشتری الارش وهو عشر الثمن ولا رد » ولا يبصل 
ذلك اسلامهما ٠‏ وهو قول محمد بن الحسن ؛ فان قال البائع : آنا 
آخذ الخل وآرد الثمن » خله ذلك ٠‏ ولو كان المشترى علم العيب 
قبل اسلامهما غلم يرد حتى أسلما لم يكن للمشترى بعد اسلامه الرد 
ولا الرجوع بالارش ٠‏ آما ال ا الأرش خلامكان 
الرد قبل الاسلام » غلو كان آسلم البائم وحده بعد تبایم الخمر لم 
یجز للمشتری رده ليه میب ۰ ولو دان انشتري اام وهده چا 
لان استرجاع البائع تملك للخم ٠‏ والسلم لا يتملك الخمر ۰ ورد 
المشترى ازالة اللك » والشتری يجوز أن يزيل ملکه عن الخمنر + 
قاله الماوردى عن ابن سریج ۰ 


( فرع ) اشتری جارية بعبد » ثم وجد بالجارية عيبا قدیم؛ 
فودها ؛ ووجد بالعبد عيبا حادثا عند باثع الجارية قال ابن سریج : 
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بأخذ مشترى الجارية ا اهاز تن در 
الجارية بارش ألعيب الحادث عنده ©» أو يأخذ. قيمته ان اختار غدم. 


ا 0 


ال الاملم + وهكذا نقل عن القاضى حنین » وليس الأمر كذلك 
عندنا بل الوجه أن يرد الجارية ویسترد المبد. ویطلب آرش العیب 
الحادث ؛ لأن! العيد مضمون بالقيمة لا" بالتمن: » لأنه. بعد زد الجارية 
لو تلف العيد افاي باش الجارية مسلب الجارية برد قیمة العبد .۰ 


2 قال الامام : والذى بقالة ای الي لاض اه 
:أن الزوج اذا أصدق .زوجته عبدا ثم طلقها قبل المسيسن اوعاب العند ١‏ 
فى يد الروجة تشطر المبذ وعاد نضفه الى ملك الزوج غ والزوج بالخيار 
انين أن يرجع بنصف قيمة العبد سلیما وبين أن يرضئ. بنصفه معیبا ؛ ۱ 
ولا پا شم ارس العيب الى نضف المين » مكذا يمكن أن يفال ف 
الاما المسالة ف آخر الفصت ۽ ثم أعاد فی کتاب الصداق وذکر 
' الفرق بين مئلآلة العيد والجاریه .وبين مسألة الضداق ؛ وذکر الغزالی 
مساله العید والجاریة ىق آخر کتاب العصب: > وجزم القول 00 
ذا استرد المد معيبا لم پجز له طلب الأرش » بل عليه آخذه أو أخذ 
قیمته ٠‏ ثم آعاد المشآلة بعينها فى:الصداق » وقال مأخذ ا 
طلب الأرش غناقض اختياره فى الوسیط ' 


وال" لبسئیط هنا بعد ذکر الحكم فى مسألة العبد والجارية : 
انه يأخذ العبد معیباً ویطالب بالارش ۰ وف الزوج اذا عاد اليه نصف 
العبد بالطلاق وهو معیب + وعلیه أن بتر بالمیب وبر پینیما » قال 
بعد. ذلك ': : وسمعت الامام فى التدرینس يقول : : ان من أضخابنا من ذکر 
وجها ف المداق فى مسألة العبد والجارية من مسالة العبدان أن 
لا يظالب. بالارزش والظاهر: الفرق ء ولست واثقا بالفغل » وانى لم 
آصادفه ف مجموعه » قال أبو اسعاق ابراهیم بن عبد الله بن عبد المنعم 
ابن على بن محمد » وهو ابن آبی الدم.. : قوله « ف مجموعه © يريد 
« نهاية المطلب » وذكر الامام مُسالة: العيد والجارية فا خم النهاية 


لق 


بع و من فن مواد مسر الوط رک رسد شون 
ميددة سردا متنوعة ٠‏ قال : انما ذكرتها خوخا من أن أكون آهملتها ىف 
مواضعها » خان كنت آهملتها غذکرها مفید ههنا » وان كنت ذكرتها لم 
تضر اعادتها قال : اذا باع عبدا بئوب ففصله صاحب الثوب وي 5 
خوجد الثانى بالعيد عيبا قديما غله رده 


ثم اذا رده حکی الشيخ وجهين ( أحدهما ) يسترد الثوب مقطوعا 
ويسترد ازن النفض + وعدا هو العياس .+ لان انثوب لو نلف ف ايد 
اه رد عليه رالد بالعيب عدم + تمام القيمة » فكذلك يجب ان 
يعرم أرش النقص ( والوجه الثانى ) أنه أذا رد العبد وصادف الثوب 
معيبا. فهو بالخيار ان شاء رضى بالتوب معييا واشتزده من نين او 
وان شاء ترك الثوب ورجم بقيمته غير معيب ؛ فان اختار آخذ الثوب 
خلا آرض له ء قال الشيخ : استهر من كلام الأصحاب أن التبایمین اذا 
تخالفا وكان عاب العقود غلیه فى ید آحدهما خانهماً پترادان ؛ ویرجع 
على من تفص الموض ف يده بارش التقص عند التفاسخ » غلا فرق 
بين هذه المسالة ومسائة العید والئوب فان طرد صاحب انوجه الثانی 
مذهبه ف مسائل التخالف كان ذلك خرفا من الاجماع ؛ وان سلمه 
بطل هذا الوجه بالعیب آیضا ٠‏ وتشبث الشيخ ابو على باجراء الخلاف 
فى مسآلة التخالف ۰ هذا كلام الامام فى النهایه » وقول الشيخ ف ذكر 
الوجهین » وف قوله آشتهر من كلام الأصحاب ٠‏ هکذا وجدته ق النهاية 
مطلقا ٠‏ وفيما نقله ابن أبى الدم عن النهاية أنه آبو على فى الوضعین 
وقد ذكر القاضى حسين ف الفتاوى اذا باع حمارا بفرس غمشترى 
الفرس أخصاه » ثم وجد بالحمار عيبا » قال ان ن لم ينقص الاخصاء 
منه شیثا استرده ؛ ولا شىء » وان نقص بعض قيمته رد غرسنه وآرش 
النقص ۰ وق هذا الكلام مخالفة لما تقدم فى صدر هذا الفرع 
من النقل عن القاضی ٠‏ 


وقال “القاضى أيضا : لو باعه بفرس وعشرة دنانبر وآخصی 
الشتری الفرس ورد الحمار بعيب ونقصت قيمة الفرس ؛ استرد 
الدنائير والفرس وأرش النقص وذكر الراغعی رجمه الله هذا الفرع وقال 
" فيه : اذا رجع التقصان ‏ یعنی ف الثمن ‏ الى الصفة كالشال ونحوه 
' لم يغرم الارش ف أصح الوجهين ؛ كما لو زاد زيادة متصلة يأخذها 


1Y 


ون ن بأخذ امن ناقصا + ۱ ۱ 


وذكر النوونى أ E‏ رف ف آخضر مسأله من : هذا لباب" هذا 
الفر ع من زنادانه خقال : قال القفال و الصیدلانی و آخضزون :لو اشترى 
ثوبا وقبضه وسلم ثمنه, » ثم توجد بالئوب عبیا قدیما غرده قوجد 
ESE e a‏ اليائم يأخذه ناقصا » ولاشی: 


وغبه احتمال. لامام الحرهين ذكرء “فق بان تعجيل الزكاة أ وكل 
اه نید يد اه کاو ول ره کم راسي ره از 

» خانه لیس مسألة زائدة .غن الراغعی : وما ذکره عن .القفال 
وغ هو الذی صححه الراغعی » وما ذکره من احتمال الامام هو 
58 الآخر ء تال صاحب التتمة :.ولا یمتنم عليه رد الجارية ؛ سواء 

ن العيب الذى بالعبد مثل عیب الجارية أو آکثر من جنسه آو من غير 
جفسته: ؛ كما لو كان االعیب يساوى أضماف ثمنه » غان له الرد بالعيب + 
وان كان ا مق لاس ۳ 


( تیه ) قوة كلام المصنف تقتضى أن النقص حمل عند الشتزی » 
اج به هنا كما صرح به ف التنبيه نقوله : وقد نقص اليب 
عند الشنتری + وهوز احتراز عما لو غلم العیب قبل القبض وقد نقص ؛ 
خان ذلك لا يمنع الرد » لأن النقص عند البائع مضمون عليه » وهذا ظاهر 
غبما اذا لم يعلم الشتری بالنقص المذكور » وكذلك لو علم ورضی به 
وه اد عا ال ل 
ثم وجد عيبا خسو 


قال السنف رحمه اله تعالى 


( واذا أراد الرجوع بالارش قوم ابيع بلا عيب ».فیقال ؛ 
قيمته مائة ثم يقوم مع ألعيب فيقال : قيمته تسعون ء فیعسلم آنه 
قد نقص المشر من بدله فيرجع على البائع بعشر الثمن » ولا يرجع 


۹A۸ 


بما نقص من قيمته » لان الارش بدل عن الجزء الفائت » ولو فات 
البیع كله رجع على البائع بجميع الثمن» فاذا فات قدر العشر 
منه رجع بشر الثمن كالجزء لما ضمن جمیمه بالدية » ضمن 
الجزء منه بجزه من الدية › ولأنا لو قلنا : أنه يرجع بما نقص 
من قيمته أدى الى أن یجتمع الثمن والمثمن للمشترى » فانه قد 
بشترى ما يساوى مائة بعشرة فاذا زجع بالعشرة رجع جميع 
الثمن اليه فيجتمع له الثمن والمثمن وهذا لا یجوز ) ٠‏ 


( الشرح ) قد تقدم تفسير الارش ؛ وأنه جزء من الثمن نسبته 
اليه نسبة ما ينقص العيب من المبيع لو كان سليما الى تمام القيمة » 
وبيان ذلك بالثال الذى ذكره الصنف هنا » وبه مثل الشاغمی رحمه الله » 
غان الذى نقصه العيب من البيع السليم عشرة غیرجم بعشر الثمن » 
غالقيمة معتيرة للنسبة خاصة » ولا فرق عند الأصحاب بينه وبين ضمان 
الغصب والسوم والجناية بأنا اذا ضممنا فى هذه المواضم ما نقص 
من القيمة لا يلزم الجمع بين البدل والبدل » وف الأرش يلزم الجمع 
بين الثمن والمثمن ۰ 


قال الشبخ أبو حامد : انه معنى كلام الشافعى » والمعنى الأول 
قاله الأصحاب آلشیخ أبو حامد والقاضی آبو الطبب وغيرهما » وقدموه 
فى الذكر كما فعل المصنف غان غيه بیان المنی الذى لأجله كان 
كذلك ؛ فيحصل به الشفاء أكثر » ولكن غیه بحث » غان قول المصنف 
بدل عن الجزء الفائت أى الذى اقتضاه العقد ولم يسلمه البائع ٠‏ 


( وقوله ) ولو غات البیم كله أى تحت يد البائع قبل التسليم » 
كذلك قاله القاضی آبو الطب صریحا >¿ وهو ظاهر ؛ واذا كان كذلك 
خقد يقال : ان هذا العنی بقتضی جواز الرجو ع الى الارش ؛ وان 
لم يمنع الرد ؛ وطلب الارش عند امکان الرد غير سائغ » بل قد يقال : 
انه كان ینبغی على هذا العنی أن يتعين الرجوع الى آلأرش » ولو أراد 
الشتری الرد أو الرضا بالعيب كما أنه اذا غات بعض البيع قبل القبض 
أو كله سقط ما يقابله من الثمن سواء ارضی الشتری آم لا » وكما أنه 


1۹۹ 


8 الزياذة' تن من الزیح علی آخلهر القولين 4 أولآجل ذلك 
٠‏ اله اعلم قال الامام فى باب المرابحة عند الكلام فى كذب الشستری 
بالزنادة.: ان الأرشش السترجع » وان كان جزءا من الثمن 6 خاسيتر جاعه 
انشباء تقض ف جزء ء من آللمن: والدلیل علیه آن ابيع اذارد.علی . 
معنب غموجتب العیب الرد : لا يجوز الرجوع الى الارش مع القدرة 
على الرد فكآن الأرش بدل عن الرد واذا تعذر ولا پنتظم عندنا آلا هذا » 
"وهذا الکلام : من الامام آوله بقتهی آن الرش. .جزء من من الثمن 4 بستدرك 
1 بانشاء نص جديد 4 وهذا مواغق لكلام الأصحاب 8 وخه ژیادة : بیان 
:أن قلك بطريق انثلاء النقضن © ولیس کالرابحة وآخره قد يؤهم 
ن. الأرشن :ليس ف مقابلة الجزء الفائت » ولکن ف. مقابلة الرد عند 
تعذره وتأوبله أن الشارع جمل. له عند تعذر الرد استرجاع جنزء من 
'. الثمن عن الجزء الفائت ت ؛ حبث غات علیه الرد. ء ولذلك آتی بكأن التی 
عى :حرف تشبیه ۰ هلم پچمله ذلا عن الرد » ولكن مشبها. » نغان ن سلطه 


. الود لذ تقابل بعوضن ٠‏ 


ويجب تفیل كلام الامام كقولة آلا ان الأرش جز القن رازن 
: بدلا عن الزد.لم ب يختص بالثمن وعند. هذا لا يكون فى كلام الامام جواب 
جع یک الذى أؤردته الابما ساذكره ان نْ شاء الاي 7 


وقد ذكر الغزالى احتملين ف أن ۳ ری م جيزء 
. هن الثمن » وسیأتی ٠‏ خان ن قىل : ان رشن e‏ 
هذا !١‏ لوجه » ویمتز كأن البائع .مغيب .الك الشتری ٠‏ قال الغزالی : 
ویشنعد له أن مشترى الان یی ت نه تل ا 
ولو كان جزءا. منها پعرض العود الى باب کے 'الجارية لو اطع على عیب 
١‏ الیو لأورك توقعه شبهة + وان تيل اق 0 من -الثمن: خالممكن. . 
. فف.غهمه ما قاله الغزالی أن.يقال : أن المبيع فى مقابلة كل الثمن ان رضی » 
بلاغو فى a E‏ لت ع لق التعضن عن و 
لاستحقاقه : قال ا 


. وکان القابله تغيرت » ولكن جوز ذلك خیم استبدال سبب :فى اصل 
. المقید وان كان لا يجوز ذلك بالتراضی عند الحاق الزيادة بالئفن 


لاع 


بعد اللزوم > غهذا الذی فاله الغزالی من دقیق الفقه كما قال » 
ولکن ما الوجب لتغییر القابلة فاته بالرضا يتبين أن العقد لم ينعقد 
الا على البعض » أشكل بمسآلة الجارية » وبما قاله الامام ف المرابحة ٠‏ 
وان كان بطریق الانتقاض كما تنتقض القابلة ف تفريق الصفقة ف 
الدوام ‏ اذا قلنا : یسك بكل ‏ غذلك قول ضعيف » خلا يخسرج 
. عليه ما اختاره أكثر الصحاب هنا ٠‏ ۰ 


ومقتضی کلام الامام فى مسالة الحلى أن ذلك اقتضنه الضرورة 
کالتوزیع ٠‏ وليسن النقد يقتضيه من الأصل ۰ لکن هذا الذی یقوله 
الأصحاب على خلافه ۰ اذ هم یقولون بان العقد فى آصله اقتفى 
التوزيع كما صور ذلك فى قاعدة مد عجوة فكيف يستقيم على رأى 
الأصحاب أن الأرشن جزء من الثمن ۰ وتلخيص الاشكال أن الثمن 
ان كان مقابلا للمبنبع وصفات السلامة » وأنه يتقسط عليها كما يتقسط 
على أجزاء ابيع » فينبغى عند غوات بعضها أن يسقط ما يقابله » 
ولو رضى به معیبً » وعذا خلاف.الاجماع » بل كان ینبفی أن لا يصح 
. المقد لان تلك الصفات لا تنحصر فيكون ما قوبل بالثمن مجهولا » وهو 
خلاف الاجماع أيضا ٠‏ وان كان الثمن فى مقابلة المبيع على ظن السلامة ء 
والأوصاف ليست داخلة فى القابلة ولا يقتضى غوات وصف منها سقوط 
بعض الثمن على الرد لفوات الظن ٠‏ خاذا تعذر الرد ودل دليل على 
وجوب الأرش كان ذلك غرامة جديدة لا جزء من الثمن ٠‏ وأحسن 
ها يقال يه ما تقدم عن الغزالى. ٠‏ وقد يقال ان غوات ذلك الوصف 
موجب للرد واسترجاع جمیم الثمن » وقد تعذر الرد هيما قيضه 
الشتری وهو البیع المجرد عن ذلك الوصف » غیجمل ذلك الوصف فى 
حكم القبوض المردود على البائع ويقسط الثمن عليه وعلى الذى تعذر 
الرد غیه » وهو المبيع المجرد عنه انتدراكا للظلامة » وكأنه فسخ 
: العقد خبه » وهذا معن قول الامام انه انشاء نقص جدید ولعله 
باتی فى مسالة الحلی زيادة على هذا ۰ 

على أن القول بأنه غرم جديد آیضا ليس صافيا عن اشكل » غانه 
لو كان كذلك لوجب أن يرجم ہما نقص من قيمته » ولم يصرح أحد بان 
. الارش غرم جديد من كل وجه ء غانه كان يلزم أن لا يتقدر من الثمن 


۱۷۱ 


٠ ۳۹‏ رهم لق من E‏ مال قال 
: تعالی * ۱ 


وکال صاحب الواف.: ان المضنف ف باب اختلاف التبایمیق قال : 
انم ۷ ea‏ : الأرش بدل عن الجزء 
كت ٠‏ قال : وليس بينهما تناق #لان الثمن يقابل المبيع » ولا يتقشط 
2 آعضائه بمغنی آ ن الید: كغيق والرجل كعين آخری » بل يقابل 
. المبيع وهو ذو أجزاء فیقابلها من حيث کونها جزءا لا من حيث انها 
عين أخرى » ثم اذا. صادفها الشتری ناقصة له الرد استدزاكا للظلامة » 
ان لم يفسخ عند الامكان خلا شىء له" » لأن القابل العين وهی باقية 
والضرر. يزول بالقسيخ » غان سقط رده بخدوث عيب آخر دعتنا الضروزة 
الى تميبز ما نقص منها من حيث التقويم لیرجع بثمن ما غات من المبيع 
۱ ا r E E‏ ¿ الضرورة +¿ 
ل E‏ : ۱ 


(قلك)) TT‏ ل 
وليس المصنف مختصا به »> والفارقی جمل وجوب الازئن على وخق 
" القياس ؛ وشنهه يما اذا قال بوه عام الفصرة وهی ره اقارة 2 
غكيلت بعد البيع غفرجت تسعة.ء خاته يسقط درهم ) كذا اذا هال : 
بعتك هذا العبد فخرج مقطوع اليد ( قلت ) ولو صح هذا التشبیه 
ی ل 


E‏ کالجزه ال سره اذا جین ظیذ جثية انا 
آرش مقدر .» خان نفیها من ديته غنقول : هذا لو كان عيذا صحيها 
قيمته كذا .ولو کان عبدا مع هذه الجراحة قيمته کذا غما بين القيمتين' 
ا a E RS‏ ۱ 


( فائدة ) ادغی اين الرغعه أن کلام الامام ق باب المرابحة یدل 
على أن ارش فى متابلة سلطنة الرد وى غير خلت يدل علي أنه جوا 
1 
VY‏ ۱ 


ذلك مناقضة » وليس الأمر كما قال من تأمل کلام الامام » وقد آشرت الى 
ذلك وذکرت تأویله ۰ 


( فرع) مقتضى كلام الصنف وغيره أنه أذا لم تنقص القيمة 
یه ی ترى عبدا BR REE‏ 


نع الرد خلا رجوع بالارش أصلا » وبه ضرح الاما م والفزالی ف 
۳ والراغعی » قال ابن الرفعة : الا أن یکون ۳۳ قبل الاندمال 
والجراح متأللة » غان قيمته قد قد تنقص ء فان لم تنقص آیضا انسد 
طريق الأرش * 7 


( فرع ) مم قولنا بان الارش جزء من الثمن غالشمور القطم 
بأنه لا ببطل العقد بأخذه » وف شرح الفروع للقاخی آبی الطيتٍ ف 
كتاب السلم اذا اث شترى حنطة معيبة بعبد معين » وتسلم الحنطة وسلم 
العید وأعتقه » ثم وجد بالعبد عيبا قدر الارش » ورجع بقدره من 
الحنطة » وانتقض البيع فيه » وهل ینتقض ف الباقی ؟ اختلفة أصحابنا 
غمنیم من قال على القولين ف تفريق الصفقة اذا كان العقد لم يتعقد 
فى البعض ء مكذا عبارته » والأولى أن يخرج ذلك مع بعده على تفریق" 
الصفقة فى الدوام » خانه انتقاص طارىء لا بطريق التعيين ٠‏ وقد تقدم 
البحث فى ذلك » وسیآتی له تتمة » وانما أوجب هذا الاشكاك الذى" 
قدمت التنبیه عليه » خانظر كيف آل التفریع الى أن جع آخذ الارش 
مبطلا للعقد » بك بمجرد الاطلاع على العيب ۰ 


( فرع ) لو كان العیب ف عي قبت عن دين » هل یگون اپارش 
عنها كما قلناه هنا ؟ أو يعتبر بما يقابله بدل العين ؟ فيه وجهان مذگوران 
فى الكتابة عند خروج النجم معیبا بعد تلفه » هل يتعين الأرش ف رقبة 
المكاتب » أو ما ينتقص من النجوم المقبوضّة بسبب العيب ؟ وهما فى كك 
عقد ورد على موصوف ف الذمة ٠‏ 
E are‏ لج FETE TREES‏ 

قال الامام : واكك من الوجمین أن يقال يغرم السيد: ما خباش 5 
ویطالب بالمسمى بالصفات المشروطة ( قلت ) ختلخص ثلائة أوجه ىف 
كل مقبوض عما فا الذمة خرج معییا ٤‏ وتعذر رده ( آحدها ) یرجم على 


E 


الداغع بارشه بنسبته من الموض كما ف المعاوضات ( والثانى ) ما نقص, 
من قيمته کالغصوب والستام (والثالث ) يقدم القابض ما قبض ویطالب, 


(فسرم )ف شاوی لتاق ان ی و 
ما يساوى ماكة » فوجد فى مزض موته به عيبا ينقص عشر قیمته وري 00 
٠‏ اعتبر من الثلث قال : ويحتمل: أن لا. تعتبر من الثلث لأنه امتناع عن! . 
التكسب: + قال جامع الفتاوی ( قلثا ) وهو الأولى عندی غان:.اشتزی.: 
ما بساوی خمسين بماگة فوجد. ف مرض موته عیبا ينقص العشر ورضی » 
اعتبر من الثلث خمس| وخمبون ؛ لاه لو رده لزبح خمبا وخمسین 16 : 
قال .خامع الفتاوی. : وهذا آبضا کالاولی 6 والأولى أن لا بعتیر:: من 
الثاثك »خا ن-اشترى ما يساو مائة بخضنین » والحال كذلك ورهنی. + ! 
فيل انمتن الخفة من الثلث: ؟ الظاهر لآ » لانه استماد به ارلعين: 
) ی ل ا ی ار 
پاخذها  :‏ ۱ 


۱ تام )لو وجد مه بياضا وحدث علده بای آخسر ثم ال 
أحد .النباضین ع 6 فقال البائم : زال القدیم » وقال الشتزی :. 
زال الحادث: خلفا فا وأخذ الشتری آرئن آحد اسا :» خان أخطف . 
اليناضان آرش أقليما ۹ الي میت بستفید بیمثه در 
والأصجاب » وقال اا : ليس" للمشنتری الرد لأنه اعترف 0 
حقه بحدوث الغیب ؛ ویدعی عود الحق خلا یقبل فى العود لا یخجه بل 
الأرش لانه كان ات وا بش یدفی زو ۰ ۱ 


كت ) ادا بت الارش ريه ن الثمن بعد فذمة المشترى. 
بریء من قدر الارش ‏ وهل بير بمجرد الاللاع.علی العیب ام يتؤقق. : 
علن الطلب ؟ وجمان ( اصجهفا ) الثانی لنبقی له طریق الرضاًبالعیب. 
. بعد الفوات ؛ كما لو كان له عند البقاء ومیل القاضی حسین الى الأول 
بخلاف ما لو قدر على الرد: » فان الفنخ لا يحصل دون طلب :وقد 


: 1۷ 


قتصزوا: هنا على حكاية هذينئ الوجهين » وكأن ذلك تفريم على أن 
الأرش جزء من الثمن * 


۱ ( آما ) اذا قلنا : غرم جديد غلا تحصل البراءة أيضا بالطلب » بل 
للبائم آن يعطيه من() خان اتفق الدینان جری التقاضي ؛ ولو كان قد 
وخاه الثمن وهو باق فق ند البائع ؛ خهل بتعين لحق الشتری أو يجوز 
ابداله لأنها غرامة لحقه ؟ وجهان ( آصحیما ) الأول » هكذا قال الغزالى 
والراغعی » وتعليله بقتضی أن الوجه الثانى مفرع على أن الارش غرم 
مبتدا » أما اذا قلنا هو جزء من الثمن غيتعين جزء منه لحق الشتری » 
وينتقل الى الشتری بمجرد الطب أو الاطلاع » خلا يسو للبائع 
ابداله »> لکتها خیما اذا كان فى الذمة ‏ ثم بلاحظ القول بأنه غرم جديد 
كما تقدم - غيجب طرد هذا الوجه هنا » كما تقدم أن يقال هنا 
( ان قلنا ) ان الغرم جديد لم يتعين ( وان قلنا ) جزء من الثمن وجمان 
بنبنیان على أن المقبوض عما فى الذمة هل يعطى حكم المعين فى العقد ؟ ‏ 
وغیه وجهان ذگرهما الراغعی بعد هذا بمسالة » ولم يصحح منهما 


وان قلنا : یعطی حکّم المعين فى العقد لم يجبز ابداله والا جاز 
ابداله » وذکر الراغعی رحمه الله مسالة ما اذا كان الثمن فى الذمة 
ناه » وهو باق بحالة 4 ورد ابيع علية » هل یتعین لأخذ الشتری ؟ 
خيه وجهان بعد هذا بمسالة » وهی غير السالة الأولى » لأن تلك ف 
الگرش وهذه فى الرد » والماخذ غير المأخذ » لكن تصحيحه التعين فى 
الأولى غرع عن تصجيح التعين ف الثانية » كما نبهت عليه » وسأذكر: 
السالة ان شاء الله تعالى عند رد البيم » والثمق تالف » خانى هنا 
انما ذكرت ما تعلق بالگرش » وان کان الثمن معينا وهو باق فى بد 
الشتری خفيه وجهان فى النهاية الأصح تعيئه » ويجب بناؤهما على 
ما تقدم ( ان قلنا ) الارش غرم لم بتعين » وان قلنا : جزء من الثمن 
تعين أخذ الارش مته تالفا » فهو كما اذا رد البیم والثمن تالف ٠‏ 


۱ كذا باقتضاب من غير معمولها » ولع المعمول من « غير طلب » . 
2 ر الطیعی) 


ve 


یا أنه نوم متام مله ان كان ميا »مه ان كان معا 
أن ثساء الله تعالى + و 


قال المصنف رحمه اله تعالى ۰ 


» المقد الى حال القبض‎ aE 
' كان مأ نقص ف "يده مغبموتا یه + وما کان تقصانه فى ضمانه فلا يجوز أن‎ 
يقوم علی البائع » وان كانت قَيْمتنه وقت العقد أقسل ثم زادت‎ 
فى بده فاا روا حدات ف ملق الشنتتری لا حق للبسائع یا فلا‎ 
Ea جور تاكيال‎ 


( الشرح ) تدم أن القيمة تعتبر معنی لایجاب الأرشس » و الاغتبار 
بانه: قيمة غیه ظریقان ( آصهیفا ) وهى التی جزم بها الصنف وشیخه . 
أبو" الطيب والمأوردئ والرویانی وغيرهم القطم بآن. الاعتبار بأقل : 
القيمتين ؛ من قيمة بوم العقد ويوم القبض ؛ خانه ان ن كان عند العقد ٠‏ 
آکثر غالنقضان من ضمان اب وان کانت عند القبض اکر فالزيادة : 
وتف لک ای ۱ 1 


) والطريقة لثانية ) أن سا نله اتال.( نمیا مه 
0 والثانى ) ونقل عن نصه فى موضع أن E E‏ 
وهو. الذی صححه الغزالى ف باب التخالف » وفرق بینه وبين التخالف » 
ونقل عن الفورانی أن هذ! التو من رواية عو الغريز ب a‏ 
وان شين يد لجال نع + 1 ۱ 


والثالث ) نتله الراغعی عن زواية ابن مقلاص أن الاعتبار. بقيفة 
دوم الفبض وقد زأيته 0 1 عاب" العصب من اختلاف العراقيين ١‏ 
معللا بأنه بوم اذ ت فى ؛ فأضحاب هذه الطزيقة نوا" :هذين 
:القولين مع الأول * وممق اقتصر على أبراد هذه الطريقة الامام 
رای ؟ الى أن. قال الراغعی: والأكثرون قطعوا بالأول » وخملوا, كل ' 
نص على فا اذا كانت القیمة المذكورة أقل + 


۷۹ 


واعلم أن هذه المسألة معروخة بالاشكال لاسيما على عبارة المصنف 

. تتعليله وآنا ان شاء الله تعالى أذكر ما قيل فى ذلك من حيث المذهب > 
وبیان الح ی a E‏ 
جواية ٠‏ 5 


اعلم أن لمان لمان ا التعرض لوقت اعتبار القيمة » 
وبعضهم زعم أن ذلك لا ائدة فيه وأن الأرش لا یختلف بذلك » ذكر 
ذلك ابن أبى عصرون وسبقه اليه الشاشى ف الحلية » والأكثرون اعتبروا 
ذلك وتكلموا غيه » ونص الشائمى يدل لهم ٠‏ ثم اختلفوا هل يعتبر 
بوم العقد أو يوم التبض » أو آقل الأمرين وهو اس ثم اختلفت 
عبار اتهم عن 9 القول الثالث غالأكثرون يقولون ® المنف 
انه پقوم بأقل القيمتين من یوم العقد ویوم القبض ۰ وعلی ذلك 
جاعت عبارة الراغمی فى الشرح » والمحرر والنووی ف الروضه وعبارة 
تانية قالها الامام فى النماية أن العتبر ما هو آضر بالبائع فى الحالین » 
ویعبر عنه بأن العتبر كثرة النقصانین ۰ وعبارة ثالثة قالها النووی فى 
تاجن يعتبر أقل قيمة من یوم العقد الى القبض ۰ 


۰ (خأما ) عبارة النووى ف النهاج > غأؤخر الكلام عنها حتى أفرغ 
من عبارة الأولين ۰ 


. وأما عبارة الامام خادعی ابن الرغعة آنها راجعة لعبارة الاکثرین » 
لان اعتبار أقل القيمتين پقتضی أن يكون الواجب مع الارش الاکثر ف 
الحالین » غان المنی باقل القيمتين » قيمة البیم مع العیب ف حالة 
العقد وحالة القبض » كما اذا كانت قيمته سليما عشرة فى الحالین » 
ومعيبا يوم العقد ثمانية » » ويوم القبض تسعة » خاعتبار أقل القيمتين 
يوجب الخمس من الثمن ؛ وهو أكثر من العشر ء وهذا الذى قاله فيه نظر > 
وأول ما أقدم أن لنا قيمةمنسوبة اليها » وهىقيمة السليم » وقيمة منسوبة 
وهی قيمة العيب » ونسبة بینهما بها يعرف قدر العيب من السلي 
ی نوم ORE‏ 
2 جر ل اج 
مع اتحاد النسبة ٠‏ 

. اس 


ل لما عضو ۳ 


$Y 


. مثاله + یم السليم يوم لد ماثة» ويم القيغى انف ارو 
: وقيمة. المعيب يوم. العقد.تسعون. » ویوم القبض تسعمائة آو قسعة ۰ | 
۱ فالنسبة ق. اليومين العشتر .ولا آثر للإختلاف بالزمادة ولا" بالنقضان » : 
ولا فرق بين اعنبار آقل القيمتین واعتبار آکترها » والساقط من الثمن . 
اغا ی التقديرين العثر وان اختلفت: النسبة:» خقد یکون ذلك لاختلاف : 
هم بط یه اي زر عله ا د سم ی وقد | 
Si‏ ۱ ۱ 


ا ( مثا الأول ) قيعت اق اليومين تشليما عثبرة » ویب يوم اند 

نیمه ۰ ویوم التبض تمانیه. * غالاختلاف: ههنا ف النسبوب ». غان 

. 3 تسین قیمه يوم | «لعقد كان ن..الأرتن التسبع » وان نسپنا آقل القیمتین.. 
نان الخمس وهو انفع للمشترری » وکلام الامام تصریح » واطلاق كلام : . 

" الصنف وغیره يقتضى انا نلك هذه الطريقة التى هى انفع للمشتری » . 
خاعتبار آقل القيمتين هنا آوجب زیادة. الأرش ء وایجاب آکتر النقصانین ' 


من لت لکنی بين بان شاه اله الى فى ار لکلا أن ا 


والاضحاب . ليم پریدوا هذا القسم » ولا حاجة لهم اليه . هنا لانمم 
بینوا ف موضع اخبر آن العتب ١‏ العادث قبل القیضی من خان البائع ٠.‏ 
والتفصان مع .بقاء یمه قيمة السلیم لابد أن یکون بعيت » والزيادة ید 
نون بنقصان لیب »ونتصانه یقن من شمان ما نت تاه ٠‏ . 


( ومثال الثالى ) قيمته معا يذم العقد ويو م البق تما نية ود ليما 
يوم العقد عشرة ویوم القیض: ۰ تشفه أو باکر غالاختلاف ههنا ' 
ف القيمة التسوب اليها غان نسبنا الئ أقل القيمتين كان الأرشس التسع » 
وان تسبنا الى أثرها كان الإرشن اخس خاعتيار الاق هنا ي ن 
البائع لا للمشتری > خلیس غیه ايجاب اكثر النقصانين. پل أقلهما » . 
. وهو التسع من من الثمن. وهذا بای سو السنك i‏ 
على ما سأوضحه ان ن شاء الله تعالی + 


( ومثال اثالث ) قیمته يوم 0 
ویوم القبض سليما تسعة ومعییا. ثمانية ٠‏ خاعتبار الاقل يوجب أن 
الارش التسع » وهو أنفع المشترى من العشر ٠‏ واکثر نقصانا من الثمن : 


{YA 


و تكون قيمته يوم العفسد سليما عثيرة ومعيبا تسعا ؛ ويوم القبض 
" سليما أثنى عشر ومعينا عشبرة » خاعتبار الأقل یقتضی أن الارش التسع » 
٠‏ واعتبار الاكثر يقتضى أنه السدس » وهو انفع للمشتری وأكثر نقصانا 
ا من إلتمن ٠‏ أو اتكون قيمته يوم العقد سايما عثيرة ومعييا خمسة > 
ريوم القبض سليما سته ومعيباً اربعه خاعتبار أقل القيمتين يقتضى أن , 
الارس التلت ؛ واعتبار آكثرهما يقتضى أن الأرشن النصف > وهو 
أنفع للمشترى واختر نقصانا من الثمن ٠‏ ۱ 


واذا تأملت الذى ذكرته فى انق فين الأواين لم يخف عليك آختلاف 
الأمثله وأحکامها فى هذا القسم ان شاء الله تعالى ۰ 
اذا عرفت ذلك خاقول : ان الامام عبر عن الوجنه التالث 
الصحيح أن المراعى ما هو الاضر بالبائم في الحالين » والعبارة عنه 
بان العتبر آکثر النقصانين + ومثله بان يذون- العيب ؛ القديم يوم العقد . 
متقصا ثلت القيمة “ ويوم E‏ رمعها وهذا الکانم من الامام 
رحمه الله انما پستمر_ مع عبارة المصئف والأصهاب اذا كان خرض 
المسالة هيما اذا كان الخلاف من جهة العيب 4 وآن المراد باقل 
القيمتين أقل قيمتى المعيب النسوبة لا أقل فيمتى السلیم المنسوب 
الیها 4 4 ودذلك ف القسم الاول بستقیم كت 1 ن: العتبر آقل القيمتين ٠‏ 
اواج کر ری ی ام ی وان مکوت نا عل 
یراعی فیهما الأضر بالبائع كما قاله خيقوم بالاکثر آم لا ؟ بل یقوم بالاقل 
la‏ تيت ای قاری هراس اجره 
الامام 1 قولة . آکثر النقصانین آحسن من فول الباقین آقل القیمتین 
لأن النقصان نسية 03 والمراد أكثر الأمرين نقصانا من السليم 4 وأقل 
القيمتين ر ص م 
تپ ارت الاما ردق سا میب از با 
الا أقل لین > ولم ییا ماع كلك )وتسم رحو ل 0 
عن السليم سواء. » واختلفت قيمه المعيب بحسب زيادة وصف ف ذات 


۷۹ 


ابيع أو نقصان خيه ‏ فينسب النقص لاه من شمان لاثم » ولا تسیب 
کک حادثة ف ملك الشتری » والامر النسوب اليه وهو قيمه 
يتكلموا فى حال اختلافها ويحتمل أن يكون المعتبر الأقسل 
ا فاذا اختلفتا معا اعتبرنا أقل قيمتى المعيب لعيب وجنام الی: أقل 
تيمتى السليم ۰ وحینثذ يصح اطلاق كلام المضنف والأصحاب » ولا 
اطلاق عبارة الامام لما تقدم من الثالین الآخرين فى القسم 
الثنت : وكذلك ف القسم الثانى أيضا » غالواغق لاطلاق الأصحاب 
ذلك » ولا بيقى الراعي ضرر البائ مطلقا » ولا ضرر المشترى مطلقا » 
۳ ۱ 


۱ الا أن فى تعليقة الشیخ آبی حامد قال : غأما وقت تقويفه سلیما : 
فهو أنقص الحالین قيمة من حالة المقد آو جالة التبض تقومه فى تلك 
احا نو نومه وه یت وصدا يدل على آن الراد سل يت 
النسوب الیها | : لا آقل قپمتی المعيب ٠‏ وق هذه الصنورة 
وق الثانی" الذی ذكزته فى ذلك. الخال يكون التقويم بآفل القيمتين 
آنفع للبامع ؛ وكذلك كلام الساوردی يفهم منه ما يواغق الشيخ آبا حامد » 
خانه قال ى مسالة الجارية تقوم ف أقل الحالتين » خاذا قيل قيمتها 
فى فلك الحال بكرا لا عيب بها مائة قومت بكرا وبها ذلك العيب' غاذا 
قيل : تسعون كان ما بين القيمتين العشر » خيرجع بعشبر الثمن ۰ فهذا 
وجه من الاشکال فى هذه المسالة قد انحل بحمد الله تعالى ٠‏ وتبين . 
بحمد الله أن الراد آفل قيمتى السليم ؛ ولیس الراد قيمتى المعيب كما 
ظنه ابن الرفعة. وغيره ؛ ولا يجب أن يكون المراعبى هو الأضر بالبائع : 
" مطلقا كما تاله الامام » وهذا الذى لحظه آبو حامد هو الصحیح فان 
المنسوب اليه هو القيمة » والنسوب هو العیب الوجود قبل العقبد 
" وبعده الى القيض ما لم يطلع البائع عليه » خلا وجه لاعتيان اختلافه > 
وائما المنسوب اليه هو المعتبر * وهؤ قد يقل وقد يكثر ۰ وهذا الذى. 
قاله الشيخ أبو حامد يعين معنی قول المصنف » خلا يجوز أن یقوم :على 
البائم.وأئه صحيح ۰| وسيأتى الکلام عليه ان شاء الله تعالى ٠‏ وأما: 
بيعص و لعن ی 1 ١‏ 


" ( فائدة ) قال اغاتن فى كلامه على المهذب : هذه المسآلة.يُعنى 


مسألة الکتاب التى ذكرها المصنف خاسدة الوضم والأصل » وفاسدة 
التعليل » وليس لنا فى الكتاب مسألة أظهر خسادا منها ٠‏ آما خساد 
وضعها خأنه یمتبر بأقل القيمتين على ما ذكر » وانما يكون هذا الاعتبارر 
صحيحا ومنیسدا اذا كان الارش اسقاط جزء من قيمة المبيع » وليس 
الأمر كذلك » وانما نحن نسقط من الثمن جزءا بقدر نسبة خوائد 
ما ينقص من قيمته بالعیب » مثلا : اذا اشتری عبدا بمائة خوجده مقطوع 
أليد خانا نقومه صحيحا بمائة ومقطوعا بتسعين » ونعلم أنه سقط 
عشر الأصل فيسقط ف مقابله عثر الثمن ولا خرق بين أن تكون قيمته 
ماثة آو آلفا أو عشرة خان آثر العيب ف التنقيص واحد » خانه اذا كان 
آثر العیب ف تنقيص عشرة من مائة نقص من الالف مائة ومن العشرة 
دینار : خنسبة كل واحد من هذه الى أصله بالعشر خیسقط ق مقابله 
عشر الثمن » وعشر الثمن » لا یتفاوت على جميع الأحوال وانما یتفاوت 
عشر القیمه » ونحن انما نوجب عشر الثمن ولا مبالاة باختلاف عشي . 
ألقيمة واکثرها ه 


۱ 


ا مقف بش وکوک ا ل ا 

بيان خساد التعليل أن حصر اعتبار القيمة من حال العقد الى 
انقيمة باختلاف الرغيات وكثرة البتاع وقلته » وانما يريد خوائد المبتاع » 
كتهزال الدابة وتغير الثوب أو حدوت آخة يه »خقوله : كان ما نعص 
مضمونا عليه يعنى آن العين المبيعة مضمونة على البائع ( وقوله ) وكان 
نقصانها من ضمانه » يعنى الجزء الفائت من الثمن ؛ أو خوات جزء يكون 
من ضمان البائع » كما أن جملة المبيع من ضمانه ٠‏ 


( وقوله ) خلا يجوز أن يتقوم على البائم كلام يتناقض ف نفسه » 
لاته اذا نان الناقص ونقصانه مضمونا عليه » وجب أن يكون مقوما أما أن 
لا يقوم عليه لأنه مضمون عليه » خهذا كلام يتناقض لا خائدة غیه قال : 
وان كانت قيمته يوم العقد أقل الى آخره » وهذا آيضا ظاهر الفساد 
والتناتض » لانه اذا كانت هذه الزيادة حق الشتری لا حق للبائم 
خیها خیجب نقویمها عليه حتی نوجب عليه قدر ما نقص من خواتها 
مضموما الى قدر الارش » خثبت بذلك بیان ساد التعلیل و الوضع جمیعا » 
هذا کلام الفارقى ررحمه الله » 


4A 
یووم‎ Sia af ۷ 


ا الأول ) أن الضمين. ق قوله : لأنه ان كانت قيمته أكثر 
ثم تفص کان ن ما نب مضعونا یه نان تقصانا من شمان خلا يجوز 
أن يقوم على البائع لما + آما أن یکون عائدا الى البایم أ و الشتری »لا جائز 
أن بعود لن ا ا من يوم المقسد إلى 
يوم القبض »> ولا يتبصور أن نكون ف بد. الشتری الا بعد. القبض. » 
ولو نزلنا جدلا أن الضمیر پمود الى الشتری بطل قوله : من حين 
العقند الى جين القبض » فتعين أن یکون الراد بقوله مضمونا عليه 
0 از تن البائع لا غير » هذا الأمر الأول ۰ 


" ( الامر الثاني ) أن الراد بالنقصان تفیر آحوال نیم قوف 
آفة ف الثوب أو الدابة لا بغيره 6 لاختلاف القيمة باعتبار. نقصبان 
الرغبات وکثرتها وانخناض الأسواق وارتفاعها » وحینثذ قوله.: فكان 
تقصانها من ضمانه اغلا يجوز آن تقوه م على البائع » ظاهز التناقض 
لأنه نقصان جزء كما بيناه من افر الاين > OT‏ 
ضمان البائع كذلك جزؤه » ولا يمكن أن يمود الضمير الى الشتری 
سا بيناه ف الآمر لزه عا كلام و لكا عن ی 


ولأجل كلام الفارقئ هنذا قال نی خمرون : أنه لا خائدة فى 
اعتبار آقل القيمتين' ء قال ف الانتصار : : ونص الشيخ أبو اسحاق فى 
المهذبٍ طی أنه يقوم بأقل القيمتين .».وکذلك ف الحاوى وذكره القاضئ 
آبو الطيب فى بعض كتبه » ثم خط عليه وقد أوضحت وجه غبساده 
ویفساده قول الشانتی الاخیر » ثم اختار : أن تعتیر قیمته خالل العتند 
لانه موجب للضمان والقبض مقندر له كما فى الحکومة فى الجناية قال 
اد بن آبی عصرون :. وهذا يعنى کلام الشاشى - رجوع عما اعترف 
ال 1 


"( وقوله ) ان لد هو انوجنب آلشمان شكلم لکن باد ٠‏ لین 
أو بالقيمة غلا خائدة فى النظیر الى قدرها واتما جعلت معیار المزغة 
المستمق للرجوع به بن الثغن خلا تختص بتيعته خالة النقذ ٠‏ 


AT, 


وأما ألجنأية على الجزء خائما اعتبرت حالة الجناية لأنها حالة 
كمال المجنى عليه واعتيرت بعد الجناية لأنها حالة النقصان » لو 
ما نقص من قيمته ولو كان عبدا ثم قال الشائى معترضا : لو كانت قيمته 
حال العقد تسعين » والعيب ينقصه خمسة والخمسة من الاه نصف 
قر 2 ومن التسعين آکترر لم تستمره النسبة فى المرجوع يه ء ثم أجابن 
خقال : هذا التصوير تحكم » لأن العيب الواحد ينقص من الكثير 
واحدة » وانما التفاوت من جهة السوق ٠‏ 1 


قال ابن آبی الدم : وأنا أقول فى القلب من هذه المسآلة » وبما قاله 
مذان الشیخان يعنى الفارقى وابن أبى عصرون حسيكة عظيمة » وأنا 
أفرغ الجهد خيما ذکر عندى غیها نقلا وبحثا ان شاء الہ تعالى * تم 
ذکر ابن أبى الدم بعد ذلك كلام الاوردی والامام والغزالی وحكايتهما 
المراوزة الأقوال الثلاثة » قال : فاختار الشيخ آبو اسحاق قولا منها » 
وترجيحه لها لا يكون فاسدا ولا غلطا كما ذكره الفارقى » بل ما ذکړه 
الفارقى من الايراد والاشكال غلط » فان التقويم ما كان لایجاب عين 
القيمة » بل لعرفة نسبة ما يرجع به من الثمن » خالقيمة معيار واذا 
كان کذلك فقد ظهر. صحتها و اغادتها ٠‏ 


( وقوله ) ان أشر العيب ف التنقيص واحد خطأ » لأنه اذا كان 
ألثمن مائة خوجده مقطوع اليد يقوم سليما » فكانت قيمته يوم العقد 
ويوم القبض تسعين غان اعتبرنا يوم العقد علم أنه نقص منه خمس 
قيمته غيرجع بخمسن الثمن » وان اعتبرنا قيمة يوم القبض علم أنه نقص 
عشر قيمته فيرجع بعثیر الثمن » خحصل التفاوت الظاهر » وهذا 
واضح لا اشكال خيه وانما خهم الفارقى أنه جعل قيمته معيبا تسعين 
وقيمته بالعوض مائة » قال : خنعلم أن الناقص عشر القيمة » فيرجع بعش 
الثمن » ونوهم أن ذلك لازم لا يتغيره » ولا شك أنه یمکن أن تكون 
قيمته معیبا يوم العقد آکثره » ويمكن أن تكون قيمته معيبا يوم القبض 
أقل » واذا فرض تفاوت القيمة بالنسبة الى الزمانين وجب اعتبار 
آحدهما لاختلافها » وقول الفارقى ف خساد التعليل خفيما ذكر من كلام 


4A 


وعلى الجملة خهذأ. القول الذى صار أليه الشيخ أب اسحاق ليس 
قولا له اخترعه وأنمسا هو قول مقول عن أئمة المذهي » خلا ی بتار 
اظهار شناعة على من اختاره » وذكره ف تصنيفه خانه فاسد ليس ف 
كتابه شىء آظهر خسادا منه » وانما اللائق يه ان ن کان تكلم على دليله 
. وأورد عليه بما يتوجه عليه من اشكال أو مباحثه آما الحكم عليه پانه 
أفسد شىة ف کتابه غخطاً مخض منه وسوء أدب .» وممن ‏ اختاړ: 
ما اختاره الشيخ أبو اسحاق : : القاضي آيو الطيب واليغوى ٠‏ 


( قلت ) اه ابن أبى الدم من وجوب حفظ الأدب صحيح + 
وما قاله الصنف هو پلفظه وحروفه فى تعليق القاضى آبی الطیب. غلا 
اختصاص للمصنف په » وقد علمت أن الشافعى رحمه الله نض فه 
او العراقيين على اعتبار يوم القيض » قال : وقيمتها يوم قيضا 
بيوم القبض » يجب اتر فى اختلاف القيعة وبيان كونه مؤثرا ف 
مع تساوى قيمة السليم يوم مد ويوم القبض والعيب واحد » كنا 
سواء ولعي واحد والمبيع واحد > فكيف تختلف قيمة العيب ؟ لكن. 
قد قدمت آمثلة تغنی عن ذلك من جملتها أن تتحد قيمة السلیم » 
وتختلف قيمة ا لعب ازيادة الحين أى نتصانها ٤‏ واستیماد الاي ل 


وقوله ان لت من EO‏ انس ما ام 
قليلها » خالكلام عليه من وجهين ( أحدهما ) أن الشاشى قصر الکلام على . 
اختلاف قيمة السلیم المنسوب اليها. واتحاد العيب المنسوب وذلك هو ' 
القسم الثانى الذى قدمته وقلت : أن كلام المصنف والأضحاب لم يشطه » . 
أو أن الأولى نيه عبازة الا * : ۱ ۱ 


أما اذا فرشا الکلا ا ول ا عم یم نوا 
تقلت العيدة يدوك عب هل الف ۰ او ادك يعدت مه ون 
ان النسبة تختلف قطما » وهذا هو الراد يما قرره الفارقى ف كلامه » 
قغير ذلك التقرير جوابه عت الأصحاب » وان كان ى صورة الاجتراض » ۰ 


يشحم 


وذلك هو جواب عن المصنفة الا ف قولة : غلا يجوز أن يقوم على 
البائع » غانه مشكل » وسنزيد الكلام عليه * 

( الوجه الثانى ) من الكلام على الشاشى آن الأصحاب وان سكتوا 
عن قيمة السليم النسوب الیها خلايد من اعتبارها » غان قيمة المعيب 
زادت أو نقصت منسوبة اليها »> فالضرورة تحتاج أن يكون ذلك الشىء 
المنسوب اليه معلوما » غان اتحد خذلك » وان اختلف خهذا مما قدمت 
آن الأصحاب سكتوا عنه الا الشيخ آبا حامد » وبخث فیه هناك » 
خاذا ثبت اعتبارها وأنها قد تختلف » خاختلافها مع تعارض السلامة من 
غير زيادة انما يكون بحيث الأسعار() والرغبات » وعند ذلك قد 
ينقص العيب من قليل القيمة نسبة لا ينقصها من كثيرها » وذلك اذا غلا 
السعر وضاق ذلك المتف فان الرغبة تشتد خيه » ويغتفرون ما به 
من عيب » ولا يصين الناس يبالون بمییه » كما ييالون به فى حال 
الرفاهية ٠‏ ا 

وبعکس ذلك اذا رخضتت الأسعار واتسع الصنف وبخست قيمته » 
بحيث يمل الى السلیم منه كل أحد صدت أكثر الناس عن المعيب 
لقدرتهم على ما هو خير منه » وانحطت قيمته عن قيمة السليم بش من 
أكثر مما كانت قبل ذلك » هذا هو العرف بين الناس » وان ركان ذلك 
غير منقول » ثم ان المسائل التی تفرض ف الفقه » والفروض القدرة 
لا يلزم أن تکون واقعة غالبا » بل ولا نادرا ‏ بل القصود آنا أن وجدت 
كان هذا حکمها + 


نان قال قائل : هذا آنما جاء فى اختلافة الأسواق » وفرض السالة 


(فالجواب ) أن الاختلات فى قيمة المعيب سببه حدوث لوصف 
بزبادة أو نقصان ( وآما ) الاختلاف فى قيمة السلیم النسوب الیها فلیس 
له سبب الا اختلاف السوق » ولايد من اعتبابزها * 


(۱) وهو ما يطلق عليه الاتتصادیون المعآضرون : « العرض والطلب 6. 
۱ ( المطيمي ) 


As 


يزاد E‏ عليه توئ » وهو 1 ق تعليقة القاضى 0 الطيت: 
e e‏ اذا أدخلنا الذى نقص ف التقويم قبل 
الأرشس وتضرر ابلشتری وانتفم البائع » خلو قال الشتری لناسبه(') من 
هذا الوجه وكان یفسد. من وجه آخبن لغدم مناسبته لبقية تعليله 
أنه مضمون على دوم أن هذا انما E‏ 
أب + حامد أن اراد قيمة السليم المنسوب اليما ۳ ذلك کک 
أن يقال : خلا يجنوز آن يقوم على البائم ‏ لأنا اذا شبينا اليه 
وآدخلناها ق التقويم کثر الأرشن عليه » وان تعلقوا يكلام لعن 
E E‏ ۱ 


( قان قلت )دك ام وا 7 كان ما نقض ف بده مضمونا 
عليه » وكان نقصانها من ضمانه ( 3 قلت ) سباتی تأويله عن صاحب الببان 
وقول .الفارقى : انا خوجب على البای قدن ما نقص بفواتها مضموما 
الی الأرش انما يصح تخيله على بطلانه » لو زا بعد حدوثه قبل القبض ‏ 
وقد E‏ الواق نقك هذا الجواب: الذی قلته عن شيخه ». 
ثم اعترض با ن السالة تفرض غیما اذا زادت بين العقد والقبض ثم ۱ 


ذهنت الزيادة ۰ 


قال ی بك لفق د و البائم ء٠‏ 
وما ذكره من فرض المسألة قد يمنع منه الحكم اذا خرضها كذلك ؛ 
وقد اعتذر صاحب البيان عن الصنف فى التعليك خقال : هذا مشكل > 
كن اراد أن انقلسای رو على الان راد انا 
المشبترى بقبض البيع ناقصا » خلوَ فرضناه وقت العقد آدی الى ایجاب . 
ضمان النقصان على البا متت و الا أن افع عن الوا 
فى ول کلام ثم ذكره اهر 


( قلت ) : مأمناه أن المشترئ قبضه ناقص القيمة باعتبار السلامة » : 


(۱) کذا بالاصل ولعله : « یناسبه » . (آلطیعی ) 
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نمذاك القدر الزاكد منها قد رضی باسقاطه خلا بنسب العيب الا الى 
الثانى » وهو الأقل > وف ذلك نفع للبائم » وهذا اعتذار عجيب غان فيه 
اکن ذاك تد يقتضى عكس الحكم » غان قيمة السليم اذا كانت ماكة يوم 
العقد ویوم القبض » وکانت قيمة العیب یوم العقد تسعین ويوم 
الس شمان » فعلى ما اله صاحب البيان : يتبغى بان يقوم بأكثر 
قيمتى المعيب تسعون » الب الزائد المنقص للمشرة الثانية لم 


( والظاهر: ) من کلامم أن الأرش ف هذه الصور الخمس » لأن 
الثمانين أقل القيمتين ثم أن ذلك یقتفی الفرق بين آن يعلم بذلك 
أو يجهل » غانه قد يحم عيب قبل القبش منقص القيمة ويقبفه 
ات ی من غير علم بذلك العيب » ثم يحدث ما يمنع من الرد غله الأرشن 
عن العيبين جمیما » الذى كان قبل العقد والذی حدث قبل القبض ٠‏ 


وقال صاحب الواف : معنى قوله كان مضمونا عليه » أى يذهب من 
ضمان البائع وهو. ناقص عليه فى حكم ما لم عه من أمواله اذا لم 
ببعه لیس مضمونا عليه للمشتری » وأذا كان كذلك لم يجز أن بقوم 
ءابه للمشتری ٠‏ 


ورايت ف تعليقة أبى اسحاق العراقى على المهذب : ولا يهوز أن 
يقوم على الشتری > وهذا اما أن یکون غلطا فى النسخة ؛ واما أن 
یکون آحد ظن أن البائع غلط خأصلحه على ظنه » وكل النسخ فيها 
لبائم » والفارقى أعرف يما فى المهذب وقد ظهر الجواب عن ذلك بحمد الله 
تعالى وأندفاع الاشكال عنه » وكذلك رابت فى الاستقصاء كان ما نقص 
من القيمة غير مضمون عليه » أى لأنه لیس بجزء » وآظن ذلك كله 
ىلاها لا أشكل عليهم ٠‏ وتعليك الماوردى قريب من تعليل الصنف * 
ذلك أكثر من تكلم فى المسآلة من الأصحاب » ولم بختص المصنف من 
لاشكال الا بقوله : غلا يجوز أن يقوم على البائع » وكذلك شيخه 
لقاضى أبو الطيب الاشكاك فى هذه اللفظة وارد عليها ٠‏ 


۸۷ 


( فرع )| وهذا الذئ قلتة وحملت كلام اللصئقة عليه » من أن 

الراد أن اختلفت, القيمة :المنسوب اليها هو الصحيح المتعين + أما اذا 

اتحدت واختلفت قيمة العیب كما فى القسم الأول كانت قيمته معیبا تنسعة 
عند. العقد + ثم نقص خنقصانه مع بقناء قيمة البسنلیم انما تكون 
لعيب آخر ء خذلك العيب الآخر ان اطلم عليه المشترى ورشی به 

صاز وجوده کمدمه » وينسب الذى كان حالة العقد نقط » وان لم برض أ 

به كان الكل الى القبض مضمونا علی البائع یسب من القيمة وا 
زادت قيمة المعيب مع بقاء قيمة السلیم غذلك » ان كان نقصبان المیب ۱ 

قد بری* البائم يمأ فقص » لانه لو زال كله قبل القبض لم: يثبت به ۱ 

خبقتضى ذلك زيادة قيمته سلیما » وقد خرضنا أن قيمته سلیما باقية " 


(فرع 1 عبارة الرافعى والجمهور أقل' القيمتين من يوم العقند. 

ويوم القبض وكذلك فى الصرد » وقد تقدم الكلام عليها وعلى عبارة 

الامام » وقال النؤوى ف المنهاج : أقل قيمة من يوم العقسد الى يوم 

القبض » وذلك يقتفى أنه اذا نقصت القيمة خیما بين العقد والقبض 

أن تعتبر تلك القيمة الناقصة المتوسطة 6 وان كانت القيمة يوم العقبد 

ويوم القبض سواء + لان المتوسطة حینثذ أقل + وكذلك أذا كانت 

ف أحد اليومين قل من لتخم * وخيما بين ذلك أقل منهما أن يقو 

بامتوسطة التى هی أقل وعبارة الجمهور لا تقتفى ذلك ٠‏ وتقتفي ۲ 

یوم باحدى القيمتين فى يوم العقذ أو يوم القبض » ان كانتا 

متساويتين خباحد اهمأ وان اختلفتا خبالأقل منهما » وهذه عكس الصورة 

التى غرض الكلام خيها فیما تقسدم عن صاحب الوافى ٠‏ على أنه فى 

الروضة تابع للرافعى فى عبارته » وئبه فى دقائق النیاج على ذلك وانه" 
غيرها. لهذا المعنى » والذئ یظهر عبارة الجمهون » لأن العيب النقص 

اذا وجد وزال قبل القبض لا يثبت به خيار: خلا اعتبار: به ». وفيه 

نير غلیتأمل ۰ وقال ف التهذيب : أقل' القیمتین من يوم العقد الى 
يوم الثبض > خان كانت النسخة صحيحة خفیه مواخثة للمنهاج من" 

بعض الوجوه * لكن قوله آقل القيمتين يوامق الجمهو ره 


هدع 


وكلام المصنف مفروض ف ذلك » خانه قال فى أول الفصل : اذا أراد » 
يعنى الشتری الرجوع بالارش ۰ أما الارش المأخوذ من الشتری 
عن العیب الحادث ؛ قال أبن الرخعة خالمنقول أنه يقوم وبه العيب التديم » 
ثم يقوم وبه العيب الحادث والقديم ويجب ما بينهما » خاذا كانت قيمته 
بالقديم عشرة وبه مع الحادث تسعة غرم درهما » ولا تجعل القمه 
فى هذا الحال معیارا ( قلت ) وسیاتی هذا ف کلام الصنف نیما لا 
يوقف على عیبه الا بکسره ٠‏ 


( فرع ) قال ابن عصرون : المتآخر فى مجموع له یتعرض ف 
بعضه لالفاظ الهذب قال ( قوله ) وان اختلفت قيمة البیع قال : خیقال 
مثلا قيمته يوم العقد بلا عيب ثلائون » وبالعیب عشرون » ینقص 
عشرة ٠‏ ویقال قیمته يوم القبض بلا عيب خمسه وعشرون وبالعیب 
عشرون » خيرجع بأقل القیمتین وهو خمسة وكذلك لو قلت قيمته یوم 
العقد وزادت یوم القبض كما اذا قلنا سائل یعنی أن ذلك فى الس ائل ۰ 
وأيضا خقوله : برجم بخمسة » يجب تأویله على أن الراد نسبتها من 
الثمن ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فان كان المبيع اناء من فضة وزنسه ألف وقيمته ألفان 
نکسره » ثم علم به عبيا لم يجز له الرجوع بارش العيب » 
ان ذلك رجوع بجزء من الثمن » فيصير الالف بدون الألف » وذلك 
لا يجوز ٠‏ فيفسخ البيع ويسترجع الثمن ثم يفرم آرش ٠‏ 
الكسر ٠‏ وحكى آبو القاسم الداركى وجها آخر أنه يرجع بالارش 
لآن ما ظهر من الفضل ف الرجوع بالارش لا اعتبار به ٠‏ والدليل 
عليه أنه يجوز الرجوع بالارش فى غير هذا » ولا يقال ان هذا 
لا یجوز ٠‏ لأنه يصير الثمن مجهولا) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الفرع منسوب لابن سريج » وغيه آوجه ( أصحها ) 


EAA 


صدر به المصنف كلامه أنه يفسخ المبيع ويرد .الاناء » ویخرم آرش 
النقص الحادث + ولا يلزم الربا لأن المقابلة بين الاناء والثمن ‏ وهما 
دتمائلان . والعیّب الحادث مضمون عليه : كعيب ا مأخوذ علی. جهه 
اسوم » خعلیه غرامته وغرامة الارش عن الحادث هنا لیس كثرامته فى 
سایّر الصور ؛ كما سنثیه عليه .» واستدلوا على تعذر اد الأرش ` 
بان الشمن ینقص كما ذکره الصتف» وعلی تعذر رده هح آرش العیب 
الحادت بأن المردؤد يزيد. على الثمن » وكلا الامرین ربا ولا يستشكل : 
.هذا التقرير مع الحكم بان الشترى ینرم الأرش حتى يقفا على آخرا . 
اكلام فى التنبيه السادس ٠‏ 


) ولج نی ) مه ات وعو ول اب سج أن 
من ضرر ااشتری ؛ ولا يرد الحلى على البائع لتعذن رده مخ الارش 
ودونه خجعل كالتالف » خيغرم ال ان علس منیا با 
اشنم :ليما عن الحادت + شنار الغزالى هذا الوجه وايراد ماه 
اأبحعر نقتضی ترزجیحه 3 وضعفه الامام وغبره 0 9 
آبعد الوجوه ٠‏ 1 


لا قيمة جميعه ٠‏ 1 2 


( والثالث ) 7 حكاه المصنف ثانيا » وهو.قول صاحب اتیب ش 
والدارکی واختاره: القاضی حسین والامام. وغيره » أنه برجم بآرش 
العیب القديم کسناثر الصور » والماثلة فى الربوی انما تشترط" فى 
ات تداء العقد ؛ ژالارش حق وجب بعد ذلك » لا یقدح اى المد 
السایق + قال الر اغمی رحمه الله : 


واعلم ١‏ ن الوجه الأول والثانی متفقان على أنه لا يرجم بار بارش 
الم القديم وأنه | يفستخ العقد » وانما اختلاخهما فى أنه برد مع آرش 
النقص أو يمك ویرد قیمته » وآما صاحب آلوچه ی 
الرد مع الأرش أيضا كما فى سائر الأموال ٠‏ ۱ 


5-7 


( قلت ) وسیأتی بیان من هو الفاسخ عند ابن سريج ؛ وبه 
يتبين أنهما لم بتفقا الا على اصل الفسخ ؛ ويأتى أيضا أن ما قاله 
الرافعى لم يصر اليه أحد » وعلى هذا الوجه اذا أخذ الأرش فقد تيل : 
يجب أن بكون من غير جنس العرض كيلا يلزم ربا الفضل » والأصح 
رهو الذى رجحه القاضى حسين والبغوى والرافعى أنه يجوز أن يكون 
من جنسهما ؛ لأن الجنس لو امتتم آخذه لامتنع أخذا غير الجنس > 
لذنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شىء آخر »؛ وذلك من صور 
( مد عجوة ) وآیضا لأن الأرش جزء من الثمن » وقد غلط أبو اسحاق 
العراقى » فجعل ثول صاحب التقريب وجها رابعا ؛ وحكاه مع وجه 
الداركى بعبارتين متقاربتین » ولم يتنبه لاتحادهما ٠‏ ثم تنبه لأمور : 


( آحدها ) أن الصنف غرض السألة فى الاناء » وكذلك القاخى 
أبو الطیب خرضها فى ابریق وزنه مائة درهم » وکذاك الشییخ أبو: حامد: 
فى التليقة التى کتبها سلیم عنه نقلها عن أبن سریج غیما آذا اشتری 
ابریقا غضة وزنه مائة درهم » وقیمته مائة وعشرون بابريق من خضة 
وزنه مائة وقيمته مائة وعشرون » وفرضها الشيخ أبو حامد فى التعليقة 
التى آخذها البندنیجی فى مصوغ » وکذلك الامام والغزالی يما اذا 
اشتری حلیا وزنه آلف بألف وغرضها فى الحلی حسن لا اعتراض عليه ۰ 


وآما فرض الصنف ومن وافقه فى الاناء -- غان قلنا بجواز اتخاذ 
الأصح - خان الصنعة فیها غير محترمة » خلا يكون الکسر عيبا غيها » 
غلا يمنع الرد والأرش > كما لو لم يحدث شىء » غلمل أبن سریج فرع 
هذا على جواز الاتخاذ > وأيضا خذکر الكسر على سبيل الثال » 
والمقصود حدوث عيب ف يد الشتری ۰ 1 


( الثانى ) أن المصنف لم يذكر تمام صورة المسألة » وهو أن يكون 
الثمن من جنس الاناء كما فعل ابن سريج والامام » بل سكت عن 
الثمن بالكلية » وكذلك القاضى أبو الطيب وكأنهما اكتفيا بشهرة المسألة 
والعلم بصورتها ؛ والراد اذا اشتراه بوزنه من جنسه كذلك خرضها 
ابن الصباغ والامام وغيرهما » والا خلو كان الثمن من غير النقود » 


الحم 


أو من النقود من غير الجنس لم تأت المسألة » لأنه لا ببق محظور 
فى الفاضلة » خالشتری يرجم بارش العيب القديم » وممن صرح به 
ابن الصباغ والقاضی حسین + وحکی آبو اسحاق العراقی 4:۶ وجهین 
وأظنهما فى الذخاگر » وکانهما مأخوذان مما سنذکره عن الحاوی ف 
بح الي ی مت لجن ۱ 


" “قال القاضی حسین فان كان قد اليد با وال یج 
ی الأرش من الثمن » ان كا 
عرضا غمن العزض ؛ آوذهبا خمن الذهب. » خان كان تقد اللد فضة 
والحلی من الفضة » قال القاضى حسین : یحتمل وجهین ( آحدهما ) يقوم ` 
نقد. اليلد » غان كار ن الحلی من نقرة خشنة والد راهم الطبوعه تزید عليه 
قوم بنقد آخر وهو الذهب » كيلا دی الى الريا » هكذا رأيته ق السخه 
وکأنه سقط منها شىء + 

( اثالث ) ف التبيه على آمو واطئحة ذكر القسة على سبي الال" 
الربوی والذهب كذلك » ولكن :اناء الذهب حرام عند المصنف » ولا یجری 
يه الخلاف خاذلك لم يقع التمثيل به » وجغله قيمة العين مثالا لزیادتها _ 
على وزنه حتئ. یکون الکسر. منقصا لها » فیکون عیبا » آما لو كانت 
القيمة مساوية للوزن ان آمکن غرض ذلك » لم يكن الکسر منقصا ‏ . 
۷ ل يي ی 


07 تعليل المصنف امتناع الرجوع بالارش الذی اتفق 

عليه ابن سريج وأبو حامد والأكثرون بآن ذلك رجوع بجزء من 0 
مواغق كما تقدم من المصنف وأكثر الأصاحب أن الارش جزء من الثمن ». 
وقد تقدم عن الفزالی تردد ف أنه غرامة جديدة » ولذكك قال الغزالی 
هنا كما حکی قول ابن سرييج وقول صاجب التقريب,» قال 0 
عل ی احتمالين فى حقيقة كل واحد من الأرشين أنه غرم مبتذا أو فى 
مقابلة المعقود عليه ؛ ويعنى بالارشین آرش القديم وأرش الحادث . 
يعنى أن علة اقول أبن میم یکون الارش عن القديم جزءا من الثمن 


(۱) بیاش‌بالاسل . 7 ( المطيعى ) 


AY 


ما. غات من المبيع » وأن الفسخ فى غير الربوى يرد عليه اذا ضم 
مع المبيع » كما يرد على المبيع وقول صاحب التقريب یقتضی أنه غرم 


٠ مبتدآ‎ 


خظهر لك بما قاله الغزالى أن مأخذ الوجهين الأولين أن الارش 
جزء من الثمن » ومأخذ الثالث أنه غرم مبتداً 3 لكن الامام قد اختار: 
الئمن » خطريق الجمیع بأن القائل بأنه غرم مبتداً آم يقل به من کل 
وجه » بل من بعض الوجوه كما تقدم من كلام الامام فى أنه انتقاص 
جديد » وقد نبهت على ذلك خيما تقدم » وكذلك علل الامام فى هذه السالهة 
. قول صاحب التقريب بالضرورة » ولو كان الأرش غرما مبتدأ لم يحتج 
الى ذلك ٠‏ ۱ 


وقال الامام أيضا : ان كل مسلك من السالك يعنى الأوجه الثلاثة » 
لا يخلو عن حيد عن قانون ف القياس » جار ف خال الاختيار ؛ ولم يمر 
أحد الى التخيير. بين جميع هذه المسالك من حيث اشتمل كل واحد 
على ميل عن أصل والضرورة تحوج الى واحد منهما » خهذا الكلام من 
الامام يدل على أن الأرس ليس غرما مبتدا من كل وجه » اذ لو كان 
كذلك لكان غير خارج عن القانون ٠‏ وف كلامه » وغیما تقدم عنه > 
وق النظر ما يدل على ذلك أيضا ٠‏ ولذلك قال ى.توجيه كلام صاحب 
على جناية على ملكه ٠‏ 
أبو حامد وصاحب العدة وغيرهما ٠‏ ویحتمل أن يقال على قول 
ابن سريج : ان للمشترى أن يفسخ أيضا كما يقول فى التخالف : ان 
لكل منهما أيضا أن يفسخ على الأصح ( ان قلنا ) بذلك كما ستعرفه فى 


بابه خانه عندنا څيه وقفة ۰ 
( وأما ) على قول الأكثرين غييعد الحاقه بالتخالف » وانما هو 


و 


رد بالعيب » لا مدخل للحاکم خيه » غير أنه مجع دخمل رش هي ؛ 
وجمل غرامة مبتداة ٤‏ ویوا تبين لك أن الوجمين ام یا على كيفية 
الفسخ » كما وعدت به من قبل ٠‏ 3 


ای مول ام الم تیه از لک برید 0 
تغريم آرش الکسر متآخر: عن عن الفسخ » والفسخ يرد على الاناء خاصة + 
ولیس کساگر الأموال حيث برد الارش عن الحادث مع المبيع > » اذا 
ورد. الرد علیها فى هذه الصورة أدى الى الربا » اولیس المنزاد 
باسترجاع الثمن قبضه بل ,رجوعه الى ملك الشتری.» ولیس ف الگوجه. 
من يقول بجواز رد الأرشن مع المبيع + الا ما قال الراغعی أنه قياس 
الوجه الثالث ٠‏ فلذلك آتی الصنف بصيغة « ثم » القتضية للترئیب ٠‏ 
وعبارة الر اخعی آنه پرده مع آرش النقصان ٠‏ وجب تأویلها غلى المعية . 
َك الوجوب لا ى انسلحاب حكم الرد عليها على أن EREN‏ 
بليغا ف تحفيق رد الأرش مع العیب بالعیب الحادث ٠‏ وآ ن لیس على ' 
تقریر: ورود الفسخ علیهما أعنى ف جميع الضور: » وقد قدمت ذلك ' 
۰ عنه عند الكلايم. ف ف أخذ الارش عن العیب الحادث فى الفصل الذي : 

قبل هذا ٠‏ 


) السايع ) أن کلام المصئف بقتضى 7 الوجه لاحر حگاه دار 
ولیس من قوله وكذلك جكاه الشاشی » وكلام الر اغغی يقتضى أنه عنم 


١:‏ الاق ن دول اميف ف تيك وك ا مب الي 

عن خضل 6 الرجوع ان اعقار یه + یم أن ذلك ليس مأخوذا 1 
من أن الارش غرم مبتداً » بل هو جزء من الثمن بطريق الظهور » ' 
ولكن لا يعتبر: لا نذكره من الدليل ٠‏ خقوله : ظهر ينفى كونه غرما مبتدا ' 
ثم. بعد :ذلك اما أن یکون ذلك بطریق الشین أو بطريق انشاء ۶ نقص, . 
جديد + غيه ما تقدم من البحث ا "عبارة المصنف الأول . والمؤافق. 0 
لكلام الامام الثانى ۰ ١‏ 


3 الدلیل الذی ذکره علی. 7۳ اعتبار ذلك ان يجوز 


4 


لاأ يجوز » لأنه يصير ألثمن مجهولا أى لأنا ظهر لنا أ أن الثمن الذى قابل 
المبيع ما بقى بعد الأرشس » وذلك لم يكن معلوما حالة العقد » وجهالة 
الثمن موجبة لبطلان البيع » » غلو كان ما ظهر معتبرا لم يجز الرجوع 
بالآرئى ف غير هذا الموضع » لاغضائه الى جهالة الثمن ٠‏ وبطلان العقد 
من أصله » لكن الرجوع بالأرش ف غير هذا الموضع جائز اتفاقا 
دلا یکین لا ظهسر حك » وعذا بين وبين م ذكره الآمام ف توج 
هذا القول لما حكاه عن صاحب التقريب بعض الخالفة » خانه قال : | 

فى هذا المضيق كأرش مبتدأً مرتب على جناية خاذن هذا القول واحد » 
ومأخذه مختلف ٠‏ 


ال ا 

ويطرد ذلك ق هذه المسالة وف غيرها » والامام يقول ف هذه 
المسالة : الضرورة تجعله كغرم مبنداً » ولا يخفى أن ف كل من الكلامين 
حبدا عن القانون كما قاله الامام » غان الصنف يحتاج الى الاعتذار: 
عن تخلف الحکم عما ظهر » وليت شعری هل الرجوع بالگرش مجمع 
عليه ؟ أو خيه نص أو لا ؟ غانه ان كان فيه نص أو اجماع كان عذرا 
فى أن يجعل أن ما ظهر لا خكم له ؛ أو يجمله كغرم مبتدأ اتباعا » وان لم 
يكن غيه أجماع ولا نص خماالمخلص عن هذه الاشکالات ؟ وما الموجب 
لارتخابها ؟ ٠‏ 

( العاشر ) لا جواب » وما استدل به الداركى أنه انما بلزم جهالة 
ألثمن اذا كان ذلك بطریق العين » آما اذا قلنا : ان القابلة تغيرت 
بانتقاص جديد خلا ٠ه‏ وهذا الذی يقول به بدليل حل الجارية وغير ذلك 
مما تقدم ٠‏ واذا كان بطریق النقص صار له حكم ف المقابلة صارت 
الذلف مقابلة بدون الألف الان لا خيما مضى خامتنم الرجوع بالأرش 
كذلك ء 

قال الفارقى فى الجهالة : يفرق فيها بين الجهالة الحاصلة بفعل 
الماقل ابتدا» والحاصل بغرن خعله ۰ ولهذا لو اشنم الی أجل مجهول 

بطل ولو مات المسلم اليه فى أثناء الأجل حل وصار الأجل بموته مجهولا 
ومو صحیح ۰ 

( الحادی شر ) هی الاسج الذی قاله السنف آنه یرد ثم 
یغرم ارش النتص الذى حدث عنده وشبهوه بالستام ؛ وفیه نظر ۰ 


40 


لأن. ألرد يرفع المقد من حينه عا على الصحيح ٠‏ خالعيب حدث على ملك 
المشترى ختيف يعرمه اذا لم يقدر ورود الرد عليه ولیس كالمستام خان . 
المستام ليس مملونًا له ء واسار eh‏ الى آن ذلك على سبیل التفدیر » ۱ 
ونظره بقول منصوص "للشاخعی : اذأ خسخ النکاح يعد الدخول: أن ۱ 
الزوج يسترد المي > ویرد الیها: ۱ لیفع ثم یجم الزوح لها مهر 
الئل + 

ل شم ک جل ری شی جلي لمان رل 
يودي ذلك اديه من الاضرار ل E‏ 
ا ل 0 
وخ امح مد أ ابيع ينشخ بنضه من غير ع وين 
م 1 


1 الثالث عشر ر( صورة المسالة اذا كان آلاناء باقیا څلو عرف 
العيب العذيم بعد تلفه عنده خالصحیح .الذى ذكرة 1 لعراقیون :وصاحب 
التتمة أنه ينفسخ | العقد » ا الئمن ويغرم قيمة التالف ان كان 
متقوما » ومثله ان؛ كان مثليا ٠‏ ولا يمكن أخذ الأرشن ۰ وقال القاضى 
حسین : أنه يأخذ الارش ۰ وضححه ف التهذیب وقد تقدمت ااسألة 
فى باب الربا ٠‏ وذکره القاضى حسین ٠‏ وصاحب التمذیب هنا مواغق 
لقول الدارکی فى حالة البقاء + ویلزمهما مواغقته هناك ٠‏ وما ۳1 
العراقيون هنا مواغق لقول اين سریج فى حالة البقاء ٠‏ وألجا 


ذلك أمنتاع الرد بالتلف » ؤاحتاجوا الى الفسخ هنا لامتناع آخذ 2 


ا ل ا ا رده الكو اح ات 
الثرش ممکنا ٠‏ الوا : وتلف البیم لا يمنع جواز الفسخ * وقد جوز 
الشاخعی الاقالة بعد التلف ؛ وکذلك فى 1 وصاحب التتمة جعل حالة 
التلف أصلا وا ن ابن سریج یقول ف خالة البقاء ء کحالة التلف ۰ 

وذكر القاضی, حسين ف هذا الباب ثلاثة أوجه ٠‏ قال : 
المسالة اشكال ٠‏ وقد تقدم فى باب الربا اختياره » وحکاية الأوجه 0 
وف الحاوى فى باب الرنا عند التلف أنه ان کان نجنسبه :لم يرجم 


5 


بالفرش ؛ وأن كان يلين عليه من آندین ( نوجمن ) ايا 

الرجوع خيرجع بآرش الفضة ذهبا ( والثانی ) وهو قول الشپوخ من 

البصریین والجمهور من غیرهم لا يجوز » لان الصرف آضیق » ولأن 

الأرش يعتبر بالائمان خلا یکون داخلا خیها وقد تقدم ذلك » وتفريعه 

عنه فى باب الربا » وقیاس ذلك أن يجرى هنا فى حالة البناء » لکن 

ال_اوردی غرض ذلك فى الصرف ولم یفرضه حيث نکون القيمة زائدة 
عن الوزن ٠‏ 


( الرابع عشر ) مٹی كان كسس الاناء هن المشترى غلا فرق بين بعد 
القبض أو قبله » ومتى كان من غيره ووجد بعد التقايض والتفرق 
فلا اشكال » وفيه غرض الامام 5 
lS‏ ا lT‏ لتقایض وقبل الثفرق 


: ا ل ال ل ۱140۳۲ 
اسالة ( وان قلنا ) من ضمانه كما اقتضاه كلام الصنف خالحكم كما 
بعد التفرق والتقایض ولا جرم طاق الصنف التصویر » ولم آجد 
ف شىء من ذلك نقلا ولكنهنقضية التفريع ‏ والطرق التى ف قبل المبيع 
ف زمن الخيار » تقدمت ف هذا الباب عند حدوث تلف المبيع بعد 


القبض ۰ 


( الخامس عشر ) اذا غرمناه قيمته على قول ابن سريج أو على 
قول الأكثرين عند تلفه » خقد تقدم ف حكاية أبن سريج آنها تكون من 
غير جنسه ۰ هكذا حكاه الراغمی » يعنى اذا كان خضة يعطى قيمته 
ذهبا » وان كان ذهبا يعطى قيمته خضة ٠‏ وكذلك حكاه القاضی أبو الطيب 
أيضا » والأكثرون لم يعتبروا ذلك » بل أطلقوا القيمة ٠‏ وهو آحسن هذه 
غرامة ٠‏ وليست عقدا يجىء تحذر فيه من الربا » وقد حكى العراقيون 
هيما اذا أتلفت آنية خضة قيمتها أزيد من وزنها ثلاثة أوجه ( اصحها )) 
ابام ود يح 

۱ )¥ الموج سج (J‏ 


وس ا 


اف ایی مت على ابيع ف ار الربا )تيدر ارجا 


ول E‏ النقضان الحادث على قول الأكثرين 
عند بقائه » هل يكون من نقد البلد. ؟ وان كان من الجنبن قولا واحدا 
ار یجزی یا الخلاب الذی فی النمپ ( الظاهر ) الثاني لام شجیوه 
با لستام 

” السابع طبر ) قد تدم من تول الامام أنه لم يمر أخد الى 
التخير بين جميم هذه السال بعد أن ذكرالأوجه الثلاثة » واختار 
الثالث متها ؛ رکه قال الغزالى فى البسیط أنه لم یصر: صائر الى 
التخبير بين آرش الغيب القديم وضم آرش العيب الحادث ٠‏ كما في 
مناگر العپوب » وان کان محتملا بحکم ا الذی خترا لوجمین + 
لكن اعتقد کل غریق أن ما ذکره آبعد من اقتحام الريا ء 
الخيرة ٠‏ وهذا الذی قاله الامام والغزالی يرد ۳1 ا تال 
الراغمی انه قياس الوجه ات » لاسيما وهو مختار الأمام وو 
٠‏ اعرف بقياسه © ولا ثبك آن القياس كما قال الراغمی ؛ ولکن لمل ضاحبه 
ترك القیاس للمعنی الذکون وهو البعید من الربا ۰ ولو ثبت ما قاله 
عع ن لقا قائل بالتخيير والامام قد تفاه ٠‏ 


( الثامن عشر 4 صورة المسالة أن یکون العيب الذى ۳ بالاناء 
۱ اش موه و اوه لیس کاتش ,ادن 


از ) آن الکلام الذکور لا اختصاص له بالاناء مالشارن 
بل هو فى کل عقد اشتمل" على جنس واحد من مال. الربا من ,الجانبین » 
كما اذا باع صاع حنطة بصاع » واطلع أحدهما على عيب فیما أخذه 


44 


ej 


بند حدوك عيب ف يده أو تلفه وفيه خرض صاحب التتمة » وقال 
ابن الحكم فى سائر أموال الربا كذلك ٠‏ وكذاك قال غيره ۰ 


( العشرون ) ان آرش الكسر الذى يغرمه يمكن آن يقال بانه 
لا يكون منسوبا من الثمن » بل ما نقص من القيمة هنا يقتفى تشبيهه 
بالمستام » ويدل له ما سیأتی فيما لم يوقف على عبيه الا بكسره ( وقال ) 
أبو حأمد بن يونس في شرح الوجيز » اعتراضا على جعله كالجناية 
بعد الفسخ : آنه لو كان كذاك لغر م آرش ما نقص » والفروم جسزه 

من الثمن » وكلام الثزالى ساعده + ولولا ذلك لم ب يحتج الى الفرار من 
الربا » وسیأتی غیما لم يوقف على عبيه الا بكسره کم هذا البح ؟ 
والأقرب هنا ما قلناه أولا » وهو أنه لا يكون منسوبا من: الثمن بل من 
القيمة + 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان وجد العيب وقد نقص البیع بمعنى یقف | 
العیب على جنسه بآن كان جوزا ل 
على عيبه الا پکسره - فينظر فيه فان كسره فوجده لا قيمة للباقى 
كالبيض المذر والرمان العفسن ‏ فالبیع باطل لآن ما لا قيمسة له لا يصح 


بيَعه فيجب رد الثمن ) ٠‏ 


جيه که ی رت راما قال حل عليه رل بر 
عليه ليشمل ما اذا کسر منه قدرا لا يوقف على العیب بما دونه وما اذا 
كسر منه قدرا يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه » وكلا القسمين 
سیاتنان فى کلامه | ن شاء الله تعالی » اذا عرخت ذلك غنقول : ما لا يوقف 
على عببه الا مکسره ه مما مأكوله فى جوغه أو غيره » کالبطیخ والرانج 
والرمان واللوز والجوز والبندق والبیض ؛ فكسره موجده خاسدا لا قيمة 
له كالبيض المأر الذی لا یصلح لشیء » والبطیخ الشديد الثغیر و الرمان 
العفن والجوز والرائج والقثاء المدود » خقد خص الشاغعی رحمه الله 
والأصحاب ١‏ نه يرجم بجميع يع الثمن ۰ 


3 


ê‏ ار الفا را : كل ما اشتریت مما يكون 
۳ لمرو hE RS‏ 
توا ۰ 

[ 


( احدهما ) ليس له الرد الا ان شاء البائع » وللمشتری ما بين 
. قیمته صحيحا وفاسدا الا آن یکون له غاسدا قيمة » قیرج | بجمیع 
الثمن اذا لم يكن لفاسده قيمة والقولان هكذا ذکرهما الشاغمی ف الام 
ف الجزء امن ف باب ما اشتری مما يكون مأكوله داخله ؛ وما ذكره 
اي رخی له عنه من الرجوع مسجميع الثمن اذا لم یکن لفاسده 
قيمة قطع بها الأصحاب کافة لكن اختلفوا ف طريقه غالجمهور من 
:الأضعات العراقيين ومعظم الخراسانيين ‏ على أنه تبين! فساد البيع 
كما ذكر المصئف لوروده على غير متقوم ۰ وعن الغفال؛ وطاكفة أنه 
ل له ی 


ETT‏ ا ؟ حتی 
يكون عليه تطهير الوضع عنها » وكلام الشاقعى محتمسل لكلا من 
الوجهين » لکن القواعد تقتفى حمله على ما قاله الأصحاب + ونقل 
القافى حسين عن الشينخ وهو القفال أنه قيل له ف الدرينى : :اذا كان 
لا قيمة لفاسده غير مکسوز: وجب الحكم بفساد العقد کساگر ما لا 
بطرم :د : هو وان كان كذلك غلا ينفك عن آذنى قيمة » وان قلت : 
ليقاء بعض النفع نانها تقتضى: لتنقش خیلعب بها الصبيان ‏ وخالف 
القاخى ‏ ق ذلك ؛ لأن التصد .من د شراء البيض. الطعم » وآحد. لا يشترى 
البيض لينقش وتلعب به الصبيان > والامام حكى قول القغال عن طائفة 
وأغنبده لكن ب مغير الطريق الذی آخسده بها القاضى ء خان 'مقتضى كلام 
القاضى أن هذه المنفغة لقلتها لا:تعتبر » وليست مسوغة الايراد. العقد 
عليه كسائر المناة التاهة » والامام غرض الكلام حيث لا قيمة 
الصحة » ومفهومه أنه اذا كانث له قيمة » وان قلت نحکم بالصحة » 
لكنه فى آخر كلامه يقول : لا وجه الا القطع بالفساد ٠‏ 


وقال النزالى : انه اذا لم ببق له بعد الكسر قيمة » قال الشافعى 
بسترد الثمن جميعه » فقال الأصحاب : معناه آنه يسترد آرش النقصان » 
لكن أرش كمال الثمن اذا لم بیق له قيمة ( والوجه ) أن يقال : تبين 
بطلان العقد ؛ غان غرض له قيمة قبل الكسر قيمة للنقش ولعب الصبيان » 
نقد بطلت المالية الآن ۰ 


( خان قلنا ) طريق الاطلاع من عمد البائع حتى لا يجب به آزش 
غههنا يتقدم أن يسترد تمام الثمن ويجعل كأته لم يشتر الا ما بقى 
بعد الاطلاع وان جعل ذلك من ضمان المشترى خلا يتقدم معه أن يسترد 
تمام الثمن ٠‏ هذا كلام الغزالى وما نقله عن الأصحاب هو قول القفال 
ومعظم الأصحاب قاطعون بخلافه آغهم كلامه غرض المسآلة غيما اذا 
لم يكن له قبل الكسر قيمة أصلا ء كما اقتضاه كلام الامام » وأن 
منفعة النقش ولعب الصبيان معتبرة » وذلك خلاف ما قاله القاضی حسين 
ومقتضی كلام الغزالى فى هذه المسألة الحالة اذا كانت له قيمة ومنفعة 
للنقش ولعب الصبيان الجزم بصحة البيع ثم الاختلاف فى استرداد 
تمام الثمن أى بطريق الفسخ ‏ كما فى قتل العبد المرتد فى بد المشترئ 
وأولى فيتحصل من كلامه وكلام الأصحاب أربعة أوجه 0 الأصح ) أن 
البيع باطل ۰ ا 


( والثانی ) أنه يصح وينفسخ بعد ذلك # ويسترد جميع الثمن 2 

وهذا غير ول القفال لأن القفال يقول : ان ذلك بطريق استدراك الظلامة 

بقاء العقد کالارش حتى تبقى القشور للعشتری ؛ ومقتضي 
الکان عنها ۰ ۱ 


( والثالث ) أنه يصح ولا ينفسخ » لکن يكون له آرش ألعيت » 
وهو ههنا الثمن بکماله وهو قول القفال * 


( والرابع ) أن البيع صحيح ولا ينفسخ ولا يسترد الثمن بكماله > 
دل بسترد الارش وهو ما بين قيمته سالم الجوف وفاسده قبل الكسن » 


لوم 


وهذا الوجه مخالف لنص الشاغعی > وطريقه أن يحمل النص على 
ها لا قيمة له مع غساده فى حال صخته فيحملها على مزاتب » 0 


( اهداها )أن یتبین بالكسر أنه لم يكن له قيمة فى حال صحته 
" اسلا ۰ وهذه الحالة بتبین بطلان البیع خیها قطعا » على ما اقتضاه کلام 
ی E CET‏ ی 1 


۱ ) الثانية ) ن یتبین آنه كانت له قیمة تاخهة کالنقش ولعب الصبیان * 
یل و 3 امتقدمة والمذهب البطلان خلافا للقفال وطائفة 
۱ والغزالی ٠‏ ان کلامه یقتضی دك ق هذه .> 99 


( اارتبة الثالثة ) أن پفرض له قيمة قبل الكسر معتبرة فى صحة 
ايراد العقد عليه ثم تبطل بالكسز » وهذا الترض لم یذکره الأصحاب 
" لأنه متعذر أو بعيد غلو قدر وجوذه غلا يمكن القول بتبين البطلان ههنا + 
لكن بأتى الوجهان المفهومان من کلام الغزالى فى المرتبة الثانية (آحدهما) . 
. ن ابيع ينس ويرجع بش » ويجمل طريق الاطلاع من مان الا" 
وان حصل ف يد الشتری ٠‏ 
۱ والثانی ) آنه لا ينس اذا قلنا ذلك لیس من خنمان البائع + 
لکن يرجع الشتری على البائع بالارش » وهو ما بين قيمته ساسا 
وفاسدا صحیح القشر » وهذان الوجهان اذا غرض له قبل الکسر قيمة 
صحنحة E x‏ لا اشکال فى جریانهما ویمکن صاحب الوجه. الأول أن 
يحمل كلام الشاخعنى غلی ذلك » وانه يرجع بالثمن بطريق انفضاخ العقد » 
. والخلاف فى کون طريق الاطلاع على العيب من ضمان البائم أو لاء 
سيأتى ان ل ل ۱ ا 


لذي تيا الال أنه نم[ 0 اه 
۱ أن الغزالى لا يواغق على تصحيح أنه من ضمان البائع ف السانة 
الاتية ع وشیه! | آیضا نالخلافت ق::فتل المرتد. ق بد المشترى بالزدة 
سا » هل يكون من مان اب أو لا ؟ والمحيح أنه من شمان 


e 


البائ ٠‏ اذا عرفت ذلك رجعنا الى لفظ الكتاب قول الصنف : غوجده 
لا قيمة للباقى أى بعد الكسر يشمل ما اذا كان له قبل الكسر قيمة تافهة 
أو كثيرة » أو لا قيمة له أصاةء والاخیر محل اتفاق * ۳ 5 


( والثانى ) تقدم الكلام فيه » ودينت أنه فرض بعيد أو متعذر » 
غلا نجعله مدرجا فى كلام المصنف » فانه بذلك يشكل الحكم بالبطلان ٠‏ 
لما تقدم » والأول وهو أن يكون له قيمة تافهة هو محل الخلاف بینا 
وبين القفال » خلذلك والله آعلم آتی الصنفت بهذه العبارة حتى نشمل 
القسمین الأول والثالث » وتعلیله بانه لا قيمة له یقتضی الاقتصناره 
علی القسم الثالث لکن الذی له قيمة تاخهة كما لا قيمة له غالراد لا قيمة له 
معتدا بها ( وقوله ) غیجب رد الئمن هو النصوص للشاغمی ( وقوله ) ' 
البيع باط وما حمل معظم الأصحاب کلام الشافعى عليه ٠‏ 


(فرع) قال ابن الرفعة : انه تظهر فائدة الخلافت بين الأصحاب 
. والقفال آیضا ف أن مجرد الاطلاع هل يوجب استرجاع الثمن آم لا ؟ 
فعلى القول بانه استدراك للظلامة لا يكون له الا اذا طلبه على الفون > 
۱ كما تقدم ذکره ف البیم الذی تعذر رده لحدوث عيب به عند المشترى ۰ 
وعلی القول بتبین بطلان العقد یکون الثمن مستحقا من حين الکبر الذئ 
زالت به المالية ٠‏ ۱ 


( قلت ) آما اذا قلنا : انه استدراك للظلامة لا يكون الا طلبه على 
الفور ؛ خانه قد تقدم آنه عند امتناع البائم من أخنذ المعيب وتعين ‏ 
الحق فى الأرش لا دجب أن الشتری يطلبه على الفون » وقبل امتناع 
البائم تقدم عن الراغمی وغیره أنه يعلمه به على الغو » فان شاء قبله 
نهنا ان كان الرد عند القفال ساگفا وأنه اذا طلبه الباگم يجب ؛ غالامی. 
كما قال » خاذا لم يعلمه به بخلل الرد والفرش لکن ذلك لا خائدة غيه 
أصلا » ولا يحصل للبائع به مصلحة » وآن الرد عند القفال ممتنع 
لخروجه عن الالنة » فیکون الأرش متعينا ولا يجب طلبه على الفوو ٤‏ 
وهذا هو الأظهر » وآما قوله : على القول بتبین بطلان العقد يكون الثمن 
. منستحقا من جين الكسر » غمحمول على أن علمنا استحقاقه من حين- 


دم شم کی ری مرو ید مت سیف 


لك » الا و من من هين یم سم صحة ابيع من ال 


و الله أعلم ٠‏ 


سر الى ا ا و بدا نم 0 
.لا غرق بين أن يزيد ف الكسر أو يقتصر على قدر ما يعرف به العيب » 
۰ ؤهو كذلك على | الذهب لأنه اذا بين يطلان العقد لعدم كونه متقوما 
قبل الكسر ء خلا خرق » أما على رأى القغال ومن واغقه غيظهر أن يقال : 
ان زاد ف الكسر وكان لو اقتصر على ما يعلم به العيب لبقيث تلك 
لقيمة اليسيرة يكون الزائد من شمان الشتری » خلا يكون رش جميع 
الثمن وفیه نظن ٠‏ 


:لضع ان اختنا ستيه ا ا فالقول و 


قال الصنفا رحمه الله تعالى. 


٠‏ ( فان كان له قيمة كبيض النمامة والبطيخ الحامض » وما دود 
بعضه من الناکول ب نظرت فان كسر مننه قدرا لا يوقف على 
العيب بما دونه ففيه قولان ( أحدهما ) أنه لا يرد » وهو قول 
آلزنی لانه نقص حدث فى يد آلش‌نری » ذ فع الود كقطيع الوب 
( والثانى ) لا يمنع الرد لأنه معنى لا يوقف على العيب الا به : ۱ 
يمع الرد كنشر الثوب ( فان قلنا ) لا يرد » رجع بارش ألعيب على 
ما ذكرناه ( وان قلنا ) يرد فهل يلزمه أن يدفع معه أرش الکسر ؟ فيه 
قولان ( أحدهما ) یزمه كما يازمه بدل لبن الشاة الصراة ( والثاتى ) لا 
و ی و ان ی ی مستحق له فلا بلزمه 


( 
لباتی بعد الکسر قیمة کما فکره 4 وکالرانج وغیره آذا بقیت له نة 
فان لم يزد على قدر ما يعرفة به الميب مثل أن تقب الرمان خعرف 


اف 


لگن التدويد لا يمكن أن يعرف بالنقب » وان كان هكذا خفيه قولان ۰ 
وقد تقدم ذكرهما عن مختصر المزنى ٠‏ وأتفقت الطرق على حكايتهما 
( آظهرهما ) عند الاکثرین أنه لا يمنع الرد > وهو ما آورده الصنف 
( ثانيا ) وهو الذی حکی الزنی ف کلامه آولا أنه سمعه من الشاخعی > 
وبه قال مالك وأحمد فى رواية ؛ وممن رجحه الماوردى والروبانی 
والشیخ آبو حامد ومن تابعه على ما حکاه الراغمی وقاسوه على الصراة» 
هكذا قاسه الاکثرون » والصنف قاسه على نشر الثوب » وسنذکر سبب 
ذلك ان شاء الله تعالی ٠‏ ۱ 

( والقول الثانی ) آنه ليس له الرد قهرا كما لو عرف عيب الثوب 
قال الزنی بعد حكاية ما قدمته عن المختصر : هذا یعنی القول بأنه ليس 
له الرد آئبه بأضله ؛ لأنه لا يرد الرائج مكسورا » كما لا يرد 
الثوب مقطوعا » الا أن يثساء البائع » وأجاب الأصحاب بأن للشافعى 
فى الرانج قولين آیضا ( غان قلنا ) لا يرد خهو كسائر العيوب الحادثة 
فيرجع المسترى بازش العيب القديم ٠‏ أو يضم رش النقصان اليه 
وبرده كما سبق هكذا قال الرافعى ٠‏ وهو مأخوذ من كلام الامام كما 
ستذکره في آخر الکلام » وعلیه ينزل كلام المصئف والأصحاب » 
وقشره صحیح - وفاسدا وقشره صحيح ؛ وينظر كم نقص من قيمته 
فيرجع به من الثمن ٠‏ وهذا معنى قول المصنف على ما ذكرناه » أى 
آنه برجم من الثمن ؛ ولیس کالارش الذى يرده المشترى على ما سیأتی 
ان شاء الله تعالى » ولا يقومه مكسورا » لأن الكسر نقص حدث ف يده » 
وائما يجرى تقويمه مع العيب الذى كان عند البائع ۰ وطریق الاطلاع 
على العيب على هذا القول من ضمان الشتری انا منعناه من الرد 
( وان قلنا ) برد » وهو الأظهر » خهل یغرم آرش الكسر ؟ فيه قولان 
( آحدهما ) نعم کالصراة ٠‏ وهذا هو الذی تقدم نقله عن الختصر فى 
قول الشافعى : لك رده » وما بين قيمته فاسدا صحیحا وقیمته فاسدا 
مکسورا فهذا صریح ف وجوب الارش على الشتری اذا رد * ورجح 
الغزالى هذا القول ٠‏ 

( والثائى ) لا » لأنه معذور فيه » والبائع بالبيع كأنه سلطه عليه > 


۰9 


وهذا صح عند الجرجانی وصاحب التهذيب وابن أبى عصرون والرافعى 
ف الهرر ٠‏ ولهذا قال ف الروضة : انه الأظهر » ونقل الراغعى أنه 
اسح عند غير صاحب التهذیب أيضا ٠:‏ ونقل غيره أنه صح عند 
الشیخ آبی حامد » ولم أز ذلك ف تعليقته وطريق الاطلاع على :هنذا 
القول من شمان البائع ۶ والفرق بيثه وبين المصراة أن الكسر عيب حادث ‏ 
لم يفوت عينا على االباشع نخلاف حلب المصزاة غانه آخلهر .نقضا مع. 
تفويت عين هكذا قال بفضهم :. ومن مجمو وع ذلك تأتى ثلاثة :أقوال 
جمعها آبو اسحاق الروزی و الشتیخ آبو حامد غفن بعده ؛ والغزالى:جعلهًا 
آوجها ( آحدها ) أنه لا يرد ویر زجع بالأرشز نی ( والثانى ) یزد مدير ز آزش * . 
وهو الأظهر .عند الر اغعی: وغيره ) والثالث ( برد 3 الأرشس: | 7 تال 
الغزالى : وهو الأعدل م ثم جنيه علي امور + ۲ : : 
([ آحدها ) أن طريق الاطلاع على العيب اما ا 
البائع, 0 آو من ضمان ال بستر ی 6 ان .كان الگول. غلیرد بغير آرش:" كما . 
رجحه الراغعی » وان كان الثانی قليمتتع, الرد » خالقول بانه برد مع. 
الأرشن خارج عن الآخذين + مع آنه آلتصوص فی الختصر | وعلله 
الغزالی كما. قال a RN‏ 
من قبيل المصلحة المرسللة ٠٠‏ ۰ 
( الثانی ) قال الراغمی ف. المحرن * : انه لا یمنم الرد. 6 واذا رف 
لم یغرم الأرئن على الأظهر: » وتبعه فى المنهاج خقال : رد ولا أرشن: ٠‏ 
علبه فى الأظهر » خان أراد أن الرد مجزوم به والخلاف فى الخلاف ف 
الارش ؛ غهذه طريقة لم أعلم من قال بها ٠‏ فالوجه أن يجعل قوله فى , 
الأظهر غاية الیهما ٠‏ ویکون المعنى أن الأظهر أنه يرد بغير آرش وهو 
القول الذى رجحه ف الشرح ٠‏ ومقابله قولان عدم الرد مطلقا أو الوه . 
مع لارش ( الثالث )قال الامام : مما يجب التنبیه له س ولا تتخقق 
لاد بالسالة دونة ‏ أن المسآلة اتی نحن یبا لا یز سدع 
تفصیل القول فى العیوب الحادثة الا على قولنا : ان الشتری يرد . 
العیب الکسور من غير آرش ۰ غان لم شلك هذا الك ری ۳ 
قانا اذا ذکرنا فى الکیم خلاغا فى النع من الرد وضم رش الحادت هن" 
ا اه ؛ هذه المسألة 


أت 


عن غيرها الا اذا جوزنا آلرد مم غير غرم أرشى فى مقابلة.عيب الكسر , 
غلو قال قاكل : مسألة الکسر أولى بأن يحتكم الشتری غیها بالرد مغ 
غم امة الأرش كان هذا خرقا فى ترتيب مسالة عن مسآلة ٠‏ 


هذا كلام الامام وهو ف نهاية الحنن" » لکنه پقتضی أنه عند 
التنازع يأتى الخلاف خيمن يجاب ( غان قلنا ) فى" تلك المسائل يجاب 
المشترى خههنا أولى ( وان قلنا ) يجاب البائم مطلقا أو اذا طلب 
تقریر العقد غههنا خلاف » والذى يدل عليه ظاهر: النص الذى سمعه 
الزنی من الشاغعى أن المجاب المشترى فى طلب الزد مغ الأرش > 
والفرق بينه وبين تلك المسائل اما على القول الذى اختاره المزئى بامتناع 
الرد ختتحد هى وتلك. السائل كما تقدم عن الرافعي. » والظاهر أنه 
آخذه من کلام الامام هنا ۰ ر 

( الرابع ) آنه اذا اشتري وبا مطویا غنشره ووقف على عيب به » 
غان لم ينقص بالنشر خلا یمنع الرد » وان نقص ‏ غان کان لا یوقف 
على عبيه الا به »> مثل أن بتولی ذلك من هو من آهل الصئعة ويرفق 
به غفی المسألة الأقوال المذكورة » وان لم .يكن من أهل الصنعة » 
ونقص نقصا زائدا فعلى ما سيأتى ٠‏ خيما اذا زاد فى الكسر » الذهب 
امتناع الرد ٠‏ وقال آبو اسحاق : على الأقوال ٠‏ وأطلق الأصحاب المسألة 
غصورها صاحب الحاوى خيما اذا كان مطویا على طاقين حتى بری 
جميع الثوب من جانبيه » خان كان على أكثر من طاقين لم يصح البيع » 
ان لم تجوز خیار الرؤية ٠‏ قال الرافعى : وهذا أحسن ٠‏ لكن المطوى 
على طاقين لا یری من جانبيه الا أحد وجهى الثوب » وف الاكتفاء 
به تفصيل وخلاف قد سبق ۰ 
"e‏ 7 

وقال امام الحرمنن : ان هذا الفر ع مبنی على تصحیح بیسم: 
الغائب » وذكر الرافعى تتزيلين آخرين ( آحدهما ) أن يفرض رؤية 
الثوب قبل الطى والطى قبل البيع ( والثانى ) أن ما ينقص بالنشر 
بنقص بالنشر مرتین, فوق ما ينقص به مرة واحدة » خلو نشر مرة وبيع 
وأعيد طیه ثم نشره الشتری غزاد التقصان بذلك انتظم الفرع ء 


اتب 


اذا علم ذلك غالصنف قاس بالنشر على نشر الثوب خان آراد 
الذى لا يحضل به نقص غالفرق ظاهر » وان آراد ما يحصل به نقص 
وهی كالمسآلة » والخلاف غنها كالخلاف ؛ فكيف يجعلها أصلا ويقيس 
عليها ؟ ۰ وكذلك صاحب التهذيب قاس على نشر الثوب والمصراة جميعا » 
والظاهر أن ی المصنف انما قاس على نشر الثوب ولم يقس على المطراة» . 
و ن آبی حنيفة. ٠‏ وأبو حنيفة لا سبلم ٠‏ 

فى الصراة فلا يمكن الاحتجاج عليه بها فقاسها على تشر الثوب ٠‏ 
0 : كنشر الثوب وقلت الصمرة + وهذا: يدل . 
ل LT‏ 

کک ٠‏ بل قال SaaS‏ العيب 


AA EAE‏ یت 

تقدم مختصرا ولابد من ذکره هنا هنا والتنبيه على ما فيه ۰ وهو آن العيب 

الحادث ف المصراة على ثلاثة أضزب : ما خيه قول واحد أنه يرد کالعیب _ 
والخباز ٠‏ كلمزه يعنود أو حديدة فیتبین الأرش ۰ وما فيه ثلاثة أقوال . 
ا ا TT‏ 
هل برد ؟ ونقص القطع أو لا ٠‏ وبآخذ الأرشن وما فيه ثلاثة آقوال كالجوز.. 
واللوز وما لا يتوصل: الى عليه الا بكسره ٠‏ اذا کسره قأصایه مأسدا 
خضه ثلاثة أقوال ( آحدها ) پرده وما نقص ( والثانی ) يآخذ الأرش ٠‏ 
(والثالت ) يرد ویأخذ جميع الثمن ٠‏ 0 


( قلت) غان ع ال ا ره 
العمز » هو یخالف غرضه ۰ وان حصل فيه بذلك عيب ب فان .تسق 
له قيمة أ یت الا الرد والرجوع بجميع الثمن كما قال » وحینثذ . 
القسم الثالث فى کلامه ان لع كق له که ای ی اا قول رام 
ES‏ ات رضي ای تست ات عم 

) السادس ) قول الصنف لا يوقف على عبيه الا بكسره ا 
من قول من قال مأکوله فى جوفه 3 غانه يشمل الثوب اذا نشره كما ` 
تقدم ٠‏ وکذلك اذا اشتری قطعة خشب لیتخذ منها آلوآحا خلما قطعها 


۵۸ 


وجدهأً عفنة ٠‏ قال القافى حسين ف الفتاوی : فيه قولأن كما مأكوله 
فى جوفه ( خان قلنا ) لا رد له يأخذ الارش من البائع ٠‏ وهو ما بين 
قیمتها عفنة وغين عفنة » قال : وبه أغتى ( قلت ) وهذا اخثيار منه 
للقول المرجوح ف عدم الرد » ولا جرم » صححه تلميذه وصاحب 


قال المصنف رحمه اله تعالى 


( فان قلنا : يلزمه الارش قوم ممبيا صحيها وميا 
مكسورا » ثم برجم عليه بما بين القيمتين » لأنه ما رد انفسخ 
العقد فيه فصار كالمقبوض بالسوم » والمقبوض بالسوم مضمون 
بالقيمة » فضمن نقصانه بما نقص من القيمة » ويخالف الارش 
مع بقاء العقد لان الميع مع بقاء العقد مضمون بالثمن » 
فضمن نقصانه بجزء من الثمن ) * 


(الشرح) اذا قلنا يلزم المشترى الأرش عند رد المكسور كما هو 
ظاهر نص الختصر على خلاف الذی رجحوه » غالارش ههنا هل هو 
کالارش المأخوذ من البائع عند بقاء العقد ؟ وقد تقدم أنه جزء 
من الثمن نسبته اليه نسبة ما نقص العيب من قيمة السلیم الى تمامها 
أو الفرش هنا مخالف لذلك الذى قاله المصنف هنا أنه مخالف » وأن 
الأرش ههنا لا ينسب من الثمن » بل هو ما نقص من قيمة السليم كما 
ذكره ف الكتاب » وواخقه على ذلك أكثر الأصحاب المتقدمين والتآخرین » 
ومنهم الشيخ آبو حامد والقاضى أبو الطيب وصاحب النتفة وصاحب 
التهذيب والرافعى وخلائق لا بحصون > والظاهر أن ذلك لا اختصاص 
له بهذه المسالة » بل بحيث أمرنا المشترى برد الارش على البائع 
بعد الفسخ ف العيوب الحادثة » ولذلك قال الرویانی غیما اذا تقايلا 
ثم وجد البائع بالمبيع عيبا حدث عند المشترى ۰ وقلنا بآن الاقالة لا 
تنفسخ » وهو الأصح عند الرويانى أنه يرجع البائم على المشترى 
بالارش قال والأقرب أنه يلزمه نقصان القيمة لان البيع مرتفع بینهما ٠‏ 
وهذا الذى قاله المصنف والأصحاب بطرقه أمران ( آحدهما ) من جهة . 
البحث ( والثانى ) من جهة النقل ٠‏ أما الذى من جهة البحث خقال 
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مجلى ف الذخافر : یه احتضال » لأن الفسسخ يرخع العقد بعد القبض . 
من حينه + فقد وجد العيب فى يده » وهو مضمون عليه بالثمن » فينبغى, 
أن يكون غوات ذلك الجزء مضفوفا بجزء من الثمن ۰ 0 و 

وأما الذى من جية * النقل خقال الصف ف باب اختلاف المتبايعين : 

ان المشترى اذا قطع يد العبد فى يد البائع لم يجز له الفسخ » فان. 

۱ اندمل ثم تلف ف يد البائع رجع البائع على 'المشترى بارش النقض » 
۱ ا ا و ۱ 
ن المشترى اذا وطئء الجارية المببعة البكر ف ید البائغ ؛ ثم تلفت 
ا منسوبا من الشمن ۶ وطرد دا ما 
اذا قطع يد العبد ثم مات بآفة سماوية قبل القبض آنه پستقر نصف . 
الثمن وقال : اذا قطم الشتری ید العبد آنه پستقر العقد بجملة الشمن > 
يا Sl‏ ی ۱ 


ول الحاوی عي قلات فا صورة قن ا گم يرجم 
على المشترى aT‏ 
من القيمة لأن الجناية كانت فى ملکه بخلاف ی 
يستقر على الشتری من الثمن نسبة ما انتقص من القيمة ؟ وهو الذهب 
ف تعليق القاضى حسين ٠‏ والمجزوم به فى شرح الفروع للقفال + : 
وقد قدمت ذلك عن القاضى حسين والقفال ف وطء البكر + فهذه النقول 
كلها الا ما ف .الحاوى تدل على آن الأرش المآخوذ من الشتری مقدر. 
من الثمن کالارش المسأخوذ من البائع ٠‏ وذلك يؤيد ما قاله مجلی ٠‏ 1 

٠‏ والجواب : أما ما ذكر مق النقل خان ابن آبی الدم غرق بین 
مسااتنا هذه ٠‏ وبين السأله التی ذکر ها الصئف فا اختلاف التبایعین من 5 
وجهین ( آحدهما ) آن الشتری لما رد المبيع بالعيب خقد خسخ العقد ‏ 
باختیاره » خارتفع العقد قولا واحدا وصار كأن العقد لم یوجد ؛ . 
ولا كآنه النز م ثمنه » لان العقد انما انعقد بینهما على ظن الشتری ‏ 
ات ی ی کأنه 
ألفة 4 ولم سحي عليه ع فان الله إلى هد اا عن ال 


٠‏ اه 


فلم ينسب التي اليه » وهذا من قول الشيخ قصار كالمقبوض على 
وجه السوم » بخلاف مسأآلة العبد » فان الشتری هو الفرط بقطع يد 

العبد وتعبيبه » ولم ينسب البائع خيه الى تقصير فى عيب أصلا » كان 
الشتری ر رضی بالعقد > ورفی ا الثمن فيه خيقترب الثمن من 


( الفرق الثانی ) أن نسبة بدی العبد كنسبة نفسه على مذهب 
الشافعى فى أن جراح العبد من قيمته » کجراح الحر من دیته » فيده 
كنصف نفسه » غلو قتل الشتری العيد كان قايضا له قولا واحدا » 
خاذا قطم يده فكأئه قيض نصف العبد تقدیرا » اذا مات بعد الاندمال 
بيد البائم اعتبرت القيمة منسوبة الى الثمن لقرب العقد مق الاستقرار » 
وما ذکره القاضى آبو الطیب يقوى ما ذکرناه فى الفرق بين السالتین > 
ويفهم منه اختلاف ما بینهما » وقول الماوردى ف الوجه الأول انه 
يضمنه بالأرش المقرر كالأجنبى » معناه أنه يضمنه بنصف قيمته تقديرا ٠‏ 

( وقوله ) فى الوجه الثانی : انه یضمنه يما نقص » معناه أنه يلحق 
بغير العبد كالبطيخ وغيره » وكأن الوجه الأول مبنی على مذهب الشاغمی 
ف جراح العبد ( والثانى ) مبنى على مذهب ابن سريج آنها غير مقدرة ٠‏ 
بل الواجب غیها ما نقص من قيمتها كالواجب ف غير العبيد » وذكر الامام 
فى الغصب خلافا فى أن الشتری اذا قطع يدى العبد هل يكون قابضا 
له ؟ ويسقط ضمان العقد فى الباقى واستضعف القول بالسقوط » هذا 
جواب ابن أبى الدم رحمه الله » وما لحظه فى الفرق الأول من التفريط 
وعدمه غير متضح » وما ذکره فى الفرق الثانى من قرب الاستقرار 
آنعد » لأن المسألة هنا معد القبض المحقق وقد استقر العقد وکان 
ينبغى أن ينسب من الثمن ۰ 


وقد مال ابن الرفعة ألى ما قاله مجلى وآیده باتفاق الأصحاب » 

على أن غريم المفلس اذا ز SS‏ 
مضمون بضرب ار أرش النقص من الثمن » واعتذر عما 
ذكره الأصحاب م اختلافیم احتمال مجلی بتخصیص ما ذكروه بحالة 
قوات وصف مجرد من ال > لین سيره وما ذكر من اا ا 


2۱۱ 


مما ذكره اا اعافد الل سو وقد ری ارا 
وهی فرب الی القابلة من الصفات المجردة ٠‏ خلذلك جعل مستوغیا لها » 
وحسنب بدلها عليه من: الئمن بخلاف الصفات » غان العبد اذا زنی آو سرق ` 
أو آبق لا يمكن أن يخصل الشتری بذاك مستوفيا لصفة السلامة 
منه » ختی بستقر عليه من الثمن بنسبة ما نقص من قيمته » قال ی 
ین 


(قلت) وهو حسن ان E E‏ ی 
المصنف والأصحاب بأنه لما رد انفسخ العقد: فيه » وصار كالمقنوض 
پالسوم ؛ والمقبوض بالسوم مضمون بالقيمة » وذلك لا خرق خبه بين 
الأجزاء والأوصاف » وکما أنا ف الأرش المأخوذ من البائع لا نفرق فيه . 

بين الأجزاء والاوصاف » فكذلك هنا ومن يزعم أن الأرش جزء من 
الثمن ويأخذه عن الزنا والاباق ونحوء من الأوصاف من البائع منسويا. 

من الثمن » وان كانت ليست بمقابلته الا على وجه التقدير أن صح ‏ 
خکیف لا ينزلها ل ا ا NN‏ 
وقد يكون اذاه جزءا * 


۱ ( ا ا ا ره ف ماه لحی ب ر فون 
ابن سریج والاصحاب قال فتحصلنا على احتمالین فى حقيقة كل واحد 
من الأرشين .أنه غرم ابتدا: وق مقابلة العقود عليه » والشهور ما أثسار: 
اليه أبن سریج فيهما جمیما » يعنى أنه جزء من الثمن والفائت فى 
مسألة الحلی بالکسر وصف لا جزء » فكلام الغزالی هذا وان استشکنا 
به قول ابن الرقعة غانه يشل اا غر ها بال المت را تاره 

هنا من أن الارش من الشتری لا بثبت من الثمن » بل هن القيمة وذلك 
یخالفه قول الغزالى : انه جزء ا 
الاختهالين اللذين ذكر مما + وتاك : انه الشهور + ۱ 


ولا شك أن المشهور الذى ال به مبظم الأسحاب فا اش 
القديم » غلم لا كان | كذلك فى الگرش الحادث ؟ اللهم' الا أن يقال : 
لازم عق ی من الكمن أن ان قد توا له وهی بو 
لأنه متى لم ينسب مئه لا يكون جزءا منه » غکلام الغزالی فى الارش 
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الحادث مخالف لما قاله المصئف والأصحاب ب هيا » ثم ان للغزالى أن 
یقول للأصحهاب : آنتم منعتم رد الحلى مع ارش الكر الحادث حذرا 

من الربا » وقلتم : اما أن پرده وحده وی یسترجم الثمن ء ثم يعرم آرش 
الحادث کالستام » كما تقدم عن أكثر الأصحاب » واما أن یغرم قیمته 
كما قال ابن سريج » واما أن بأخذ آرش القديم كما قال صاحب التقريب ؛ 
ومنعوه أن يضم أرش الحادث اليه فى الرد » كما يفعل ف غيره » 
خان كان الأرش حيث أخذ من المشترى لا يكون جزءا من الثمن غلا 
تخصيص لسألة الحلى ؛ بل صارت هی وغيرها الأرش الذى برده 
المشترى کالارش الذى يغرمه الستام » ولا يبقى محذور من جهة 
الربا فيه ٠‏ 


وان كا ل ا ه كلامهم فى مسألة 
الحلى ؛ وغروا الى أن جعلوه كالمستام لضرورة خرارا من الربا » 
غدل على أنه ی غير ذلك الموضع يكون بخلاتہ ولا بش من کون 
منسوبا من الثمن » وقد تقدم فى مسألة الحلى وغيرها أن الامام نيه : 
على الأرئس عن الحادث »> كيف يضم الى المبيع المعيب ؟ وبرد الرد 
عليهما جميعا » و استشكال ذلك والخلاص عنه بما سبق ٠‏ 


غان صح ما يقوله الصنف والأصحاب هنا من أن أرش الحادث 
لا بنسب من الثمن خرجت مسالة الحلى فى رد الثرش الحادث معها 
عن الاشکال » ودين ما قدمناه من الاحتمالات فى رد الأرشن عن الحادث 
وآن سبيله سبيل الغرامات لا غير ٠‏ لکن يبقى عليه ما ذكره مجلى من 
الاشكال ٠‏ وعند هذا آقول : ان كلام المصنف والأصحاب هنا 
يريدوا به كل العيوب الحاصلة ف يد الشتری كالزنا والسرقة والاباق * 
غاذا غرض حصولها فى يد المشترى منعت الرد ٠‏ غاذا اتفقا على 
الرد مع أرشها كان على حسب ما يتفقان عليه وفى تقدير ذلك بحث 
قدمته عند حدوث العيب وذكرت غيه أرمعة احتمالات ٠‏ 


ومراد المصنف هنا والأمبحاب يما يحصل بفعل الشتری ككسر 


البطيخ ونحوه مما هو يتكلم فيه » خان ذلك مضمون على المستام 5 
نتم من العيعة. » وكدلك كبر الخلى » الم یمه 4 ر مور 


e 
)۱۱ ب المجموع ج‎ ۲۲ ( 


هدوت العيب غير مسألتنا هذه » وسالة الحلى » الأمر خيها سهل اذا . 
كانت على حسب التراضی فان المتبايعين على ما شاء! من قليل وكثير ٠‏ ۰. 


'. آما اذا قلتا : الجاب البائع أو الشتری » ودعى: الى الرد امع: 
لأرش » فيحتاج اليه + وكذلك ف هذه المسألة اذا كان الأمر علی ما تقدم , 
عن الراغعی ؛ آما على ما یظهر من عبارة لصنف وأكثر اب من 
اذا قلنا بالرد ورد الرش. کان ذلك الى الشتری :+ وله الز ام البائع : 
به > وفسخ العقد ٠‏ فیحتاج الى البيان.فيه ٠‏ ولا جرم لم يذكر, 
اصنف وكثير من الأصحاب: الكلام قى ذلك الا فى هذه الممسالة وكأتهم 
رأوا أن المشترى یلزم البائع بالرد ثم يبقى الارس لازما له فاجتاجوا 
لى بيائه » ا ا 135 ۱ 


. وسالة الجلى آولی بالبيان ۰ لأن الأمر خيها على بیان الالزام:. 
الشافعى فى المختصر يتتضى أن ذلك منسوب الى القيمة + وجبزم. 
الأضحاب غير مجلی بأنه: لیس منسوبا من الثمن وهو مشكل بما, 
"قاله مجلی ۰ ۱ ش 0 : ۱ 


وآما. کونه برجم ف الفلس بجباء من الثمن غیظهر الفرق بینه وبين 
ما نحن غه بأن. التمنود نف الفلس وصول البائع الى الئمن فعند 
التعذر جوز له الرجوع الى عين ماله ٠‏ غاذا غات منها جزء تسیناه من 
الثمن ٠‏ لأنه الأضل المقصود هناك لا مقصود غيره غالفلس مأخوذ منه 
بغر اختباره والمشترى هناك مراد اختياره ومقصوده نقض البيع الذى . 


٠‏ ( فرع قال ابن الرفعة : على كل حال غای وقت نعتبز القيمة 
غنه » خيه وجهان ( أصلهما ) ما اذا تعیب العين ف ید المستام ( أحدهما ) 
وقت حدوث العيب ( والثانى ) أكثر ما كانت من حين القبضن الى حين 
حدوث العیب ٠‏ وكذا خيما قد يظن انه يقتضئ أن العقذ اذا فسخ 
لا يرتفع من ديئه لكنة غلى الأول برتفم من حين حدوث العيب ۰ وعلى 


(4 


ومن ارتفاعه من حينه لا يمكن أن يقال بتقدير جزء من الثمن » غيتعين 
الرجوع الى القيمة وأقرب وقت تعتبر فيه عند الأول وقت حدوث 
العیب » لأن الؤاجب آرشه خلذلك اعتبره » والقائل الآخر يقول : 
قد انکشف الحال عن ضمان المعيب بالقيمة على المشترى.» وقد ثبتت يده 
على الفائت من حين القبض الى حين التلف خضمن أكثر القيمة فى ذلك ٠‏ 


قال : وعلى الجملة خفى التسوية بين المستام والشتری فى هذا 
امقام نظر ظاهر مع لحاظ أن العقد لا برتفم من أصله » فهذان 
الوجهان يقربان من الوجهين فيما اذا فسخ العقد بالتخالف » رقد 
نقص البيع ف يد الشتری مع لحاظ أن العقد يرتفع من صله » والاصح 
منهما عند الغز الی اعتبار وقت التلف » وليس الوجهان مثل الوجهين » 
لأن الفاکت ف التخالف جزء مقابل بالئمن كما هو مفروض هناك » 
وهنا قد تقرر أن الفائت صفة » ولكنهما قريبان منهما ء 


( قلت ) وقد قال صاحب التتمة : اذا تحالفا والسلعة هالكة ٠‏ 
وقلنا : العقد يرتفع من أصله صار كالمستام ( وان قلنا ) من حينه 
غرم أقل قيمتى يوم العقد والقبض » والأصحاب أطلقوا أنه يغسرم 
قيمة يوم التلف ؛ وما قاله ابن الرفعة يشهد لما قاله مجلى أن الارش 
المأخوذ من المشترى ینبغی بناؤه على ذلك ۰ 

۱ قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وان کسر منه قدرا یمکنه الوقوف على العیب بافل منه ففیه 
طریقان ( آحدهما ) لا يجوز الرد قولا واحدا لانه نقص حسدث 
بمعنی لا يحتاج اليه لمعرفة العیب فمنع الرد کقطع الئوب 
( والثانی ) أنه على القولین لانه يشق التمبیز بين القدر الذی يحتاج 
اليه فى مصرفة الميب وبين ما زاد عليه فسوی بين القلیل 
والکثیر ) ٠‏ 


( الشرح ) الطريقة الأولى : هى الذهب ۰ كذلك قال الشسیخ 
أنو جامد وغیره وحکاه الماوردى عن آبی حامد الروزی ۾ وجمهور 
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أضحابنا ٠‏ والطريقة الثاخية حكاها أبو اسحاق ی تعن بن 
آصحابنا ٠‏ غاذا: قلنا : بالطريقة الأولى خذلك كسائر العيؤب الحادثة 
كذلك قاله الراتبى أى خياتى فيه ما تدم من الخلاف عند التضازع 
اذا دعى أحدهما الى الأرش القديم والآخر الى إخلافه ( وان قلنا ) 
ات فلي دا مقس م اذا لم یزد ف الكسر حرفا بحرف ٠‏ . : 


[ضروع ) اذا عرفت هبذا قال أصجاينا : مكسور الجوز 
ونحوه ٠‏ ونقب الرانچ من.صور الحال الأول الذئ لا يقف على العيب 
ندونه ») وکسر الرانج وترصیص بیض النعام من صور الحال الثانی 
الذی يمكنه الوقوف على العیب بأقل منه ٠‏ وکذا تقوير البطیخ الحامض 
أذا أمكن معرفة حموضته .بعرز شىء غيه »> وكذا التقوبر الكبذر اذا 
ِ معزخته بألتقویز؛ الصغير 4 والتدويد لا يعرف الا بالتقوير .وقد 
بحتاج الى الشق ليعرف ٠‏ وقد پستفنی فى معرخة حال البیض بالقلقله 
٠ ۹‏ قال القاضئ حسین وغيره :: والرمان بمطلقه لا يقتضى حلاوة 
م پا جه العو ينان e‏ مک 4 وان بان 
بالشق خلا » 


م روئ أن مولی لعمرو بن حریث الاي اشترق لعمرو 

ابن خریث بيضا من بيض النعام آربعا أو خمسا خلما وضعین بين پدی 
عمرو بن حريث كسر واحدة غاذا هى خاسدة » ثم ثائية ء ثم ثالثة ؛ 
حتى تتابع منهن غاسدات : فطلب الأعرابى بخاصمه الى شريح ؛ خقال 
شریح : آما ما کسر غهو ضامن له بالثمن الذى آخذه به وأما ما بقى 
غانٹ نا أعرابئ بالخبار ان شئت کسروا خما. وجدوا فاسدا ردوه ۰ 
وما وجدوه طیبا فهو بالسعر الذى بعتهم به ٠‏ ۱ ۱ 


واخذ بعض الناس من هذا أن عمرو بن حريث رضی اله تعالی عنه 
کان رأیه جواز الرد ۰ : ۱ 


( ان م یسم اليب جن هك ابيع او ات و وق 


كاه 


ثبت له ارش العيب لأنه ایس من الرد فثبت له الرجبوع بارش 
العیب ) ٠‏ 


( الشرح ) امتناع الرد عند هذه الأمور لعدم امكانه لأن الرد 
بعتمد مردودا واتفقوا على أنه لا نقام قيمة التالف. مقامه ليرد الرد 
عليها الا ما نقل عن آبی ثور وقد ذکرته عند الکلام فى الصراة من 
نقل الحوزى عنه ٠‏ لكن ابن المنذر نقل عنه هنا لمذهب الشاغعى 7 
وبعضهم زعم أن الرد ورد على خلاف القیاس ۰ فیقتصر فيه على مورد 
النصن غالاجماع » ولم یحصل ذلك عند تلف العين »> وغرقوا بینه وبين 
التخالف حيث جاز عند هلاك العين بهذا ٠‏ أو بان لنا فى الرد بالمیب 
طريقا آخر وهو الأرش بخلاف التخالف ٠‏ وكذلك الفسخ بخيار 
المجلس أو الشرط عند تلف المبيع فى يد الشتری ( اذا قلنا ) بانتقال 
الضمان يقبضه فى زمان الخيار غانه يجوز کالتخالف والاقالة بعد تلف 
البیم جائزة على الأصح ( ان قلنا ) انها فسخ + وقيل لا ۰ لعدم 
الحاجة اليها ١ ٠‏ 

اذا عرف ذلك غالگرش و اجب قطعا بعلتين : 


( احداهما ) ما ذكره المصنف أنه آیس من الرد » وهذه مقتضی 


( والثانية ) أنه لم تستدرك الظلامة » وهو مقتفى علة أبى اسحاق 
فى مسالة البيع » كما سيأتى ان شاء الله تعالى ۰ ولم يتفقوا على أن كل 
واحدة علة مستقلة لاختلافهم خيما اذا تلف فق يد الشتری الثانی كما 
سیأتی ٠‏ ولا جزء علة كذلك » بل الأكثرون یعتبرون اليأس ولا یعتبرون 
اإعلة الأخرى »> وأبو اسحاق بالعکس فاذا وجد المعنيان أو انتفيا 
اتفقوا ؛ وان وجند أحدهما دون الآخر اختلفوا + وههنا اجتمع 
اليأس وعدم استدراك الظلامة » خاتفقوا على الرجوع بالارش * 
٠‏ خا مصنف تبع الأكثرين فى التعليل » ولم بعتبر قول أبى اسحاق ۰ 


وقد ذكر الصنف ثلاث مساقل مشتركة فى الفوات ( احداها ) 
فى الفوات الحسى ( الثانية والثالثة )فى الفوات الشرعى ۰ أما الأولى 


۷ 


وهى لاك الم » خذلك پشسمل ما اذا هلك بنفسه » کموت لد 
واحتراق الود ی E‏ ۱ 


وممن قال أبه مالك وأحمد وآبو ثور على ما حكاه' ابن اک ۳ 
وروى ذلك عن االصعبی والزهرى ٠‏ وحكى الامام قبيل كتاب الرهن 
خيما اذا 3 قبض السلم المسلم فيه قال : وذهب المزنى الى أن الرجوع. 
بالأرش لا يثيت بعد تلف القبوض قال ابن الرفعة وهو یجری هنا بطريق 
الأول لأن غاية الأمر أن يجعل المعين عما فى الذمة كا مين فى العقد ٠‏ 


( قلت ) وليس كذلك ٠‏ وقد كنت استغربت هذا القول عن الژنی 

ختبعت أثره غرأييت ف تعليق القاضی حسين قبیل: كتاب الرهن .آیضا 
او ا E‏ :اذا آسلم 
ف طعام وقبض بعضه وآتلفه ثم قبض الباقى خاطلع على عیب به و ادعی, 
آن المتلف كان به هذا ع ع ا E EE‏ د 
السلم ورجم طب بارش + 

قال الزنی |: وجب. أن لا يجوز له الرجوع بالارش لأنه يؤدى. 
ا ا ا ۱ : هذا لیس: 
جزء ء آلا تری أنه انما به يثبت له کی استرداد ما يقابل العيب من 
رس م1 فم اطلع على عيب 
ادا ام 9 أخة E a‏ 61 
وسكت عن ماخذه » واقتصر على حكاية النقل عن آلزنی » ف حالة التلف » 
فخحصل فى کلامه اشكال أوجب لابن الرفعة أن ل يي 
ذکره القاضى اندغع ذلك » ومقتضاه أن الزنی يمنم أخذ اران جين ْ 
yT‏ 


يقل بذ لشم لدی يحل غات ابي بت وان ذا 


ماه 


العيد أو أكل الطعام ونحوه فكذلك عندنا » واء حصل ذاك سفعل 
الشتری أو أجنبى ٠‏ 


وقال ابو حنيفة : لا يرجع بالأرش غيهما لأنه فعل مضمون فأشبه 
ما اذا باعه أو أمسكه وقاس آصحابنا على الوت والاعتاق + وأجابوا 
عن البیع بعدم الیاس .۰ وعن الاساك بدلالته على الرضا بالعیب ٠‏ 
وأما الثانية والثالثة » وهی ما اذا أعتقه أو وقفه ۰ خاتفق آصحابنا 
أيضا على أنه يرجم بالأرش : وواخقنا مالك وأحمد وأبو ثور والشعبى 
والزهرى خيما روى عنهنا ف العتق » وروی عن شريح والحسن أنهما 
قالا : اذا أعتقه خقد وجب عليه ٠‏ 


ومحل اتفاق أصحابنا على ما اذا كان العتق بانشاء الشتری » كما 
تدل عليه عبارة المصنف » وكان متبرعا بذلك ٠‏ وف معناه اتشاء وكيله ٠‏ 
آما لو لم يكن بانشائه » کمن اشترى من يعتق ثم اطلع على عيب * 
أو كان بانشاگه ولكنه كان اشتراه بشرط العتق ثم وجد به عيبا بعد 
العتق ؛ فنقل الراغمی عن اين كج عن أبى الحسين وهو ابن القطان 
فى السالة الأولى وجهين ف شراء القريب ( الثانية ) أنه لا آرش ف 
مسألة شرط العتق ۰ 


قال يعنى ابن کج - وعندی أن له الارش فى الصورتین » فعلی 
هذا یکون قول المنف آعتقه لگنه الغالب ؛ أو على سبیل التال ؛ ولیس 
التمود به الاحتراز » ولا بستثنی من کلامه شىء على رأى أبن کج 
وهو الصحيح ‏ وعلی رای ابن القطان تستثنی منسآلة شرط العنق 
والذی یترجح فى مسالة شرط العتق ما قاله ابن کج » وآما شنراء 
القریب فان كان مع جهل الشتری بالقرابة حین الشراء خکذلك ء 
ويه جزم الامام قبيل كتاب السلم » وان علم المشترى حالة الشراء أنه 
قريبه الذئى يعتق عليه فقد يقال : انه انما بذل الثمن فى مقابلة العتق » 
وليس ا مال مقصودا له لكن الأظهر الرجوع بالارش أيضا لأن 
المقصود إن كان هو العتق خبذل ذلك الثمن بكماله انما كان فى مقابلة 
ما يظن من البیم » فاذا غات جزء صار المبيع الذى قصد عتقه مقابلا 


5ه 


لبعض یج ف الباق ۲ ˆ وأطلق الرویانی ق الحلية أنه لا يجب 


( قلت ) وهذا العنی لو سلم له يرد عليه فى انشساء المتی تبرعا » 
وهو يواخق علی أخذ الأرش » وقد أورد الأصحاب سؤالا » وجوابه 
غیما اذا أعتقه مطلقا وان كان تبرعا قالوا,( خان قيل ) اذا أعتقه فقد 
حصل له الثواب (:خالجواب ) أن استدراك الظلامة بالمال ادون 
الثواب على أنه انما حضل له ثواب عبد معيب وهو دون ثواب السليم » . 
لقوله صلى الله عليه وسلم لا سألة آبو ذر رضی الله عنه : أى الزقاب 
' أفضل ؟ قال ::« أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها » رواه البخاری » . 
خالجزء ال و ا 


٠ بارشه‎ 


E E 
' '' وأما عتق القریب فقد تبين فيه آیضاه‎ ٠ وهو يأتى فى العتق المشروط‎ 


( فرع ) بستثنی من اطلاق الستف ما اذا منع مائع من أخذ 
الأرش كمسآلة الحلی » كما تقدم عن الأكثرين ماکان تالا 
ی ی ۱ 


قري اسقیلاد الجارية مانم من الرد » ویدظ ار ار 
كما فى الثلاثة التی أذكرها االمصثقه ۰ ورابعها : تشترك فى عدم. امكان النقل 
من شخص الى شخص مطلقا » لکن الأول للهلاك الحسى » والعتسق 
خارج عن الاك وغير قابل للنقل شرعا » والمستولدة غير قابلة للنقل 
ولكنها مماوكة والوقوف على الخلاف ف. انتقال املك فهو بين سين 
والانتیلاذ ۰ ۱ 


ا SN‏ 
يكون مع بقاء ملك |آشتری » 0 ان کان مع زواله ٠‏ وسیاتی 


0 


5 كلام المصنف ان شاء الله تعالى » وان كان مع مقابله » فقد تقدم 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان لم یسلم بالعيب حتى أبق العبد لم يطالب بالارش » 
لأنه لم بياس من الرد فان رجع رده بالعيب وان هلك أخذ عنه 
الارش ) ع 


( الشرح ) اذا آیق العبد فى يد الشتری ثم علم عیبه » غان كان 
العيب القديم الذى علمه غير الاباق كالعرج والعور وغير ذلك » 
ولم يكن قد أبق ف يد البائع » خههنا الاباق فى يد الشتری عيب حادث 
مانم من الرد القديم وغير مضمون على البائع » خله الرجوع بارش 
العیب القديم » لأنه آیس من الرد محدوث العیب ف يده » ولم تستدرك 
الظلامة » هذا لا خلاف فيه على الشعور » ویجب تقييد کلام الصنف بهء 
م ود 
وممن صرح به الشیخ آبو حامد والقاضی آبو الطیب والحاملی 
وغیرهم » وهو واضح وآغرب صاحب التتمة فقال : الصحیح ليس له 
الأرش ¢ أنه برجی أن یعود الى بده » وبعرض الرأى علی البائم 
فى قبوله على العيب » واستثنی العجلى وابن الصباغ من قولنا بوجوب 
الارش ما اذا قال البائع : آنا آرضی به العيب الحادث » خلو يكون 
للمشترى المطالبة بالگرش وظاهر هذا يقتضى أنه يتعذر على الشتری 
حينئذ المطالبة الان لأنه. يسقط الارش + .والرد. غير ممكن فى حال الاباق 
غیصبز حتى بعود غیرد ۰ : 
لكن غيما قاله العجلى هنا نظر » والغرق بين طلب(١)‏ البائع » الرد 
منا وى غيره من الواضم ظاهر » لما فيه من ضرر المشترى هنا » 
وتلخر استدراك الظلامة مع قيام موجبها ورأیت ف الانتصار 
لابن أبى عصرون آنه ان رخی البائع برده فى اباقه سقط حق المشترى ٠‏ 


. بياض بالاصل فعرر ولعل السقظ : « قبول » لما يفيده السياق‎ )١١ 
) الطیعی‎ ( 


اقب 


من الثرش ا من الزد فهذأ يقتضى آنه برد ف الاباق ۳ به 
الاعتراض على العجلى وابن الصباغ وان كان العنب الذى ' اطلع عليه 

0 ویزول مثل أن یکون أبق مرة آخری من يد البائم. 4 خذلك 
عيب والاباق فى ند الشتری مسند اليه واذا كان الاباق غادة له 

بنقصه الاباق الحادث لكن الشتری لا يمكنه الرد ما ص اقا 3 
ولايجوز له الرجوع بارش العيب لأنه لم بیس من رده 


قال التاضی آبو الطب وغيره :وهذا الموضع يدل على صحة هذا 
التعليل » يعنى أنه لو كانت العلة فى وجوب الأرش هو أنه لم يستدرك 
الظلامة كما قال آبو اسحاق لرجم بالارش ههنا » لأنه يستدرك الظلافة غ 
وهمذا الالزام یدل على أن آبا اسحاق يوافق على أنه لا يرد ولا برجم 
E NU‏ آبقا » وكذلك قال المحاملى : انه لا خلاف فيه بين 
اصحابنا » ولکن طاحتب التتمة حکی وجها مقابلا كما تقدم عنه آنه 
الصخبخ عنده بأن اله اخذ الأرش » وعلله بعدم استدر اك الظلامة » 
وأطلقه خيما اذا اطلم على عيب العيذ یمد اباق من شیر قل تين 
أن یکون العيب القديم أبقا أو غیره » وان وجد به عيبا قديمنا "غير 
الاباق وقد كان آبق ف ید البائم لم يكن له أن يرده مادام آبقنا ولا 
یرجم بالارش هكذا أطلق القاضى أبو الطیب وهو يشمل ما اذا كان 
الشتری قد رضی باباقه و صحیح غان الاباق الطارىء لا یکون 
عيبا جديدا ولا مت من الردبفیره ٠‏ 


ایام على ان ا ليت وان هلك فى الاباق رجم 
على البائع بآ ش العيب.» لا يختلف الذهب فى هذا اذا أبق فى يد 
لشترى ٤‏ خان أبق ف يد با أو ضاع ف نتب العسكر قبل القبض 
ليقاء المالية لكنه عيب مثبت للخيار فیکون للمشترى الرد به » واطلاق 
. الصنف یقتضی أنه لا يتمكن من الرد فى مدة الاباق وقد تقدم من 9 
ابن الرفعة أن الاباق شل: القبض مدر لاتير الرذ وااو الكل 
حقه .منه لأسقط على الضحیح 3 وذلك یقتضی يقتضى جو ز الزد فى مدة ' الاباق 
لسع ا ا ل O RN‏ 


لذن 


المسآلة على المصنف لأنه انما تكلم غيما بعد القبض بدليل حكمه بوجوب 


قال الرویانی : خلو قال البائع للمشترى : لا تفسخ غأنا اتىك به 
غلا خیار له ٠‏ ولترجع الى الكلام فى آلاباق بعد القبض ٠‏ 


( اعلم )أن الأصحاب أطلقوا ههنا آنه لا يتمكن من الرد فى مدة 
الاباق خان كان الراد آنه لا يتمكن من الفسخ وهو الظاهر من 
كلامهم ‏ خما الدليل على ذلك مع وجود العيب » وظاهر كلامهم الذى 
بالفسخ ف غيبة المشترى والحاكم والشهود ولكن هل يجب عليه ذلك ' 
فيه خلاف » وان كان يشترط العين للمطالبة بالثمن غلو أن الشتری هنا 
فى مدة خيار الاب تلفظ بالفسخ لم ينفذ اذا تلفظ به وحده ٠‏ 


( فان قلت : ) هناك له خائدة اذا صدقه الخصم ؛ وههنا لا خائدة 
فيه ( قلت ) خائدته خروجه عن ملكه وییقی مضمزنا عليه ضمان ید 
لا ضمان عقد » حتی اذا تلف یضمنه بقیمته » ویسترد الثمن » وقد یکون 
الثمن أكثر من القيمة » خينبغى أن یتمکن من الفسنخ أو أن يشهد عليه 
به » وان يرغع ذلك الى الحاكم حتى يثبته عنده ليطالب بالثمن عند 
عود العید »> وان كان الراد أن الاباق عذر فى التأخیر لعدم امکان الرد 
صورة » خلا عليه فى أن یفستخ عند الحاکم أو الشهود » ويصير قبض . 
الثمن موقوقا على عود العبد كما لم يجملوا غيبة العين مع القدرة 
عليها عذرا »غما الدليل على جعل الاباق عذرا ؟ والأقرب من حيث البحث 
أن يتمكن من الفسخ وان تأخر طلب الثمن » وان كان ذلك بعیسدا من 
عبارتهم ۰ ۱ 


غان قالوا : لا تمن الطالبة عند الحاکم بالثمن التبوض الا مع 
تسلیم المعيب غعند غیبته تتعذر الدعوی » لأنها لا تبقى ملزمة خنقول 
غینبنی أن بشهد » وأيضا غلو كانت العين غائبة فى بلد آخر أو عن 
مجلس الحكم ليس نوجب عليه البادرة الى الحاكم بالفستخ قبل أن 


يردها » وممن ننبه عليه فى ذلك أن الاباق اذا تكرر خقد تنقص القيمة 


or 


ارم اذا صدر مرة واحسدة :فاد الذى أبق TT‏ 


'( خان قيل ) 1 الاناق ان مسند الى الأول أثبت له عادة 
( قلنا ) يجب E‏ العیب الحادث اذا استند الى | سوب 
" قديم هل یکون من شمان الباقم ؟ او من ضمان الشتری ؟ ( خان:5 قلنا ] 
بالثانی یمتنم الرد هنا » وبرجم بارش الأول » وقد غرض القاضی حسین. 
ذلك خيما اذا كان اابان ليه الشتری لا يزيد ف نقصان. الع بان 
كان قد تكرر ذلك منه ف ید البائع » واشتهر به » يعنى خلا یو بؤثر تکرر. 
اباقه بعد ذلك » وهذا يجوز حمل كلام من أطلق عليه » وغيه عدم. 
ملاحظة كونه من آثار الاباق السابق » لأن ذلك لا يتحقق ( والأولى ۷" 
تبقية كلام الأصحاب على اطلاقه ؛ ومستندهم آستاد الثانى الى الأول »۰ 
وقلنا :ما آسند الى سیب قذیم غهو من ضمان البائع ۰ 


( فرع )فى مذاهب العلماء ف هذه السالة » اذا طلم بعد 
الاناق ان کان آیقا قال مالك : بأخذ الشتری بالئمن ولا بصیر ۵ أن ١‏ 
لا بجده > وقال سفیان ل الثورئى : لا یقفی على البائع حتى يعوت أو برد 
وهذا كقولنا(ا) ٠‏ . | ۱ ۱ 


واستدل اسحاتا همطل له فى حالة الاباق فان الاباق متزدد 
2 ی کان باشا تق الرد واسترجاع الثمن + وان 7 


تال المصنفاً رحمه الله تعالی 


( فان لم یلم بالعيب حتى باعه لم جز له الطالبة بالارش ب 
قال آبو اسحاق : الملة فيه أنه استدرك الظلامة ففبن كما . 


)01 بياض بالاصل فحزر ولعل السقط : « القلف من شمان ابام 3 
وال اعلم . : 
رالطيمي) ‏ 


غبن » فزال عنه ضرر العيب » وقال أكثر أصسحابنا : الملة فيه أنه 
لم ييأس من الرد لأنه قد يرجع اليه فيرد عليه ) ٠‏ 


( الشرج ) اذا زال ملكه عن المبيع زوالا يمكن عوده ٠‏ ثم علم . 
بالعيب خلا خلاف أنه لا يرد ف الحال ٠‏ وآما الرجوع بالأرش غان زال 
بعوض كالبيع كما مثل الصنف خقولان ( أشهرهما ) وهو الذى قطع به 
المصنف فى هذا الكتاب وشيخه أبو الطيب وشيخ شیخه أبو حامد 
والماؤردى والمحاملىوابن الصباغ والجرجانى والشائی‌واین أبى عصرون 
من العراقيين والقاضى حسين والفورانی والبغوى من الخراسانيين أنه 
ليس له الطالبة بالأرش » وبه قال جمهور العلماء » وهو الذى نص 
الشافعى عليه فى المختصر » خقال : ولو باعها أو بعضها ثم علم لم يكن 
له أن يرجم على البائع بثىء » واختلف أصحابنا فى علة هذا القول فقال 
أبو اسحاق وابن الحداد : لأنه استدرك الظلامة 4 ودوج كما روج 
عليه ؛ وتخلص منه ونسبه ابن الصباغ الى غيرهما أيضا ٠‏ 


وقال ابن أبى هريرة : لأنه ما أيس من الرد غربما یعود اليه » 
ویتمکن من رده وهذا أصح المعنيين عند الشيخ أبى .حامد والقاضى 
آبی الطیب والحاملی » وقال الراغعی : ورأيته منصوصا عليه فى اختلاف: 


( قلت ) وهو كذلك فى باب الاختلاف فى العیب » قال الشاغعی : اذا 
اشترى الجارية أو الثوب خباع نصفها ثم ظهر منها على عيب لم يكن 
له أن برد النصف ؛ ولا برجم على البائع بشىء من نقص المعيب » يقال 
له : ردها أو احبس ؛ وانما يكون له أن برجع بنقص العيب اذا 
ماتت أو أعتقت خصارت لا ترد بحال أو حدث عنده بها عيب خصار 
لیس له أن پردها عليه بحال ء خأما اذا باعها أو باع بعضها فقد یمکن 
أن بردها خيلزم ذلك البائم لم يكن له أن يردها ۰ ویرجع بنقص العیب 
كما لا يكون.له أن. يمسكها بيده ويرجع بنقص العيب انتهی » وسيأتى 
من نصه ف البويطى ما يشهد لقول أبى اسحاق ف المعنى الذى علل 
به » واعترضوا على علة أبى اسحاق بأن غير البائع له لا يتخير بعيبه 
لغيره ٠‏ 0 0 


o9 


( القول افا وهو من ترجیح ابن سريج له الأرشى » وبه قال 
ابن الهین وابن آبی ليلى » وهو الأصح. عند المالكية » وهذا القول 
حکاه الصنف فى التثبيه خقال : وقيل برجم » وليس بشىء » وهنذه . 
التضعيفة نقتضی أنه وجه ؛ غان عنده أن الأقوال الخرجة لا تنسب الى 
انشاففى » وهذا مخرج خرجه ابن سريج ٠‏ والناقلون له قليل » 
منهم الامام كما ستحکیه عنه » والغزالی() ) وحكى ابن داود أن ن ضصاحب . 
التقريب حکاه عن آصحابنا+‌وقال الراغعی : فى روانة البویطی ما بقتضیه : ۱ 
قال اين الرفعة : وهو ضحیح اذ فى مختضره اذا اشتری الرجل ؛العبذ 
غباع نصفه ثم أصاب عيبا غلیس له أن يرجع بما نقص العيب + الا أن 
برده جمیما وقد قيل! : يخير البائم خاذا آراد أن بأخذ النصف الذى ف 
ل لو اام 
عليه يتيمة العيب ء وهو أحب الى انتهى : 


تمق رع العا ا ربا ال ی 
التاع يشترى غيوجذ به العيب » ورایت فیه أيضا قبل ذلك ف باب 
القراض »> واذا اشترى الرجل سلعة. وقنضها خآشرك غیها رجلا فان 
أصاب بها عيبأ اراد أحدهما الرد ولم يرد الآخر لم يجب ذلك على 
البائم لأنه با ع عبده مجموعا » فلیس له أن يبعضه عليه + ویکون للشريك 
الرد على الذى أشركه » فاذا رد عليه غله أن يرده » وان أبى الشريك. 
EES‏ لا 

بشیء انتهی ۰ ۱ 


وهذا احرج يسو ا بيع الجميع ف عه 
غاد امتتاع الشريك من لرد بنصف آلارش باه لا برجم بشی: عر 
القول الآخر » خلو كان عند ب بيع الجميع ثبت له الأرش کاملا.» لكان 
ههنا آولی » غلما لم ی بعکم الا ُمقدار ها بقن فى يده دل على أنه 
لا آرش ل النص ذکره ابن سریج مع نصه الذي 
ا ا باع بعش الس .اومان 


)0 بياض اسان تحرو بم ش الطيمى ) 


5۳۹ 


للشاغمی غیما اذا باع نصف العين على قولين ( أحدهما ) أنه يطالب 
بنصف الارش (والثانی) لا يطالب بشىء ۰ 


وآما النص الآخر الذى تقدم عن البويطى غفیه قولان أيضا 
( أحدهما ) أنه لا يرجع بشیء كالقول الذى هنا ( والثانى ) فيه احتمال » 
وهو قوله : رجع عليه بقيمة العيب » وهو أحب الى » يحتمل أن 
يريد بقيمة العیب .فى النصف الباقى في يده » قيكون موافقا للنص 
الآخر الذى ف البويطى » وحينئذ لا يدل على أنه اذا باع الجمیع 
برجم بالأرش » بل يدل على أنه لا يرجع ۰ ويؤيد هذا آنه اذا قال : 
اذا آراد البائع أن يآخذه ويكون شريكا للمشتری غذاك ٠‏ وظاهر ذلك أنه 
يأخذه بنصف الثمن وأنه لا يعطى أرشا عن النصف المبيع » خمذان 
الأمران يدلان على تأويل نصه ف البويطى على هذا » جمعا بين 
الكلامين » خلا يكون خيه ما يقتضى القول الذى خرجه ابن سريج 
كما للراغعى وابن الرفعة ٠‏ بل يكون قيه النص الآخر شاهدا على أحد 
القولين المأكورين فيه لما قاله آبو اسحاق من التعليل. باستدراك 
الظلامة » ولعذا أوجب آرش النصف فقط ۰ 


ولو كان الیأس هو العلة لا وجب شىء لامکان الرد » أو لوجب 
الجمیم آن كان هذا الامكان غير معين لبعده » على أن النص الذى 
فى البویطی ف باب التاع بسیرا خیوُخذ به العيب هو منقول من اختلاف 
العراقبین » والوجسود شه ف الأم من قول الشاغمی وابی حديفة آنه 
لا برجع بشىء » ومن قول ابن آبی لیلی : أنه يرد بما يده على البائع 
بقدر ثمنه » خان كان قوله ف البويطى : وقيل یجبر البائع ٠»‏ الراد 
قولا للشافعى ؛ ولا أعلم من عادة البويطى غعل مثل ذلك ف النقل 
عن العلماء الذين ينقل عنهم الشافعى » أو أنه لابد من أن يصرح 
بأسمائهم » وبالجملة خقد تقدم تأوبله وثبوت الخلاف فى النصف ؛ 
تحقق بالنص الثانی مع ما فى مختصر المزنى ٠‏ 


آما فى الكل خا منصوص عليه آنه لا برجم بالأرش ؛ وفیه الوجه 
النتول عن ابن سريج وعن حكاية صاحب التقريب ۰ ولا أدرى بماذا 


۷ 


خرجه این یج رد لت ی الولی ما ین آن کون مسند 
لارافعى قبل باب الشركة + قال من کلام الشاخعی, : وان اشتری سلعه 
وبها عيب ثم حدث عنده عيب آخر لم يرد عليه أبدا ويرجع بقيمة 
اليب من فل آنه ا يت جر أن يرد مثل مأ اه أيدا لما حدث عند 
غان اشتری [ سلعة ] وبها عيب ثم حدث عنده عيب آخر ثم صح 
العيب ألذى حدث عنده غله أن يرده ٠‏ وقال أبو یعقنوب وهو البويظى 
- أن باعه فكذلك يقتضئ أن البيع كحدوث عيب » غيآخذ الارش,» وهذا 
ظاهره وعو يقتضى الوجه الذى خرجه اين سريج كما قال الرلغمى ٠‏ 


لكن هل ذلك من كلام ال مك نشل ايض الف فون د ف 
والظاهر الأول والامام اه عن حكاية صاحب التقريب قولا ؛ لكن خيما 
اذا رضى ااشتری الثانی بالعیب وقال ان القیاس الرجوع ؛ واقتفی ‏ 
کلامة أننا اذا قلنا بعد م الرجوع :اذا رضى ااشتری الثانی خقبل 
اطلاعه ورضاء آولی » وان ن لا يالوجوع اذا رضى فقبل اطلاعه وجمان > 
كما اذا زال بالهمةا 3 وآولی يعدم الرجوع لأن رد المشترى الثانى 
بالعيب على الشتری الأول ممکن ظاهر الامكان » يطرد على نظم المعافلة ‏ 
واذا كان الرد أمكن كان ن الرجوع بالأرش أيعد » والقياس عنند 
الامام خيما اذا زال بالهبة أنه برجم بالأرش » ونسبه الى مذغب جو ایب 

من الحققین ونما ذكردا ه ظهر لك أنه ینیعی أن يقال فى المسألة طریقان : 


( أحدهما ) الم بعدم الرجوع بارش كما هو مقتضى النص 
0 : انه اذا اطلم على" العيب بعد أخذ الشفيع فلا رد 
ولا آرش » لأنه روج لاماي ما كد 
البيع » كما قال الأكترون والنص » ولکنه هنا خالف وقال : ان الأصيح. 
وجویه وما قاله ی لشسفمة أولى او اعوه للاكثرين + ا 


( فائدة ( قال الغزالی .والامام قبله : ان الخلاف ا 1 
الرجوع بالارش يقرب من القولين فى آن شهود الزور اذا هدوا 
على أتسان بمال ورجعوا بعد الحكم هل پغرمون ؟.على قولین ولا خلاف » 
لكنهم يغرمون ف العتق والطلاق لانه لا مستدرك اهما » و الحیلولة فى 


OA 


المال ممكنة الزوال بأن يعترف ألمشهود له يعنى وامتناع الرد هنا 
ممکن الزوال بعود الملك » خیکون كالشهادة ق الأول 2 والامام ضرج 
باليناء عليه » والصحیح أن الشهود يغرمون » ومقتضى ذلك أن الأصح 
وجوب الارش كما صححه النزالى هنا ٠‏ وقال الامام فى الصورة 
المتقدمة انه القياس » لكن الأكثرون والنص وتصحيح الغزالى فى الشفعة 
على خلاخه ٠‏ 


مشتريه بالعيب خهل يرده مع الأرش ويسترد الثمن ؟ غیه وجهان ۰ 


( فائدة ) اذا عرفت ذلك فقول المصنف لم يجز له المطالبة بالأرش 
یشمل ما اذا اطلم اشتری الثانی على الب ورضی به » وما اذا لم 
پطلم وهو الأظهر فى الصورتین » الواغق لقتضی النص ء وق کل منهما 
الخلاف » لکن بالترتیب على ما اقتضاه کلام الامام خفى الثانية آبمد 
لقرب الامكان ٠‏ 


وينبغى أن يقال ف الترتيب هكذا : انا ان عللنا باستدراك الظلامة 
خلا يرجع بالارش يعد بيعه الا بآن يرد عليه » وان عللنا بالیس 
والبأس الحقيقى لم يحصل ف الصورتين ؛ لكن حالة رضا امسترى 
أأثانى ثريبة من اليأس » ليعود العود مع آنه ان عاد یمود بملك جديد » 
خجرى غیما الخلاف » وقيل الاطلاع ليس العود بعيدا » ویتوقع على 
قرب أن یمود بالرد بالك الأول فكان الخلاف غیها أقوى > والقياس 
ف حالة رضا الثانی أو یرجم الأؤل بالأرش » لأنه لا يلزم من تبرع 
الثانی سقوط حق الأول ٠‏ 


ومقنضی النص وقول الأكثرين عدم آلرجوغ فى الصورتين » وانا 
لا نقول بسفوط حق الأول » ولكن بترقب عوده اليه غیرده أو خواته 
بالكلية فيآخذ الارش + وقال الساوردی : أنه اذا رضی الثانی بالعیب 
استقر سقوط الرش والرد > وهذا الذی قاله انما يتجه على قول 
آبی اسداق أو يؤول على آنه يستفر سقوطه ما دام زائلا عنه * وقد خرج 
من كلام ااسنف ما اذا باعه بعد العلم بالعیب غانه بيطل حقه » 


۲۹ 
۳۳6۱ الچموع س ج ۱۱) 


ون ذلك رضنا بالعيل > وأههم خر كلام الضنف أن غرض السالة 
ما دام البیم زائلا عن ملك الشتری » وهو باق فى ملك الشتدی بح 
يمكن عوده » غلو فقد شىء من هذه الأمور » غسیاتی ف كلام الصنف 
ان شاء الله تعالى * ۰ E.‏ 


وة من کلامه أيضا أن اطلاعه. على العيب وسکوته عليه وهو 
فى ملك المشترى الثانی لا ببطل حقه » حتی لو كان باعه بشرط الخيار. 
وعلم العیب فى زمان الخیار غلم یفسخ حتی فسخ اشتری أو رده 
بالعیب له رده على الأول: » وبترك الفسخ لا ببطل حقه من الرد قاله 
صاحب التهذیب ( قلت ). وفیه نظر اذا كان فى زمان الخیار للبائع 
أو لهما » قانه متمکن من الرذ ولاسیما اذا قلنا بآن ا مك له + ۱ 


(فرع ) اشترى وبا خقطعه أو صبغه ثم باعه ثم علم بعییه ». 
خاژ برجم بارش ااجیب ¿ لأنه اشتدرك الظلامة ولم بیس من الرد: » 
لذنه ان قبله البائع مع القطم. أو الصبغ آعطاه قيمته ۰ قاله القای 
آبو الطیب وغیره عن ,أبن سریج * 


| قال الصنف رحمه اله تصالی ' ۱ 
( فان رد المسترى الشانی بالعیب على الستری الاول رده 
على انبح لآمه أمكنه الرد ولم پستدرك الظلامة ) ٠‏ 3 


( الشرح ) هذا لا خلاف خيه » وهو معلل عند الأكثرين بالعنی 
الأول » وعند آبی اسحاق بالثانى » واتفق الأصحاب أنه لا يلفث الى 
زوال املك وعوده هقينا وسببه أن الرد بنتض الجية التجددة ويرد 
0 الملك الذى كان ثابتا قبلها » خليس ملكا جديدا وسيب الاختلاف: فى الردد 
بعد' زوال. اللك وعوده فى الصورة التى سنذكرها عمن يقول بال مأخذا ' 
المذكور أنه يعتقد العائد ملعا جدیدا 6 ولیس الرد كذلك ٠‏ وعن أيبى حنيفة 
أنه أن رده بقضاء القاضى ارتفع العقد من أصله » وللمشترى الرد ٠‏ 
على الأول ؛ وان لم يرد بالتراضی ارتفم فى الحال » قلم يكن له الرد ۰ 
قال الفورانى : وعندنا كيفما كان يرتفع العقد من أصله ٠‏ ٍ 0 


2۳۰ 


( قلت ) وهذه العبارة بظاهرها منكرة على الصحيح من المذهب ؛ 
ولكن بطريق الجواب أن يقال ( وان قلنا ) بآن العقد يرتفم من حينه 
غالعائد هو اللك الأول الستفاد من ذلك الشراء » لأن الشراء الثانى 


وقد خالفنا أبو حنيفة وقال : اذا رده الشتری الثائى بالعيب 


لا يرده الأول بعد القبض » الا أن برد بحكم الحاكم » وذلك على 
ما تقدم من صله » وهو يجعل الرد بدون الحلكم كالاقالة ٠‏ 


(فرع) ليس للمشترى الثانى رده على البائم الأول » لأنه 
ما تلقى الملك عنه » هكذا أطلق البغوى والراغعی وهو الصحيح ٠‏ وفیه 
وجه آخر أنه اذا غاب البائع الثانى أو مات وكان الثمن من جنس 
الثمن الأول أن له الرد على البائع الأول » لان مال الغائب راجم اليه » 
ولو كان حاضرا ورد عليه فالظاهر من حاله أنه يرد عليه أيضا ٠‏ حكاه 
صاحب التتمة وقال صحيح ۰ 


قال المصنف رحمه الله تمالى 


( وان حدث عند الشانی عيب فرجع على الأول بالأرش رجع 
هو على بائعه لانه أيس من الرد ولم يستدرك الظلامة ) ٠‏ 

( الشرح ) جماعة من الأصحاب أطلقوا هكذا كما أطلقه الصنف 
آنه اذا رجع الشتری الثانى على الأول بالارش رجم الأول على بائعه 
لانه أيس من الرد » أى بحدوث العيب » وبأنه لم يستدرك الظلامة 
والقاضى ابو الطيب والحاملی ٠‏ وقال ان ذلك على التعليلين معا » 
وأما الرافعى رحمه الله غانه قال على القول المشهور المخالف لتخريج 
أبن سريج : أنه اذا حدث عيب ف يد المشترى الثانى ثم ظهر عيب قديم 
ينظر أن قبله الشتری الأول مع العيب الحادث خير بائعه خان قبلة 
خذاك » والا أخذ الثرش منه ۰ 


وعن أبى الحسين ‏ وهو أبن القطان - أنه لا يأخذه » واسترداده 
رضا بالعيب ٠‏ 


۳ 


۲ وأن لم يقبله غرم رش نی نی رجوعه رش على با 
وجهان ( احدهما 4 لا برجم به » قال این الحداد : : وهو الذق قاله 
اننورسی وا وردی ٤‏ لامه لو قبله وما خبله منه پأنعه غدان متبرعا 
يعرامه الارشس ار واطهرهما ) پرجع. لانه ريما لا پقبده بائعه خپتضرر 
هن «سیح ابو سی : ويمنين بناء مونجمین عدى ما سيق من المعنيين ان 
سا پسه ایی اسحاق وادا عرم الارش زال اشندرت الظلامه فيرجع ٠‏ 
وان سنا يعنه الإددرين واین ابی مریره عار a‏ زی اتر 


كك رپ الحادب خيعود, اليه ٠۰‏ 


مان اساج ابو على : وعلى الوجهین لا برجم ما آم پمسرم 
لماي اه لخاد رز سس ب یاپد پشی۶ عییمی مستدرنا لنطلامه ».وهذا 
ا دنز ار سى رحده البه 4 واضن ابترنیب ف نعلیقه انقاصی حسين 
او النهتیب وسن انعاضى بدوافقه أبن آنحداد ق عدم الرجوع ¢ وأليقية 
من زیات:ات ت ابزاسعی زخى. اله عناة » وأورد ابن الرفعة عبى پناء الشیخ 
ایی نذی انه بو حان جدنت لقال أبن" . الحداد بالناتى وهو قد قال بالاود 
عب 3 ٩‏ 


قال انر غعی : أنه على قول ابن سریج الذى خرجه نلمشتری الول 
أحذ ارارس من باه خما لو لم یکن يحدت عيب » ولا یخی الختم بيه 
وبين المشترى اننانی ٠‏ انتمي * 


١‏ ( واقول ) عون اه تعألي :ما فکره آلراععی والبموى يمن اقرب 
مبنى: على ما نت :ف آن الواجپ عند حدوت العنث! :عرض الراى 
.على :ألياتع » غان قبله والا انتقل الى الأرش خالحق لا يثبت للمشتری 
ف الارتن حتی يمتنع البائع من قبوله » خلا جرم سلك هذا الترتيب 
هنا وحسن جريان الخلاف اذا لم يقبله :وقول اين الحداد یعدم الرجوع 
وتعليله باته متبرع : بغرامة الأرش » ولا یناف هذا قوله بآن ألعنه 
عدم أستدر أك انخنلامة لأنه اذا جعله يغرامة الأرش متبزعا كما صرح 
يه الراخعى عن » خاستدراك الخللامة باق لا يرتفع يقير ٠‏ أ 


وأما القون بالرجوع القابل لتول ابن الحداد اد ف چم مرت وان 


۳ 


0 العلة » واما على الترل بان العلة فى الرجوع اليس 
2 و ی ل ناد اليأس 7 
وعوده اليه » غیمکن من رده بالالزام حينئذ وریما 
الحادث ورضا البائم بقبوله » غیتمکن الشتری من الرد على سبیل 
الراضاة » وهو الذی وجب له ابتداء على رای الراغعی » خامکان الزام 
الرد موجود أن كان هذا الامکان معتبر! لاحتمال ارتفاع الحادث وعوده » 
وامکان الرد بالتراضى موجود ل عوده ‏ 0 جعل الرافعى 
ET‏ كي الخللامة . 


آما اذا عللنا باليأس خلیس لقرابته للثانى آثر» خاتق امكان الرد 
بالتراضى لا بنقطع بها وامكان الرد بالالزام مم العيب الحادث ليس 
ممكنا قبلها » وعلى تقدير ارتفاع العيب الحادث يمكن قبلها ]00 
خلا معني لتقبید ذلك على اعتبار الدأس بالقرابة بل ينيغي, ان كان له 
الرجوع رجع مطلقا وان لن لالجو م لم مر ماه و ميم 
أنه له الرجوع خأيرجم 4 وان لم بعرم على, اعتبار اایات , و کلام الشدخ 
آمی حامد والقاشی آب, الطب فى تعليقهما بقتضی باطلاقه أنه اذا 
حصل به نقص عند الثائى خللأول الرجوع بالارش, على اعتبار اليأس, 
e‏ أن الوجهين المذكوربن عن ابن الحداد وغيره مفرعان 
على ن العلة استدراك الظلامة وعلى ذلك يصح قول الشيخ 
اہی على : نه على الوجمين لا يرجم ما لم ينرم ؛ ای على هذين 
آلوجهین e‏ على الوجه الضعيف 4 لكن الذى ذكره آو لا من الیثاء 
مشکل ۰ 


وظاهر کلام الشبخ آبی علي, أن الصحیح عنده امتناع الر حه ع 
إن ن كان يواخق الأكثرين على التعليل بالياس » وهو مخالف للا قاله 
آلصنف وغيره من العراقيين والذى قالوه هو الصحیح بناء على ما قدمته 
عن الأصحاب أن الواجب عند. حدوث العيب هو الأرش أبتداء » خانه 
يقتخى وجوب الأرش هنا مطلقا غرم أو لم يغرم ؛ وآما على ما تقدم 


orf 


عن الراغعی وصاحب التهذيب أن الواجب الرد الا أأن يجتنم البائع 
فینتقل الى الأرش فيظهر أنه لا برجم مطلقا » غرم أو لم یغرم حتی 
یحصل اليأس ١‏ | 5 


(فرع) هذا الذى ذكزناه :كله ما دام المبيع باقیا أما لو تلف 
بعد حدوث العیب أو دونه خأخذ الثانى الأرش من الأول رجع الأول على 
بائعه بلا خلاف + : 


".قال المصنف رحمه الله تعاگی 


( وان تلف فى يد الثانى وقلنا بتعليل أبى اسحاق لم 
يرجع لأنه استدرك الظلامة وان قلنا بتعليسل فیره رجسع بالارش 
لانه قد ايس من الرد ) ٠‏ ۱ 


( الشرح ) اذا تلف فى يد الشتری الثانی أو كان عبدا غاعتقه > 
او آمة فاستولدها » أو وقف اليم » قد حصل الیاس:من الرد © 
فيرجع على الأضح ء وعلی تعلیل آبی اسحاق لا برجم » لانه بالبیسع 
استدراك الظلامة » والتخريج على المعنبين آلذکورین واضح » وممن 
صرح بالمسآلة كذلك الشيخ آبو حامد والقاضى آبو الطيب » وصورة 
|المسآلة اذا تلف ق ند الثانی من غير حدوث عيب » أو مع حدوثه » 
ولکن لم یغرم المشترى الأول الأرش للمشترى الثانى » اما لأنه آبرآه 
من الارش » آو لم يبرئه » ولكن لم یغرم بعد ؛ وقد صرح الرافعى 
بالسألتین الاخیز تین وقال : ان عللنا باستدراك الظلامة خلا یرجع ما لم 
یغرم ؛ وان عللنا بالیس برجم آما اذا غرم الارش للمشتري الثانی 
غان الشتری الأول برجم بالارش على بائعه بلا خلاف لوجود الیلس 
وعدم استدراك الظلامة ٠‏ صرح به القاضی حسین وال راهمي ٠»‏ 


og 


قال المصنق رحمه اله تعالى 


J‏ وان رجع البیع اليه ببيع أو هبة أو بارث لم برد 
على تعليل أبى أسحاق لانه استدرك الظلامة » وعلى تعلیل غیره 
يرد لانه أمكنه الرد ) * 


( الشرح ) طريقة العراقيين والجمهور البناء فى هذه المائل 
وآخوانها على العنبین الذکورین كما بناه المصنف > ومن جملة أمثلة ذلك 
أن برجم اليه بالاقالة أو الوصية ؛ ویقتضی البن اء الذکور أن الأصح 
أن له أن برد » وهو كذلك »> ولاجل ذلك جزم به فى التنبیه » ویزداد 
فى حالة رجوعه بالبیع نظر آخر وهو أنه أن لم يكن علم بالعيب 
قبل شرائه ثم علم به بعد الششراء الثانى خله الرد قطعا ولكن الخلاف 
خيمن يرد عليه » خعلى قول أبى اسحاق لا يرد على الأول » بل على 
الثانى خقط » وعلى الأصح له الرد عليهما » أن شاء رد على الأول 6 
وان شاء رد على الثانى» واذا رد على الثانی غله رده عليه »> وحينكذ 
برده هو على الأول ۰ 


وتیل : لا برده على الثانى لأن غيه تطویلا » بل يرد على الأول » 
كذا حكاه وقيل لا برد على الأول بل يرد على الثانى لأنه الأقفرب » والرد 
علبه ممكن بخلاف ما اذا رجم بالهبة ونحوها » حگاه الامام » وان كان 
الشتری الأول حين الشراء من الثانی عالما بالعيب لم يكن له أن يرد 
على الثانى » ورده على الأول بینی على المعنيين » والصحيح الرد * 


وقال القاضئ حسين : ليس له الرد » لأنه باقدامه على الشراء 

العم بالعيب صار راضيا به » وقد تقدم عنه ما يشبه ذلك » 
والذى قاله هو القفال على ما نقله الرویانی ۰ وقال : انه الصحيح 
وان سائر الأصحاب لم يفصلوا هذا التفصيل ۰ 


واما الاقالة خقال القاضى أبو الطيب وابن الصباغ : انها تقبل 
الفسخ ٠‏ واختار الروبانی والرافعى بتاءها على آنها بيع أو سخ 
ویانی والراغعی : بيع أو خسخ 


pro 


یا احتمل أن يأتى خيها اوه ات وا تلن )سح ولا یل 
الفسخ لم یتجه ذلك فيه ٠‏ ۱ 


وآما بقية طرق العود من الهبة ونحوها غلا تأتی غیها هذه الگوجه ٤‏ . 
۱ بل تتخنرج على آلمنبینبفقط ولا نظن یاتی غيها قول التاضی في الا 

العلم أيضا لعدم العوض وقد سلك الامام والغزالی ف بناء السائلا ٠‏ 
اللأكورة غير ا سلکه المصنف والجمهور جع لا مأخذ الخلاف ق. . 
ذلك أن ن الزائل العائد بجهة أخرى هل هو کالذی لم يزل أو كالذي لم 
يعد ؟ وفيه جوابان؛ مأخوذان كما يذل .عليه کلام الشیخ أبى محمد . 
رف السليلة ف :یاب التفليس من قولین متصوصین لاشاغعی . اذا قال 
لعبده :اد ! جاء راس الشهر هانت حر ».ثم باعه » ثم اشتراه » ثم 
جاء رأس الشهر خفى العتق قولان » وهما يشبهان الخلاف ایضا فیما: ' 
ی e‏ 
0 ۳ 0 ۱ 


ا اا ا لرل وعاة للاب ا 
( ومنها 0 اذا زال ملك الرأة عن الصداق » ثم عاد اليها وطلقها زوجها 
قبل الدخول ؟ ٠‏ 1 


وا قا لباب اذا زل الثمن عن مك البائع وعاد ثم 
رد آاشتری البیم بيب غيل یتمین لحق ااشتری ۶ هيه "ربا 
( آحدهما ) تخريجه على الخلاف ( والثانية ) ) القطع بأنه کالذی لم يزل » : 
لأنه ليس مقصودا بالرد » والصحیح. من ذلك كله فى هذه ا 
ای وا ی ی ی ی ١‏ 


( واعلم ) أن ن طريقة الستفا والجمهزر فى البناء لا اشکال غیها > 
ا الامام المذكورة يحتاج فيها الى الفرق فين هذه الأبواب ¢ 
ثم السائل الذكورة آعنی ف عود المبيع بالبیم والهبة والارث والاقالة"' 
ليست على وقيرة والح ٤‏ فان له والبيم تلك جديذ قطنا ء رالات 
وان ن کان جديدا: حك Casi‏ 


o 


ذلك هو اللك الأول : والاقالة خسخ ء خالعائد بها هو الملك الأول » 
وكان ينيغى آن لا يجرى الخلاف غیها كما لو زجع بالرد بالعيب * 

وقد اعتذر بعضهم عن هذا بأنها وان كانت فسخا غهی نشبیه 
- بالتبع لأجل التراضى ۰ وله‌ذا يرد على طريقة القاضی أبى الطيب 
وهو اعتذار حسن أن به ما قاله التافى آبو الطيب »وقد تقدم 
أن الروياتى اختار خلاقه » وبناها على أنها فسخ أو بيع » وطريقة 
الصنف والجمهور سالة عن الاعتراض أو تكون المسائل كلها فى درجة 
و احدة لا ترتیب فيها ۰ ۱ 

نعم الاقااة لابد من الاعتذار الذکور غیها لیفرق بینما وبين الرد 
بالعيب عند الجميع » ثم أن القاعدة المذكورة التى بنى الامام عليها 
لم يلاحظوها فى كل مکان » آلا ترى أنه لو باع النصاب ف أثناء الحول © 
ثم استرده بسبب جديد » لم يقل آحد بأنه كالذى لم يزل حتى تجب 
الزكاة فى ذلك الخول وغير ذلك من المسائل خما الضابط ف جربان 
الخلاف الذکور ؟ وما الداعى الى أن يجعله كالذى لم يزل ؟ آو كالذى لم 
يعد ؟ ونحن نقطم بأنه زال وعاد » خلا جرم كانت طريقة الجمهور 
آقوم وأدخل فى المعنى » ويحتمل أن يكون البناء الذى ذكره الامام 
مختصا بالتفریق على اعتبار الیاس © أى أن قلنا العلة استدراك 
. الظلامة لم يرد » وان قلنا العلة الياس تبنى على الزائل العائد » وعلى 
الجملة الصحيح جواز الرد » وخالف الغزالی فى الخلاصة فجعل الصحيح 
المنع ٠‏ 

( فرع ) اعلم بأنا اذا قلنا : الزائل المائد گالذی لم يعد گا 
منححه الثزالى لم.يبق لنا بعد بيع الشتری الأول طريق يتوقم بها 
العود والرد » الا أن برد المشترى الثانی غان غرض اطلاعه على ذلك 
العیب ورضاه انسد طریق الرد » وحینگذ يتعين وجوب الارش عند 
' القائلين باعتبار الیاس كما قال الغزالى » لکنه عمم مم ركنا الثانی 
ودونه ۰ وكلا الأمرين. ضعيف » لأنا نمنم أن الزائل العائد کالذی لم 
يعد ٠‏ وأما الماوردى رحمه الله خانه قال : اذا رضى الباگع بالعيب 
مستقر سقوط الثرش والرد » وهذا انما بستقیم على قول أبى اسحاق 2 
آما على الصحیح خلا يستقيم سقوط الرد » وعلی رى الامام والغزالی 


ينباج 


شترا الأرش » وقد ذكرت ذلك عن المساوردى خيما مضى 
۱ 


قال المصنف رحمه الله تمالى . 


( فان لم يعسلم بالعيب حتى وهبه من غيه » فان کان بصو 
فهو كالبيع وقد بيناه ٠)‏ 


( الشرح ) هذا بين لا اشسکال فيه » الا أن الهبة بعوض بيع » 
وحينئذ تأتى خدها الأقسام والأحكام الذكورة كلها ٠‏ وقول المصنف : 
وهبه من غيرها+ قال النووى رخمه, الله فى تمذیب اللغات : وآما قول 
الغزالى وغيره فى كتب: الفقه ::وهبت من غلان كذا غهو مما ينكر على 
الفقماء لادخالهم لفظة من ؛ وائما الجيد : وهبت زيدا مالا » وؤهيث 
له مالا ٠‏ قال : وجوابه أن ادخال ( من.) هنا صحيح » وهی زيادة ) 

وزیادتها فى الواجب جائزة عند الكوغيين من النحوییق » وعند لحني 
EDE SEE ١‏ و ان 


قال المصنف رخمه الله تعالى : 


/ وان وهبه بغير عوض لم يرجع بالارش ی اه لم ياس من 
الرد 


۱ ( الشر )ع ان لقي تشز امش الل بو 
أذا عللنا با الظلامة غیرجم بالأرشس لأنه لم بستدرك 6 ومنهم 
من حکی القطم هنا بعدم الرجوع اذا آرید أن العلة هی الیاس لاستدر ال 
کر وات حصي لمع م 
فمل المصنف ۰ ثم قال : والتعليل ألذى كز أبو امنحاق وغو ابستدرالة 
الظلامة غير موجود ههنا » واذا كان كذلك دل على أن هذا التعليل هو 
الصحیح دون ما قاله آبو اسحاق ٠‏ وکذاك الشیخ آبو حامذ قال قوم() 
من هذا لکلام ٠‏ واارویاتی صرح فى البحر بان آبا اسحاق وافقنا على 


0( بكسر الواو مع التشدید 2 


ofA 


عدم الارش هنا » واستدل بذاك على بطلان علته » لكن المحاملى صرح 
بأنه على تعلیل آبی اسحاق له الارش لانه لم بستدرك الظلامة » 
والاوردی أيضا صرح بالوجهین على مقتضی التعلیلین ۰ وحكى 
الرويانى ذلك عن بعض الأصحاب ۰ 

وهذه الطريقة آقوم الا أن یکون آبو اسحاق صرح( النقل عنه 
بذلك غیلزمه ٠‏ وهاتان الطریقتان على القول الشهور أنه اذا باع لا 
یرجم بالارش ؛ آما على ما خرجه ابن سریج من أنه برجم فيرجع ههنا 
آیضا ‏ كذلك صرح به الر اغعی ۰ 

( تنبیه ) الهبة قد یسمی غیها عوض » ولا شك أن حكمها 
البيم كما تقدم والهبة التی لا یسمی غيها عوض لنا فى اقتض‌ائها 


( فان قلنا ) لا تقتضی الثواب اتجه ما قاله الصنف » والتفریم 
الذکور من الأصحاب ( وان قلنا ) تقتضى الثواب غهی بمنزلة البيع ۰ 
كذلك قاله القاضی آبو الطیب والحاملی والاوردی خرجوا ذلك على 
الخلاف المذكور » ولم یتولوا كما قال الصنف : اما أن تکون بعوض 
أو لا » والشیخ آبو حامد فعل كما عله المصنف » غلك فى کلام الصنف 
طریقان ۰ اما أن تقول : انا اذا قلنا باقتضاء الهبة الطلقة الثواب 
صارت بعوض » فدخلت ف قوله الأول : ات الهبة بعوض ولم تدخل 
فى قوله ههنا بغیر عوض » واما أن تقول : ان قوله ههنا مفرع على الذهب 
فى عدم اقتضاء الهبة الثواب ۰ 


وهبه من ابنه خلا يرجع » لأنه يمكنه أن برجع ف الهبة ثم يرد كما لو 
لم يفرج عن ملكه » قال : والصحیح أنه خارج عن ملکه ( قلت ) 
يعنى أن بعض أصحابنا أشار الى أنه لا برجم بالرش قولا واحدا 
ولا يخرج على العنیین » والصحيح أنه يخرج عليهما خلا یرجم 
على الصحیح » ويرجع على قول أبى أسحاق » وسنزيد لك أن للقطع 


(۱) بفتح الصاد وضم الراء وفتح الحاء . 


۳۹ 


فى هذه المسألة ماخذا آخر » ويصلح ذلك أن 55 جوابا لابی اسحاق 
من اخراص لاحاب ولد بجا الات ى ق صورة واحدة » 


| قال المصنف رحمه اله تعالى 
(0 د اليه ببیسع أو هبة أو ات قله الرد بلا لاف 
یاه ل ۱ ۽ 


۱ (الشرح ) اذا وعبه بلا عوض ثم رجع اليه فالصنف قد تبسح 
القاضی آبا الب غيم اه میم من اتل + وبق الخلاف والتعلیل ٠‏ 
1 والذیخ آبو حامد قال ن رجم اليه بان يكون قد وهبه لابنه ورجع 
که اند میتی با لا عم ا 
يما وجهین ( آحدهما ).له الرد لأنه يرد ما ملك كما ملك ( والثانی ): ' 
لا « لان الرد نقص للمكك ابلستناد من جهة » وهذان الوجهان مأخذهما 
ما تقندم عنه من الیتاء أ على الدليل العائد » والعراقيون والجمهور 
يم تلإحذلوه كما تقدم 4 وأطلق الراغغی الوجهین قيما اذا عاد 
لا «عوضی ويناهما عل آنه هل بأخڈ “الأرئى ؟ اذ لم يِه ( آن قلتا ) 
لاء خله الرد » لأن ذلك لتوقع العنود ( وان قلنا ) يأخذ فينحمر الحق 
غبه » آو يغود الى الرد غند القدرة ٠‏ فيه وجهان ( قلت ) والقول 
بانحضار حقه فيه بعيد » ومع بعده انما يمكن القول به اذا كان قد علم 
بالعیب: » آما اذا لم یعلم حتى عاد فيصير كما لو لم يعلم.بالعيب 
الحادث . حتی از زال القديم 3 وحکمه الرد الا على وجه شاذ ٭ وههنا 
آولی بأنلا بجری ذلك الوجه:۰ 
وآما اذا عاد بعوض کالشتراء قال الراغعى ( غا عن ی 
الحالة الأولى ذكذلك ههنا ٠‏ ويرذ على البائع الأخير ( وان قلنا ) يرد 
خههنا يرد على الأول والأخير أو يتخير » فيه ثلاثة أوجه خارجة مما سبق 
( قلت ) وهذا البناء والترتيب جيد » والضحيح أن له الرد كما قال ' 
المصنف ء لكن مع حكاية الخلاف ف المسائل الثلاث التى ذكرها ٠‏ وق 
دياه اوست و ده م۶ ۱ 


وآما اذا عاد ا فى هبة الوالد ود غلم ارا مصرحا ۳ 


عه 


الا فى كلام الشيخ أبى حامد ؛ ويحتمل أن يقال : انه لا یجری 
الخلاف خبها » لذن الرجوع ف العبة بقبض لها كالرد بالعيب » والعائد 
هو المالك » خلا يتأتى تحریجه على آلزاتل آلعائد » كما لم يخرج 
عليه عند رجوعه بالرد بالعيب ؛ ويكون ههنا له الرد قولا واحدا ٠‏ 


ویحتمل"آن یجری فيها الخلاف أيضا كما يقتضيه اطلاق الاملوم 
وااراخعی ناشفا مما ذكره الراغعی من انحصار حقه فيه ٠‏ وقد تقدم 
انسنبیه على ضعفه » وقد اشنبه على بعضهم کلام الصنف هنا فظن 
آں الرجوع بعد البيع ٠‏ واعترض عليه تولاً وتعلیلا » ولا حاجة الى 
تقل كازمه » وانما ذكرته لكلا يشتبه على غيره » كما اشتيه عليه » 
والرجوع بغد البيع ذكره المصنف خيما تقدم » وقد تكمل شرح مسائل 
الكناب : وبقيت فروع نذكرها ان شاء الله تعالى * 


( فرع ) باع زيد عمرا شيئا ثم اشتراه منه وظهر غیه عيب 
كان فی ید زيد غان کانا عالمين بالحال خلا رد » وان كان زيد عالما 
فلا رد له ولا آرش ۰ وآما عمرو خلا رد له آیضا لزوال ملكه ولا أرش 
له على ١‏ بح المخالف لتخريج ابن سريج لاستدراك الظلامة ولتوقع 
الحود » فان تلف فی بد زيد آخذ الأرش على التعليل الثانی دون 
الأول ٠‏ وهکذا الحکم لو باعه زيد لعیره » وان كان عمرو عالما خلا رد 
له ولزید الرد ٠‏ وان كانا جاهلين غلزید الرد ان كان اشتراه بغير جنس 
ما باعه أو بأكثر منه ٠‏ ثم لعمرو آن يرد عليه » وان اشتراه بمثله فلا رد 
لزيد فى آخد الوجهين » لأن عمرا يرد عليه » خلا خائدة وله الرد ف 
أصحهما » لأنه ربما يرضى به خلا يرد * 


غلو تلفت ف يد زيد ثم عرف به عيبا قديما بحيث يرد لو بقى 
يرجع بالأرش وحيث لا يرجع ۰ وعلى هذين الوجهين لو اشترى شیثا 
وباعه من غيره ثم استراه ثانيا واطلع على عيب قديم ولم يكن اطلع. 
البائع الثانى عليه » خعلى ای البائمين يرد ؟ على الوجهين ( أحدهما ) 
على الأول لأنه لا فائدة فى الرد على الثانى ورده ( والثانى ) على 
الثانى لانه ريما يرضى به » وريما يكون بين الثمنين تفاوت ٠‏ قاله 
المتولى وغيره وعن أبى الطيب قى شرح الفروع حكاية وجه أنه لا يرد 


٩44 


بألعيب أصلا » لأنه لز رده لرده عليه » ولا يكون له معتى ٠‏ مکذأ قله 
- حاحب العدة وفیه نظبر »بل هذا تعايل من يقول لا ردغي ای 
وآما الزد على الأول خمآمون منه 0 ٠‏ خلیتامل ذلك ۰ 


الامقة اردان حت عد ل ا ۱ 
عرو كان رو ا ا .راع الارن علية + والفائدة يفيه أنه ف 
يكون أحد الثمنين آذثر من الآخر هيستفيد.خزق ما بين الثمثين : 
وفى باب الارش كذلك لانه بحصته من الثمن يرجع ٠‏ قاله الك 
آبو حامد ٠‏ ولو اشترى شيا وباعه من غيره وغاب البائع الثانى أو مات ` 
ثم وجد المشترى الثانئ عيبا كان فى يد البا؟ كع الأول + خان كان الثمن 
لا من جنس الثمن الأول خليس له الرد ٠‏ وكذا ان كان من جنسه علي 
الأ و وجه عاله سامت الننمة .+ 


(فرع) لو كاب ق ید الموهوب له غللمشترى الواهب ارجوع ش 
دا ٠‏ قاله القافى حسين ٠‏ 


( فرع ) هذه لام التدمة ف كلام المصنف فا اذا خوج ۲ 
المبيع كله عن ملك الشبتری آما اذا خرج بعضه فقد تقدم أن الشافعى 
فى مختصر المزنى ساوى بينه وبين خروج الكل وآن ف مختصر البويطى! 
قولين فى بيع نصف العين لواحد ( آحدهما ) برجم بنصف الارش للباقی . 
ف يده ( والثانى ) لا برجم بشىء ۰ ویجیء خيه القول الذى خرجه: 
ابن سريج أنه يرجع بجميع الثرش » والأول أصح عند صاخب التهذيب .' 
وشبهه بحدوث العيب فى يده لا ینتظر زواله ٠‏ وظاهر نضه ف الختصر ' 
وكلام كثير من الأصحاب شید للثانی. ٠‏ وهو الصحيح الذى ع 
به کثیرون + وهو یقتضي الیل بالياس ۰ 0 


ولا علی التملیل امراك الظلامة ننبنیآن یرجم بارش التضف 
الباقر ی ف يده * وأما الوجه الثالث خضعيف ف الأصل ۰ وهو هنا آضمف ۰ 
وهذا كله على الش‌هور الذی قطع به الأكثرون آنه لا يرد النصف الذی 
فى يده ٠‏ وقد تقدم عن الماوردى ف ذلك خلاف ضعيف » خيتؤصل: : 
فى هذا ارج بنك و ال مان »اجه ۱ 
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الاوردی یمود الخلاف فى النصف الخارج عن ملكه » هل يأخذ آرشه 
على قول ابن سریج أو على المذهب ؟ ولو باع نصف ما اشتراه من البائع 
فكذلك ليس له الرد عليه » واذا كان نقصان الشركة يرتفع بالرد لأن 
وقت الرد برده على الوجه الذى يماك به ٠‏ 


قال صاحب التتمة : وقال صاحب التهذيب انه الصحيح ٠‏ ونظره 
صاحب التتمة بالجارية اذا زوجها من البائع وقد تقدم ذلك ٠‏ وهل له 
آخذ الأرشس للنصف الباقى ؟ على القولين غیما لو باع نصفه من غير 
بائعه » ولو أن مشترى النصف أعتقه ثم ظهر عيب قديم رجع المسترى 
الأول على بائعه بآرش النصف الذى فى يده موسرا كان المعتق أو معسرا » 
لأنه يقوم على العتق عند الشراء به ناقصا والنصف الذى باعه ان رجع 
مشتريه عليه بأرشه » رجع هو آیضا على بائعه والا غوجهان ٠‏ قاله ف 
التهذيب » يعنى على علة أبى اسحاق لا يرجع ٠‏ وعلى المذهب يرجع » 
ولو قاسم الشتری خقد تقدم ذلك عند الكلام خيما اذا اشترى اثنان 
عینا عن القاضی حسین ۰ ۱ 


والذی قاله صاحب التتمة هنا أنه ( ان قلنا ) القسمة اغراز خله 
الرد ( وان قلنا ) بيع خلا » قال : لأنه ان آراد الرد فسخ قسمه غیرد عليه 
غير ملكه » وان آرآد فسخ القسمة ثم يرد لم يجز » لأنه تملك العیب 


مع العلم بالعيب ٠‏ 


(قلت ) وهذا نظير قول القاضى حسين هناك » والمفهوم من كلام 
الأصحاب أن ذلك غير مانع » لأن له الرد اذا رجع اليه بعد العيب والهبة » 
وان كان بطريقته هو راض بها ء وهو الأصح ء هذا إذا كانت العين 
واحدة باع بعضها » خلو اشتری عینین خباع احداهما ووجد بها العيب 
أو بالباقية » وقلنا لا يجوز اغراد أحد العينين بالرد » جزم جماعة 
منهم الشیخ أبو حامد بأنه ليس له الرد أيضا ولا أرش لعدم اليأس » 
وینبغی على علة أبى اسحاق أن برجم من الأرش بقدر ما يخص الباقى » 
وهو مقتضی تفریم الماوردى »> غان تلفت العبن ف يد الشتری الثانی 
غفی رد الباقى فى يده القولان فى نظيره اذا كان التلف فى يده » وآن 
العیب بالذی باعه فقط لم برجم بالارش لاستدر اك الظلامة وللتوقع ٠‏ 


۰:۲ 


رة لو م يرح البيع عن الل + ولكن تعلق به حق 
o‏ كانه ویر ذلك هد بجوم حك » وجملة من منائله خيما اذا 


۱ ل الب ی 


( فرع ) لو کانالبیسم باقيا بحاله فى يد الشتری وملكه والثمن. 
تالف جاز الرد اذا اطلع على عيب:ف. المنيع » ويآخذ مثل الثمن ان كان 
مثلیا » وقیمنه ان كان متقوما آقل ما خانت من یوم لبي الى يوم 
القبض » لأنها | كانت يوم امه ال فالزائه دت ف ملك القع ! 
وأن كانت يوم القبض: أقل غالنقصان من خنمان المشترى ۰ قال الرافعى : 
ويشبه أن يجى» فيه لفات الور ف اعجار رش i‏ ۱ 


يوم E‏ النؤوى ق اياج هناك 1 وقد تقدم التنبيه 
على أن عبارة غيره ٠‏ بخلافها » خاما أن تکونا سواء کما قال النووی و 
واما آن يفرق » ویجوز الاستيدال عنه بالعرض » وخروجه عن ملكه 
بالبيع ونحوها کالتلف و ی ی ی 
ا 


قال الراهمئ :سوفاد الم اننا وقال الاما + هنوم 
من خرج استرداده. على الوجهین:» يعنى فى الزائل العاند ی 
قطع بانه یسترد والنارق عند هذا القائل آن ااسترد لیس مقصودا ؛ 
خلا یت پشترط فيه ما شرط ف اأردود والمقصود ٠‏ 


( قلت ) هذا كله فى الثمن المعين فى العقد » واذا كان باقيا 
أخذه بلا خلاف إوأما اذا کا ن ف الذمة ونقده 4 خفی :تعيدتة لأخذ المسترى 
وجهان ٤‏ لم یطنحح الراغعی منهما شیگا. ٠‏ و :ف الرجوع بالأرش 
فى نتلیرها ما يقتضى "أن الأصح التعين » وقد تعرضت له هناك ٠‏ ولم 
پفرقوا هنا بين أن يكون التعين فى المجلس أو فى غيره ٠‏ 


وقد يقال : ان المعين فى الجلس أولى بالتعیین من از مده ٤‏ 
لان المعين فى المجلس كالعين فى العقد على الأضح المذكور فى السلم > 


o4 


وكيفما كان » خالأصح التعين » لأنه يرد البیع خيرتفع ملك البائع عن 
الثمن » خلا وجه لتجويز ابداله ٠‏ هذا اذا كان الثمن نقدا أو موصونا 
فعيبه ٠‏ آما اذا أخذ عنه عوضا كقوت ونحوه فسيأتى ٠‏ ولو أبرأ الباء 
الشتری من بعض الثمن » ثم رد المبيع بعيب » غان كان الابراء بعد 
التفرق رجع بتمام الثمن .٠‏ 


قال الرويانى : وفيه قول يرجع بما أدى كالزوجة اذا آبرأت من 
الصداق قبل الطلاق وان كان الابراء قبل التفرق خذلك لاحق بالبينع 
على المذهب خلا يرجع الا بما بقى » ولو آبرآه من جمیع الثمن جزم 
القاضى حسين بجواز الرد للتخلص عند حفظ المبيع ؛ وقياس من يقول : 
يرجم بتمام الثمن عند الابراء عن البعض .أن يقول : برجم بالثمن هنا 
ولو وهب البائع المشترى الثمن خقيل : يمتنع الرد بالعيب » وقيل : 
برد ولا يطالب ببدل الثمن ۰ 


وان كان الثمن باقيا فى يد البائع لكن ناقصا نظر أن تلف بعضه 
أخذ الباقی وبدل التالف وان رجع النقصان الى الصفة كالشلل ونحوه 
لم یغرم الأرض ف أصح الوجهين » كما لو زاد زيادة متصلة يآخذها 
مجانا ٠‏ هكذا قال البغوى والرافعى وقد قدمت المسألة فى فرع خيما 
آخذه ناقصا وقیمته » وعن غيره الرجوع بالارش و اطلاق الراخعى هنا 
لیس على ظاهره » بل يجب تأويله على أنه لا يضرم الأرش ويتخير 
البائع كما يقول ابن سریج » وقد نقل النووی هذا الفرع عن القفال 
والصيدلانى مع كلام الر اغعی ۰ 


( فرع ) الثمن المعين اذا خرج معبيا يرد بالعيب كالمبيم » 
وان لم يكن معينا وكان فى عقد لا يشترط نيه التقابض ف المجلس 
بخشونة أو سواد » أو ظهر أن سكته مخالفة لسكة النقد الذى تناوله 
العقد ؛ أو خرج نحاسا أو رصاصا ٠‏ 


(قلت): وهذا فى غير المعين صحيح » وأما المعين اذا خرج نحاسا 
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(۲۵ - الچموع نج ۱۱) 


ار رماما وكان قد ات په على أنه دراي اه يمل المد على 
الاصنح كما تقدم ف باب الربا وسيأتى ان شاء الله تعالى فى كلام 
الست ف الف ال بعد هذا بفصل » وقد تقدم ف باب الا جم 
لمم البق بن اه 


(فرع) باع عبدا بآلف وأخذ بالألف ثويا ثم وجد. : المشبترى 
بالعيد عبيا ورده فحن القاخی آبی الطیت أنه يرجع بالئوب 4 لأنه : 
انما ملکه يالثمن واذا : ا ل ل ان 
بيع الثوب به ۰ 0 


وقال الأكثروت منهم اسلوردی برجم بالف لان لوب قارف 
بعقد آخر وف الجرد من تعلیق آبی حامد آن الشاغعی قاله نصا ۰ 
ولو ظهر العيب پالثوب رد ورجع بالالفٍ لا بالعيد » ولو مات , العيد قبل" 
الفيض وانة ننسخ البيع. فعن ابن سريج أنه يرجع بالألف دون الثوب » 
لأن الانفسالح سا تلف یقطع العتد ویرغعه من آصله » وهو الأصح ¢ 
وغیه وجه آخر ۰ 1 


(فرع ) اختلا ف الثمن بعد رد ابیسم شم ابن ای عريرة 
قال میت هذه السا ۾ والأولي أن يتالا ر تبقى السلمة فى يدا 
المشترى » وله اپفرش على البائع من القدر 6 علیبه ٠‏ قال 
أبو اسحاق : وحکی آبو محمد الفارسى عن أبى اسحاق 5 القول قول. 
البائع لأنه الغارم ».كما لو اختلفا فى الثمن بعد الاقالة قال الراغمى : 


وهذا هو الصحیج ۰ 


(فرع) لو احتیج الى الرجوع بالارش خاختلفا فى الثم » فمن 
رواية القاضى ابن كج غیه قولان ٠‏ الأظهر أن القول قول ائم » قاله 
الراممى » 

از ألمعى * 


إفسرع ) من زيادات النووى فى الروضة اشتری سلعة بالف فى الذمة 
فتضاه عنه آجنبی متبرعا خرد السلعة بعیب لزم البائع رد الألف وعلئ 
من يرد او و ) على الأجنبى لانه الداخع ( والثانى ) على 
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وبهذا الوجه قطع صاحب المعاياة ذكره فى باب انرهن ٠‏ 


ههه امن با 

( قلت ) وذكر الرویانی ف آلبحر الوجهين ( وقال ) ان الأصح 
الثانی ٠‏ قال : ولو خرجت السلعه مستحقه رد الالف على الأجنبى 
قطما لانه تعين آن لا من ولا بيع الا اذا لم يعلم بالعيب حتی وجبت 
خيه الزكاة » فعن این الحداد له الرد » وعن ابی على لا » لنقصانه 
بالشركة على قول آو الرهن على قول » واما بعد اخراج الزكاة غان 
آخرجها من غيره وغلنا : التعلیق بطلذمة » غله الرد + وان قدنا بالشرکه » 
فقيل : کالرجوع بعد البیع » وقیل : بالرد قطعا » لعدم استدر اكث 
الظلامة واذا حرج من الحال ولم نجوز تغريق الصفقة امتنع الرد 
ووجب الارش عند من يعتبر الياس وهوالأصح » وان جوزنا التفريق 
رد بقسطه » وقيل : يرد الباقی وقيمة التالة » ولو اشتری عبدين ى 
صفقتین آحدهما بعشرة » والاخر بخمسة ثم رد أحدهما بعيب ثم. 
اختلفا ء خقال المشترى : رددت الذى بعشرة خالقول قول البائع لأن 
الأصل براءة الذمة » ولو اشتری ثوبا من رجل ثم ثوبا من آخر ووجد 
پآحدهما عييا ولم يدر أن العیب من آیهما اشتراه » خلا رد له على 
واحد منهما » قالهما القافی حسین ف الفتاوی ۰ 


( فرع ) اتفق الشاغعی واکثر العلماء على أن الشنتری اذا 
رد المبيع بعيب وکان الثمن باقيا أنه يأخذه » واذا كان تالفا أخذ قيمة 
الثمن على ما تقدم » لا خرق بين الحيوان والعروض وغيرهما ٠‏ 


وقال ابن أبى ليلى : اذا اشترى جارية بعبد ثم وجد بالجارية عيبا 


خردها » خان ما له قيمة الجارية » ولا يأخذ العبد » وكذلك نقلوه عنه 
ف الجارية بالجارية ولا أدرى أيطرد فى بقية الحيوان والعروض م لا ؟ 


قال المصنف رحمه الله تمالى 


۰ ( والعيب الذى يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا » فان خفى منه 
شىء رجع فيه آلى اهل الخبرة بذلك الجنس) ٠‏ 


يفك 


و حدر تدم سیب الحبابت عیها : وما دحره من الضايظ E‏ 2 
عدن المدرث فا دی العبرنت 4 ونواذ .دنت وأقنضي. انعرف سازمه المبييع 
سی چعں دلب سا سرود بت نيت انرد 4 دنت جعل ضابحله زاجعا ای 
7 نیرت ۰ كما عه اناس واسل العرف. عيبا خان عيبا 4 وما . غاذ 3 
وسن تلاجاله سی انعر شد یفع فيها قا بعض ؛روفات الپاس » خانجل 
دنت سیه عير الصا بصاينة ابين: > واحسن ىء غیه ما اتار له 
ال مام رخمه الله ام ونخضه «لر اغعی انی يقال : ما ميت الرد بثل ما ق 
المعفود عليه من منخص القيمه. او .آلعین نفص ما + يفوت به, غرض: 
منديح بشرط أن يدون ف أمثال ذلك آلبیم عدمه ١ ۰ ٠‏ 3 


واخصر من ذلك آن يقال : ما نقص القيمة آو انعين نقصانا يفوت 
به رض ضحیح » ویعطب علئ آمثاله بدمه : وبعضیم قال : ما نقص 
التتیمه او العين من انخلقه آلنامه ‏ قال الرأغعى : خانما اعنیزنا نقصان 
العين بسانه انخمی ؛ يعنئ غانه يرد به ء وان لم ينقص القیمه > : 
لحنه نق "العین اء وانما لم يحتف بنقص ألعين واشترط فوات غرض . 
صحیح ؛ لأنه لو قطع من فخذه أو ساقه قطعه يسيرة لا تورث شيا 
ولا بعوت غرض الا متيت الرد قال : ولهذا قال صاحب التقزيب : ان 
. تلع من آذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد » والا فلا وفیه احتراز, 
أيضا عما اذا وجند العبد والجارية مختونین » غانه غات جزء من صل 
الخلقة لکن: خواته مقصود دون بقاثه خلا رد به اذا كان قد اندمل ۰ 
وانما اشترط أن یکون الغالب على آمثاله عذمه ٠‏ لأن البقاء به مشسلا. 
فى الاماء ینقص القيمة لكن لا رد بها لأنه ليس الغالب فیهن عدم الثيابة 
اذا كانت الأمة كبيْرة فى سن لا يغلب غیه ذلك * ۱ 


د ۳ الذى زأد من الخلقة التامة فاحترز عم اذا نقض زائد من 
أصل الخلقة كالاصبع ونحوها » بأن قطعها البائع ولم ببق شين ثم 
باعها ٠‏ خلا بثبت بزوالها رد ۰ هکذا قاله صاحب التتمة ۰ وهذا فيه 
نظر ٠‏ غان القاضى آبا الطیب قال فى :ذلك : اذا حدث ف بد المشترى وجب ۱ 
أن یمن من الرد فى يد عندی ؛ وتابعه على ذلك ابن الصباغ * غان كان 


۸ 


.ذلك عيبا مانما من الرد ‏ كما قاله بو الطیب - وجب أن يوجب الرد 
اذا حصل فى يد البائع وان لم يكن عيبا موجبا للرد كما قال صاحب 
التتمة وجب أن لا یفنم اذا حدث ف يد اللبتری لا يمنع الرد ٠‏ خطرد 
قاعدته وجل ما لا يثبت بفواته ف يد البائم خيار لا يمنع الرد اذا حدث 
عند المشترى عد الخلاف بين آبی الطيب والتولی ف امتناع الرد 


بحدوثه ۰ 


وآما ثبوت الرد بوجوده فى يد البائم غیمکن أن یکون آبو الطیب 
يول به » ویجعله عيبا ویطرد قاعدته » وحینگذ يحصل الخلاف بينهما 
فى السالتین » ویمکن أن يقال : ان زوال الاصبم الزائدة ونحوما وان 
نم يكن عيبا » الا أن ذلك الزائد اذا كان موجودا عند العقد استحقه 
آلشتری » وصار جزءا: من المبيع المقايل بالثمن » خلو رده الشتری 
تارق لیم ناقصا عما ورد العتد عايه » غلذلك قال القاضى 
آبو الطيب : أنه يمنع الرد لا بسبب آن ذلك غيب ؛ نعم اذا جصل زوال 
هذه الاصبم e‏ ف يد البائع بعد البيع وقبل القبض مساق 
هذا البحث أن يثبت للمشترى الرد لزوال بعضر ما شمله العقد » 
رار ل شد ادق آنه URE‏ من اک رز هد تاها للدي 
الكتابة قبل القبض أنه يثبت الخيار لفوات ما كان موجودا عند العقد 
وان لم يكن عیبا ۰ بل ثواث کمال ءوهذا ان لم يكن کمالا غقد تعلق 
به غرض وقد صار مستحقا بالعقد ٠‏ 


لکنه ت تقدم عن صاحب التهذيب أنه قال بعدم نوت الخیار 1 
حصول ذلك قبل القبض » وهو الذى يشعر به كلام صاحب التتمة الذى 
حكيته الآن ٠‏ وهو مخالف لما قلته من البحث ٠‏ ولما قاله القاضى 
أبو الطيب ولصاحب التهذيب وضاحب التتمة أن يقولا : ان ذلك 
الزائد وان كان شمله العقد الا أنه لا غرض فيه ٠‏ خزواله مع البرء 
لا بحصل به نقص يفوت به غرض صحيح بخلاف خوات الكتابة 
بالنسیان » وعلى هذا يكون كل ما آثبت الرد على الباكع منغ الرد من 
الشتری ۰ وان أبقينا كلام آبی الطيب على حاله وطردناه غیم] قبل 
القبض أفكذلك بستمر هذا الضابط ٠‏ 


645 


وجا بين ا أبو الطیب بعد القبض وما قاله صاحب 
التهذيب قبله كما تقد مت الاشارة اليه فى موائع الرد خيفضل فى خوات 
کذه الربادة ق ید لاثم بين أن تکون بعد الب دت خيئيت الخياز أو قبله 
تلا ٠‏ اذا لم ببق بسببها نقص + ويكون كل ما يوجب الرد اذا كان 
البيع يعت ,ارد دجمل عند | نوی ود وتم كل SER‏ راد 
: اذا حدث يعد البیع وقبل القبض يمنع اليد اذا حدث ف يد المشترى ٠‏ 
ال وك مس ریت لد ری کب مثبت للرد عیبا ٤‏ كما مثلناه فى ' 
. خوات صفة الكمال قبل القبضن ر الضابط 
E li‏ باه ۲ 

واصل هذا الضابط الذی ذكرة الراغعی وأشار اليه الامام لفات 
حسین » غانه قال : الخد خيه آن كل معنی بنقص العین بأصل الخلقة 
آو "القیمة أو یقوت غرضا مقصودا شرطه » أو غات بتدليس من جهة : 
البائع ی شت يفت الخیار ٠‏ وما خرج من هذه الجملة غلا ينبت يثبت الخباز » وقصد 
القاضى بهذا حد كل ما بثبت .الرد من الاسباب الكلاثة الذکورة 5 
هذا الباب التصرية والغئن. والخلف ؛ والضابط الذى تقدم كفاية ۰ 
وبه تعرف ما يرد على حد القاشی ٠‏ : 


وتال الغزالى : : العيب کل وصف مذموم اقتفضّى تن ال اة ابيع 
عنه غالبا وقد يكون ذلك تقصان وصف أو زیادته » وقد بكون نقضا 
عبن کالخصی أو ازيادتها كالاضبعم انزائدة والخصی :+ غان ا 
ولكن ما كان منه مقصودا تتعلق به مالية » وانما الزيادة بالجب لمْرض آخر 
به للم سل عن تفص ان راداو التزالى :۱۳۰ إلى أن نقصان 
. القيمة جامل من وجه کونه يقنعفة البنية » ولكنة انجبر بزيادتها من 

حهة الرغة ق ذخوله على الحريم عند من يجوزه غکان کذلك لعيد 
گانت زادت قيمته بسبب الكتابة ء ونقصنتة بسبب العيب دون ما زادت + 
دول جرج ص واه ی 


وف تا الكلام محاولة أن المتبن نقصان القيمة ۰ ولذلك كال 
ل ری الله عنه فى باب آلمیب ف الزن : : والعيب الذى يقون 


لا يضر بعمله » والفعل ٠‏ غمذا النص شاهد لاعتبار القيمة » ومراد 
الشاغعی - والله أعلم بالثمن ‏ القيمة ٠‏ 


وقال قبل ذلك بأربعة أسطر : آذا كان بالرهن عيب فى بدنه أو عيب 
فى فعله ينقص ثمنه وعلم المرتهن العيب قبل الارتهان به خلا خيار 
له ء والرهن والبيع ثابتان » وهذا النص مثل الأول * 


وقول المصنف : والعیب الذى برد به المبيع ٠‏ قد يقول قائل لو قال : 
الذى برد به كما قال فی التتمة - لشمل المبيع والثمن ۰ 


( والجواب ) عن هذا أن الثمن اذا كان معيبا فحكمه حكم المبيع > 
لا مك أنه هنا انما یقصد تعريف العيب ف المنع وما ف حكمه > 
خسواء أذكره آم تركه الراد معلوم » ولنا عيوب آخر ف غير المبيع 
مفسرة بغير. هذا التفسير ٠‏ وقال النووى رخمه الله فى تهذيب 
اللغنات : العيب. ستة أقسام : عيب ف المبيع » وف رقبة الكفارة » 
والغرة » وق الأضحية والهدى والعقيقة » وف آحد الزوجين » 
وق الاجارة » وحدودها مختلفة » قالعيب المؤثر فى الیع الذى بثبت 
بسيبه الخیار هو ما نقصت الالية أو الرغبة به أو العين » والعیب فى 
الكفارة ما اضر بالحمل اضرارا بینا ء والعیب ف الأضحية والمدی 
"والعقيقة ما نقص به اللحم » والعیب فى النکاح ما ینفر عن الوطء 
ویکسر سورق(ا) التواق » والعیب فى الاجارة ما يؤثر ف النفعة تأثیرا 
بظهر به تفاوت الأجرة لا ما يظهر به تفاوت قيمة الرقبة ؛ لان العقد 
.على النفعة » فهذا تقریب ضبطها » وهی مذكورة فى هذه الکتب بحقائقها 
وغروعها وعیب الفرة فى الجنين كالمبيم ٠‏ هذا کلام النووی رحمه الله ٠‏ 


( قلت ) والعيب فى الزكاة كالبيع على الأصح ٠‏ وقبل كالأضحية » 
وق الصداق اذا طلق قبل الدخول » النظر فيه الى ما يفوت به غرض 
صحيح ولا نظر الى القيمة ولا نقصان العين » ولذلك يقول : الحمل فى 
البهاگم فى البيع زياذة لیس بعیب » وف الصداق زيادة ونقص پمنم من 
الرجوع القهرى 4 فجملة آنواع العیب سستة وان تکثرت آبوابها » 


۱ 


والوهوب بعوض حكمه حكم البیم ؛ وقال آبو ثور .:.لا .برد بالعيب 
ولا برجع بشىء ؛ وهو بعید ٠‏ . ۱ 

(فرع) قد #بين لك زوال الصفة الكاملة بعد البیم. وقبل 
. القینی يثبت الخيار وذلك غير داخل ف الضابط المذكور » والاعتذار عن . 
. ذلك بأن یفوت الخینار لا لكونه عيبا » بل لفوات بعض الستحق » 
.كما تقدمت الاشارة اليه » والله أعلم ٠‏ وقول المصنف : رجع فِيه الى 
آهل الخبرة بذلك الجنس ؛ قال صاحب التهذيب : ان قال واحد من 
أهل العلم به انه عيب ثبت الرد به » وكذلك يقتضيه كلام ضاحب العدة و 
واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين : ولو اختلفا ف بعض الصفات. . 
هل هو عيب ؟ وليس هناك من برجع اليه غالقول قول البائع مع یعینه م ۱ 


۰ (فائدة ) الرجوع ف آلعیب الى العرف له نظاكر ف الفقه » متها - 
٠‏ طول الجلس المانع من البناء على الصلاة » وکثیر النجاسة الجاوزن 
لحد العفو ٠‏ ودر الصفة فى الاناء والتفرق القاطع للخیاز. والقبض.. 
والخرز والاحياء ؛ ومواضع کثيرة الحکم خيها يحال على العرف » 
اما قطعا ؛. أو على خلاف + وقذ اشتهر على آلسنة الفقهاء آن.ما لیس 
له حداف الشرع ولا ف اللغة يرجع غیه الى العرف ؛ ولیس هذا 
الشرعی > ثم العرق ثم اللغوى » والجمع بين الكلامين أن مراد 
التصولیین اذا تعارض معنباه فى المرف ومعناه فى اللغة قدمتا العرف ». 
. ومراد الفقهاء اذا لم يعرف حده ف اللغة ولم یقولو! لیس له معنى » 
" فالمراد أن معناه فى اللغة لم ينصوا على حده بما يثبته ؛ خيستدل 
بالعرف عليه a ۱ | . ٠‏ 


قال المصنف رحمه اللاتعالى 


( فان اشستری بدا فوجده أعمى أو أعرج آو ام 
أو خرس آو مجذوما أو أبرص أو مريضا أو أبخر أو متطوعا ۱ 
أو آقسرع أو زانیا أو سارقا أو آبقا ثبت له الرد.» لان هذه 
عاهمات یقتفی مطلق العقد السلامة منها » فلا يلزمه العقذ مع 
وجودها )۰ 09 ۱ ۳ 


۴ 


( الشرح ) ذكر المصنف والأصحاب جملة من أمثلة العيوب وان 
كانت لا تنحصر ولا مطمع ف استيعابها » ولكن المقصود زيادة ف البيان 
على ما استفید من الضابط التقدم » خمما ذکر الصنف کون الرقيق 
آعمی آو آعسرج آو آصم أو أخرس أو مجذوما آو آبرص 4 وهذه 
الستة لا خلاف غیها ؛ ولا تفصیل فى البرص والجذام الستحکم وغیره » 
أو مریضا ٠‏ وسواء الرض الخوف وغيره » ما يرجى زواله وما لا یرجی 
زواله ف الرقبق وغیره من الحبوان ٠‏ هکذا قال صاحب التتمة وغیره ٠‏ 
نعم اذا كان الرض قلیلا کصداع بسیر وما آشبهه غفی الرد به 
نظر » وقال ابن يونس واین الرغعة : ان المرض وان قل عيب ۰ 


ل اش ا سای اله رقن وكان قرو اة اة 
خلا خبار كما لو غصب وأمكن البائع رده سريعا » وهذا حسن ؛ أو أبخر: » 
والبخر الذى هو عيب هو اليأس من تغير المعدة دون ما يكون بة 
الأسئان » غان ذلك يزول بتنظيف الفم ٠‏ واعترض. مجلى بأن ذلك 
لا يسمى بخرا خلا حاجة الى الاحتراز عنه + وف التجريد أن الجارية 
رديت O‏ وهو مضول على البكر الذي E E‏ 

بين العبد والجارية » غان الجارية قد تقصد للاستمتاع ٠‏ والعبد قد 
000 


وقوله « أو متلوعا » آی مقطوع عضو من اعضاگه كيد آو رج 
او وا E‏ ري و بو 

م استثناء قطم الاصبع الزائدة وشبهها » وقطع شىء بسیر من 
الغخذ اذا لم يحمل بشیء من ذلك نقص أو اقرع وهو الذى ذهب 
شعر. رأسه من آفة » ويشترط فى هذه الأمور أن تكون مستمرة 7 
غلو وجدت فى يد البادٌ ئح قبل البيع وزالت وانقطم آثرها خلا رد بها » 
وذلك انما يكون :غير القلم و راا او ستارقا أو آبقا » وهذه 
أيضا لا خلاف فيها » ولا تفصيل عندنا فى ذلك بين العبيد والاماء 
ولا غرق بين أن یکون قد آقيم عليه الحد ف الزنا والسرقة أو لم يقم ۶ 
ووافقنا على الرد بعيب الزنا مطلقا مالك وأحمد واسحاق وأبو ثور 
وأبن المنذر ٠‏ 


ووه 


1 

. وقول أبى حنيفة : ان العبد لا يرد بعيب الزنا بخلاف الأمة + خان 
زناه يؤدى الى اختلاط نسبه بنسب غيره ٠‏ وأجاب أصحابنا بان زنا 
العید بوجب الحد وننقض قيمته » وقد يموت تحت الحد » ولا فرق 
. بین الصغیر والکبیر » وان كان الحد لا يجب على الصغير لأنه يتغود 
ذلك غیفعله يعد الکبر » نص الأصحاب على أنه لو زنا مرة واحدة 
ف ید البائع غللمشبتری الرد وان تاب وحسنت حالته ؛ لأن تهمة الزنا 

ی از فى بالتوية + ۱ 


وقال 2 فى الوسيط : أعتياد. الاباق والسرقة والزئا: عي » 
خأشعر باشتراط الاعتياد فى الثلاثة أو ف الاباق » أو خيه وف السرقة «٠‏ 
ولو لم يكن من كلام الغزالئ الا ذلك أمكن تأويله بان السرقة والزنا 
معطوغان ناعلی اعتياده » ولا يكون الاعتباد شرطا غيهما. » لكنه فى الوجیز 
قال : اعتياده الزنا والاباق والسرقة خهذا صريح لا يقبل التاویل » وقريب 
منه قوله ف البسیط : آباقا أو سراقا أو زناء غاتی فى الثلاثة بصيغة 
البالغة » خأما الزنا خقد تقدم نص الاصحاب خيه » ولا طم أحندا 
RS EE‏ الاباق غان الامام قال فى آوائل 
كتاب السلم ف جواب سوّال : ان اعتياد الاباق غيب » واتفاق الاباق 
لا بلتحق بالعیوب ٠‏ وهذا ۳ صرح به الامام كلام الجمهور يدل 
وها وو ثلاثة آمور ۰ 


( آحدها ) ان موم الفلاقة ذا کرت قا ید اا وائنتهزت ثم 
وجدت فيد الشتري ولم يكن علم بها غله الرد » لان وجودها فى يد 
TT a‏ 
الرد وبه صرح OS‏ اروی کال وغیره ف الاباق م ولا شرق 
فى ذلك بين البالغ والصبى المیز » وقال القافى حسين : يآخذ الأرش 
۱ الأن الاباق فى ند الشتری .عيب حادث 291 تقدم ذلك عند العلام 
يما و لم بعلم بالعيب حش ابي ۱ ۱ 


و ف ید البائع مرة ة واحدة » لم توجد ق ند الشتری 


۹4 


هان كان صببا مميزا خالذى بدل عايه كلام صاحب التتمة وغيره أنه 
ن هان صبيا ممير 8 8 م 9 و 
برد ۰ 


وقال آبو سعيد الهروی : لا يرد ٠‏ والاول أصح وان كان كبيرا 
برد » لأن العادة فى حال الکبر يتعذر الاقلاع عنها » وغیه ف الاباق 
خاصة وجه حگاه الهروى عن الثقفى آنه لا برد كالصعير 3 والصحيح 
الأول ٠‏ وهو قول الزجاجی والقاخی حسين + وقيل ۳ ان للشاخعى 
ما يدل عليه + 


قال القاضی حسين : الفعلة الواحدة ف الاباق يجوز أن ت.د عيبا 
أبدا كالوطء فى ايطال الحضانة ٠‏ 


وصرح ف الفتاوى بأنه لا يرتفع ذلك بالتوبه وطول الدة كالزنا ٠‏ 
وفرع الهروی على تول الثقفى أنه لا يمين على البائع ٠‏ لان جواز 
الرد يعتمد وجود العيب فى يد المشترى ٠‏ هذا ما تلخص ای من كلام 


وحيث قلنا : له الرد فى الاباق خمحله فى حال حضوره » وأما ف 
حال اباقه خلا على ما تقدم وما ذكره أبو سعيد المروى ف الصغير » 
واقتضاه كلام الثقفى فى اباق الكبير أنه لا يرد بالمرة الواحدة الا اذا 
وجد فى يد الشتری عجب » غانه ان كان ذلك عبيا خلا حاجة الى شىء 
آخر ء وان لم يكن عيبا فوجوده ف يد الشتری أن لم يكن مانما 
غلا آقل من أن یکون مقتضیا ؛ اللهم الا أن بلاحظ أن وجوده فى بد 
المشترى دال على أن ذلك صار عادة » وأنه من ضمان البائم لاستناده 
الى سابق ۰ 


( فرع ) لو وجد الاباق والسرقة والزنا ونحو ذلك فى ید البائع 
وارتفع مدة مديدة بحيث يغلب على الظن زوالها » ثم وجدت فى يد 
الشتری » قال الهروى : قال الثقفى والزجاجى آبو على : لا يجوز 
الرد » لاحتمال أن تلك المعانى ارتفعت ثم حدئت فى يد الشتری ۰ 
خصار ذلك کالرض الحادث ف يده ٠‏ 


وه 


ااشرع) لا يتشترط أن توجد هذه الأشياء فى يد البائ بل 
لو وجدت ف يد من تلقى البائم الملك منه أو قبله ¿ كان حكمها كذلك » 
قاله القافى حسين واتولی الاباق + وهو يجرى ف الأخيرين بلا شك 
يدايك ر السابقة من الأمراض ٠‏ . 1 
(فسوع) الحاء كالسا » ولا يشرط رای مه اين » 
وانما ذكرته بهذه الصيغة ثبعا للامام ٠‏ 


(قسوع) فى مذاهب العلماء © .. 


قال الثوری واسحاق فى الضبی يسرق ویشرب الخمر ویابق إلا يرد ' 
O‏ آحمد SS‏ ۱ 
ی وت الذكورة پشترك نيا الحیو اثات ت ایا امن 


.. والعرج والقطع ۰ 


(فرع) . ومن آمثلة العیوب آیضا ا داخل فى ول 
"الصئف : متطوعا ء ف العبید والاماء اذا کان: مستحکما 
مخالفا لاعادة دون ما يكون لعا عازض عرق أو حركة عنيفة أو اجتمبا 
وسخ » ولا بشترها کونه لا يقبل العلاج بل اذا كان ن لا یندفم الا بعلاح 
مخالف المعتاد خهو عيب » وعند القاضى حسین لا یثبت بالسبیان صثبا صتبان 
وینبعی أن يحمل كلامه: على ما ليس خارجا عن العادة » والجنون 
سواء المتقطم وغیره » وکونه مختلا أو. آبله أو آشل أو آعوز. » وزعم 
بعضهم أن ذلك يندرج ف الممی » لأنه عمى ف احد العينين > هيكوا 
داخلا فى قول الصتف » وليس كذلك ٠.‏ لأن العمى عند الاطلاق انما 
ينصرف الى العینین نعم العور فى اللغة ذهاب البصر » خقد یطلق على 
الأعمى.» ولهذا يعبر بآعور اليمنى أو الیسری ولكن صار عند الاطلاق 
آیضا انما يغهم مته ذهاب البصر من أحد لهم , 


. (ومنها ) کون لق لغاش هو نوكل [ هدهع ) ی اب 
خلقة ( و الثانر ) یکون بعلة حدثت » وهو الذى بيصر بالليل دون النهاز 
المعين » وق يوم الغيم دون الصحو وکلاهما عيب ؛ وکونه أجهرا "بالجیم 
وهو ا ف لشمس أو أعشى ۰ وهو الذى بيصم بالنهار 


كمه 


ولا بیصر بالليل » والمرأة عشواء أو آعش قاله القاضى حسين ٠‏ 
أو أخشم ٠‏ وهو الذی ف آنفه داء لا يشم شیتا أو آبقم وهو الموج 
الفم آو ارت لا پفهم - والارت بفتح الراء وتشديد التاء الثناه 
من خوق ۰ وهو الذی ف کلامه عجمة ؛ وهذا تفسير آهل اللغة ٠‏ 


وقال الفقهاء فى صفة الأأمه : هو الذى يدغم حرفا فى حرف على 
خازف الادغام الجائز فى العربية ٠‏ والرتة يضم الراء فكلا الأمرين 
فى هذا الوضم ينيغى النظر خيه الى جنس ذلك الرقيق » غان كان 
الغالب فيه عدمه كان عیبا ٠‏ وان لم يكن الغالب غیه عدمه کالزنج وغيرهم 
لم يكن عيبا ٠‏ ۱ 


وقد أطلق الأصحاب هنا الارت الذى لا يفهم ٠‏ ويمكن أن ببقی 
ذلك على اطلاقه ويكون الراد الذى لا يفهم عنه بلعته ولا بغير لغته ٠‏ 
وقال القاضی حسين : اذا وجده آلثغ أو آرت لا بثبت الخيار اذا كان 
يستظرف بكلامه ٠‏ خان کان لا يستظرف بكلامه غله الرد + وكآن مراده 
ان كان يفهم كلامنا غلا رد ٠‏ وان لم يفهم خله الرد فيهما + كما قال 
الأصحاب وهذا بعيد عن مراده فى الأرت ۰ 


( ومنها ) كونه فاقد الذوق أو شىء من الحواس الخمس وان كان 
بعضها تقدم والشعر أو الظفر أو له اصبع زائدة أو سن ساغية وهی 
الزائدة المخالفة لباقی الأسنان أو بد زائدة أو رجل زائدة أو مقلوع 
بعض الأسنان أو آدرد : وكون البهيمة درداء الا فى السن المعتاد » 
ونقل القافى حسین ف الفتاوى هذا التقيد عن العبادی » بعد أن أطلق 
أن له الرد والتقيد لابد منه وهو الذى أورده الراغعى وحكى القاضی 
حسين آیضا أنه هل يشترط رؤية السن فى المقد. ؟ قال : يحتمل 
وجهين » خليكن الكلام فى الرد تفريعا على أحد الوجهين » أو يأتى غیه 
ما تقدم فى الشعر ٠‏ 

( ومنها ) کونه ذا قروح أو ثالیل كثيرة أو بهق » وهو بياض يعترى 
الجلد يخالف لونه ليس ببرص ء أو أبيض الشعر ف غير آوانه » ولا بلس 
بحمرته ٠‏ 


۰:۷ 


( ومنها ) کونه نماما » أو ساخیرا ٠‏ أو قاذفا للمخضنات » أو كذابا 
او به نفخه ظحال + كما:قال الماوردى والرویانی » آو مقامرا أو تارکا 
لنصلاة » او تساربا آلخمر وق وجه ضعيف لا رد بانشرب وترك الصلاة » 
حنام آلراغعی عن الرقم للعبادی وعن القاضی آبی الطیب نقیید الشرب 
بان یسر » ولا حاجه اليه » لانه بالشرب يجب الحد ؛ نبه عليه مجلی » 
وایضا يتخد دلت عادة ».وق التهذيب أن الشرب التقادم. الذى تاب 
عنه لا يتبت. الرد بخلاف الزنا » لان سمة التبرب تزول عنه إبخلاف , 
الزنا ؛ وقد تقدم عن القاضى حسین آن الاباق لا سقط آثره ابالتوية 
والظاهر انه حالشرب » فيحتمل آن يكون القاضى مخالفا هنا وصاحب 
التهذيب مخالفا هناك الا أن يفرق:٠‏ . 2 

( ومنها ) كونه خننی مشكلا أو غير مشكل ( قال ) الراغمی : وغن 
بعض التاخرین آنه ان كان رجلا » وكان يبول من خرج الرجال خلا رد 
( قلت ) وهذا حكاه آلعمرانی عن القاضی حسين انه قاله فى باب 
الجنایات ٠‏ ۱ ۱ 


( ومنها ) كونه وضل شعره بشعر غيره » قاله القاضی حسین 


والأليق هذا ف صور التلبیس كالتصرية . 


( ومنها ) کون العبد مخنثا آی ممكنا من نفسه من عمل تقوم لوط » 
خلقه كخلق النساء ف حركاته وهيئته وكلامه ونحو ذلك » وتارة یکون 
ذلك خلقة له خلا يأئم به وتارة يتصنعه خهو مأثوم مذموم ملعون + 

ER 

( ومنها ) کون الجارية رتقاء أو قرناء أو مستحاضة أو معتدة عن 

زوج أو وطء بشبهة خلافا لأصحاب الرأى ؛ ونقل ابن أبى عصرون 

أن صاحب الخاوى قال فى المعتدة : انها له ترد لقرب المدة ء وأن 
ش الشاشى قال : ما كان نقصا يستوى خيه القريب والبعيد » وینبنی 
لو کان بقى من عدتها يوم أن يثبت الخيار ٠‏ 00 

قال ابن أبى عصرون : وهذا حسن ( قلت ) والذى رأيته فى الحاوى 
أن الخيار يثبت فى المعتدة وانما ذكر التعليل بالقرب فى الصائمة بعد 


ات 


ذلك » غلعل ذكر الصائمة سقط بين ذلك من بعض النسخ التى وقعث 
له » ولم آر ذلك ف حلية الشاشى آيضا وهو عجيب » والدى اقوله أنه 
ینبعی انتفصیل ف المعتدذ ان كان قد بقی من العدة زمن يسير لا يكون 
عيبا » ويكون ذلك يمنزلة ما اذا كان العيب يسيرا يمكن البائع ازالته 
عن قرب » وقد قالوا غيه : انه لا خيار للمشترى » وان كان زمنا کنیرا 
أثله اجرة كيوم ثبت الخيار » كما تقدم اعتبار مثل ذلك فى الأحجار 
أو بها لخن بفتح اللام والخاء المعجمة » وهو تغيير رائحة الفرج قاله 
الرویانی عن ابن المرزيان أو على لسانها نقطة سوداء اذا قال آهل 
الخبرة : : ان ذلك نقص ۰ قاله القاضى حسين أو تأكل الطين وقد أ أثر 
خيها قاله القاضى آیضا ولا غرق فى ذلك بين الجارية والعبد أو کون 
الجارية مساحقة ٠‏ 


( ومنها ) وقد تعرض له الشاغمی أن يكون كل منهما : العبد و والأمة 
أحرم باذن السيد ۰ ثم باعه ٠‏ ثم علم المشترئ ف زمن الاحرام خله 
الخيار ٠‏ لأنه ليس له تحليله « لس طیه ف الآ إلى كاب ا 
وان كان آحرم بغیر اذن سيده ثم باعه خللمشترى تخليله كالبائع » 
قاله الجرجانی والنووی عنه ولا یثبت له خیار ۰ 


( قلت ) ولنا وجه أنه لیس للباث تحليله ٠‏ وان كان بغير اذنه خعلی 
هذا ليس للمشترى أيضا » ویثبت له الخیار + وینبعی التفصيل ف 
الاحرام ٠‏ غان كان قد بقى زمن يسير كطواف أو حلق أو رمى فا آخر 
الأيام لا يكون له الخیار ۰ والاكان له الخيار اذا لم يمكن التحليل ٠‏ 


بعينه » لأنه ليس له منعه بعد الدخول فيه » قال : خان كان پالذمة 
من الصوم متفرقا خلا خيار لأنه له منعه » وهو ف ذمة العبد ٠‏ 


( قلت ) وهذا يقتفى أن يطرد فى كل صوم وجب على الفور يكون 
عیبا اذا كان طويلا يضر لشهر ونحوه كما مثل به ٠‏ آما اليوم ونحوه . 
خلا ٠‏ والذى لا يجب عليه الفور يحتمل أن لا يكون عيبا كما قال » ویحتمل . 
أن يكون عببا لأنه يضيق عليه اذا توقع الموت وعلى قياس ما قال لو كان 


ê 


ثأنه. صوم: رمضان بعذر آو پعیر عذر ينبغى أن يثبت الخيان » .لانه 
د يجوز نه تاخيره عن رمضان اخرا . 4يصير حسهر بعینه وهو قريب 
الحصول ٠‏ ۱ 0 16 

. از ومها » تعلق ألدين برقبتهما » ولا رد بما یتعلق بالذمة » ومثله 
المدونى وائرويانى بدين انعرض .وخسن ان التجاره والتسراء ق الدمة ش 
٠‏ .خازفا لاصحاب الراقی ومانت ٤‏ ولو بان خون العيد المبيع مبيعا ق جناية 
عمد وعد ناب عنها فوجهان غان لم ينب غعیب ( حلت ) پنبعی أن 
يدون عيبا مضفا حالنسرقه وألزنا وقد حناء صاحب الاستقصاء وچها » 
وجناية انخطنا ليست بغي الا انير رهذا شتا اذا لم یخن ارشی 
باقیا ۰ 


550 ا الئ: الوحشى والخيلان الكثيرة 
و آنار الشجاج والقروح والكى وسواد الأسنان وذهاب الاشفار و الکلف 
المعير للبشره وكون احد ثدیی الجارية آخبر من الآخنر ؛ والخفر فى 
الانسان و: دو تراخم آلوسخ الفاحش :ق أصولها » ذكر هذه الأحذ غشر 
القاضى ابو سعید ق فصل ف عيوب آلعبید والجوار ی ف شرح آدب 
القاضى لابى عاصم » ونقلة الزاخعى عنه ء ولو وجد الجارية لا تحیض وهی 
صعيرة او ايسه فلا رد ؛ وان كانت ی سن يحيض. النساء فى مثله: 
۰ غالبا خله الرد ؛ وضبطه القاضی حسين بعشرین سنة » ولو تطاول طهرها 
وجاوزت ألعا دات ألغالية للنساء ء له الرد » هکذا قاله التولی والراخعی ٠‏ 
وقال القاضی حسین | : اذا انقطم سنه فاکثر خان كانت لها عادة معلومة 
خعيب ؛ وان لم يخن لها عادة غلیس بعیب ؛ وف عبارة الرویانی اعتبار 
عادة البلد ونسبه ل لى النص + والحمل ف الجارية .عيب وف | شاگر 
الحیوانات. لیس يعيب بعیب على الصحیح الذى اقتضاه ايراد الر اغعی هنا 
وقط يه التولی وقال فى التهذيب : عيب ٠‏ وقال این الرغعة ف الكفاية : 

ن الرّافعمي قال فى الصداق انة آظهر الوجهين » والذى قاله الزافعى 
فى الصداق أنه أظهر الوجهين انما كان. فى الجوارى زيادة من وجه 
ونقصنانا من وجه 4 لأنه يضر: بظیب اللحم ف المأكول وبالحمل فى 
غير المأكول + وف التناقض بين تصحيح الرافعى نظر » خان در 
ف الصداق قو الزيادة والنقض الى حصول غرض صحيح أو خواته » : 
. ولا نظر الى القيمة ولا نقصان العين كما هو الضابط ههنا » خقد لا يكون 


9 


ویون تا ق وت و وفیه نظر 9 


ومن انعيوب كون ألدابة جموحا او عضوضا أو رموحا أو حثيته 
آلشی بحيث يحاما منهذ السقوط » وشرب البهيمة لبن نفسها » وقله 
حل الدابه ٠‏ وشرط التولی والرویانی لى النجموح ان لا تنفاد الا 
باجتماع التاس عليها :. وهو بعید : وان كان ق حلام القاضى حسین 
ما يفهمه ٠‏ قال القاضى حسين : ولو حانت ترهب من حل شىء تراه غله 
ارد آيضا. ۱ 


وقال الهروى : من عيوب الدواب الحرأن وأنريكون اذا أعلم قبل 
الرحال وعو محل ومن العيوب دون الدار أو الضيعه منزل الجند ۰ 
قال الفاشى حسين ل قتاويه : هدا اذا اختصت من بين ما حوانيها 
ذلك ؛ غان دان م حولها من اندور يمتابتها غلا رد » وحونها تقيلة الخراج» 
وان كنا لا نری أصل الخراج ق تنك البلاد وتفاوت الرغبة والقيمه » 
ونعنی بتقل الخراج خونه خوق العتاد فى آمتالها وف وجه عن حكاية 
یی عاصم لا رد نعل الخراج ولا بكونها منزل الجند » والحق ف التتمة 
بهاتين الصورنین ما اذا اشتری خوجد بفربها قصارین يؤذون بصوت 
الدق » ویزنزعون الابنية » وآرضا غوجد بقربها خنازیر تفسد الزرع » 
وحنی الرویانی فى هائين السآلنین وجهین ؛ وآطلق القافی حسین * 
فى الفتاوى انه اذا أشنترى آرضا فوجدها مرتع الخنازير ا الرد 
قال : وقال العباد : ليس له الرد ۰ 


رو و لا خراج علیها غبان خلافه » غان لم 
يکن على مثلها خراج غله الرد وا ن كان على مثاها ذلك القدر خلا رد ٠‏ 
هكذا ف التتمة ا ختاوی القاضى حسين ۰ وهذا يقتضى 
خغفسبر الخر اج شىء غير أجرة الأرض خانه اذا لم يعلم أن على 
الأرض آجرة وظن أن الارض ملك البائع وورد العقد عليها ثم خرجت _ 
بخلاف ذلك تخرج على تفريق الصفقة لا لأجل الخراج » بل لخروج 
بعض البیم مستحقا ٠‏ وقال صا صاحب التتمة : لو شرط أن لا خراج عليها 
خبان ن عليها خراج خله الرد قل أو كثر » بعنى ولو كان على أمثالها وهو 
ظاهر + 


2 


وال الغزالی فى الفتاوى : نو اشتری آرضا خبان أنها نبير اذأ 
E‏ داو ان قلت ابر ا 


ومن الحيوت نون الماء مسخنا على اصح الوجهین . » ولو باع 
اللاهر من ألذوانى بالاجتهاد لزمه نعریب امسری 6 كان لم يعر 
خهل له الحيار | + وچهان حناهما الرويانى » ولو باع عسرين صاعا من ماء 
فا بتر خاسنمی منها تسعه عشر غلما اخرج الصاع الاحین وجند حيه 
عارة ميه ونم ينعير اساء بها خاريق هدا النچس ۰ وهال الپاتع. : 
اسنام انصاع من انياقى ف البشر ونه شير د وصلب المسترى خسیخ 
الپیع نان نه الفسح لان هدا الماء نجس عند يعض الففهاء ختعاعه 
اسسس ر حت ااه بها اراد تون و و قله 
عنه ابرویانی ٠|‏ والرمل تحت الارض أن حانت مما يطلب لنبتساء » 
والاحجار إن انك ای ي ازوج ورود و ارق ف دلا 
یت نس ی ء فلينظر هناك ٠‏ 


ومن أنعيوب نجاسة المع أذا كان ينقس بالل : وظهور ماله 
أ يوقف البیع وعليها خطوط النعدمین » وليس ف الحال من يشهد 
بذلك عيب » ونقل ذلك عن العدة ؛ وقال صاحب البحر : وفرضهما 
. قیما اذا علم انها ليست مزورة ٠‏ ونقلها عن بعض اصجابنا بالعراق 
وعن اختیار مشایح. طبرستان ٠‏ قال الرويانى : وكذلك اذأ ادعى مدع 
يعول على دعواه وفقيها یحتمل أن يقال ذلك عيب + وهذا اذا سپقت 


سمو ا 


جت یمام 0 وأغتى بها المفتون التابع فى الخلق وتغیر الأظفار, 
والخلف هذا فى العنين والسعال والصكك وهو اصطكاك القدمين ۰ 
هذا لابن آبی لیلی والکوع وهو خروج العرقوب عن القدم فى اليمين 
: والشمال ¢ والفرع وهو يتوسط 'القد م والنقرة والشامات الا شامة 
بيضاء والفعدد والعقد ETE‏ داثرة فى قمیاص. الناضية 


۳( رجلد که المسائى على 
تدميه . ٠‏ (المطيعئ ) 


e“ 


والعس والجماجم ف غير مواضعي وانحشف ف الحبل اکتواه ف عسينبا 
دنبه » والسلوم ف الاسنان واسعاق فى اليدين والرجلين واضلزف 
الاصادم والاسدن وجرم اوق » والادن اذا افسعت مم حيصت ؛ 
والئمس والسمط و انار چند حضوط انسياط واحل الطين » هدا لشريك 
انقاضی وحضاب. التسعر وتجعیده وانوشوم والعته فى الصوت ۰ وهدا 
لحفص بن عیات والترس احمی من البرص واللواط والابنه والحول 
والفدع ودهاب الاشمار وان لا سيت عامنه حدت ق رسن اہی عمر 
القاضى المالدی وان يدون تستاما ددابا ۰ 


( فرع ) قال الزبیری ف المقتضب : لو اشترى دارأ بحدودها 
ثم علم ان احد حیطانها ليس لها غنه الخیار ٠‏ 


( قنت ) وینبنی أن يكون ذلك على تفريق الصفتة » لان الاشارة 
تشمل الجميع ومن جملتها الجدار انذى تبين آنه ليس لها ۰ وقال 
الصيمرى : لو اشترى عبدا خبان آنه آخو المشترى أو عمه غله الخیار 
لان النفس لا تداد تطيب باسترقاقه » وغیه نظر ؛ لان هذا معنى خاص 
پالشتری » وقد صرح البغوی والراغعی پانه لو اشترى جارية خبانت 
آخته من ألنسب خلا خیار » وفال ابن الصباغ : لو كانت محرمة عليه 
پنسب قلا خيار ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان وجده يبول فى الفرائى ‏ فان كان صفیرا - لم يرد » 
. لان بول الصفیر معتاد فلا یمد عبيا » وان كان كبيرا رد » لان ذلك 
عاهة ونقص ) ۰ 


( الشرح ) اذا كان صغيرا خلا خلاف فى أنه لیس يعيب » سواء 
فى ذلك الطفل والطفلة > وقدره صاحب التهذيب بما دون سبع سنين > 
وكثير من الأصحاب لم يضبطوا ذلك بمقدار » بل لا يكون مثله يتحرز 
منه كذلك قال القاضى أبو الطيب » وان كان كبيرا » وهو ما زاد على 
ذلك ههو عيب ف العبد والامة » وعن أبى حنيفة أن له الخیار فى الجارية 


o 


ذؤن العبد ٠‏ لان الجارية يتخذما لنبراس خيتأذى به وليس كذلك سید ٠‏ 
وآجاب اصحابنا بان العبد يغسل الثياب التى ينام غیما ويحتاج الى من 
یعساها. وینظفها » وهذا نقص فيه ٠‏ وزعم الفارقى ان المصنف لم پذدر 
العله بتمامها وان خان امعتادا من الصبی لا" یخرج عن کونه عیبا * وتمام 
العله ان يقول 1 هو معناد من الصبى وماله ائ الزوال فكان ف. حدم 
الزائل ٠‏ | ۱ 1 


ولو اشتري عبدا وكان يبول ف.خراشه ولم يعلم الا بعد كبر العيد » 
قال الرویانی : الم يكن له الرد ویرجع پالارش لان علاچه بعد الکبرز ‏ 
عيب » خصار كيزه عنذه كالعيب الحادت » هكذا قاله الرویانی م وکانه 
خرض الساله غیما اذا كبر الى سن عالية غوق کیره حاله البیم بحيث 
پنون علاجه آصعب ۰ آما البول فى حاله الصغر غلیس يعيب سواء آکبر 
عند المشترى آو نم یکبز » لا رد به ولا ارش ۰ ۱ 


قال المصنف رحمه الله تعالی 
( وان وجده خصيا ثبت له الرد > لأن العقد يقتضى سلامة الاعضاء 


وهذا ناقص ) ٠‏ ۱ 


من : 
أنثياه مع جلدتهما ٠‏ خعلى هذا التفسير قد دخل فى قول المضنف خيما 
مضى : او مقطوعا ٠‏ غيكون قد نص عليه ليكون أصرح ٠‏ وعلی کل 
تقدير هو عيب كما ذكره المصنف وقد ذكر عند الضابط ق آول الفصل. 
. زيادة کلام غيه ٠‏ وأن زيادة قيمته لا تمنع من کونه عيبا ٠‏ خاذا اشتری:: 
عبدا مطلقا فخرج فحلا لم يثبت الرد ٠‏ وان خرج خصيا ثبت الرد ٠‏ 
وكذلك البهيمة اذا وجدها خصیا ثبت الرد ٠‏ قاله الخرجانى ٠‏ ش 


( الشرح ) الخمى الذی نزعت خصيتاه وسلتا وقيل > 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


. ( وان وجده غير مختون ‏ فان کان صغيرا ‏ لم يثبت له الرد 
لأنه لا يعد ذلك نقصا فى الصغير » لانه لا يخاف عليه مئه » وان كان 


04 ١ 


كبيرا أثبت له الرد لانه يعد نقد.! لانه يخاف عليه منه » وان كانت 
جارية لم ترد » صغيرة كانت أو كبيرة لان ختانها سليم لا يخاف علیها 
: 


خما دونها » وفبه وجه أن ذلك لا يكون نقصا فى العبد الكبير أيضا ۰ 
ووجه ثالث حكاه الرويانى وقطع به المتولى ان كان الكبير من سبى 
الوقت من قوم لا پختنون غلا خيار» وحكيا ف الجارية وجهين ٠‏ قال : 
قالا : والصحیح أنه یثبت الخبار لأنه لو كان غیها اصبع زائدة ثبت 
الخبار ولا بستحق قطعها » خلآن بثبت ههنا وتستحق ازاله هذه الجلدة 
اڑل 


والجواب عما تالاه أن الاصبع الزائدة وجودها نقص » ويخشى 
من" ازالتها » وهی خلاف الأصل » بخلاف ما پقطع من الجارية » وى 
کلام الصنف اشارة الى أنه اذا وجده مختونا غلا خیار » سواء آکان 
صغيرا آم کبیرا » وهو كذلك اذا لم يحصل بااختان نقص ولم يكن شرط 
أنه آقلف » خاذا كان قد شرط ذلك خبان مختونا قال المتولى ان كان خيه 
الخيار » وان كان بخلاخه فلا خيار ٠‏ 


ولو اشترى عبدا أقلف غختنه وان قل الموضع ثم وجد به عيبا قديما 
خله رده لأن الختان زيادة فضياة ولیس بعیب ٠‏ قاله صاحب التئمة 
والرویانی » ویحتاج المتولى الى خرق بين هذا والمسألة السابقة اذا 
شرط أنه أقلف خخرج مفتونا » حيث فصل ویمکن الفرق * 

قال | لصنف رحمه الله تعالی - 

( وان اشتری جارية فوجدها مفنية لم ترد » لائه لا تنقص به 
العين ولا القيمة » فلم يعد ذلك عبيا ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا مذهبنا ٠‏ وحكى آصحابنا عن مالك أن له الخيار » 
لأن الغناء حرام ٠‏ وذلك نقص غیها + ومنع بعض أصحابنا تجریمه ۰ 
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وبتقدير تسليمه قا حرم عله ٠‏ له أن يمنعها: من استعماله ۰ وأما 
معرفته غلیست بحرام ۰ حتى قال الرويائى : لو شرط آنها مغنية فكانت 
مقرئة خله الخيار ‏ يعنى لأن له غرضا فى ذاك ‏ والقراءة غضيلة لکن 
لا يحصل غرضه كما لو شرط آنه خصى غخرج فحلا ٠‏ : 


وقول الصنف : لا تنقص به العين » احتراز من الخصاء به » و 
" العید فى ذلك حكم الأمة » خلو وجده زامرا أو عالما بالمعزف أو العود 
خليس له الرد 0 والسيد قادر على منعه:من العمل ؛ وما ذکرناه من أن 
ااغناء ليس بعيب عندنا هو الشهور ( وقال ) الهروی ف: الاشراف.: 
و أذا كانت مغنية فاختلف غیها الحموی وغیره من آصحابنا ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تمالی 


| 
( وان وجدها ثيبا أو مسئة لم يثبت له الرد » لان الثيوبة والکبر 
ليس بنقص وانما هو عدم فضيلة ) ٠‏ 00 


( الشرح ) كثير من الأصحاب آطلقوا هذا الحكم وقالوا : اذا لم 

بشرط بكارتها ولا ثيونتها غخرجت بكرا أو ثيبا' لم يكن له الخیباره 
لأنه لم يحصل شرط ولا تدليس ولا عرف غالب يدل على ذلك » وذلك 
الاطلاق محمول على ما اذا كانت فى سن يغلب خيه الاستمتاع بهاء آما 
اذا كانت صغيزة وکان المعهود ف مثلها البكارة » خخرجت ثيبا » ثبت 
الزد » وممن تاله المتولى والراخغى » وأشعر كلام الرويانى فى ذلك 
خلافا » غانه حكى الاطلاق ثم قال : ومن أصحابنا من قال : آن كان مثلها 
يكون بكرا فى العادة خوجدها سا له الخيار 4 لأنه. وجدها. على خلاف 
المعهود » قال : وهذا آصح عندى ( قلت ) والأولى أن ينزل ذلك الاطلاق 
على هذا ؛ ولا يكون ف السألة خلاف ١ ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( فان وجد الملوك مرتدا أو وثنيا ثبت له الرد » لانه لا یقسرن 
على دينه) ٠ه‏ ۱ . : ش 


ات 


( الشرح ). الردة عيب قاعا ف الملوك الذکر والأنثي » وما سواها 
من الكفر ۰ مالكتابى قد ذكره الصنف بعد هذا ؛ وما بين هذين من أنواع 
١‏ الكفر الاسلی کالتوئن والتمجس هيل : لا رد + لا. فى العبد ولا ف 
الاماء » وبهذا قطع صاحب التتمة ٠‏ 
0 

وقال صاحب التهذيب : ان وجد الجارية مجوسية أو وثنية خله 
الرد 6 لانهما محرمة على کافة() الناس » وان وجد العيد كاخرا أصليا 
أى کفر كان غلا رد ان كان قريبا من بلاد الکفر » بحيث لا تقل الرغبة فيه » 
وان كان فى بلاد الاسلام بحيث تقل الرغبة فى الكافر وتنقص قيمته غله 
الرد »> وصحح الراغعی والنووى ما قاله فى التهذيب ٠‏ وقال القاخى 
آبو الطيب : آنه اذا اشترى عبدا مطلقا فخرج کافرا لم يكن له خيار » 
وهذا الاطلاق آقرب الى موافقة صاحب التتمة ٠‏ 


وفصل القاضى حسین بين دار الاسلام كما نقل صاحب التهذيب > 
وما قاله المصنف بظهر أنه مخالف للوجهین » غانه أطلق الرد بالتوئن » 
بتعليله بأنه لا يقر عليه يقفى أن العبد الوثنی يقبل » والسروف 
فى الذهب خلافه » ومن کلام الصنف وکلام صاحبی التتمة والتهذيب 
يخر ج ف العید ثلاثة آوجه ۰ 


( آحدها ) أنه لا برد بالكفر الأصلى مطلقا » وهو قول صاحب 
التتمة ٠‏ ( والثانى ) وان كان فى بلاد الاسلام برد به والا خلا ٠‏ وهو 
قول صاحب التهذيب ( والثالث ) يرد ان كان وثنيا » وهو قول الصنف » 
فى بلاد الاسلام غرض أن قيمته تنقص بذلك * 


راما الجارية نما ذكره صاحب التهذيب خيها يتمين لنقصها بالفسبة 
الى امتناع وطئها على كل آحد » سواء آکانت مجوسية أو وثنية » 
والكتابية سیأتی حكمها » والرتدة لا اشكال فى كونها ترد » لأنها لا تفرق » 


(۱) سبق التنبيه على خطأ هذه العبارة والصواب : مجىء ( كافة ) 
حالة » فيقول : الناس كافة ‏ بلا اضانة ٠‏ ( المطيعى ) 


۷ 


وأطلق الشیخ,آبو حامد فى الجارية » والقاضی أبو الطيب فى العبد انه 
لا يرد بالکفر » وأطلق الامام الکلام اذا اشتری عبدا غخرج كاقرا . 
ونقل عن عامة الأصحاب أنه عيب ۰ وعن العر اقبین أنهم ذكروا.:وجها 
أنه ليس بعيبا ٠‏ وخصل هو أن كان الاسلام غالبا ق موضم العید 
والكفر منقص قیمته خهو عيب ؛ وان لم يكن الايمان غالبا فى العبيد » . 
بل کانو! منقسمین ۰.وکان الکفر منقصا للقيمة ؛ خهذا خيه تردد » وظاهز. 
القياس أنه ليس بعيب » والظاهر النقل أنه عيب » وان لم يكن الكفر 
منقصا والعادات مضطربة. غالوجه القطع بان الكفر لا يكون عيبا ٠‏ 
وقال قبل باب بیم حبل الحبلة اذا اشتری السلم عبدا خخرج کاغرا 
ان اشتر اه فى بلاد الاسلام خله رده » خانه تادر ف هذه الدنار 4 وان 
اشتراه فى دار الحرب غخرج کاغرا غالذى ذهب اليه الأكثرون أنه لا برد : 
وکان شیخی یقول : يثبت الخیار 4 ومما ذکره الامام یخزج وجه رابع 
أن الكفر عيب مطلقا » وما نظله عن الأكثرين هنا مواخق لما اله صاحب 
التهذیب مه ٠,‏ ۱ 0 
قال المصنف رحمه اله تمالی ' 


( وان وجده کتابیا لم يثبت له الرد » لان کثره لا ينقص من عينه 


والراغعی فى التفصيل بين أن یکون فى بلاد الاسلام وقبمة الکافر 
أنقص غشت الزاد أو لاخلا غرق عند صاحبى التتمة والتهذيب ى ذلك 
بين العبد والامة » صاحب التتمة بقول : أنه لا يرد غيها وصاحب التهذيب 
يطرد تفصيله الذکور غیها ٠‏ ولعل اطلاتی المصنف وغيره مخمول على 
ما قال صاحب التهذيب » حىث لا تون القيمة تنقص بذلك » خان تعليلهم 

برشد اليه ٠‏ وقد تقدم أن الامام أطاق الكلام فى الكفر 6 ونقله عن عامة 
ش الأصحاب أنه عيب ٠‏ والأصح ما نقله قريبا من باب بيم .حبل الحبلة 


هو التفصيل المواخق 1 حب التهؤيب وهو قد خالف مالک رحمه ال 
نقص فى الدين © والییم انما يقصد به الال » وكفر الکتابی سبب 


فى تكثير ماليته ٠‏ لأنه يشتريه الكاغر والسلم وكثرة الطالبين تقتفر 


هكم 


كثرة الثمن ۰ قال الفارقى : وقد بت هذا المعنى فى اعتاق الكافر فى 
الظهار أنه يعتبر خيه الاسلام ككفارة القتل ٠‏ ولا يفرق بالتغليظ لما تبين 
أن الم آقل قيمة من الكاغر » ومحل التکفیر وهو الرقبة واحد » 
خبستوی بين الكفارتين فيه كما يستوىبينهما وبين كفارة اليمين فى 
محل الصوم قلا يجوز ف يوم العید والحيض وان اختلفا فى مقداره ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان اشترى أمة فوجدها مزوجة » أو عبدا فوجده مستاجرا » 
ثبت له الرد » لان اطلاق البيع يقتفى سلامة المنافع للمشتری » ولم 
تام لأ ذلك تفج له الرة) * 


( الشرح ) هذا كما قال » لأن الزوجة يستحق الزوج تسایمها فى 
بعض الأوقات خيفوت على السيد منفعتها فى ذلك الوقت > 8 
منفعته فاكنة الى انتهاء مدة الاجارة » وقد صح أن عبد الک عوف 
رخی الله عنه اشترى من عاصم بن عدى جارية خاخبر أن لها زوجا 
غردها » وورد ف سنن البيهقى فى الأمة تباع ولها زوج أن عثمان قضى 
أنه عبب ترد منه » ونقل أبن المنذر الاجماع عليه » وق البیان حكاية 
وجه ف التزويج وهو ضعيف » بل باطل لنقل أبن النذر ٠‏ 


ولو قال زوجها لها : ان بری» الشتری من الثمن غات طالق ء 
وکان قبل الدخول ثم علم ااشتری بالتزویج ؛ هل له الخیار ۲ 
احتمالان ف .البحر ٠‏ ) آحدھما ( نعم » لثبوت العیب وجراز موت 
الزوج قبل براءة المشترى » فبلزمها عدة الوغاة ( والثانى ( لاه لعدم 
الخرر > لأن غدة الوخاة ان وجبت ثبت الخبار بها » لأذها عيب حادث » 
ی وت البائم ام بقع الرضا به » وحكم تزويج العيد 
حکم قز ویم الأمة برد به آیضا الا أن الاجماع النتول فى الامة خاصة 
وأحالق کش ر من الأصحاب ذلك ٠‏ 

وقال صاحب التئمة : انه اذا كان تزوج بعیر اذن سیده ودخل 
بها وقلنا : الهر يتغلق برقبته كان حكمه حكم العيد الجانی » ويجب 
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تقیید اطلاق غیره |بذلك ۰ قال صاحب التهذیب : ولو طم العبد 


ذا زو ج » ولكن لم يعلم آن NS‏ 
لہ 00 عا لسا بالعيب ولم يعلم مد ره له الرد ٠‏ 


٠‏ قال المصنف رحمه الل تعالى 


( وان اشتری شيئا فتبين أنه غبن فى ثمنه لم يثبت له الرد » 
لماروى « أن حبان بن منقذ كان يخدع فى البيع » فذكر ذلك للنبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : اذا بعت فقل : لا خلابة » ولك الخيار 
ثلاثا » ولم يثبت له خبار الغبن » ولان المبيع سليم ولم يوجد من:جهة 
یت كليس وا وی ر فلم پیر ي 
الرد )۰ 


( الشرح ) 5 أأحديث قد ذكره الس ف اول کتاب یو 
غيكتفى بما تقدم من كلام النووى عليه » والأصح ا ن الذى كان يخدع 
منقذ والد حبان » والحدیث صحیح ف الجملة » ومعنى لا خلابة : لا غين 
ولا خديعة » وجعلها الشرع لاثبات الخيار اذا قالها ثبت الخيار »صرح 
باشتر اطه آم لا ۰ : 


وقوله صلی الله عليه وسلم : « وكك الخیار » اعلام منه بثبوت 
الخيار ( وقوله ) ولم يثبت له خيار ابن من کلام المصنفا » وليس 
هن الخديث ؛ ووجه الدلالة منه ظاهر ٠‏ لأنه لو كان بثبت الخیار 
بالئين لبینه النبی صلی الله عليه وسلم ولم يحتج أن يعد اشتراط 
خيار الثلاث أو أن یجعل له الخيار ثلاثا » بقوله 0 وقد ورد أن 
حبان كان اذا اشتری خرجع الي أهله فيقولون له : اردده خانك قد 
NS‏ 
صلی اث عليه وسلم خيقول سول اله لی الل عليه وسلم ا 
جعله نالخنا مج فا رد یه دراوم باه يلمك + ۱ 


لو كان الخيار ثابتا بالغبن لكل أحد لم يكن الخيار خصوصية 


لفف 


بذلك غظاهر قضية حبان أنه كان با'خيار ثلاثا » سواء عين أو لم يحين » 
وهل ذلك خاص به لأن النبى صلی الله عليه وسلم جعله بالخيار ؟ أو هو 
ثابت بالشرط كما هو فى حق غيره ؟ مساق هذه القصة التى حكيتها 
يشعر بالأول » غانه لو عرف البائع شرط الخيار لم يخالفه والى ذلك 
ذهب بعضهم ۰ وقيل : ان ذلك بالشرط وهو عام له ولغيره » وكيفما 
كان خالدلاله منه ظاهرة ف عدم شوت الخیار بالعین » وما ذكره 
الصنف من المعنى ظاهر أيضا » خان البیم لا عيب غیه » ولا تدليس ٠‏ 
لأن الفرض كذلك غانتفی موجب الخيار ۰ 


وقال أصحابنا : لا بثبت الخیار بالغبن سواء آتفاحش آم لا ۰ 
وان اشتری زجاجة بثمن کثیر وهو يتوهمها جوهرة غلا خپار له ولا نظر 
الى ما پلجقه من الغبن لأن التقصیر منه » حیث لم يراجم آهل الخبرة ٠‏ 
ونقل التولی وجها شاذا أنه کشراء الغائب » ویجعل الرؤية التی لا تفيد 
العرفة ولا تنفی الغرر کالمدومة ۰ قال آصحابنا : وثبوت الخیار فى 
ال معيب للنقص لا للغبن » ولهذا لو كان مع العیب يساوى آضعاف ثمنه 
ثبت له الرد » ولو تعيب فى يد الباگم ثبت الخیار ٠‏ ولو نقصت قیمته 
بانخفاض الأسواق خلا ۰ ویخالف تلقی الرکبان لأن هناك وجه منه 
تغرير بالاخبار عن السعر على خلاف ما هو ٠‏ ولا طريق الى 
الاستکشاف ٠‏ ۱ 


ویخالف النبن فى مسالة الرابحة لان هناك علق العقد الثانی 
بالأول » والخالف لنا فى هذه السألة مالك وآحمد وآبو ثور ؛ آما مالك 
قال : ان غبن بأقل من الثلث خلا خبار له » وان كان بالثلث أو أكثر 
خله الخيار ۰ هكذا نقل أصحابنا عنه » وهو قول بعض أصحابه ٠‏ قال 
القاضى عبد الوهاب : ولم يجد مالك فى ذلك حدا » ومذهبه اذا خرج 
من تغابن الناس ف قبيل تلك السلعة » ثم أصحابنا نقلوا هذا مطلقا > 
وشرطه عند المالكية أن یکونا أو آحدهما غير عارف بتقلب السعر 
وتغيره فى عقده » غان كانا جميعا من آهل البصر بتلك السلعة وأسعارها 
فى وقت البيع خلا خيار » سواء أكان الغبن قليلا أو كثيرا ٠‏ قاله القاضى 
عبد الوهاب ٠‏ 


ov 


وأما أحمد فقال : آن كان as‏ 
واذا عرف لا یعرف ثبت له الخیار بالغين » وان كان: من آهل العرنة 
لو تامل خيه لمرف آن قيمته لا تبلغ ذلك المبلغ خلا خيار له ٠‏ واما 
آبو ثور خاطلق عنه التقل: باثبات الخيار وآنه ان خاتت السلعة ر 
المغيون بقدر الغبن ونقل ابن المنذر عنه أن البيع س خيه غین لا يتابن 
الئاس بمثله - فاسد » وهذا النقل عنه آثبت غندنا من الأول ٠‏ ا 

ونقل آصحابنا عن ال الكية أنهم احتجوا بحدیث «لا تلقوا الركبان»» 
وکونه آثیت الخبا ر بالعین 4 وبحدیث «لا ضرر ولا ضرار» » وبالقياس 
۰ على الغبن بالبيع » وأجاب الأصحاب عن الأول أن لخیاز ثبت لار ر 
3 المشترى غره ۰ وعن الثانى بأنا نقول بموجبه » وعن 0 0 

خبار العيب لم يكن إللغبن » بل لاقتضاء البيع السلامة > وبان | ۱ 
توق ديه لوو عند العقد ال ل E‏ 
اذا حدث نقصا ن القيمة قبل القبض اتفاقا بآن العیب لا غرق فيه 
بين الثلث أو أقل ار أكثر » وهم لا یقولون به هنا » وقد قال اصحاینا : 
یکره غبن المسترسل :» واطلاق الكراهة فى ذلك محمول على ما اذا لم 
بستتصحه المسترسل ء آما اذا استتصحه خيجب نصحه » ویصیر غبثه 
a E‏ 


والمنقول عن مد ينا + ومذهب أبى حنيقة من القول' ا العقد 
ا لاق التحريم + م ا 
فيه أو كذبه اشتری ف ذلك بالخيار اذا تبين له ذلك . 


(فرع) فد سوايح الاين وت هل ود ری سم 
آلرقیق رطن الكلام أو غليظ الصوت أو يسىء الأدب أو ولد زنا » خلافا 
لأبى ثور » وسو اء آکار ن مجلوبا أو مولدا خلاغا لأبى حنيفة ؛ ولا بكونه 
مدقتل النفس أ و بطىء الحركة أو خاسد الرأى أو حجاما أو أكولا أو لیل 
الأكل' بخلاف الدابة فى قلة الأكل بحیث ترد وعن القاضی حسين الا آن 
تكون قلة أكل العبد لعلة ٠‏ ولا يحتاج الى ذلك لان تلق العلة كاخية 
ف الرد ولا بكون الأمة عقيما وكون الما ور ن الصيمري اثبات: 


0۷ 


ألرد. بالتغنين وهو الأصح. عند الامام ٠‏ ولا يكون الرقيق ممن یعنق 
على المشترى ولا تحون الامه آخنه أو عيرها ممن يحرم عليه من الرضاعه 
أو النسب حدما قاله القاخى حسين والماوردى والبعوى وعیرهم 
او المصاهرة حابنه امرآنه أو موطوءه ابيه آو" اينه ٠‏ يخلاف انحرمه 
والعنده » لا ن التحريم هناك عام ختقل الرغيه ۰ وهنا خاص به ؛ وف 
وجه رواه ابن.خج پلحق ما نحن غيه پالحرمه والعتدة + حداه الرویانی 
فى موحلوءة الاب وضعفه ۰ 


وقد تقدم عن الصیمری اثبات انخیار غيما اذا بان أن العبد 
آخو الشتری او عمه ء وقیاسه بنیر شك أن پقول هنا غیما اذا بانت آخته 
من النسب بالخیار ‏ وهو مواغق ف الرضاع على عدم الخيار ۰ وکذلك 
فى الصاهرة. » ولا آثر لکونها صائمة على الصحیح ٠‏ وغيه وجه ( قال ) 
الراغمی ضعيف ٠‏ وقال النووی باطل ۰ ولو وجد العبد فاسقا قال 
الرويانى : لا خيار بالاجماع ٠‏ قال ذلك عند الكلام مع الحنفية فى 
الكفر » وينبغى آن يقيد ذلك » غان من أسباب الفسق ما يرد به » وقد 
تقدم كثير منه * 


قال ابن الرفعة : انه اذا كان العبد مرتدا حال العقد وقد تاب قبل 
العلم لا يرد به على المذهب ۰ يعنى ف ارتفاع العيب قبل العلم به 
وغيه نظر - لأن ذلك قد ينفر عنه لتوهم سوء سريرته ٠‏ والاولی . 
ما قاله فى الحاوى ف كتاب الرهن أن ذلك عيب ف الحال ٠‏ قال 
ابن الرفعة بعد حکایه ذلك : وأما اذا قلنا انه ليس بعیب فهل له الرد 
به ؟ فيه وجهان ٠‏ وهذا كلام عجيب ۰ كيف يكون له الرد بما ليس 
بعیب ٠‏ ولو اشترى شميكا غبان آن بائعه باعه يوكالة أو وصاية أو ولاية 
أو آمانة حاکم » خهل له الرد د لخطر شناد النيابة ؟ فيه وجهان حکاهما 
الماوردى ۰ قال النوو ی: (الأصح) لارد ٠‏ 


ولو اشتری شقصا من عقار على ظنه أن الباقی للبائم غبان أنه 
لغيرة وأن له الشفعة خلا خیار له لعدم الضرر على تقدير الأخذ 
أو الترك ٠‏ قال المتولى : ولو كان الرقيق أصلع ۰ قال القاضی حسين خلا 
رد: بخلاف الأقرع » وفيه نظر » وقد تقدم بأنه لا رد بكون الرقیق 


ov: 


ذمته مال وكذلك اله الماوردى ٠‏ قال E. E‏ 
وليس بصحيح وآراد بالعراقيين آبا حنيفة وأصحابه ۰ غنبهت على ذلك 
اک 


ولو اشتری غلوسا فكسرت قبل القبض + ومنع السلطان المغاملة بها 
لم ينفسخ العقد : خلافا لأبى حنيفة .٠‏ قاله فى العدة ة ونقله الغمرانى 
عنه » فهده جملة مما يرد به وما لا يرد » ولم الما لمارا 
ل LS‏ 


۱ قال المصنف رحمه اله تعالى 


( وان آشتری عبدا بشرط انه انب نوجده غير كاتب + أو على 
أنه يسن صتفة نوجده لا یه و له از لان انقص هيا شر 
فجاز له الرد ) : ۱ 


( الشرح ) هذا الفصل للسيب الثالث من آسیاب الا اة 
اخلاف ما ظن بالالترام ارظن ء والقرالن بری أنه الأصل للسنيبين 
الاضیین ؛ وهما التغریر الفعلی وانتفاء الفرض ٠‏ وقد ققدم الکلا 
ف ذلك + وقد بنى المصنف کلامه على صحة البیع مع خلف الشرط » 
وذلك هو الشهور عُندنا وعند چمهور اه تقدم أن الحناطى 
۱ حكى قولا غريبا أن الخلف ف الشرط يوجب فساد البيع والتفریم على 
الشهور ‏ خاذا شرط أنه کاتب او بمب هه رج يخاو ذلك ثبت _ 
له الرذ ٠‏ وقول المطنف « لأنه. آنقص مما شرط » آی خصار كالمعيب 
الذی.بخر :ج آنقص مما اقتضاه ه العرف » ولهذ يعبر الغزالی وغيرة بخيار 
النقيصة فى الاسباب التلاثة المذكورة فى هذا الياب ٠.واكتفى‏ المصنف 
بالأمثلة عن الضائط وقد ذكر الامام والغزالی والراغعی ضابطا ۰ 
واختلفت عباراتهم غیه ؛ وجملته أن الصفات على ثلائة أقسام : 


( لول ) لت تعلق بها زیادة مالية يصح الترامها ویثبت االخایر 
بالخلف غیها ( الثانی ) ما بتعلق بها غرض صحیح غير المال » والخلف 
يديت اه لاح با و 


ot 


وضعفه . هكذأ قال الراخعى ٠‏ واطنق الامام والغزالی جريان الخلاف 
ق هذا القسم ( والثالت ) ما لا نتعلق به ماليه ولا غرض مقصود > 
خاتستراطه لعو ولا خیار يفقده » واجاد النووى ق الروضه خجعلها 
قسمین ( آحدهما ) یتعلق به غرض مقصود والخلف فيه يثبت الخيار 
وعانا او على خلاف ۰ . 


( وائثانى ) لا يتعلق به غرض مقصود فاشتراطه لغو ٠‏ وهذه 
العبارة اولى غانه قد يفوت الغرض دون المال » ويثبت الخیار قطعا , 
ویفوت امال دون العرض + غیجری الخلاف كما يأتى ی الخصى 
والفحل ٠‏ ۰ ۱ 


فالعتبر الغرض وبفوته يحصل الوغاق » وبضعفه يحصل الخلاف » : 
وبانتفاثه بانکلیه يقطع يعدم الخیار » ومسائل الفصل منزلة على 
هذا الضايط ٠‏ خالمثالان اللذان ذكرهما المصنف هنا من القسم الأول 
يفوت بهما مالية وغرض قوى + وكذلك لا خلاف فيهما ٠‏ قال الأصحاب : 
ويكفى أن پوجد من الصفة المذكورة ما ينطاق عليه الاسم ولا يشترط 
النهاية غيها ٠‏ بقی شرط الكتابة عند الاطلاق يكفى أسم الكتابة وان لم 
یکن مستحسنا ٠‏ ولو شرط حسن الخط » غان كان غير مستحسن ف العادة 
فله الخیار + وان كان مستحسنا خلا خيار له ۰ 


قال صاحب التتمة : والكلام فى کون هذا الخيار على الفور ٠‏ وف 
كيفية الفور على ما تقدم فى العيب سواء ۰ ممن صرح بهذا صاحب 
التهذیب » وان اختلفا خقال المشترى : اشتریت بشرط الكتابة ۰ وآنکر 
ألبائع تحالفا ء وقيل القول قول البائع مع يمينه ٠‏ قاله فى التهذيب * 


(فرع) قال القاضی حسیز : ولو شرط أنه حجام فأخلف ثبت 
الخبار ‏ وان كان صادقا فى جملة الحرف غير الحجامة ٠‏ 


واعلم أن هذا الفرع الذى ذكره القاضی يحتمل أن يكون مجزوما 
به ؛ ويدل ذلك على أنه لا عبرة بزيادة المالبة من جهة أخرى » مع 
خواتها من الجهة الشروطة وكذلك شرط الكتابة قد يخلف ويكون متصفا 


oyo 


ات تزید على قيمة ه الكتاية غات يمنع ذلك من قولنا انه خات غرض, 
ب ودالية غا 


ی أنى نبوت ان الأجود. : اعتیار قوة آنترتس وضعنه دون 
وا تن بر شیم تانق ره ۰ ون 
ال د ل ۱ 
۱ 1 : : 

سا :۸ خصنف رمه الله انی ۱ 

[ دان اشتراه ی نه فحل فوجده حصيا نبت فد ادن نمی 
انقض من انمل ف الخلمه والبحش والعوء » وان رط انه خصى 
فوجده فحاز تبت ئه اازد » لان اتفحسل دون الخمى فى انس ونلدجون | 
ابی الخرووع م ۱ ۱ 


|۳۹ O E 


اش المسالة الأول لا نت یه تقوات ا ا 
وان. تادت اصالیه ۰ فال القاخی حسین : وان خانت غیمته .اضعاف 
قيمة الفحل : ولا غرق ف ذلك بين العبد وغيره من الحیوان + والثانية 
ذکر اثراغعی عن آبی الحسن العنادى أنه لا رد خيها ه لآن الفصنوله ‏ 
خضيلة. ؛ والصحيح ما ذ فکره المصنف بغوات الماك والغرض جميا » 
ر ن الخلاف غيها مع غزات المال يدل لما قدمنه من حسن سار 

انووی ؛ وأنه ليس كل ما تفوت په مالية نتم فيه بثيوت | الخیاز ٠‏ 
بل قد يفوت المال مع جر يان الخلاف كما فى هذه الصورة وقد لا يقوت 
المال ویحصل الوقاق كما ف الصورة الأولى . ۱ ۱ 


وكلام المصنف یشعر بأنه یری جواز دخول الخمى على الحرم ۰ 
والذى قاله الراغعى فى اکتاب النکا ح ف النظر : : آن الخصى الذى نقى 
ذكره ؛ والجبوت الذئ بتوز انیت کالفحل وق اس رس 4 
الأكثرون آنه كالمحرم الى سنا كر امد ین ان انفصل دون 
الخمی ق الدخول على الحرم ؛ والا خهو آضعف فى العمل » خان ی کان 
الصئف أطلق الخمی على المسوح استمر کلامه ٠‏ وکذلك غيره من 
الأصحاب حيث أطلق هذا لختم » والا خمتى شرط أنه خمی بالمنى . 
الذکور فى کناب التکاح غبان فحلا » ينيع ی أن لا بثبت الرد » لأنه' 
يفت غرض ( والظاهر ) أن الصنف لصنف والاصحاب هنا انما آرادو! بالخمى 
هنا الممسو E‏ ف يطلق عليه کثیر| ۰" 


كبام 


قأل المصنف رحمه الله تعالى 


( وان اشتراه على أنه مسلم فوجده کافرا ثبت له الرد » لان 
الکافر دون المسلم فى الدين) ٠‏ 


( الشرح ) هذه أيضا لا خلاف خيها لفوات الغرض التصود 
القوى » وان كانت المالية قد لا تفوت ء بل تكون أكثر ؛ كما اذا شرط 
أنه فحل غخرج خصيا + وكذا لو شرط تهود الجارية أو.تنصرها غبانت 
مجوسیه ٠‏ خاله التولی والراغعی ٠‏ لو اشتراه عأی آنه مجوسی خکان 
بهودیا ٠‏ قال الرویاتی : یثبت الخیار ٠‏ وقیل : أن كانت لا تنقص 
قيمته فى العادة لا خيار » وان كانت تنتص بان كانت الغالب المجوس 
ف تلك الناحية بثبت الخیار » وهو قول صاحب التتمة » ولا غرق ف 
هذا الفصل بين العبد والأمة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما ثبت له الرد » وقال 
افزنی : لا يثبت له الرد » لآن المسلم أفضل من الكافر » وهذا لا يصح » 
لان السلم أفضل فى ألدين » الا أن انخافر آکثر ثمنا لانه پرغب فيه 
المسلم و الکافر » والمسلم لا يشتريه الکافر ) ٠‏ ۱ 


( الشرح ) الذهب ثبوت الرد فى ذلك ء وبه قال آحمد لا لنقبصة 
ظهرت » ولکن لأنه قد یکون غرضه التجارة ومالية الکافر آکثر » لما 
ذكره الصنف » وما نقله عن اازنی نقله عنه القاضی أبو الطیب وغیره » 
وبه قال آبو حنيفة » ومن آصحابنا من واغق الزنی فى ذلك ٠‏ ورأى 
مذهبه قولا مخرجا معدودا من المذهب وحکی ذلك الامام ف کتاب 
النکاح » وهناك تكلم الزنی عليها ف الختصر ٠‏ وان تزوجها على آنها 
كتابية غاذا هی مسلمة لم يكن له فسخ النکاح » لأنها خير من الكتابية ٠‏ 
قال المزنى : هذا يدل على أن الأمة آذا اشتراها على آنها نصرانية غاذا 
هی مسلمة لا خیار » واذا اشتراها على أنها مسلمة خاذا: هی نصرانية 
له أن يردها فى قياس قول الشاغمى ٠‏ 


۱ ۷۷ 
(۲۷ ب المجموع ج 11١‏ 


وك المسلمة وجه ثالث أنه أن نان هَرِنيا من بلاد الخضر » آو فى 
هنشت السب انم اندمیون ۰ دېت الجیار © واد قاس با آق دقو احتيان انشاصی 
حسین ٭ وخض پم اتشامفى على دب + وید چمم اد سام اړوچه ات 
نی ساپ ايع : ود اما نا اك تتصار دزن ابردی ان الفیمه: 
ان مایت قري جن وه ره اندهار خضت رتیه باطله مستندشا الخش رت 
ونمسينة و استتتات ديزت نا هآ حعيكاذ .ان سون ست الزياده پد به سس 

3-5 1 

اسر ۰ 

٤‏ زد فیس بو نی رقف 
و ۱ 
فان مایم : ویتید اندنع أن هذا العید نو آتلف غمذهب جماهير 


الاصحب انا يبب عى ان إن يعرم فیمنه اعنیار | نما بطلت به. » 
وان دایب ياشر إمدا پستری په الستم » ودسب الزنی ومن يوافقه الى ان 
الرائد الا يضمن لما اما اليه ٤‏ وتو يمبأيه ازدیاد قيمه الچاریه بان 
معدير عوءده » عار يناد يسقى ان ال ره لل تن العادة 
ضنعسا اننا تون الجاريه التاسده ودن استر اضا ألم يعترض . عليه » 
هان انشراء يرد على عينها وندن لو .تفت لم يضمن مندعها الا قيمه مبلها 
لو تاتك لا نحسن العناء ء هذا کرم آلامام ف حتاب النهاج © مع انه 
ف تاب البيع انستيعد انقول پعدم تبوت الحیار مطلقا كما هو مدهب 
المزنى » واحمار الوجه ألتانت » ونا دذره ف الانتصار لقول الزنی جوابه 
أن زيادة قیمه الحافر ليست للرغبة ف كفره » بل لخثرة طلابه » غان 
المسلم لا يتمكن الخاخر من شرانه ثم قال الامام هنا : أن هذا اذا كان ٠‏ 
التافر أكثر قيمة » خان لم يكن الامر كذلك خخلف الشرظ غیه بمثابة 
خلف الشرط ف الثيابة والبكارة والجودة والتوسط 4 وهذا كأنه قال 
على ما اختاره » ويحتمل أن يكون تقییدا للمسألة وجريان ن الخلاف خيها ٠‏ 


(قرع) TS AS‏ ا 

عبارة الرافعى وغيره لجریان الخلاف خبها مع خوات الغرض المعاق 
بزيادة. مالیته » اووجه جريان الخلاف غيها ضعف الغرض عند الزنی + 
وانعماره بالنسية الى ما فى الالام من الفضل » والکلام والخلاف 
ف هذه المسألة يقرب من الخلاف غیما اذا شرط أنه خصی خوجت‌ده فحلا 
والمخائف هنا آبو الحسن العبادی ؛ فيحتمل أن يكون العنادى يوافق 
ازنی هنا » والكزنى يوافته ول »«ويختطط لا يكرن ر 


6۷۸ 


کل منهما ( أما ) العبادی غان الخصاء عيب عند الاطلاق خفواته كمال 03 
وان نخنر عند الاطلاق لا يزد به ( وآما ) المزنى خلان خضیله الاسلا 


عظيمه لا يوازنها نیء فيجير ما غات من العرض المالى اليسير يخلاف 


الفحونة فان الغرض خيها وق الخصاء متفاربان خینبع ما شرطه * 


( فرع ) الفرق بين البيع والنتاح حيث لم يثبت الخيار فى 
النحاح على الاصح أن النحاح بعید عن قبول الخيار ولهدا لم يتبث فيه 
خيار المجنس ولا خيار الشرط » وهدا الفرق انما يحتاج اليه اذأ قلنا 
بصحه النتاح وهو الاظهر ولنا قول آخر أنه غير صحيح لاعتماد 
الصفات ختنتفى المسألة ۰ 


(فرع ) صورة مسألة الكتاب خيما اذا كان المشترى مسلما 
والبائع مسلما لو كان المشترى کافرا اكتفت على شراء الكافر للمسلم 
( والاصح ) خساده » ولو كان البائع كاخرا غفى رد العبد المسلم عليه 
بالعيب خازف ( الأصح ) جوازه فیاتی فيه ايضا ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان اشترى جارية على آنها بترا نوجدها ثيبا ثبت له آفرد » لآن 


الثيب دون البکر ).۰ 


( الشرح ) هذا لا خلاف غیه لفوات الغرض ونقصان المالية » 
وهى من القسم الأول تشرط الکتابه وحسن الصنعة » والمشهور أنه 
لا فرق بين أن تكون الجارية المسترأة بهذا الشرد مزوجة أو غير مزوجة ٠‏ 
وعن آبی الحسين أن آبا اسحاق قال : لا خیار اذا كانت مزوجة » 
لأنها وان كانت بكرا غالاغتضاض مستهق ازوج ولا غرض للمشترق 
فى بکارتها ( والصحيح ) الأول » لأن الزوج قد يطلقها أو يموت فیحصل 
له ذلك » 


۰۷۹ 


قال الك رص اله قعالى ٠٠‏ 
( وان أشتر شتراها على أنها ثيب فوجدها يكرا لم يثبت له الرد لأن 
ألببر افضسل من الثيب » ومن اصحابنا من قال : ينيبت له الرداء. لاده 


هد يكون أضعيفا لا يطيق وطء الیکر فكانت آلثیب أحب اليه » وألمذهب 
الأول » لأنه لا اعتبار بمسا عنده وانما. اما بها يزيد فى لثمن واب 
أفضل من الثيب ف الثينع > ۱ ۰ 


( الشبرح ) القول بأنه لاه ثبت الرد وهو لامح عند القاضى 
آبی الطيث + والراغمى وغیر هم 6 والوجه الاخر مستنده ما ذكرم 
الصنفت » .وهده ااسالة ‏ الفائت خیها الغرض دون المالية > خهی 
تشبارك ف ذلك شبرط الفحولة والاسلا م لکن فى تينك السالتین لا خلاف 
أن الخلف مثبت للخيا لخي ار لقوة الفرض »وهی ترش شيف ۽ نان 
خاص به ولیس بعام » وكان شرظه السبوطة. فى الشعر أو البياض » 
خپیخرج جعدا أو آسود فى كل منهما خلاف کمسالتنا هذه ۰ || ۲ 
EN‏ الات كبالو ارط يبون العبد آمیا خبان كاتبا » 
أو كونه فاسقا غبان ن عفيفا ء 


SR‏ با نوا 
وجها واحدا ولو شرط البكارة خأتت ثيبا » وان ن استنكرت اشتراط الجمود: 
وغيرها فى الشمر من جمة أن الشعر يجب رؤيته ( غالجواب ) عنه قد 
تقدم ف أول الباب عند قول الصنف ' : اذا اشتری جارية وقد جمد: 
شمرها ثم بان أنها سبطة » ولو أنه اشتر شتری على آنه عدل خبان فاسقا. 
ثبت الخيار وعكسه لاخيار بلاخلاف » قال الرویانی > 0 


(ضرع) الو شرط کونه متونا خبان أقلف خله الرد » وياس ۱ 
لا رد ۰ قال فى التتمة : الا أن يكون العبد مجوسیا » وهناك موس" 
يشترون الأقلف بزيادة ۰ خله الرد 4 وقد تقدم هذا ۰ وسوال. عليه 
قریبا » ولو شرط كونه آحمق أو ناقص الخلقة فهو لعو » وهو من القسم . 
E‏ ر 


OA 


(فرع) اذا ظهر الخلف فى ااصفة المشترطة » وقد تقدم فسخ 
العقد بهلاك أو حدوث عيب » غله أخذ الأرش على التفصيل الذى تقدم » 
قاله صاحب التتمة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان باعه حيوانا على أنه بفل فوجده حمارا » أو على أنه 
حمار فوجده بفلا ففيه وجهان ( أحدهما ) أن البیع صحيح » لان 
العقد وقع على العين » والعين موجودة » فصح البيع وثبت له الرد » 
لانه لم يجده على ما شرط ( والثانى ) أن البيع باطل » لان العقد وقع على 


( الشرح ) الشروط المتقدمة كانت فى الصفات ؛ ولا شك أن تبدل 
الصفة والخلف أسهل من ذلك ف الجنس » غذکر المصئف هنا اشتراط 
الجنس » ومثل بالمثالين المذكورين ليعلم أنه لا فرق بين أن يجده أعلى 
من الجنس الذی شرطه أو دونه » وفیها جميعا وجهان » وقد حكيتها 
وأطلقت الكلام خبها فى باب الربا ق الصرف العين ( والمذهب ) الصحيح 
ا لنصوص البطلان ‏ والوجه الآخر محكى عن صاحب الاغصاح * 


ولو باعه على أنه ذكر غبان أنه جارية ۰ قال العمرانی ف الزوائد : 
وقد سبق ف باب الربا عن الماوردى البطلان ؛ وذكر الرافعی فى كتاب 
النكاخ غیما اذا قال : بسك خرسى هذا » وهو بل » أن الظاهر 
الممة » وهو يخالف ما قدمناه فى باب الربا وكذلك قال عن الرویانی 
فى البعر أنه لو قال : زوجتك هذا الفلام وأشار الى ابنته صح 
النكاح ۰ ولو باعه عبدا على أنه ترکی غاذا هو من جنس آخر فهو 
من اختلاف الوصف » غالبیع صحيح » قاله الامام فى باب بيع الغرر ٠‏ 
وان قلنا : المقد صحيح » وثبت الخيار خقد أطلقوا ذلك سواء أكان 
ذلك اجود آم اردا » كما نبه المصنف بالثالين عليه ٠‏ ولو قيل : أنه 


۸۱ 


اذا خرج أجود يكون كما لو شرط آنها ثيب خخرجت بكرا لم پیمد » 
لأن القول هذا على الاجناس و الصفات ۰ ۳ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان اشتری ثوبا أو آرضا على أنه عشرة أذرع فوجده تسعة 
فهو بالخيار بين أن يأخذه بجميع الثمن وبين أن يرده » لانه دخل. 
| إن العقد على أن تسام له العشرة » ولم تسام له فثبت له الخیار ء' 
كمالو وجد با بيع عيبا ٠‏ وان وجده احد عشر ذراعا ففيه وجهان 
( أحدهما ) أن البائع بالخيار بين أن يفسسخ البيع وبين أن يسلمه بالثمن 
ویجبر آلشتری على قبوله » كما أجبرنا البائع اذا كان دون العشرة ٠‏ 
( والثانی ) أن البیم بادئل لأنه لا يمكن اجبار البائع على تسلیم ما زاد: 
على عشرة » ولا اجبار الشتری على الرضا بما دون الثوب والمساحة ٠‏ 
من آلارض » لانه لم برض بالشركة والتبعیض » فوجب أن ببطل العقد ». 
فان اشترى صبرة على آنها ماثة قفیز فوجدها دون الماثة » فهو 
بالخیار بين أن یفسخ لانه لم يسام له ما شرط » وبين أن باخ 
الوجود بحصته من الثمن » لأنه يمكن قسمة الثمن على الاجزاء 
لتساوبها فى القيمة » ويخالف الثوب والارض لان اجزاءها مختلفة ' 
فلا بمكن قسمة الثمن على أجزائها لانا لا نملم كم قيمة الذراع الناقصة . 
لو كانت موجودة لنسقطها من الثمن » وان وجد الصبرة اکثر من ' 
ماثة قفبز اخذ المائة بالثمن وترك الزيادة » لانه يمكن اد ما عقو 
عليه من فير اضرار ) ٠‏ ۱ # 


( الشرح ) الذراع غية لنتان التذكير والتأنيث كما ذگره جماعة من 

أهل اللغة وقال سیبویه : الذراع مونثة خعلی لغة: التذكير جاء قول : 
الصنف عشرة آذرع » څوجده تسعة » وعلی لغة التأنيث عثبر آذرع 
فوجده تسعا + i‏ ۱ ۱ 


0 


٠‏ ( اما الاحکام ) غاعلم أنه تقدم الكلام فى خلف الشرط.ف :الصفة 
پوالجنس 1 والکلام الان ف القدار ۰ وذكر أ أصئف فيه . قشسمین ' 
( أحدهما ) ما یکون قسمة الثمن على البیم خيه بالقيمة ( والثانی ) 


ORY 


ما يكون بالأجزاء وقسم كلا من !!تسمين الى ما يحصل الخلف فيه 
بالنتصان » والى. ما يحصل بالزيادة غهی أربع مسائل » وطريقة 
العراقيين ف ذلك تحتاج الى تأويل وفكر ٠‏ وأنا آن شاء,الله تعالى 
آذکر طریقهم وطريق غير هم ف ذلك ثم أنين وجه الاشكال ثم اف 
يما پیسره الله تعالی ۰ 


( الطريقة كران ) التی ذکرها ااصنف وجمهور العراقبین ‏ منهم 
القافی أبو الطیب القطع بالصحة فى حالة النقصان فى المتقوم والمثلى 
ثبوت الخیار للمشتری » والقطع بالصحة ف حالة الزيادة فى الثلی 
فى القدر الشروط خاصة بلا خيار » والتردد فى الزيادة ف حالة المتقوم 3 
عل يصح ويكون لاخ الخيار » وهو الأصح أو بدطل ؟ وهذه الطريقة 
, التى أوردها القاضى حسين ف ا باب الشرط الذى يفسد 
هقرت ان دس الشاشی » وعلى هذه الطريقة 
الصحة فى القدر المشروط من المثاى بحصته من الثمن قولا واحدا ۰ 
وأما اتقو وم خجمهور هم على أنه اذا أجاز یجیز بجميع ألثمن ٠‏ واختلف 
كلام القاخى أبى الطیب > خفى التعليق وافق ذاك 5 المجرد قال : 
يجب بالقسط ۰ ٠‏ قال ابن الصباغ : : والأول أصح ۰ 


( الطريقة الثانية ) ذكرها الشيخ أبو حامد ولم يصرح يها الا فى 
الثوب خاصة قال : لو قال : بعتك هذا الثوب وهو عشر آذرع غخرج 
و ی ی وا مت ی وت 
احدی عشر خالتصوص أن الخیار بثبت للبائم ۰ ومن آصحاینا من 
خرج ههنا قولا آخر أن البيع ببطل » وهذا اذا قال له بعتك هذا 
الثوب وهو عدر . آذرع » وآما اذا قال بعتك على أنه عشر أذرع فضرج 
تسعا أو احدى عشرة » غفی صحة البيع قولان ؛ كما لو تزوجها على أنها 
بكر فخردت تسسا ٠‏ هكذا رأيته فى تعليقته التى عندى بخط مسلم الداری 
تلميذه > مع أن الذى فى التجريد للمحاملی بوافق ما ذكره الصنف 
اله و التحرية ماكز من فة ]هی عنة + 


( الطريقة الثالثة ) طريقة صاحب التقريب والخراسائيين والقاضى 
حسين على ما ذكرته فى باب الربا » والشیخ أبو محمد والامام والغزالى 
5 ا 


۸۳ 


والراغعی اطلاق| الخلاف ف حالتی النقصان والزيادة فى. المتقوم 
وامثلى 4 وغرضها الامام ف الذرض والقافی حسين فى الب والنرال 
فى الصبرة أيضنا ؛ والرافعى ف الأزض » ثم قال :؛ ویقال بهذه .المسألة” 
ما اذا باغ الثوب عن أنه عشر آذرع أو القطیم على أنه عشرون شاأة »: 
أو الصبرة على أنها ثلاثون صاعا وحصل :نقص" أو أزيادة ٠‏ ومنهم من 
يجكى الخلاف فى لك وجمین ء وأكثرهم يحكيه قولين ٠‏ 


( وآشیرهما ) عندهم الفح اه با وفنا نمی از 
ف القدار :منزلة خلفه فى الصفات ؛ وبهذا قال آبو حنيفة ( والثانی 1" 
۱ و ا ا ل لت هی 
وقضية الشرط أن تدخل الزيادة .فى ٠‏ البيع > فوقع التضاد وتمذر 
التصحيح ‏ خعلی طريقة هؤلاء ( ان قلنا ) بالبطلان خذاك ( وان قلنا ) 
بالصحة خفى حالة النقصان أن یکون الخبار للمشتری »> واذا اف خهل' 
يجيز بجمیم الثم أو بالقسط ؟ خيه قولان ( آظهرهما ) هنا الأول بخلاف: ' 
1 نظائره من تفریق: الصفقة ۰ وف حالة الزيادة اختلف هوّلاء ف الصبرة » 
۱ هل تكون الزيادة للبائم أو للمشترى ؟ غلى وجهين حكاهما صاخب التتمة” 
وغیره واقتضاء کلام صاحب التتمة التسوية بين الأرض: وبینها » لكن فى : 
کون الزبادة للباگم فى مسالة الارض والثوب اشکال لابهام البیم ٠6‏ 
: وسیأتی ف کلام الماورقى ما یدفم هذا الاشكال 5 
الاشاعه لكنه مشكل من جهة آخری » هاذا قلنا : الزياذة للباگم فى 
مسآلة !| GEE e‏ 


وجهان ۰ 


لأنه او ا موق لا اه المصئف ! ق 
الصنزة + : 


)0 وان قلنا ) الزيادة للمشترئ: غلا خيار له » ولم يك الرافتى , 
غير هذا ٠‏ وهل یثبت الخیار للبائم ؟ فيه وجهان ( أصحيما ) نعم ۰ ۱ 
وهذا هو القول الأول الذى ذكره .المصنف فى الثون والارض فى حالة , 
الزمادة ¿ وهو الذى صححه فيها أبن آبی عصرون وغيره + خاذا آجازا 


56 


كانت كلها للمشتر ی ٠‏ ويطالبه الزيادة بشىء ( والثانى ) واختاره 
الثمن » وينزل شرطه منزلة شرط کون المبيع جیفا فيخرج سليما لا خیار 
له خاذا قلنا بالصحيح فقال الشتری : لا نفسخ غأنا أقنع بالقدر الشروط 
شائعا ولك الزيادة + قد دكى صاحب التقريب فى ذلك قولین 3 وحكاهما 
غيره وجهين ( أظهرهما ) أنه لا يسقط ٠‏ ورجح ابن سریج السقوط ف 
جوابات الجامع الصغير لحمد() ولو قال : لا تفسخ حتى أزيدك ف 
الثمن لما زاد لم يكن له ذلك » ولم يسقط به خیار البائع بلا خلاف ٠‏ 
هذا تهذيب الطرق النقولة ٠‏ وأما بيان الاشكال والترجیح بين الطرق 
شتوقف على مقدمات ۰ 


( آحدها ) أن هذه المسألة يتجاوز بها أربعة أصول مستفادة من 
كلام الامام رحمه الله ق باب النهی عن بيع الغرر ( أحدها ( خلف 
شرط جنس البیم ٠‏ والصحیح الیطلان ( والثانی ) خلف شرط الوصف 
فيه والتفريع على الصحة ٠‏ ولا تفريم على القول القریب الذى حگاه 
ااحناطی ( والثالث ) خلف شرط الصفة فى النكاح »> وفيه قولان 
( آذلهرهما ) الصحة ( والرابع ) تفريق الصفقة من جهة الحاق القدر 
بالجزء على ما سابینه » 


( الثانية ) أن الغرض التعلق بجنس المبيع قوى جدا » فان 
الجنس هو الأصل والقادیر والأوصاف تطرأً عليه وتزول » غاذا أخلف 
غالصحیح البطلان لغوات مورد العقد »> ولیس ذلك نظرا الى 
العبارة خقط » بل لجموع الاشارة والعبارة ودلالتهما علی ما لیس 
بموجود » والتعايل الآخر بنظر الى الاشارة وحدها » وملغى العبارة 
وهو بعيد وأما الوصف فى المبيع غلیس فى هذه الرتية وان کان مقصودا ¢ 
ولكنه قد بطرح ويغتفر ومورد العقد هو الجنس المعين خلذلك عند 
خوات الوصف لم بيبطل المبيع ٠‏ وأما التدار غالغرض بتعلق به آکثر: 
من ااوصف وآقل من الجنس غهو متردد بینهما وله شبه بالجزء » 
لأن المقدار يصح أن بکون موردا للعقد بخلاف الوصف ىق النکاح من 


(۱) پعنی محمد بن أحمد الذارمي . (المطيعي) ٠‏ 


حهة أن الغرض الأعظم ف المنكوحة الأوصاف ( الثالثة) قد عرقت بهذه 
المقدمة الثائية انحطاط الغرض فى المقدار عن الجنس + وذلك يوجب أن 
هذه. اس الة آولی بالصحة من تلك 3 ثم ان آلحقنا القدار بالوصف, ق 
۱ المبيع اقتضی الصحة فى جمیم الصور ‏ وآنه عند ظهور الزيادة لا یکون 
للبائم خیار ٠‏ كما اله صاحب التهذیب : 


' وان آلحقناه بالوصف فى النکاح وجب أن یخری الخلاف فى حالة 
النقصان ف النتوم و ااثلی > وآن يصح حالة الزيادة خيهما من غير تخبار » 
و العر اتیون قطعوا بااضحة حالة النقصان » وقطعوا فى زيادة الثلی 
بالصحة » من الزيادة البائم » وترددو ١‏ فى زيادة التقوم » وهذا السؤال' 
كما آنه وارد على ااعر اقبین هو وارد على الخراسانيين فى قول بعضهم : 
او الز بادة لابائم » وقول بعضهم : انها للمشترى وللبائع الخیار 
كما .قاله الر اغعي غان الوصف ليس هكذا » بل اذا خرج زائدا كان 
المشترى قطعا بغیر: خبار » كما مشى على جعله كالوضف من کل وجه: 
الا صاحب التمذیب على أنه یلزمه آن يقول عند النقصان : أنه اذا 
أجاز ف المثلى, يجيز بكل الثمن » وما آظنه یقول به'ء ا 


وان ااحتنا القداء بالجزء خفى حال النقصان قد اقتفى .افر 
أدخال شبيء مم الو جود ف البیم » فکانه باع موجو دا ومعدوما خرتخرج 
على تفرعق الصفقة 9 ويشيغى على هذا البطلان على الاصح فى تفریق 
المفقة آنه اذا جمع مين, معلوم ومجهول بیطل » خان المعدوم لا يعرف 
شمنعه » وق خال الزيادة والاشارة شاملة للجمیم » والبارة فى 
اش وط مخرجة للزائد قبطل فيه » وف الباقى قولا تفریق الصفقة 
وبتيغي, على هذا أنه فى الثلی يصح على الاصح » وف المتقوم بيطلل 
الامهام غانه غير ممبز ولا بمکن تقویمه » وهذا آیضا وارد على 
العراقنين ‏ آما الم آقیو ن فظاهر لفظهم بالاصحة فى الصور لفات ٠‏ 
وتصحیحهم الضحة فى الصورة الثاتية ب وآما الخرانسانیون خلانهم. 
نجتفهورن الصحة فى الجميم » هم اجراء الخلات . 0 


وق الامام بعد ذغره الاي الأكورة : ان خلت التدار.ق الم 
آولم, بالخلا من خلت الصفات ف النکام ( قال ) والبيع بل لاو 


OA. 


بالشرط ۾ ثم قال الامام : غالذی ٠.#تضبه‏ الترتيب بعد تمهید ما ذكرناه 
ترتبب مسألتنا فى الصحة والفساد على التفريق فى الصفقة » وهذه 
المسألة آولی بالصحة » وان رتبناها على خاف الصثات فى النكاح خمسألتنا 
آولی بالشساد » قال : والذی يه الفتوی صحه البیم 4 هذا کلام 
الامام > وأما کلام الغز الی خانه اختار فى حال الزيادة التخریج على 
تدش بخ الصفقة » وف حالة النقتصان التخریج على الاشارة والعبارة 
ومقتتضب, ذلك أنه عند الزبادة لا يصح فى القدر الزائد قطعا » ویصح 


فى الباعی على الاصح وهذا سیأتو له ق اإديرة » وهی التى تكلم خيها ٠‏ 


آما المتقوم خلا يأثى على هذا التخريج الآن خساده ۱ تقدم 
وأما تخريجه فى حالة النقصان على الاشارة والعبارة » غالاش ارة 
والعبارة مختافة » خفى الجنسر, اذا قال : بعتك هذه الشاة ٠‏ مکانت 
بقرة الأصح الیطلان » والفتیا هنا على خلافه وق النکا- !۱۶ ال : 
زوحتك «ذه عاكشة خكانت خاامة » الأصح ااصحه » لکر, متتذ اه آن 
دمح 5 جمبم الصيرة ولم يقولوا به علو الاصیح 6 وقد ا کل الامام 
مول العر اقبین وقال : ذكر العر اقبون هذه المنالة » وحکموا بأن 
اساحة اذا نشت عن القدار الذکور صح البیم قولا واحدا » وان 
زادت خفن صحهه البیم قولان » ولا بکاد یظهر غرق مين النقصان 
و الا يادة ؛ وطرد صاحب التقریب > وسیجیء القولان فى الصورتین ۰ 


( قلت ) ومذا على ما هو الشهور عن العراقبین » وقد تقدمت 
ظريقة عن الشيخ آبی حامد بأحد القولين فى الصورتين ف الصيغة 
المصرحة بالشرط ء خهذا تلخيص الاشکال فى هذه المسآلة » وتاخيصه 
فى ثلاثة اشکالات ٠‏ ۱ ۱ 


والزيادة » وهو سوال الامام » وف خرقهم فى الزيادة بين المتقوم 
والمثلى ٠‏ 


) الثانى, ( على الشيخ أمى حامد فى غرقه بين أن مقول : انها عشرة 
آذرع »> فيجر ى القولان » وبين أن بقول : وهی عشرة أذرع 4 فیفرق 


اون 


بين النقصان والزيادة » وان كانت هذه الصيغة شرطا خينبئى الخلافة 
غیها » أو لااغلا ينيغئ الخلاف غیها ٠‏ 0 


( الثالث ) علیهم وعلی الامام والخراسانیین أو زيادة الصبرة ‏ 
تكون. عند بعضهم للباگم: » وقول الراغعی وبعضهم انها للمشتری » 
وللبائم الخيار » وعلی الامام أعظم حيث اختار التخريج على تفریق 
الصفقه ؛ ومع ذلك اختار الفتوی بالصحة مطلقا » وقد عرخت آن: 
التخریج فى بعض الصور یقتضی خلاف ذلك » وصاحب التمذنب سالم 
من هذه الاشکالات » لکن قوله مخالف للأكثرين . ۱ 

اذا عرفت هذا فنقول : ان الشاغمی رحمه الله نص ف البويطى على 
ما نقله القاضی ايو الطيب وغیره من: الأصحاب 7 على أنه اذا اشتری 
صبرة على أنها مائة كد غلم یصب الا خمسين » فهو فخیر ان 
بالبطلان » ویقتضی |الصحة اما قطعا س كما قال العراقیون واما 
أنه الراجح » ویقتضی أيضا رد القول بانه يخير بکل الثمن فى الثلی > 
كما يقتضيه اطلاق الرافعى ومن تقدمه من الخراساتيين » خمن جهة 
اقتضائه الصحة برد القولين بتخريجه على تفريق الصفقة » والقوك . 
بالنظر الى العبارة وحدها وقطعها. عن خلف الشرط ف الجنس © ومن" 
كل وجه » اذ لو كان كذلك لأجاز بالكل كما اذا اشتری شیا على قرط 

غانه اذا آجاز لا يسقط من الثمن شئء » وكان ذلك :للا قدمته من 
ارتفاع الغرض فى القدر عن الوصفة » واتعطاطه عن الجتس » غجمل 
له حکم بحصته والحق فى الصحة بالوصف هن جهة أن الصيرة المشاهدة " 
المعينة باقية بحالها » فلم تكن کاخلاف. الجنس وأثبتتا الخیار للمشتری . 
لغوات غرض مقصود » والحق فى الاجازة بالقسط بالجزء لشدة الفرض 
غیه » ولم يجعل كتفريق الصفقة من جهة أنه لم يجعل موردا للعقد ٤‏ 
وائما آتی به على صورة الشرط والمبيع: الصبرة المشاهدة لا الضبرة 
وشىء آخر » غلذلك كان الحكم الذکور من الصحة والاجازة بالقسط 


eM 


وثال أبو الطیب : أنه لا یختف اصحابنا فيه وأذأ ثيت الخلاف علد 
عير هم فالاصح ددنت الصحه : كما صرحوا يه » واجازة بالقسط 
حارها ها بعهمه اطلاق الرافعى ‏ هذا ی حاله النقص اذا حان المبيعم 
منیا » فان دان متقوما فالحدم بالصحه باق لهذا المعنى » والحديم 
باه جازه بالقسط متعدر > لاته لا يمحن قسمه التمن على أجزائها حما 
قاب امصنف : فخيرنا الشتری بين الاجازه بالجميع والفسح واما ف 
حالة الزيادة فيجب المحافظة على هدین المعنيين : وهم الالحای بالوصف 
من وجه ؛ وبابجزء من وجه عمن جهه الحاق المقدار بالجزء يقتضى ان 
دلك القدار الزاتد لا پسلم للمشترى کاوصاف السلامة .اذا ترط 
عدمها » وذانت موجوده » بل يدون هذا الزائد ییقی للبائع لأنه مستقل » 
يمكن ايراد الخقد عليه غان آمخن ذلك كما فى النلی ابقیت الز ائد للبائم » 
وفنا الحاقه پانجزء لتعلق عرض الباتع به كما يتعلق غرض آلشتری 
به فى حانه النقصان » ویکون القدار الشروط من المثلى للمشتری لتطابق 
الاشارة والعبارة عليه » ولا يسقط من الثمن شىء لانه لم يقف عليه 
شىء مقصود وخروج بعض المبرة الشاهدة مع حصول جنس البیع 
وقدره الذی تعلق العرض به لا يزيد » ولا يثنت خیارا » لأنه لم يفت 
غرض مقصود عن آلشتری > ولا محذور فى ذلك » غان المشترى يكون ` 
شریکا للبائع فى الصبرة ویتقاسمانها بغير حذر ٠‏ 


وأما ف المتقوم خالقول بالتصحيح يؤدى الى أن یکون مورد العقد 
منهما وهو غاسد » ومشاعا ويؤدى الى ضرر القسمة » فترددنا بعد ذلك » 
همن قائل يقول : انا فى هذه الصورة نجعل البیع باطلا لهذا المعنى » 
وهذا هو القول المخرج » وهو ظاهر بهذا التقرير » ولا يلزم طرده 
فى بقية الصور » ومن قائل بقول : ان هذا الصذور يندفع اذا رضى 
البائم بتسليم الجميع بالثمن خيصح ويثبت الخيار للبائع ‏ لكن هیا 
يجب على القول .با ة وعلى القول بالبطلان » آما على القول بالصحة 
وهو المنسوب الى النص غهل انه صح ف الجمیع بالثمن وللبائع الخيار ؟ 
أو صح فى المقدار المشروط ؟ واذا تبرع البائع بتسليم الجميع لزم ان 
قلنا بالأول خلم لا قيل بذاك فى الصبرة اذا خرجت زائدة ؟ ٠‏ 


وظاهر كلامهم وقولهم أن يأخذ المقدار ويترك الزيادة أن المقد 


6۸٩ 


سال ا زریهندن ار ينون «نهاند اا : ویتون مراد أنه 
ه رم اا اندها لحن ابارت وا تزسی اد الستی ١ه‏ وان فنا 
اسای نان دت تسيا ق الضيره : وننن ف سوب واارص نشتل 4 
ون ایسد پنون خد ورد سی ديهم مچھرل : حینون باملاز من اصله 
اله الاين شام يساح پم بمسليم آلچمیع ٠‏ شبریی الضارزض تن 
خدا ار سبال میب ساني شن .نساورردی اعد سی شون ,لصت ۳ ق 3 
جر سايم ب ننن دلب نیما ادا دكن 0 محصار زا مچمز 4 اما 3 
درد كم سای + وادا عای امون ياديظارن شند زیادں اوم شهل 
معنى .دب أن مدت دمل نسل احله ‏ أو أ أنه 35 سنن اا ننعدر 


٠3 امحانه‎ 


ان شنت بالآول! ومنو اسيق أا ی ألفهم من حارم : الأضعاب ٠‏ فطل 
المصنف و تتنتضى دلت اه رنه . علن يانه ل يددن أجبار الباتع ولا اجپار 
المشدرئ ؛ ومشخی إذنث انهما .ادا تراضیا صح وأقر العقد » كما . 
قال شو وار "باب ف بيع أنصيرة بالصیر د تیار یدیل ۳1 خرجنا : 
متعاضلنین * وید من جنس واحسد ؛ فیحتمل أن پنزل القول بالنطلان 
على هذا المعنى ی » وحیننذ لا پیزم طرده ف شیء من من الصور الثلاث وینزل 
ا < على اله یسح ف الجميع ,ثم يستزجع البائع .فى المثلى ؛ . 
ن شاء المزيا ده بعير انقسید: 6 وق ..المئقوم لا يمحنه استرجاع الزيادة 
TT‏ ن کان الاسبق 
ألى ألفهم من E‏ 


4 فد نبهت بما تقد م على السبب الذ #اتككي و هين 
ی أنه فق 31 ید بط من غير خر بات ما ية 
ایس وس ری ی 


cy 

على ثلاثة آحو ال » ( إحدما ) أن يذكر الثمن جملة من غير تفصيل » 

کقوله : بعنك هذه لاما حراط مت 
رد ۱ 


: ۹۰ 


( الثانية ) أن يذكره مفصلا ون" يذكره مجملا كقوله : بعتك هذه 
الأرض على انها عدر ادرع كل ذراع يدرهم » فند ذكرها صاحب التتمة 
على ما تقدم ومنل پالارص والتوب والعضیع + وفال الماوردى فا 
الارض والتوب : ان خرجت تسعة ثيت للمسترى الخيار بين الفسخ 
وااواجارة عردب امن الت ات 
أبى أنطيب که ف اجرد واتضحيج و ای النمن + جل 
الماوردى : وان خرجت آحد عشر خقولان ( احدهما ) يبل العقد 
( والتانی ) يصع ف عشرة » ویتون البائع تریکا بالباقى على الاشاعه » 
ویثبت للمشتری الخيار » والماوردى ق هذا أيضا موافق لأحد 
الوجهين أن الزيادة تكون للبائع » وغیه ما تبين أن القائل بذلك يقول 
بالشركة فى الثوب والأرض » غيندفع عنه اشكال الأبهام » وكآنه يجعل 
ذلك خما لو باع ذراعا من دار وهما يعلمان ذرعانها » » لذن هذا ظاهر 
خيما اذا ذكر تفصيل الثمن خقط ولم يذكر جملته » آما اذا ذكر جملته 
ولھ بذک فجت یی علي فول الماوردى آنه جر بانط + 
والذى ذكره المصنف والأصحاب يقتضى آنه يجيز يالكل ۰ 


( الحالة الثالثة ) أن يذكر جملة الثمن وتفصيله مقسطا على الأذرع 
كقوله بعتك هذه الأرض بعشرة دراهم على أنها عشر أذرع كل ذراع 
بدرهم ء نقد تقدم نظير ذلك فى كلام المصنف ف باب الربا خيما ادا 
باع رة خنطة بعدرة تست كيلا يكيل + ورج مان وتقدم 
هناك طريقان ( آحدهما ) عن المصنف وآخثر الأصحاب أنه اذا رخی 
صاحب الزيادة بتسلیم الزيادة أقر العقد وآجبر الآخر على القبول » 
وان رضى صاحب الناقصة بقدر صبرته من الزائدة آقر العتد » وان 
تشاحا فسخ » وقياس ذلك أن تقول هنا : اذا خصل الثمن على المبيع : 
كما مثلناه سواء آكان معينا آم فى الذمة أن يأتى التفصيل الذکور هنا » 


البطلان وقیاسها أن تأتی هنا أيضا » غعلمنا أن خرض المسائل خيما اذا 
لم يجمع بين جملة الثمن وتفصيله » وكلام المصنف ظاهر فى أنه انما أزاد 
حالة ذكر الثمن جملة خقط » آلا ترى الى قوله بح نجميع الثمن ؟ والئمن 
الفصل لا یعرف جميعه ٠‏ 


o 


( فائدة أخرى /) خرض هذه السائل ف شىء واحد مكتوب أو أرض 
ونخوهما غلو باعه رزمة ثياب بعد زؤية ما غیها » كل ثوب بدينار. غلى . 
أن فيها عشرة آئواب خكان غيها تببعة قال الماوردى : البيع. جاتز 
للمشترى آن يأخذها بالقسط من الثمن ٠‏ قال : ولو زادت كوبا .خالبيع 
فى جميعها باطل قولا واحدا » بخلاف الأرض والثوب اذا بیعا مذارعة » 
. لآن انثیاب قد تختلف ولیس يمن أن يكون انتوب آلزائد مشاغا فى 
جميعها ومساويا لباقيها 6 وما زاد فى التوب ألواحد والأرض! تارب ۳ 
لباقيه ء ويمكن أن یکون مشساعا ف جمیعه + ۱ 


( قلت ) وقول؛ فی النقضان آن یاخذ بالقسط »مواق نا تقدم 
عنه ف الثوب الو احد ء والاصح هناك خلاخه » وقوله فى حالة الزيادة: : 
يادي على البحث المتقد م على ول التصحيح ف الثوب الواحند : 

ن جعلناه ه علی سبیل ا قال الماوردى خبنسيتها قاله هنا ء 
وان فا مق الجميم غلا رام ۱ ۱ 


( فائدة آخری ) القاكل بالبطلان عند الزيادة هو ابن سریج نقله 
عن القاضی حسين قبل باب بيع حبل الحبلة صورها ف الصيرة وئسب 
الصحة الى النص ثم قال وكذلك حکم الثوب ء وقال آبو حنيفة : فى 
الصبرة ة يجيز العقد ف ذلك القدر بحصته من الثمن + وق الثوب 
يأخذ الجميع بجميع الثمن » وغرق بان الذرع صفه. ق الثون كالطؤل 
والقصر > وآما مالية الحنطة والشعير خمقادیرها » ولهذا آوچب التبرع: | 
الشباوی ف القدار ق بیع متها يسفن والتمن خا عى القاذیر 
دون الصفات ء وأجاب الأصحاب بان الذرع طريق لتقدير ف فى العادة » . 
الكل و الوزن »فا فرقپینیما ‏ 


( فائدة أخرى ) النص رل عن ی رآيت مله ف ايام فى 
۱ :آخز باب الثنيا عقب الكلام الذى سأحکیه عنه » ف بيع العبد الجانى 
: اذا.قتل فى بد الشتری قال الشافعى : لأن: العیوب فى الشدان مخالفة 
بعض العدد - ولو كان الشتری كيلا معینا كان هکذا » واذا كان تاقصا 
. فى الكل أخذ بحجته من الثمن ان شاء صاحبه وان شاء فسخ فيه 
۱ الدع التو و زياد فائدة# وعو:خضه علی الفرق بين الوعنب 1 


اكوم 


والتدار كما قلته أولا » لفوله : أن العیوب فى الابدان مخالفة تن 
العدد ٠‏ 


والثوب » وصورها e ۳ ۱ A‏ 
الدار حكم الأرض وقطم بالبطلان فى حالة الزيادة كما هو الوجه الثانی 
فى الكتاب ٠‏ 


( ضرع ) مر خلف الشرط قال آبو عاصم العبادی : أذا اشتر 
أرضا عليها خراج بحق ثلاثة دراهم بشرط آن عليها درهما اذا ت 
المشترى ذلك خالبيع باطل وان لم يعلم فهو بالخیار ( قلت ) وكذلك 
قاله ابن القطان ف الطارحات ء وف البطلان اذا علم نظر وينبغى 
أن يكون. هذا الشرط لا آثر له » ولعل مأخذ ذلك أن مقتضي الشرط أن 
ا 


د ع مد بف اديت ردیل 


( قلت ) خاذا قلنا بهذا واشترطه خأخلف هل نقول ا 
SS‏ 
هنا يوافق التفمیل فى شرط ترك الوطء فى النكاح » وذلك أن ال 
هو الذى له غرض ف اثبات ذلك الشرط والمشروط عليه ليس له غرض 
الحمل » وانما الخرض للبائع فى براءته من العيدة بسییه + وعلى هذا 
الا اسعاف الشارط +ولیس المشروط مقصودا له وهذا معنى صحیح » 
ا اذا آخلف لا مث ی ۳1 كان الشارط هو 
الشتری فیظهر أن له الرد » لأن الحمل ‏ وان قلنا : انه عیب بس الا آنه 
زيادة من وجه كما صرحوا به فى الصداق ٠‏ 


o 
)١١ج المجموع‎ ۴۸( 


قال اسلف رح أل تل 

٠‏ ( وان باع غيدا جانيا ففيه قولان ( أحدهما ) أن البيع ضحیح 
:وهو اختیار المزنى » لانه آن کانت الجناية TE‏ ا 
قتل فصح بیمه كالعبد الرتد » أو يخثني هلاكه وترجی سلامته » فجاز . 
بيعه كالمريض » وان كان خطا فلانه عبد تعلق پرقبته حق بغیر اختیاره » 
فلا يمنع من بيعه ( والقول الثانی ) أن البیع باطل لانه , مد تصلق 
برقبته دين آدمى فلا یصح بیمه كالمرهون) ٠‏ 
(الشرح, ثرا دصنت بيع اد اجانی ف التنبيه ف با ما يجوز 
بیعه وذکره ف المهذب ف هذا الموضتع » وكذلك المزنى والأصحاب 
ومقصودهم بذلك التفریع : الذی عليه ؛ غانه مقصود فى هذا البات » 
ااا ۹ الشاقمى ق مختصر الزنی : ولو باع عبده 
- وقد جنى غفیها قولان ( آحدهما ) أن البيع جائز كما یکون العتق جائزا » 
وعلی السید الأقل من قيمته وآرش جنایته ( والثانى ) البیع مفسوخ 
من قبل أن الجناية فى عنقه کالرهن غیرد البیغ ویباع » فیعطی رب 
۱ الجناية جنايته » وبهذا أقول ؛ الا أن يتطوع السيد يدفع الجناية أو قيمة 
1 العيد ان كانت جنایته أكثر » كما يكون هذا فى الرهن قال المزتى : كما 
. يكون. المتق جائزا تجويز منه للعنق وقد سوى اف الرهن بين ابطال ` 
.. البيع والعتق ۰ خاذا جار آلمتق ف الجناية فالبيع جائز مثله انتهى - 
والقول بالجواز مدهب أب خنيغة وأحمد ».واختياز الزنی » ورجحه 
. الفزالی » والقول بالبطلان اختیار الشاغعی كما نص عليه فى الأم » ٠‏ 
هذا کلامه لقوله : وبهذا آقول : وكذلك صححه الجمهور ١‏ واحتجوا 
للجواز بما ذکره المصنفا من الحاقه اما بالمرتد واما بالریض ؛ وکلاهفا 
يصح بيعه ؛ هذا إن كانت الجناية.عمدا » وان كان بخطأ ختعلق ' العئق 
'ترقبتة بغیر أذن السيد ؛ وبهذا غارق المرهون ء واحتج الزنی بالغتق 0 
الشاخعى جوزه أى فى العبد الجانی » خليجز البيع وبان الشلفعي سن 
بینهما فى البطلان فى الر هن خليسو بينهما هنا فى الصحة ٠‏ 

واحتج آبو حنيفة بان لارش.فه رقبته غیر مسر » لأن للنلید 
أن يفتديه وبهذا ينارق الر هن ی * واحتجوا للبطلن بلقياس على 


۳ 


الرهن كما ذكره المصنف بان الجناية آکد من الرهن ‏ لان العبد الرهون 
ی ا من 
غالجنایه أولى : وآجاب الأصحاب عر عن ألزام الزنی للشافعى با ن البیع 
ا اس وال قا الب نم 
خفى ألعتق الاغوال الثلاته الت امرون فلي العتق متفتا عليه 
حتى يقاس عليه ٠‏ 

( قلت ) وهذا الجواب فيه نظر » غان الزنی ما آراد قياس البيع 
على الستق ابتداء من عند نفسه حتى يرد عليه بالخلاف خيه » بل 
لما قاس آنشاغعی عليه استدل من كلام الشافعى على أنه يجوزه » غالزمه 
بتجویز البيع » والطريق فى الجواب على هذا التقرير أن كلثم انشاغعی 
يقتضى أن يدون قائل القول الاو يرى العتق جائزا خشبه به البیع » 
اما بطریق التشبیه » واما بطریق القیاس عند ذلك القائل والشاخعی 
قد قال : ان القول الثانى قوله » وسكت عن العتق » غلا يلزمه أنه هو 
ات ا ل ل وليل هذا فاد معط 
يجوابه ٠‏ 
فى الابطال خليسو بينهما هنا يعنى وقد قال يصحة العتق خليقل بصحة 
البيع لتحصل التسوية وأجاب الأصحاب بجوابين ( أحدهما ) أن 
117 یت ا 
ی ای تا 
الجواب ٠‏ 

" ( الثانی ) أن هذا الاستدلال بالعکس »> » ولا پلزم 0 
هكذا قال الشيخ أبو حامد » وفیه نظر » لأن قياس الخکس على هذه 
السورة مطيع لأنه لو لم يسح بيع الجانی ات :ضح عنقه كالرهن + 
غانا نقيس الجانی على الرهون ف التسوية بينهما » ثم التسوية بينهما 
اما فى المنع ولم نقل به لتجويزه اع ل ار ري هذا 
آنا نمنع أنه لم يقل به لما تقدم آنه ليس فى كلام الشافعى تصريح 
على القول الثانى بجواز العتق قال الأصحاب : ولا يلزم من جواز العتق 


ده 


ع لمجا يسم + ل ند سن ال قال يه . 


. أكثن الفنتهاء : وا ن خالفهم أكثر المتكلمين ؛ وهو الع لاد 0 
فن الفرع باعتباره علة ٠‏ . 7 ْ 
( قلت ) ودن الساتعين من اما بقیاس العکس أبو حامد 
الإسفراينى كذلك| نقل عنه آبو الولید الباجی ف الأصول » قلذلك مع ١‏ 
هنا علی طريقته + وغرق القاضى حسین بينه وبين الرتد. » بآن المرتد ٠"‏ 
' مملوك منتفع به ارتکب كبيرة واستحق بها عقوبة الله تصالی كلم پزل . 
بها ملك السالك عنه ء ولا تدفع از احمة غيما يحدث بالشراء » وهو اللك : 
لکونه مملوكا لمالكه ‏ يعنى والستحق ف الجناية وقعت غیه مزاخمة : 
وحق الجنی عليه : ومذا المعنى غارق بینه وبين الریض آیضا .وف 
کلام بعضهم طريقة قاطمة بالبطلان لقول الشاغمی : وبهذا آقول » 
وجمل القول بالجواز مفرجا ومسندا لتخریج الزام الزني لمنا غهم |" 
٠‏ عن الشاغعی القطع بالبطلان » وختی صاحب التتمة ۳ بغفن' أصخابنا : 
aa‏ و سس و سس يكل 
کالفلس اذا باع ب د بعض آعیان آمواله وقد تعرض الشيخ أبنو جامد 
لهذا ؛ وأنه اشتبه على بعض آضحابنا حتى خرج هذا .القول ولیس ‏ 
بشیء والاشتباه من قول الشاغعی : يرد البيع الى قوله : الا أن يتطوع : 
E‏ وا اه 11 
يعنى بدفم الأرشن أو القيمة » غلا يباع العید » ولیس معنا آنه .الا ۲ 
٠‏ آنایتطوع غیمح البيع ء هكذا ذكره الشيخ ابو حامد والقاضی حسين 
حتی ما نله صاحب ا بط مقر سیة أل ترس مالعا 
,بيع وقلنا موقوف » خان آدی الارئن صح بیعه ولزم » والا بيع ان ۱ 
۰ استغرقه الأرش: » وان لم. یستغرقه بیع بقدر الارش وثبت نت 
۱ ۰ المشتری ف الباقلی ؛ خان ن آجاز ز. فبحمته من الثمن ؛ وقد نقل أبن داود 
قول الصتف هذا » وبين أنه فى جتاية الخطا يسيرا الى آنه لإ یجری | 
فيه جناية العمد » قال : ومنهم من آنكره ٠‏ 


و كذه 


قال المصئف رحمه الله تعالى 

عه 

( وق موضع القولين ثلاث طرق ( أحدها ) أن القولين فى العمد 
والخطا » لأن القصاص حق آدمى فهو كا مال » ولأنه يسقط الى مال 
بالعفو فكان كالمال » ( والثانى ) أن القولين فى جناية لا توجب 
القصاص ٠‏ نأما فيما يوجب القصاص فلا تمنع البيع قولا وأحهدا » 
لانه كالمرتد » والثالث أن القولين فيما يوجب القصاص ناما فيما بوجب 
المال فلا يجوز قولا واحدا لأنه کالرهون ) ٠‏ 1 


( الشرح ) الطرق الثلاث حكاها الشيخ آبو حامد والقاضى 
آبو الطیب؛وقال الشیخ آبو حامد : ان الطریق الثانی هو مذهب الشاغعی. 
لکنه قال غبها قولان ( آحدهما ) البیم جائز » وعلی السيد الأقل من 
قیمته وارش الجناية ۰ وآلزم السید المال » ولو كان ذلك فى الجناية 
الموجبة للتصاص لقال : والولی بااخیار » ثم قال : والقول الثانی ان 
البیم مفسوخ ویباع ويعطى رب الجناية جنانته الا أن بتطوع السید 
بدغم الجناية » وكل ذلك يكون فى الجناية الوجبة للمال ۰ 


( قلت ) وهذا استدلال جيد على ضعف الطريقة الثالثة » وأما 
الطريقة الأولى خلا بیتی ف كلام الشاغمی دلالة عليها » لأنه لم يتعرض 
للعمد ٠‏ یبقی ولا اثبات » فاجراء الخلاف خيه انما يكون بالتخريج 
ان صح القياس أو بنقل آخز ؛ أما هذا خلا » ولا جرم كانت هذه 
الطريقة الثانية هی الصحيحة ؛ وان الخلاف مقصور على خالة ايجابها 
الال فقط وممن صححه الراغمی ؛ وقال ابن أبى عصرون : ان الطريقة 
الثالثة آصح الطرق وهو بعيد لا تقدم ۰ والطريقة الأولى ف الراغعی 
ما یقتضی نسبتها لابن خیران ٠‏ ومن القاگلین بها من بنی القولین ف 
العمد على أنه موجب ماذا ؟ ان قلنا : القود الخض صح بيعه کاارتد 
وان قلنا آحد الامرین غهو کبیم الرهون ۰ وکلام الرویانی يدل .على 
اختیارها » غانه قال : ان الأصح بطلان البیم عمدا أو خطا ٠‏ 


ومن القاكلين بالبناء المأكور ابن أبى هريزة > ومن الأصحاب من 
قال : ولو جعلنا موجب العمد احد الأمرين فحکمه هنا كما اذا جطنسا 


9۹¥ 


موجبه القصاص لا غير لأنا على هذا ل ا ا 
وشاهد وامرآتین ٠‏ حكاه القاضى < .ین مطلقا » وعزاه ابن داود لصاحب 
التقريب ۰ وأنه قال بجواز اع في الجاثي ندا علي القولين وجا 
ف الحقيقة اختیا ر للطريقة الثانية » 


وهذا كله حيث لا علو » فان نا عن القصاص على مال ثم عرض 
البيع كان حكمه كااخطأ يجرى فيه طريقان خاصة » اما جريان القولين » 
واما القطم بالنع وحكم شبه العمد والعبد الذي ات 
ا او ل 7 


واعلم 35 قد تقدم ما یقتضی الفرق بين الجانى والمرتذ من 0 
القاضى حسین ‏ والفرق + بينه وبين المرهون من جهة أن الزاهن حجر 
على نفسه. » و الفرقان یقتضیان وجهنن ( الطريقة الأولى ) الا أن یلغی 
الفرق بینه وبين الرتد وآما الزهون غالفری ظاهر ۰ تال اله 
أن و حامة : كل حق تعلق بعين مال لانسان باختياه یمنم البيع قولا واحذا 
همع ول هر تللی پم مال ان مه ا ار 
البيم ام لا ؟ على قولين كما ذكرنا ههنا ٠‏ وكما قلنا فى امال اذا وت 
يه الزكاة خباع رب ا بارا لحري هی 
غير اختياره »کان على قولین() ٠‏ 


یعنی یل :یبال لتق رهن او تلق جنا ی 
مخل هذا الخلاف والطرق اذا كانت الجناية متعلقة برقبته كما تقد 
وباعه قبل الفداع وهو موسر ۰ غلو كانت موجبة الال فى ذمته لم 
یمنم بمعه بحال + وان تعلقت برقبته وباعه وهو معسر بطل » ومنهم من 
طرد الخلاف غیه » وخكم بان الخبا ر للمجنی عليه ان ضصحهنا ».وان 
باعه وهو موسر فان كان بعد الفداء صح ؛ وان اکان قبله وقبل اختیاره 
فهو محل الخلاف »> وان ن كان قبل الفداء ولکن بعد اختیار الفداء خاطلاق * 
صاحب الثهذیب یقتضی :الصحة » واطلاق الاوردی یقتضی طرد 
الخلاف ؛ وهو الگقیس؛ لأن اختیار الفداء لیس بالتزا م » خله الرجوع 
عه ولا تلع يه ید بل لو صرح اما مه یم 


. بياض بالإاصول‎ :)١( 


04۸ 


الوجهين فى الوسيط فى آخر العاقلة قبيل القسم الرابع ف دية الجنين » 
بل لو قلنا باللزوم غناية ذلك أنه ضمان » غلم ينقطع التعلق بالرقية به 
حتى يصح بيعها » ولو باع العبد الجانی باذن ولی المجنى عليه خلا اشکال 
فى الصحة ۰ ۱ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( فاذا قلنا : ان البيع صديح فى قتل المد فقتل العبد فى يد 
المشترى ففیه وجهان قال آبو العباس وابو على ابن أبى هريزة : أن 
علم المشترى بالجناية فى حال العقد لم يزجع عليه بالارش » وان لم 
يعلم رجع بارش العيب » لان تعلق القتل برقبته كالعيب لأنه ترجى 
بسلامته ویخشی هلاكه » فهو کالریض » واذاً اشترى المريض ومات 
وكان قد علم بمرضه لم برجع بالارش وان لم یطم رجع ۰ فكذلك 
ههنا » فطی هذا اذا لم یطم بخاله وقتل قوم وهو جان » وقوم غير 
" جان فبرجع بما بینهما من الثمن ٠‏ وقال ابو اسحاق : وحدود() القتل 
بمنزلة الاستحقاق وهو المنصوص » فاذا قتل انفسخ البیع ورجع بالثمن 


00 على البائع » علم بالجناية حال العقد أو لم يطم » لائه ازیلت يده ' 


عن الرقبة بسبب كان فى يد البائع فاشبه ما اذا استحق » ويخالف 
" ريض » فانة لم يمت بالمرض الذى كان فى يد البائع » وانما مات 
بزيادة مرض حدث فى يد المشترى » فلم برجع بجمیع الثمن) ٠‏ 
3 ( الشرح ) بدا الصنف بالتفریع الذی هی التصود ؛ فوضع المسألة 
فى هذا الباب, و اقتصر على التفريع على القول بصحة البيع لذلك » غان 
التفریع على البطلان لا تغلق له یختص بهذا الباب » وقد قال الأصحاب : 
. اذا ان آبطلنا بيع العبد الجانی رده واسترجم الثمن » وتبقی الحکومة 
بين السيد والمجنى عليه » فان كانت الجناية توجب القصاص واقتص 
الولی خذاك.» وان عفا على مال أو كانت توجب مالا فالسيد على 
خيرته ان شاء خداه من ماله » خان سلمه غان بيع بقدر الجئاية غذاك ¢ 
وان بيع بأقل غلا پلزم. السيد غيره » وان بيع بأكثر غالفاضل يُدفع الى 
| السيد البائع. » واذا أغدى. خالأظهر آنه يفديه بأقل الأمرين من الأرش 
. وقیمه العبد .٠‏ ۱ 


1(7) ىه بعش الا لنسخ : «وجود » بحل « وخدود » و 


تفت 


( والثانى ) يتعين الأرش وان کتر الا أن يسام العبد ليباع خانه 
قند يرغب غیه راغب باکثر ؛ وان قلنا بصبجة البنع » غان كانت آلجناية 
توجب الال غظاهر مذهب الشافعى أن السيد ملتزم للفداء ببيعه ؛ 
مع الملم بجنایته » فیجبر على تسلیم الفداء كما لو أعتقه أو قتله ». 
وقیل هو على خيرته ان غدی آمضی البیع وألا فسخ قال هذا القائل : 
وهذا لان ذلك ليس باکثر من أن یختار الفداء ولو اختار أن یغدیه 
ثم قبل. أن يخلرج ارش الجناية رجم عن ذلك كان له ۰ هکذا قال 
الشيخ أبو حامد ٠‏ ويقتضيه کلام آبی آلطیب ف. النقل عن صاحب هذا . 
الوجه » وشبهه أبنو الطيب بما اذا :قال الراهن آنا أقضى: الذين من غير - 
.الرهن أو من قيمة الرهن لا يجب عليه الوغاء بذلك » وهذا التقل 
نستفيد منه أن عند اختيار الفداء لا يلزم » وهو كذلك على الاصح » 
" وبه يضعف ما اقتضاه اطلاق التهذیب غیما تقدم من جواز. اليد 

عند اختیار الفداء ٠‏ ولا یضعف به جمل البيع التراما للفداء » لأن. 
:الماح فى ذلك الحياولة کالعتق والقتل » خلا یلزم من کون صریح 
8 الالتزام. غير ملزم أن لا یکون هذا ملزما » خان قلنا بالأول غطریتان: 


٠‏ © ( أحدهما ) يفديه. ههنا باقل الأمرين. قولا واحدا » هكذا قال الشيخ 


ابو حامد وأبو الطيب » وعزاها ابن داود الى النص ( والثانية ) ذكرها' 
ابن داود وابن أبى هريرة » ويقتضيها کلام.الساوردی جريان القولين ' 
ش غيه » ووجه الطزيقة الأولى. أنه لا يقدر غلى تسليمه للبيع » ولذلك. 
" أذا قبله يفديه بأقل الأمرين خاصة ۰ ومنهم من أجرى خيه.الخلاق » غان 
تعذر تحصيل الفداء أو تآخر لافلاسه أو غيبته أو صبره على العبس 
فسخ البيع وبيع فى الجناية لان حق الجنی عليه سبق حق الشتری ٠‏ 


وان قلنا بالثانى وهو أنه لا يلزمه بالبيع القداء, ۰ وهو قول 
أبى اسحاق المروزى جهو بالخيار بين الفداء:وتسليمه المبيع ٠‏ وق الفداء : 
: خهنا القولان لانه قادر.علی تسليفه ٠‏ وان كانت الجناية موجبة خيار 
' التصاص ء خان عفا الولی خالحكم على ما تقدم » وان طلب التصاص 
" اتختله: ونظر » غان| كان قبل القنض أنفسخ البيع » وان کان بختده » 
.وهی مسألة الكتاب + والمقصود فى هذا الباب وهو تفريع على الصحیح . 
۱ أن الجناية الموجبة للتصاض لا تمنم من البيع » خاذا قتل فى ید الشتری 
بالجنایه السابقة ؛ هاحد الوجمین أن ذلك بمنزلة العيب * ان كان قد علم 
00 ا 0 
5 ووه . : 


E 


به قبل الشراء أو بعبده » ولم يذء خ حتى قتل خلا شیء له ۰ وان 
لم يعلم رجم بارش العيب وهو ما بين قيمته جانيا وغير جان منسوبا 
من الثمن » وبعير عن ذلك بأنه من ضمان الشتری » وهذا نسبه 
الجمهور الى ابن سریج وابن أبى هريرة » كما نسبه المصنف » بل 
أكثرهم پنسسبه لابن سریج ولا يذكر غيره » ونسبه الماوردى 
لابن آبی هريرة خاصة » ولم ينسب لابن سريت فى هذه المسألة شیثا 
ونسب اليه ف مسألة القطم بالسرقة السابقة آنه من ضمان البائع كما 


وقد تقدم أن أبن بشرى نقل ما يواغق قول ابن أبى هريرة عن 
نمه فى الاملاء وبهذا القول قال آبو يوسف ومحمد » ومال الماوردى 
اليه فى القطع بالسرقة » والثانى وهو قول أبى اسحاق واين الحداد » 
وهو مذهب الشاغعی على ما قاله الشیخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
وغبرهما » وهو نصه كما ذکره الصنف ‏ ولفظه فى "خر باب الفتیا من 
الجزء الثامن من الأم ۰ 


قال الشافعی : من باع رجلا غتما قد جال علیها الحول » أو بقرا 
أو ابلا غاخذت المدقة منها غللمشتری الخیار ق رد البیم لأنه لم 
یسلم له ما اشتری كاملا وأخذ ما بقی بحصته من الثمن » ولکن من 
باعه ابلا دون خمسة وعشرین غالبیع جائز 6 وعلى البائع صدقة الابل 
التی حال علیها الحول ف يده » ولا صدقة على الشتری غیها ۰ قال : 
ومثل هذا الرجل يبيع العبد وقد حل دمه عنده بردة آو قتل عمد 
أو قطم يده فى سرقة » غاذا قتل ینفسخ البیع ویرجم بما آخذ منه ٠‏ 
واذا قطم فله الخیار ف فسخ البيع وآساکه لان العيوب فى الأبدان 
مخالفة نقض المدد ۰ ۱ ه ۰ وقد وجهوا هذا القول بان السبب كان 
فى يد البائع وآحيل الهلاك عليه » وان وجد ف ید غيره کما لو أحبل 
المشترى الجارية البيعة بيعا فاسدا وردها الى بائعها وماتت من الطلق ٠‏ 
وبهذا القول قال أبو حنيفة ٠‏ 


ويعبر عن هذا القول بأنه من ضمان البائم » ویعبر عنه أيضا 
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بانه كالاستحقاق آی جمل التلف فى يد الشتری بالسبب السابق كظهور 
الاستحقاق فى البیع يسيب سایق » وهذا الشبه بوهم أنه تبين 
يطلان الذي بع + ولم پریدوا ذلك بل ينضخ بالطف ووقع آشیه فى ال 
بالطو و عي الات وده تقدم أن أن الماوردى نقل ما بواخق هذا 
القول عن ابن سريج فى مسالة القطع ٠‏ وذلك خلاف المشهور + وآما - 
تمس القائلين بالوجه الأول بمسالة آلرض وهى خيما اذا اشتزی عذا : 
مريضا وتمادى المزض الى أن مات فى بد المشترى طريقان ( أحدهما ) 
أنه على الخلاف وندكى هذا عن الحلیمی وغيره » وسیأتی عن القاضى 
أبى الطيب ما يقتضيه » فعلى هذا يسقط الاحتجاج بها ( واشهرهما) 
القطم بانه من ضمان الشتری » وعلى هذا » الفرق ظاهر لأن المرض 
يزداد شيا غشیثا الى الموت + فليس الوت بالمرض السابق على البيع 
بل يما تجدد بخلاف الجناية خانها سبب كامل للقضاص ؛ :وهذا معنی 
الفرق الذى ذكره المصنف ؛ ویکتفی فى ذلك بمحرد الاحتمال غانه يمنع 
من الحاقه با لمرضن القديم » خكيف والظاهر حدوث سبب جدید » 
والاضل محة المقد ولزومه e € ٠‏ 


وتظير ذلك ذا ای جارية حامر دام بطم انات ا 
برجم بارش العبب لأنها ماتث تت من أوجاع الطاق » وهی حادثة ف إيد 
الشتری کالریض اذا مات » قاله القاضی أبو الطیب » وحکم 
السارية ك الرفل » درق الت بحا على الوجهين. .۰ 
أن ذلك ق المرض الخوف ء أما غير المخوف كالصدا ا 
بالأرش اذا ازدادق بده: ومات > وکذلك ذكره 31 حسين * وحكم 
القولئج حكم امرض المخوف على ما ذكره القاضى حسين والبضوی 
حینگذ مواخقين للحليمى + وهذا كله اذا لم بعلم المشترى بالجناية حتى 
قتل فى يده » فلو علم قبل العقسد أو بعده ولم يفسخ فقد صرح 
المصنف بان الحكم كذلك » قال الرافغى : ویحکی عن آبی اسحاق واختيار 
أبى حامد ( قلت ( و هو الشیخ آبو حامد الاسفرآینی غائه کذلك ق 
تعليقه علم به أو لم يعلم وتبعه المصئف ۰ آما القاضى آبو الطیب خانه 
نسب ذلك الى بعض أصخاينا + وقال E.‏ اام 
#ابخليااه يمرا لت : 1 


قوذ 


ونقل. عن نص الشافعى فى كتاب الرهن أنه بمنزلة العيب الذى قد 
رضی به » ولا شىء له » قال الرافعى : انه الأصح عند الجمهور ۰ 
وهو قول ابن الحداد آنه لا برجم بشىء لدخوله فى العقد على بصيرة 
وامساكه مم العلم بحاله كما قال القاضی أبو الطيب قال : وليس 
هو كطهور الاستحقاق من كل وجه » ولو كان كذلك ما صح بيعه أصلا 
وممن اختار هذا ابن الصباغ وابن أبى عصرون » وتحصل من ذلك أنه 
عند الجهل ينزل منزلة الاستحقاق » وعند العلم بنزل منزلة العيب » 
غاذا رضی به سقط آثره » وهو آقوی ف العنی » وف الحقيقة هو عيب 
فى الحالین » ولکن فى حالة العلم سقط آثره » وق حالة الجمل القتل 
من آثره » غلذلك نزل منزلة الاستحقاق لکونه لم برض به ۰ بر أن 
النص الذی تمسك به آبو الطیب من کتاب الرهن ان كان هو الذى نقلته 
غیما تقدم عند طرءآن العیب قبل القبض » وهو قول الشافعى : أنه 
عیب دلس به » نهذا لا دلیل خبه » لأن الشاغعی ما تكلم و حالة 
القصاص » وانما ذلك اذا طلم عليه قبل القصاص » قال : له أن يرد 
لأنه عيب وهذا لا نزاع خيه » أنما النزاع فى كونه اذا لم يرد حتى 
قتل هل ينفسبخ أو لا؟ ۰ 


(فرع) أما ثبوت الخيار للمشترى اذا صححنا البيع ولم يحصل 
القصاص فان كان بعد الفداء فقد سبق حكمه فى العيوب والتفصيل 
فى العمد بين أن بتوب أو لا وف الخطأ بين أن بكثر أو لا » وادعى 
ابن الرغعة آن نص الشاغعی ف البویطی فى كتاب الغصب يدل على 
أنها ‏ وان كثرت - لا بثبت الخيار اذا كان خطأ » وفيه نظر » وقد 
تأملت فى كتاب الغصب فى البویطی ؛ وغيه ما يحتمل ذلك بالمفهوم 
لا با لنطوق » ولیس بقوی التمسك به ٠‏ ۱ 


وقال ابن الرفعة : انه بين التمسك به ف کتاب الغصب ‏ أما اذا 
كانت قبل الفداء : قال ابن الرفعة : شبه أن يثبت الخبار سواء أقلنا 
يلزم السيد خداؤه آم لا وهو كما قال » وهذا حيث يقول : ان 
مجرد الجناية لا يكون عيبا اما عند التوبة كو عدم التكرار أما اذا كانت 
عيبا خی كاخية فى ثبؤت الخيار ٠‏ 


(فرع) 000 
فى محل عدوان ن قبل البیع ختردى غیها » من يجب ضمانه بعد البيع ؟ 
TS‏ ا ل لت صم اا 
ا : 


(فروع) وط الجارية الجانية لا يكون التزاما لام وغيه : 
وجه مذکور ف الديات من الرافعى ٠.‏ 9 قال لعبده : اذا جاء راس 
الشهر خأنت جر ».فجنی العبد ثم جاء رأسن' الشهر عتق ولزم 
الفداء : قاله القاضی عنه فى باب لک ری ا ۱ 
دخلت الدا راغأنث :حر ؛ فجنى العبد ثم دخل -الدا با 
المعتق ؛ والفرق أنه. فى هذه عتق بفعلة :ولم یوجد من, السید خعل » وق 
الأولن ام توجد من الد فى» + فار ك 
: ومثل ذلك اذا ال : اذا قدم زيد خانت حر » انه لا خعل من العبد + ۰ 


My‏ رم 
الاعتا ر بحال الصفة لا بحکم بعتقه ببينة لو نقص الارش عن الرقبة » 
هل یکون الحکم كما تقدم ؟ ولا یمتنم البیم الا ف مقدار الارش:؟ ظلعن 
نص الشافعى الأول »> وحاول این الرنمعة 0 خلاف وقال : وقد 
ذکره الغز الی فى الزکاة وأيده نقول الغر اقبین : ان بیم العید . الجانئ 
کبیم الوارث التركة قبل قضاء الدين » وبأن الرافعى فى الوصايا عند 
الكلام فى الدور الواقم فى الجنايات » اذا جنى عبد على حر وعفا الجنی 
عليه ومات » فان آجازته الورثة غذاك والا نفذ ف الثلث وانفك المبد 
عند تعاق العبد » وآشار الامام :فيه الى وجه آخسر كما أن شيشا من 
ال 


ق ماله والجناية ف رقبته » غاذا عجزت الركلة بحن احقال ا 
یرد الا ما SE‏ ل الى 
۳۹ 9 


(فسرع ١)‏ ا اشتری بدا وبه مرض آو جراحة ء هراد ذلك ف 
يد الشتری ولم بعلم ثم علم حال الاستقصاء ؛ قال القاضی آبو الطيب : 


¥ 


قیاس قول آبی بقر بن الحداد المصرى تصير الزيادة کانها حصلت فى 
يد البائم وللمشتری الخیار فى آلرد والرجوع بجمیع الثمن » وعلی 
قول سائر آصحابنا زيادة الرض ف يده تمنم من الرد » وله الرجوع 
بالارش بقدر ما بين قيمته صحیحا ومعیبا ؛ بالعيب الذی كان ف يد 
البائع دون الزيادة ألتى حدئت ف يد الشتری ‏ لأن هذه الزيادة حدثت 
بسب امرض الذى كان عند البائع خكان على وجیین كالقطع ق السرقة 
وان لم یعلم بالمرض أو الجراحة حتى سرت الى النفس »> خعلى قول 
ابن الحداد ينفسخ البيع » ويرجع بالثمن » وعلى قول ابن سريج 
وآبی على لا ينفسخ ويرجع بالارش » ولو اشتری جارية حاملا ولم يعلم 
بالحمل حتی ماتت من الولادة فعن القاضى أبى الطيب أنه على الوجهين ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


ز وان اشتری عبذا مرتدا فقتل فى يده » ففيه وجه‌ان فى قول 
أبى اسحاق ينفسخ البيع ويرجع بالئمن » وعلى قول أبى العباس 
وأبى على ابن أبى هريرة كان قد علم بالردة لم يرجع بالارزش » وان 
لم یلم رجع بالارش - ووجههما ما ذكرناه فى الجأنى عمدا ) ٠‏ 

( الشرح ) بيع العيد المرتد صحيح على المذهب كبيع العبد المريض 
المشرف على الهلاك : وعن الشيخ أبى على حكاية وجه أنه لا يصح 
تخريجا من الخلاف ف العبد الجانی » والمشهوز القطع بالگول » وكذلك 
يقاس الجانى عليه وقد تقدمت الاشارة الى الفرق » لأن رقبة الجانی 
مستحقة لآدمى وله العفو على مال غذان تعلق السال حاصل بخلاف 
المرتد » وقال القاضى حسين : ان الوجه المذكور خطا لأن الشافعى 
نص أن رهن الرتد والقاتل جائز » فاذا غرعنا على صحثه خقتل قبل 
القبض انفسخ العقد على ما تقدم » وان قتل ف يد الشتری بالردة 
السابقة خعلی الخلاف التقدم فى الجانی على قول آبی اسحاق 
وابن الحداد » والنصوص للشاغعی » ينفسخ البيع ويرجم بالثمن ان كان 
الشتری جاهلا بردته ٠‏ : 

وخيما اذا كان عالما وجهان » رأى الصنف والشيخ آبی حامد 
وأبى اسحاق آنه كذلك : ولهذا أطلق هنا » ورای أبن الحهداد وهو 


A0 


الأصح على اما تقدم أنه لا ينفسخ البيع » ولا یرجم بشىء .+ قال 
الامام : كان يقرب من ذلك الوجه ؛ يعنى الذى يقول بانه ينفسخ مطلقا 
كما يقوله المصنف أن يقال بالوقف حتى يقال ان قتل المرتد تبينا أن 
بيعه لم يصح » وأن عاد الى الاسلام تبينا الصحة » قال : ولم آر 
ذلك لاحد ( وآما ) على قول اين سريج وابن ایی هريرة ؛ .فان كان 
علم بالردة لم يرجع بالارش ؛ لانها عيب. رضى بها » وان لم يلم 
رجع 4 کتعذر الرد 9 غير جع بارس الغیب القديم كسائر العيوب 3 
فينعوم مرتدا وعير مرقد 4 ويرجع بما بيبهما منسوبا من الثمن ۸ قال 
الاصحاب : خان قيل : المرتد تنل لاغامته على الردة : وذلك حادث ف 
يد آلشتری ( غانجواب ) آنه انما قتل بالردة السابقة لأنه لو قتله 
انسان قبل الاستتابه لم يضمنه » خاقامته على الردة لم توجب القثل. 
لخن استيقاء ما وجب عليه + . 


قال المصنف رحمه اله تعالى 


ا( وان قتل العبد فى المحارية وانحتم قتله قد ذكر الشيخ ابو حام 
آلاسفرآینی رحمه الله فى التعليق : ان البيع باطل لأنه لا منفعه فيه » لأنه ' 
مسستحق القتل » فلا يصح بيعه كالحشرات ۰ وقال شيخنا القاضى 
أبو الطيب : يصح بيعه » لان فيه منفعة » وهو أن يعتقه فصح بيعه ' 
كالزمن » فعلى هذا آذا قتل فى يد آلشتری فحكمه حكم القاتل قمدا 
فى غير المحارية » وقد بیناه) ٠ ,٠‏ : ْ 1 

( الشرح ) اذا قتل فى المحاربة خان تاب قبل أن يقدر عليه خالقود " 
ههنا متحتم بل هو الى ولی الدم والحکم فيه على ما تقدم فى جناية ۱ 
العبد ؛ وان قدر عليه قبل أن يتوب وقلنا : تسقط العقوية بالتوبة بعد ' 
الظفر غكذلك ( خان قلنا ) لا تسقط خثلاث طرق ( احداها ) قال الشیخ . 
أبو حامد : لا يجوز البيع قولا واحدا » لأن قتله محتم ویفارق المريض 
والمرتد والقاتل فى غير المحارية لرجاء برء المريض واسبلام المزته . 
والعفو عن القاتل وواخقه المحاملى فى المجموع ؛ ونسب الرافعى هذه : 
الطريقة الى اختيار الشيخ وطبقته » ونسبه الامام وغيره الى أبى عبد الله " 
الحسين » وام آر فى تعليق أبى حامد التعلیسل بعدم المنفعة » بل يتحتم 


۹٦ 


الفتل خجاز أن يقول منفعة هذه مع كونه غير باق. ألا يتخلص به 
لعبادة الله تعالى غير مقصودة وآما اندین كانه باق يتخلص بالعتسق 
للمبادة + ومنافع الدنيا والاخرة : واختار ابن أبى عصرون ما قاله 
التسیخ آبو حامد : وقطع به ف المرشد وتال : جواز عنقه لا يستدل به 
عنی جواز بيعة ؛ بدليں الابق وانجهول ؛ والمعنى فيه أن فى العتق قوة 
وسراية ٠‏ 

ز الطريقة الثانية ) ما قاله القاضى أبو الطيب آنه كبيع الجانی يعنى 
عمدا فيصح على الأصح وتوجيهها ما ددره المصنف ؛ وقد علمت ما يرد 
عليه ۰ 


. ( والثانثة ) قال الراغعی . انها الأظهر عند كثير من الأئمة أن 
بيعه دبیم المرتد » ولا تنك انها اظهر مما قانه ألقاضی آبو الطيب » 
لان جنايه العمد فد تصير الى المال بخلاف هذأ » لحن يرد على الحاقه 
بالمرتد ما قدمته من آن المزتد مرجو البقاء ء بالاسسلام » بخاژف المحارب 
I OSES E‏ 
الق فق هذه الحاله » هل هى مقصودة مما يتوصل اليها بالأغراض 
فتدون تبيع آلرتد الشهور يصحته » ویاتی فيه ما حذاه الشيخ آبو على ۰ 
وان منل' شده المنقعة لا تعتبر فيقوى ما قاله الشيخ آبو حامد » وفیه 
نظر والأقرب الأول لان العنق حيفما كان فيه جر » والاجر مقصود 
متوصل اليه بالأهوال غعلی طريقة آبی الطیب یکون حکمه حکم القاتل 
عدا ق یم المعازجة. > .وقد تقدم. تفصيلة ۶ وى الطريقة التي هال 
الرافعى. : آنها أظهر عند كثير من الأثمة يكون كالمرتد » وقد تقدم 
أيضا وعلى طريقة الشيخ أبى جامد البيع باطل ولا كلام ۰ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( أذا باع عينا بشرط البراءة من العيب ففيه طريقان ( أحدهما ) 
وهو قول أبى سعيد الاصطخرى : أن المسالة على ثلاثة أقوال 
( أحدها ) أنه ببرأ من كل عيب لأنه عيب رضى به المشترى فبریء منه 
البائع كما لو أوقفه عليه ۰ ( والثانى ) لا یبراً من شىء من العيوب لانه 
شرط يرتفق به أحد المتبايعين فلم يصح مع الجهالة كالاجل المجهول 
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وألرهن الجهول ٠‏ ( والثالث ) أنه لا يبرأ الا من عيب وأحد وفو 
ألعيب لبان فى الخيوان الذی لا يعلم به. آلبائع لما روى سالم أن 
أباه باع غلاما بثمانماثة ‏ بالبراءة من كل آفة فوجد الرجل به عيبا 
فخاصمه الى عثمان رفى الله عنه فقال عثمان لابن عمر : أحلف القد 
بعته وما به داء تعلمه ٠‏ فأبى ابن عمسر أن يحلف وقبل الفلام فباعه 
بعد ذلك بآنف وخمسمائة » فدل على أنه يبرأ مما لم يعسلم ولا يبرا هما 
علمه ٠‏ قال الشافمی رحمه الله . ولان الحيوان يفأرق ما سواه لانه 
يغتذى بانصحة والسقم وتخول طبائعه » وقلما نبرا من عيب يظهر 
۱ أو يشفى » فدعت الحاجة آلى آنتبری من ألعيب الباطن فيه » لأنه لا سبيل 
ألى معرفته » وتوقیف آاشتری عليه وهذا الفنی لا یوجد فى العیب 
الظاهر ولا فى العيب الباطن فى غير الحیوآن ٠‏ فلم یجز التبرى منه مع 
انجهالة ٠‏ 
٠‏ ( والطریق الثائى ) أن المسالة على قول واحد ». وهو أنه يبر من 1 
عیب باطن فى الحیوان لم يعلم به ولا يبرا من غيره » وتأول هذا القائل 
ما آشار أليه الشافعى من القولین الآخرين على أنه حكى ذلك عن 
غيره ولم يختره لنفسه ٠‏ 1 

( مان قلنا ) ان الشرط باطل فهل يبطل البيع ۶ فيه وجمان 
( أحدهما ) لا بيطل البیع ويرد المبيع لحديث عثمان رضی الله عنه فانه 
أمذى البيع ( والثانى ) انه بيطل البيع لان هذا الشرط یقتفی جزءا من 
الثمن تركه البائع لاجل الشرط ء فاذا سقط وجب أن برد الجزء الذى تركه 

بسبب الشرط وذلك مجهول والجهول اذا ضیف الى ن صاز الجبيع 
مجهولاء فيصير ان مجهولا ففسد العقد + والله اعلم ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا اال مب بر فلك ار داب 
بياب بيع البراءة وكثير من الأضهاب آدرجوه ف هذا الباب لأنه: امن . 
مساكثله ٠‏ وقضاء عثمان غا زواه.مالك في الموطا عن يحيئ بن نشمیو: : 
عن سالم « ولفظة أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة وباعه ٠‏ 
بالبراءة » خقال الذی ابتاعه لعید اله بن. غمر : بالعبد داء لم تمه 
لى » غاختصما الى عثمان بن عفان » فقال الرجل : باعنی عبدا وبه داء لم 


eA 


یسمه لی ٠‏ قال عبد الله بن عمر : بعته بالبر 2۰ » غقضی عثمان بن عفان 
على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه ٠‏ 


خابى عبد الله بن عمر آن اب يحلف وارتجم العبد » خباعه عبد الله بعد ذلك 
بأل وخمماته ذرهم > ورواه البیهقی ش سننه » وى العرفة من رواية 
مالك كذلك ۰ ۲ 


وف روأية تعلیق آبی حامد وغیره من. الفقهساء أن اشتری من 
أبن عمر زيد بن ثابت ٠.‏ وأنهما آللدان اختصما الى عثمان ٠‏ وقيل أن 
ذلث الداء زال عند عبد الله وصح منه .٠‏ وقال أبن عمر : تركت أنيمين 
انه تعالى خعوضنی اله » وقد روى عن زيد بن ثاپت وابن عمر أنهما 
کانا پریان البزاءة من خل عيب جاتزة » واسناده ضعيف ۰ 


قال البيهقى : أنما رواه شريك عن عاصم بن عبيد الله عن 
عبد الله بن عامر عنهما » وقال يحيى بن معين : حديث شريك عن عاصم 
أبن عبد الله عن زيد بن ثابت : البراءة من كل عيب براءة ليس یثبت » 
تفرد به شريك » وتان. فى كتابه عن آشغث بن سوار ٠»‏ وسثل عيد الله 
عن حديث شريك عن زيد بن ثابت ف البیع بالبراءة خقال : أجاب شريك 
على عرس كان لجيه وام اليا الحدیث أصلا ٠‏ ۱ 


قال البیهقی آن امتح ما رواه ال هدیث ات وهو 
الذکور من رواية مالك في قضاء عثمان » وعن شریح القافی أنه كان 
لا پیر من الداء حتی پریه اياه خیقول : برئت من كذا وخذا » وعنه 
لا ببرأ حتى يضع يده على الداء » وعن عطاء بن أبى رياح وطاوس 
والحسن مثله » وعن أبى عثمان النهدى قال : ما رأيتهم يجيزون من 
الداء الا ما مد يثبت ووضعت يدك عليه » وأبو عثمان النهدى كبير » آدرك 
جمیم الصحابة وغاتته الصحابة بشی» یسیر ‏ والاسناد اليه فى هذا 
جيد وعن ابن سيرين أنه لا بيرأ الا من عيب يسميه ويريه ۰ هذا 
ما ق ذد ااال من الاثيات عن العهابه الاين ٠‏ , ا 


وأما اا ما 9 ا ل بت 
علمه البائع أو لم يعلمه + وهو مذهب أبى حنيفة وأبى ثور » كما روى 
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عن أن غفر وزید ( والثانی وألثالث ) أنه لا يبرأ من شىء من العيوب ». 
و اطكلقت. عنارة هؤلاء خمنهم من يقول : حتى. بسميه »> وهو مذهب' 
ابن ابی لیلی وسفیان الثوری ‏ والحسنن بن حی وداود ؛ وتقِله 
ابن النذر: عن ابن آبی لیلی والئوری هکذا مقیدا » ونفله اغیره عن , 
الحسن بن حى وداود مطلقا وظاهز النقل عن هؤّلاء أنه اذا نمی کفی ‏ 
سوا أكان مه مما يعاين آم لا » وهو مواق لما يقوله. القاضي . 
حسين من اصحابتا على ما سیأتی i . ۰۰ ٠‏ 

۰( والثالث ) أنه لا يبرا من شىء حتې يضع يده عليه كما تقدم عن 
شریح وعطاء وهو مذهب أحمد ف رواية”عنه واسحاق : ويشبه أن يكون .. 
ذلك الاطلاق غیما يمكن كما خصله آصحابنا كما سیأتی ؛ » لکن قولهم : 
أنه یضع يده أن كا ن المراد المعاينة فهو قول آصحابنا غیما یمکن رؤيته » : 
وا ن کان يراد ظاهره من وضع اليد عليه خر قول آخر وهو بعید ٠‏ 


: ( الرابع والخامس والسادس ) آنه لا پیز من الغیب الباطن الذی 
یل ا الذی 
ذكره ف الموطأ هنا ٠‏ 1 1 


قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا خمن باع عبدا ۳ وا 
أو حيوانا بالبراءة فقد برىء من كل عيب خيما باع » الا أن يكون 
علم فى ذلك.غييا ؛ غان كان علم عیبا غکتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع 
مردوة! ا و عند المتهاينا و 
أقوال كما سیاتی ان ¿ شاه الله تعالى ٠‏ ۱ 


۰ (السابع) تول ثان ا أبن عند ن مالک رجع . 
- آنه لا يبرأ.بذلك الا فى الرقيق RS‏ 
را سا لم عتم > زیم ید با يعو البيع من الفصاش 
لان" الفحاش تشتری لتریح ‏ وأما ف سائر الحيوان وغير الحيوان 
قلا یر به عيب اصلا + 
( والثامن ) قول ثالث لمالك » وقيل : انه الذى اليه أنه ' 
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مهد ۳ 


لا ينتفع بالبراءة الا فى ثلاثة أشياء خقط » وهو بيع السلطان للمفنم. 
أو على مفلس ۰ قال بعضهم : أو ف دیون الميت. ( والثانی ) العیب . 
الخفيف ف الرقیق بق خاصة لكل أحد ( والثالث ) يما يصيب الرقيق ف. 
عهدة الثلاث خاصة ٠‏ 7 
( والتاسم ) أن بیع با کما هو تولف اا خارج من ارب 
عي القول ای ا ی 
اهر النقل . عن شريح وغيره اك المذاهب عشرة أ هذه E‏ 
( وأما ) تصیل مذهينا < خقد أختلف الأصحاب عن طرق ها ۳ 
ونه قال أبن سریج وابن الوحیل والأصطخرى : أنه على ثلائه اقوال . 
وهی الذخورة ف الخناب وآظهر الاقوال التالث مبها ۰ وهو آنه بترا 
ف الحیوان مما لا يعلمه البائم من الباظن دون الظاهر ودون ما یعلمه: 
من الياضن 4 ولا ندرأ ف غيز الحیوان بحال وحاصل هذه الظریقه أن 
۳ ؛ الحيوان تارئه اقوال » وف غير الحيوان قولین ٠‏ ولا يجئء 'الثالث 
ف غير الحیوان رجا له القاضى. أيم لیب والغافي, 
حسين وغیرهما ٠‏ 
( والطريق الثانی ) الم بهذا القول الثالث والى ذلك ذهب 
اين خيران وأبو أسحاق ريدم 9 حكاه 0 وغيره ٤‏ 
الشافعى مع قوله : | 50 آشهر وف جرد من تليق أبى حم 
فسبتها الى عامة آصحابنا ٠‏ ( والطريق الثانث ) حناه المساوردى عن 
ابن أبى هريرة أنه يبرا فى الحیوان من غير المعلوم دون المعلوم. » 
ولا يبرا ف غير الحيوان من المعلوم ٠‏ وف غير المعلوم قولان » وقد 
رأيتها كذلك فى تعليق أبى على الطبرى عن ابن أبى هريرة * 


( والطريق الرابع ) يخرج من منقول الامام » وهى اثبات ثلاثة 


أقوال فى الحيوان وغيره (ثالثها:) الفرق بين العلوم وغيز المعلوم + 
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( والطريقة الخامسة ) لعل ف الحیوان بالفرق بين ن المعلوم 
وفیره 0 واجراء الأقوال الثلائة فى غير الحيوان “ وهی تحرج من 
نقلى سلام شارح الفتاح ۰ والطريقة الثالثة والرابعة والخامسة مقتضاها 
عدم التفرقة بين الباطن والظاهر. » وکذلك طرد التفصیل. فى غير 
. الحيوان » وهو لا باطن له كما تقدم عن القاضی أبى الطیب » وذلك 
یواغق ما حگاه الامام والناوردی والراغغی آن منهم من اعتبر نفس 
. العلم »:والاکترون جعلوا العيوب الظاهرة من الخیوان کالعلومة لسهوله 
الاطلاع علیها والبحث عنها ٠‏ قال الامام : واذا جمع جامع الجیوان الی 
غيره انتظم له أقوال ( آحدها ) المنجه ف الجميع ار والنانى ) القساد 
فى الجميع ( والثالث ) الفرق بين الجیوان وغيره ( والرابع ) الفرق. 
بين ما علمه البائم وکتمه ؛ وبين ما لم يعلم » وقد ذكرنا البعض الظاهر . 
والناطن فقد يجرى من خلاف الأصحاب فيه قول خامسش ) ونال ) 
الغزالى ف البسیط : ان مجموعها سنبعة آقوال ( احدها ) صحة الشرط 
مصقا ز والتانى ) خسإده مطلقا ( والثالث ) فساده يما علمها, وصحته 
فیما لم یعلمه ‏ والرابغ ) فناده غیما علمه أو یسهل العام به 
۱ ( والخامس ) خساده ف عير الحپوان وصحنه ف. الحیوان بر والسادس ٠)‏ 
خساده اذا ابهم العیب وصحته ادا عینه ( والسابع ) فساده غیما سنیحدث 
۱ ف بد البائم اذا ذکر مقتصودا وصحته خيما عداه ( قلت ) وف الخامسن" 
نظر لانه پقتضی الضحة فى الحیوان مطلقا من غير تفصیل فتحریر 
العبارة فيه أن يقال يفسد ف غير الحیوان ویصح فى الحیوان ن خیما لم: 
٠‏ يعلم أو لم يسهل العلم به ۰ والسابع صحیح لما سیاتی عن القاضىٍ 
حسين مع جريان ا لین رز وتف ی ايك امت 
سیاتی > ويأتى فيه وجه ثامن بالفساد غیما سیحدث ف ید. الباقم اذا . 
.١‏ ذكر ولو تابعا ( والوجة التاسع ) بطلان العف د وسيب اختلاف الأصخاب: 
غلى هذة الطرق أن التناغمی قال على ما حكاه المزنى فى المختضر : 


ص اذا باع لرجل شيئا من الحيوان بالبراءة » خالذى أذهب ليه قضاء من 
صا ابن عفان رضی الله عنه. آنه نریء من كل عيب يعلمة ولا يبرا من 


0 عيب علمه ولم يسمه ويقفه عليه تقليدا ؛ وأن الحبوان رو ما سوه 
لأنه بعتذى بالصحه والسقم وتحول طبائغه وقلما برآ هن غيب یخفی . 
أو يظهر. + وان صح ف القیاس لولا ما وصفنا من اغتراق الحیوان 

0 وغيره: أن : لا برا من عيوب لم برها ولو سماها تم دام ی 
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من كل عيب » والأول أصح ٠‏ وهذا النص نقله المزنى من اختلاف 
العر اقیین من الأم » غان خيه فى باب الاختلاف فى العيب قال الشافعى : 
واذا باع ۳0۲ العبد أو شيئًا من الحیوان بالبراءة من العيوب ء 
خالذى نذهب اليه والله أعلم قضاء عثمان بن عفان رضی الله عنه أنه 
ل وك مس شد رع ب لان 
ویقفه عليه » وانما ذهینا الى هذا تقليدا ؛ وأن خبه معنى من المانی 
بثارق غبه الحیوان ¡ ما سواه وذلك أن ما كانت خيه الحياة فكان یغذی 
بالضحة والسقم وتضول طبائعة كلما ببرأ من عيب یخفی أو بظهر » خاذا 
خفى على البائم آتراه بيرئه منه ؟ واذا لم يخف غليه هقد وقم اسم 
لسوت على ما به ايقل ویک ويصغر ويكبر ا وع الق علي 
وما وصفنا من مفارقة الحبوان غيره أن لا يبرئه من عيب كان به لم 
يره صاحبه ولكن التقليد وما وصفنا أولى بما وصفنا » هذا كلام 
الشافعى رحمه الله فى اختلاف العراقبین » وغيه زيادة خائدة على ما قاله 
الزنی عنه وهو قوله :: العبد أو شيا من الحيوان كان فيه تصريها 
بالتسوية فى ذلك بين العبد الذى يخبر عن نفسه وبيئه على العيب الذى 
يه : وبين غيره من الحيوان الذى لا بمکن فيه ذلك » وهنذه غائدة 
جليلة » وليس كما وقفت عليه من اختلاف العرزاقيين » ذكر الذى قاله 
الزنی آخرا من أنه يبرا من كل عيب اذا عرف ذلك خالأكثرون قالوا : 
ان هذا الكلام من الشافعى يقتضى التردد بين القول الأول الواخق 
لقضاء عثمان وبين القولين الأخيرين اللذين أشار اليهما بقوله : 
وان صح ف القیاس. لولا ما وصفنا أن لا يبرا أو ينرأ من كل عيب » 
خهذه ثلاثة آجو ال ٠‏ ' 


ومنهم من منع ذلك وقال : وان كان الشاغعی آشار الى ذلك 
ولكنه اختار القول وقال : لولا قضاء عثمان ومتارقة الخيوان لغير. 
ن القياس هذا ولكن تركت القیاس لقول عثمان ؛ والفسرق بين 
ا وغیره ٠‏ قال القاضی أبو الطیب ( قلت ) آنا : قال. الشاخمي 
"فى کتابه اختلافه ومالك : ولو ذهب ذاهب الى آن من باع بالبزاءة برىء 
منا علم ومما لم يعلم لكان مذهبا يجد خيه حجة » وهسذا مثل قول 


1۳ 


وی کل ای رو ور ا 
لس + وقال ان خيران وأبو اسحاق لم بخرجا. ذلك قولا لاجماله 
( قا ات ) والاجمال فيه ظاهر » وقد اختار الصنف فى اللمع آن مثل 
هذه العبارة لا تجوز أن یجمل ذلك تقولا له ؛ وااشت‌هور طريقة اشات , 
الأقوال لما تقدم » وف. الاستذکار لابن عبد البر أن الشاغعی قال 
فی الکتاب العراقى ببغداد بانه لا بير الا من عيب يريه للمشترى ». 
خاستفدنا بهذا النقل اثبات القول یعدم البراءة » وانه فى القديم 


5 ری الطريقة الرابعة الأخوذة من الامام م خانها لم ' 
ترق بين الخیوان وغیره » وذلك خلاف صریح قول الشاخعى ۰ وطريقة 
أبن أبى هريرة محتملة + ولو ذهب ذاهب الى طريقة سادسة ‏ وهو : 
آنه فى الحیوان يقطع بالقول الثالث » وف غير. الحيوان قولان :: 
( أحدهما ) يبرأ مطلقا ( والثاتی ) لا برأ مطلقا » لكان ذلك وچها ۰ 
. وهذه غير طريقة ابن أبى هريرة ۰ لأنه یقطم بانه لا يبرا من غير 
. الفلوم فى الحيؤان + .وهذه الطريقة التی آقولها مقتضاها اجراء 
التولین فى غير الحیوان غیما علمه وغیما لم یعلمه والقطم بالتفصیل 
يد ووو هزه اللتريقة اختیا التماخص لضام ء عثمان ۰ . 

وقوله : أنه لولا ذلك والفری بين الحيؤاة وغیره لكان بنرا آو لا 
بيرأ ٠‏ یعتی تی کان فیه قولان » وهذا دلیل على ثبوت القولین فيما عدا 
الحل الذى غیه اتقلید عثمان ٠‏ والفرق الذکور وهو غير الحیوان ٠‏ 
بالطريقة القاطعة بأنه لا يبرأ فيه من عيب اصلا » كما تقتضيه طريقة 
ابن خيران ولب سجان لا ایل عليها من كلام الشافمن » انا ی 
خاضة » نهذه طريقة لم آر أحدا ذهب اليها » ولا وجه اهر من كلام . 
" الشاغعی ٠‏ وقول الشنافعئ في المختصر : والأول أصح » الظاهر أنه 
يريد به الأول من الاحتمالین اللذين ذکرهما لولا تقليد عثمان ومفارقة : 
" الحيوان لغيره آی أن القول انه لا يبرا .على ذلك التقدير آمح من 


“f 


القول بانه يرأ من كل عيب لأجل ذلك » وال اعم > امت قتصر علیه فق 
اختلاف العراقيين » ويحتمل أن يكون الراد بالأول ما قاله مواغقا 
لقضاء عثمان ويكون ف ذلك تقوية لان ف :المنالة ثلاثة + وال 5 
الحيوان وقولين فى غيره كما هو الطريقة الشهورة ٠‏ 


(فرع) قسم الماوردى البيع بشرط البراءة لی تة اضرب : 


أده )كرا من خوك خا توف ی مارا م 
براءة 0 وميع جائز 4 لانتفاء الجهالة ولزوم الشرط ف العكقد 4 
غان وجد الشتری بالمبيع غير تلك العيوب خله الرد. » وان لم يجد 
الا تلك فليس له الرد ٠‏ 


( الضرب لثنی ) آن بنرا من عيوب سماه » ولم يقف الشتری 
كالسرقة والاباق البراءة غيها بالتسمية » لأنها غير مشاهدة 4 
غلم يمكن الوقوف عليها بها » واكتفى بالتسمية نها غان ذکرها "اعسلام 


واظلاع عليها ٠‏ 

E E 0‏ 
يزيد بزيادته العيث وینقص بتقصه فصارت التسمية عند و 
مشاهدتها جملا بها + 0 


( قلت ) وهذا معنى قوله فى المختصر : ولو سماها لاختلافها » 
وكذلك قوله ف اختلاف العراقيين : ولا بير منه الا أن يقفه عليه ٠‏ 
وكلام الماوردى يقتضى أن هذا الضرب ليس محل. الخلاف . 
ولا شك أن القائل بالبراءة مطلقا اذا أطلق شرط البراءة یقول هنا 
عند التسمية وان لم یقفه عليها بطريق الأولى ٠‏ وكذلك اذا كان النزض 
ونحوه فى باطن غان الأصح أن بير منه اذا لم يعلمه عند. الإطلاق خفى 
حالة التسمية كذلك ؛ وكذلك قال الرافعى : انه ان آراه موضغ البرص 
وقدر ه حح E GG a‏ بای علام 


١ 3 


- والفورا وی والبغوى ع( » ویتبعی أن أن يحمل 00 الماوردى 


.قال الراقمي كما كل E‏ د د لير 

من العيوب وأما| ما لا یعرفه ویرند البراءة عنه لو كان » خقد :حگی 
الامام تفزيعا على غساد الشرط غیّه خلافا مخرجا على ما ذکره من 
العتمتن + ى ان الط له فد اد ال الال او کون من ان 
العتد ( ان قلنا ) بالأول صح لانتغاء الجهالة ( وان قلنا:) بالثانى. 
فلا » ومثل صاحب الع بتسمية لنت بان يفول على انه بری: من الزنا 
والاباق والسرقة » وهذا الذی تقد 0 
فيه التسمية هو قول الأصهاب * ۱ 


nly‏ ۱ ا ل ا 
تال الا ك ا فد الموضم لقاة 
الجهالة » وهذا مخالف لا تقدم من کلام الشاغعی » ومثل القافی 

i ی الجذع‎ E EE I هذا‎ 


(فرع)) 5 أل اقم لكا راك ا م رات 

من الزنا والسرقة والاباق ء لان ذکرهما: اعلام ». وق کلام القاضى : 
"فين ف الفتاوی ما یقتفی المنارمة فى هذا الاطلای» وانه ان ال اهو 
ا ل سا ء ولو قال : 
المالة مقدفة ء وهى أنه لو اشتراه ولم يعلمه آبقا قال :یزان من 
عيب الاباق » بان ا لو و سای 


وان قال ل ا اس لا مب 
شیا قال : فالظاهر :أنه ليس له رده لان الشرط اعلام * 


وان قال راعسا وی و له 
aE E‏ 


NM 


( الضرب الثالث ) أن بير اه من كل عيب من غير أن يسميها » 


(فرع) فى الاستدلال للأقوال الذكورة غير القول الظاهر من 
الذهب أو آجوبتها ء أما القول الأول وهو أنه يبرا من كل عيب » وهو 
مذهب أبى حنيفة خلقوله صلی الله عليه وسلم : «اللمنون عند شروطهم» 
وبأن الابراء من الجهول ی لقوله صلى اله عليه وسلم لرجلين 
تخاصما عنده فى مورايث درست : « أسهما وأوجبا وليحلل أحدكما 
صاحبه » رواه البیهقی فى کتاب الصلح » ویأنه اسقاط حق لا تسليم 
فيه غیصح فى الجهول کالطلاق والعتق » وبآن خیار العیب انما یثبت 
لاقتضاء مطلق العقد السلامة» فاذا صرح بالبراءة ارتفم الاطلاق.» 


( والجواب ) عن الأول آنه روی فى هذا الحدیث ما و افق الحق 
منها » على أن الحديث آلذکور فيه کلام » ومنم بعضهم صحته ‏ ثم 
هو معارت لقوله صلی الله عليه وسلم : « كل شرط لیس هو فى کتاب 
اله فهو باطل » ونهية عن ديع وشرط ( وعن الثانی ) أن التحلیل بصح 
با مصيره معلوما ٠‏ غیقول : من کذا وکذا ( وعن الثالث ) بأن الطلاق 
و العتق, نصح تعلبقهما » غصحا فى المجهول بخلات الرد بالسب ٠‏ وأما 
القول الثانی وهو آنة لا ديرآ من شىء من العيوب الا بالتسمية والتوقيقة 
غالنمی, عن بیع وشرط » وعن الغرر ۰ ۱ 


ومن القیاس آنه رفق فى البیم لا یثبت الا بالشرط » خلا پثبت مع 
الجهالة کالاجل والرهن والضمان ؛ ولانه عيب لم يقف عليه الشتری 
غیثبت له رد البیع على صفته كما اذا لم يبرا منه وفيه احتراز عن 
حدوث العیب والرضا به » وبان الابراء من الجهول لا يصح لانه تبرع 
لا يمح تعليقه غلا يصح ف الجهول كالهية وبآنه خیار ثابت بالشرع 
فلا ینفی بالشرط كسائر مقتضيات العقد ٠‏ 


وملخص هذه الأقيسة الدالة لهذا القول ترجع الى سببين (أحدهما) 
التعليل بالجهالة ( والثانى ) بمخالفة مقتضى العقد » ووضع الشرع فى 
الرد بالعيب ٠‏ خان قالو! : الهبة فيها تسليم والجهالة تمنم من التسليم » 
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انتقض عليهم بالوصية والاقرار ء نيهما تسلیم. وأجب : 0 ف 
المجهول » وق الاستدلال طريقة آخری بان تفرض , السالة خيمن شرظ 
البراءة مما يحدث ف يده من عيب » لأنه ابراء من الضمان قبل التسليم » 
غلم يجز كالابراء من ضمان جميع الثمن اذا تلف فى يده ؛ وأما 
القولان الرايع والخامس غضعيفان جدا لا دليل لهما » والسادس وهو 
اع اجمد تریبامن ا 


(فرع) فى الاستدلال للقول الظاهر من.الذهب » الحجة ف ذلك 
ما ذکره الشافمى رخ الله عنه من قضاء عثمان رضى الله عنه مم مفارقة 
الحيوان لا سواه كما بینه. ؛ غلو حكمنا بأن البیم والشرط لا يمع 
لأدى الى أن لا بستقر بيع فى حیوان آضلا + والتمسك به من وجهنن. 
( آحد هما ) أن ابن عمر من کار الصحابة وزيد بن ثابت أيضًا كذلك » 
وقد قبل أنه المشترى منه وترافعهما الى امام الوقت فى خصومة ویقضی 
بينهما بقضاء + الظاهر أن ذلك يعسر » ولم يثبت عن آجد متهم الأنكار 
خکان اجماعا » واعترض على هذا بأن ابن عمر مخالف » غانه 
بالعيب واعتقد أنه لا يثبت الرد ( آما ) علمه غلامتناعه من اليمين: 
( و آما ) اغتقاده فلو لم يكن كذلك لقبله ء ۱ ۱ ۱ ۱ 


واجاب الأصحاب بانه يحتمل آن لا يكون ن عم وافتنع غن اأيمين 
تورعا ( قلت ) وهذا الجواب والاحتمال يعتضد بها تقد تقدم عن ال 
أنه لم يثبت یثبت عن ابن عمر القول بالبراءة » لكن الشاغعی رحمه الله ى 
اختلافه مع مالك قال : وقد اختلف عثمان واين عمر فى العبد يبتاع 
ورا صاحبه من العيب » غتضی عثمان على ابن عمر رضی الله عنهم بان 
يحلف ما كان به داء علمته » وقد رأى ابن عمر أن التبری يبرئة 
مما علم وما لم يعلم ء قال الشاغعى يخاطب من ساله: غاخترت قول 
این عمر وسنمعت من أصحابك من يقول : عثمان الخليفة وقضاؤه بين 
المهاجرين والأنضان 5ه كول عامتهم » وقوله بهذا كله أولى أن پتبع من . 
أبن عمر ٠‏ * انتهى » 


ذکر الشا هذا فا ری ا عثمار 00000 الكلام 
افعی عن عنمان و ۳ 
من الشاغعى يقتضى اعتقاده أن ن أبن غمر مخالف لعتمان » وحينثذ یعتضد 


۸ 


الاستدلال بهذا الوجه الذى ذکره الأصحاب - وممن ذكره الشيتم 
آبو حامد والقاضی أبو الطيب » وان كان ما ذكروه من الاحتمال صحيحا » 
لكن لا يستقيم الاستدلال للشافعى بذلك » وهو قائل بخلافه * نعم 
بصح ان ينظر من حيث الجملة » ولا يتقيد بكلام الشاخعى أن يقوله ٠‏ 


ومما يضعق التمسك بهذا الوجه للمذهب أن الشافعمى عضد قول 
عثمان رضى الله عنه بما ذكره من مفارقة الحيوان لغيره ». وعلى هذا 
الوجه لا يحتاج الى ذلك وأيضا لو كان كذلك لما سماه تقليدا » وأيضا 
هانه مشى على أن قول الصحابى اذا انتشر ولم يعرف له مخالف يكون 
كالاجماع السكوتى » وغيه نزاع » خانه أنزلٌ رتبة مما ي بتحقق فبه سكوت 
الباقين » ( وان قلنا ) بأن آلاجماع ف السكوت حجة لاسيما هذه 
المسألة مع الاحتمال القوى قى مخالفة ابن عمر وورود الرواية عنه 
وعن زيد بذلك من غير هذه الطريق وان كانت ضعيفة » خان ذلك يخرم 
الظن بعدم الخالف ٠‏ وذكر الامام ههنا معترضًا على التمسك بهذا الوجه 
أن مذهب الشاغمی ف الجديد أنه لا ينسب الى ساكت قول ۰ 


( الوجه الثانى ) من الاستدلال ما ذكره الشاخعى وأشار اليه من 
اعتضاد قول عثمان رضى الله عنه بالقياس ٠‏ ومثل هذا يكون حجة عند 
الشاخعى على القديم غلان قول الصحابی حجة يقدم على القياس ۰ 


وآما على الجديد غلانه يرى أن قول الصحابى مع القياس الضعيف 
السمی عند الماوردى بقياس التقريب يقدم على القياس القوى المسمى 
عند الماوردى بقياس التخقيق » وهل المراد بالضعيف الذى لا تجتمع 
فيه شروط القياس فیشکل اعتضاد ما ليس بحجة بما ليس بحجة ٠‏ 
ويأتى غيه البحث الذى تقدم ف المرسل ف مسألة بيع اللحم بالحيوان » 
أو الذى اجتمعت خيه شروط القياس اكنه خفى لو انفرد يقدم القياس 
القوى عليه » وهذا هو الذى ينبغى أن يكون المراد ٠‏ 


وقد فسر الماوردى فى كتاب الايمان مراده بقياس التقريب 
وقماس التحقيق وههنا مباحث + 


۹ 


.( آحدها ( أطلق الشيخ دی حامد هنا أن قزل ٠‏ المبحابن على 
القديم حجة مقدمة على القياس واقتضى كلامه أن ذلك مطلق وان لم 
پنتشز * وقیده الباوردي بألنتشر الذی لم یعلم خلافه » وهما قولان 
ف القديم منقولان عن الشافعى فى کتب الأصول ‏ وقال ابن الصباغ : 
انه فى القديم حجة + وق الجديد ليس بحجة الا أن ينتشر » غاقتغى 
ذلك أنه اذا انش لحرو يح که لدعي 


ول ا : ان. قول سا الذى لیس له مخالف انما. 
يكون خحة ف الجديد اذا اغتضو بضرب من القاس وأنه 1 القدیم 
حجة. » خاذا احتمل النالة اصلا كان ما وأققه: أولئ 4 وهو 'أدون 
الاجتماعات » وأعلى منه الاجماع: الذي تعرفه الخاصة کتحریم النکاح 
فى العدة وأعلى مته » وهو اجماع | الخاصة والعامة لكون لظير یس 
٠‏ هذا مختصر کلام الجوزی ٠‏ : 

۰ : وقال البتدثيجى ى مقدمة کتاب" الذخيزة : قال .الشاغعی فى أدب 
القاخی : ولا يجوز : لگحد من آهل العلم أن بقنلد آحدا غير ارسول اش 
صلی الله عليه وسلم ولم يرد الشافعی آن الثبی صلى الله عليه وسلم 
قوله يسمي تقلدذا » وانما آراد تقبول قوله ق صورة التقليد. ب اما 
السحابة خان قال علماؤها قولا كان حجة مقطوعا على معيتها وان قال 
واحد منهم قولا وانتشر فى الباقين. غان صوبوه أو قالوا ما بدلا غل 
الرضا فهو اجماع أيضا؛ وحجة مقطوع على معيتها ان لقم ونكتوا .. 
ولم .يكن منهم ما يدل على نص ولا انکار خاذا انقرض العصر كان حجة 
آنضا مقطوعا على معیتها فى اطلاق اسم الاجماع عليه من ناحية العبارة 
وجمان 0 .قول الشاي أنه لا.یسمی اج اجماعا « وقال داود 3 كر 
۱ ن .قا راد میم ول وم تج دی * هو" حجة 2 
وعد مولا ماك والى خلينة ٠‏ ولا هد : لیس بحجة ( قان" 
قلنا ) لیس بحجه ‏ فان عاضده قیاس, وآن ضعف - كان قوله مقدما . 
عا القباس التوی وأ ن لم تعقّده قياسن كان بمنزلة قول التایمی 
يقدم -القياسن علب )و1 ينص E‏ | [ ران قلنا ] ججة قدم 


0 e 


. على القياس القوى الا أن يكون القياس ف معنى الأصل » فيكون هذا 
القياس مقدما عليه » وهل يخص به العموم. ؟ وجهان » هذا فى قول 
الصحابی على سبيل ألفتيا ٠‏ 


وله يدن دی اجه تيح ينول ترشت ‏ رس مرو 
الو احدد ادا لم پنشر على قولین + لان حدم الحاخم لا يسع خازفه » 
عار یدل الشحوت على انرضا » ورایت ايا على الصيرى ف الاغصاج 
پول : هذا حجه قولا واحدا » ولذن هل یقع على معيتها ١‏ على وجهين : 
ز احدهما ) نعم دانفتوی ( والتانی ) لا » وادا ائتتس قول النابعی ی 
التابعين لم ينن خانتشار فقول آلصحابی ف الصحابه على الاصح و هو 
قول آبی العباس : هذا تلخيص كلام البندنیجی وکثیر مما ذكره تنارحه 
فيه المصنف وآختر الأصحاب 3 ولدن ف كلامه زيادة فوائد » غلذلك 
رآعت نقله ».واختار المصنف على قولنا : أنه ليس بحجة آنه.اذا عضده 
قياس ضعیف لا يصير حجة لأن كلا منهما بانفرأده ليس بحجة ٠‏ 


وقال الصیری : بصير حجة » وهو الذى قاله المصنف فى الأصول 
بخالف ما قاله الشيخ آبو حامد والياوردى هنا أن ذلك حجة على القديم 
والجدید ٠‏ وقد قدمت أنه ینبغی تفسیر الضعیف يما یکون حجة الا أن 
يكون ثم قياس آقوی منه غیقدم هو مع قول الصحابی على القیاس 
التوی ؛ وحینئد يتجه ما قاله الشیخ آبو حامد ولا يرد ما قاله الصنف 
4 أن يكون تب ی أنه يقول بظاهر عارك وحينئذ ا یکین 
N‏ ۱ 


وقد رآيت كلام أبى بكر الصیرفی ف كتابه المسمى بالاجماع 
والاختلاف » وهو پشعر بما. قلناه ». ويشبير الى أن ذلك تأويل فول 
الشاجعى ف القديم أنه حجة كأنه يرى أنه اذا لم ينتشر ولا يعضده 
نو لا عقوا E CS‏ جدید ۶ وان اعتضد أو انتشر 
قال به فى القديم والجديد ٠‏ 


اف 


قال القاضى حسين فى أول تعليقته : أنه اذا أقترن بقول الصحابى 
قياس خفی قدم على القياس الجلى قولا واحدا » وهذا يواخق ما .قلته 
وما اله الشيخ ابو حامد وعيره » ويؤيده قول الشافعى فى اختنلاف 
الحديث » وروی عن| على بن ابی طالب رضی الله عنه آنه صلى ف ليلة 
ست رخعات ق دل رکعه ست سجدات » قال : لو ثبت ذلك عن على لقلث 
به » خانه لا مجال نلقياس خيه » فالظاهر آنه فعله توقيفا ۰ 

. هذا النص من الشسافعى يدل على أنه مقول بقول الصحانی فى 

پعض الواضم وان لم يكن ذلك عين آلساله التی نحن خيها » وانه آنما 
يرده اذا دل دليل على خلافه والاصوليون ذكروا هذا النص من تفاريع : 
السافعی ف القدیم ١‏ ۱ وعندی فى ذلك أن اختلاف الحديث من كتبه 
الجدیده » وقد رويناه من طریق الصریین عنه ۰ وقال الاستاذ آبو اسحاق 
الاسفراینی : قول الصحابی اذا انتشر حجة مقطوع بها وهل ینمی 
اجماعا ؟ خيه وجهان » وان لم پنتشر فليس بحجة فى الجدید وهو حجه 
ف | القدیم » فعلی القديم فى تخصص العموم به وچهان ویقدم التیاس 
الجلى عليه ٠‏ 
وق القياس الخفى وهو .الشسنه وجهان ( أحدهما ) بقدم على .قول 
الصحابى ٠‏ ( والثانى ) يقدم قول الصحابى عليه » وهو قول أبى حنيفة ». 
ومن لا خبرة له من |أصحابه يقول.: انه يقحم على القياس:الجلى » 
وأما على الجديد خلا يخص به العموم قطعا » وى ترجيح أحد القياسين 
المتعارضين به وجهان ( الثانى ) أن هذا القول و 
خالقیاس الذى عضده من الغرق بين الحيوان وغيره | ن لم يكن حجة 
أيضا لم تثبت تثبت الدلالة باجتماعهما وان كان الفرق الذکور كاخيا ف القياس 
وتقدم الحجة » فالحجة فيه لاف القول المذكور . 

( والجواب ) أن القیاس القوی یقتضی أن لا بير مطلقا او يدر 
مظلقا كما قال الشاغمی > وقد آثبار الشاغمی بقوله : وآنه آصح ف. 
القياس » يشيز بذلك الى أن هذا قياس أضح » وأن ما ذكره من المعنى 

بين الحیوان وغيره قياس صحیح غلو انفرد هذان: القیاسان لقلنا 
بالقياس الأصح لكن الما جاء قضاء عثمان رضی الله عنه قوى هو 


hi 


و القیاس الصحيح على القياس الأصح ۰ ولا يمنع اذأ لم يكن قول 
الصحابی حجة أن لا يقوى به لاسیما عثمان وقضاؤه فى هذا ٠‏ 

( الأمر الثالث ) أنه اذا كان الأمر كذلك غلم سماه الشاخمى تقليدا ؟ 
وقبول قول الصحابى على القديم أو اذا اعتضد بما ذكرتم على الجديد 
حجة وقبول الحجة لا يسمى تقليدا لقبول الخبر ٠‏ 

( والجواب ) أن الواجب اتباعه » وقيام الحجة به وهو مجموع 
ما حصل من قول عثمان مع القياس الفارق والموصوف بالتقليد هو 
قول عنمان رضی الله عنه وحده » واطلاق التقلید عليه وحده صحیح 1 
لانه لا يجب قبوله وحده ولا يدرى من أين قاله » وهذان هما حد 
التقليد » خاجتمع هنا تقلید ودلیل » والمتنم عندنا هو التقلید بغير 
دليل » والرویانی قال : انه ما قصد بهده العبارة محض التقلید , 
يل آراد الاستثناس كما قال ف الفرائض أنه قلد زيد بن ثابت ف 
الاخوة مع الجد ثم عقبه بالقياس . 

( الرابع ) فى قول مالك رضى الله عنه ف ذلك الأمر المجتمع عليه 
عندنا هو فى هذا الموضع وغيره من هذه المشكلات التى استشكلها امامنا 
الشافعى وغيره » غفى الأم من كلام الربيع أو من كلام البويطى » 
لله أعلم » فى اختلاف الشاغمی ومالك ( خقلت ) للشافعى : ان لنا كتابا 
قد صرنا الى اتباعه » وخيه ذكر أن الناس اجتمعوا غیه » والأمر المجتمع 
عندنا وغيه الأمر عندنا » فقال الشاغمی : قد أوضحنا لك ما يدلك على 
دعوى الاجماع بالمدينة أو فى غيرها ؛ وطول الشافعى فى البحث فى ذلك 
والایراد ».نحو ثلاث ورقات ثم قال : وما كلمت منكم آحدا قط غرأيته 
يعرف معناها ؛ وما ينبغى لكم أن تجهلوا كيف موضع الأمر عندنا ان 
کان يوجد فيه ما ترون ۰ 


( قلت ) وقد قال أبو الوليد الباجى ال مالكى فى كتابه الذى ألفه 
بیان قوله : الامر المجتمع عليه ( خقال ) اسماعيل ابن أبى أويس : 
سألت خالى مالكا عن قوله فى الوطاً الأمر المجتمع عليه والأمر عندنا 


NYY 


بنسره لى » خقال : أما قولى : الأمر المجتمع عليه عندنا » الأمر الذى. 
لا اختاژف خيه » خهذأ ما لا اختلاف فيه قديما ولا حدیث: ٠‏ وأما قولى + 
الجتمم عليه هو الذئ اجتمع عليه من ارضی من آهل العم وافندی 
به » وان دان فيه بعض الخلاف ٠‏ ۱ 

واما قولی : الامر ,عندنا وما سمعت أهل العلم فهو قول: من 
آرتضیه وانندی بهء وما اخترته. من ثول بعضهم ؛ هدا. محنی قود 
مانت دون بحطه ‏ بان ) وستزین مالت ليده لا لفاظ على هدا الوجه ونربییها 
مغ مجاربها ف اوأنعاط يدل على تجوزه ق العباره » واته يضق الفط 
اه جديا سم + وادما ری به ترجیع ما پمید زليه من ارتا * 
۰ اتمريع ) وند دتره الصنف إ أن قلنا ) اشرط باحل غفى بطلان 
الہیع ب وجهان ۰ وغان الامام : قولان ( اظهرهما ) عند القاضى: خسين 
واه مام وائرويانى وابن داود والراقعی » وهو قول أبن مریج عى 
ما حذاه الماوردى ٩‏ وف المجموع للمتاملی وانتجرید له : وهو من حلام 
الشيخ بی حامد انه خناهر المدسب: ؛ وقال ف العدة : أنه ظاهر قول 
۱ الشاعمی » وضو الذی قدمه الصنف هنا انه لا بيبطل لحديث عثمان 
رضی الله عنه » غابه صحح البيع نکن هذا الاستدلال غيه ظز لان 
. الشاععی استدل لضحة الترط باتر عتمان ؛ خحیف پستدل به لصحه 

البيع مع بطلان الشرط ؟ 1 


ما علم ٠‏ نص منه فى أن آلبیع صحیح » وقد یقول القائل بعد ذلك : 
أنه ليس افيه أن الشرط ضحیح » لاجتمال أن یکون عثمان عنده أن 
الشرظ باطل » وأن ظهور العیپ موجب للزد :على ابن عفر ولو كان غير 
ذلك من العبوب » أو ف غير الحیوان » لقضی غيه بهذا آیضا » وهبُذا ١‏ 
٠‏ الاجتمال هو الذى,لاحظه صاحب هذا الوجه ؛ والله آعلم ٠‏ ل 


"7 صاحب هذا لانا لا تغرف خلافا فى هنذا - الذهب غيه أن من جلف 


فى العيب ى غير هذه السالة یحلف على البت » ولا يحلف علی نفی : 


ME 


العلم : قإن خالف صاحب هذا الوجه ف ذلك لم يستقم له على قاعدة 
.الشافعى » وقد ظهر لك بهذا أن آثر عثمان صحيح ف صحة البيع » وف 
أحد آمرین بعده ؛ اما فى صحة الشرط والفرق بين العلم وغيره ».كما قاله 
الشافعى » واما فى أن من حلف على نفى العيب يحلف على نفی العلم » 
خانه قد يكون مذهب عثمان ذلك وهذا ببين لنا اشكالا فى التمسبك 
به » الظاهر من الذعب والامام تعسك له بان الشرط فه وضعه لیس 
مخالفا لقتضی العقد > لأن العرض من العقد النفوذ » خالشرط یتضمن 
تأکید اللزوم و الظاهر السلامة » واعترض على هذا العنی بآنه لو صح 
لوجب الحکم بصحة الشرط من وجهة موافقه مقصود العقد * 


وفرق التولی بين شرط البراءة وسائر الشروط الفاسدة » بآن 
قضية الامتناع من التزام سبب يفضى الى رغع العقد ؛ فكان مواغقا 
موضوع العقد » لکن يرد عليه ف هذا الشرط آن البیم لا یکون ىف 
ضمانه قبل القبض » والمنقول فيه أن العقد يبطل ٠‏ 


( والوجه الثانى ) وهو الذى قدمه ف التنبيه ٠‏ وقال الماوردى : 
انه قول جمهور أصحاينا » وقال الرویانی وغيره من الأصحاب : انه 
القياس » وجزم به الرویانی فى الحلية أنه يبطل العقد كسائر الشروط 
الفاسدة » ولأنه يختلف ما یقتضیه العقد من الرد بالعيب » ولأنه 
يفضى الى جهالة الثمن بالطريقة التى قدرها المصنف وسیاتی أن 
ابن أبى عصرون اختار هذا أيضا ومال الغزالى اليه » وف الجرد من 
تعليق أبى حامد أن الأول لیس بشىء ٠‏ 


( وأن قلنا ) بصحة الشرط فكذلك ف العيوب الموجودة عند 
العقد » أما الحادث بعده وقبل القبض فیجوز الرد به » قاله الماوردى 
والمتولى والرافعى وغيرهم » وقال القاضی حسين : انه لا خلاف على 
المذهب غيه » تقل.صاحب التتمة وغيره عن أبى يوسف أنه يجوز » 
فيه اشارة الى الحاق الحادث بعد العقد وقبل القبض بالحادث قبنها 
فى البراءة عذه وليس ف كلام الغزائى إنحاق ذلك الا ف صحة اشتراط 
البراءة عنه > خلا تعتبر بذنك : ونر شرط ألبراءة عن العيوب الكائنة 


“re 
)۱۱ المجموع اج‎ ١ ( 


والتی نقدث عفیه ملريقان فى تاي E‏ 
بالبطلان ( والثانية ) على قولين بالکائنه » وقال الراغعی : غیه وجهان 
[اصحهما ) يذكرا. 


وقال الأكثرون غیزه :. أنه غاسد » قال الاش ف وببطل 
البيع بهذا الشرظط وصاحب النتمة قال فى هذه الصورة : انه اذا فسد: 
القبرط خالحكم فى بطلان العقد على ها سيق يعتى خيصع المقسدر 
على المذهب ۶ فان آخزد ما سيحدث بالشرط خهو بالفساد أولى ٠ ٠‏ قال 
الر اغعی : ومقتضی ذلك مجىء ء الخلاف خيه بالترتيب + وقال الامام : 
المذهب أن الشرط ببطل بخلاف ها رن ف المسآلة الأولى يعنى اذا 
كر كت اود :۰ 


وصرح الابام بثلائة آوجه ( آحدها ) صحة البراءة فى العیوب 
الحادثة مطلقا ۰ ( والثانی ) الفساد مطلتا ( والثالث ) الفرق بين آن 
بذکر تایعا أو مقصودا » وهذا معنی الاولوية التی ذكرها الراغعی » وحیث: 
غرقنا بين الحادث و القدیم ۰ 


فلو اختلغا فى عيب هل هو حادث أو قدیم ؟ قال الساوردی : خفيه 

وجهان من اختلاف أصحاينا فى اختلاف العله ما اذا ادعی لاثم 
غیز هذه الصورة؛ اس رادم ری القدم » خالقول قول البائع » 
خمنهم" من قال : ن العلة أن الحدوث تعين والتقدم مشکوك فيه » 
ی یر مهب یم او ول ری س ومنهم من قال : 
العلة أن ما آوجب الامضاء آولی ؛ خالقول هنا قول البائ تع » ویمنم 
الشتری من الف ل وان فرعتا على القول الثالث خلا بير غا طلم 
وکتمه » ولا عما لم يعلمه من العيوب الظاهرة من الجیوان على الأصح » 
ST CRS E‏ 
هل الراد ما لم پکن معلوما لخفائه ؟ و ۳ 
پملمه لجهله ؟ ومقتضئ کلام الرويانى خسبة الأول الى الخصلین. من 
أصحايبنا » وآنه الصحيح 4 وئسبة الثاني الى حكاية آبی على فا الانصام 
والقاضی أبى حامد ف الجامع وأنه غلط > والرويانى قال هذا دفصا 
من زعم أن الحيوان ياتى فيه التفصيل بين المعلوم » وهو المحكى فى 
اه هه 


| پک ست حب سي اه تتا 


كان 


الافصاح والجامع » وحيث حكى الوجهین من كلام الساوردی لم بتعرض: 
له » هل بلحق ما مآكوله فى جوغه بالجواز ؟ يل : نعم لعسر الوقوف ٠‏ 


والقاضی حسين وغیرهم : لا وقال المحاملى انه لا خلاف غيه » وكذلك 
الرویانی قال انه لا خلاف غيه وجماعة حكوا الخلاف كما تقدم » منهم 
الجرجانى والراغعى وغيرهما لتبدل حال الحيوان » غان العيب الذى 
به قد يزول بنفسه وبأنه لا يمكن معرقة العیب الذى فى باطن الحیوان ء ۱ 
وهذا يمكن بادخال عود ونحوه » وبآن الحيوان يغتذى بالصحة والسقم 
و مومه ووه و رت و و 

ان ( قلنا ) بطريقة الاصطخرى كان , فيه قولان | وان قلنا ) بالطريقة 


/ ا 


الاخرتی نم يصح الشرن نولا و احد: كلت و على اتةه 


1 
۱ سرد : وتاتى فية الطرق ١‏ مهب 


( فرع ) قد اجتمع فى سنرط مع العقد ثلائة لقوال یصحان: 
ویفسدان » يصح العقد ویفسد الشرط ٠‏ قال الامام والقاضی جضشين 
قبله : وهذا كاختلاف الأقوال فى شرط نفی خیار الجلس والرژية اذا 
جوزنا بيع الخائب » وفیما الأقوال الثلائة كما وضفناها.» وخیار .اليد 
بالعیب خنار شرعى يتضمنه مطلق العقد + كخياز المجلس © وخیار 
الرؤية ( قلت ) لكن الأصح ف نفى خيار المجلس بطلان العقد (والاصح). 
هنا صحته عند الامام والراغعی » فيحتاج الى الفرق » وأما على ما نسبه 
الماوردى الى الجمهور خلا ٠‏ قال القاضى حسین : فعلى هذا الترتيب 
یجتمع فى الحيوا بامج ترا E ES‏ ا 


( تنبيه ) عرفت بما تقدم أ ن المذهب خساد ال 
وصحته فى الحیوان مم ا فى ان 
الحيوان ٠‏ قال ابن أى عصرون :: فالشرط والبيع باطلان > وهذا منه 
كانه أختياز لقوله : البطلان ؛ اذا قلنا بفساد الشرط ( آما ) على القول 
الذزى صححه الرافعى وغيره من أنه اذا فسد الشرظ يصح العقد» 
فينيغى أن يكون كذلك ؛ ولا فرق بين الحيوان وغيره ف دك اذا فلت 


يفده 


پساد الفط یا > وكذلك أطلق صاحب التتمة أن اي أن 

دمح 

ا EE COB‏ ل 

اذا تشرط آن لا يرد عليه اذا وجد به عيبا فالعقد باظل وعللاه باه 
نم تضرف فى حق ثبت له ب بمقتضى العقد بخلاف شرط البراءق » خانه . 

وط یم مام تبرت العق يخالف الرافبى ما جرى هيد الغلاب وهر 


دی 


دان ما ذكرء الاضى ف شبرط ابرا مکن أن الم فى برط عع 
ألرد ولو اختلفا فق شرط مبیع الدراءة خادعاه البائع وأنكر المشترئ 
و ۱ 
القاضی آبی حامد » ولم یفک اونا ف البح" 2 : يحل 


هل یط ولم برض 5 


.لوالا اسد ء هفى التمذيب أن القول قول البائع بيمينه » 
وينبغى أن یکر ج اغلی الاختلاف. ای دعوى الصخة والفسباد ؛. ومن 
العلوم الظاهر أنه اذا باع بشرط اليراءة من عيب علمه الشتری ور آه 
۱ آن البيع صحيح ولا آئر. للشرط الذکور. فى هذه الحالة: ومن جملة 
الاطلاق أن یقول له : هذه هی العیوب وأبرئنى منما ( واذا ۳ 
بالصحيح فقال الشستري. هذا العیب وکتمته ٠‏ وتال البائم : 
لم أعلم خالقول قول 0 عو ين ی 
الاح ريو عر كد بو یت : 


ks‏ اطم البقم ره و 
ونوا أن ذلك يجوز متهم عن بطلا یم والشرط على بن نا 
فل رط البراءة. » وهذا جمل لا يجوز غعله ولا يفيد ۰ ( أما ) أنه 
مور له تخت ا لا يمسن اا خیم لون فا مد 


NA. 


ومنها ما هو متضاد ( وأما ) آنه لا يغيد » غلما ققدم أن الضنعیح عندنا 
أنه لا يكفى بالتسمية خيما ممكن مجاينته كالزنا والسرقة والاباق » خذكره 
مجملا بهذه العبارة كذكر ما يمكن معاينته بالتسمية من غير زؤية ؛ 
خقیاسه أنه لا يفيد غیه آیضا » غهذا خعل باطل وشهادة باطلة » قصدت 
التحذير عنها لأن كثيرا ما.يغيرها ولا يجوز للحاكم الزام المشترئ 
بمقتضى هذا الاقرار للعلم بكذبه وبظلانه » واذا وقع ذلك يكون حكمه 
حكم ما لو شرط البراءة » خيفسد العقد على آحد القولين » ويصح على 
الآخر + ويبر؟ من العيب الباطل المجهول فى الحيو ان دون غيدء + 


( فسرع 1 یختم به لباب > قال التووق ف الروشبة : فلا 
أصحابنا EE‏ نعقد البيع لم يتطرق اليه السئخ الا باحد سبعة 
أسباب : خيار المجلس © والشرط ء والعيب » وخلفة الشرظط المقصود 8# 
والاقالة والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض ۰ 
ا 
۱ لإ قلت ) والتصرية لما كانت ملحقة عند الأكثرين بالعيج : وعند 
بالخلف لم تكن خارجه عن ذلك » ولکن قدا بقی عليه جوع 
البائم عند اغلاس الشتری » وله أن بلحقه بالعيب ؛ لکن مئل هذا 
التكلف يقتفى عد العيب والخلف شيئا واحدا ؛ خالوجه جعك ذلك قسما 
آخر. » وبقى عليه ایضا الافتراق فى الربويات قبكا التقابش * وهو 
راجع الى ملاك ابيع » وبقى آیضا تعذرء أمفاء المقد كما فى اختلاط 
الثمان » وبیع الصبرة بالصيرة المخالفة لها مكايلة : كما تقدم على 
اختلاف فيها * 


0 وآما ( الخيان الحاصلاً يسبب الاجباره ف الرابحة عمو رآجنع 
الى العيب لأنه كالميب ف المبيع + وقد ذکره الصنفت فا التنبية مسالة 
الاختلاف فی قدم العيب وحدوثة ‏ واذا باعة عصيرا أو سلمه 2 ولم 
بذکرهما ف المهذب ف هذا الباب + وذكر السالة الأولى فى باب أختلافة 
المتتابعين : وستشرحهما هنال آن ناء الله تعالی بعون الله وكنسوره + 


KE FE FF 


فهارس الجزء الحادئ عقر . 


من كتاب الجموع 
اولا : الایات القرآنية 
ثانيا : الاعس لام 
الشا : الاحادیث والأخبان والآثان 
رابعا : الأشعار الاستشهادية 
خامسا : الاحکام 


2۳۱ 


أولا : الآياتالقرآنية 


« أطلع الفيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا » 

« اعجاز نخل منكعهر » 

« انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » 

9 ثمانية أزواج » 

« فان خفتم أن لا يقيما حدود اله فلا جناح عليهما فيما افتذث به » 
« فلا تقل لها اف » 

« کلو! من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه یزم حصاده » 

« واتمو! الصیام الى الليل » 

, واحل لكم ما وراء ذلکم » 

« وما حمل عليك فى الدین من حرج » 


# # ی 


ثانيا : الأحاديث والآثار والاخبار 


خرف الآئف 


أبى ابن عمر أن یحلف وشل ا 


بألف وخمسمائة در هم 
اتيت عروة فاخبرته فقال : اروح اليه العشية 
فأخبره ان عائشة رفی "له عنها آخبرتنی أن 
رضول الله بر تضی ف مثل هذا أن الخراج نالضمان 
فعجلت الى عمر فأخيرته ... ات 
.أجل الجارية بها الجذام 
حدی المعضلات يا آبا ا هريرة 
واحدة تثبتها وثلاث تحزمها 
اذا بعت فقل : لاإ خلابة ولك الخيار ثلاتا ' 
اذا حدثنکم عن الله شینا فخذوا به » فاننی لن 
أكذب على الله 
اذا اشتری احدکم نعجة أو شاة 
آردت علیها الحج » قال : ان بْخفها نقبا 
ارسل الى بولاها را انا 
فاقبلوا جاريتكم 
الا لا توظأ حامل حتل تشع 
ألا آقرئك كتابا کتبه؛ الى رسول الله يغ ؟ قلت : 
بلى فاخرج لى كتابا : هذا ما اشتری العداء بن خالد 
ابن هوذة من محمد رسلول الله طتر » اشتری مته 
عبدا أو أمة لا داء ولا خبثة ولا غائلة بيع السسلم 
ال له ۱ ۱ 


الامة تباع ولها زوج ققّی عثمان أنه عيب ترڌ به 


ا لا فلا تبایم وا حتی يبدوا صلاح القمرة 


کالشورة يشير بها لكثرة خصومتهم 


آن آنا سالم باع غلاماً بثماتيائة بالبراءة من 514 
آفة فوجد الرجك به میا “ تخاصمة الى غقهآن ` 
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رتنی الل منه فقال عثمان لابن عمر اب 
داء تعلمه © نابی ابن عمر أن يحلف وقبل الفلام 
فياعه بعد ذلك بالفا وخمسمائة 

ان حبان بن منقذ كان يخدع فى البيع نذکر ذلك 
للنبی بغ فقان' : اذا بمت فقل : لا خلابة ولك 
الخيار ثلاثا 

ان الخراج بالضمان 

ان بخفها نقبا 

ان رجلا من مزينة طلق امراته ثلاثا قبل أن يدخل 
بها » فأتی ابن عباس يسأله وعنده ابو هريرة رضى 
الله عنه فقال ابن عباس رضی الله عنه ؛ احدی 
المعضلات يا أبا هريرة فقال ابو هريرة رضى الله 
عنه : واحدة تثبتها وثلاث تحرمها ؛ فقال 
ابن عباس : زينتها يا آبا هريرة » أو قال * 
نورتها أو كلمة تشبهها ‏ یعنی أصاب 

ان شريكى باعك ابلا هيما ولم يعرفك قال * 
فاستشها إذن فلما ذهب ليستاقها قال ابن عمر * 
دعها رضینا بتضاء رسول الله يع لا عدوی 

ان شاء ردها وصاعا من تمر وکان بها احتلب 
من لبنها 

ان شئت کسروا نها وجدوا سدا ردوه 

ان صدتا وبینا بورك لهما ف بيعهما » وان كذبا 
وكتما محثت بركة بيعهما 

ان لنبى يغ انشد قول الاعرابى حين حرم عليه 
بعش ملوك الجاهلية ثمرة نخلة له 
جذذت جنى نخلتى ظال ما وكان الثمار لمن قد أبرأ 
فقال النبى يِه : وكان الثمار لمن قد أبرا 

ان عثمان قضى بانه عيب ترد مته 

انها ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن » ولكن اذا 
حدئتکم عن الله تمالى شيئا فخذوا به فائنی لن 
أكذب على الله تمالی 

ای الرتاب انشل ؟ قال : اعلاها ثمنا واننسها 
عتد آهلها 

ییا امراة تکمت بلقي آذن ولیها ننكاحها با 
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حرف اليساء 
3 
بدو الصلاح ز ق التار بطلوع الفزیا ۱ 
ابعر ای اس يلحون ندل : ما للنابتی ؟ 
:. يلقتحون . فقال : لا لقاح أو لا أدرئ. اللقاح 
0 : تركوا اللقاح فخرج ثي النابن شيصا 
نقال النبی ي : ما شاه ؟ قالوا : كنت نهیت عن 
تاج نفقال : ما آنا بارع ولا صاحب تخل لتحوا 
بعثت بالجنيفية السسمحة 
باع رجل على مهد سول الله ب جائطا شرا 
ولم یشترط المبتاع التمر ولم یستئن البائع ولم یذکراه 
عد د ا ی 
النبى يغ نتضی بالثمر لنذی لقح انلس 
ار ام ی ا 


ثم وجد به عيبا فخاصمه الى التبى ن ورده عليه. . 


فقا الرجل : يا رسول الله . . قد استغلا غللامى 
فقال رسول الله يخ ۲ الخراج. بالضمان . 


ع عبد : ابه بن عمنر غلاما ی «بألبز اءة- 


و ل Ea‏ 
عنه : احلف لقد بعته وما به داءَ تعلمه * قابى 
أبن عبر ان يحلف + وتبل الفلام فباعه بعد ذلك 


بیع المسلم السلم لا داء ولا خبنة ولا غائلة 
بايعت رسوك الله ل على آتامة الصلاة 5 و ایتاء 


الزكاة والتصح لكل مسلم. 


البیعان بالخيار ما لم يتفرقا © فان صنفا وبين . 


بيعهما 

التبایعان بالخیار و تفرقا بعد أن تبايعاً ولم 
يترك .واحد منهما البيع 'فقد وجب البيع 
يسم الحنلات خلابة ولا تح الخلابة للم 


فتخاصيته فيه ألى عمز بن عبد العري. متظی له 


پرده » وقفّى على برد غلتسه © فائیت: عبزوة . 
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ابتمت غلاما ماستغلیته ثم. ظهرت منه .على عیّب ۱ 


الصفحة: 


المفحة 
فاخبرته » فقال : اروح الپه العشية فأخيره أن 
عائشة رضى الله عنها اخبرتنى أن رسول الله يخ 
« قضى فى مثل هذا :أن الخراج بالضسمان » فعجلت . 
الى عمر فاخبرته ما آخبرنی عروة » فقال عمر : 
مما ايسر على ین قضاء قضیته الله یملم انى لم آر 
فيه الا الحق » فبلغنی فيه بسنة عن رسول الله بي 
فراح اليه عروة نقضی له أن آخذ الخراج من الذی 
قضی به على له ۹ ۰ ۰۰ 4 ۲۰۱ 
ابتاع عبد الرحمن بن غوف جارية تقیل له : ان 
لها زوجا فأرسل الى زوجها تقال له : طلقها > 
فابی. نجعل له مائتین نابی نجمل له خمسمائة 
غابی » فارسل الى نولاها أنه قد أبى ان يطلق 


فاقبلوا جاريتكم $Y‏ 
بين لك ما فيهنا ۳۰ 
أغالى البتاع : أنه أضاب التمر الزمان 11¥ 
حرف التساء 
ترکوا اللقاح فخرج ثمر الناس شيصا Û‏ 
تمر أو مسعير FY‏ 
حرف الاو . 
ثلائة ایام زمن الخیار ۰ ¢ ۲۲۱ ¢ ۳۲۲ 
ثلاث لیال عهد الرقیق ۱ شي 
ثمزتها للبائم الا أن بشترط البتاع ۲ ۰ ۲۳ 4 ۲۸ 
0 
ثمنها ' أعلى وانفسها عند اهلها of.‏ 


ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبى عع ورد عليه 
فقال آلرجل : يا رسول الله .. قد استغل غلامى 


فقال رسول الله بر : الخراج بالضمان ۳۹۸ 
حرف الجیم 
جاء نواس الى ابن عمر نقال : ان شريكئ 
باعك ابلا هيما Ys.‏ 


۳۷۲ 


جارية لم يطلقها زوجها فقال له : طلقها قابی 
فجمل له مائتين فأبى فجمل له خمسمائةفابى فأرسل 
الى مولاها أنه قد آبی فاقبلوا جاريتكم 

جعله النبى بن بالخيار نیما يبتاع ثلائا فترد عليه 
دراهمه ويأخذ سلعته 2 
جمل له مائتين فأبى نجعل خمسمائة قابی ۰ الخ 


حرف الحاء 


۱ 

حبان بن منقذ رضی الله عنه كان يخدع فى البیوع 
فجمل النبى بي له الأخيار 0 أن ام أخذ وان 
شاء رد ۱ 

حتی يبل الکتاب اجله 

احتکها منه الى النبی ب غقضی بالثمر للذی 
لقح التخل ٠‏ 

يطنها أن فاك ابلسكها وان شناء ردها وصاعا 
من تمر بما احتلب منها 

یحلف ما كان به داء علمته وقد رای أبن عمر 
التبری» يبرئه مما عملم وما لم یلم 

ليحلل أحدكما صاحبه 

يحمل نخل انس بن مالك فى السنة مرتين 


حرف الخاء 


اخ توافت ,انه باعها من شستيخ کذا. وکذا 
- سان به 5 ويلك , . افجاء نواس ائه باعها 


آحبیرتنی مه رطق الله عنها أن رسول الله 1 


عصى نى مثل هذا أن الخراج بالضمان . 

خسن لمك ورد دراهیی نيسول : 
لا اقمل .. الخ ٠‏ 

الخراج بالضمان 'ب أخبرتنى غائشة 

خرج ثمر الناس شیصا ‏ 

الخصومة فى ذلك كثرت عنده فقال يع ؛ اما 
ی ی 
بها لكثرة خصومتهم | ۱ 

تخاصما عند النبی پر فى مواریث دربسست 
فقال. بيقر : اسهما واوجبا لبحلل احدکما صاحبه 
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خاصمه الى النبى ب ورد عليه فقال الرجل : 
يا رسول الله قد استفل غلامى فقال يه : الخراج 
بالضمان 

الخيار ثلائة أيام 


حرف الدفل 
ادخل يده فيه فقال : لعلك #ششت من غشنا 


فن بت 
أدركنى وائلة وهو يجر ردائه فقال : يا عبد الله 
اشتریت ؟ قلت : نعم قال : بين لك ما فيها؟ 
دراهمه ترد عليه 
دعها رضينا بقضاء رسول الله يم لا عدوى 
الدين النصيحة 


حرف الذال 


ذكر. للنبى يع أن حبان بن منقذ كان يخدع فى 
البيع فقال : اذا بعت فقل : لا خلابة ولك الخيار 
تا 


حرف الراء 


رایت رسول الله يقر مر بجنبات رجل عنده طمام 
فى وعاء فأدخل يده فيه فتال : لعلك غششت من 


شنا فليس منا ۱ 
آرایت ان منع الله تعالى الثمرة فيم يأخذ 
احدکم مال أخيه 


اردده فانك قد غبنت او غششث فيرجع الى 
بيعه فیقول : خذ سلعنك ورد دراهمی فیقول : 
لا لا أفعل قد رضیت غذهبت حتی يمر الرجل من 
اصحاب النبی يغ فيقول : ان رسول الله يعر قد 
جمله بالخیار نیما بتاع ثلاثا فترد عليه دراهيه 
ويأخذ سلعته 
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زد على دراهمئ وخذ فلس 
رضينا بقضاء رول الله يخ لا عدوى 


رده عليه بالعيب 
حرف الزای 
ژینتها يا أبا هريرة أو. قال ۰ نورتها أو كلمة 
۳ بهها 
حرف السين 


سال رجل ابن ل وعنده أبو هريرة 
ست رکعات ف کل ركعة ست دنجدات 
سقاه..الله تعالی| وأطعمة 
سلعتك خذها وراد دراهمی 
استقها آذن فلما ذهب لیستاقها قال ابن عمر 
دعها رضینا بقضاء ارسول الله بر لا عدوی 


حرف الشين 


اشستری عبد. الرحمن بن ,نوف من عاصم بن عدی 
: چارية ناخبر أن لها زوجا فردها 


اشتری ابن عمر ابلاهیما من شريك لرجل يقال . 


له نواس من ال مكة قاخبر نواس أنه باعهنا من 
شيخ كذا وكذا » فقال له : ويلك ٠.‏ فجاء نواس 
الى ابن عمر فقال :ان شريكى باعك ابلاهيما ولم 
یعرفك قال : فاستقها اذن فلم ذهب ليستاقها تال 
ابن عمر : رضینا بتضاء رسول الله ييخ لا عدوى 
اشترى عمرو بن! حريث الصنحابی من اعرابی 
بيضا من بيض النعام أربعا أو خمسا غلما وضعهن 
بين يدى عمرو بن .حريث کسر واحدة فا هی 
فاسدة ثم ثانية ثم كإلثة احتى تتابع منهن فاسدات 
ما ما کسر مهو ضاين له بالثمن الذئ اخذه به ون 
با بقی فانت يا اعرابی بالخیار ان شئت کسروا 
فما وجدو! فاسدا ردوه 
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اشتريت ؟ قلت : نعم قال : بين لك مأ فيها ؟ ۲۰۲ 
اشتری حبان فرجع الى أهله فيقولون له . 
اردده فائك قد غبنت أو غششت فيرجع الى بيعه 
فبقول : خذ سلمنك ورد دراهمی فيتول : لا أفعل 
قد رضيت غذهبت به حتى يمر الرجل من اصحاب 
النبى يخ فيقول : ان رسول الله به قد جعله 
بالخيار فيما ببتاع ثلاثا فترد عليه دراهيه وياخذ 
لمعته ١‏ 9۷۰ 
اشتريت: ناقة من دار واثلة بن الاسقع ؛ فليا 
ما فيها ؟ قلت : وما فيها انها لسمينة ۸ + ۲۰۲ 
حرف الصاد 


الصلاح فى الثمر بطلوع الثريا كل 02 
صلی على بن ابی طالب رضی الله عنه أنه صلی 

فى ليلة ست ر ات في کل رکمة ست سجدات ۳۲ 
صاعا ين تمر وکان بما احتلب من لبنها ‏ ۲۹ 


صاعا: من تمر أو صاعا من شس‌عیر ۳ "۲۳۳ 
صاعا.من تمر المدينة fo‏ 
صاعا من طعام أو صاعا من تمر ۹4۸ 
صاعا من تمر والرهن مرکوب ومحلوب ۷۲ 

۱ حرف الطاء 
أطعمه الله ژستقاه . . ۱۰ 


طلب الاعرابی يخاصيه الى ثریح فقال شریح : . 

ابا ما کسر فهو ضاين له بانشن الذی اخذه به 

واما ما بقى فائت يا اعرابی بالخیار ان شئت کسروا 

فما وجدو | فاسدا ردوه . ۷۰ 
طلق رجل من مزينة امراته ثلائا قبل أن يدخل. 

بها فأتى. ابن عباس یساله وعنده ابو هريرة فقال 

ابن عباس : احدی العضلات يا ابا هريرة فقال 

ابو هريرة : و احدة تثبتها وثلاث تحسربها نقال 

ابن عباس : زینتها يا آبا هريرة أو قال : نورتها > 


آو كلمة تشبهها - یعنی أضاب ۳ 


طلو ع الثریا ۱۱۵ 


4“ 
٤ (‏ - الچموع دج (1] 


حرف المين 
آعلاها ثمنا وآنشس‌ها عند اسلها ‏ . سس 
عهد الرقیق ثلاث ليال فق 
عيب ترد به الجارية زواجها ۹۹ 
حرف. الفاء 


افضل الرقاب أعلاها ثمنا وأئفسها عند أهلها .۵۲ 

وا كو م و 
النبی يي مقضى بالثمر للذی لقح النخل - البائع ‏ ۲۰ 

غلمنا خرجت بها آدرکنی وائلة. وهو يجر رداءه 
فقال : يا عبد انا انشتریت ؟ قلت : نعم فال : 


بين لك ما فيها | : e,‏ ۱ 
فهو بالخیار ثلاثة. ليام . : : ۶ 511 ¢ ككل 
حرف القاف ۱ 
قبل عبد الله بن عمر الغلام فياعه بعد ذلك 
. بالف وخمسمائة .؛ ۱ 3۰4 
اقبلوا جاريتكم : قد أبى أن يطلق EY‏ 
قد جمله ‏ بالخيار نيما يبتاع ثلاثا ترد عليه 
؛ دراهمه ویأخذ سللعثه. . 2۷۰ 
قد قد أبى جاریتکم أن یطلق ۱ ۳۷ 
قضى النبی 3 آن الخراج ا ۹ ۱ 
قضى له أن اخذ الخراج.من الذى قضى به على له ۹ fee‏ ا 
قضى عثمان أنه غيب ترد منه 1۹ 00 


قضى عثمان على ابن عمز بأن يحلف ما كان به 
داء علمته وقد رای این عبر آن التبری تبرثه .ميا علم ۱ 
ويالم بعلم 0 و 
قضى فى مثل هذا أن الخراج بالضمان نفجمظت 
الى فاخبرته ما لخبرتی عروة فقان مر فا یس 
على من تضاء قضيته » الله يعلم انى لم ار فيه الا 
الحق » فبلفنى فيه (بسنة عن رسول الله بن فراح 
اليه عروة فتضی له آن أخذ الخراج من الذى قضی م۰ 
به على له .ا 4 وک CON‏ 


ات 


قال : ما للفاس ؟ قألوا : يلقحون فقال : آولا 
آدری اللقاح شيئا فقال : ترکوا اللقاح فخرج ثمر 
الناس شيصا فقال النبی بق : ما شأنه قالوا : 
كنت نهیت عن اللتساح فقال :ما آنا مسزارع 
ولا صاحب نخل لقحوا 

قال يق لرجلين تخاصما عنده فى مواریت درست 
أسهما واوجبا ليجلل احدكها صاحبه 

قيل : وما تشقح قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها 
قلت لعبد الله : متى ذلك ؟ قال : طلوع الثریا 
قال البتاع : انه اصاب التمر الزمان آصاياه 
مراض أصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال تب 
لما كثرت عنده.الخصومة : اما لا فلا تبايعسوا 
حتى يبدو الصلاح 


حرف الکاف 

كسروا واحدة فاذا هى فاسدة ثم ثانية ثم ثالثة 
حتى تتابع منها فاسدات 

كل برط لیس .هو فى كتاب الله فهو باطل 

كل عمل ليس هليه أمرنا فهو رد 

وكان الثمار لمن قد ابرا 

كان حبان بن منقذ اذا اشترى فرجع الى اهله 
فيقولون له : اردده فانك قد غينت أو غششت 
فيرجع الى بيعه فيقول : خذ سلعتك ورد دراهمى 


فيقول : لا افعل » قد رضيت فذهبت به حتى يمر ` 


الرجل من اصحاب النبى يك فيقول : ان رسول اله 
صلى الله عليه .وسلم قد جعله بالخيار فيما يبتاع 
ثلاثا فترد عليه دراهمه ويأخذ سلعته 


كان شعر النبی ار شبعرا رجلا ليس بالجعسد : 


القطط ولا بالسبط » كان جعدا رجلا 

كان الناس فى مهد رسول الله بے يتبايعون 
التمار » فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال 
البتاع : انه اصاب التمر الزمان آصابه مراض 
آصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله 
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فحنا یت .عنده الخسومة له : اما لافلا تبايعوا 
حتى .يبدو فدح الثمرة کالشورة پشیر بها لكثرة 
خصوبتهم ا 

كان نخل اموي مالك ردى مه تحل اف 
فة زين فى السلة بدو التي ينه ل 
۱ كنت نهیت عن اللقاح :فقال :ما انا بزارع ولا 
ضاجب نخل » لقخوا 3 


حرف انلام 

لملك غشنشت بن غشنا فلس نا 00 

. لقجوا » ما انا بزارع ولا "صناحب. تخل 

لا کثرت الخضومة فى ذلك قال 8# :: اما لا 
"فلا تبایمو! حتی يددو صلاح الثمرة كالمشورة يشير 
بها لکثرة خصو 

دنا زنك 9 اننا پیت تعب متكم ارش 
أهل. البیت » فعال وأئلة بن الاسفع > وآنا من أهلك 
٠‏ فقال وات ين اجى ٠‏ قال : هذا ارخ ها ازتكئ 


. الم یزل فى مقت الله ولم تزل . الملائكة. تلفنه 
با لاسي وسور نی المسلمين 
حرف الیم 


ا ارت الصفقة حیا مجمؤعا فمن البتاع 
3 ما آنا بزارع ولا صاحب نخل ‏ القحوا 
i‏ ما للناس:؟ قالوأ : يلقحون :© فقال 7 لاالقباح 
۱ آو لا آدری اللقاح شینا >. فقال : تركوا آللقفاح 
. فخرج ثمز الناس شبیصا فقال النبی 3 : ماشانه ؟ 
.قالو! . : كنت: نهيت.أعن اللقاح نقال" ا انا بزارع 
و۷ . ضاحب نخل » لقحوا 
ا هذا یا صاحفٍ الطعنا م.؟ قال : آضابته 
الستمام ٠ء‏ . الخ ١‏ 8 ت 
مثلن ننا قحا ۱ 
مر بجنبات رجل عنده طقام فی وعاء ال ید 
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مر النبى يه على صبرة طمام فأدخل يده فيها 
فنالت أصابعه بللا فقال : ما هذا ! صاحب 
الطمام قال : أصابته النماء يا رسول الله قال * 
أفلا جعلته نوق الطعام حتى يراه الناس ؛ من 

المسلم أخو السلم. » فلا يحل لمسلم باع من 
ل Si‏ 

ل ار ثلاثة ایا م فان ردها 

زد معها مثل أو مثلى لبنها قمحا 

من باع نخلا قد أبرت فثئرتها للب‌ائم الا أن 
يشترط البتاع 


اس ا 
ن شاء اینکها وان شاء ردها وصاعا من تمر 
من باع عيبا ولم يبينه لم بزل فى مقت الله ولم 

تزل | الملائكة تلمته 

من اشتری شمأة مصراة 

من اشترى شاة محفلة فردها فليرددها ومعها 
ماع 

من غشنا فليس منا 

المؤمنون عند شروطهم 


حرف النون 


نهى النبی يه أن نتلقی الاجلاب وأن يبيع حاضر 
اباد » ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين » قان 
حلیها ورضیها آمسکها > وان ردها رد ممها صاعا 
من طعام أو :ضناعنا من “تيار 
نين الك قاض بنع التبا کی حمق اا 
نهى النبى ب عن بيع الحب حتى يشستد وعن 
ا ا الثمرة حتى تزهى 
نهى النبى يه عن بيع الثمرة حتی تطعم 
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نمی النبى يناعن السنبل ختى ينيض ویامن 
العاهة 
ی الب ين من بيع النخل حتى بزحو وعن 


5 النبى " ن بيع الثیار حتى تنجو من 
العامة ۱ 


نهى النبى يغ .عن بيع ثنرة النخل حتى تزهى 
والسنبل 0 حتى يبيض ويأمن العاهة 


نهى التبى بج عن بيع اشرة حتى تیب 

نهى النبى پر أن تباع :الثمرة حتى يشقح » قيل ٠‏ 
وا یشتم يا رسول اله ؟ قال E‏ 
ويؤكل منیا ! ۱ 


نفی التبى يخ عن بیع العنب حتی يسود 
أ وعن بیع الحب جتی يشتد ` 
نھی عن بيع الحنلات خلابة ولا تحل الخلابة 
انا E‏ 
نهي النبی كن بیع النفل حنی یاکل مته 
أو .یوکل » وحتى پوزن > قالت : قلت : ما یوزن 
فقال .جل عنده م جتى بحرز ۱ ِ 
نهى رسول الله يي غن النجش والتصرية 
نورتها يا ابا هزيرة آو كلمة نشبهها ب يغنى 
اصاب 


حرف الهاء 
هذا ارجی ما ارتجی 
هذا ما اشتری محمد زسول الله من العداء 
ابن خالد بيع المسلم السلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة 
هذا ما اشتری العداء بن خالد بن هوذة من 
محمد رسول الله يش اشتری منه عبدا آوامة لا داء 
ولا غائلة ولا خبثة بيع السلم السلم 
هل بين لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها انها لسمينة 
ظاهرة الصخة » فقال : : اردت بها سغرا أم ردت 
بها حجا قلت : أريد عليها الحج > ا٠‏ أن بنا 
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| قبا » قال صاحبها : اصلحك الله ما تريد الى هذا 
هو على ما قال : أثى سمعت رسول الله يخ يقول : 
لا يحل لأحد يبيع شيا الا بين ما فيه ولا يحل لمن 
يملم ذلك الا بينه 


حرف 0ا1» 


لا يبيع حاضر لباد » ولا تلقوا السلع بأفواه 
الطرق » ولا تناجشو! ولا يسم الرجل على سوم 
أخيه ولا بخطب على .خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد » 
ولا تسال الراة طلاق اختها لتکتفی ما فى صحنتها 
فانما لها ما كتب © ولا تبيعوا المصراة من "الیل 
والفنم فمن اشتراها فهو بالخیار ان شاء ردها 
وصاعا من تمر # والرهن مركوب ومحلوبا | 

لا تتبايموا الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تتبايعوا 
الثمر بالشر 

لا تباع الثمرة حتى تشقح فقیلن : وما تشقح 
قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها 

لا جلب ولا جنب ولا اعراض ولا يبيع حاضر 
لباد » ولا تصروا الابل والغئم فمن ابتاعها بعد ذلك 
فهو اذا حلبها بخير النظرين ان رضيها أمسسكها 
وان سخطها ردها وصاعا من تمر 


1 


لا يحل لاحد يبيع شميئا الا بين ما فيه ولا يحل . 


لمن بعلم ذلك الا بینه 

لا تحل الخلابة لسلم 

لا يحل لسلم باع من اخیه بیما يعلم فيه عيبا 
الا بينه له 

لا خلابة ولك الخبار ثلائا قلها اذا ابتعت 

لا تصروا الابل و الغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو 
اذا حلبها بخیر النظرین ان رضیها أمسكها وان 
سخطها ردها وصاعا من تبر 

لا ضرر ولا ضرار ۱ 

لا تصروا الابل والفنم للبيع فمن ابتاعها بعد 
ذلك فهو بخیر النظرین بعد أن یحلبها ثلائا » آن 
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رضيها. امسکها » وان سخطها ردها وصاعا من 


کر لا سوراف 7< ۱ 3 ۱۹ 


حرف الداء 
یا رسول الله قد استفل غلانی قال سول اه 
صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان . ۳۹۸ 
: با عبد اله اشتیت فلت نعم + قال : بين لك 
با فیها ؟ ۳۲ 
يا أبا .هريرة زینتها أو توزتها 5 كلمة تشبهها 
یعتی: اصاب  ٠‏ ا ۳1 


4۸ 


ol e 
6 ۳ لا توطا حايل حتی تفع‎ 


ثالثا : الافسعار الاستشهادية 


ال 
بد وهو سر غالب لمن غلب لد ۳۱ 
الاعشی 
¥ ۷ ۶ 
جذذت جنی نخلتی ظالسا ‏ وکان الثمار لمن قد آبرا ۳۱ 
۱ آعر ابی 
* ¥ د 
تأبدى يا خيرة العسسسنتل . تابدی من جيلد فسسل 19 
اذا ضن أهل النخل بالفصول 
۱ شاعر 
+ "د # 
فقلت لقومى هذه صدقاتسكم مصررة اخلافهيا لم تجسدد ..) 
۱ مالك بن نويرة 
5 ب + 


وقلت : خذوا آموالکم غير خائف ولا ناظر نيما يجىء من الغد ۰۰ 
مان قام بالامر المخوفا قائسم ‏ منعنا وقلنا الدين دين محمد 


۱ " مالك بن نویر 
¥ * نا 
يارب ماء صرى وردتته سله قائفا دث el‏ 
* ينا 3 
و یمقی الباز اذا الب از کسر.. عند ۰١‏ 
العجاج 
1 


اذا محاسنی اللاتی ادل بها صارت ذنوبی فقل لی کیت اعتذر ‏ ۲۱۰ 
1 البحترئ 
# ا ¥ 


N 


. الصفحة 
ابان بن عثمان  ۲۲١‏ ۱ 
ابراهیم بن احمد د أبو اسسحایالروزی ۲ 
ابراهيم بن عبد الله رین عند المنعمين عا ی بن محمد ب ابن ابی الم 
ابراهيم بن على ین یوس‌فا = ابو اسحاق الشیرازی ۱ 
الابیوردی ابو یعقوثب ۱۷۷۲ 
ابن الائنیز ( على بن يبخمندين عبد الكريم الجزری ) ۱۹۸ 
آنو نكر احمد بن اسسمامیل ابو بكر الاسماعيلى ۱۹۸ ۲۳۱۰ 
امد بن بشر بن عامر ب القاضی‌بو جامد الروروذی ۰ ۰۷۳ ۲۰۷ ؟ 
ETAT 6 ۵ ۰ > ۱۵۹ ۰ ۲‏ ۲۹۸ » ۳۱۸ 
۹ ¢ ۳۲۲۲ ۰ را ¢ ۰۳۳۳ ۳۲۲6 4 ۱6 4 1۱1۵ > 11 7 
3 ۱ ۱ 
بن حتبل الشليبانى امام الائمة ۴٠‏ + ۰۵ ۰ 6 ۱۳ 1 ك 
cC FY. ۳‏ ۲۳۱ ۰ ۲۲۳ € ۲۹۰۲ 2 
fol 6 {EV ¢ PAT ۱۸ 0. 4 ۲۸۰ ۷۲‏ ¢ 0.0 > : 
oV oV “ oof ¢ ۵۱٩ ¢ ۸‏ © ۵ > كوم € ٩‏ 
۱4۸ 
اا آلمب این الجرجانی صس‌احبب: الم لیا 2 
الجرجاتی . ا 
آلازدی ( عبد الله بن سليمانبن الأشنعث بن آبی دآود وه 
صاحب آلستن السلجستاتی ) ۳۹۹ 1 
الازفری ( محم بن احمد صاحب الزاهر ف قريب مختصر آلزّتی 
۸۰ 6 ۲۰۱ : ۲۰۲ » م6 6 ۰۱ 
انو اسحاق الروزی ( ابراهيمين أحند) ۳ 4 ۸۰۵ ۶ 
CoA tor 4 ۵.» ۰8۲ » ۱ 1 ۲۲ ۶ ۳۱ ۰ ۵‏ ۸۲۱۰۷۲۰۷۲ 6 
CAC AY‏ ۹۵ ۶ ۱۰۸ ۰ ۱۱۰ ۱۱۱۶ 4 ۱۱۳ ۱۱۲ ۶ ۲۷۲ »© 
oA ۰۷۵۷ Yo < Too ¢ 1۹1 ۰‏ ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۹۰ > 
FN ¢ ۲۹۵ ¢ ۲۳ ۹۱‏ ۰۲۱۰۲۹۰ ۲۲۲ ۲۳۲۳۹۲۲۲ » 
۸ ۲ ۰۱۳۵۳ ۰۰۳۸۷۰۰۲۷۸۰۳۱۳ ۳۸۸ > ۳۸۹ ۲۹۰ ۲۹۲۰ >: 
co. ٩۱ ۸۲ ۸۲ ۲ ۲‏ ۵۰۷ ۵۱۹۱ » ۵۱۷ » ۵۲۲ > 
off‏ )0م ۰۹۹۰ ) ۰۵۳۵۲۲۹۵۳ ۵۲۵ ۵۳۷ 2 ۵۳۸ » ۵۳۹ * 
o ۱۱۱ ۱۰۵ CECT. 1. ۵۹ COVA ۵6۳ of.‏ 
اسحاق بن راهویم ( هو أسحاقين ابراهيم بن راسمبويه الحنظلى ) 
I. > ۵۵۱ ۵۵ ¢ ETA ۱۲۰۷ ۰ “10‏ : 1 
أبو اش و الشیبانی ۱۳۳ 


84 


الصفحة 
ابو اسحاق الشیرازی ( هو ابراهدمین على بن يوسفة صاحب المهسذب 
والتنبيه. واللمع وغیرها 1٩: ٩۷  )‏ » ۵ 4 ۸6 ۱۲۰ 4 ۱۲۰ » 
EC TVA ¢ ۲۷۸۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۵ ¢ YEY ¢ ۲۲۵ ۰ ۰۵‏ ۲۰۵ 4 ۲۰۷ ۰ 
۹ ۵ ۲ فى ٩۲۵ cof‏ 
ابو اسحاق المرای = العراقی 
الاسفرايبنى ى الشيخ ابو حامد 
0 ب أبو بكر احہدبن اسماعیل 
اسماعيل بن أبى أويس بن أبى عامر( الاصبحی ختن الامام مالك ) 1۲۳ 
اسماعيل بن جعفر ١١8‏ 
أسماعيل بن مسلم 1534 
أشعث بن سوار  ٩۰٩‏ 
الاشعری ( ابو الحسن على بن اسماعیل ) .۲ 
آشهب ( هو عبد المزیز بن داود صاحب مالك ) ۲۰۸۰۲۰۷ 
الاصطخرى ( ابو سعيد الحسن‌بن احمد بن يزيد ) ۲۷۵ » ۲۷۰ » 
۸ ۰ ۲۷۹ ¢ ۱۰۷ 
الاصمعی. ( عبد الملك بن قريب  )‏ 4۲۰۲ ۲۰۲ 
الأعرج ( عبد. الرحمن بن هرمز التابعى رضی الله عنه ) 41516 5.؟ 
امام (لحرمین ب الجویتی ۱ 
ابن الاندارئ ( آبو بكر محمدين القاسم بن محمد بن بشار 
الأثبارئ النحوئ الأديب ) .+ 
"نس بن مالك رضی الله عنه خادمالنبى ب ۱۱۵ ۱۱۰ ۶ ۱۱۷ *" 
۸ ¢ ۰ ۸ ۶ ۱۹ ۰ ۱۵۰ ۰۱۹۸۰۱۸۲ ۲۰۷ 
الأوزاعى ( ابو عمرو عبد الرحمسن بن عمرو ) ۳۲۲ 4 ۲۰۶ 
أيوب بن آبی تميمة السختیانی ۲۰۵ ۲۰۹6 
آیوب بن سويد ۲۰۲ 

حرف الباء 

الباجی ابو الولید الالکی 5وم 1۲۳۰ 
ابن باطیش ١‏ اسماعيل بن هبة اللهبن سعید ) 1.6 
البجلى . - جرير بن عبد الله " البجلى رضى الله عنه 
البخاری ( ابو عبد الله محيمدين اسماعيل بن ابراهيم بن الفيرة 
الجعتی صاحب الجامع الصحیم ری الله عثه ) ۰ ۲۳ » ۱۱۵ 4 
۹ ۷ 6 ل ۱۹۱۱۱۹۵ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۲۱۲۰۱۹۹۰ 
۹ * ۲۷۵ 4 ۲۹۹ * ۳۰۰ ۳۰۲۰۲۰۱۰ 6 ۳۰۳ ۲۳۱۳۱۰۰ ۳۹۹ 4 


ا 
ابن البدرئ ‏ 1)4 


البرقانی ( ایو بكر أحمد بن محمدين احمد ) ۱٩٩‏ 
البفوئ - صاأحب التمذيب (الحسين بن مشعودة القراء ۲ YY‏ 
CE ¢ ۴‏ 1۵ الل COAT TI € ۲۷۸۲۷۵ CNA‏ ۲ 6 ۸0 4 


5N 


1 8 0 3 31 الضف 5 
A Ao‏ 1 تمه ۹۰ و را ۱ ل ۱۸۸ ۱۸ 
ل OO‏ 
FV. ¢ ۰ ۲4۹ +۰: ۹‏ ۰۲۸۹۰۷۲۸۲۲۷۷۰ ۲۹6 ۰ ۲۹۵ 3 
ATTA € ۲۳۸ ۰ ۲۵ CFT ۸ ۱۳۰۱ ۷ ۹‏ 
۰ ۳۵۸ ۰ ۳ ۲۸۹۰ ۰ ومسو ع ووم ) TAY CTI‏ ۱ 
CENT Or. COA CE‏ ۲۷ ۰ 6۳ ۰ 11۸ 6 ۲0۲ * 
OY “ONY ۰ foo ¢ fof‏ ع عم ¢ foot 1554 451 EAA‏ 
کم و ۵ ۵۲۵۱۲ » ۵۲۵ > ۵۲۰ < 46 4 
عسو وسو ع SOA foo too. CofA CofoC olf Colt off‏ 
CoA CoV oY -‏ ۰۰۵۷۰ ۰۷۴ »ولاه 2 CoA ۵۹۱ 64 oAA 1 oAo‏ 
Ae ۲‏ 9 
ابو بكر بن داود اابن داود 
البندنیجی ( محمد بن جمد بن خلف ابو بكر صاحب الذخیرة ۰۰ :1 ۷ » 
۰ ۷۲ ۷۷ ۰ ۱۳۰ ۶ ۱۱۳۲ ۰۵ ۰ )۲۳ ۲۵۲ ۲۵۷ > 
CoA ۹۱ ۷6 TTY ¢ VY CFE ¢ TY CYoV‏ ۱۲۰ € ۸۴۱ 
البویطی ( ايو يعق وب یونسسف بن بجع[ ۱ ۳۱ 6 ۲۸ 6 
FI E. ۷۷ ۰ ۷ ۲‏ ۰۲۷۳۰۲۷۲۰۳۹۱۷۳ ۲۷۵ ۲۷۱۰ £ 
oe 61 EFA ¢ TAT TW‏ 9 
YY 1.‏ إ 
البيمى -( ابو بر احمد بن الجننین بن غلی ): 44 10 AV‏ ¢ 
Co ۳۲/۳۱۵ ۱ ۰ CTIA ۸‏ ۹:۹۵ ۱۱۷۰ ۲ ۱۱۸ 
ابن البيع ‏ الح‌اکم ایو, عبد: الله صباحب الستدركت ۱ 
تاج الدين عبد الرخین 2 
الترمذی ( محمد بن عيسى بن سورة er: ۱۵ ۰ 5 ONG‏ 
ا ل ۱ 


ابن التلمسانی ‏ :۱۳ 
تميم الداری. ۲۰۲ 
۱۰ 


حرف الشساء 
ایک مولن عبد الرحين بن زید 1۹3۶1۹۵ ۲۰5 
الثغلبى. امام العربية ‏ ۲۰۱ 
الثقفى امام ف العرية ooo‏ 
این ثوبان: ب .محمد این عبد الرحمسن بن ثوبان ۱ 
ابو ثور ( ابراهليم بن خت‌الد بن آبی یمان + صاحب : الف لامي 
من رواة القديم )۱ ۲۰۷ ۰ ۲۵۵ 6 ۲۷۱۲۳۳۱۳۱۵ » ۳۸۰ 8۰۲ 
EF ۶ CE‏ > ۱ £ ۵۲ ۵۱۸۰ 6 ۰۱۵۵۲ ۵۵۳ 6 ۵۷۱ 
oY‏ ¢ 1.۹% أ ETE‏ 
الوری ( سلفيان بن سنغيڊ ابو عبد اله ) ۸ 411۹ 
es ٩۱۰ Coot ۵۲۲ 6 ۲۹ ۰۰۲ ۳‏ 


۴ 


حرف الجيم 


جابر بن سمرة رضى الله عفه ۱6۸ ۱۲۹ 

جابر بن عبد الله رضى الله عتهما1] ۱۱۱ 

١96  دوراجلا ابن‎ 

ابن جبير ے . سعيد 

الچرجانی ( احمد بن محيدابو العباس الجرجانی ) ۳۸ » 8۳ » 
EY‏ دود ۸۵ CAY‏ ۱۳۵۰۱۳۰۰۹۸ ۰ ۱۷۱ ۰ ۲۳۳ 4 ۲۵۸ » 
TA ¢ ۲‏ ۲۸۰۰ 6 ۳۵ ۳۳۹۲6 ۲۲ 4 ۲۹ ۶ ۵۰5 2 ۵۲۵ 4 
۹ ۵16 ؛ 1۲۷ ۰ 

ابن جریج ( عبد آلعزیز بن عبد الملك) ۳۰ ؛ ۳۲۲ ۶ ۲۳۷ 

جرير ( أبن عبد الله البچلی ) رضی الله عله ۱۹۹ ۲۰۳ 

جعفر بن محمد بن على بن الحسين ( جعفر الصادق ) ۲۳۲ 

حمیع بن عمیر ۱۹۷ : 

الجوباری ( آبو سلمة يخيى بن خلف) ۳۹۹ 

الجسورى ( ابو الحسسن على بن الحسين ) 1۷۱ ۲۱۹۵ 
۱ ۱ ف ۳ ۰ ۰« لحرا 4 ۲۳۲۵ ۲۵۲۰ ¢ ۲۵۲ ¢ )۲۵ > TIT‏ ۲۹6 + 
“EIA * ۲۹۸۲ ۰ ۴۳‏ ووه ¢ Y-I‏ 1 

الجوهری ( الحسن بن على بن بحمد) 55 ٤‏ ۱۲۳ ۶ ۳۰ 

الجوینی ( الشيخ ابو محمد عبد الله بن یوسف و الد. امام الحرمين ) ۱۸ > 
CAA ۵ ۸۱ ¢ ۳‏ ۱۲۳ ۰ ۱۲۳ ۱۹۰ 4 6۱۸۷ ۲۳۱ ۲۳۷ ۶ ۲۳۸ » 
TEL ۰۲۲۳۲۱ 6 ۲۰ ¢ ۹‏ ۲6۵ ۰ ۲۵۰ )۲۵۸ » ۲۹۵ ۲۹۱ 4 
{of ¢ ۲‏ “¢ كلاه “¢ 0۸۲ 

الجوينى ( امام الحرمين ابو المعالىعبد الملك بن عبد الله بن یوسستف 
الجویٹی ) ٩ ۰۰۸ 2 ٩:‏ ¢ ۱۲ ۲۰ ۲۲۶ 554 ۶ ۳۵ ¢ 241 1۳ ۶ 1۸ > 
o) € 6‏ ۵۹ 4 ۰۹۷۲ ۹۷ ۹۹ ۰ ۷۰۲ » ۱۰۷ ۱۱۰ 4 ۱۱۳ 4 
CITE ۲‏ ۰ )۷۱۳ ۷۱۳ ۱۵۷ ۰ ۱۱۲ 4 ۱۱۳ » ۱۱۹ » 
الا ۵ ۰۱۷۱۷۲ ۱۷۵ IA.‏ ¢ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ > 
C141 ۸۹ A‏ ۰۱۹۲ ۲۱ ۲۳۹۱۸ ¢ ۲۳۷ ؛ ۲۳۸ » ۲۰ 4 
“TN. “ ۲۵۹ ¢ ۲۵۷ 6 ۲۵۹6 ۲۵۲ Co. 6 ۲ o ۴‏ 
TAA ¢ ۲۸۷ ¢ ۲۸۹ TAY o ۲۸۲ 4 ۲۷۷ ۰۲۷۲۱ ۰ ۶‏ ¢ ۲۸۹ » ۲۹۰ “¢ 
TAF ۰ ۲‏ ¢ ۲۹۵ ۳۱۷۰ ۸۸ ۲۲۲۵ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ » ۲۰ ؛ CTO‏ 
۷ ۰ ۳۵۱ ۰ :۰۳۹ ۳۹۱۲ ۳۹۵۰ 6 ۳۷۲ » ۳۷۲ » ۲۸۰ ۲۸۱ > 
COL 1۱۳ 4 5.5 CA Croc FAV ¢ Fo. TIE ۳۸۷ ۳‏ 
لالع ¢ fo. {Yo‏ 4 لامع ¢ ۵۸ ۱ 1۲ 415754 151 21114 
بع EV. CENA‏ > "باع 2 ۷ OI 24 15.4 1۸۲ EVV‏ ۲۹۳ 4 
۵ لا.م ۰ coll‏ ۵۱۳ ۵۱۸۵ ؛ ۵۳۵ )اله ) ۵۳۷ » ۵1۰ »6 
oof ¢ ofA off ¢ ofl.‏ ۵۷۲۵ ¢ ۵۷۲ 6 ۵۷۵ ¢ ۵۷۷ > 
C oA 6 oho ¢ ۵۸۳ ¢ oA) ¢ o¥A‏ ۵۸۷ 6 ۰6 5255 4 ۱۱۱ ۰۰۹۱۲ 
۹ 6۵ ۰ ۱۷۲۵ ۲۷۰ 17۷ 


الصفحة 


۳ 


عرف العا 
۱ : 'الضفحة 

۳ زا این هن ادريس بن المنذر الحتظلی .. 
و ۷ ۳۰۱۰۲۰۰ ۱ 
بو حاتم ( محمد بن ادریس بن المنذر الحنظلى الغطمانی الرازی ) ۳۰ 
ا 
انو حاتم تسا :1۳ 
الحارث بن سويد ۳ 7 
الحافظ ( شيخ بوسف بن أسماعيل بن عبد الجبار بن ابی اجب 
القدنی ) ۲.۲ أ 
الحاكم أبو عبد الله بن البیع صاحب المستدرك ‏ ۱۹۵ ۰ ۲۹۹ 3 .۳ e‏ 
۲ ۰ ۰۷۱۰۲۳ لكان ۳۹۹ 0 
آبو حامد الرو الروذی القاضی = آحمد بن بشر 
ابو امد ,نستراییمی ( الشسیح‌آیو حامد احمد بن محمد بن احند 
ادسفرايينى ) 0خ امامل 6 ۸ ۳۳۰ هم ۲۷ ۰ ۳۸ 4 “EEE‏ 
o. “CY‏ اد 5ه 4 OV‏ و ع 55 4 Cot 354 CAY‏ 
VY NI ¢ A e A‏ و 4 علو Vo‏ ¢ ۷۱ ۰ ۷۷ ۰ ۷۸ 6 
Ae ۰.‏ ۸ ۰ ۸۲ ۰ مم “كم » لام 2 ما .¢1 
Clot lol ۱۳۵4 ATI ۲ IA 11۲ ۶ ۱‏ ۱۷۲ الال 
AY ۱۸۵ ¢ ۶ IAT IAI ¢ ۰‏ ۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۱۱۵۹۵۰ 4 
۰ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۵ ۲۲ ۲۲۷۲ ۰۲۲۸۰ ۲۳۳۲۲۳۱۲۳۰ 6 
TE ۰۲۱۲ ۲۵۸ ¢ ۲۵۹۶ ۲۵۴۲ ۰ ۲۵۰ ۰۱۸۱۰ TFA ۰ ۶‏ ۲۹۹ » 
YY‏ ¢ ۷ ۶۲۷۱۰۰ ۳۷۸ * ۲۳ ۲۹۹ ۶ ۰.1۹۵ ۲۹۷ ۲۹۸ ۰ ۳۰۱ » 
۸ ۰ ۲۱۳ ۰۳۱۷۰ ۳۱۹ ۲۱ ۲۲۹ » ۰۳۲6۸ ۲۵۰ ¢ ۳۵۱ ¢ ۲۵۷ > 
۲ 6 ۰۱۳۹۹ ۳۷۲ £ ۳۷۲ ۲۷۷ ¢ ۲۷۸ ؛ ۳۷۹ » 4۰۰ 6۰۱ 
oV 1616 LEE 4 4۲1 ۰۱۲۳ ۰۲ ۹‏ ۹۰ ۷۲ ۰ 1۸۰ 6 
م 4 كلم ¢ ۰6۸ 1٩۹۱ OAT CAT ¢ CY‏ 1 ]۵ 6 ۵۰4۵۰۵ 46 
Cots fo ۵۳۸ ۵۲ ۵۳۳ ۵۲۱ ۵۲۵ ۵۲۱ colo 4‏ 
لكف 2 51م 554 EMIN. ۲ ¢ o £ ۵۸۷6 ۵۸۲ COA‏ 
IV Yo ۰ ۲ ۴‏ 
بو .حامد المروروذى القاضى آحمسدین.بشر < أحمد بن بشر بن غامر 
حبان بن منقذ رضی الله عنه ۲۲۲ ۰۳۳۲۰ ,لاه ۳ 
ابن حبان : ( ابو حاتم محمد إبن حبان أحمد البستی ) ۱۹۷ © ۱۹۸ 4 ,۰۲۰۰ 
ابن الحداد ( آبو بكر بن الحدادالصری ) ۷ ۶ ۱۳۷ ¢ CITA‏ 
۹ ۰۲۲۳ ۲۵ 6 ل TAY TIA‏ ا 
Meo CTT. ¢ ۵۳۲ oto.‏ 
ابن حربويه ( ابو عبيد عسبلی‌ین.الخسین  )‏ 5.1 53 
حرملة ( هو حرملة ابن يحپي التجیبی‌شيخ مسلم بن الحجاج واحذ رواة 
الجدیذ ) ۱ > ۱۱6 ۱ 


احم mm‏ الحم الحم 


o4 


ال 5 م 
ابن حزم ( أبو محمد على بن حزم الظاهری صاحب المحلى ) ۲۸ 6 
Tov » ۲6۹ ¢ ۲۰۵ 4 ۱۲۳ 64 ۱۲۹ 4 ۱۱۸ : ۵۲ ۰ ۹‏ ¢ ۲۱۱ ۲۳۲۱ 
ابن حزم عبد الله بن آبی بكر بن محمد بن .عمرو بن حزم ۳۲ 
آبو الحسن الاشسعری ( على بن اسماعيل ) ۲۰ 
الحسن البصری الامام التابمی ۸ ۶ ۲۰ ۲۲۱ » ۰۱ ۶ ۲۳۰ » 
h۹ © ٩‏ 
الحسن بن حى "١١‏ 
الحسین بن القاسم صاحب الاقصاح ۳۷۲ »> امه ۰ 
القافی حسین - حسین بن محمد . برورودی ذ ۰۰۱۸۰ ۱۲ ۶ ۲۵ ه 
۰ ۸۰ ۶ ۵۰4۱ ۶ ۷ ۶ ۵۵ ۶ب Nn‏ ۱۲ ۵ ۷۲۲ ۰ ۷۵ ۰ ۸۱ ۰ 
٩‏ » ۱۰۲ ؛ ۱۳۰ * ۱۳۱ » ۱۳4 ور سن ۱۱ ۰ ۱۷ :۱۸۱۱۸۰۰ ۰ 
Dol ۱۵۴۳ ۰ ۱۷ + ۱ ۰ ۲‏ ۱۱۱ ۱۱۸۰ ۰ ۰۰۱ ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ ۶ 
FIAT ê ۱۸۵ » ۱۷۷ ۶ ۲‏ ۱۸۷ ۲۰۱ ۲۱۷۰ ۰ ۲۱۷ 6 ۲۷۲۵ ۲۷۸۰ ۰ 
۷ * ۲۸۲ ؛ ۲۸۲ ۰ ۲۷۷ » ۲۸4 TIT ۸۰ TAT‏ ۰ ۲۱۲ ۰ ۷۲۲۵ 
۷۸ ¢ ۳۲۱ ؛ ۲۳۷ ۰ ۲۲۳۹ * ۲۰ ۰۲۸۱ ۲۳۱۲۰۳۸۲ ۲۸۸۰۲۸۸۰ 4 
۲٩۲ ۰ ۲۱ ° ۹‏ ؛ ۲۹6 ؛ ۲۹۵ ۱۷ : 1۰۱ ۰۸ 2 ۲۱۲ ۶ ۱ 4 
IT ۰ ۵‏ ¢ 1۷ ؛ ۱٩‏ ۰ ۲۲ ۲۷ ۰ ۰۰1۲۸ ۲۵ 1۳۷۰ ۰ 11۰ 4 
tout ٩۵] * 6۷ ¢ 6۵ ۰ ۸۸۸ * ۲‏ موه ۵ ۱۷ ۰ 1۷ » 
٩۱ ۶ ۲‏ ۰ 1۹۸ ).عه ) ۵۰۱ ۵,۲۵ 4 ۵ ۵۱۰ ۵۱۱6 :۵۱۸ 6 
۰ ۵۲6 ¢ ۵۲۵ ۵۲۲4 ؛ ۵۲6 ۵۲۵ ۰ ۵۲ ۰ ۵1۲ ۰ ۵۵ ۰ ۵1۷ 
Co) < 0. ¢ 00۹ ) ۵۵۸4 ۵9۷ ¢ ۵۵1 ¢ ۵۵۵ 4 ۵۵] ¢ ۰‏ ۵۶۷ 4 
OVA ¢ oV ¢ ۵۷۵ ¢ ۵۷۲ » ۲‏ > كارت é‏ )ارهن ۵۹46 6 لوت 6 ۵٩‏ 
۲ ۶ ۷۰6 4 ۰۵ ۱۱۳۰۱۱۰ ۲۱۱۹۱ 1۲۲ ۲ 1۱۲۵ ۲۱ 6 
TA ¢ ۷‏ 
الحسين أبو عبد الله السبط بن علىبن أبى طالب 1ء٦‏ 
آبو الحسین ی الفضل بن القطان E‏ < 0۷۹ 
الحضرمی محمد بن عبد الرحين الحضرمی ۲۷۲۰۰ 
حفص بن غیات ۲۲] 
ابن الحکم 695 
حكيم بن حزام.بن خویلد بن بن اسسدین عبد اللتصمبزی رضى الله عنه 
ابن أخى خديجة ام المؤمنين رضى اللهعنها ۳۰۳ 
ا ن ی من تبح بن لزج الشيخ الامام ابو عبد الله 
.5 


5 


۰ 


۳۹ 


حماد بن سلمة ( ابن دینار ) ۱1۹ 
حماد بن آبی سليمان CfA‏ 


أبو الحمراء رضى الله عنه مولى 3 الله عليه خادمه ویتا 
ا علال بن الهاریت صلی وسلم و ويقال 


الحموى صاحب الروضة ( ا الدين الحموى صاحب روضة 
المرتاض  )‏ 5586 4 5.م 6 إن“ 

الحناطى ( ایو عبد .الله الحسين بن .مجمد بن عبد الله الطبری ) 
۰۰ ۰۷۶ ¢ ۵۸۵ 


Roo 


jii‏ 1 و 

اعنبلی: أبو الفرج این أبئ عمر ۷8٩‏ 
ابو .حنيفة النعمان بن ثابت الامام ۰ ۰ ۳۳ ۰ ۳۹ 1 58 2 3 ۳ 
Vole 6۸ ۵ ۱۲۲ CIPO‏ تحر لاك ۱۰۷ 2۳۱۰ 
۰۲۰۲۱۸ ۷ ۰ ۲۸۵ ¢ ۴۱۵ :۳۲۲ » ۲۲ ۲۳۰ * ۶۳۵۰۱6۰۳6۵ 


4,۰۲ ۰۳ 4 ۰ ۲ ¢ ۲۸۵ ۰ TAIL € ۲۸۰۲۷۱۰۲۱۲ ¢ ۲۵۵۲۵ 


۵۰۸ ۵.9 ۵۷ ۲ ۸ 39 
¢ 534 oA! < ۵۷۷ ۰ ۵۷] ۰ ۵۷۲ 2 ۵۲ ۵۲ Co. 4 باجم‎ ¢ o۹ 
i Mo CWT VETE TEY CoA oY 


0 حرف الضاء ‏ 

اد الريك رمق الله عنه سیف الله المسلول ‏ ..۲ 
الخضرى أبو عبد الله FAV‏ : 
الخطابی أبو سليمان حبد پن محمد ين أبراهيم ۰۱6۲۵۰۹۱۹۷۰۱۱۶ 1 
خلت الجوباری:! ۴۹۹ 

و اللو ا ا و او السو ان اد 3 
ابزاهَيْم بن آبی بكر بن خلکان الشافعى ) IY ¢ 5١‏ 
الخوارزمی ( محمود بن محمدذين المباس ) 54 ۱۲۰۷۰۵۰ > 


۷۰ 11 ۱6۱ ۱6۰ ۰ ۳۷ ۷ 6 لا‎ > ۲۵ ۰ ۰۶ 
1 ۳٩ < > ۸۱ € ۰ 

3 CEE ۳۳ این خيران‎ 
۱ UE ¢ 0۹۷ ۲۵۱: ۱۹۴ » ۱۸ ¢ ۸ ۲ 

أبن خيران أبو الحسن . له ۱ 


حرف الدئل 


ابن ابی الدم ( لي ل 
ابن محمذ بن أنى "لدم CITY ۷4 ۱۷  :»‏ ۱۲۸ 4 ۷۱۱۷۵ ۲۱۹ ۶ 
۵ ۱ ۰۲۹۷۰ ۰:۸۲ 1۸6 أ ol:‏ > ۵۱۱ ۱ 
الدارقطتق ( ابو لجات بن عمسر الحافظ صاحب اللسنن:) ۱٩۷۰‏ ۱۹۸ 1 


الذاركى ابو القاسسم عبد :المبزيز بن الحدينٍ ۷ .۰ ا 1 6ن 
54 ) 1۹۵ ۰ ۳ 1 
الد ارمی ( الفقينه آبو ارج محمد بن عبد الواحد صاحب الإستفكار )' 
۱ ۳۷۹ 
الدارمی محمد بن عدي 9 595 و : 0 
الذارنى ( المحدث ابو مجمد عبد الله بن عبد الرحمن. بن داود) 5 
الدامغانى ( ابو الحسن على بن محمذين على ) 113 r‏ 


وف 


.الصفحة 
داود بن على الظأمرى ۰ ۲۱ ۳۹6 ۰ ۰۱۲۰ ۱6۵ ۲۰۵ ۲۰۷ » 
۰/۹۱۰ 0 ا ۱ 
ابو داود سسليمان بن آلاشس مث السجسستانی ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۹۲ ۰ 
CTA. CFT. ۰ ۷ ۰۵‏ ۰ ۳۹۹ 
ابن داود ب آبو بکر بن داود بن على الظاهری ۱ » ۱ ۶ ۱۵۰ 4 
ITE 5.2.2 6 ¢ 0۹ ¢ o < ۵‏ 
ابن أبى داود ے الازدی 
الدرراوردی حمید ۱۱۸ ۱ 
ابن دقيق العید تقى الدین محمدين على ۷ ¢ ۲۱۸ 2 ۲۱۹ 


حرف الذال 


ابو ذر الففاری ( چندب بن جنسادةرضی الله عنه ) .ام 
ذکوان السمان أبو صالح ‏ ۱۹۵ ۱۹۱ 
ابن ابی ذویب ( اس ماعیل بن عبد الرحمن  )‏ ۲۹۹ 4 ۲۰۰ 


حرف الراء 
الرازی م ابو حاتم 


الرازی ‏ ابو زرعة عبد اللهين عبد الکریم ) . 
الرافعی ( عبد الكريم بن محمدبن عبد الکریم ) ؟ 4 ۵ » ۷ ۸۰ ۰ ٩‏ 4 


4 ۹] ؛ ۲۲ ؛ ۵۵ ؛‎ ۲۱ 4 ۲۲ ۶ ۲۱ ۲۰ » ۱٩ ؛‎ ۱۸ ۰ ۲۳ 3 
CAI ٩۰ ۰۸۵ ۰۸۲ ۰۸۲ SAI A. > كك ۰۷۵ ۰۷۷ ل‎ ¢ 1 
» ۱۲۰ » ۱۱۸ » ۱۱۳ ۱۰۸ ۰ ۱۰۷ > ۱۰۳ ۶ ۱۰۲ » ٩۸ ¢ ٩۵ 2 ۲ 
4 ۱۲۹ » ۱۳۸ » ۱۳۷ ۰ ۱۳۵ ۰۱۳۲۳۲۰۱۲۱ ۰۱۳۰ » ۱۲۹ ۰ ¢ ۷ 
» ۱۱۸ ۶۱۷۹۵ ؛‎ ۱۷۹6 » ۱۷۳۲ Vo 2 ۱۵۲ ؛‎ ۱۲ » ۱۱ ۰ ۰ 
» ۲۳۱ 4 ۲۲۲ 4 ۲۷۲۱ 4:۲۲. » ۲۰۷ ۰ ۱۱ ۱٩۲ » ۱۷۵ ۰ ۱۷۲ ۶ ۱ 
4 ۲۷ » ۲۲۸ 4 ۲۲۵ 4 ۲۲۲ TEI ۲۰ » ۲۳۹ ¢ ۲۳۸ ¢ ۲۳۷ ۲۵ 
» ۲۱۱۰ ۲۹۲ ¢ TY ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۵۸6 ۲۵۱ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۲ » ۲۵۱ ¢ E 
» ۲۹۱ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۸۹ ¢ TAT ۰ ۲۸۳ ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ ¢ ۲۷۲ ۰ ۲۷۲ ¢ YY. 
۶ ۲۲۵ 4 ۲۲۲ 4 ۲۲۲ » ۲۱۹ ۰ ۳۱۷ ۳۱۰ » ۳۰۳ » ۲۹۷ ¢ {e ¢ ۲ 
» ۳۲۲۰ ۰ ۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۳۳۰ ۰۳۲۵۰ ۳۲) ۷ ۹ 
۳۵۲ ۲۵۰۲۹ ۳۲۸ ۰ ۳۲۷ ۲۲۵ ۰۲ ۲۳ ۱ 
۰ ۲۷۰ ۰ ۲۹۱۹ CTIA ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۹۲ ۲۹۲ ۰۳۹: ۶ ۲۵۹ ¢ ۲۵۸ ۶ ۷ 
FAY ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ¢ ۳۷۹۰۳۷۸۰۳۷۷ ¢ ۳۷۵ ¢ ۲۷۲ ۰۲۷۲ ¢ ۲ 
4 1۱۲ ۰4۰6 » ۰۲ » ۲۹۷ » ۲۹۹۰ ۲۹۵ » ۲۹۲ ETAT ۷ ۰ 
» 1۲۸ 4 ۲۲۷ 4 ۲7 ؛ 1۲۵ ؛‎ ۲۲۰ 1۱٩ ¢ ۱۸ » ۱۷ ¢ CIT ¢ ۰۵ 
» 9۱ ۶ 65٩ » 487 » 186۵ ؛‎ 86» 6۲ ¢ 48۲ » ۱ ۶ ۸ ۶۹ 
) ۲1 OY CM 15.4 1۵06 {oA ¢ {oV ¢ {oo ¢ {of ¢ {of 
21512151 1۹۰ ۰ CAA E ۲۷۷ CVT 2 {Vo ۰ {VT ¢ OIA ¢ 0 


"ov 
)۱۱ المجموع ج‎ - )۲( 


ْ الضفحة 
TT‏ أيه مه اليه نكيم ]۵۱ ۵۲۵6 015 > 
‘oll tol, ¢ ooA ¢“ o0. ¢ ofA“ ol ¢ 96 OU coll coll,‏ 
ONY CON‏ ماه « oV 4 OVO oV: oY‏ ؛ OVA ¢ OVY‏ 4 ۵۸۵ > 
رجه هه تروت * UNA‏ ؛ تروت OMe‏ و جوا اه 6 TY‏ ۱۰۲ ) 
e‏ با CTY CA CTE CN Me‏ 21۸ 
ابن راهویه اسم اسسعاق 0 و 
ألربيع بن سلیمان الجيزى صاحب الشانمي: ۲۷۱ 0 
الربيع بن سلیمان الرادی صاحب الشافمى ۱۹۰ ۰ ۲۰۲ ۳۷١٠١‏ 
+ ۰۱۷ ۰ ۱۲۱ ۱ 1 1 
أبن الرفعة احمد دن محمد ١‏ ۹ ۱۰ ۰۰۱۳ ۱۸ 6 ۲۰ > ۲۱ 
tout ۲۳۸۰۲۹۰۲۵ ۲۷ ۷۹‏ ۵۸ ۰ ۱۷ ۱۸ ۷۰۰ 7 
OEY 4 15 ۰ ۸۱ ۷‏ ۱ ۱۱۲۱۱۱۹۱۰۱۷۰ 
۱۳ ۸ ۱۲۹۱۲۲ ۰۰۱6۰۰۱۳۸۰۱۱6۱۳۰ ۶۱۸۲ ۱۲۲ 
VY ¢ Yor < ۱11‏ ىل > ۲۱۷۰۱۹۸۲۰۱۹۱۰۱۸۹ ۲۱۸۰ ۲۳۱۶ 
CTU ۶ ۲۰۸ ۰ Tol ¢ ۲۵۲ ۰ To ¢ Tol CTE o ۲ ۷ ۸ ۲‏ 
TAY ۵ Vo ¢ TA ۲‏ ۰ ۸ ¢ ۳۱۵۰۰۲۲۹۰ ۲۲۵۰:۳۱۸۰ 
Tor ۳6۸+ ۳۸۵ ۶ ۲۸6 ۰۱۱۱۵ YOY ۳۲۵۰ ۰ ۲۳۹ ۰۲۳۵ ۷۷‏ 
TAL ۶ TAY TAY ¢ ۳۷۰۱۰۱۲۷۸۸۸۳۷۱ CF 6 1۵٩ ¢ ۲۵۸ ۰ ۲۵۱‏ 
265 ا CEA‏ ل ا ل ل 6۲ ۵۲ 1۵0 
CA. ۷۷ ۲۵ CV » ۱۱ ۱ Ol. 4 ۷‏ ۸4 
Colt oot ۵۳۲ ۵۱۷ ۵ olA ۵۱۲ col) 7‏ 0۷۳ 
الرویانی اسماعیل بن آحمد بن محمد صاخب بحر الذهب وغيره ۱ ٠‏ ۲. 
و 4 ۱6 ۱۵ ۱۱۰ 6 ۱۷ 6 ۹ ۰ ,] 2 ۲ 2 ۲ 6 )م 
6 ¢ ۵ » 5ت ¢ ۷ 2 ۷۱ ۷۵6 ۰ CA.‏ ۸۲ 2 ۸۵ كلا 
۷ ۱۰۳ ا ۱ ۱۱۲۱۱۱۹۱۱۰۱۹۱۱۸6 ۱۲۰ So‏ 
۱ ۱ ۰ ۱۳۷ _ ۱۵6۱۵۲ ۱۵۹۵ ۰۰۱۷۱۱۵۷ ۶۱۷۲ ۱۷۲ 
IVA ¢ ۲ ۷۸۸۸۳۰۱۸۲ VA ¢ IVY‏ ۲۸۰ 
۹ ¢ ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ ۵ ۲ ۰ ۰ ۲۸ ۲6۹ ۲۵۲ 
OT ۳۹۸ ¢ ۲۹۵۰ ۳۹۰ ۲۹۰ ۳۸۷ ۰۳۸۱۰۲۸۰ CTIA Yo‏ 
oo CLEA CCV ۷ ۰ ۲‏ )۷ ۷۱ > ۵۰ ۰۵و 
Coo cof 4 of: ¢ 0.4%‏ لالاة 5۲۸4 olo ¢ o4‏ 2 ۱ 
o < olo oV oY ¢ ۵1۱ ۰ ۵۱: ۹‏ 2 كه ¢ ۵۷۲ 6 ۵۷۷ > 
oA.‏ ¢ ليه > ۵۹۷ 4 ITA CTY CIN ¢ Yo ۱۲۲ IY‏ 


| 0< حرف الزای ۱ 
ابن الزبیر ( هو عبد. الله بن الزنيزين العوام رضى الله عنهنا ) ۲۲۲۰۰ 
الزبیری صاحب المقتضب 16۰ ۵1۲6 4 5٩۲‏ و و 
الزج اجابو اسحاق ابرامسیم‌بن السری النحوى ‏ ۵0 

ابو زرمة الرازی ۱ : 5 

ابن زریم ب يزيد بن زریع 11۹ 


۰ 


non mn 


ع عع SE‏ جه جه 


ا الس الك اح و nnn a‏ 


٠ ۱ رود‎ 


الزعفرانى (أبو الحسين محمد) ۲۷١‏ 

زفر صاحب أبى حنيفة ‏ ۲۰۷ 

ابو زكريا محيى الدين بن شرف النووى 

الزمخشری ( محمود بن عمر ) ۱۹۷ 

الزنجی ب مسلم بن خالد 

الزهرى ( ابو بكر محمد بن مسلم بن شهاب ) ۳ ٩‏ ۰ ۲۳۸ » 
۵۱٩ ۸‏ 

زيد بن ثابت رضی الله عنه ۷ ۰ ۰ ۲۲ » ۲۳ ۱۰۹ ۶ 


۰ ۱۱۸ ۶ 1۲۳ 
أبو زيد ( محمد بن أحمد بن عبد الله القاشائى ) CTA ¢ YAY ۰ 1A‏ 


{fo ۲۱ 

حرف السین 
آبو السباع Ye.‏ ل ۳۰۱ 
السیکی ( ( على بن عبد الكاق السبكى تقى الدين ) e‏ 
السجستانی - أبو حاتم 
ابن سراقة ( صاحب كتاب بیان ما لا يشيع جهله ) ۲۱۹ 
اہن سريج ابو العياس ۱٩‏ 6۱۰6 16 4 ۲۳۳ ¢ )۲۳ ¢ ۲۲۵ » 
TAT ۱۷۲۰۲۵۸۰۲۵۲۱ ۲۳۲‏ فشان FOU‏ » ۲۸ > 
۰۳۹ ۲۵۰ ¢ ۲۵۱ 4 ۳۹۲ ۰ ۲۲۲ ۲۹66 6 ۲۹۷ ۰ ؟ ۰ 4 Co‏ ¢ 1۹۱ 6 
1٩۷ 6 1۹۱۰ 1۹۳4 1٩۲ 6 ٩۱ ¢ 1٩۰ ¢ ۸‏ ۰۱۱ 4 ۵۰۱۲ » 
٩ ۵)۱ ۰۳۹ ۰ ۵۳۲ ۰ ۵۲۱ 6 ۵۲۰۵ ۸ ۰ ۷ ۰ ۳‏ 
E TS ۱ ۵۹۹ ۵۹۲ ¢ ۵۸۵ Coto ۰ ۲ ۲‏ 
۱ ۷ 6 ۲ 
آبو السعادات ابن الاثیر ۱۹ 
ابو سعید الاصطخری ۷۵ ۲۷۰ ۰ ۲۷۸ ۰ CVA‏ ۰۷ ا 
ابو سميد ( محمد بن يحيى بن منصور تلمیذ السزالی صاهب شرح أدب 
القاضى ) :01 
نسعيك ن جبور ۰ ¢ 1۱ 
سید بن خالد ۲۰۱ 
سعيد بن سالم 0 ۲۰ 4 ۲۹۹ 
سعيد بن أبى عرؤوبة ۲۰۲ 4 ۲۰۹۱ 
سفيان الثوری 0 4118 ۱۱ »۰۱۳۲ ٩‏ 95 ش21 
3٠٠‏ 
سفيان بن غيينة ‏ ۲۳ 6 ه.؟ ۵.16 
اہو سلمة يحيى بن خلف الجوباری ۱۷۱ » ۳۹۹ 
ابن سلمة ‏ ۲۳۵ 6 ۲۷۲ 
سلیمان بن أرقم  ۲8٩‏ 
سلیمان التیمی ۱۹۸ 
مسلیمان بن موسی ۲۰۲ 


"e 


es; Oe‏ الضفحة 
بسلیم بن اپرب الرازی ( صساحب التقريب ) " ۸ 6 4٩‏ ۵۱ ۷۰ 
VF‏ ۷ ۱۰۷ ۱۷۱۱ 6 ۱۷۳ ۱۷۸ > ۲۳۷ ¢ ۲۵۰ * ۲۵۷ € ۲۵۹ . 
وام FAC ¢ FAY CPI‏ ¢ لامع ۲ 0۷۲ ¢ ٩ ۲۹۲ ۹۱ ¢ O.‏ 
۰ ۵ ۵۱۷ ۵۲۸ ۵00۸ : ۵۸۵ ۰۸۷ ۰ 0۹۸ 
سره بن جندب ۲ ۳۲۰ ۲۲۱" 

ابن آلسمعاتی ابو الظفر ۰ 1۳۲۲۸۱ E ٤٣٣‏ 
7 . السنجی ابو على 1۷ © .21034.58 ۲۵۲ ۶ ۲۵۲ 4 TIE‏ 
٩۲۹ ۱۰۷ ۵۳۲ ۰ ۵۲۲ ¢ FY ۳۹۵ ۳۲۹‏ 9 
شیبویه ۰ ٥۸۲‏ ! 1 : : : 
ابن سیرین محمد : ۳۵ ۰۱۹۵ ۱۹۹ ¢ ۲۰۵ ۳۲۷۰:۲۰۹۱ > 
٩۰۹ CEFA » ۲۹ ۱‏ ۱ ۱ 
۱ ". حرف الشین ۱ 
انشاینی ز ابو بكر مد بن علی‌بن جامد 0 ۰ ۱۳۱۰۵ 4 ۱۷۱ ۶ 
Coto ۱6 ¢ Ao UALS LAY FIAT ۷ e TIN IAL‏ 00۹ 
١ : 00 8 ONY‏ 
التسافعی ر محيد بن ادريس امام الأئمة ) 1١616895 65 ١‏ 
و 4 هن : ۲۲ + ۲۸ 6 ۲۰۰۰۲۹ ۶:۳۱:۶۰ ۳۲ ؛ ۳۳ » ۲۲ 
Cio CCV 4 6 TA ۸‏ اه 4 5م ۰ آم 
oV Coo‏ ¢ که ¢ VE CY‏ نزت اه CVI CV‏ ۲۷۲ ۰ ۷۲ 
VY ۰۲۷۱ ۵‏ 4 ۷۸ ۰۸۵۸۵/۸۵6 ۱۰۰۹۹ ۱۰۱ ۱۰۲ 
۵ ۷ ۰ ۱۱6 : ۱۱۵ ۶ ۱۱۰ 
۵۰۸ ۰ ۱۹۰۷۱۲۸ ۰۱۳6۰۰۱۲۳۰ ۱۳۷ ۰ ۱۲۸ 
٩۱۳ ۱۲ ۹‏ ۱66 ۱4۵ ۱۵۰ 4 ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۲ ۱۵۵ 
10٦‏ < ۸ ۱۱۱ ۰ ۱۷۰۱۹۹۰۱۸۱۲ ۰۰۱۷۲۰ ۱۷۷ ۰ ۱۸۰ 
AY‏ ۰ ۱۸۲ ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ ل ۱۹۹ ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۲۰۲۰ 

3 
4 


in 


۲۳۰ للك ۲۲۲ 4 ۲۲۲ ؛‎ 6 ۱۷ ۱۲۰۷ ۰ f 
۲۵۰ ۰ ۲۸۹ » ۲۸۷ » ۲161 ¢ ۲۵۰۰۲] ¢ VEY ۰۲۲۰۰ ۲۳۷ ¢ ۳۵۰ 
۲۸۲ ¢ AY > ۲۷۲۰ ۲۷۱ ۲۵۹ ۲۵۸ (Tot (of ¢ of < ol 
۲۱۵۰۳۱6۳۰۸۰۳۰۵ CTU ۲۹۷ ۰ TAY ۱۸۸ 
۲۵۰ » ۲۲۲ » ۳۲۲ ۰۳۲۹ » ۲۲۸۰۲۲۳ ۰ ۵ ۹ 
YAN ¢ TAs ۰/۳۷۵۰ ۳۹۸۹۳۱۹۹۳۵۹۱۴۳۵۱ 
» ۲۳ » 8۲۱ » ۱۷ » OIE +۲ ¢ 1۰۱۰۱۳۹۹ 4 ۳۹۸۰ ۷ 
CAEN CET ¢ ۳۸ ¢ 1۳۷۰ ۴۳۵ ۰ 1۳۲ ۰ ۲۲ ۲۱ ۰ ۱ 
».۵۰۲ ۵۰۱ ۵.۰ 4 ٩۹ ٩۷ ¢ IT EAC ¢ ۷۷ ¢ {VE 
۵1۲ ۵۳۹۱ ۵۲۸ 4 ۵۲۷ ۰۵۲۹۱۰ ۵۲۵ ۵۱۷ ۵۱) ۵۰۷ معو‎ 
> ۵۸۸ 4 ۵۷۸ ¢ ۵۷۷ ۰۰۵۱۲ ۵۹ ¢ ).وهأ ووب‎ ۵۷ 5 
4 4 
¢ 


NIN لتك و‎ mie Bi N mG hn weg gm 


۲ ETT ۱۰۱ 12 6 ۵۹۷ ۵۹ 4 o40 6 ¢ o۹1 
) ٩۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۲ ۱۱۸۰۱۱۱۱6۱۳ UIT ۸ 
ِ ۱ مكلك‎ ۶۱۲۲ ۲۳ ۲ 


E ٩ 


الصفحة 


ابن شبرمة ( عبد الله بن شبرمةين حسبان بن المنذر بن ضرار 
ابن عمرو بن مالك بن زيد بن کح ن بجالة الضبى ابو شبرمة الكوق 
القاضی الفقيه التانعی ) ۰ OA“‏ 0 
شريح. ( القاضی هو ابن الحارث بن قيس بن .الجهم بن مص‌اویه 
ابن عامر الكندى أبو أمية الكو ).69 11٠١4815481546‏ 

شريك بن عبد الله .النخعى القاضى الكوق 1.5 

الشعبى (عامر بن شتراحيل التابعى) {TA ¢ ۲۳۰ ¢ ۲۰۹ 4 ۲:۵ » ٩۵‏ > 
۹ ۵۲۸ 

ابن شهاب ( محمد بن مس لم بن 5-5 . الزعرى ( ۳۳۱ ¢ ۳۲۲ 
الشیبانی ب- ایو اسحاق: ۱۳۲ 

أبن أبى شبينة ( صاحب الصئف ) ۲۲۰ 26 ۳۳۱ ¢ ۳۲ 

الضیرازی ب ابو اسحاق _ هك 


حرف الصاد 


الضادق (.جمفر.بن محمد بن علی‌بن. الحسین بن على ين أبى طالب 
المروف بجمفر الصادق  )‏ 6735 
ابو صالح ذکوان السمان ۱۹۰ 1554 
ابن اسباغ ( الشیخ نصر صاحب الشامل ) ۳ 4 ۵۷ 4 ۹6 4 
FI ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۵۱۲ ۲۳۹ ۰۱۳۳ ۰۷۹‏ ¢ ۲۹۱ ۰ ۰۳۲۲۲ ۳۲ » ۳۹ » 
TEA‏ ¢ ۳۹۲۳۵۱:۳۸ ۳۷۲ ۲۷۰۳۷۵۰ ۰ ۱۵ ۰ ۲۲ ؛ ۲6 » 
1٩۳۲ ٩۹۱ CONE ۰۵۸۰ {oV ¢ ۵۳ ¢ EY 4 1۲۸ ۷‏ 9۲۲۶ » 
CME ۵۸۳۰ oY ¢ ofA ¢ oo ¢ oto‏ ۱۲۰ 
الصعبی محمد بن عبد اله بن يحيى ‏ ۳۲۲ 
الصيدلانى ( أبو الظفر القاسسم بن الفضل ) ۷۲ ۰ ۸۱ 4 .۱۷ » 
OIA ۲۹۰ » ۲۸۷ 2) ۲۸۱ ¢ ۲۷۳ ۰ ۰‏ € ۵۲6 
الصیرق آبو بكر ٩۲۱۲‏ 
الصیمری ( عبد آلواحد بن الحسين بن: محمد ) ۲ ¢ ۲۵ » ۱۲۱٩‏ » 
E ۲۲۱ ۷۲‏ ۲۲۲ ۰ لهم ۰ ۵۷۲ 4 ۵۷۲ 

١ 7‏ حرف الطاء 
طاوس بن كيسان ۲۲۲ ۰ ۲۰۹ 
بن طاوس ‏ ۳۲۲ 
ابو الطیب الطنبری ( طاهربن عبد الله بن طاهر القاضى) ؟ ٤‏ ) » 
CF. 0 ۸‏ 6 ۰ ۰۳۳ ۲۷ » 1۰ 1۲6 » ۲۳ 4 
VFT ۷۱۰ ۰۹۳ ۱ 6 Co co.‏ 6 ۷۲ 6 ۷۵ ف ۷۲ 4 
AT 6 ۸۵ CAY CAY 6 ۸۰‏ ۱۳۹۱۰۸۱۰۱۰۲۱۱۰۲6 ۶ 
CITY CIT ۲۸ ۰ ۷‏ ۱۳۲ ۱۳۵6 »۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ ۱۳۸۲ 4 ۱۳۹ » 
۰.۰ ۱ ۳ ۵ ۱۵ 6۱۵۱ ۱۵۲ ۶ ۱۵۹ » ۱۵۹ ۶ ۱۱۰ ۱۰۱ » 
۳ ۷۱ ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ؛ ۱۷۵ ۰ ۱۸۰ 4 ۱۸۲ 6 ۱۸۲ ۲۵۹۱۸۵ > 
۴ ۲۷ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۷ ۲۷۲ ¢ ۲۸۵۰ » ۲۹۱ ؛ ۲۹۲ * ۲۹۲ » ۲۹۵ » 


۹ 


> ۳۲۸ ۲ ۳۲ > ۳۲۳ ۰ ۳۱۹ ۰۷۳۱۸۰۳۱۷ ۳۱۳ ۳۲۱۲ ۰۲۹۸۷ E TAY 
TIA ¢ ۲۱6 ۰ ۲۹۲ ¢ ۳۵۷ ¢ ۵ ۲۸ CPE ۸ 
> ۱۳: * ۲۰۰ ۲۹۹ ۳۹۲ ۶ ۳۹۰ ۶ ۳۸۱ CPV ۳۷۵ ۷ 
“CVT ۷۲ CE ¢ tot ¢ fof {4 ¢ PY ٩۱۲۲ ۲۲۳ ۷۲ 
6 ۵۱۱.۰ ۵۱۰ ۵۰۲ 1۷ AN 1٩۰ ¢ 1۸۹ ۰۱۲۸۷ ¢ CAC ۲۳ 
> ۵۳۸ ۵۳۷ Cot ۰ ۵۲۵ ۵۲۱ ۵۳۲ Cot. «oto cof ۱ 
tol 4 مدت‎ Coo. 6۵4 2 ۵0۸4 ofl doll! ¢ of. ۵۹ 
Ce. 4 اكه‎ C0۹1 “oA ¢ oAA ¢ oAY < .مه‎ < oA ¢ oY 
۱۲۷ ۰۱۱۹۹/۹۱۲ CUT TI. V1. ما ع‎ 1. 01.۲ 
“10 “o0 ۳ ) الطبری ( ابو عللى الحنسين بن القاسم‎ 
و‎ ۲۳۲ ۰۳۱۱ ۰ ۲۹۷ ۰ ۰۲۳ ¢ FoF CTIA CIA. ۹ 
۱ E ¢ THY ¢ oof ¢ otf 
حرف المين‎ ٠ : 

ایو عاصم العبادى|( محمد بن أحيد بن بجمد الهروى ) : 11۸ ٤‏ ۵۹۲ 6 
اأكم 1 : 
عاضم ین عبید ون خسري الخطلب العدوى ) ۸ . ٩۰٩‏ 
عاصم بن عدئ بن الجد بن المجلان حلیت الانصار رضی الله عنه eM‏ 
عبادة بن الصامت !أ ۳ ¢ ۳۲۰ 
عباد بن الليث الکرابیسی الليثى ۳۰۳ 

اا أدو الحسن كلاه “ ۵۷۸ 

بن عباس ۽ عبد الله 
العباس. ال لجرجانی ( أحمسد بن محمد صاحب المعاياة) ‏ الچرجانی. 
" أبو العباس بن سريج IA‏ ۳۰ 11 4 ۲۳۳ 6 ۲۳ ¢ ۲۲۵ 6 
TAT ۰ ۳۷۳ 6 ۲۵۸6 To. 4 ۳ “TEY ۱‏ ۲۲۲ 4 
۰۲۰۰۹۲۸۳۹ ۲۵۱ ۳۱۲۰ 4 ۳۹۲ > ۲۹۷ » 1۰6 6 
Coll ۹۷۰۸۸۳۰۹۲۱۵۰۹۹۹۸ EET o‏ 
of) ۰ ۰ 2 ۵ ۲‏ ¢ ۵۲۲ » ۵۲۹ > 
ا وود رت ۰ ۲ feo‏ 
۷ ۲۱1۱ ؛ ۱۲۲۱ ۰ ۲۲ : 

العباس بن محمد ابن حاتم .بن واقد الدوری . ۳۹۹ 


عبد الله بن الحسن ‏ ی .9؟ 0 

آیو عبد الله الحسين  ٦.1١‏ 

عبد ,الله بن. عبد الخکم 1۹۹ 

عبد الله بن رؤبة ب المجاج. 

. عبد الله بن شبرمة ب شبرمة 

عبد الله بن عباس¡ ۱۱۲ ۶ ۱۲۲ ۱6۹6 5.924 ٤‏ ۲۱۴ 


1۲ 


الصفحة 
:هبد الله بن عمرو بن عوف الزنی ۱۹۷ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنهما ۲ ۲۳ » ۱۱۲ » 
ورن ۱۹۷۰۱۹۱۵۵۱۱۱۲۲ ۱۹۸ ۲۰۷ ۶ 2 
٩ ۱۱۸ ۰ ۱ 2۸۳۹۳۱۹/۹۳‏ 
1۲ ۱ 
عبد الله بن مسنمود ۸ ۹ ۲۰۷۰۰ 6 ۲۱۲ » ۲۲۹ 
ابن عبد البر ( آبو عمر الحافظ ) ۵6٩ ۵۲۰ ۳۸ 4 YY‏ ۱۳۹ 4 
MEI. 6 ۵۱۳ ۰ ۲۵۰۲ 6 ۲۰۸ ۰ ۲۰۷ ۰ ۷‏ 
عبد الرجمن بن عوف رضی الله عنه ر أحد المشرة المبشرين بالجنة ) 
۵1٩ ۷‏ ۱ 
عبد الرحمن بن شماسة ۲۹۹ 
عبد الرحمن بن أبى لیلی . ابن آبی‌لیلی 
عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ۲ ۲۰۱ 
عبد الرزاق بن همام الص‌نعانی‌صاحب الصنف ۰ ۲۱6 
العبدری ( محمد بن سعدون مرجی الحافظ ) ۷ ۲۰۷ ۰ ۲۷۲ 
ابن عبد السلام (.عز الدين امير العلماء  )‏ العز بن عبد السلام 
عبد العزيز بن عبد الملك ب ابن جريج 
عبد الففار التزوینی ' ۲۱۷ 
عبد الجید بن :وهب . ۲۰۲ 
عبد اللك بن قريب الاصمعی - الاصمعی 
عبد الاك ابو العالی الجوینی امام الحرمین ب الجوینی 
عبد الملك بن مروان ۳۰۱ 
عبد الملك بن هشام. ۲۰۲ 
عبد الوهاب القاضى ( عبد الوهاب المالكى ) ۲۰ 6 ۲۰۵ 4 ۵۱۳ 4 ۵۷۱ 
عبيد الله ( ابن عبد الله بن عتبةبن مسمود احد الفقهاء السبعة ) 

1۰ 

ابو عبید بن حربویه ( هو على بن الحسین بن حربویه ب ابن حربویه 
أبو عبید ( القاسم بن سلام ) ۲۰ 6 ۰۳ ۱ ۲۱۷ ؛ ۲۰۲ 
عبيد بن الابرص الشاعر ۲۰۱ | 
عثمان اللیثی 1۰ 
ابو عثمان ب النهدی . 
عثمان بن عفان ارضی الله عنه ۲۱۳ » ٩ 1۰۰۹۰۹ ٤ ۰۸ » 1۲٩‏ 
٩۲۵ » 1۲6 » ۰۲۲ ۰ ۶ ۰ ۳ ۴‏ 


المجاج عبد الله بن رژبة ۳۰ 
العجلی ( آبو الفتوح آسعد بن محمود بن خلف الاصبهانی ) ۲۲ 4 ۱۰۲ » 
oof ۲‏ ۱ 1 
العداء بن خالد بن هوذة رضي الله ۳۰۲ » ۳۰۳" 

f لد‎ 


و کا و ورد 


ِ :الصفحة 
ابن ایی عدى ب (مخیداین أبى عدى رزی عن سعيد بن أبى عروبة تعد 
اختلاطه ) 1۹4۸ ۳۹۹ 
العراقی ( ابو اسحاق ابراهيم بن ور بن مسحل الممرى ٠‏ 
العراقی 8٩۲ ۰ 1۸۷ ۰ ۳۹6 ¢ ۳۵۳  )‏ 
ابن آبی عروبة سسعید بن ابی عروبة : 
عروة بن الزبير .بن العوام ۳۹۸۰ 
العز عبد السلام أمير العلياء ۲۹۰ ۲۷۷ 
ابن عشاكن الحافظة 7 ۳ 
ابن ابی عسصرون ( يمقبوبابن غبد الرحمسن بن أبى تلمد 
التمیمی آنو .یوسف ) لاه ۱۰۸ ۱۳۱۰ ¢ ۵ ۱ ۱۱۳ ۰۰۱۷ 
TEY ۰ ۰ ۸۵‏ ۲۵۸ ۰۲۹۱۰ ۲۷۳ ۲۷۲۰ » ۲۷۸ * ۱۸۰ 0 


“IAT: 

{A 1۸] ۰1۸۳ CEVV 1ع" 2 255 ؛‎ Cfo لدع‎ ۷ ۰ ۲۸۲ ۶ ۱ 
» ۱۲۵ ۶ ۷۱ ۰ V1. eW SOREN ۵۲۵ ۱ ٦ 
1Y 


عظاء بن ابي رباج O 6 Nor e.‏ 
عقبة: بن عامر الجهنى رضی الله عنه۲۹۸» ۲۹۹ 6 ۲۰۰ ¢ ۲۲۰ ۳۱ ۱ 
على بن أبى طالب کرم الله وجهه 4۳۲۲ 4۲۹ » 4۳۰ ۳۲ 1 
على بن الحسين ( زين العابدين ) ابو محمذ: ضرق 
على بن المندينى ( علی بن. عبد الله بن المدينى شبيخ البخاری ) ۳۳۱ 
العمرانی ( القاضئ آبو الخير ضاحب البیان:):. 5م28 ٤:1١ ۲ ۵٩‏ 
۷ ۰:۱۰ ۲۱۱۱ ۰۰۲۸۰ ۳۱۷ ۳۱۸۰: ۳۸ 0 
oA! 6 ۵۷۲ ¢ o » ۵۵۸ ¢ ۳‏ 
ابو عمر بن عبد البر ى اين عبد البر ابو عمر الخافظ 
عمر بن الخطاب الفاروق رضى اللهعنه ‏ ۲۱۳ ۰:۳۲۲ ۳۹۹ 41554 
{TY ¢ ۳۲ f ۰‏ ۱ 
عمر بن غبد المزیز: ۰ ۳۲۱ > ۳۲۳۹ 1۳۰۰ 
| عمرو بن: خریّث" :۵۱1 
عمرو بن :على ei‏ 
آيو عمنرو الاوزاعی = الاوزاعى عبد الرحمن إن عمرو 
عمرو بن عوف الزنی ۱۹۷ »190 
آبو عیرو الهدبانۍ ۳۷۲ 
عمیرن بن. سفید | ۲۰۳ 
ابن عیاش وهو انماعدل ۳۰۱ 
عياض التاضی ‏ عياضن الیحصبی ,۱۹۹ 
عیشی بن عبد الله بن ماهان التمپمي . ee‏ 
ابن عيينة ۳۳ سسفيان 


حرف الفين 
الضفحة 


الفزالی ( ابو حامد محمد بن محمد ابن محمد الطوسی حجة الاسلام 
صاحب الوجيز و الوسیط والبسيط والاحياء وغيرها ) 6 » 4152482 ۱۷» 
Ol Co ۰ 6 ۲۲۲ ۰‏ ۰۷۱۸ ۰۷۸ ۰۹6 ۰۹۷ ۰۹۸ ۹۹ ۰ 
1.۴۳ 6 ۱۲ ۰ ۱۲۲ » ۱۲۳ 4 ۱۳۰ 4 ۰۱۳۳ ۱۳ » ۱۲ » ۱8۷ ۶ 
CAT » ۱۷۵ CIVE ۱۷۲ 6 ۱۷۱ ۷ ۱۳ ۸‏ 141411“ 
۲۰۲ ال ۲۱۷ ۲۱۹ )۲۲ ۲۳۰ CTC‏ ۲۵۱ ۲۵۲ » 
Yoo ۳‏ ¢ ۲۵۷ 6 ۲۰ ۲۹۱۰۶ ۲۷۸۲ 6 ۲۸۳ ۲۹۲ » ۲۸۲ » ۲۱۲ ۶ 
۷ ۳۲۷ 6 ۲۳۹ 4 ۲۳۷ ۲۳۲۸ ۲۳۹ » ۲۰ 4 ۲۱ 6 ۲۲ ؛» ۲۲۳۲ » 
۲ )۳ ¢ ۳۸۹ 6 ۳۵۱ » ۳۲۹۸ 6 ۳۷۰ » ۳۷ 2 1۰۳ ) ۰۷ ) 1۰۸ 4 
“O. ۶ 1۵۸ ۰ 1۵۷ CCL » ۳۲ 6 1۲۵ » ۲۰ ۱16 6 ۱ ۰‏ 
CVT ¢ 1۷۵ 6 1۷۳ 2 ۷۱ CV. 2 111 CAY ¢ 1۲ ¢ ۱‏ » 1۸۲ »> 
۰ ۰ 6۲ ل ٩۳‏ 4 ۹۸ »1۹۹ ۵۰۰:6 4 ۵۰۱ 4 ۵۰۲ ۵۰۵ 4 
Colo 6 ۲ ۰ ۵ ۵۲۲ (o.‏ ۰۲۱ »۵:۲۸ ۰ ۵۲۹ ۵۳۹ ) ۵۳۷ ۰ ۵۳۸ 6 
olf ¢ oof 6 o0.‏ ¢ ]لاه © هلاه »> ۵۸۴ 2 4٩۰ olf 6۵۸۷ ¢ OAC‏ 
Ye ۲‏ 
ابو الفنائم ( السسام بن محمدبن السلم بن علان ) ۷۸ 

حرف الفساء 
ابن فارس ( آبو الحسین أحيسد بن فارس بن زکریا ) ۲۰۲ 
الفارقی ( الحسن بن ابراهیم بن على آبو على  )‏ ۱۰۲ 4 ۲۰۰ » ۳۵۷ » 
TAT ¢ AY ¢ 1۸۱ 4 CA. ¢ {E‏ 1۸۷ ¢ 556 ۵۹۹۰ 
ابو الفتح التشیری ( عبيد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى ) 
۷ ۲۱۸ 
ابو الفتوح المجلی ( اسعد بن محمودبن خلف الاصبهانی ) ے المجلی 
الغسوی يعقوب ( ابن سفيانين جوان الذارسی ابو يوسف 
ابن ابی مماوية الفسوى الحافظ ) ۳۰۱ 
الفضیل بن سبلیمان ٠‏ ۳۲۱ 
الفلاس عمرو بن على ۰ ۲۰۰ 
الفورانی ( صساحب الابائنة ) عبد الرحمن بن آحمد بن محمد . 1۸ 6 
AF ¢ ٩‏ ۱۰۸ 6 ۱۲ 2 ۱۹6 ۰ ۲۳۰ » ۲۳۱ » ۷۲۳۲ ؛ ۲۸۲ 2 ۲۸۵ 4 
۹ ۲۵۹۱ ؛ ۳۹۲ 6 IN ¢ ۵۳۲ ¢ ۵۳۰۲ ۵۲۵ (VI‏ 
الفیروزابادی ( صاحب القاموس ) ۲۷۰ 


حرف القسافة 
ابن التاسم صاحب مالك ۲٩‏ »۲۰۸ 


آبو التاسم الکرخی ( منصور بن عمرين على البغدادی ) ۵ :۱۰۸ » 
۱۳۳ ۱ 
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ابو القاسم . = الداركى ا 

ابن القاص؛ زر ایو المباس 'اخيدين ابی احمد الطبری ) ۰ ۲۷ * 

¢4 ۳۵۰ ¢ ۱۳۵۱ ۲۸۹ 6 ۳۷۸ ا 

قتادة بن دعامة السدوسی التابیعی الاکنه ۰ ۲۰۲ 4 ۰۳۲۰ ری 

ابن قتيبة الدینوری ( عبد الله بن مشلم ابو محمد ) ك5“ ۱۰۲ 4 ۰ 

4 ۳۰۲ 

قرة بن .خالد و۲ ۱ 

القزوينى ( عبد الغفاز بن عبد الكريم بن عبد الغفار تجم آلدین القزوينق 0 
4¥ 

التشب_نیری. ابو الفتح الشبيخ عبد الكريم = القشیری 3 

ابن القطان أبو الحسين بن الفضل القبلان. ۰ ۱۲۲ 6 15م 2 ۳۱ 3 

: ۳ 

تنل محلا بن علی بن اسماعیل القنانالکبیر ‏ ۹ ,۳ 6 55 

۳۳ CTA ۳۳۷ ۰ ۳۲۳۵۰۰ ۲۱۷ ۰ IT VT 

۵۱ ۵۰۰ 4 ۸ 6 ۳۹۱۵ ۰۳4 ۰ ۳۸۹ ¢ ۳۸۸ : TAV ۸ 

۵0 4 ۵۳۵ ) ۵۱: 4 ۵] ۲ 


حرف الکاف 


كثير بن عبد الله بن! عمرو: بن عوف المزنى رضی. الله عنه : IAA AY‏ 
ابن كج ( يوسف بن أحمد بن یوسف القاضى ابو القاسم ) ENE‏ 
o‏ 

الكرابيسى ( الحسين بن محيد ) ۳۷۳۹ 

الكرخى ب ابو القاسم 


الليث بن سعد المصرى ‏ ۲۱ »۱۵۹ ۱۱۱ 5.974 1554 

ليث بن ابی سليم ۱۹۷۰ : 

الليئى - عثمان | 

ابن آبی لیلی ( عبد الرحمن ) ۳ ۱۳۳ ۱۹۸ ۲۰۷ 
OEE CEY. ۰‏ 


۱ حرفة اليم 
آبن اجه ( ابو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی سا ال ألا 
AE ¢‏ ان منیا 6 ۲۲۹۰۲۰۵ ۲۰۲ ۰ ۳۹۸ ۱ ۱ 


OT ۱ و‎ 


المتحة 
ملق بن انس بن مالك بن ابى عامر الأصبحى امام الأئمة ‏ ۲۰ ؛ ۲۱ » 
مم , عه ۰ ۰۱۰۵ ۱۱۱ ۰ ۱۱۸ 6 ۱۵۱۲۰ ۸ ۱۵۵ ۱۵۱ > 
۷ ۲ ۲۰۷ 6 ۷۸ 6 ۳۲۱۵ ؛ ۳۳۲۰ ۳۱۲ » 
{o1 4 ۷ ۹ 6 ٩۰۷ 6 ۰۵ 6 ۰] ۰۲ 6 ۳۸,‏ 6 ۵۰۵ ۵۱۸ > 
٩۰۸ ۰۷۱ Coo ۰۹‏ 6 ۰ ۷۳ ۰ > ۲۳ » 
1€ 

٩ ۸ 4۷ ۵ 6 ۳۲ ۶ ۲  بيبح الماوردى أبو الحسن على بن مجمد بن‎ 
۲۸ 6 ۲۷ 6 ۳۳ ۰۳۱ 6 ۲۷ 6 ۱٩» ۱۱ 6 ۱6 6 ۱۳ ۸ ۱۲ و‎ ۹ 
6114 ع عا ا له ]ن )اكه ؛ لاه 6ه‎ 
4 ۸۷ 4 كلم‎ > ۸۵ 6 ۸ » ۸۳ ۲ ۲ ۰ ۱ ۷ 
> ۱۲۰۸ 6 ۱۰۵ 6۱۰۲ 6۱۰۰ 6 ۹۷ ٩٩ 6 ٩۵ 6 1. 6 بهم ¢ كلم‎ 
6 ۱۸ 4 ۱۲ ۱ ۱۳۵ ۸ ۱۳-۲۳ ۰۶ ۵۵ ۰ ۵ ۰۵ ۱ ۰۹ 
4 ۱۷۲ » ۱۷۲ 6 ۱۱۲ ۱۱ ۷۰۹ 6 اليل‎ ۳ ۲ ۵۱ 
۶ ۲۱۲ 4 ۱۹۹ 6 ۱۸۷ ۱۸۵ ¢ ۱۸۲6 ۱۸۴۲ ۰۱۸۰ CIVA ۰ ۱۷۷ ۱۷۹ 
۶ ۲۳۹ ۸ ۲۳۸ 6 ۲۳۹۱ ۰۰۳۳ ۰ ۶ ۹ 6 IY ۰۵ 
> ۲۹۹ » ۲۹۲ 6 ۲۳ CTY € Toq ۲۵۲ ۰ ۲۰۳ ۰ ۷ ۲ ۱ 
*>-- ¢ YAT ¢ ۲۸۲۲۸۳ ¢ WE TV ۲۷ ۶ ۷۲۳ » ۲۷۲ ۹ 
4 ۲۲۷ » ۳۲۳ ۰۳۱۹ ۰ ۳۱۷ ۵۳۱۱ ۳۱ 6 ۲۹۷ ۰ ۲۹۵ ۶ ۰ ۳ 
1Y 0 ۲۵۱ € ۲۵۰ ۶ ۲۳۹6 ۳۳۲ € ۳۳۵ 0 ۳۳ 6 ۳۳۸۹ 
۶ ۲۸۹ ۳۸۵۰۳۸۲۰ ۳۷۳ < د ف لضان فضا‎ 11 ¢ fo 
EY ۲۷ 46 ۵ {A ۲:۰ 6 ۲۹۷ FATT وموم‎ 
۶ 1۷۲ é Clo € ؛ 1۲۸ + ۳۸ 4 6 ال‎ ۲۷ 6 ۵ 
۵۱۱ ۵۱۰ 6 ۵۰۷ 6 ۵ CAV CATE LAV CAY ¢ {AY 4۸۰ 
ا الل ل ان‎ t oq وله‎ * ۵ 
¢ e oA to\TT ۲ 6 ۵۹. ۲ ۵۸۱ E oVf 6 ۵۷۳ ۸ 
۳۹۲۱ ۲۲۰ ۰ ۱ ۱۹۹۱۵۹۱۰۱۲ TFET ETT 
0 ۱ 1۲۷ é ۲۲ Yo ۲ 

متمم بن نويرة a‏ . 01" : 

۱۸ » ۱۷۶٩ ۰۷ ۰ ). التولی ابو سعد التولی صاحب التتمة‎ 
CAT. هه كانه‎ Core ۲۳ CF ۵۷۲ 
۰۱۰۰.6 ٩۹ ٩۰ 6 ۸ 6 ۸۵ ۸۲ 6 ۸۲ CA. » ۷۷ CV 
“lol ۰۱۳ 4۱۳: ۱۳۲۹۰ ۱۳۵ ۱۳۰ ۱۲۵ ۵ ۰۵ ۳ ۵ ٩ 
».۲۲۹ € ۲۱۹ 4 ۱۸۹ ¢ ۱۸۸ ۰ ۱۸۷۰۱۸۳ ۰ ۱۷ 2 ۷ ۰ ۵ ۸ 
> ۲۸۹ » ۰۲۸۵ » ۲۸۰ . ۲۷۹ 6 ۰ ۳ CTY € ۲ CTY ۰ 
“fo ¢ ۳۳۲. ۳۲۹ 6 ۳۲۱6 ۳۲۵ 6 ۱۳۱۸۰۰ ۲۷ ۲ ۳ 
0 ۳۷۷ ۶ ۳۹۹ ¢ ۳۹۷ 6 ۳۵۲6 ۳۵۰ 6 ۳۳۹ ۶ ۳۳۸ 4 ۳۷ 
610۸ Eo 6 ۰] ۳۹۵ ۰۳۹۲4 ۳۹۱ € ۳۸۹ 6 ۳۸۸ ¢ YAY 
TEL ۶ 1۳۷ ۰:۲٩ CETTE ۲۲ OIA ¢ OAT 116 * ۱۳ ¢ ۴ 
۷٩ كمه‎ © 1٩ ¢ ٩۱ 6 11۸6 CoV 04۵0 ۷ ¢ عع‎ 
5” ۵۲۸6 off ¢ olf 6 ۵۱6 oY € off tol 4 olo 


به 


Cole 6 6 ¢ oa “a04 oof 6 ۵۵۲ ۱۰ 6 of 
¢ امف‎ ¢ 585 © ۸۱ ۰9۸ fy ¢ ۵۷۵ ها 2 6 ۵۷۳ ؛‎ 
5 a AYA 6 TITY ۲ 
۱۹۷ ۰۱۹ ۰ مجاهذ بن جبر‎ 
الحایلی ( ابو الحسن احيذ بن محمدابن: احبد بن القاسم بن اس ال‎ .' 
27167 .) ابن. محمد بن اسماعیل بن سمعیدبن. آبان الضبی الحاملی:‎ 
۷۸ CA <. ۰۵۸۰۲۳ ۰ ۰ ۳ ۹ 
۱۸۵ ۸۳ ۸۸۸۱۳۰ ۹ ۳۹۰ ۱۳۰/۹۱۳۱ ۱ ۹ 


۲۲ ۴۹۸۳۵۱۳۲۸۰۳۰۸۸ ۳:۵ ۵ ۰ 


MOT ۱۳۶۵۸۱ ۰۵۳۱ ENR N EE 
۳ ۱ 1۷ 
cer. ot. A. امحيد بن خی اازمتری مسساحب از‎ ١ 
ا‎ | IEE 
محمد بن استماعیل بن ابزاهیم‌بن المغيرة ابو عبد الله ابتار‎ 
۱ : ارح اله عله النشاری و‎ 
1 1 ۲۰۳ بحملا بن بشار بندار شيخ البغاری‎ 
3 ۳۹۳ o, “fo محمد بن الحسن الشیبانین صباخب ابی خنيفة‎ 
۹۰۱ ¢ الله‎ 3 cio CFT YA. 4 ۳۲۸۰ ۳۲۳۰ ۳ 
۲۰۹۳ ۲۰۵/۱۹ محمد بن زیاد‎ 
۲۱6 محمد بن عبد الرحین بن ثوبان‎ 
۲۷). محمد بن عبد الرحمن الحضرمی‎ 
۲۲۹ 2 ۱۹۸ محمد بن ابی عدی د ان أبى عدی‎ " 
1 بميد بن علئ بن اما ی‎ 
۳ : محمد بن موس أبو أبكر‎ 
YT ۳ محمد بن بخبی بن و‎ 
: ۲.. » ۲۹۹۱ د بن خفافة‎ 

ر بكر الخزومی |۲ ۳۰ 1 
ن آلدینی على بن عند الله شيخ البخاری ۳۱ 
آمن الرزبان على بن أحمدا 0 84م. : 
آارعشي . ۸ 2 ۵۰۸ 6 ۵۳ 
الروزى اترآهنبم بن آحمسسند ابو اسحاق ے ابو اسهاقی الروزی 
آل در وی التافي و حای 5 - أحيد دن دشر بن عامر 0 
آلام,, آسماعيل من بجر صساجب الشنایمی وصاحب الختصر للام ۷ 
YAY ۱۸۰ ¢ ۱۷۹ ۰ ۱۷۷ ¢ ۷۹۷۵ 6 ۱۷۳ ۰ ۰ ۷۰‏ 
ETAT ۰۱۹۲ ¢ TAF ۲‏ ۲۰۱ ۰۳۸۳۰۲۹۸۰۲۰۳۶ ۱۷1۲۱ 
۰ ۵۰4 6 و ۰ ۵۲۷ ¢ ۵۲۲ ۵۷ ۵۷۸۰ > 
ot € oV‏ € 1 1 
مسلم ٠‏ الححاب قرغ ۲۲ ۱۱۵ ۰۱۱۹ 4۱6۹ 1۹1 1 5 
ST‏ ۱ 
مسلم الدار ده تراه ۴۲ 


9 : AA 


الصفحة 
مسلم بن خالد الزنجی شسیخ الشانمی ۰ ۲۹۸ ۳۹۹ 4 ٠٠١‏ 
ابن السیب سنميد بن السیب بن حزن افضل التابعين واحد 
النتهاء السبعة ‏ ۲۲۱ ۶ ۲۲۰ ۰ 
آبو الظفر ۳۳ 
معاوية بن أبى سفیان ‏ ۲۱۳ » ۲۰۰ 
معمر بن راشد. . ۲۱۲ 
اين معن ۷۱ ۰ ۲ {AY‏ 
ابن معين ے يحيى 
ابن المفلسن ‏ ۲۰۵ 
التدسی نصر بن أبراهيم بن نصر ۷۱ ٠‏ ۱۰۵ 
التدسی ب يوسف بن اسماعیل 
المتدمى عمر بن على القدمی ۲۹۹ » 1.۰ 
ابن مقلاص ( عند المزیز بن مقلاص) ۷ 
مكحول: امام الشام Fe.‏ 
ابن النذر ( أبو بكر محمد بن اسحاق الحافظ “٠ ۲۱۹ ۰11۷ » ۱٩  )‏ 
CEN 6 ۲۵ 6 ۲۳۰ ۳‏ ۲۵۰ ۲۷۰ 4 ۲۳۱ ۰۱۰ 1۳۰ 1۲۸ 4 
۹ لازم ۰۵۱۸۰ ۵۵۳ 4 ۵۹ ۵۷۲ » ٩۱۰‏ 
المنذرى الحافظ عبد العظیم‌ین عبد القوی ۱۹۷ 
ابو مسهر الغسسانى واسمهة عبد الأعلى ‏ ۳۷۶ 
موسى بن یسار ۱۹۵ 4 ۲۰۵ 


حرف النون 
اصر الدين البیضاوی محمد بن احمد بن سعد صاحب الصباح ۲۷۰ 
النخعى ابراهيم بن يزيد بن قیس‌بن الاسود ‏ ۱۲۹ » 2521641679 
PTY ۰ ۰‏ ۲۳۸ 
الثنائى ( عبد الرحمن بن شعيب )صاحب الجتبی والسنن ۱۹۲ » 
۵ ¢ ۲۰۵ ¢ ۳۹۹ 
النعمان بن ثابت 51 ابو حنیفة الامام رضی الله عثه 
ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير ۱۹۷ 
النهدى أبو عثمان عبد الرحمن بن ملل ۲۱ ٤‏ ۹۰۹ 


حرف الهساء 

ابو عمر الهتبانی صاحب الاستقصاء .۵1 ۱ 

“oof ¢ 15۹۸۰ ۲۵۹ ¢ FE! ¢ ۳۳۷۰۳۲۳۳ ۰۲۰۲  یورهلا ابو سمید‎ 
oY 6 o1 ۰۵ 

ابو هريرة ( عبد الرحمن بن صخر رشی الله عنه  )‏ ۱۱۰ ۰ ۱۹۲ » 
۵ ۰ ۷ ل 6 ۲۰۵ ۲۰۹ » ۲۰۷ ) ۰۲۰۹ :۲۱ » ۲۱۲ » 
۲ ۲۱۱ ۰۲۳۲۳ ۲۳۹۰۲۳ ۲۰۲۰ 


۹ 


أله 5 E‏ 
اوش اك ا عيفر ی باهش رود شم ۲ 
۰۳۰۹ ۰۰۰۳ ۵۷۰/۷۰۹۹۱۰ ۷۰۷۲ ۰ ۷۷ ۰ ۱۰۸ » ۱۱۰ ۰ 
۱ ۰ ۰۸6 ۱۸۷ ۱۹۱۰ ۶ ۲۱۹ » ۲۲۰ ۲۲۱ » ۲۲۲ » 
۲۳ ۲۲۵ ۰ ۱۲۲۹» ۲۲۷ » ۲۲۸ ۲۲۰ ۶ ۲۲۱ ۰ )۲۳ ۲۳۹۰ » ۲۵۳ » 
fof.‏ ¢ ۲ ۰۸۴ ۲۱۰۲۱۰ ۲۱۹ ۳۲۳ ۲۹۰۰ 
CNMI. ٩۹۰۵ ۲۱۰۱ ۱۰۰۵۹ ۷ Coc ۰۳۲ ۰ ۰۵‏ 
E ۱ 114‏ 
هشام بن أسماعيل بن هشام ۲۲۰۰ 1 
هشام بن حسان الازدی القردوسى ۲۰۵ إ 
هشام بن عروءة ۱۹۹۰ 4 ۳۹۸ ۲۹۹۶ » ۲.۰ 

همام بن مثيه الصنمانی الابنائی ۱۹۵ ۶ 155 


حرف الواو 
واثلة بن الاسقع بن عبد. العزىبن عبد یالیل بن ناشب بن نیسیرة 
ابن سعد بن ليث بن بكر ۷۹۸ 4۳۰۲۳۰۱۲۰۸۵ ۲۰۲ ۳۰۷ 
ابن الؤكيل ابو حفص ٩۱۱ > ۲۷۲ ۲۰٤۸‏ ا 
انو الولة الباحئ اغ ,الاح .> 
ابو الولید بن الجارود ۳۰۲ 


© حرف اليام 


ابن يحيى ( زکریا بن يحيئ بن اسد ) ۱۳ 

يحيى بن ایوب آلغافتی ۳۹۹ Tess‏ 

يحيى بن بکیر ۲۰۱ 

يحبى بن سعيد الانضارى 994118[ ۰۲۲۱۰ ٩۰۸‏ 

يحيى بن ابی كثير | اليمامى التابعى ۱۲۰ » ۲۱6 

يحيى بن معين ا ی ا 

يزيد بن زریع ۱۹۹ 

يزيد بن عبد الرحین بن أبى مالك ١ ۳۰۰ » ۱۹٩‏ 1 ۳۰ 

أبو يعقوب اخمد بن على الابیوردی ۱۷۷ ۳۱۹ 

يعق وبين أبئ عصرون = ابن أبى عصرون ۰ 

يعقوب النسوی -االفسوی ۱ 

آبو پوسف الاس فرایینی صاحب الستظهری ‏ ۲۲۸ 

آبو يوسف الامام صاحب ابی حنيفة )۱ » ۲۰۷ ۰ ۲۲۳ ۲۹۰۳۲۸۰ ۰ 
2۵ ۱۳۰ ۱ 1 
ابن يونس صاحب شرخ التتبیسه لابی اسحاق الشیرازی ۲۹6.۰ »+ . 
oot ۷۰ > ۲٩۹۰ ¢ ۷۵‏ 1 


* مد تن 


Ye 


الاحکام 
مسائل المدن 


يدخل ما فى باطن الارض 
من العدن فى بیمها ۳ 

والنفط والقار زیت ف 
الارضص 

ولا تدخل فى بيع الارض 
الحجارة والرکاز. 

أما الاحکام ففيه مسالتان : 
( احداهيا ) العدن باطنن 
وظاهر 

ولا يجوز بيع معدن 
الذهب بالذهب 

وی الجمع بين بيع وصرف 
قولان 

وجزم الفزالى وحمله على 
ذلك قوك الامام 

( الثانية ) اذا باع ارضا 
فيها ركاز 

سواء كان من دفين 
الجاهلية أو من دفين الاسلام 

( المسالة الثالثة ) الأحجار 

ثلائة اتسام 

( الأول ) ان تكون مخلوقة 
فى الأرض وهو على ثلائة 
أضرب 

( الاول ) ان يضر بالزرع 
والغرس جميعا فهو عيب 


( الضرب الثانى ) يض _ 


بالغراس ذون الزرع 

. ( الضرب الثالث ) أن لا 
تکون مضرة بالفراس ولا 
بالزرع لبعد ما بینهها 

( القسم الشانی ) من 
آحوال الحجارة أن تکون 
مبنية فى الارضص 


( القسم الثالث ) ان تكون ٠‏ 


مدفونة فیها كما فرضسه 
11 2 


الصفحة 


3 


الأحكام 

وفى الوسيط حكاية اذا 
لم يتضرر لم يجبره على 
النقل 

والماوردى اراد بالضرر 
الزرع والغراس 

مان كان المشدترى عالما 
بها فلا اجرة له على البائع 
فى قلعها 


الصفحة 


ر الحالة الثالثة ) أن يكون. 


تركها نضر لقربها من عروق 


الغراس والزرع وقلمها مضر . 


لاف الارضص 

( ثالثها ) الفرق بين النقل 
قبل التبض فلا يجب أو بعده 

واطلق الرافعى الخلاف 
فى وجوب الاجرة مکذا 

ومن جملة اقسام ما فرضه 
أن يكون عالما بالحجسارة 
جاهلا بضررها 

التماش هو ما على وجه 
الارض من بقايا اناع 
و الاشیاء 

والشانعی فى الام اطلق 
وجوب التسوية ولم یفصل 
بين ما قبل القبض وبعده 

لو عدم ذلك التراب 
بالكلية وکان له قيمسة ینبغی 
أن یکون کتلف بعض العتود 
عليه 

ر والحالة الثانية ) أن لا 


يكون فى قلعها ضرر ويكون . 


فى ترکها ضرر ۱ 
( الحالة الرابمة ) أن 
يكون فى قلعها ضرر ولا يكون 


۔ ق فی ترکها ضرر. فللمش‌تری 


الخیار اذا كان جاهلا 


A 


الاحكام 


يكن ئی القلع ضرر آو كان فيه 
ضرر يسير 
(فرع)فى هذ الحالة 


فأما الفراس الذى ويي 


بذكر : 

وأن أحدثه جاملا ففی 
ثبؤت الخيار وجهان | 

وأما نقتص القراس! 

( فرع ) تكلم الامام وقبله : 
القاضی حسین ۱ 

( فرع ) فکره المحاملى 
قال ابو اسحاق : اذا باع 
عبدا فقال الشستری : :اهو 
آبق 


رفرع ) ذکر الامام 3 آخر 
کلامه کالضابط لما تقدم 


و ضرر لا یندفع . 


(فرع ) تقدم آن ا(اصح 
فى الاجرة انها لا تجب قبل 
القیض: وتجب بعده 

( فرع ) تقدم الکلام فى أن 
للمشتری الخیار عند | وجود 
شروطه التقدمة 

) فرع ( اذا اختتار 
الشتری الامساك | 
.وى ارش النقص طرق 

( فرع ) قال الرویانی : 


(.عرع ) اذا غلرتن 
المشترى بعد العلم بالحجارة 
0 رده 3 
كان یت يقر 
ان اختنتار 
القلع نعلیه ارش النقیص 
قولا واحدا . 

( فرع ) قال الرویسانی 
وغیره : ولو كان البائع زمع 


MWY. 


( فرع ) تقدم انه : اذا 7 


¥ 
0 


1٤ 


15 


f 


و 


lo 


11 


۱۷ 


.ززعا وباعها 
1 


الأحكام 0 
مع الزر ع وتحتها! ٠‏ 
۳ 
( قرع ) قال الفزالی فينا 
تقمْبل ابن آبى الدم :. ان 
الفر اقیین. تنقلوا أنه يجب 
على الغاصب ارش نقصنان 
الخفر 


( فرع .) زرع الش تری أ 


الصنحة 


الأآأرض ولم يعلم أن تحتها: 1 


حجارة وفى قلعها هلاك الزرع 


( فرع ) شسبه التولی : 


الخلاف فى ثبوت الخيار “اذا : 


اشتری الأرض وغرسها 


بعد الشراء ثم ظهر: فيهتا , - 


أحجار 


ونقل الحجارة مضر به 


+ فرع ) قال الرافعى ؛ 


رحمه الله : لو باع دارا فى 


طريق غير نافد دخل حریمها : . 
15 


فى البيع 
قال الامام : والبناء عدأ 
بالنسسية. الى الببسستان . 


کالشجرة بالاضافة الى الداز 
( فرع ) قول الغزالى فى 


۱ ( فرع ) من تتمة الكلام فى , 
المسائل المتقدمة لو کان" 
| الغراس داخلا فى بيع الارض . 


الوجيز ان الاظهسر عستم 


الخد يلوي للدي ين 
o,‏ 
وان باع نخلا وعليها طلع: .۱ 


الطرق 


غير مؤبر 


من اصطلاح اش دی 
الاسحاب ان ان اراجع ٍ 


من الاتوال . 


ان کان بشرط اسع جار . 


مطلقا 


۳۲ 
۳۲ 


11 


الأحكام 
أما الخلاف ( بضم ألخاء 
وتشديد اللام ) الذى يقطلع 
فى كل سنة من وجه الارضص 
وقد يستحق غير امالك 
المنفعة لا الى غاية 
ولو كانت الارض غير 
مملوكة لبائع البناء والغراس 
فلا يتخيل فيها ملك الارضص 
اا اذا كان فى آرض 
مغصوبة فحکی الماوردى 


فى جميع الشجر 

اذا عرفت هذه القدمة 
فاذا باع نخلا دخل جريدها 
١‏ والفلیل الشسال ) من 
الحديث 

وما الوجه الثالث الذى 
ذكره الشيخ أبو حامد فهو 


راجع الى المنهوم 

فأما رواية ابن ماجه فنی 
سندها الفضيل , بن سلیمان 
ولیس بالقوی ۱ 

قال الماوردى ۰ وروئط 
أن النبى ب انشد قول 
الاعرابی 


( فرع ) فى مذاهب العلماء 

وائكنا على دخول الطلع 
وبعده مالك واحيد والليث 
وداود والطبرى * 

وقال ابو حئيفة والكوفيون 
و الاوز اعی .لا زغل بكل جال 


۳۱ 
۳۱ 


۳۳ 


| ولك 


۰ 


الأحكام الصفحة 
واجاب الأصحاب سعد 
التمسك بالحدیث ۳۲ 
( تتمة ) استدلال الاصحاب 
وقول الصنف : ولان ثمرة 
النخل کالحمل ۳۳ 


۳ الشافعى صریح فى . 


ان الحمل لا یقابله قسط من 


امن ۳ 
أما الاعتراضات فان 

المعنى فى الحمل لا يجوز 

افراده بالمقد ۳ 
( فائدة ) کلام الشسانعی 

کلمریج فى افادة لاجماع 
على دخول الحمل فى بيع 

الام 8 
قال ابن الرفعة : وق 

بعناه كل تمليك جری 

بالاختيار من المالك o‏ 
( منها ) لو وهبها خیث 

الحمل الجديد o‏ 
( ومنها ) لو خرجت عن , 

ملكه بعوض 1 
( قلت ) قضية المأخذين 

ان الاب لو رجع ف الجارية 

التی وهبها لابنه وهی حامل ۳۵۰ 
قال الشاضى حسین فى _ 

| کتاب امهات الاولاد n‏ 
( قاعدة ) المقود التى 

يملك بها النخل والثمر 

أربعة آضرب ۳۹ 
( أحدها ) عثد معاوضة ۰ 

على وجه المراضاة ۳۹ 

بمعاوضة: على غير وجه 

المراضاة ۳۹ 
( الضرب الثالث ) عشد أ 

على سبيل المراضاة من غير 

معاوضة كالهبة والوصية ‏ ۲۷ 

وف 


(۲) - الجموع اج )3١‏ 


الاسام . 
ژالضرب الرابع) ما لم يكن 


من عقوذ العاوضنات ولم يكن : 


فاخوذا غلن وجه الراضاة 
( فرغ ) قال صاحب فیما 
شذ عن أصول الکوفیین 
( فرع ) وأما قول الصنف 


قال . الشافعی وما تشقق 
قمع با ابر اانه یبا 
ظاهر ۱ 

ومن کلام الشسانمی 


و البویطی يستفادا | أن التابیر 
فى الاناث 
.قال المساوردى : 
النخل ما يكون يك تلقيحه 
أصح للثمرة ۰ 
قال ابن عيذ ا 
التمهيد لم يختلف العلماء: 
الحائط اذا تشىقق OT‏ 
واي الع 9 
يصير زهوا ۱ 
( فرع ) دل الحديث على 
أن الثمرة الوبرة للبائم الا آن 
يشترط البتاع , 


حكم البیع ؟ 

۱ أصحابنا : 
يحصل تسليم الشفجرة ميم 
كون الثمار المؤبرة علييسا 
بت 

فرغ / فأيا ' غير الوبرة 
46 علم أنها عفد الاطلاق 
تکون المشتری ۱ 

وجعلوا هذه قاعدة أن 
ما اشرف على الزوال هل 
يعطى حكم الزائل!: 

وخرجوا على ذلك مسائل 


(منها ) اذا بساع: دارا: 


وا رن نقعتها إن سنة 
هل يصح ؟ 


ve 


ومن 


الضفحة رز 


۳۷ 


ا ۳۷ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۸ 


A 
: زفرع )هذا الاشتراط هل‎ 
۳۹ 


۳۹ 


الاحکام 
زومنها ) اذا جلى ار 


جناية: تستفرق قیمته ثم 4ات 


السیذ 


( فرع ) اذا قلنا بأنه, : اذا 
إستثتى الثمرة یشترط شرط 


ع ) اذا بقیت الثمار 
غير المؤيرهة للبائع ادا 
1 ) قال اماوردق: 
ر 3 بطل الفقد' 
فرع 1 قدعلمت "آن هذه 


المؤبرة عند الاطلاق للمشثرى ` 


( فرع ) باع نخلة مطلعة 


ولم يقل للمشترى : انا 
مؤبرة 

( فرع ) 0 
قشره مفردا ۶ : 

لارض أو علی النخل 

( فرع ) قال الشنیت 
ابو محمد : اذا ابر الطللع 


وحكمنا ببقائه للبائع . . 

(فرع ) باع نخلة لم يخرج 
اف غلى 
ملك المشترى , 


وآما الحدیث فلیس عله 
تمرض لذلك 


أل > 


E 


. 


fyi 


{۳ 


f 


المؤبرة للمشتری كان تاکیدا 
ر فرهان ) ذکرهمښا 


ابن سريج وثقلهما اليح 


آبو حامد 

( احدهما ) اث 
فائمرت 

( الثانى'): اشتری أرما 
عليها نخيل مؤبرة ‏ ` 

( قائدة ) ا 


شترى انخلة 


المستصفى من النكرين ذا 


المفهوم » 


الخلافية ْ 


الا 


اا 


CC: 


ES 


E 


الأحكام 

ليس فى شىء مسن كتب 
الغزالى باسم التحضير ولعله 
صحف التحصين وهو كتاب 
( تحصين المآخذ ) 
واما الأول فلان الخلع 
لا يتفق الا فى حالة الشقاق 

) دناد آخری ) فى التابير 
من جابر , أبصر النبی کل 
الناس یلقصون فقال * 
لا لقام » 

تضمن الحديث التهی عن 
اللقاح ثم الاذن قيه 

ومال لهازی الى آن. ذلك 
ليس بحكم شرعى والحديث 
آلذهبین 
و آن باع فحالا و عليه طلع 
لم يتشقق ففيه وجهنسان 
( احدهما ) انه لا يدخل فى 
بيع الأصل 

( والثانى ) أنه يدخل 
فى بيع الاصل 

التحال بضم الفاء وحساء 
مهملة مشددة ذکر النخل 

ر أما الاحکام ) تال 
الاصحاب تبعا الشافعی : 
اذا كان فى النخل فحول 

قال الماوردى : هذان 
الوجهان مخرجان من اختلاف 


أصحابنا فى طلع الاناث 
وقال الجورى : اذا كان 

فيها فحول فقد اختلف 

اصحابنا ۱ 


الصفحة 


1 


1 


الأحكام 

سم قال الشافعی : ومن 
باع نخلا قبل ان تؤبر الاناث 

( فائدة ) اطلق الضنف 
الوجهين فى هذا الكتاب 

( فرع ) قال الماوردى : 
اذا اخذ طلع الفحال جاز 
بيعهه 

( فائدة ) أدعى بعض‌مم 
انه ليس فى خصوص مسألة 
الفحال 

ر فرع ) باع فحالا لا طلع 
عليه 


كالمؤير 
( أما الاحكام ) فقى هذه 
الجملة مسألتان 
( الأولى ) اذا باع حائطا 
آبر بعضة 


وقد وشع فى كلام ابن حزم 
ما يقتضى أن لفظ الحدیت ۳ 
وفيها ثمرة 

ان الحكم بتيغية الاساس 
أمر ضرورى لصحة البيع 

واما اذا كان العائط 


أ انواعا 


( فرع ) هذا كله فيما اذا 
باع الجمي 
وأما عند اختلاف النوع 


قال ابن الرفمة : يشترط 


الصلحة 


أن يكونا فى اقليم واحد بل. 


فى مكان طبمه واحد 
وأما عند اختلاف النوع 


معريب 
( فرع ) هذا الحكم الذکور 
من اول الفصل الى هنا أن 


المؤبر لا يتبع النخلة المبيعة 
وان كان له حائط اطسلم 
بعضه 


1e 


الأحكام . . 
) السالة. اولی » إذا بتاع 
نغضهأ 


ا أن قول .. 


أن أبى هريرة الذى انتصر 
له الماوردى مخالف لتص 
الشافعی الصریح ۱ 

( قال ابن الرفعة ) ولو 
کان ‏ بعض الولد ولم ینفصل 
کله الا بعد ١‏ ۱ 

( السالة الثانية ) اذا ابر 
بعض الحائط دون بعض 

قال الشافعى : والكرسف 
اذا بیع اصله کالنخل 

واما الکرسف المذكور فلا 
نعلم أخلانا فى الحاقه بالنخل 

وقال القاضى حشین :أنه 
يبقى للبائع ولا يدخل فى البيع 

وان باع شجرا 2 غير النخل 
والكرسف لم 006 اما ان 
يقصد منه الورد و الوزق 
أو الثمرة 

( الضرب الأول )نا يتضبد 
مثه آلورد وهو على نوعين' 

( أحدهما ) ما يخرج فى 
درق أخضر لا يتساهد مه 
شیء 

د( قلك ) وهذه الحكاية : قن 
ابی حامد كان یفلب على ظنی 
آتها وهم 

( :قلت ) لمل ١‏ 


ابا حامد ۱ ی 


ر النوع الثانی »امن هذا 
الضرب مآ يبرز بنفسنبه 
لا يحول دونه حائل ا 


وقال الرویانی : ان ” 


الینفسج كالورد 


۷ 


ا 


oY 


o¥ 


۸ 


5١ 


1۳ 


۳ 


الأحكام 


قبل حصول الورذ فيها | 
(الضرب الثانی). ما يقصد 
مته الورق کالتسوت وشجره 


السمی بالفرصاد 


( فائدة ) الیاسمین بكار ` 


السین والاشهر جعل النون 
حرف اعرابه 


وق المسألة وجه ثالث ' ۱ 
۰ حکاه ل 
كك 


الاوردى به 


وتشدید اللام ب -.الذی يقطع 
أغصائه ویترك ساته 
0 فرع ) قال صاحبٌ 
إلتئمهة المذهب ف شسجر 
الثبق كسائر الاشجار 
وان كان مما یقصد منه 
الثئرة هو علی اربعة اشرب 


( آحدها ) ما تخرج ثمرته 


"ظاهرة من غير کمام ولا ورق 


دونها ولا حائل کالئین والعنب 

واعلم ان کلام الصستت 
فى هذا الضرب والذی بمده 
یتضی بان ما يظهر بعد العقد 
لا یکون تایها لمنا عنك 
العقد : 
( فلت ) هسذا اعتراض 
وجواب چیدان ۱ 

( والضرب الشانی ) من 
الضرب الثالث الذى يكون 
التصود. فیه الثمرة 

ر و الضزب 
ما یخرج وعليه تشرتان 
کالجوز واللوز والراتج 


قال الشیخ ابو حائد : 
أما الذى لا اشكال فئةهة 
فالرمان والموز ٠‏ 


الشالت >" 


( فرع ) لو باع كمام الود 


56 


۹ 


۷ 


۷ 


38 


۹۹ 


۷1 


الأحكام 

واعلم ان اللوز اذا كان 
اخضر صغفيرا! يؤكل فى قشرته 

( والرابع ) ما يكون فى نور 
يتاثر عنه النور كالتفاح 
والكمثرى 

( آما الأحكام ) فاذا باع 
أصل التفاح والكيثرى 
والسفرجل والاجاص والخوخ 
والمشمش 


فرع ) اذا باع ات تلا 
عليه 0 ظاهرة ر 
وان باع ارضا وفيها نبات 
غير الشجر 
یره وید نام 
فالاضرب الثلاثة فيه "مخطفة 
يتعين أن يقسم القسسم 
الاول الى قسمين 
( القسم الاول ) الأضل 
اى له ثمرة بعد ثمرة 
کالبنفسج و الثرجس والبطيخ 
/ القسم الثانی ) و هو 
بعض القسم الأول فى کلام 
الصنف 
فان قلنا بان الاصول 
لا تدخل فى بیع الارض فهی 
باقية على ملك البائع 
زاد الماوردى فحصطكى 
وجهین فى هل ينتظر به تنامی 
جذاذه 
7 


الصفحة 


۷۲ 


رف 


۷۳ 


۷ 


۷۹ 


۷۹ 


۷۹ 


الم 


3 


الأحكام 

( احدهما ) ينظر فان بلغ 
الحد الذى جرت العمادة 
بجذاذه عليه فقد انتهى ملك 
البائع ما بعد تلك الجذة 

ويحتمسل أن يقا 
من شرط القطع 

( فرع ) بنی الماوردى 
على الوجهين اللذين ذکرهما 
ما اذا كان الزرع بذرا 

( فرع ) باع الارض وفيها 
البتول المأكورة بعد جذها 

( فرع ) اذا كان فى الأرض 
أفجار خلاف یقطع من وجه 
الارض 

ر فرع ) اذا قلنا بوجوب 
القطع فيما كان ظاهرا عند 
العقد 5 

( فرع ) من البقول ما يبقى 
أصله سفین 

( فرع ) ظهر لك مما ۳ 
أن الاتسام 

( فرع ) الوز اصله 
لا يحمل الا سنة واحدة . 

ولم يترجح عندى هذا 
الاحتمال على الذى قبله ‏ _ 

فاذا علمت أن شسجرة 
الموز لا يمكن قطعها من اصلها 

( فرع ) هذه الاحکام التی 
تقدمت كلها نیما أطلق البيع 

وق بیع الارض "طریقان 

من اصحابتا من قال : فيه 
قولان لانها فى يد البائع 

( وقوله ) أن المنع من 
بيع دار الحمتدة بالاثراء لیس 
لما ذكر . 
الارض المزروعة بالدار 


الصفحة 


۸۲ 


A 


٩ 
۹۲ 


۹۳ 


YY 


الأحكام 


الصفحة 
(.قلت ) شرظ الحاق 
مسالة . باخری اشتراكهما 
فى مناط الحكم ٠‏ ' ۳ 


( التفريع ) بائع الازض 
المزروعة اذا خلی بینها وبين 
الشترى نهل أيحلكم 
بصيرورتها فى يده 

( تنبيه ) من قال بصسحة 
تسليمها مزروعة لا شك 
آنه يقول بضحة ال 

( فرع ) لو انقلع الزرع 
قبل السدة لحاجة او خنذة 


البائع قبل وقث قت حضاده 1 

( فرع ) قال الرانمی 
كل زرع لا يدخل ق ب یع 
لا یدخل ۱ 

( فرع ) عندنا یومر 
ال قطي الزرع الای له 
.فى الحال ۱ 

( فرع ) لو کان: "لشتری 
جاهلا بالزرع ۱ 


( فرع ) فى وجوب الاجرة ‏ 


على البائع فى مدة بقاء الزرغ 
فى الأرض 

( فان قلت ) مقتضی 
ما ذكرت أن يكون| الصحيح 
.عدم وجوب الاجرة 

( قلت ) اما الغزالی نان 
الاصح عند ه آن جناية البائع 
کالاجنبی . 

( تنبيه ) ما حئيته £ 
ماخذ وجوب الاجرة من أن 
النافع متميزة عن المتود 
عليه ۱ 


(.فرع.) وهو الکلام الثانى 
أن الامام جعل' محل الخلاف 
ف وجوب جر | :ف حالة 
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5. 


۹۹ 


۹۸ 


14 


۹۹ 


۹۹ 


| ملاحظة التبعية 


| الى اوان 


| والاصحاب 
۱ الزرع فان بقى له اصول 
ل تضر ر بالارض 


الاحكام 1 
( فرع ) يشتزط فی بیع 
الارض الزروعة تقدم الرؤية 
على المتد 
٠‏ (فرع ) اذا شرط دخول 
الزرع فى البيع 
( فرع ) اذا افستری 
ارضا رآها قبل البيع ولم 
يرها حين البيع 
( تنبيه ) مراد اش تفه 
بالآرض المزروعمة بزرع 
بحصسد مر ة واجدة 
( فائدة ) قوله حتی یحصد 
يقال. : احصد الزرع ا 
آوان الحصاد . : 7 
وان باع ارضا فیها بذر 
لم يدخل البذر ف لي 
اذا بطل البيع 
قفی بطلاته 
( احداهما ) 


ف البسذر 
37 
4 


القتلم ببطلان بيغ: الارض ؛ ' 


( قلت ) ولابد فيه من 


اذا باع أصلا وعليه ثمراة 
للبائع لم يكلف قطع الثمنسر* 
ي الجذاذ ' 
) 5 الأحكام 0 


| الشافعى والاصحاب .اذا 
| اشتری تخلا وعليه ثمرة 
]| للبائع أو كرسفا' 


وهكذا لو زرع الظتری 


| ناستحقها الشفيع لم یچنبر 
| المثسترى 


( فرع ) قال الشسانمي 
: فاذا حصسد 


الاحكام 
( فرع ) لو اصابت الثمار 
آفة وصارت بحيث لا تنمو 
( فرع ) لا يمنع البائع من 
الدخول فى الحائط للسقى 
( فرع ) ولا يستحق 
المشترى على البائع أجرة 
الارض فى مدة. اقامة الزرع 
( فرع ) لو باع النخبلة 
وعلیها ثمرة موبره 


فان اصاب النخل عطق 


: وخاف أن تشرب الثمرة الاء 
( الشرح ) تقدم أن الثيرة 
اذا بقيت لاه 
قطعها الى أوا يكم 
( والاصح من القولين ) 
الثانى القائل بالاجبار . 
J.‏ المسالة الثانية ). اذا 
احتاج أحدهما الى سقى ماله 
ولم يكن على الآخر ضرر جاز 
له آن يسقيه 
) السالة الثالشة ). اذا 
احتاج احدهما الى السقئ 
وكان على الآخر ضرر 
(الصورة الثانية) أن يضر 
بالثمرة 
ما النخل فينفعه السقى 
ابدا 
ر فائدة ) قال الشيخ 
اف .حابذ وغيره : “قالوا : 
هلا قلتم فى هذه المسائل 
( فرع ) حيث جملنا للبائع 
السقى قال الشاافمى 


والأصحاب 
واطلق الرافعى احتيال 
الامام 
) القولان اللذان 


أطلتهما المصنف هل محلهيا 
فيما اذا كان البستی متعذرا 
او مطلقا 


الصفحة 


11۲ 


11۲ 


11۲ 


1۳ 


| ۳ 


الاحکام 
١‏ فرع ) ظاصر كلام 
'لاصحاب أنه يجب السقى 
بالماء الذى جرت العادة 
ان يسقى منه تلك الاشجار 

( فرع ) ابا الارجح من 
هذه الاوجه صحم الرافعى 
قول الفشسح 

لا يجوز بيع الثمار والزرع 
قبل بدو الصلاح من غير شرط 
القطع 

وقد كثر الزهو فى الحديث 
يقال : زها النخل يزهو 

فهذه أحاديث من رواية 


بيع الثمار قبل بدو الصلاح 


وقال ابن المنذر : اجمع 
اهل العلم على القول بجملة 
هذا الحديث 

2 ا الأحكام ) فقد قسم 
5-5 سمي 


( القسم الأول ) أن بییمها 
قبل بدو الصلاح و على 


قسمین 

. ( الأول ) الاشجار للبائع 
أو لغير المتعاقدين وهذه 
على ثلاثة اقسام 

( الثانى ) آن ن يبيعها بشرط 


القطع فالبيع صحيح بلا خلاف . 


( فرع ) اذا باع يشرط 
التطع وجب الوناء به 

( مرع ) قال فى التقمسة : 
انما يجوز البيع بشرط القطع 
اذا كان المقطوع منتفعا به 

( فرع ) التسليم نى ذلك 
هل يكون بالتخلية کیت هو 

الثمار 

( القتسم . الالت ) أن 

ولإ التبقية 


۱۱۵ 


۱1۹ 


11¥ 


۱۱۸ 


۱۱۸ 


1۷6۹ 


الاحكام 


على الضحة فغير 


واما القیاس على ما بدا 


صلاحها فلا يصح لوجهین 

واجاب أصحابنا ایا 
بوجهین ۱ 

( أحدهما ) ان ن تأویل 
الراوى مرجوع اليه 

( والثانی ) أن ظاهر رواية 
زید وقوله و انع | حفر 
تقاضيهم 

( فرع ) ققد | ذکرفا أن 
المقد المطلق EEE‏ 
شرط التبقیة ۱ 

والرافعى تقل مسنالة 
الحصرم عن القفال 


واعلم أن ههتنا أسورآ٠‏ 


اربعة يجب التمبیز بيتها 


۱ آحدها ) ) العرفت 

( والتانی ) الفادة 4 
ويتقسم ڪل مها الى عنام 
وخاص 


' والمراد بالمرفة ما يعون : 


والمراد من العادة ما: هو 
مالوفة من الأقعال | 

( فرع ) لو باع ثمرة لم يبد 
صلاحها على كنجراة مقلوعة 

اذا اقتراها: قبل بدو 


الصلاح بشرط التبقية 
( فرع ) إذا اشبترى ذلك 
بشرط القطع . ۰ 


ما اقتضاه كلام المصنف اذا 
بيعت الثمار مم الاشجار ' 


يرد ذلك قول الشافعي. 
الذئ قدمته قريبا بچواز بيع 


الدآر بطرتها 


دار بظرقها وسيل بان 
و آفنیتها : 
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واما. اطلاق المتد وحمله. 


الاحکام : ۱ 
وکلام الشانعی فى هذا 
۱ ق الباب يدل على ان الحمل 
۱۳۱ ( فرع ) هذا الحکم الذی : 
ذکرناه من جواز بيع الثمرة . 
۱ لإ مع الأصول 
/ فرع ) اطلاق ی ۱ 
۱ ل جواز بيع الثمرة مع الشجرة 
قبل ندو الصلاح 


( القسم الثالث اذا 


الأشجار 
( فرع ) على هذا الوجه 
لا يجب الوفاء بهذا الشرط 


۳ | الاصل 


۳ | عائدة بعینها فى و 


۱۳ 


مفردة عن آلازصش 


باع الثمرة وحدها من با | 


وان باع الثبرة ممن يمل 
والاقسام التی 4 ئ الثمار 


( القسم الأول ) أن يبيعها ۱ 


الصفحة 


A 


1۱۳۹ 


۱۳۲ 


واعلم أن الاصحاب انوا 
۱۷۳ ما اعلم على و شتراط ۵ شرط 4 
| القطم ق هذا القسم 
اما الزرع الذئ يعقساد 
۴ || أقاؤه فمتى باعه بغتر فرط 
- أ القطع فسد 
۲۳ |[ (القسسم الثنائى ) اآن 
إلايباع الزرع مع الارضص 
۱۳۰ (. تنبيه ) اطلاق الصنف 
جواز E‏ الزدع والثمبرة 
1 9 
ا الثالث ) اذا 
۹ [إباع الزرع وده من مالك 
۱ ألأرض فهو کبیع الثمرة 
0 شع ) قول المضئفة 
۹ ال هنا : .اذا باع :الزرع ممن 
يملك الارض 
( فرع ) لو باع الزرع من _ 
مالك الارض بالارضش فاته 
۱۳۸ 


يصح 


ا ی مت 


الاحکام 
( فرع ) قد تقدمت 
الأحاديث الو اردة فى المنع عن 
بيع الثمار قبل بدو الصلاح 
فرع ) لا" فرق فى الثمار 
تين ما يحذ كالبلح والبسر 
آو یقطف کالحصرم و العنب 
0 فرع ) النجل الفروس 
فى الارض والسلجم والجزر 
والسلق اذا اشترى ورقه 
) 0 ) قال القاضى 
: اذا باع أصل الكراث 
مع الكراث صم العقد 
١.‏ فرع ) قال ابن الحسداد 
فى المولدات باع نصف ثمرة 
7 رژوس النخل 
اما اذا جوزنا قسمة الثمرة 
3 حال الرطوبة بناء على 
أنها افراز 
و اعلم أن ابن الحداد علل 
المنع ی ذلك بامتناع القسمة 
واما | اذا قلنا : لا لا تتح 


ولو كانت الارض لواحد 
والثمرة او الزرع لائنین 


وال الخوارزمی ف 
الكاق : لو كان الزرع لهمسا 
والارض 


) فرع ) رآيسست £ 
اللطار حات لابن القطان أنه 
ان باع تصف الزر< غ مشاعا 


الصفحة 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱1۱ 


۱ 


( فرع ) قال آحمد بن بشر 
وهو القاضی ابو حامد 
ولا باس بشراء نصف الثمرة 
جزافا 

( فرع ) البطيخ له آحوال 

( الحالة. الأولى ) أن يبيعه 
مع الآأرض : 

( الحالة الثانية ) أن يفرد 
اصول البطیغ بالبيع . 

( الحالة الثالثة ) أن يبيع 
البطيخ مع اصوله منفردا 
عن الأرض 


( الجالة آلرآبعة ) أن 


الق الر ابع من الأقسام 
المتقدية 
وقسمه الاصحاب الى 
ثلائة احوال 

( الحالة الاولی ) أن يبيعها 
بشرط القع فهذا ج از 


اجماعا , 
( الحالّة الثانية ) أن 


يبيعها مطلقا نیجوز بلا خلافة , 


يبيعها برط التبقية 

" ( فرع ) أطلق المصنف أنه 

اذا بدا صلاحها جاز بيعها ` 
۱ فرع ) قال القاضّى 


حدين ات الزرع وحده ١‏ 
17 


ن كان بذرا لم يصح 

( فرع ) قصب سر 
صلاحه فى بقائه ق تشر 
كالجوز فى قشرہ آلا سو 


۱ 


۱1" 
۱ 


۱1 


۱ 


1 


1۳ 


1 
11 


۱4 


14 


16 
( الحالة الشالثة ) أن 


۱1۹ 


AT 


الأحكام 
( فرع ). الكتان اذا بدا 
صلاحه قال 0 ل : 
يظهر جواز بيعه ا 
( فرع ) البقل اذا بيع 
مع الاصول 
ر فرع ) مان باع الثمرة 
بعد بدو الصلاح الاصول 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
. وبدؤ الصلاح فى اشنا 
أن .يطيب أكلها ١‏ | 
(١‏ ا الاحکام ) فقد | ا اختلف 


الناس فى تفسير بدو الصلاح ' 
واعترش عليه ابن" داود ٠‏ 
0 ن یکون الشانففى اراد - 
ن يعلينا انه: يحب القشاء 5 


ا 5 
 <‏ واجاب الأ حاب "بان 


الشانعی قصد بهذا القول ۲ 


أن یفرق بين ما طعيله فى 
آلابنداء مخالفٌ 1 
تال الاوردی وج لة 
الثمار على ثمانية اقسام 
( أحدها ) ما يكون بدو 
الصلاح فيه باللون 
( القسم الثانی ۲ ما بدو 
صلاحه بالطعم ۱ 


9 الشمتم از 


صلاجه بالنضی. ۱ 

ر الرايم ) ما بدو صلاحه 
بالقوة والاشتداد 

( الخامس ) ما بدو أضلاحه 
بالطول والامتلاء 
٠:‏ (السادس) ما بدو صلاحه 
بانشقاق كمامه كالقه لیر 
والجوز 

(الثامن ) ما بدو اصلاحه 
بانفتاحه وانتشار ‌ کالورد 
و النيلوقر 

وقول المصتف : 
الصلاح. ف الثمار ان تطیب 


ْ AY 


الصنهة 


O 


۱:۷ 


۱1۸ 


fA, 


16A 


۱۳ 


1o1 


۱9۳ 
اوین‌دو. 


الاحکام 


فرع ) اذا باع آوراق 
االفرصاد مع الاغصان 


مدا وة 
أقسام 


| ( الاول ) آن 
الاسقتاء معلوما 


اميا مجهولا والمبيسجع 


"یفده مجهولا 


الاستثناء محهولا اواليبيع 
بعده مجهولا 


الاستثناء مجهولا 
( فرع ) اذا باع ثمبرة 


ما يخص الفا منها 


'الاستثناء فى البيع الى أربعة : 
يكون 
١‏ ( والقسم الثانى ) أن يكون : 


حائط بارنعة آلاف آدرهم. الا! 
: ۱۱۵ 
" ( فرع ) قال :. اشتریت : : 


ot, 


اکلها فير شامل لجميع انواع ٠‏ 
بدو الصلاح 


9۲ 


۱26 


199 


100 


(والقسم الثالث ) ان يكن 


( القسم الرابع ) ان يكون , 


منك هذا الثوب بهذه دراه ۱ 


الا خمسة 
( فرع ) قال 


ثمرة هذا النخل الا المعقل 


د 5-5 


سواقطها 

برع ) باع قطنا واستنی| 
حیه 

( فرع ) بيع الثمرة وفيها. 
قدن الزكاة 


Viol. :‏ 
ن. اشتریت  ٠‏ 
منك هذا الثوب "بهسبذه: 
Jo‏ 


۱1 
اش 


اش 


۱۷ 


الاحكام الصفحة 
ر فرع ) الزرع الذى يخلف 
کالترظ ۱۰۷ 
( فرع ) اذا اشتری الزرع 
الذى لا يخلف ۱۷ 


الشرح ) فى هذه الجملة 
ثلاث مسائل 0 

( احداها ) قال الشانعی 
والأصحاب : اذا بدا فى بعض 
الثيرة جاز بيع جميعها 

واذا كان فى الجنسس 
الواحد فلا وجه حينئذ 

(٠‏ الصورة الثانية ) أن 
يختلف البستان كما اذا بدا 
الصلاح فى جنس 

( المورة الثالقة ) أن 
تختلف الصفقة مع أتحاد 
البواقى 

( فرع ) قال : بعتك هذا 
بكذا وهذا بكذا 

(١‏ الصورة الرابعة ) أن 
يختلفة الملك مع اتد اد 
الجنس والنوع والبستان 

( الصورة الخامسة ) أن 


(. الصورة السابعة ) أن 
يختلف البستان وتعمدد 
الصفقة مع اتجاد البواقى 

( الثامنة ) أن يختلف النوع 
والصفقة 

( التاسبعة ) أن یختلف 
النوع والملك مع اتاد 
الصفقة 


۱5۸ 


۱5۸ 


۱5۸ 


۱ 


۱۳ 


| ++ 


11۳ 


114 


۱۹ 


۱۹ 


۱۹ 


الاحکام 

( الماشرة ) ان يختلف 
البستان والصفقة 

ر الحادية عشرة ) أن 
يِذ يخطف الد لبستان والملك 

( الثانیس 4 عشرة ) أن 
تختلف الصفقة واللك فیبیع 
ما لم يبد صلاحه امتمس‌ادا 

( الثالشة عشرة ) أن 
يتحدد النوع مع اختلاف 
الثلاثة 
| ( الرابعة عشرة ) أن 
يتحد البستان مع اختلاف 
الثلاثة 

( الخامسة مشرة ) أن 
يتحد اللك مع اختلاف الثلائة 

( فائدة ) النظر فى هذه 
المسائل كلها هل هو لسوء 
المشاركة 

ر فرع ) اذا باع شيئا من 
ثمرة البطيخ والقثاء والجيار 

( فرع ) ولا يجوز فی شیء 
الثمرة 

( فرع ) لا خلاف انه لابد 
من وجود الصلاح 

( فرع ) اذا كان بستانان 
فيهما زرع واحد فبدا الصلاح 

اذا ابتاع زرعا أو ثمرة 
بعد بدو الصلاح 

اتفق الأصحاب على انه 
يجب على البائع التخلية الى 
اوان الحصاد 

( قلت ) وكذا الشاشی ف 
الحلية حدى الوجهين 5 
وجوب السقى على البائع 

( فرع ) الى متى ينتهى 
الزمان الذي ينتهى نيه 
السقی 


الصنحة 


۱۹ 


1o 


110 


11e 


11e 


۱۹۹ 


۱۹۹ 
۱۷ 
۱۹۷ 


۱۳۹۷ 
۱۷ 
۱1۸ 


11۹۹ 


AF 


الصفحة 


Yo: 


1V7 ل‎ 


۱۷۷ 


الاحكام | الصفحة الأحكام : 
( فرع ) لو شرط السنقی إل (فرع ) قد تقدم انه على 
علی الشتری بطل البیع ۱۹۹ القول بعدم الانفساخ يقال 
ابو محمد فى السلسلة ودر | العقد : 
( فرع ( اذا اشنتری. ثمرة ١‏ ( فائدة ) قال الام‌ام 
على ركوس الشجر بعد بيو ٠.‏ أ واو اعترنا ب والاختلاط بغز 
الصلاح ۰ : وب | القبض - بالالتباس ورضيا 
۱ ( فرع ) سد ن ( فرع ) هذا الحكم فى بيع 
فيا ا تا پوت ي, [ الباذنجان فى شجره اذا بلغ 
7 ۱ نهايته لم يحتج الى شرط 
( فرع ) باع الجمد فى ۳۳ 5 : E‏ 
الجمد وعان طوله : وعرضه شي 1 
وعبقه معلوما ۱ :1¥ " ( فرع ) فيه تنبيه على 
الشجر ا الطمام البیع بغیره قبل 
ثمرة: أخرى .7 ا 1 
۰ ( فرع ) قد تقدم أنه اذا 
۱ 6 
: ( الشرح ) هذا القصبل كان اختلاط الطعام بعنند 
معقود ك اختلاط الثفار ۳ 
والحق به ماف معناه تمن قد 
لق 5 5 ( فرع ) صدر الخلدط 1 
اعلم ما ذکره فى 35 
تعليل كل من القؤلين يقتضى من البائع أو الشستری عن.. 
ن التسلیم E‏ ۲ إل ( فرع ) قال القامی : ا 
وقوله : ن لم| رع 'صى ن 
البائع : 0 5 ا القولين فى الالفساح : 
وت بت ی ( قلت ) وق مسنسالة' 
کم بینهه ا ۳ | اختلاط الثمار. والحنطنة 
(:فرع ) لو اتثلال على وشيهها 5 
الحنطة المبيعة بعد إقبضها ( قلت ) قوله : الذهب 
حنطة اخرى فالبيع صحيح >< ۱۷۳ | أنه يبطل البيع اراد الترجيح 
( فرع ) لو باع الحنطة فى الحملة 
منه مكايلة ۱۷ وما نکره الرویانی يوافق 
(:فائدة ) إذا انتهى الأمر ۰ ]وجها فى الغلس ان البائع 
الى الخص‌ومة وقبؤل قول لإ برجع فى البیع ۱ 
ذى ,اليد ۱۷ وان اشتری شجرة: علیها 
. ( فرع ) اليذ فى السار حمل للبائع فلم یاخذه ‏ ا 
بمد التخلية. وقبل 'القطساف ( الشرح ) فى مسالتان هما 
لباع ٠‏ ق من بقية الراتب 
(. فرع ) قد نقدم حكاية ( احداهما ) وهی الرتبة 
الخلاف فى الصحيح فى هذه الثانية اذا اشتری شسجرة 
السالة ا ۰۵ ال او أرضا فيها 5 شجرة حابلة ` 


5 


الأحكام 

واختلف الاصحاب فى ذلك 
على طريقين كما ذكره الصنف 

( احداهما ) طرويقتة 
ابن خيران وأبى على الطبرى 
£ الافصاح القطع. بعكم 
الانفساخ 

ر الطريقة الثانية ) وبها 
قال المزنى وأبو اسحاق 
المروزى أنها على القولين 

( قلت ) المراد بان المسألة 


غير قابلة للتأويل 

( والقول الثانى ) أنه 
یفسد اب 

ر فائدة » قال الشیخ 
أبو حامد ۰ ولا أعرف شجرة 
تحمل حملين يتميز أحدهيا 
عن الآخر 


( قلت ) والآخر كذلك 
غير أنه لا يطرد فى ثنجرة 

بو كل المتولى فى 
هذه لة : أن 
الك ا ون 

فرع ) اذا قلناً ینفسخ 
الم قلا دروم 

( فرع ) كلام الصنف هنا 
مشير الى أنه لا مزيسة فى 
غرض ترك الحق 

( فرع ) اورد على الزام 
الشتری او البائع تبسول 
ما يذل له من الثمن ۱ 

( السالة الثانية ) وهی 
الرتبة ‏ الأخرى اذا اشتری 
زطبة فان اشتراها تشرط 
الى 

واعلم أن هاتين الطريقتين 
على ما ذكره المصنف متفقتان 

واعلم آن فى مسألة. الرطبة 
ومسالة اختلاط الثمار المبيعة 


الصفحة 


۱۸ ۰ 


الأحكام 

( فرع ) باع شجرة 
الباننجان ان بلغ نهايته » فان 
كان ف الخریف 

( فائدة ) أن قلت ما وجه 
تأخير هذه المرتبة عن الرتبة 
الثانية 

( قلت ) وسنذكز من كلام 
صاحب التتمة أنه اذا اشتر 
الزرع بشبرط القطع 

( فائدة ) هذه الممألة 
تنبهك على أن المشترى اذا 
اشتری جذة 

0 فرع ( الزروع النى 
تحصد مرة واجحدة اذا 
اشتراها بشرط القطع 

( فرع ) اذا اشتری أصول 


۲ ل البطيخ لا يجوز الا بشرط 
الى 
( فرع ) قال الشسافعى 
۲ ال ولا يجوز بيع القصيل الا على 
أن یقطع مکانه 
( فرع ) فى زيادات 
۳ ال ابی عاصم الميادادى اذا 


اشمتری ورق الترضباد مع 
( فرع ) ما لا يجوز بیعه 
الا بشرط القطسع كالرطبة 


۱۸۳ 
۱۸ 


بفتح الحاء 0 : الحمل 

بالفتح ما كان فى بطن أو على 

رأس شجرة 

ر وأما الزامهم بالعبد 

الآبق فالفرق أن الثمرة يمكن 
( قلت ) وايجاب القطع 

بدون شرطه بعيد 


Af 


۱۸۰ 


۱۸۰ 


١‏ سس یت ماس مت ربب 


الصفحة 


1۸1 
۱۸۹ 
بلدا 
۱۸۷ 
۱۸۷ 
۱۸۸ 


۱۸۹ 


۱۸۹ 


۱۸۹ 


۱۸۹ 


1۹۰ 
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الاحکام الصفحة | 

) فرع ) اذا اشترى 

اإشنجرة المذكورة بعد 

ظهورٌ أحد الحيلين وتأبيره ‏ ۱۹۲ 
باب بيع المصراة والرد 

بالعيب 1۹€ 
الأحاديث الواردة ف دد. 

المصراة ورد صاع بن تمسر 

او طمام ۱ ۱۹۰ 
وطریق ابن سنسیرین 

وابی صالح فيها ذکر الثلاث 

و هی مقتصر 5 على e‏ 

۱ ۳۹۹ 
وأما حديث عبار مرو اه 

ابو داود وابن ماجله قال 

الخطابی : ولیس و ۱ 

بذاك 1۹¥ 
وقد روى حديث المصراة 

عن ابن عمر ایضا بما يوافق 

رواية ابی هریرة .۰ ۷ 
قال الش_-- افعی : کثیر 

أبن عبد الله ركن من آرکان 

الکذب ۱ ۱۹4 
وقال أبن حبان له عن أبيه 

عن جده نسخة موضوعة ۱۹۸ 
وروی البیهقی من حديث 

هن الحسن عن انس ۱۹4۸ 
اسماعیل بن مسلم متروك ۱۹۸ 
ورواه آبو بكر الاسماعیلی 

فى مستخرجه علی| الصحیح 

من حديث أبي خلف العمی 

لکنه اختلف فى وقفه ورفعه ۰ ۱۹۸ 
ورواه البرقانی" موقونا 

على شرط البخاری: ۱۹۹ 
ر آما اللغة ): تتسوله : 

'لا تصروا ١‏ ۱۹۹ 
قال الشافمی * التصرية 

أن تربط اخلاف الناقة والفاة 
وتتزك .من الحلب اليومين 

والثلاثة ۲۰۰ 


الأحكام 

قال آبو عبيند : المصراة 
الناقة او البقرة او الشاة 
التى قد صری اللبن ف 


ودعوة ) 


ويحتمل ان اصل الصراة 


مصرر 

را كان كذلك فليس ف 
كلام الشافعى مخالفة لغيزه 
الا زيادة تبيين ما كانت العرب 
تفعله من ربط أخلاف انات 
والشاة” 

قال ابن هشام : قول 
الشافعى حجة فی: اللفة ۰ . 

وقال أبو عبید : 
ممن یوخذ عنه اللفة 

قال الربينع.: وكا 
عبد الملك بن هشيام بمصر 
كالاصيعى بالعراق 
من بيت اللفة يجب أن :يؤخذ 
عنه 

.( قلت ) فاطلاق الشافهغى 
أخلاف الناقتة والشاة ۱ 

وقال أبو عبيدة : انينا 
يقال فى اللبن الاحلابّة. وانیا 


وان كان مطلقا فالسراد 
5000 ا 

وتدم المصننفا التصرية 
انها المنصوص عليها ٠‏ . 


الشافعی: 


المفحة 


1۲ 


۲.٢ 


٠‏ الأحكام الصفحة) 
لکن يعرض هنا بحشان 

( أحدهيا ) أن هذا الخير 

الذى فيه ( من اشترى 

مصراة ) ۲۰۵ 
وقد يقال : ان جانب 

الزيادة ورد من طرق صحيحة ۲۰۳ 
( والبحث الثانى ) اذا 

ثبتت الرو ايتاسان عن كلام 

النبی ۲۰۹ 
اما من مفهوم الشرط ( من 

اشتری ) ۳۰۹ 
واما من مفهوم الصفة وکلاً 

الفهومین حجة عند کثیر من 

الملماء ۳۰۹ 
( والجواب ) عن هذا أن 

جانب الفیوم ههنا ضعيف 

بثبوت الحکم ۳۰۹ 
وقول الصنف : ولم يعلم 

انها مصراة شرط لاید منه ۳۰۷ 
( قلت ) وان صحت هذه 

الرواية عن مالك فیثبغی أن 

يؤول قوله ۳۰۸ 
واعتمد الخالفون فى 

الاعتذار عن الحديث اسورا 

ضعيفة ترجم الى طريقتين ‏ ۲۰۸ 
أما كونه خا لتياس 

الاصول المعلومة فمن وجوه ۲۰۸ 
( احدها ) انه أوجب غرم 

اللبن مع امکانه ۳۰۸ 
( وثانيها ) .أنه أوجب غرم 

قيمته مع وجود مثله ۲۰۸ 
ر وثألثها ) انه جعل القيمة 

تمرا وهی انیا تكون ذهبا 

أو ورقا 3 ۱ ۲۰۸ 

J)‏ ورابعها ) أنه جملها 

مقدرة لا تزيد بزيادة اللبن 

ولا تنقص ۲۰۸ 
( وخایسها ) أن اللبن ان 

كان موجودا عند المقد فد 

ذهب جزء من المعقود عليه ۲۰۰ 


f 


الأحكام 

( وسادسها ) اثبات 
الخيار ثلاثا من غير شرط 
مخالف للاصول 

( وسايعمها ) بلزم من 
العمل بظاهره الجميع بين 
الثمن والمثمن للبائع 

( وثامنها ) أنه مخالف 
لقاعدة الربا فى بعض الصور 

( وتاسعها ) أنه أثبت الرد 
من غير عيب ولا شرط 

( وعاث‌ها ) أن اللبن 
کالحمل لا ياخذ قسطا من 
الثمن والا لجاز افراده بالعقد 
كالثين 

( واما المقام الثانی ) وهو 
آن ما كان من أخبار الآحاد 
مالفا لقياس الأصول 
المعلومة لم يجبا العمل 2 

ر العذر الثانی لكم ) 

0 الحديث من 0 
أبى هريرة وانما يقبل من 
اخباره ما فيه ذكر الجنة 
والنار وما فى الاحكام فلا يقبل 

وتارة یئولون : أنه فير 
فقيه و الحدیث مخالف للقیاس 
ولا ثقة برواية غير الفتیه 

) العذر الثالث ) دعوی 
النسخ فى هذا الحديث أثه 
يجوز ان يكون ذلك حيث 
كانت العقوبة بالمال ج 

ر العذر الرابع ) أن 
حديث مضطرب 

ر المذر الخاس ) فى 
مخالفتهم لظاهر الحديث 
بتاویله و استمماله 

والجواب فى ذلك اما الأول 
فبالظن فى المقامين جميعا 

فمن الناس من فرق بين 
مخالفة الاصول وبين مخالفة 
قياس الاصول 


الصفحة 


۹ 


۳۰۹ 


۳۰۹ 


۳۰۹ 


۳۰۹ 


۳۰۹ 


۳۰۹ 


۹ 


لاان 0 

الرد بخبر حد 

0 لا المخالف 
تیاس الاصول ۱ 

ومنهم من لا يسللم أن 

مخالفة الاصول أيضا قادحه 

( والصواب ) ) المیل بها 


جبیما ویعتبر كل أصل بنفسه ' 


مقارنة بين رد الحنفية 
أحاديث التصرية وردا حديث 
أطعمه الله وسقاه وقبولهم 
المصلى بالتمقهة ٠‏ | 

'وقبول الاحناف؛ خير 
أبى فزارة فى جواز التوضىم 
بالنبیذ 

( واعلم ) أن الاشلول 
الختلف فى رد الخبر بها هی 
او التی تكون ف 


الابل 
ومنها الجنین يضمن بالغرة 
ویستوی فيه الذکر والانشی 
ومنها القدرات من. جهة 


الشرع فى الشجاج كالموضحة . 
ومنها جزاء الصيد , فليس : 


من شرط. الضمان أن يكون 
بالمثل او القيمة من النقدين 


( وعن الخایس ) وهو 


ایجاب الرد مع ما حدث فى 
و اخ ويم 


وجهین | 


زاذان ی ابطال طهارة اک 
۳۱۰ 


o از‎ 


۳۱۰ 
1. 


1. 


۳۱۰ 


1۲ 


: الأحكام 


ن خيار الثسلاث 
1 مخالف لام ول بأن 


الذىء انبا یکون مخالفا لغیره: از 
: ۳۱۲ 

(وعن السابع ) وهو با 
الجنع بين اليدل والب ذل : 
۱ 3 ۳۱ 
ر وعن الثامن ) و 


الربا ' 


اذا كان مماثلا له 


من ثلافة 5 أوجه 


مخالفته لقاعدة الربا أن 


ألم ۹ 3 
( وعن السادس ) وهو : 


۳ من غير ' 


انما یعتبر فى العقود لا فأ 


الفسوخ ولا فى شسماق. . 


التلفات 


( وعن التاسع ) وهو 
اثبات الرد من غير :عیب ولا 


شرط أن 
روعن العاشر 


الثمن بالمبيع 


الام 
كونه من رواية ابی هريرة 


والاحتياج الى الجواب لكا 


نستحى من ذكره ونجيل:؛ 
ابا هريرة ان يتكلم بذلك على : 


سبيل الحكاية 


وقد دعا النبى يق آن.: 
يحببه الى كل مؤمن ومؤمنة , 
وقد روى عبد الرزاق عن : 


و : 
ثم أن حديث المصراة قد قد 
زوی من غير طريق أبى هريرة : 
( واما الاعتذار :الثالث ) 


وهو دعوى الفسخ فذلك. من : 
506 


أضعف الاعتذارات 


الخيار ثبت بالتدليس . ' 
) وهو کون : 
اللبن .غير مقابل بتسسط من . ١‏ 
i‏ ۳۱۳ 
و آما الحل غانه غير أ 


مقدور علی اسستخراجه من . 
IT 3‏ 


زواماالعنر اقفی ) 0 
HY ,‏ 
فلولا ذكره فى الكتب ' ١‏ 


الأحكام الصفحة 


/ وأما الاعتذار الرابع ( 
بالاضطر اب فان الالفاظ التی 


بل الجمع 
ر واما الاعتذار الخامس ) 
واستعمالهم للحدیث على وجه 
الا تراط نذلك لا يصسح 
لاربعة اوجه 
) وآما ) القیاس هل هو 


يدعون ذلك 
( فرع فى علة هذا الخيار ( 
وجهان 
1 ( إحدهما ) التدایس 
المسادر من الباد 
. (والثانى ) الضرر الحاصل 
للمشترى باخلاف ما وطن 


والمراد بتحفلها بنفسها ان 
يترك صاحبها حلبها يابا 

(فرع )لا خلاف فى أن 
8 التصرية بهذا القصد 
7 

واختلف أصحابنا فى اوقت 
الرد 

( الشرح ) الذی قال 

بتقدیر الخیار ثلائة ايام هو 
القاضى ابو حامد الروروذی 

والخیار على هذا یکون 
خيار تروية ه کخیار ال فعة 
على قول وكخيار الشرط 

( والثانى ) وهو انه على 
لته وی على نوت دل 


ابن أبى هريرة ۱ 
واعلم أن بين الأوجه 
الكلائة اشتراکا وافتراقا 


وتاؤيل ابن ابی هسريرة 
للحديث على الاشتراط لا 


۳۱۵ 


۳۱۰ 
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۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 


۳۹ 


۳۰ 


1. 


الأحكام 
واصتحهيا واوتقومسا 
للحديث ولنص الشافعى 
قول أبى حامد 

لکن ههنا تنبیهات : 

ر احداها ) ما یکن أن 
یکون مستندا لابی لسحاق 
وابن ابی هريرة 

اما ابو اسحاق فیمکن أن 
یکون مستنده الحدیث 

بل أن لم يكن فى مسالة 
العيب اجماع 

0 التنبيسه الثفائى ( أن 
الحديث باللفظ الذى أورده 
المصئف 

( اليه الثالث ) أن 
الالفاظط الصحيحة 

( والجواب ) عن هذا 
ان قوله (فهو بخير النظرين) 
محمول على الغالب 

( التنبيه الزابع ) أن 
الاصحاب يعبرون عن الخلاف 
فى هذه السالة بان الخيار 
هل هو خيار شرع أو خیار 
عيب 

( التنبيه الخامس ) أنه 
تقدم عن الفزالى التردد فى 
الحاق خيار التصرية 

( التنبيه السادس ) اله 
قد تقدم عن صاحب التهذيب 
وغيره ثبوت الخيار فیما اذا 
تحفلت بنفسها 

( التنبیه السايع ) أن 
قول أبى اسحاق الذکور وقع 
فى نقله ما ينبفى التثيث فيه 
ابن أبى هريرة هو والله 
اعلم ‏ قول أبى اسحاق 


اما اذا حصل العلم بقول . 


البائع او بينة 


الصفحة 


۳۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


o 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


A4 
)1۱ الجموع سج‎ - ٤ ( 


0 ۱ 
3 2 


0 ۰( نا لاحك م ) فالمشترى 
؟ للمصراة امنا أن بختسبار ۳ ۷ 
8 مساکها و ن, بختار ردها :۲۳ - 


زقليت 4 :وهذا ألوجة: لم و 
] اتف عليه فى النهاية. ول A E‏ 
اشنتبه پالوجه الذى سنذگره ۲۳6۰ . 
٠‏ فاذاجیمتما فتاه ٠:‏ ”5 


] الچوری وصاحب التدمة مع 078" 
! اقتضاء کلام الأكثرين ...7 ۲۳۵ 

۸ . ( فلت ) ولا پسلزم ذلك أ 

١‏ ] وليت ( لا ) متمينة ی از 
لاخراي" . ا 


د TTA‏ ويتاضي أن التسر ليسن 20 
وأما اذا اشترآها. :وهو لالواجب أصلا وانه عند تلف 2١١‏ ا 
عنالم بالتصرية” 1 5155 الاين الواجب ردامظه . ۳ ۷م 
وما يرشذ الى اا لمعن ”نى ٠‏ فان اللين الكائن فى . 
لك ما دید الخديك ٠‏ | الشرع ثبل. الحلب يسيرلا ٠٠‏ 
ا i‏ تال ۳ الرئعة : والخبر 
مأخذ اثبات الخيار ان أنبه ۱ ۱ على هنذا محول: علي : 
0 1 ما اختضاه 0 : TA‏ 
الخیار تج ال ثلاثة ار نيل و اد يقة الخسانبة ۹ 


ابنداو‌ها من حين ' ل : الو اجب لتر وهل e‏ 
ل نعين ؟ o‏ كدق 
( غان. غات ) ما ذکرت أن .۰ 
| الرافعى سکت عنه مما حجاه 


£ صاجب التهذيب : 2 Ye‏ 


قلت ) لبس كذلك لانبه 
1 لین غالب قوت لیلد 


الاحکام الصفحة 
و الاصح أن الاعتبار 
بزيادة الاغتیات ل ۲ 


ودالعملة نيستتند من لم 
يبقل من الأص حاب على 
كثرتوم يتعين التمر اختلاف 
الرواية:ومجىء القمسح فى 
بعض الروايات 

و نا الجواب عن اتساق 
الأد حاب ف زكاة الفطر ۱ 

مس ذ! الكلام فى جنس 
الو اجب وأما :قداره قفيه 
وجمان 

( أصسحهيما ) أن ألو اجب 
صاع قل اللس أو كدر وان 
زادت قيمته عن تيمة الصاع 


أو تقصت + 


0 والثانى ١‏ أن الواجب 
يتقدر بقدر اللبن لرواية 
ابن عبر التی فيها ( مثل أو 


ولو كان الواجب يختلف 
باختلاف اللين لفاوت ی 
صلى الله عليه وسلم بين 
الابل والغنم 
( فرع ) هذا كله فيما اذا 
لم یرفس البائع ناما اذا 
ابر صد 


تت ) وقد قال ابن النذر 
ف ۰ انه لا يجوز أن 
4 غیره 


ن أن يقال. 
اذا جعلنا التمر قاتا 
اللين على ما تقدم من ۳ 5 


يحلا 
حم 
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الاحکام 
ر فرع ) اتفق اصحابنا 
| ریم اله واکثر العلياء 
8 على أنه لا يجب رد مثل اللبن 
التالف 
وحدیت أبن أبى عدی فی 
سنده سليمان بن أرقم وهو 


وقال مالك فى احد فولیه : 
یود آهل بلد صاعا من. 
آغلب e‏ 
" ( الخالة الثانية ) أن 


يختار الرد قبل حلب اللين 
وشا اما عون على غير 
الوجه الذى نقله الشبخ 
ايو حاږد 

( الحالة الثالفشة ) أن 
يختار امساكها قال الشافعى: 


اذا رضى بامساكها 
بها عيبا تديما غير التصرية 
, و فله ردها بالميب 


الصفحة 


۳1۹ 


1 


o. 


o. 


0. 


o. 


(قلت ) وكلام الشافعى فى 


ا ف باب الاجتهساد 
أن رد التمر فى هذه 

الصو ة بالحديث لا بالقیاس 
( قلت ) وما حكاه الاسام 


0 ) وهذا .اميل الى 
أنه لا بقل سيط من الكين 
مع انکاره له 
( لت ) وهذا الاحتمال 
الذى تاله الجورى هو 
و التیاس 
و ولا یلزم بعیب 
۱ اارضا بجميع العیوب 


۳ 
e‏ ا أبى على مفروض . 


۱۲۵۱ 


o1 


YoY 


of 


fof 


31 


الأحكام' ۱ 

ولا وجه لمنع التخریج. على 
تفريق الصفقة 0 

فرع ) اذا قلنا بانه لا يرد 
تخریجا على أنه لا تفرق 
الصنقة نله الارش : 

ر نائدة ) قال الخورى : 

ن قال قائل : اذا کان الضاع 
يرده بدلا للبن التصرية 
الذى تضمنه العقد | 

( فرع ) اذا لم يللم 
بالتصرية الإ بهد تلف الشاة 
.تعين الأرشس 

i }‏ ) قول الغزالى 
المتقدم فى حكم وصف آخر 
له بوحب زواله عيب الباقی 
بخلاف العيب الحادث 

وان كان قيمة الضاع بقيمة 
الضاة 1 و اکثر : 
وفرض المسالة فيما. اذا 
كانت قيمته قيمة الشاه 
او أكثر من نصف قيمتها 


والوجهان فى المسالة على . 


هذا. الوجنه الخضتنوصن 
مشهوزان فى طريقبة 
:ف العراقنين 0 
وقد یکین النقصان زائدا 
وقد یضول.! أ التشصر 
لأبئن اسحاق ۰ ان الاصل 


فى المصراة شمان ان 
التالف بیدله على تیسساس 
المتلفات 
( والجواب ) ِن هذا أن 

الشرع لما أوجب ف 9 
ا ولبن الابل مع المنلم 
بتفاوتهما تفاوتا بدلا 
واخدا | ۱ 

ووجوب تشم تفع فلا 
اشکال 


1۹۳ 


fof 


۲9 


tof 


۳0۵ 


۲۳5۹ 


۳۵۷ 


oA 


o4 


0۹ 


۲۹ ۽ سبحة اوج ٣‏ 


الأحكام 

اذا عرف “ذلك فقد نقل 

الرافعى عن الامام أنه يعتبر 
القیمة 

۱ فرع ) هو من تتملة 


: الصفحة 


الکلام فى ذلك اشترى شاة :: 


بصاع تمر ثم اراد ردهبا 
بالتصرية فوجهان 
( أحدهما ) وهو الاصح 
يردها ویرد معها صاعا ولا 
اعتبار بزيادة الثمن 
( والوجه الثانى ) ف هذا 
الفرع أنه يرد بقدر نقص 
التصرية 
( فرع ) هذا الذی تقدم 
مب 
او الدينة 
( فرع ) إذا اوخا رد 
م آلمشتتن تا اذا 
شنتراها بتمر وهو الاضح. 


یعتبر قيمة الرد کرجل آقرضص 
رجلا صاعا من تمر بالحجاز 
ولتيه را ۱ 

بايجاب els‏ اذا 
اشتری شاه بصاع تمر 
وردها بالتصرية بمتتسفی 
التوزیع 

0 تمائدة ) قول الصنف: : 


لانه هو الاصل ای لأن التير 1 


هو الأصل 


( فرع ) رأيت فى شرح 
التنبيه لابن يونس أنه اذا 


آراد قيمة الصاع: 
( فرع ) نقسدم ف جنس 
الواجب رده مع السبصراة 


اعتبار قيمة اج و 


لهذا 


۳3۳ 
۳3 
۳۳ 


۳ 
رمع ) عن ا 0 


۳ 


۳-۹ 
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الأحكام 
ر فرع ) فان کان باع الشماة 
الصراة بصاع من تمر فيجىء 
نيها بمقتضى الترکیب ثبانية 
وجها 
ن كان ما حلب من اللبن 
فا 0 رده ففيه وحفان 
( الشرح ) هذه الحالة 
الرابعة من احوال رد 
المصراة 1 
وقد يقال : انه لا يسار 
الى الاخبار فى المسائل 
الذکورة الا للضرورة 
( والوجه الثاني ) انسه 
يجب على البائع قبوله ویجبر 
عليه : 
ر الثانى ) انه اذا كان 
النقص الذى يستقل به العيب 
أفير مانع على الأظهر من 


القولين فى تلك السائل 
( فالجواب ) أن اللبن لم 
رده بخلاف الشاة 


ر الثالك ) انا على التول 
تالرد فيمأ نقصت قیمته 
کسر ه 

) الرابم ) آنا اذا قلنا 
للمشترى رد رد اللبن فهل له 
آمساکه ۱ 

( الخامس ) أن القائل بان 
له مهنا أن يرد اللبن هل ذلك 
بطريق الفسخ 

( السادسن ) ان رد اللبن 
هل يكون حكيه جكم 
المصراة 
واه لو لم بجز الرد ) الى 
آخره هو الدليل البائی فى 
کلایه 


الصفحة 


1o 


1o 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۳۷ 


۳۹۷ 


1A 


1A 


A 


۳۹۸ 


لك ی اا LAS‏ مم1 یی ۳۳ 
Eves]‏ 2 »؟ + > Elb‏ 


١ الاحكام‎ 

( الثامن 7 أن الأصهاب 
اطبقو ا على جكاية الوجهين 
۹ حکاهما الصنف 

( التاسع ) ان هذا كله 
فى رده على جهة القهر 

( فرع ) تكسم المرعشى 
المیب الحادث مند الشتری 
الى قسمين 

( فرع ) لذ اشتری شاة 

وجز صولیا ثم وجد بها 
عییبا 

وان اشتری جارية مصراة 
ففیه اربعة آوجه 

ر احدها ) أن بردها ویرد 
معها صاعا لانه یقصد لبنها 

ر والثانی ) أنه يردها لآن 
لبنها یتصد لتربية الولد ولم 
يسلم له ذلك 

( والثالث ) لا يردها لان 
الجارية لا يقصد فى العسادة 
الا عينها 

( والرابع ) لا ونا 
ويرجم بالارش ‏ 

( الشرح ) الكلام ق هذا 
الفصل والفصل بمده .یحتاج 
الى أصل وهو “المنصوصض 
عليه “فى كلام الشافعى بتناول 


جميع الحيوائات 

) واعلم 4 آن قاعسدة 
مذهب الشانعی يدل على أن 
ثبوت الخيار فى المصراة جاز 
على القياس 

وكان ما سوى المنصوص 
عليه على قسمين 


( تسم ) التصرية موجودة 
فيه فى غير الابل و الفنم 

( وقسم ) فيه. معنى يشبه 
التصرية وأما .تصرية الجارية 
الذى هو محل كلام المصلفة 


لصفحة 


۳۷۰ 


۳۷۰ 
۳۷۰ 


۳۷۰ 


۱۷۰ 


¥. 


۷. 


۳۷ 


۳۷۱ 
يفف 


VY. 


۳۷ 


ف 


: آله لو باع آمة ذات لبن بلين 


آدمية جار 


الجارية 


( فرع ) من جملة العلماء 
القائلين بأن حللکم التصرية “ 
لا پنحصر فى الإمل والفستم ` 


البخارئ رحیه الله ۱ 
(فرع) حكن اممف فق 
التنبیه و حهین ۱ 
( آخدهیا ) انه لا 


لا برد 


رو آلثاني ) انه يرد ولایرد. 


د 
فان قائا ول الاصطخری 
"ان لیتها طاهس ردها ورد" : 


معنها بدل اللين | کالشاة 


ا الحمر 1 ا 
اد اعرف + فلك فف > حكم 


الضف “انه ذا 


د نها "رده ورد بد 7 
( الظريعة الثانية 


( فزع ) حك الخیل حك ۱ 


(الثر ح 0 الاتان الانتی 


اة 


7 
۳ ۳۷۷ 
: پرد معها شر 4 ۲۷۷۰۰۰ 
4 ( والثالث ) أنه 1 دا ۱ 
و وياهذ الارشى, | ميق 
8 (.والرايع ) أنه لا يردها 
أولا شىء له لان الامام جعل, .0 2< 
من صور الخلاف Wi:‏ 
أ ( فرع ') قول الصنف" ` 
۳ يذل الثمن الآ للم ل ی 
چ آلاتان مع ٤‏ ز ۲۷۸۰ 2 
8 شرع ) 
1 التفبيه. أنه ين 
بدل "لین ۷۸ 
1 اذا ابتاع شاة / شرآ : 
4 تحلب كل 8 
. أ فقيه وجمان ۲۷۹ 
3 (الشزح ) هذه البسالة.. 
ل جزم ار اب ثيها بعدم صحة: 
اليم وقال فى پا 
ا 1 1۳ 
As.‏ 
A:‏ 
۱/۸۰ 


8 ("الثانية.) امار امل 
لحمل مایت 


1 
1 
71 و ا 


الأحكام 
( الشرح ( الفصل تضهن 
مسائل من التفریر 
ذكر المصضنف من 
الأولى أمثلة 
منها اذا اشترى جارية 
قد جعد شعرها ثم بان أنها 
سيطة اتفق الأصحاب :على 
ثبوت . الخيار قياسا على 
المصراة 
هه ل مان رة 
ضعفة وللمسألة شرطان . 
( أحدهما ).أن يكون 
الشتری ند رای E‏ 


۳۹ يزه ففی,.صحة | 


فلو 
وجبان : 

( أحدهيا ) أنه لا يصح 

( » ااثاتی ) الصحة ٠‏ 

إ الشرط الشانی ) أن 
التجعيد يكون بحبث لا يتميز 
عن تحهدد الخلقة 0 

( وشرط ثالث ) فیه نزاع 
أن یکین ذلك تجعيد البائع. 

( تنبيه ) الراد بالتجعيد 
ما بخرج الشمر عن السبوطة 
المكروهة عند المرب 

( السالة 'الثانية ) اذا 
سود نمر الجازية ثم بان 
٠‏ بیاض شعرها 

وكذلك اذا صَبغ الحمار 
حتى. جسن لونه آو: نفخ فيه 


حتى صاز كأنه دابة سمينة . 


1 / أأرتية الثانينة. ) چا E‏ 
ثبوت الخيار فيها خلاف وهو 
وقد يكون 9 السیط آشبهی 
الى بعض الناش ففى المسالة 
طریفتان 9 


الصفحة 3 


الرتبة . 


الأحكام 
7 (احداهما) أن فى المسألة 


الصنحة 


۲ د رجزین كالوجهين فيما اذا 
A۲‏ 6 بسانت جمدة ۳/۳۹ 
: 5 والدلربقة الثاتية ) أنه 
و بثبت الخينار فى التدليس ٠‏ 
۽ بالسبوطة وجها واحدا ۲۸2 
و قال ابن الرنمة : ولك 
1 0 تعجب من ثول ع مام أن 
ا ذکره الصسدلائی تحیکم 
ا ا ظاهرا AY‏ 
۱۸۳ ۰ ( قلت ) ؤهذا ضعيف 
4 لامرین 0 ۱۸۷ 
3[ (أحدهيا) أن الصیدلانی ` 
م انما علل انتفاء الخيار لضعف 
۳ أ الظن وقصنور الفعسل" عن 
A‏ | القول AY‏ 
۷۳ ( الثاني ) أن القائلين من ' 
: الاصحاب بان اثبات الخیار 
1 التصربة ماضده الالحاق 
رم بالعیب AY‏ 
اه والطریقتة الص‌جيجة 
A‏ أجريان الوجهین 0 ۳۸۸ 
۱ ( القسم الثانى من هذه 
اارتبة الثانية ) ۳۸۹ 
۲ 4 والخلاف فى هذا القسم ٠ ٠‏ 
: ] وتصوره عل ی الشرط والفلن 
۱ السند الى آمر غالب ۳۸۹ 
۲۸۵ 1 و الطریقة الصحيحة احراء 
] القولدن ‏ اشتزاط حملا 
الجارية ١‏ لمن 
Ao‏ أ ر المرتبة الثالثة ) التي لا 
:۳۹ بت الغبار نبا ما 58 
ان قلنا بالصحهة فوشك . 2 
A‏ اه هنا معرفة مقدار 
الصيرّة ۳۹۱ 
۱ والجواب أن الاسستدلال 
٠‏ ۸۹ ژبظاهر الصبرة . . ۳۹ 


١ الأحكام‎ 

( فروع ) اذا أسلم اليه 

فى جارية جمدة فسلم اليه 
جمدة. فلا خیار له 


( فرع ) غير 


الصراة اذا 


حلب لبنها ثم ردها بعيب .: 


ر قال ) : اذا رد ایرد 
- ( قلت ) : لا » هكذا ثقل 


الشيخ أبو حامد هذه . 


المناظرة ٠‏ ' 
وقال الماوردى : أن له 
الرد وعليه رد ندل اللبن 
واذا ضممت ما ذكره 
الرافعى والمساوردى الي 


الصفحة 


۳۹۳ 


۳۹ 


ما اختاره هو ا لاجتمسم قا ۲ 


المسالة خبس طرق 
( احدها ؛ التناع الرد 
ز والثانی > الرد 
بقل اللبن شیثا: 
( الطزيق القالث ) أنه 
تبردها وبرد ممها صاغا من 
مسر ۱ 
( الرابع ) قول الاوردی ؛ : 
أنه برد بدل اللسسن ولا برد 
الصاع 
( تبیه ) ملم ان كل من 
قال بالرد.ورد شىء بدل اللين 
واما قول صاحب التهذيب 
آنه يردها وصاعا من تمر 


مطلقا ف القسمين ففیه بعد 


واعلم "أن الاق النص 
یقتفی ايشا مخالفة و 
الاکفرزین ۱ 
( فرع ) اذا كانت الب 
غير مصراة : 
( فرع ) الكلام الی هنا ف 
بيع اللمصراة ٠‏ اد 
1۹ 


فلا يرد 


۹ 
0 
۱ o 
|e 
40 
۹۹ 
۳۹۹ 


۲۹۷ : 


الزن 


0 2 ) حديك فقبة 
ابن عامر هذا رواه'اين!ماجه 
وأخرجه الحاكم 

وأما قوله : انه تن اهر 
الشیخین ففيه نظر لان فا 
رواته يحيى بن أيوب 
الفسافقى وشيخ شسنیخه 
عبد. الرحمن بن شماسةاوهيا 


من أفراد مسسلم 


الحديث من كلام عقبة ا 


ف رواية كل من ابن مامه 
أو الحاكم مخالفة ييسيرة قا 
| ند لما ذكره المصئفة 


وحديك واثئلة بن الأستم 
أخرجه الحاكم ؟ ي المستدرك 
وأما ايو ا فشامی 


ذلك 1 
ویحیی بن بكر مات سثّة 


۱ 8 خمس وثمانين ومائة وهو 5 
کان وتعين یی 


U‏ الاسقم 
ومن فضائله أنه عقا 


الآدة. .قال 
فقال : وأنت من اهلی 
حديث الصداء بن ‏ خالد 


| ذكره البخاری تملیتا بتوله * 
ويذكر عن العداء بن خالد 1 


وقال قتادة : الفائلة : 
والسرقة. والاباق 


N 


ا وقد ذکر البخاری اقا 


تانع الم اعلم من حاله غير ۱ 


نزلت ( انما يريد ال لنذهب ). : 
: وانا من ؟مللك ۶ 


١‏ الصفهة 
1 امنا مل ب 1 


A 


۹ 


۳۹۹ 


04۹ 


۲۹۹ : 1 


۳۰ 


۳. 


الأحكام 

وعن عبر ابن سسعية من 
عه الحارشبن سويد النجعى 

و هن آمی الحمراء رضى الله 
عنه الحدیث 

( أما الأحكام ) فقد تضمن 
الفصلن ثلاث مسائلن 

وق عبارة الصتف 
والاضحاب و الناظ الحدیث 
تلبیه. على أنه لا یکقی البائم 

ویجمل تحریم الکتم‌ان 
خاصا بما اذا كان آلشتری 
مسلها "ویو انقه ما تقدم ف 

يجوز خطبة ۱ علی 
خطبة الذمى ويجوز ere‏ 
آبن حربويه 

واما كتمان العيب ففييه 
هرر بين واخذ الال الذى 
بذله اللشسترئ على ظن 
السلامة 

( المسألة الثائية ) أنه 
أن 8 غير a‏ بالمیب 


( أحدها ) أن 
البائع اعلم المشترئ بذلكَ فلا 
يجب عليه الاعلام 

( الحالة الثانية ) ان يقلن 
أو يتوهم أن البائع لم يعلمه 
تيجب ملیة لاطلاق الحذیت 

( فرع ) قال الامام الضابط 
يبا يحرم من ذلك ان من 
علم شیا يبت الخيار ناخناه 
أو لم يوضم 

( السالة الثالئة ) أن باع 
ولم يبين العيب صح البيسع 
مع المعصية 


الصفمة 


يعلم: أن ' 


الاحکام الصضجة 


۳۰۸ 


۳۹ 


۳.۹ 


۳۹ 


۳.۹ 


۳۹۰ 


۳۱۰ 


۳۱ 


11 


۳1۱ 


1۲ 


1۲ 


۱ فان قلت : قد _تقدم أن 
Te,‏ البائع اذا لم يبين العیب حرام 
( المرتبة الأولى ) وهى 
.۳ اقا کی ا مد 
لمعنى فيه كبيع اللامسة 
5 | ( الرتبة الثانية ) ما كان 
منهيا لا لمعنى فيه من حيث هو 
( المرتبة الثالشة ) وهی 
۵ لادناها ما لم ينه عنه اصلا 
لکن به یتحتق ما هو متهی عنه 
والشاهرية فى المراة 
ونحوها یجملون ذلك خارجا 
۵ لباللص 
( فرع ) نقل آگاوردین 
قبل باب : لا يبع حامر لباد 
عن آبن ابی هريرة ” 13 ثمن 
1 التدليس حرام 
الکتاب اذا باع من ير شرط 
ولکته كان مالا بالعیب 
۲ | قان لم يعلم بالمیب 
واشتراه ثم علم بالعيب ثهو 
ب أبالخيار بين آن يمسلكا وبين 
١‏ أن يرد 
ب.س 8 ( فرع ) فلو كان الشتری 
قد علم به ولكن لم یصلم انه 
عيب یوکس آلثمن 
۳ ( الحالة الثانية ) اذا لم 
یملم العیب و هی متطوق 
مسالة الکتاب 
.م || واما الاجماع نانه لا خلاف 
بين السلمین فى الرد بالعیب 
على الجملة 
وادمى القاشی ابو الطيب 
۷ [أجماع المسلمين على التسوية 
بين الفاش الخائن وغيره 
فان ابتاع شيثئا ولا عيب 
۸ [فیه ثم حدث بلة عيب : 


1۲ 


4Y 


الاحكاما. 
الکلام !فى 
ل الاك إلى 3 


وم راء ذلك اہر 


a‏ اک 


لی با بم 


الا 35 ۱ 
ا 


آل ارم 


NT 


کب 


لا یشرت به الرد: 


AAA. 


۲ 
لاد ة 


ن لامقد 


نان 


١‏ أحدهيا ) أن الام 
مل 


5 


مسق 


19 


۳۱۹ 


الاو ال كلها 


ق 


لأجل, حمر: الزيم شانها لا .ند 


الأخكام 


الان فیه طرتی " 
دا( أوردهناا 
: واو تق اها لامام 


ن كان التلف. 
۳ ايت 


٠‏ ( الما لطريقة ه الخامسة ا 
کلام م آبی الطيب ؟ 


0 التب الخادثت بعد 


+ القبضر, الذی لا بسن‌تنداالی: 


شندب قدله 


۱ ۱ 


ابا تخي بعنده النادث] 


أقل من ثلائة ایام 


ارا عن 5 
1 الثائية ) القطع 
3 حانج الا افا 


نا الاك لتبائع وحضل, , 
اء الدائع ضمنه المشترئ: 


. الصفحة 


الف اينع ف يد المسترئ! 


۷ 


IY 


۳۷۳ 
9 


٠ 


الأحكام 
الح ا یا هه 
شیثا دلا سمع .من سیر د الا 
حدیت لب عنك آکثر 


عنعنة تتادة عن الدسن و هو 
مداد 


3 فوا أن عمر و أين الف 
سدئلا عن الم الا ۶ 
لا نهد امش من | حدر حیان 


ده 
ابن بنقذ 


کار حبان یخد ۶ و 


: الفسافعي .: و الخبر 
E‏ ۽ وما ذكر وم.عن 


على لابتافیه : 

( الق الثالث + ال 
الحادك بعد القیض او ۳ 
الي ما قدل القبش, کیا بقل به 
دقف 


الاستری بإلسرةة 


ت بد الد وحهان 
1 اد هی ۱ أن له ان برد 
وی تز جم اجديم الثون, 

0 و الثاني 1 أنه مر شتمان 
ERA‏ ب له الد 4 
ولك“ مورحم علي السائم 
بالا شن ۲ 


( فرغ ) عن 


أب ية 


أنه دا قطم ده ۳ ۹ لشتری ` 


د تک 
درجم ی الثبن 
ن جعلناه من ضيان 


0 فلا رد له 


۶ وان تفذر ردها سیب 


من الأسيياب علی خولنا :"أنه 
من شمان الباشها: ام 


737 


الصفحة , الاحکام 
1 ثم اعلم ان ما قاله هؤلاء 

۰ ن الرضا بالعيب 
:بيه ١‏ 

°>( جعله من 


فيان اابائم به جب مساواته 
سا وجد قل بضر, 
لد سم 


7 43 عیب 


۴ خایلا شم بجنت لها کم 
و شعت 4 بده میت دسب 


ا 


ام المرهة مہ 4 
) کئیر مر 


١‏ ت4۰ آخسر 


“اف “العافت افو نیت 
و لاع ذكره 


TY‏ ( في 1 :ذا رضى بالشطيع 


۲ واس ر عيب او قله 


11 


لر 
:۳ ) درع ) اذا كان E‏ 
' بالسباط فاستوق بعد القيض 
۳ ( فرع ) عبد علینل به آش 
ااسفر شاشتراه فزاد رضه ' 


نليس له الرد #نسته فسوی 
دئفسة وما غرره البائع 


, اكترئ جارية‎ re AY 


لاحاب مفهم القساضى ' 


4 EEE 


ال 


۳۳۹۰ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۷ 


لضف 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


۳۷۹ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


ك5 


| الأحكام‎ ٠ 
(مرع.) اذا وجدت ازالة‎ 
aa البكارة من الزوج‎ 
اليد قبل القبض‎ 
ال‎ ET آنه‎ 
اذا وجد الشتری. بالمبيع‎ 
عيبا لم يخل اما أن یکون‎ 


آلبیم باقیا 3 
( الشرح ) سب المیب 

خمسة احو ال 
ر ابا الاحکام ) ناذا كان 


لبم الذي ظهو لله 
باقیا بحأله فقد تقدم أنه 
يخير بين امسناکه ورده 

ومن بعد أقوال نی شور 
و حو ها یلزمه أن يجعمل' هذا 
و ۱ 

ع ألفور دلیلان . 

0 0 4 آن الال 5 
البيم اللزوم 0 ب 

:الثاني ) ما ذگره الصففت 
رحمه آله من أن القياسر ۽ على 
شيار الشففة 

م بعث ان کتبت 538 رایت 
هد آلعتی بعيئه لا محمد 
عند آلله بن. بجبی الصسعبی 
1 كلانه 8 

' وقد خطر فى الجواب من 
ذلك والاعتذار عن الصنف 

قلت : فلمل الصتف اطلم 


النص القائل بان . 


الشفمة لا تبطل بالعفو 
( فرع ) ) اذا ادعی البائع 
ن المشترى آخر الرد بعد 
0 أ 


( فرع ) اطلق الصنف إن 


التاخیر من غير ی 
الخيار ۱ 


Yes 


Ê rr. 


۰ ار 


۳۳۱ 


MH 


۳۳ 


۳۳ 


۰ إل 


1 آي 


الإحكام 


وآبن ابن عصرون : انه ف 
اليل لا يلزمه EE‏ 


عذرا فکثیر ۱ 
(فرع ) لو اطلع على میب 

قبل التبض تلزمه. الب‌ادره 
8 على الفور 
| .فرع ) فيه تحقيق الكلام 
| فى الفور وكيفية الرد وحال 
Ê‏ العيبة 1 
| وقال الفزالی فى 


[ ان نهضن الى اک كنا طلم 
| لم يكن بتصرا : 


معلوم آن الغائب عن البلد 


إلا يمكن إشهاده 


وأن كان قائبا عن البلد 


| دنم الاير الى مجلس الحكم. 


آن الامام ذكر ي الشقعة 


| ان الشفيع لو آبتتر مجلم 
۱ الحکم فهو مطالبة الشتزی 


ز فرع ) واما الذي لا تن 


السدهة 
زا .ال یفسوی 


۳۳۹ 


ات والس کے“ 


| تقدم عر الوافعى انه لزنه 
] الاشنهاد على تسر الردة  ١‏ 


قلت ؛ ما جک آلهروی عن 
حاية أن الرمع 
ی القاقم, والطلب مشه 
حضو ر 1 
آ, حضر البائم ا 
الاطلاع رد حزما 
١‏ الثائبة ) أن يحسضر 
00 يتعذر في التاخير لامکان 
) الثالثة ) حضور السو 


E‏ التاخبر 


45 


HY 


PET 


۳۹۲ 


۳۴ 


الأحكا 

واين الرابعة ؟ 

( الخامسة » أن یکون 
الوجود فى البلد واحدا منهما 

( السادسة ) اذالم يكن 
واحد منهما فى البسلد تعين 
الاشهاد 

ر السايمة ) اذا كان 
الشهود ف البسلد و تیسر 
الاجتساع يهم قبل البائع 
او الحاكم 

( الشسسامئة ) اذا كان 
الشسهود فى البلد ولا تيسر 
الاجتماع بهم قبل البائع 
أو الحاكم 

( التاسعة ) اذا كان 
الشهود فى البسسلد تيس 
آلاجتساع بهم قبل البسائع 
او الحاکم 

( العاشرة ) اذا لم يكن فى 
البلد شیء من الفلاثة فهل 
يجب أن يتلفظ بالة 

( فرع ) اذا رفع الامر الى 
الحاكم عند غيبة الخصم فكيف 
يدعى ؟ 

( فرع ) فاما اذا رفع الى 
القاضى فى حال حضور الخصم 

( فرع ) الخصم الذى يرد 
عليه على وجه التهين او 
التخیر بينه وبين الخاکم 

ولو فرض الرد بالعسیب 
على الوكيل فهل للوكيل بيعه 
ثانيا 

وأما قول ابن الرفعة : 
على كل حال له الرد على 
الموكل يوهم أن ذلك بلا خلاف 

( فرع ) الاشهاد الواجب 
أطلقه الرانمی وغيره 


( فرع ) تقدم أن الخصم 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳:۳ 


TE 


۳:۳ 


۳:۳ 


۳۹ 


۳: 


۳۹۰ 


to 


۳۹۹ 


الاحکام 

اذا كان غائبا من البلد يرضع 
الامر الى مجلس ا 

( قلت : ) والجزم بذلك 

هو الظاهر 

( فرع ) تقسدم من كلام 
الرافصى أنه مخير بين البائع 
والحاكم 

( فرع ) وروى أبن سيرين 
قال : ابتاع عبد الرحسسن 
ابن عوف جارية فقيل له : 
ان لها زوجا 

( فرع ) محل الذى تقدم 
من وجوب الفور فى شراء 


الصنحة 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۲۷ 


۳۲ 


YY 


۳۸ 


الاعیان 
فان كان المبيسع دایه _ 
فسانها ليردها فركيها فى 
الطريق 
( الشرح ) الانتفاع بالمبيع 
قبل قبل ال بالعيب ان لزم 


منه تأخير أو دفع فى زمن 
لو سكت نيه ابطل خياره 

واختلفوأ فیسا اذا كان 
يسيرا جرت العادة بمشله 
فى غير ملكه 

ولو ركب دابة ناطلع على 
الركوب 

قال الراشعى : ویصذر 
بترك الغذار واللجام 

ونقل هن صاحب التتمسة 
جواز الاستخدام ورد عليه 

وبالجملة فالعول لین 
فى ذلك كما قاله لاسام 
والغزالى المرف 

وأما مسالة الحلب فكذلك 
جزموا بها 

( فرع ) 0 د 
المبيسع مۋنة فا نه 
الشتری 


fA 


+ “الأحكام' ٠ ٠‏ الصفحة 
( الخامس ) قال ابو على :' > : 
فى هذا : أنا تصدنا ' 

3 ولا يجب عليه 


سمينة فهزلت قبل القبض ثم 


ان 
على المذهب توان قلنا ر 
به ' الفسخ 


الاحکام 

( آحدهبا ) يجوز لان خیار 
الرد جوز أن پسقطها 

0 نأل القاضی: حسصسين 1 

ندال آبو امداق : ثلاث 

سال اا میا أمسهادي 

ذف رحق الشفعة 


وماعد الأ سواق 


( فأثدة ) الارش فى 
أصله اهرشن آبدلت الا 
وارش الجراحة ديتها 

} فرع ) لنا صوره 
المشہتری 
١‏ راد أن يرد دعضه لم يحز 
لان ٠‏ على اأبنائع ضررا ق 


تبعيض الصفقة عليه 


يرضى 
) فيها بالعيب وان 


ويسترجع قسدله من الثمن 

وکلام "لصف پتتطی أنه 
اذا رضى البائع حاز 

أما التلی فالحنطة ونحوها 

( فرع.) لو مات المشترى 
فى هذه ااصورءة وخلف و ارئین 
فول / معدهما رد نصييه ؟ 

فيه ثلاثة أوجه ( احدها ) 
لیس له الاتفر اد لاتحصاد 
الصفتة 


۱ ااا الثانية) ؛ ادا 


ی نینین من رهل واحد 
واحدة ولها صور - 


ز الرد غذاك _ 


0 الصفحة 
ا ۳۹۹ 

۱ ۲ 

ا ۳۷ 

13 

0 

۳۷۱ 5 
۱۳۹ 

5 لآن :نس ااشسافبی ۱ 

+ تام فى المكيل والوزون ۳۷ 

والراد بالتلف ابا حا 
۳۹ ۱ 5 عا يام 

+ »لوجه الثانى أنه يضم 

1 قيمة الت الف ا الباتی YE‏ 
ne‏ ولم ار.ذلك فى تمليككة 

ا لقاخی آبی الطیب ۳۷۳ 
1 
۳۹6 ( آحدها 1 رضم ية 

؟ التالف الى الباتی ويردهما ۲۷۰ 
۶ : «والثانی ) یستنسم الرد 

۱ ویرجع بالارش وهما مذان 
يل" ؛ القولان ۳۷۰ 
۳۷ | . وقد تأملت نه فى اختلاف 

| العرائيين فلم أجده صريحا فى 

إ الرد واسترجاع القسط ونم 
اا 
١ tv‏ 

«أددى ابن الرقعة فیسا 

و ن اختلاف العراقیرر 
j»‏ حتی عن اختلاف العراقبین 

نظرا من وجهین ۳۷۹ 

1 ( أحدهما ) نا تفرع على 
:۸ | ملع التفسريق فالنص مصرح 

با ۳۷۹ 

؛ من 

ru‏ على 

۷۰۳ 1 


الأحكام ۱ 
أبى الطيب أن اختلاف 
المراقيين قيل : انه من القدیم ' 


يب 


قطما ويرجع بارش التالف 
( فرع ) لو 0 العيب 


أحدهيا فقد جمع شي ري 
بين ذلك وبين مسا افا كان 
أحدهما تالفا 


(:فرع ) استثنى صاحب 
التلخيض من وجوب الأرثش 
على انقو 
مسالة واحدة 
و ES‏ ان 
کان اليب وت ج 


. حادث 


(. فرع ) ہما ذکرناه يتبين 
أن الخلاف فى الجميع | 
تلفه وعتقه وببعه 


00 فائدة ) اکثر الاصحاب ' 
يطلقون توزيع الشمن على . 


العبدين E‏ قيمتهما 

( منها ) فى الشفعةٍ حيث 
يأخذ الشخس بتسطه 

( ومنها ) فى المرابحة اذا 


وزع الثمن هيجبر يما إيخصه . 


من 

ری اند 
فى الدوام اذا تلك أخسند 
المنيعين قبل القبض 

( فرع ) لا خلاشه انه لو 


ظهر العيب بالتالف وحسده 


له آلرد ۳ 
( السالة الثالشة من امسائل 
الكناب ( اذا اشت شتری اثنان 
وأحد عينا 


١‏ والقول الثانى ) ازيان 
من رواية آبن ثور عن , القديم 


۷۰ 


۱ 9 


ل يدجم الافراد: 


الأحكام 
: وقال القاضىي حسين "۰ 
| الاولى آن یترض الكلام قيما 
| أو مات احد المشترين والبائع 
وارثة 


أ الصفقة وان كانت واحدة 
۱ لكن لا يجوز لأحدهما أن يرد 


ان جوزنا الانفراد فانفرد 
] اخدهما فتبطل الشركة بینهیا 
1 وان منفثاً الائفر اد غذاك 
و فيما ینتص بالتبعیض اما 


۳۷۳۷ 


ا أن افراز 
| فمتجةة مت 

| منها » اذا تعفد البائع 
| كما لو اشتری واحدا عينا من 


او بيخ 


على آحد البائعين 


| عينا من رجلين 


( ومنها ) 
عليه والماقد مما بان 


8 الربع من المبدين 

( ومثها ) اذأ كان احنسد 
۹ |( 
وجيما بینهما فى الصفقة 
[ وجوزناه 
۱۳۷ 


تقدم أن لهما رد الفیدین 
۳۸۰ ( فرغ ) جملة السینائل 


۰ ال اتتام 


التفريع على هذين القولين ', 


مرر 4 
(.قلت : ) اما البناء على : 


رجلین فله رد تصف البیسع:. 

۲۸۵ 

1 (ومئها ) اذا تمدد . 
العاقدان بان اشترى رجل : 

۳۸۵ ۰ 

) اذا تعدد المتود:: 


] اشتری رجلان عبندين من : 

] رجلین نلکل واحد منهما رد. : 

: ۳۸۵ 
المبدین لهذا والآخر لذاك " 


( ومنها ) اذا اثنان عبدين : 
امن واحد فحکیهما ظاهر فیما : 


والعتمد .من الجسواب أن 1 


PAT 


PAY: 


| ما لا ينقص كالحبوب فغيلة | 
| وجهان مبنيان على آن الانع , 


AY. 


TAC: 


۳۸۹ 


TA" 


| المذكورة ترجع الى لمانية أ 


A1 ١ 


الأحكام الصفحة ۲ 


د مي ا 
بصفقة ونصفه بصفقة 
ر فرع ) هذا كله اذا تولى 


كلى واحد منهما العقد بنفسه ٠‏ 


أو كان عن كل واحد وکیل 
واحد 
والثانى الاعتبار بالممقود 
له ۱ 
( فرع ).هذا كله اذا تولی 
كل واحد منهما العقد بنفسه 
وهل الاعتبار فى تمدد 
. العقتد واتحاده بالعایند 
أو المعقود له 
( أصحهما ) عند الاکثرین 
الامتبار بالعاقد 
( والثائى ) الاعتبتنار 
بالمعقود له وهو الموكل 
( والثالث ) الاعتبار فى 
طرف البيع بالمعقود له وى 
الشراء بالعاقد 
( والرابع ) قال فى التتمة : 
الامتبار فى جائب الشراء 
بالموكل وف البيع بها 
جميعا 


ر والخامس ) اذا كان 


فالعبرة بالموكل وان كان من 
جهة البائع. نالعبرة بالعاقد 
وقال التفال : ان كان" 


البائع يعلم انه وكيل رجلين 
فلاحدهها أن يرد نصیبه 


قال الشافعى : ان كان 


البائع يعلم بأنه مشستریه 


لنفسه ولشریکه وان الرهن 
- مشترك بینهما فلا. خیار له 

( فروع ) على هذا 
الأصل : 


الأحكام 
( منها ) لو اشترى وكيل 
لرجل شيئًا فخرج معيبا فليس 
اجد الوكيلين افراد نصيبه 
بالرد 

( ومنها ) لو وکل رجلان 
ببيع عبد لهما او وکل احد 
الشريكين صاحبه فباع .الكل 
ثم خرج معيبا هل الأصسح 
لا يحور للشترئ رذ تعیب 
آجدهها ؟ 

( ا ومنها ) لو وکل رجلین 
ق بیع عبده فياعه لرجل 

( ومنها ) لو وکل رجلان 
رجلا. فى شراء عبد أو وکل 
رجلا نی شم اء عبد له ولنفسه 

( فرع ) نقل ابن الرفعة 
هذا الفرع المتقدم لو كان 
اللشترى واحدا لتفسسه 


۳۸۷ 


۳۸۷ 


TAY 


TAY 


TAY 
TAY 


2 TAY 


1 ۷ 


نس 0 1 اذا صدر العقد 
ابالوکلة ذلك على ستة هشر 
قسما 


۳۸۸ 


العقد بصيفة واحدة 


! فان مات من له الخيار 
انتقل الى وارثه لانه حسق 


أ ۳1 ۳۹ 


۳۸۹ 


۳۸۹ 
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۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۱ 
۳۹۲ 


۳۹ 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


076 


۱ الچموع اج‎ - o) 


الاحکام : 
0 ا )| الحقوق فى 
الهذب ز منها ) ماایورث قطعا 
(ومنها ) ما لا يورث قظطصا 
( ومنها ) ما فيه خلاف : 
وحملة ما یحضرنی .من 
الحقوق الآن خیار الرد بالعیب 
0 الشفعة وخیار الفلس 
فرغ ) لو قطغ ابن 
اتر يد العبد البیع قبل 
القبض ثم مات المشترئ. قبل 
التيكن من الاختيار هل للقاطع 
حق الخیار بحق الارث 
فان كان له وازثان فاختار 
احدهما ان برد نطنييه دون 
الآخر لم یجز لاننه .تبعیض 
صفقة قى الرد : 
وأما الراقعى ثبانه قال تبعا 
لصاحب التهذيب رق الق 
الاثنين 1 
وآما الرضا فانبه تقدم 
فيه خلانا عن الامام مبنيا 
علی انه لو اشثری نُصيب 


صاحبه . , ی 

وابا قوله * ان الاصسح 
وجوب اذا 1 حمر الرضا 
:مهو فيه موافق فق لصناحب 
التهذيب 


( فرع ) اذا اوجينا الارشن . : 


للممنت‌و ع من الزد فهل هو 
ارش الصف أ 
وان وجذ العيب وقد اراد 
يع نظرت مان كانت الزيادة 
میز کالسمن :! 
a )‏ ۱ الزيادة التی 
لا تتمیز. کالسمن اوتعلم اللعبد 
الحرفة. والقرآن وكبر الشجر 
وكثرة اغصانها تابعة ؛ 
3 ون 


۷۰۹ 


الصفحة 


۳۹۲۳ 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۹۲۷ 


الاحکام 
ويمسك. الكسبٌ 


عيب فخاصمته نيه الى عمر 
ابن عبد المزیز فرده 


لم يرو عنه غير ابن أبى ذویب 
قال الشنيخ ابو حامئند : 
ومنه خراج السواد الان 


من له اشنا لازهن 
والشيخ ابو حامد اعتنز 


متولذ من الغين او متولدا منها 


قبل التبسض أن 


الخلاف 

( فائدة اخرى ) 
ف النسخ فى لفظ الحذيث 
قد استعمل غلامین تالفنین 
المعجية واللام المشددة 27 


محولت عنده وولدت او شنجر 5 
تبرت رد ااصسل وامسك 


( والثانی ) أنه يرفعة من 


امله مطلقا د تخریجا من القول . 
PY. `‏ او ۱ 


وعن مخلد ابتمت عبندا ا 
فاستغليته ثم ظهرت منه على ` 


وسئل ابو حاتم عنه فقال :۱:۰ 


الفلاجين کانو! یمطون شنیثا . 


عن هذا بآنه لم يقل : الخراج 
بالضمان مطللقا: . 

ر قلت ) بعض : 
اصحاینا الحاصل للمشتری 
من ابيع اما آن یکون. :غير . 


وعن الز انيف لف انیت 
امو هلوب : 
والوصی يه والكساب على . 


اأخ و 


وان كان المبييع بهيمة 


لواد 

ومعتمد الخالفین امس وان 
( احدهما ) أن الفسخ رشن ' 
للعقد من أصله ر 


الصفحة 
وان كانت زيادة منفصلة ٠‏ 
كاكسناب العند فله أن ایرد 


۳۹۸ 


۳۹ 


۰ 


1. 


tr 


f. 


1۰ 
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الأحكام 

( قلت ) .: وهذا جوابسه 
ما قدمه هو من التسوية 
بين با قبل القبض وما قبل 
العقد 

اذا ثبت هذا الأصل فنحن 
نقول بأنه يرفع العقد من 
حينه 

( الامر الثانى ) أن الزيادة 

الحاصلة بعد یم تة 
تبعا لانه مسي لليلك ينها 

وقد الأصحاب فى ولد 

الرهونة وههنا تنبيهات 
( أحدها) ان الذين قالوا 
من أصحابنا ان الرد يرفع 
العقد من اصله لم نعلم اجدا 
منهم يقول بامتناع الرد 

( الثانى ) آن مقتضى القول 
.رفع العقد من اصله وان 
كان بعد العقد يرد الزوائد 

( الثالث ) أن كلام المصنف 
جازم بعدم رد الولد والثمرة 
من غير تفصيل 

( الخامس ) فى عبسارة 
كثير من الفقهاء ومنهم الرافعى 
أن الفسخ رفع العقد من 

ويعرض هنا بحثان 

( احدهما ) هل الرفع من 
حينه والقطع بمعنى واحد 

( والثانى ) ان الرنع من 
أصله هل معناه تبين عدم 
العقد أو الملك ام لا 

واما الثانی وهو أن الفسخ 

من الأصل هل معتاه تبين عدم 
الملك 

وأما الحنفية دهم 
الاكتساب والصيد لا يملك 

( السادس ) أن مقتضی 
قوله الخراج بالضمان تبعية 
الخراج للضما 


1 0 الل 


1۰ 


1۰۷ 


{¥ 


1۰۷ 
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الأحكام 


الصفحة 


( السابع ) أن الخلاف 7 


المذكور فى رفع الغقد من 
اصله أو من حينه هل هو 
خاص بالرد بالعيب 

( والثامن ) أن الطريقة 
المشهورة هنا الجزم يعندم 
جريان الخلاف فيما بعد 
القیض 

( التاسع ) الزیادات التى 
وقع الکلام فيها مشروطة 
مور 

0 حدما ) الا يكون حصل 


) أن تكون 
اننصلت تيل الرد کالولد 
والصوف المجزوز واللبن 
الحلوب * 


ولو صنح اننظر الی القابلة 
بالقسط لزم أن لا یتمدی 
الرجوع فى الفلس الى الثمرة 

واعلم أن الحمل یندرج فى 
المارضة قولا و احدا 

اما أن نقول : ان عهسد 
لفوته وفسخه لذلك 

واما ان نقول : بان الحمل 

يتبع المواضع كلها لكونه جزءا 
2 ل 

وا ابیت و اس 
نالاترب انهما کلسنبل 
فیندرجان 

( فرع ) من ثتمة الکلام فى 
الحمل جزم الجوری بان الحمل 
یکون للبائم اذا رد عليه 
بالعیب 

( فروع ) لو اشس‌تراها 
وعلیها صوف وق ضرعها لبن 
نطال الصوف وكثر اللين ثم 
ردها بعیب قبل الجر والطب 


الحمل 


AY 
1۱۸ 


۱۹ 


۷۰۷ 


الأحكلم ٠”‏ 
وَأما.مسالة اللين اذ! ‏ كان 


ننه شىء موجود عند المقد 


فيلتفت: على أنه هل يرد الثمن 
فى غير المصراة ۳ 


الزيادة تسلم للمشترى كما 
جزم به الضنف رحيه الله 
فق يده 

وان لنا بانها ا ترجسنع 
بالفستخ الى الب‌ائع قال " 
الغزالی حٍِ له حبسنها الى 


٠‏ . استیناء الثمن 


قال ابن الرنعة: ولعمل 
٠.‏ الغزالی رحمه الله قال : له 
. حبسها لا: للثمن ١‏ 

(فرع آخر ) عن المزئى فى 
'. مسائله التضورة 

وان كان. المع جارية 
فحملت عنده وولدت ثم . علم 
" بالعيب ١‏ . 

ر الشرح ) .اذا . كانت 
انجارية جلا عند اليح ثم 
ولدث عند الشتری 


ثم ذکز فى الرهن : اذا 


: رهنت. الام دون . الولد 
ثم ههنا کلامان | 
(: أحدهما ) ذا استدل به 


" الصنف والشيخ الو حامبد” 


٠‏ والصافی ابو الطيب على 
ضعف هذا وجه من تعن 


اد وه :ولا باس 


- يرهن الجارین: ولها ولد ٠١.‏ . 
r.‏ 


۲۳۷ لشسانی | 
٠‏ المختصر آیضا ۱ 
/ م الانى. 2 فى تخید , 


KS 
. ز فرع آخر )اذا قلنا‎ 
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الاحکام 
الفر رق‌بین الرد بالعيب وبين 
البيع فى الرهن 
0 "رجد مشترى العبد. 
نه عيبا فطريقان 
( أحدهما ) القطع بالجواز 
( والثانى ) غلى الوجهين 


ae‏ مه 
: ان قلفلا 


ا التفريع ) 
ز الرد كما تال الضتت 

3 
فان اشتراها وهی جايل 


:فولدت عنده ‏ مان قلنا: : 


ان الجسل له حكم .رد 


1 
( الشرح نابلا محلم : 


ن كان :ابيع جارية ثیبا 
نوها تم حلم پیب هله أن 
يردها 1 

( الشزح ) هذة مننالة 
مشهورة تک العلماء فيها 
على ثماتية مذاهب ۱ 
( أحدها ) ان يردها کہا 


زه :الضئف ولا يرد ها 


شیئا وهو مذهبنا الذی نض 
عليه الشافعى و الاصحاب 


. ( والمذهب الثانی ) أئلة< 
لا يرد ولا يرجع بالارش . 


( والثالث ) آنه يردها ويرد 
معها مهر مثلها ۰ 
( والرابع ) يردم ورد 


مَغْهًا مهر متلها بالغا ما يلغ ' 


( والخامس ) يردها ویرد 
معها عشر ئمنها 

( والسادس ) يردها. وير 
معها حكومة 
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الاحکام 
( والسابع ) آنها لازمة 
( والثامن ) يردها ويرد 
فأما 1 يقول: نردها ورد 
3 أن مذ 
مملوكة بالشراء للسيد 
وايراده على الوجه الأول 


ا 


الصفحة 
(f.‏ 


r. 
tf. 


f. 


الاشهر واقرب فى النقل ' 


والجواب عنه من وجوه 

( أحدها ) ما أشار اليه 
الشافعى رشی الله عنه فى 
اختلاف الحديث وحكى عنه 
أنه قال : روينا ذلك عن على 

ولعل حفص بن غياث 
أو مسلمة ممن كان حاضرا 
مناظرة الشافعی 

ر الثانی ) انه قد روى 
مثل مذهبنا عن زيد بن ثابت 

( القالث ) أنه قول 
صحابیین لم يعلم انتشاره 

( الرابع ) أن مذهبتا 
موافق لعمر 

( الخایس ) أن احداث 
القول الثالث فيه خلاف 
وتفصيل مذكور فى أصول 
النته 


واعلم أن اصحابنا اختلنوا 
2 أن الرد رقع للعتد من 
أصله أو من خينه ١‏ _ 
- ( فرع ) هذا كله فى وطء 
الشتری فلو وطئها البائع 
أو الاجنبی بعد القبض بشبهة 
فهو کوطء المشترى لا يمنع 
الرد 

( فرع ) ما ذكرئاه من أ 
الوطه اذا كان على وجه الزنا 
عيب يمفع الرد 

وان وجب المیب وقد 
نقص المعيب 


ضف 


۰۳ 


۰۳۲ 


{f 


{1Y 


tf 


۳۲ 


۳۹ 


يفف 


ی و ۳ لي ا 00 


..الأحكام 
( الشرح ) النقص الحاصل 

نس الحم تیوه خلت 
أنه لا يعتير 

قال الرمثی : قطلع 
الثوب من الصور التى فيها 
قولان 

( اجدهما ) پرد.ه وارش 
ال 

ِ 7 ( باخذ الارش 

اذا عرفت ذلك ا ذلك 
جار فى وطء الیکز أو لا ؟ 

واعلم أن زوال الب کارة 
یقرض على وجوه 
الإجكام: 
المبادرة باعلام ET‏ 
ر قلت ) : وما ذكره یتتضی 
حقه ولا ثابت فى الرد 
واما اذا كان العیب قريب 
الزوال كالصداع والحمى 
والرمد عبر عنها البغوی 
بقولین والغزالی بوجهین 

( احدهما ) یعذر ند 
وله انتظار زواله ليرده سلیما 
عن العیب الحادث من غير 


ان 


ال البكارة اذا 


الصفهة 
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الأحكام ' 

( أحدهما ).انا بنحكى 
حكاية عن صاب البيان أن 
التزويج ليس يعيب 

( الثاني ) لو قال الزوج 
لها : ان ردك المشترى يالعيب 
على البائع فأنت' طالق .فكان 
قبل الدخول ثم وجد بب 
عيفا 

(فرع )اذا وجد الشنتری 


. الفيب فقيل رده مع کونه فى" 


الرد چ الان وتطم بده 


11 لانعة من الرد لو كان 
غلاما فحلق د شمعزه اب ينقص 
0 
E‏ غرسا 
يجمار وخصى الغرشى ثم وجد 
به حيبا 
تان قال البائع | : انا آخذ 
بيعم مع العیب الحادث 


يلزه دقم الارش لانه لم يكن 
له غير الرد 

) الشرح 0 5 نوعان 
من المسالة المتقدمة ولا شك 


ن للبائع والشتری عند 


له العيب ال ١‏ 


والحادت أحوالا .| 
( أحدها ) أن يرزضى البائع 
برده من غير أرشن للحادث 
١‏ الثانية ) أن بتفقا على 
أمساكه واخنذا ارش العيب 


القديم 

0 التالشة 4 آن.! يتفقا :على 
ارد مع الارش وذلك جار 
یت" ۱ 

( قلث ) وذلك الا يدة 
الاشکال: فان الاقالة فنسح 
علی: : المذهب ۱ 

ر الحالة الرابشة آن 
تناز زعا فیذعن أحدهها الى الرد 
مع آرش العيب الحادث 
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الاحکام 
( قلت ) 
E‏ أبديته من الاإفكال: فى 


'اخذ الأرش 


( قلت ) وقد تقدم ما نقله 
الاأصحاب عن أبى ثور وانه 
رواه فى القديم 


الضفحة 
: وهذا فيه تقزیة 


‘fol 


۵۲ 


* : قلت ) والاصسح على‎ ( ٠ 


ما سیاتی أنه لیس له آلارزش 
كذلك هنا : : 

( فروع ) الاول.: لو زال 
العيب الحادث : قبل علمه 


E DF العتد‎ 


ا 


( أحدها ) ان الاسام لما 
حكى الخلاف فى الطرفين اعنی 
طلب المشترى الامساك واخذ 
الاش 

( وان قلنا :7 لا تكلفله 
قيمته فهو كعيب حادث ` 
وان طلب الرد مع غرامة 
ارش العيب واستمادة الثنن 
أجير على ذلك 

( التنبيه الثانى ) كال 
الامام : لا صائر. الى أنه يرد 


ويبقى شريكا فى الثوب کما فى " 


الملغصوب . 
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الأحكام 

) اتیب 4 الشالث : 1 
صاحب التهذيب تال : 
يمكنه نزع الصبغ فان 0 
اليائع بأن يرده 

( التئبیه الرابع ) الذى 
2 مما تقدم أن المشترى 

ن طلب الرد 


فرع ) لو بغ الشتری 


اه ثم باعنه ثم علم بالعیب 
قطع ابن ت 

( آخر )ان کان وبا 
فخاطه استدق الارش 

7 آخر ) لو اشتری عصیرا 
0 خمرا نله الارشى 

( آخر ) او اشترى ذمى 
من ذمى خمرا 
المشترى با عيبا ينقص 
العشر من ثمنه 

۱ فرع ) اشتری جارية 
بعبد ثم وجد بالجارية عيبا 
قدیما نردها ووجد بالعيد 
عیباً حادثا عند بائع الجارية 

ثم اذا رده حكى الفسيخ 
وحهین ( أحدهما ) یسترد 
الثوب مقطوعا ویسترد ارش 
النقص 

واذا اراد الرجوع بالارش 
قوم المبيع بلا عيب فيقال 
قيمته مأئة ثم بقوم مع العيب 
فيقال قيمته تسعون 

وقد ذكر الفزالى احتمالين 
فى أن الأرثش غرم مبتدا أو 
جزء من 

ومقتضی کلام لام ف 
مسالة الحلی أن ذلك اقتضته 
الضرورة ولیس العقد یقتضیه 
من الاصل 

على أن القول بانه غرم 
جدید آیضا ليس صالیا عن 
اشکال 


ثم أسلما فوجد ' 


الصفحة 
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110 


5156 


1۹۷ 


{Y1 


الاحكام 
( فائدة ) ادعی ابن الرئعة 
ان کلام الامام فى باب الرانحة 


الصفحة 


| .دل على أن الارش فى مقابلة: 


سلطنة الرد 

( فرع ) مقتخى کلام المصنف 
وغيره انه اذا لم ينقص 
القيمة لا رجوع بالارش 

( فرع ) مع قولنا بان 
الأرشى جزء من الثشمن 
فالمشهور القطم بانه لا ببطل 
المتد 

( فرع ) لو كان العیب فى 
بت ماد مق 
الارش عنها كما قلناه هنا 

( فرع ) فى فتاوى القاشى 
حسین : اشتری ۸ صحته 
بيائة ما یساوی مائة فوجد 
ی مرض موته به عيبا 

( فرع ) لو وجد بعینه 
بياضا وحدث عنده بياض 
آخر ثم زال آحد البياضين 
واختلفا 

( فرع ) اذا شت الأرشس 
فان كان الثمن بعد فى ذية 
او برىء من قدر الارش 

وان قلنا : یعطی حكم 
المعبن فى العقد لم یتجز 
ابداله والا جاز 

وان اختلفت قيمة المبيع 
من حال العقد الى حال 
القبضر, قوم بأقل القيمتين 

( الشرح ) تقدم آن القيمة 
تعتبر معنى لايجاب الارش 
و الاعتبار بانه قيمة فيه 
طريقان : 

( أصحهما ) القطع بان 
الاعتبار بأقل القیمتین من قيمة 
يوم العقد ويوم القبض ‏ _, 

( والطريقة الثانية ) ان في 
السالة ثلاثة اقوال (أصحها) 


¥ | هذا 
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الأحكام | 
) والثاتى ( آن الاعتنبار 


بقيمته يوم القبض وهو الذی . 
صححه الفزالى ف 9 


التخالف 1 


(.والثالث ) نقله ال 


عن رواية ابن مقلاص أن 


الاعستبار بقیمته : يوم لقب 


و قد رایته منصوصا فى . باب 
ال ٠‏ ۱ 

واعلم. أن هذه ا 
معرؤقة بالاشکال لاسیبا على 
غيارة الصنف ۱ 0 

۱ ان طاسنه من 
الأصحاب اهيلوا 'التمفرض 
لوقت اعتبار القيمة 

مثاله : قيمة السليم يوم 
العتد مائة ويوم | | القبضس الف 
أو عشره : 

مثال ال : قومته فى 
الیومین. سليما عشرة ومعيبا 
يوم العقد تسعة! 

وشنال الثانى : قیمتکه 
٠‏ معیبا بوم العقد ویوم. القبض 
ثمانية وسلیما یوم المقد 
عشرة ویوم القبض تسعة ' 

ومثال الثالث ٠:‏ قیمته یوم 
العقد سلیما عشرة: ومعييا 
: تسعة ويوم القبض تنليما 
. واذا تأملت 'الذق ذكرته 
فى القسمين الأولين لم يخف 


عليك اختلاف الامثلة واجكامها . 


فى هذا القسم 

نعبارة الامام بطردة ف 
الأقسام الثلائة ١‏ 

( فائدة ) قال! الفارقى نی" 
كلامه غلی المهذب : هذه 


۷۲ 


e 1 


1۷ 


وق 
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A 


٠‏ الأحكام. 
ولاجل لم الفارقى هذا 
قال ابن ی عصرون : 


:وتا 


قال ابن أبى الدم 


اقول فى القلب من اذه 


السالة حبكة اعظيمة 


وعلی الجملة نهذا القؤل؛ 


الذى صار اليه الصنف لیس 


وات اخترعه 
قلت : وما قاله ابن 


مث حفظ الادب صحیح 


( الوجه الثانی ) من الكلام : 


على القساشی 


فالحواب ان الاختلاك ف 


۳ بزيادة أو نقصنان 
آ( فان قلت ٠‏ 


مضیونا عليه 


(فرغ) وهذا النی ليله 


وخیلت کلام 
من أن المراد ان 
لقيمة المنسوب اليا 
E‏ الرأفنعى 


1 أختل: 5 


والجمهور اقل القيمتين من : 


يوم العقد ويوم القبض 


( فرع ) هذا الذى تقسدم | 


فى معرفة الأرشس عن المیتبب 
القديم وكلام الصنف مفروضن 


فى ذلك ۱ 
ابن أبى عصرون : التأخر فى 


مجموع له یتمرضص سس 
: ۸۹ 


لألفاظ الهذب 


فان كان المبميع اناء من. 
فضة وزنه ألف وقيمته الفان .: 
به عيبا لم 


فكسره ثم علم 


يجز له الرجوع بارش العيب ! 


: أنه 
لافائدة فى اعتنار آقل القیمتین: 


۳ الد 


الصفحة 
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۲ قوله. كان ما نقتص ف يده‎ 
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الاحکام 

( الشرح ) هذا الفرع 
منسوب لابن سریج وفيسه 
آوجه 

( اصحها ) انه يفسسح 
المبيع ويرد الائاء 

( والوجه القائى ) ولم 
بذكره المصنف يفسخ العقد 
لتعذر امضائه 

) و الثالث ) أنه يرجسع 
بارش المیب القديم كسائر 
الصور 

( قلت ) وسیأتی بيا 
هو الفاسخ عند E‏ تر 4 
وبه يتبين أنهما لم يتفقا .الا 
على اصل الفسخ 

ثم ننبه لأمور . 

( أحدها ) أن الممسنفة 
فرض المسالة فى الاناء وكذلكة 
القاضى أبو الطیب. 

( الثانى ) أن الصنف لم 
يذكر تمام صورة السالة وهو 
ن يكون الثمن من جنس 
الاناء 

ر الثالث ) فى التنبیه على 
أمور واضْحة ذكر القصة 
على سبيل المقال الربوی 
والذهب 6 

( الرابع ) ان تعليل المصنف 
امتناع 5 ۳ 1 بالارش الذی 
اف و بای این شري 
وابو حامد والاکثرون 

( الخامس ) أن الفا 
للبيع هو الحاكم مرح بے 
الشيخ ابو حامد 

وأما على قول الأكثرين 
فيبعد الحاقه .بالتخالفة 

( السادس ) قول المصئفة 
لم يغرمه أرشى الکسر برد 
به أن تفريم ارش الکسر 
متأخر عن اله 


الصفحة 


الأحكام 
يقتضى أن الوجه الاخیر حكاه 
الداركى ولیس من قوله 
فى تعليل قول الداركي » لآن 
ما ظهر من النضل قى الرجوع 
بالازش لا اعتبار به 

) التاسع ) الدليك الذی 
ذكره على عدم اعتبار ذلك 
أنه يجوز الرجوع بالارش فا 
غير هذا الموضع بالاتفاق” 

۱ العاشر ) لا جواب 
وما استدل به الدارکی آنه 
انما يلزم جهالة الثمن آذا.کان 
ذلك بطریق. المین 

( الحادی عشر ) أنه على 
الأصح الذی قاله الصنف أنه 
ایرد ثم یغرم ارش النقص ٍ 


A۹ 


A۹ 


0. 


04 


۱ 
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01 


١‏ لاثمرة قبل بدو الصلاح 


السالة اذا كان الاناء باقیا 


1۹ فه عد 
المقد 
۱ الرابع عشر ) متی كان 
کسر الاناء من المشترى فلا 
۲ فرق بين بعد القبض او قبله 
( الخامس عشر ) اذا 
غرمناه قييته على قول 
۳ این سريج او على سول 
الاکثرین عند تلفه 
۴ |( ( السادس عشر ) غرامة 


بارش التقصان الحادك: على 
أقول الأكثرين عند بقائه 

( الصابع عشر ) قد تقد تقدم 

5 إن قول الم اه لم يصن ا 
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الاحکام ا 
الى التخدير بين جمیع هدم 
المسالك 1 

( الثامن عشر ) صبورة 
السالة أن يكون العيب الذئ 
ظهر بالاناء كالكسر ونحوه 
( التامسع مشر ) أن ز الكلام 
الذکور لا اختصاص لها بالان 
و الحلی بل هو فى کل عقد 
اشتمل على خنسس و اجد . 
ر المشرون )ان ارشن 
أن الذی یغرمه یمکن. آن 


يقال بأنه لا يكون منسويا من 


1 وجد العيب وقد نقص 
البیم بمعنی بقف اسب‌تعلام 
العیب عل, جنسته ‏ | 

وتال الزئی ف موضنع 
خر نیما قولان 


( احدهما ) ليس له الرد 


الا ان شاء البائم وللمشترى ' 


نا بدن قیمته صحیبحا وفاسد! 

.و کلام الاصحاب أربعة 
جه ۱ 

( الاصح ) أن البيلع 
ناطل ۱ 

( و و الثاني ) أنه يملح 

وينفسخٌ بعد ذلك ویس ترد 
جميع الثمن ١‏ 

۳ الثالث ) أنه يمح 


ولا بنفسخ لکن يكون له ارش ١‏ 
العيب وهو ههنا الحم ١‏ 


بكماله 

( والرابع ) أن الم 
صحیح ولا ينفسخ ولا يسترد ` 
الثمن بكياله ٠‏ 


وطريته ان يحل النس 
على ما لا قيية له مع فساده 
REE‏ 
مرآتب 


۷4 
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الاحكام 
( الثانية ) آن 


ولعب الصبيان 


ارقم الثالثة ) ابر 


| معتبرة فى صحة ما يراد المقد 
عليه 5 ثم تبطل بالكسر 
ی الوجبان المفهوعان 


فى الرتبة الثانيلة من کلام ؛ 


البينع : 


الفزالئ 


( احدهما ) أن 


ينفسخ وبرجع بالثفن 
( والثانى 


البائ 


(والاصح ) أنه من ضمان: 


البائع 
فرع ) قال ابن الرفعة ١‏ 
انه تظهر نائ-_ذة الخلاف 
بذن. الأصحاب والقفال ایضا 
( قلت ) اما اذا قلنا © انه 


أستدراك للطلامة لا یکون 


الا طلبه. على القور : 


( فرع ) اطلق الصنف ٠‏ 
الكت ق “هذا الف ب 


قیتتفی أن لا فزق 


( فرع )ان 


فان كان له قيية كبيض 
النعامة والبطیخ الجامض 

( الشرح ) اذا کسر ما لا 
يوقف .على عيبه الا بكسره 
م للداتن بعد ا 
5 


( أظيرهها ) عند 0-0 
انه لا يمنع الرد 


9 الثاني ) انه ! ۱ 
لبس له الرد قهرا كما لو مرضه 


) أنه لا ینفسخ : 
اذا قلنا ذلك لیس من ضمان . 


تسلیبه صحیحا او فاستدا | 


الصفحة 
كانت له قيمة تانهة کالنتش ۱ 


o. 


o. 


الاحكام 
عيب الثوب بعد قطعه 
وان قلنا يرد وهو الأظهر 
فهل یغرم ارش الكشر ؟ 
فيه قولان ( أحدهيا ) 
نعم كالمصراة 
والاتی ) وه » لائه معذور 
فيه والبائع بالبیم كانه سلطة 
عليه 


قال الفزالی وهو الاعدل 
ثم ننبه على امور 1 ١‏ 
الاطلاع :على العيب اما آن 
يكون من ضمان البائع أو من 
شمان المشترى 


( الثانى ) قال الرافعى فا . 


المحرر : انه لا یمنم الرد واذا 
رد لم یغرم الأرش على 
الاظهر 

( الثالث ) قال الامام : 
مما يجب التثبيه له أن ا 


التى نحن فيها لا تتميز أصلا 
عن تفصيل القول ىق ب 
الحادثة 


( الرابم ] أنه اذا آشتري 
كوبا مطویا ننشره ووقفة على 
عيب به فان لم ينقص بالنشر. 
فلا یمتم الرد 

( الخامس ) قال آلرعشی : 
3 ترتبب الاقسام سیب ذکر ته 
فیا 0 مختصرا ولابد من 
ذكره هتا 

( السادس ) قول المصنف : 


وقد مال ابن الرفعة .الى 


الصفحة 
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الاحکام ۱ 
ان غریم الفلس اذا رجع 
فى المین وقد نقصت 

وان كان الارش جزءا من 
الثمن كما اقتضاه کلامهم فى 
مسالة الحلی 

( فرع ) قال ابن الرفعة : 
على كل حال فأى وقت 
القيمة فيه ؟ فيه وجهان 

(احدهما ) وقت حدوث 
الهیب 


ر والثانی ) اکثر ما كانت 
بن حين القيض الى حين 
حدوث العيب 

وان کسر منه قدرا يمكنه 
الوتوف على العیب باتل مئه 
غفیه طریقان 

( احدهما ) لا يجوز الرد 
قولا واحدا لانه نقص حدث 
بمعنی لا يحتاج اليه لممرفة 
العيب 

( الشرح ) الطريقفة 
الأولى » هى المذهب . اذا 
دع أحدهيا الى الارش 
والآخر الى خلانه 

( فرع ) روي أن مولى 
اعرذ بن حريك الصحابى 

1 شتری لعسرو بن حرییشا 
بت من بیض النمام 

واخذ الناس من هذا ان 
عمرا كان رايه جواز الرد 

وان لم يعلم بالميب حتى 
هلك ك المبيع أو اعتقه أو وقفه 

شت له ار ش الميب 

١‏ الشرح > ) امتشاع الرد 
لعدم امکانه لان الرد يعتمد 
مردودا 

اذا عرفا ذلك فالارش 
واجب بعلتين 

( احداهما ) ما ذكره 
الصنف آنه ایس من الردا 


لح تفه 
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الاحكام 


وقال ابو حنيفة 1 يرجع . 


. مضمون فأشبه ما اذا باغه 
أو أمسكه 

قال ابن کچ : وعندى أن 
له ا فى الصورتين 


( فرع ) يستثنى من اطلاق | 


الف ای E‏ 


أخذ الارش 


( فرع ) استيلادا | الجارية : 


مالع من الرد وينتقلل إلى 
الأرشض کہا ق الثلاثة 


2 وان 


لانه لم يياس من :الرد 


( الشرح) اذا ابق العبد 
فى يد الشتر تری ثم علم عييه 
فان كان العيب القدیم الذی 


علمه غيز الاباق الع 


و العور 


واتفق الجميع على انه اذا ' 
رجنع بالفیب وان هلك 


الاباق رجع علي ب بارش 
۱ اعلم أن الأسحاب اطلقو! 
ههننا انه .لا پنمکن: "من ار 
فى مدة الاباق 1 

فان قالو! : لا تبكن المطالية 
عند نو بالثمن التبوفی 
غيبته تتعذر لغري 

(,فرع ) فى داهن العلماء 
الدعوى فى هذه المسالة اذا 


اطلم بعد الاباق ان کان آیقا: 


فان لم يعلم بالمیب 
رش ١‏ 


لم يعلم يالعيب احتی 
ابق العبد لم .يطالب بالارضش 


بان 1 9 000 
روالثانية) أنه لم پسندرك 
الطلامة و هو ی تا 


o. 
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الأحكام 


عن المبينع زوالا يمكن عوده 
ثم علم بالميب فلا خلاف 


ائه لا برد فى الحال 


رلك و ند 


الاختلاف فى العيب 
(.القول. الثانی ) وهو من 
ترجیح أبن سریج : له الارشن 


( قلت ) وقد رايت النم . 


اللأكور فى مختصر البويطئن 5 
باب المتاع يشترى فيوجذ ب 
الميب : 


ولو كان الیاس هو العلة 
لا وجب شىء لامكان الرد . 


للكن هل ذلك من :كلام 
البویطی تفه أو من 


الشافعى ؟ فيه نظر 1 < 
ر فائدة ) “قال ادن تزالی 
والامام قبله :. ان الخلا 
الذکور فى الرجسوع بالارشس 
يقرب من القولین ۱ 
٠‏ ( فرع ) على تخريج 
ابن سریج : اذا اخذ الارشن 
ثم رد عليه مشتریه بالعيبة 


1 
زر فائدة » اذ! عرقت ذلك 
فقول الصنف لم یجسز له 


الطالبة.بالارش يشمل ما اذا" 


اطلع المشسترى الثاتی على 
العیب ؟ ی 
فرع ) اشبترى ثوبا 
نقطعه أو صبفه ثم باعه 
ثم علم بعیبه » فلا فلا يرجع 
عن العيب 
فان رد المشترى الثانی 
بالميب على الشتری الاؤل 
رده على البائع لانه أمكنه الرد 
( الشرح ) هذا لا خلاف 


فيه وهو معلل عن الأكثرين . 


j 05‏ بالعنی اكول 
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( الشرح ) اذا 1 "ملک 


o0 
o0 


o 


o 


۰۳۷ 


oA 
۲۸ 


۹ 


o۹ 


of. 
of 


e» 


الاحکام الصفحة 
فيه وهو معلل عند الاکثرین 
) قلت ۱ وهذه العيارة 
بظاهرها منكرة على الصحيح 
من المذهب o1‏ 
( فرع ) ليس للمش‌تری 
الثانی رده على البائع الأول ٠۴١‏ 


وان حدث عند الئانى 
عيب فرجع على الأول 
بالآرش رجم هو على بائعه 
لاه ایس من الرد . 

واقول بعون الله تصالی 
ما ذکره الرافعی والبفوی من 
الترتیب مبنی على ما تقبدم 
عنهما 


( فرع ) هذا الذى ذكرناه 
كله ما دام المبيع باقيا اما 
لو تلف بعد حسدوث: العيب 
:أو دونه 

وان تلف فى يد الشانی 
وقلنا بتعليل ابی اسحاق لم 
برجم لانه استدراك ظلامة 

( الشرح ) اذا تلف فى يد 
الشتری الثاني او كان عبدا 
فاعتقه او اة ناستولدها 
او وقف لبم 

وان رجع المبيع اليه ببیع 
أو هبة و رت ميرد على 
تعليل این اسحاق 

وأما بقية الطرق العود 
من الهيةٌ ونحوها فلا تأتى 
فيها هذه الاوجه 

واعلم :ان .طريقة .المصنف 
والجمهور فى البثاء لا اشكال 
فيها 

( فرع ) اعلم بانا اذا قلنا : 
الزائل العائد كالذى.لم یمد 
کيا صححه الفزالى لم ببق 
لنا بعد بيع الشنتری الأول 


o1 


of 


۲ 


o 


o0 


كلام 


1 
1 
1 
1 
۴ 
0 
3 


بح مره سيوم ١‏ لمعم مد شوح چا پر ۱ 


: التهذيب 


الاحکام 

فان لم یعلم بالعیب حتی 
وهبه من ضیره فان کان 
بعوض فهو کالبیم وقد بیناه 

هذا بين لا اشکال فيه الا 
أن الهبة بموض بيع وحينئذ 
تأنى نيها الأقسام والاحکام 
المذكورة 

وان وهبه بغير عوض لم 
يرجع بالارش الأنه لم بیس 
من الرد 
الم‌حیح تفريعا على أن 
العتبر الیأس 

( تنبيه » الهبة قد 
اا دموا عون ا 
حکم البیم 

( قرع قال ا ییحی 
: قال قفي 
أصحابنا : لو كان وهبه من 


أن يرجع فى الهبة ثم يرد كما 
لو لم يخرج عن ملكه 

فان رجع اليه ببيع أو هبة 
أو ارث فله الرد بلا خلاف 
لانه أمكنه الرد ولم يستدرك 
الظلامة 

( فرع ) باع زيد عمرا 
شیا ثم اثبتراه منه وظهر 


فيه عيب كان فى يد زيد 


0 ه٦‎ 


( فرع ) لو تلف فى يد 
الموهوب له فللمشترى 
الواهب الرجوع قولا واحدا 
( فرع ) هذه الأحسكام 
المتقدمة فى كلام الصنف 
١‏ فرع ) لو لم يخرج المبيع 
عن الملك ولكن تعلق به حق 


"کزهن أو كتابة 


الصفحة 


oA 


oA 
ofA 
ofA 


o۹ 


o۹ 


04. 


o1 


of 


otf 


۷۷ 


الأحكام 


( فرع ) الثین اه اذا 


خرج معييا يرد بالعیب 
ا 

( قرع ) باع عيدا بالف 
واخذ بالالف ثوبا ثم |وجد 
الفتری بالصد عيبا ورده ‏ 


العلماء غلی ان الشتزی اذا 


.رد المبيع بعيب وكان الثين ' 


باقيا انه باخذه ۱ 
ل الذى يرد ه 
ما يعده الناس عيبا 
3 الشرح ) لسا تقدمت 
احكام اليب احتاج الى 
تعرينه فعقد هذا الف ل 

لذلك 

واما ثبوت الرد بوجوده 
فى يد البائع فيمكن آن یکون 
ابو الطيب يقول به وينجعله 
وان جمعئا ما قاله 
ابو الطيب يعد القيض 


وما قاله صاحب التهذيب قبله : 


( والجواب ) عن هذا 
أن الثمن اذا كان معیبا فحکمه 
الب 3 
( قلت ) والعیب فى الزكاة 
كالبيع على الاصح ٠‏ 


( فرع ) قد تبين للك زوا 


لولف 


الففحة 


23 


o 


۷ 


۷ 


oA 


00. 


امه 


امه 


الأحكام 
الصفة الكاملة ؛ بعد البيسع 
قبل القبض يثبت الخیار 


فان اشترى . عبدا فوجده 


این اق اعدرخ او نی 
| أو مریضا أو آبخر أو مقطوعا: 
oot :‏ 
: اذا صاب.! 


أو اقرع أو زانیا او سارقا 
وقال العجلی : 
السد مرض وکان پژول 
بالعالجة السريمة فلا خیار 

وقال الغزالی فى الوسیط * 


اعتیاد الاباق والسرقة والزئا: 


عيب 


ووراء ذلك ثلاثة أمور 


واشتهرت ثم وجدت فى يد 


الشتری ولم يكن علم بهناا 


فله الرد 


والسرقة والزنا ونحو ذلك ف 
يد البائع وارتفع مدة مديدة 


الباك 
(مرع) الحواء کالسننارق 


ولا يشترط تکرر 
أيضنا 


قال الثورى واسحاق فى 
الصبى يسرق ویشرّب الخمر 
ويأبق. 58 


يشترك غیها #۳ الحیو آنات 


( احدها ) ان هده الثلاثة , 
اذا تكررت فى يد اليائم' 


( فرع ) لو وجد. الاباق 


فان رده الشتری الثانی! 
٠‏ ( فرع ) لا یش‌ترط أن' 
توجد هذه الاشیاء فى يد 


8 بایع 
: الحناية منه. 
يحتلم 


( فرع ) فى مذاهب العلماء': 


لا يرد بعیب حتی 
(.فرع:) قول المصنف عبد. 


سبیل . الثال فالامة كذلك: 
۰ المذكورة 


: ا فحة 
oo‏ 


( فائدة ) الرجوع فى العيب * 
الی المرف له نظائر فى الفقه : 


oor ۱ 


oof 
ook 


۱ 


2555 


كمه 


د 
91 


دوه 


الأحكام 
( فرع ) ومن أمثلة العيوب 
أيضا الجب وهو داخل فى 
قول الصنف : مقطوعا 


والصئبان فى الاماء والمبيد 


اذا كان مستحکما مخالفا 
للمادة 

وقال الفقهاء فى صفة 
الاامة : هو : هو الذى يدغم 
حرفا ق حرف على خلاف 
الادغام الجائز فى العربية 

( ومنها ) کونه فاد 


النوق أو شىء من الحواس 
الخمس وان كان بعضها تقدم 
الشمر او الظثر 


( ومنها ) کونه ذا قروح 
او ثالیل كثيرة أو بهق وهو 
o‏ الجلد 

( ومنها ) كونه تماما 
أو ساحر! أو قاذفا للمحصنات 
أو کذابا آو به نفخ ة 
حلحال 

( ومنها ) كونه خنثی 
مشكلا أو غير مشسكل قال 
الرائمى : انه ان رجلا 
وكان يبول من فرج الرجال 

( دمثها ) کونه. وصسل 
شعره بشعر غيره 

( ومنها ) کون العبد مخنثا 
أى ممكنا من نفسه من عمل 
قوم لوط 

( ومنها ) کون الج‌ارية 
رتقاء أو قرناء أو مستحاضة 
أو معتدة : 

( ومنها ) وقد تعرض له 
الشافمى أن يكون كل منهما 
الميد والامة أحرم باذن السيد 

( قلت : ) ولثا وجه أنه 
ليس للبائع تحليله 


الصفحة 


الجورى ١‏ اذا باع عبدا قد 
نذر صوم شهر بعينه 

( ومنها ) تعلق الدین 
برقبتهمسا ولا رد ہما يتلق 
بالذمة 

( ومنها ) ضمور الكمبين 


وانقلاب القدمين الى الوحقی 


والخیسلان الكثيرة » وآئسار | 


الشجاج والقروح 

ومن العیوب کون الدابة 
جموحا آو عضوضا آو رموجا 
أو حثيثة الشی 

ولو اشتری .أرضا يتوهم 
أن لا ذراج عليها فينان 
خلافه نان لم يكن على مثلها 
خراج فله الرد 

ومن العميوب نجاسة 
المبيع اذا كان ينقص بالغسل 

( فرع ) قال الهسروی : 


oo¥ 


الاحکام 
۱ ( ومنها » على ما قال 
۱ 


02۷ 


ممه 
والجو اری التی اجتمع عليها 
البحائون وافتی بها المفتون 

( قرع ) قال الزبیری فى 
التتضب : لو اشتری دارا 
دحدودها ثم علم آن أحد 
حیطانها ليس لها فله الخیار 

( قلت : ) ویثبفی أن یکون 
ذلك على تفریق الصفقة لان 
الاشارة تشمل الجميع ومن 
جملتها الجدار الذى تبين انه 


00۸ 


۵5۸ 


۵0۸ 


ook 


+ لم ساس سس سمب بسي ب n e a mr‏ 


3 
3 


يرد » لان بول الصغير معتادا 
فلا يعد عيبا وان كان كبيرا 
رد : لأن ذلك عاهة ونقص 

( الشرح ) اذا كان صغيرا 


00۹ 


فصل فى عيوب العبيد 


01. 


0٦. 


9۱ 


o11 


o1۲ 


o1 


o1 


o1 


۷۹ 


الأحكام ا 


سنو اء ف ذلك الطفل والطفلة 
وان اشترى عبدا| وكان 
يبول فى فراشه ولم ۳ ال 
بعد كبر المبد 
وان وجده 


الرد. لان العقد یتتضی 


[, الشرح ) الخضی] الذی 
نز عت خصيتاه وسلتا وقیل. ۰ 
من قطعت أثثياه مع جلدتهما 
وان وجد غير مختژن -- 
غان كأن صغیرا ‏ لم يثبت 


الرد لانه لا يعد ذلك تقصا 
كم 


فى الصغير ۱ 
( الشرح هذا كبا قال 
1 ألرويائى المغر 

يسبع سنین. نما دونها 
وان اش نتری إجارية 
فوجدها مغنية لم ترد! ز لاله 
لا تنقص به العين ولا القيمة' 


( الشرح ) هذا مذهينا 
وعن ال آن له الخيان لان 
الفناء حرام »: وذلك نقصر 


1 وان وجدها ثيبا أو مسنة 
لم. يقبت .له الرد لان الثيوبة 
والكبر ليس بنقص ۰ 

فان وجد الملوك : فرقتذا 


او وثتبا ثبت له الردا لاه : 


لا يقر على دینه 3 1 

وان وجدها:ثیبا از سنة 

یثبث له الرد ۱ 

( الشرّح ). .كث بير من 
الأصحاب آطلتو! هذا الحكم 


فان وجد الملوك مرتدا أو : 


وثنیا ثبت له الزد 
( الشرح.) الردة عيب 
قطما ى الوك الذكر والانثي 
وان. وجده. کتابیا .لم یثبت 


Ye 


. الصفحة 
فلا خلاف فى أنه ليس بعيب © , 


6 


الأحكام ۱ 
له الرد لان كفره لا ینقص 


۳ ا ('الشرج ) هذا موافق 

٠ ٠‏ الصتاحب ‏ التتئة ومخالف 
لضتاحب التهذیب و الرافمی 

55م f‏ الج 

۰ 0 وان اشترى أمة نوجدها .. 
مزؤجة 1 عبدا نوج ده 


ot:‏ "| مستاجرا ثبت له الرد 
الشرح ) هذا كما قال ٠٠‏ 
ان الزوجة يس تحق الزوج: : 


تقد 
0 


لبیوع فيكتفى بكم النووى 


: ا اصحابتا 
الخيار بالفین سواء اتداجش 
ام لا 07 


00 


غيب ولیس بعيب ولا رد فيه 
وان اث 


مه 


۹1 
الخيار "و هو اخلاف ما ظرد 
بالالتزام الشرطی 

( فرع ) قال القاضی 
حسنین ۰ ولو قرط انسه 
حجام فاخلف ثبت : الخیار . » 
وان .كان صادقا ف جمنللة 
الحرف 


| فنوجذه خضيا ث 


.أف الخلقة : 


: لا يقبت 


شتری عبدا بشرط 
أنه کاتب. فوجده غير" کاتب . 


وان اشتراه على أنه فحل: 
ثبت له الرد ٤‏ ˆ 


ان الخصى. أنقص امن الفحل 


أل 0 2 


۵۸ : 


9۹ 


بان د ملام 
[ الشرح ) هذا الحديث . 0 
ذکره "الصنف ‏ : اول كتاب ' 


۷. 


0۷۱ ١ 
كرو نیما نتوهم الس‎ 
0 


OVE 


34 
7 
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الأحكام 

( الشرح ) المسألة الاولی 
لا خلاف فیها لفوات الفرض 
القوی 

وان استراء على أنه مسلم 
فوجده كافرا ثبت له الرد 

( الشرح ) هذه أيضا 
لا خلاف 2 لفوات الفزرض 
القصود التوى 

وان اشتراه على أنه كافر 
فوجده مسلما ثبت له الرد 
وقال الزنی : لا يثبت له الرد 

( الشرح ) المذهب ثبوت 

الرد فى ذلك وبه تال أحمد 
لا لنتيصة ظهرت ولکن لانه 
قد یکون غرضه التجارة 

( فرع ) هذه السالة 
ایضا مما يشهد لرجحان عبارة 
النووی على عبارة الرائعی 

( فرع ) الفرق بين البييع 
والنكاح حيثش لم يثبت الخيار 
ف النكاح على الأصح 

( فرع ) صورة مسالة 
الکتاب فيما اذا كان .الشتری 
مسلما والبائع مسلما فلو كان 


المفسترى كافرا اکتفت على 


شراء الكافر للمسلم والاصح 
فساده 

( الشرح ) هذا لا خسلاف 
فيه لفواث الفرض ونقصان 
المالية وهی من | 
الاول تشرط . الكتابة وخسن 
الصنهة 

وان اشتراها على أنهسا 
ثيب فوجدها بكرا يثبت له 
الرد ان البكز: أفضل 

( الشرح. ) القول بأنه 
لا يشت ل ا الأصح 

( فرع ) لو شرط كوئنه 
مختونا نبان أقلف نله الرد 


. الصفحة 


عيب 
ر الشرح ) الشروط 
التقدمة كانت فى الصفات 
وان اشترى ثوبا أو أرضا 
على أنه عشرة أذرع فوجده 
والى ما بحصل بالزيادة 


الأحكام 1 
3 مه لاشترطة ون تم 
3 اربعم مسائل وطريقة 


۷ | العراقيين فى ذلك تحتاج الى 
تأويل وفكر 
وائا ان قا الله اذكر 
۷ + ذلك 


( الطريقة الاولی ) القطع 
بالصحة فى حالة النقصان 
۷۸ ]فى 3 والمثلى مع ثبوت 


۱ (الطريقة الثانية) لو قال: 
ْ هذا التوب و هو عشر 


( الطريقة الثالثة ) طريقة 
صاحب‌التقریب والخراسانيين 
والقاضى حسين على ما ذكرته 
فى باب الريا 
واا بيان الاشكال 
والثرجیح بين الطرق فيتوقف 
علی مقدمات 
( أحدها ) أن هذه السالة 
تسا يها ارندا اسصول 
مستفادة من كلام الامام 
( الثائية ) ان الفسرشی 
e‏ هدو الال 
و والأوضاف تسن 
عليه وتزول 
( الثالثة » شبد عرفث 
بهذه المتدمة الثأنية انخطاط 


۷۹ 


۷۹ 


DA: 
OA. 


۵۸۰ 


-1٩(‏ الجموع 


با 
۸1 
۸۱ 


كمه ° 


۸۳ 


اليك 
۸۳ 


۸۲ 


نت 


۱ ۵۸ 


2۸5 


۷۱ 


)١١ داج‎ 


الأحكام : 
لفرضی ف التدار غن الجننس 
وذلك یو جب آن هذه | الساله 
آولی نالصحة ۱ 

( قلت ) وهذا على ما هو 


نفنهوز . عن العراقيين وقد 


نقدیت طريقة عن الننیخ 
أبى حامد بأحد القولين ف 
الصيفة المصرحة بالشرط 
فهذا تتلخيص الاك أكال فى 
هذه السالة وتلخيصه فى ثلاثة 
اشكالات 
( احدها ) على المشهور 
عن العراقيين فى فرقهم بين 
النتضان والزيادة وهو سؤال 


الامام 0 ۲ زيادة 
الصبرة تكون عند بم 
للباشع 

وکال أبو الطيب : انه لا 
یختلف أصحابنا فيه واذا قت 
الخلاف عند غیرهم لاس 
كذلك الصحة ۱ 
بالتصحيح يؤدى االي أن 
يكون مورد العتد مح وهو 
فاد 

J?‏ فائدة 4 ند نيهت تیم تقدم 
على السبب الذی: افتنضی 
الاجازة ههنا فى المتقوم جميع 
الثمن بخلاف آخو اته من صور 
تفریق الصفقة : 

( فائدة أخرى.) هذه 
صورة هذه النس‌ائل ليست 
علی اطسلاقها بل امی علی 
ثلانة احو ال 


ou 1 


9۸۹ 


0۸۷ . 


۸۷۲ 
۸۷ 
oAY 
0۸۸ 
۸۹ 


۸۹ 


9۹. 


دراهم على انها عشي از ر 


( الثانية ) أن يذكره مفصلا 


ولا يذكره مجملا كقوله | 
بعتك هذه الأرض على أنها 


.عشرة اذرع 


2 j: 


0۰ 


00 الحالة الثالثة ) أن يذكر: ' 


جملة الثمن وتفصيله مقسطا, . 


على الاذرع 


E 2‏ صبرة ۶ حنطة 


e عن‎ CERT 


واكثز الاصحاب انه اذا رضی 


صاحب الزيادة " بتسسلیم 


الزيادة آقر العقد , 
( والظريق الثانی ) عن 


اكه 


صاحب التهذيب حكاية قولین: , 


ر أصحهما ) البطلان وتیاسهما: 


أن تأتى هنا ايضا 

( فائدة اخری ) فرض هذه 
المسائل فى شیء واحد مكتوب! 
أو ارض :وتحوهما 


اذه 


كذه 


( فائدة آخرى © القائل: ٠‏ 


بالبطسلان عند الزيادة هو 
ابن سريج نقله عن القاضى 
| با E‏ 
( فائدة اخرى ) 5-7 
| التقسول عن البویطی ر ۱ 
1 (إفائدة اخسري ) ۳ 


الاحكام 

ع ما ان ك لفون 
جملة من غير تفصيل كقوله :. 
بعتك هذه الارض بعشرة 
0 


6A 


۹ 


| الاصحاب انما صوروا ذلك فى ۰ 


الارض والثوب وصصورها 


الزبيرى فى المقتضب فى الدار. 
( فرع ) مر خلف الشرط 


قال ابو عاصم العبادى : اذا 
اشتری .ارضا عليها خراج 


ل ل 8 


جوم 


ا سیب 


الاحکام 
بحق ثلاثة در اهم تشرط آن 
علیها در هما ۱ 
( فرع ) المشلههور فى 


المذهب أنه اذا باع جارية 
وشرط حملها بطل البيع © 
وقيل : يصح فى الآدميات لانه 
عیب 
( قلت ) فاذا قلنا بهذا 
واشترطه فاخلفٌ هل نثول : 
ئيس للمشتری الرد كما لو 
ع انه يعيب وخرج سلیما ؟ 

ن باع عبدا جانيا ففيه 
قولان 


( أحدهيا ) أن البیع 
وهو اختيار المزنى 

( والقول الثانى ) ان البيع 

باطل لأنه عبد تعلق برقبته 


( قلت ) وهذا الجواب فيه 


نز 
واما قول المزنى : ان 
الشافمی سوی بين البيسع 
والعنق فى الرهن فى الابطال 
واجاب الاصحاب بخوابین 
( أحدهيا) آن: الشانعى 
لم يسو بینیما فى الرهن 
ر القانی ) أن تفا 
الاستدلال EA‏ ولا یلزم 
الجو اب عنه ' 
+ (قلت ) : ومن الانمین 
من الاحتجاج بتیاس العکس 


" تقل عنه الباجی ف الاصول: 


وف موضم ‏ القولین ثلاث 


طرق 
( احدها ) أن القولين فّ 
العمد والخطا ؛ لان القصناص 


حق آدمی نهو کال بل 


۲ 


o۹۲ 


هه 


00 


o1 


«۷ 


۹۷ 


الإحكام 
ر والثانى ) أن القولين فى 
جناية لا توجب التصاص ناما 
تيا یوجب القصاس فلا نع 
البیع قو لا واحدا لانه کالرتد 
( قلت ) وهذا اشندلال: 
جيد على ضعف الطريقة 
الثالثة 
واعلم أنه قد تقتم 


ما یثتضی الفرق بين الج‌انی 
و الرتد 
فاذا قلنا : ان البیسسع 


صحیح نی قتل العمد فقتل 
العبد فى ند الشتری ففیسه 
وجهان 

( الشرح ) بدا الممتف 
بالتفريغ الذی هو التصود 
فوضم السالة ف هذا الباب 

وان أفدى فالاظهر انه 
يفديه باقل الامرين من الارشی 


وان كثر ¢ الا أن يسلم 
العبد لبياع قانه قد يرغب فيه 
راغب باکثر 

تال الشسافعى : من باع 
رجلا غنما ثد حال عليها الحول 
أو بقترا أو ابلا فأخنذت 
الصدقة. منها . نللمش‌تری 
الخیا 

ویمبر عن هذا القول بانه 
من شمان البائع 

ونظير ذلك اذا اشتری 


ونقل عن نص الشافعى 
فى كتاب الرهن أنه بمنزلة 
الميب قد رخی به ٠‏ 

( فرع ) آما ثبوت الخيار 


الصفحة 


o۹1¥ 
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24۸ 
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1.۰ 


الاحکام ۱ 
شتری ر اذا اط ححنا 
- ولم "يحمل القصناس 
EEE‏ 
( فرع ) اذا باعة ولا جناية 
منه ولكنه كان قد حفر بثرا 
ا قبل البیسع 
فتردی فيها 
ر فروع ) وطء الجارية 
الجانية لا یکون التزاما للنادی 
( فائدة ( أجمعزا اذا :کان 
ف بد العبد مال ونعو مأذون 
أن الدين فى ماله والجناية 
ف رقبته 
( فرع ) لو آهتری عبدا 
وبه مرض أو جراحة نزاد 
ذلك قى ١‏ يد الشتری ولم يعلم 
ثم علم حال الاستقصاء 


وان اشتری عندا مرتداً 


فقتل فى يده ففيه وجهان 

فى قول أبى اسحاق بنفسخ 
البيم ویرجم بالئمن, 

( الشرح ) بيعم لد 
الرتد صحيح على آلذهب 
کنیم الصد ار المشرف 
ا ا 
ن قتل العبد فل الحاربة 
0 .قئله ققد ذكز الشيخ 
ابو حامد فى التملیق أن البيع 
باطل لعدم المنفعة 

( الشرح ) اذا أقتل فى 
المحارنة نان تاب قبل أن 55 
عليه فالقود ههنا متحتم 
, ( الطريقة الثانية ) ما قاله 
. .القاضی ایو الطيب اانه كبيع 
الجانی يعنى أعمدا ا فیضح 


الصفحة 


1.۷ 


1¥ 


الاحكام 


على ثلاثة أقوال : 
آحدها : 
عدب لأنه عيب رضى بنه 
الشتری فبریء منه البائع: 
والثانی : لا پبرا من شیء 
من العیوب لانه شرط برتفق 
به. آحد التبايعين فلم يصح 
00 1 
و الثالث : انه لا يبرا الا من 
عيب و اجسید :و هو العیب 
الباطن: ق الحيوان ْ 
) والظريق الئانى ( أن 
الساألة. على .قول واحد و 
أنه ديرا من مين .باطنن ىا 
| الحیوان :لم بعلم به ولا يرا 
۰ | من غير 
( الشرح ) هذا التصبك 
ناب مستقل بوب عليه آلزتی 
3 بياب بيع البراءة 
قال" الىيهشى ان اصح 


ما رواه ف الاب حدیث سالم 


وهو المأكور من ؛رواية مالك 
فى تضاء عشمان 

واما العلماء فاختلفو! على 
مذاهب 

( احدها ) أن يبرآ ی 
عيب ملمه البائع او لم یملمه 
وهو مذهب آبی حتيفة 


وأمى ثور 


1.1 


( والثانی والثالث )أنه 


1 | لا يرا "من شويء من العیوب 
و اختلفت عبارة مؤّلاء : 
( و الثالث ) آنه لا ببزا.من 
ا 
کہا تقدم عن شريح وعظاء . 
0 الرايم 
| والسادس ) أنه 0 یبز .من 


أنه يبرا من كل ` 


و الخ اين 1 


٠‏ ا الصفحة ؛ 
) أحدهما ) أن المسألة ۱ 
TV‏ 


1¥ 


۱ 1¥ 


۸ 


و 


۸ 


1 


1 1, 


الأحكام 

العيب الباطن الذى لم يعلم 
عثمان 

( السابع ) قول ثان ات 
وقال..اين .مد البر : 
مالکا رجع اليه . : أنه ۳ 
بذلك الا فى الرقیق خاصة 

ر والثامن ) قول ثالث 
لمالك وقيل ٠.‏ انه. الذئ رجع 
اليه انه لا ينتفع بالبراءة. الا ی 

ثلاثة اشیاء فقط 
(والتاسم ان البيسع 
باطل کما هو قول فى المذهب 
خارج من التفريع علی القول 
الثانى 
(والظريق الثائى ) القطع 

بهذا القول الثالت 1 

( والطريثة الخامسة ) 
القطع فى الحيوان بالفرق بين 
العلوم وغيرة » واجبسراء 
الاتو ال الثلائة ی غير الخيوان 

والجورى. نقل هذا النص 


. عن رواية حرم لة 7 


والماوردى ذكر هذا التص 
وأفسعف - الطرق .الطريقة 
الرابعة المأخوذة من الامام 
٠‏ ( فرع قسم الماوردئ 
البيع بشرط البراءة الى ثلاثة 
أضرب' . : 


( الضرب الثانى ) أن يبرا 
من عيوب سمماها ولم يقف 
الشتزی فلیها فهنذا على 
" نوعین ۱ 


الصفحة 
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الاحکام 
( احدهیا ) أن تکون العیوب 
فتصح البراءة قیها بالتسمية 
( والنوع الثانی ) أن تکون 
مما يعاين کالیرص والقروح 
فلا تکفی التسمية حتی بقف 


عليها 
ر قلت ) وهذا معنی قوله 
فى المختصر. : ولو سبهاها 
لاختلافها 


( فرع ) ادعی الرافعى انه 
لا خلاف فى البراوة اذا .شرط 
البراءة 
والاباق لإن ذكرهما اعلام 

( الضرب الثالث ). آن يبرا 
اليه من كل عیب.بمن مير أن 
يسميها ولا يقف المشسترئ 
عليها شهو محلل الأقوال 
والطرق التقدمة 

( فرع ) فى الاستدلال 
للاعوال المذكورة غير القول 
الظاهر من المذهب واجوبتها 

( فرع ) فى الاسددلال 
امقول الظاهر من المذهب 
الحجة فى ذلك ما ذكره 
الشافعی 

وتول المسحابی حجة 
مقدمة على القیساس على 
المذهب القديم 

وأما على الجدید 'فلأنه 
يرى أن قول الصحابی مع 
القياس الضعيف المسمى 
بقياس التقريب 

وقال الجورى : ان قول 
الصحابى الذى ليس له مخالف 


انما يكون حجة فى الجديد اذا ' 


اعتضد بضرب من القیاس 


من الزنا والسرقة ٠‏ 


الصفحة 
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11. 


نلف 


الاحكام 


كتاب الذخيرة : قال الشافعى 
ف ادب القافی : والا 0 
لأحذ من أهل العلم أن يقلد 
احدا غير رسول الله کے 
اما حکمه فان کان بعد 
تاره FE‏ وت 
والا ة فان انتشر ولم ینب کر 
فالذى سمعت الشيخ یقول : 


لیس بحجة وهو ب بهتزلة قول - 


الواحد 
فهذا النص من الشافعی 
يدل على انه RE‏ 
الصحابى فى بعض المواضع 
وق القیاس الخقى وهو 
الشبه وجهان ! 
( احدهما ) يقدم| غلى قول 
الصخابی 


( والثانى ) يقم قول ,, 


أبى حنيفة ومن لا خبرة وله من 
أصخابه 

( الامر الثالث ) أنه :اذا 
کان ' ا كذلك فلم سماة 
الشنافعی تقلید! . , 

( الرابع ) فى قلول مالك 
رضی الله عنه فى ذلك الامنر 
المجتمع علیه عندنا هو ف هذا 
الموضع وغدزه من! هذه 
اللاب التی استشکلها 

قال اا بن أبنى آویس: 
سالت خالی مالكا امن قوله 


" فى الموطأ الامر المجتيع عليه ٠‏ 


والامر عندنا يفسره؛ لى 
فقال : آما قولئ : الا 
الجتمع عليه عندنا الامر الذئ 

< لا اختلاف. قدیما ولا حديثا 


اف 


۱ الصفحة 
وقال .البندنيجى فى مقدمة . 


e 


ا ي 
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الاحکام 
وآما قولی : ۱ 
وما سيعت اهل فهو قول 
من | أرتضيه واقتدی به ومبا 
) ۳ ( وقد ذکره 
الصنف س 3 


الامر مندنا 


وقال الامام اظهرهسا اننه 
ظاهر قول الشافعی 0 
واعلم أن قضاء علمان. 
۳۱ 
باليتين أنه ما علم' ۰ تصر, 3 
أن البيع صحيح 
لکن یف کل عليه قول 
عثمان : تخلف انگ ما علمت: 
( والوجه الثاتی ) وهو 
الذى تدمه فى التنبيه آنه بطل 
كسائر الشروط الفاسدة : . 
وقال الأكثرون غیره : أنه 


فاسد 
1۹ 


الملة ۱ 
( فرع ) قد اجت ق 
الشروظ مم العقد ثلائة اتو ال 


روک 


العقد ونفسد الشرط :. 
( یه ) عرفت هما تحدم 
ان" المذهب فساد الشرط فا 


LS 


۲ [ غير الحیسوان وص كته 7 

۱ الحيوان مع التفصسيل. فى" 
00 ۱ 

. | ( فرع ) لو شرط أن لا يرد 
1 یم ا القديم و الحادث 


ف ضمانه قال eS‏ 


Î 32 


قلنا : الشرط . 
بالل من بعللان البيع وجفان .. 


4 


یصحان. ویفسدان 6 صخ 


الصفحة 
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على ابن عمر رشى الله علهم ٠‏ 
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قلو اختب ق عیب مل ا 
ا عمد 19 
اختلاف أصحابنا ی اختلاف 1 
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۱ الأحكام ] الصفحة الأحكام 
الوراقين فى هذا الا كانت ملحقة عند الاکثرین 


يجمل بدل شرط البزاء : ۸ | بالعيب وعند بمضهم بالخلف ٠‏ 


أعلم البائع , الشتری أن لم تكن خارجة عن ذلك 
REE ۰ 3‏ ,د | واما الخيار الاصل 
بالمبيع جميع العيوب ورضى ب بسبب الاجبار فى المرابحة فهو 

( فرع ) پختم به الباب راجع الى العيب لانه كالميب 
يمنى باب الرد بالعیب ۰ 1۲ | ف المبيع 


HOF چ‎ 


الصفحة 
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بايا 


۲۹۹ 


الخطا 
دول 
و الحالة الثانية 
يليما 


حجان ملع العرلس ١‏ 


" اآحدسه 


8 
03 5 یبا 

المسكدوات 

الاول 

و الحالة. الثالئة 

تلا 

ضمان قلع الفراس. 

آحدثه 

یقول 
تحول 

الیمامی 

بعض 

المقد فى العادة 
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